القخصاع 3 الشهادتة 


فى الشريعة الإهسلامية الغراعء 





نظام القضااً و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغراا 
كانك: 
جعفر سبحانى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناسن: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إأ ماع13 ى. الالالالالا 


صفحة ه من لاب 


نظام القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغراآ ارا 
اشارة لاي 5 


اشارة 000 0 ا 0 
هوية الكتاب ا ا ا ا ا ا 0 
|المقدمة] 123 
اشارة اا 1غ 
القضاء و دوره فى استتباب الأمن و استقرار العدل ا 0000 
تقوم الحكومة الإسلامية على دعائم ثلاث 201256325322 لق تن 2 1 11132 و1 14ت 212 ولق 1221 24222 3724111 221 داز لق !دوو ]51 

اشارة 0000 

فللسلطة التشريعية مراحل نشير إليها على وجه الإيجاز: ا 000 رن 

أ. مرحلة التشريع لالدو نل لخد وده تالاه عن اعت ول و 2 لاطي بان عم اج دعن كلك رجا بط إل دم اعون لاا لو كيت ا ملكي ا ل ا د 1616 

ب. مرحلة الاستنباط لابب 00 

ج. مرحلة التخطيط جلب ل ا ير ا م ارو رت ا قر ا وراب ارق 

و أمَا السلطة التنفيذية مده ان 2 بابد تب بابد تل لج ات الا ا ا 6 

و أمَا السلطة القضائية اديع اس اب اح اله عد لق لاع ا ا ا ا ا لاض اي اك ا يه طم ايت م 0 

وحدة السلطة التنفيذية و القضائية و فصلهما ا ين 

و قبل الخوض فى المقصود نقدّم امورا. 7# 48880999 000 
اشارة ع ا ااا ع ا ا ا ام ا ا ع اا ا 17 
الأمر الأؤل: فى أن القضاء أحد الدعائم الثلاث لسعادة المجتمع مات باو اواطاا ا ا اتا او او وات لطا و ا 61/7 
اشارة اا د01 00000 

1 السائس و الحاكم ااا‎ ١ 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحهً ؟ من 8ناب 


الأمر الثانى: القضاء لغة و اصطلاحاً 0 
اشارة الم طدقو دوع نو هع شع دوا وي ووب توالد يا ا ايدب يوي اماو ولق افاي وان جوم وده يي ودود ونا دو يداون عي د ين ونيم دوه ا 3 انب جو راب ودار 2523 
تعاريف أربعة للقضاء ا ا 2 ١11‏ 

الأمر الثالث: القضاء منصب يتقوّم بالولاية 111200000000 
اشارة لدعم ده مناه عدم شاد لوكا ع عو وكا ماووس دروكاء دي سالاد وكامو يعدي نووسي نكمي وو سد ب مب دو دمي كمي و بصا با وكمب يسوي داكو ناد تسد وكيبة نا ددجن د تدع 01 


دليل القول المشهور يل ل ا 01 


كلام المحقق الآشتيانى ممص ا ليت ا يي اق ا ا ام وأا الم ا ياد وم لال سابتقا ايك اج 01/2102 


الأمر الرابع: القضاء فى زمان الغيبة ربّما يتوقف على النصب ا 00 
الأمر الخامس: فى أن القضاء واجب كفائى ا 0 
اشارة ل 0 

و قد اشير فى هذه الكلمات إلى وجوه من الأدلة على كونه واجباً كفائياً. اا 0 

3 الإجماع ل ا ا ب‎ ١ 

" الخطابات العامة 222222252252552 0ا00ؤ ز|ز ز|ز|ز[ز[|ؤزؤز[ز|ؤ[|ز|زؤز ز ز9900090 |[ [ز[ز[ز[زذزذزذ2ذ 1 < *#1أ1#ذآأآذذذط 00 

إِنّه من فروع القيام بالقسط الذى أمر به سبحانه مالا د وك عط لك قل رولك لا يك ل ا روأ لاا د ار 3 6 007 


؟ كون القضاء مقدَّمةٌ للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 9 1 * 12212111 


ه توقف نظام النوع الإنسانى عليه 98 يرم 

© القضاء مبدأ لتطبيق الأحكام رك قي ا اررق ا را وا اب لاو لا ل ماو ا وا ار وار وا لال روات ما لد ووه علد ود و وه 1 
القضاء سبب لحفظ الحقوق ا ا ان 

6 إقامة العدل من وظائف الفقيه المقتدر. “ا *ا* 21132 

الأمر السادس: استحباب تولى القضاء لمن يثق من نفسه 0 
اشارة م م ا 0 


الفهرس 


النظر الأؤل فى صفات القاضى 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حدات. الالالالالا 


الثانى: ما هو الموضوع للاستحباب على فرض ثبوته؟ 0 


الشرط الثالث: الإسلام 500000006 
الشرط الرابع: الإيمان 0-5 
اشارة 00000 1*8( 
اشتراط الإيمان فى كلمات الفقهاء 0 
الاستدلال على عدم الاشتراط 0 
إكمال 00 


الشرط السابع: الذكورة ا اا ااا اا 0000 

اشارة 007 0 0 00990000000000 

9 لنذكر بعص الكلمات فى المقام يد صل اي لد ولا معو بع اونا يع ا باو لايم بحاعد حا دام نح ج عاو كدنع كص عد رك ملا جح + اعد رك بح جكاه ام الفح جب يجاني اخراص ااه مصاع لج ماج لك لحميك جام بصالط جا مااي لحري بك عر عدا رصا د كر اع خا ع ا ا 

9 لنقدم البحث عن الآيات: م ا الت ا ا ا م م لمم ممت تكله عدممم قت 
3 0 لا 0-5 

الآية الأولى: (الرَجَالٌ فَوَامُونَ عَلَى التْللَاء» يي ا ا ل ا ل 

اشارة 5 065*#*#[#”#[#|#*3933خخااخ6ا 0 

المواضع الهامة الثلاثة فى تفسير الآية 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3ح0ات. الالالالالا فحة : 


35296 ما هو المراد من قوله سبحانه: الوَكالٌ فَوَامُونَ عَلَى النْلطاء؟‎ -١ 


”جاه هو ملاك القيمومة و السيطرة؟ مقا أن عق ص بالك عام راف أب اانه باك بام رلا ا ساس ب اا سي ب ا واي نك لاا تي نه بات سي بالا سيد نات لتم سات سات نابت امات مات سات اتات نام ايت 


#اتثربينة القتهومة واضيقها 017[#737171010003[ا10أ'[أ[أ#أا31[#13أآ70أ[1 و 


الآية الثانية: و للركِالٍ عَلَيِهِنٌ درَجَةٌ 0 


الآية الثالثة: قوله: وَ هُوَ فى الخظام غير بين 2207 


الاستدلال بالروايات ل ا ا ا 222 225222 


الأّل: الشهرة الفتوائية المحققة 0000700001 2*5 
الثانى: إن الأصل فى القضاء هو المنع و لم يخرج منه إلا العالم بالحكم لا الحاكى عن الغير 


و تمامية الدليل يتوقف على دراسة ما ورد من الأدله فى المقام و هى روايات معدودة .- 


الاولى: مقبولة عمر بن حنظلة: ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 000 


الثانية: مشهورة أبى خديجة الأولى ا 1 1 ا ول ل دن 1 2111 1 





الثالثة: مشهورة أبى خديجة الأخرى 0000 


الرابعة: التوقيع الرفيع 7ب 23 


الفهرس 





مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


أ- استقلال المقلد فى القضاء 0 


*- الاستدلال بإطلاق حديث الحلبى 1*3« 
"- صحيح أبى خديجة ا ا ا 00 
- الاستدلال بخبر محمد بن حفص 3379« 
ع- الاستدلال بالسيرة ااا 0 

ب: فى نصب المجتهد. المقلد للقضاء 03 
ج: فى توكيل المقلد للقضاء جدْ3عة :6222:3623 532211323553222 5522512253 3353235 26232222242222 
اشارة 00000000099 
أمنا الأمر الأول أى الدليل الخاص فتوضيح المقام: ات 
اشارة 00 

و على نكيم قن هلم جتان الوكالة فى امور العالية: 510 

و أمَا الكلام فى الأمر الثانى أى وجود دليل فى باب الوكالة مامد تسعد لاء ةنده د كل وود سجاه نكم 


د: نصب المقلد للقضاء عند الاضطرار ا ا 1*0 





الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعلإأماع3حدات. الالالالالا صفحة ٠١‏ من 8ناب 


الأولى: فى قاضى التحكيم و المأذون ل ل شاع ا 


الجهة الثانية: فى تصويره فى زمان الغيبة ددا ناد نا ا د م ا ناب ب 2 ب ام الاك نا ات يا ا ااا ااا ااا ااا سا ساس ااا ا لاسا ا سا ا 


الجهد الثالثة: قاضى التحكيم فى كلمات الأصحاب بش 3#« 





الجهة الرابعة: ما هو الدليل على مشروعتيته؟ 0 


الجهة الثالثة: فى سعة نفوذ قضائه 389 20 





الجهة الرابعة: فى حرمة الترافع إلى حكام الجور لل تش لضن 


ءٍّ 


ونبحث عن الجميع فى ضمن صور أربع: دسم عع مسا عع م ده ع عام عساع عزم مس ماه ممع عه عم ع مع مم م دع مم يه م ده عام م ع فده كاك يه ماد عم يه مد عاك رماع دعاك ع عاد حعا مر 


المسألة الثانية »١«‏ و فيها فروع ا 90900000 


الفهرس 


المسألة الثالثة: فى تولية المفضول مع وجود الفاضل 


المسألة الرابعة: فى جواز الاستخلاف و عدمه 


المسألة الخامسة: فى ارتزاق القاضى من بيت المال 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإا ماع13 ت. الالالالالا 


-١‏ تولى القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. لحي ا لات 
؟- رما وجب و يكون واجباً على الكفاية. مل ص يي 
؟- إذا علم الإمام عليه السلام أن بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له 5 
؟- لزوم التصدى للقضاء و شقوقه 7 
ه- فى بذل المال لتصدّى القضاء 00 


الجهة الثانية: ما هو ملاك الأفضلية؟ 7 12137100 


الجهة الثالثة: فى دراسة أدلة الطرفين ”5212© 


التفصيل بين الشبهة الموضوعية و الحكمية ا ه252 


استدل على المنع بروايتين: ا ا ا م ا 12*00 


المقام الثانى: فى أخذ الجعل من المتحاكمي: سس لم و لي اا ل 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. طاعل/إأماع3ح0ات. الالالالالا صفحةً اا من لاب 


الأل: مرسلة يونس للا ا 


الرابع: ما رواه فى الوسائل عن تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام 0 شرن 


الخامس: ما فى صحيحة عبد الله بن أبى يعفور: 5 ا ا وات اط اانا انان نك له لاا راع الا لبان مامالا وا ا ا امي ا و 2 11 


السادس: السيرة المستمرّة من زمن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم ا ا ا اا 00 





السابع: عسر إقامة البتينة فيجب سماع الاستفاضة فيها ا ا 


بقى الكلام فى أمور: ل 
الأؤل: هل حجّية الشياع على القول بحجّجيته مشروطة بإفادته العلم أو الاطمئنان المتاخم له. أو الظن المطلق أو هو حجّة مطلقاً؟ . ١١9‏ 
الثانى: فى العدد المحقّق للشياع ل نت قف ند طن لت لخ نان ف لل لطة لن 2 ل زان لت لاق ات لوطا 1 ل نت ا 1 انط ات 1 21 20 111 


الثالث: هل الشياع حيّة فى خصوص الخمسة الواردة فى مرسلة يونس أو يعمّها و غيرها؟ كاد اميه ماعن ممع با وكات لاط 1 


المسألة السابعة: فى نصب قاضيين فى البلد الواحد 0 


الف: نصب قاضيين فى البلد فى جميع الجهات 100000000000000[ 


الثالثة: فى القضاء بين القولين ا ا 0 
المسألةٌ الثامنة: فى انعزال القاضى و عزله 3#1#1[15131[#[#[#أ[ا 0 


المسألة التاسعة: فى انعزال القضاة بموت الإمام ا 1 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع /إأ ماع13 ت. الالالالالا 


اشارة 0570703#0[171717#01701010000*«ظ 
فى موت القاضى المنصوب ممعي ا ا ا - 
المسألةُ العاشرة: فى توليةُ من لم يستكمل شرائط القضاء 00 


المسألة الحادية عشرة: كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حك 


استدل على الملازمة بوجوه: يت ميت 255525553 دود 


١‏ - القضاء شهادة 9 زيادة ا ا 1 1 1 1 1 50 130 11 د ات اك اناك كك كت تت 


اشارة ا ا ا 00 
الأولى: عمل القاضى بعلمه 000000 
اشارة 000 
فووا لكام دام مور 00000 

* الأمر الأؤل: فى نقل كلمات الأصحاب فى المسألة: ا 

اشارة ا 00 

كلمات فقهاء أهل السنّة 00 

اشارة 0 2000 

حاصل أقوالهم ل د ا 

#* الأمر الثانى: ما هو المراد من الجواز؟ امد ويد مدلا 

* الأمر الثالث: فى العلم المأخوذ فى الموضوع 00 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأدلة على أقسام ثلاثة: 5200 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عاا من 8ناب 


المقام الأّل: فيما يصلح للاستدلال به على جواز العمل فى كلا الحقوقين #3131#3717#71038ا#1ا13©”#[01 0 
اشارة 118-527 0333231ُ000أخااايي ا 

إلفات نظر ا 0 

المقام الثانى: فى ما استدل به على جواز العمل فى خصوص حقوق الله 8 تا ا ا نور ااا مالالا ]1121 

اشارة و و 1 

قل غافة النطاف فا ,امور على الصودهاق المعتقار 929020000 12# 

0 عدم العمل بالعلم فى مورد الإحصان ةج :1ه 1:1ججه:::::1:1:017:1:1:1:1:1:::0‎ -١ 

"- بطلان وحدة المدّعى و القاضى ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 

- حقوق الله خارجة عن مجال القضاء 0ل 

المقام الثالث: فى ما استدل به فى خصوص حقوق الناس 986 ا 11 

اشارة ل اده ب وه لد لد اانا لباب د ا قطي لا لو ل لاقط لد واد اانا لاطقاعا+ لووقا الثاعااج عطاك لامح لطاع اط مط عاد احص قات معاد لطع مان لاك ارو لالد لاك ابيط 2 ل 123 

فجميع الموارد تتمتع من خصوصيات: ا 

إكمال ا ا يا ا ا 0 
المسألة الثانية: فى التماس المدّعى حبس المنكر لتزكية البتنة 0 
المسألةٌ الثالثة فيها فروع ثلاثة: اا 00 
اشارة لوال ا ل و و ا اك ا ا الا او ا لت و لدو اي لالدو ا اقح ا اا 


[الفرع الأول] لزوم النظر فى حكم الغريم المحبوس ال 0 


[الفرع الثانى] نقض حكم القاضى عند تبيين الخطأ :7 1< < <ؤز زةزةز ز 1 ز1]ز 1 101 ذ1ز1 | 1ز1ز1ز1زذ1|ز1ز1ز1ذز1ذ1ز1ز1ز1ز1ذ 1 ذز1ز1ز1 1 ذ1ز1<ز1<ز1|زة1ز1ز1ز1ذز1 1 1[ 1|ز1ز1ذ 1 1 1 ز 1[ 1 [ |[ ز[ [ ذ 00 


إذا عرق ماعو الخبرر لحرمنة اللقض و رازه وليك بباى الفوارة الع مجو النفيشض قنيا: ا 
أ: تبتين فساد الاجتهاد - 10-7 


ب إذا خالف الدليل القطعى ع ب ل ا ار ل ولك مسا وفك ل ب م م لا وف ل ا ل و ل 1011 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا 


ج إذا خالف الدليل المعتبر 0 


د لو كان الدليل المخالف عند القاضى الثانى أرجح عنده مما استند إليه. امم م عو 


ما هو المراد من حرمة النقض؟ 00 





؟- نقض الحكم بالفتوى ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 
*- نقض الفتوى بالحكم د اوه اك مراة لاط ياد ولك ك1 و ايروك لكاب !اناقل برو لقان ونان بان دك ان ما 1 ل ا 1 
؟- نقض الفتوى بالفتوى ااا ااا اا ا 0 
الفرع الثالث: لو حكم ثم تبتّن له الخطأ مكو حدس لأسا عي ماين ا كدت أمسوة لمعه ادس ذه امسق ةب ديع د 
المسألة الرابعة فيها فروع ثلاثة 000000 
قد جاء فى هذه المسألة أيضاً فروع ثلاثة: 00 
اشارة 0 
أما الفرع الأّلء فليس عدم وجوب التتتع لأجل أصالة الصحَهُ فى القضاء السابق 0101000 

و أمَا الثانى: فلأنَ هذا الادّعاء دعوى جديدة أقامها المحكوم عليه على القاضى 0 

و أمَا الفرع الثالث: فهو مبنى على كون الحقوقين من باب واحد ل ب 
الاستئناف فى القضاء ا 0 
اشارة اا 000 
والتذكر أموراً بطش هشه 'ش5آ5آ5] 
-١‏ اختلاف كلمات الفقهاء « عي باد د اد واد معاد ا بان د اكد رط ا كز الل قت توه ل 1 ايت 

"- مورد البحث غير المواضع الثلاثة ره عي عدف موسا مق قا ممه لله ع ا 

-٠‏ الموانع الماثلة أمام تجديد المرافعة مكو مك ملعا عاب ل ل ب ا ا ا 

أ- تجديد النظر غير الاستنكار 9000 


ب- ذهاب الحقّ باليمين حكم ثانوى 000 


محاولات للجمع بين ذهاب الحق و تجديد النظر 500000 1923( 


ج- النزاع غير مرفوع لدى الاشتراط مضسي دمت عرد در لاون مالع تعر كس ده عصاد م م ماصاط م مصاع عد وم ماع دع مساح ع مساع ع سود مك 
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المسألة الخامسة: فى الشكوى على قضاء القاضى 0 


-١‏ يحلف القاضى لو لم يكن للمدّعى البيّنة خنطا ما حا الل لج ولق ارو د للق وات لد ل ادع د الف ات 


00 يُكلّف القاضى بإقامة البتنة‎ -١ 


المسأله السابعة: فى صفات كاتب القاضى 0000 *غ«59 


المسألةٌ الثامنة: فى عدالة الشاهدين ا 


22 لزوم التحقيق فى هويّة الشاهد 2 جة ةذ 2ن 22خ 223242 ةن خط 222322 ننه‎ -١ 


"- إذا أحرز إسلامه و شك فى فسقه دوذ جلي + لاط مالي لس اذ ايا اماك تسلا دويق اانه اوقد قاد دست د 


"- لو تبتين فسق الشاهدين حييا ا بال ا ص 1 ا 2 ا تت شا ا ويا امات لاة عبديساة «ادم ة دمت 
؟- فى تزكية الشاهد أو جرحه 000 
ه- فى اختلاف المزكى و الجارح ماك ل عع تيو الوا لدج صلا دعل اقك ب ت ر طلا ار اق 1 


المسألة التاسعة: فى تفريق الشهود ادس عدج ل مل ماحد ع ليجل معدي عش دم سا حو ماد عا ع حا د حم عا 0 


المسألة العاشرة: ما هو المعتبر فى الجرح و التعديل؟ 00 


المسألة الحادية عشرة: الشهادة بالاستصحاب 00 ©ه+5598+595ط1!] 


الفهرس 
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النظر الثالث فى كيفية الحكم 





المسالة الثانية عشرة: فى تنظيم الملفات ا اا ا ا ا 
المسألة الثالثةُ عشرة: فى نفقة المحضر ال ا ا ود وا ألا 
المسألةُ الرابعة عشرة: فى تعنيت الشهود ا 1 
المسألةُ الخامسةً عشرة: فى المداخلة فى كلام الشاهد مانا 
المسألة السادسة عشرة: فى ضيافة أحد الخصمين نط دوفو الاق ايان طناك ا ورانا ات انان نع اناك رطان ووالان المططا يو الاناالبط فا جه وب ل ا وب و 110 
المسألة السابعةُ عشرة: فى الرشوة موضوعاً و حكماً ا ال 
اشارة حم يد اناه لماه 3لا لال لا ل لاد ادي جل ات لل اانا نوا جد نا ل اا حا تالا ايا لص تاك لطا لق اك طلا ابا لاد لوم و يأك 011 101 
الأّل: الرشوة فى المعاجم و كلمات الفقهاء 0 0 0 ز 0 0ز0[[1مم ا ا ا 0 
الثانى: الرشوة غير مختصّة بباب القضاء از[ 1 000 
الثالث: حكم الرشوة فى الكتاب و السنّة نان 112 نط انل نط نط ف ذ ا كمط ل نات :ل لزن لذ ل خط ل لالت ل اط لا ا 1 نلا اش اط 1 1 111 1011/12 
الرابع: حكم الرشا فى إحقاق الحقّ اساي تدعا لوطو اباط والئاط ذ اما لياط جل ستاده لاط د كادف مانام لابجلاك الت + اط فاج ول اد لطبل 1 01/103 
الخامس: فى عدم اختصاص الرشوة بالمال و القاضى و الحقّ ا ا ا 
السادس: حكم بيع المحاباة ا ا ا ا ل ا 
اشارة ااا 0 
يلاحظ عليه بوجهين 07000010000ااا ااا لل 

الأمر السابع: فى حكم الرشوة رذاً و ضماناً لل 11231311 
الأمر الثامن: فى الفرق بين الهدية و الرشوة 6 ال 
اشارة ب 7 *#*غ2 

فروع: عر تت شي ل ل م ا ا 

الفرع الأّل: إذا شك الآخذ فى كون المأخوذ رشوة أو هدية ل مت 

الفرع الثانى: إذا أتفقا على وجود عقد و اختلفا فى نوعه ب00 0[ اا 0 

الفرع الثالث: فيما إذا لم يتّفقا على وجود العقد ببسي سي م مع و موص و ص مص و في مص و ص م تو اا 

المسألة الثامنة عشرة: فى إحضار الخصم بطلب المشتكى م ا ل اك 
ملم شاش شل ا ل ا 111 
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اقنارة 2زذزذد3ت9323323خ99ااااااا ا 7 
المقصد الأوّل: فى وظائف الحاكم عي يي ا مض ود عدم ممه 
اكنارة 00303003 ااا 0 
الأول التسوية فى أنواع الاكرام بين البتخاصسين 202 





كراهة الشفاعة للقاضى 527 ةن د ةج عْؤة3ئْ :533 25335 5320522325537 265352533325 22د 


المقصد الثانى: فى مسائل متعلقة بالدعوى 00 


الصورة الثانية: إذا كانت فاقدة للحجّجة الشرعتية 000 
المسألة الثالثة: فى طلب الجواب من المدّعى عليه 51«*#3007#7 


المسألةٌ الرابعة: فى الشكوى على القاضى 00 


المسأله الخامسة: فى جلسة المتخاصمين 6ب شه*ط95 





الرابعة: فى الدعوة إلى الصلح مكب أل ب رتم اجا كسا متأم و لأسا به اول لمم لجا لم ب 


الخامسة: فيما إذا ازدحمت جماعة من المذعين :25235353 1 


السادسة: فق قطع كلام المذعى بطرح دعوى جديدة و كا ل ود موده ل منت ناح دم اا لات محف د كات ولا اد 


السابعة: فيما إذا سبق أحد الخصمين بالكلام 5 


الفهرس 
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الفصل الأول فى إقرار المدّعى عليه اا 0 


لأؤّل: إلزام المقرّ و التوقف على حكم الحاكم؟ لل ا 











لثانى: توقف حكم الحاكم على رضى المقرّ له ا 
لثالث: لو التمس المقرٌ له. الكتابة. اتتتط حو الا دجا مك دلو يا ناك 5 بالا انال ياتا ملب ب لاق لاطا د امال اجاج اا نا اما جا بيت ل لا اند 
لرابع: فى كيفية الكتابة ا 99-90898090000 35# 
لخامس: إذا امتنع المقرّ عن الأداء مع كونه واجداً دنوب ماسو تسوه أبوين انينب سند لوطه سود ةا بسكو الطالاه سرت ل د ا 
لساسسي ذا كيت فسا البقو فيل #نظر أن ملم إلى القرماء أو :؟ 0000( 
لسابع: فى حبس مدّعى الإعسار حتّى يتبتين حاله 9و 0 00 
الفصل الثانى فى الإنكار 220 
ويقع الكلام فى جهات ثلاث: اندي ييه عي و اد ع واه د ان اتاد ع وات عد عات لط اجن لاع اياك عاط ماحد ل ااا عاط الات لاط اك عاط الات لا لاك يوط امات لاطا ات لا ماربا اما تاي 
اشارة 000 
الجهة الأولى: إذا حلف المنكر - 0 20 
اشارة ب-00002ا 9090000 
المالة الادن مهل يعن علق القاقى تفروك النتض اكه الأمرين: 2121100 
المسألةٌ الثانية: فى إحلاف المدّعى عليه قبل إذن المدّعى ال 1000000 1 3 1 23 
المسألة الثالثة: فى توقف إحلاف المنكر على إذن الحاكم ا 
المسألة الرابعة: فى ما يترتب على الحلف: اا م0 0707ه”2 

اشارة ااا 0000000 

أمَا حرمة مطالبة إعادة المحاكمة 7000 

و حصيلة الأقوال ل 
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منصرف الروايات الحقّ المالى ا ا مايا0 غ2 
هل يمين المدّعى بمنزلة البتّنة أو كإقرار المنكر؟ للضي 


ما هو الوجه للترديد بين الأمرين ئي ش ‏ شئشئئ ا ات 


إذا استمهل المدّعى لإحضار البتنة 0120 


الجهة الثالثة إذا نكل المنكر 00 


دليل |القول الأول] القضاء بالنكول 7-2 3# 


استدل للقول الثانى [أى رد الحاكم اليمين على المدعى] بوجوه غير نقتية. الإ فد انم اإبعاناة حاط + لوب ا اك ا الطب ل 11 و 


ما الثانية: [الثانية: إذا كانت البتينة حاضرة فهل يجوز سؤالها قبل التماس المدّعىء أو لا يجوز؟] 1 


أمَا الثالثة: [فإذا سألها و تبتين الواقع فهل يجوز الحكم قبل التماس المدّعىء أو لا يجوز إلا بعد التماسه؟] 50 
الرابعة: فى إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البتينة ين 
الخامسة: سؤال القاضى المذعى عليه عن الجارح مدان مط عسم ةد منسلادم معدم نس مدسدده تند م دم دم دسلاد دسم مسرا م دسو ا دست د مساق م ممديل اكسمم 


السادسة: إذا استمهل المدّعى عليه فى إحضار الجارح ب017 ا 20 





و الدليل عليه روايات ثلاث: 0 ة ة ة ة 0 0 0 00 000000000690900 


الأولى: خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الرحمن البصرىٌ لي م 
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الثالثة: سليمان بن حفص المروزى ا ا ا ات ا ل ا ا ل ا ا ل ل ا د ل ا ا 11 

التعذى عن مورد النصوص إلى غيره م ا جا د صني دف لاد وه وو 7/1 

اشارة 11710100ذ00000000700000007000070ا000ااا0ا00ا00060000000اااا اا 

الأوّل: إذا احتمل الإبراء 00 00000 

الثانى: إذا كان المدّعى وارتثٌ المتيت 0 

الثالث: هل يقتصر على الدين أو يتعدّى إلى العين؟ ا ا ل 

الرابع: هل يقتصر على الشاهدين أو يتعدذى منه إلى الشاهد و اليمين؟ لب ليا يتب بادالا تاو الا بعرت ال ا د سك ا 16811 

الخامس: إذا شهدت البتّنة على صبى أو مجنون أو غائب ا ا ود ل ةل اق ا 2 1ق 

السادس: إذا استمهل المدّعى لإحضار البينة ا 00ل 

الفصل الثالث: فى سكوت المدّعى 11000000000 1213131 
اشارة 000 
فإذا سكت و لم يجب بإثبات و لا نفى فهو على قسمين: 00 اال 
اشارة مع ااا اا الا اا ال ا مر وو اا ا 1198 
[القسم الأول السكوت عمدا أو عنادا] ل 
اشارة لي ل مص وتم متي ءاقتلالا لا ا رط لا د 2 كد يك 1880 

ثم الأقوال فيه مختلفة: ا ا ال 

دليل القول بالحبس ال اا ا 1 

دليل القول بالإجبار 5 ]"حكحكشكا006مسيمشٌشثم“#حرشنصيٌرير_ي4ي4ي4ي4ي596ي5بتل 4 0 00000300010010 

دليل القول بجعله ناكلًا 107000007 

اشارة ل ل ل ل ل ل ل ل ب ل 1 ا 11 

يلاحظ عليه بوجهين: 1 

القسم الثانى: السكوت المستند إلى الآفة 00011013121 00 
الجواب بلا أدرى و لا أعلم ال 
إذا كان متعلق الدعوى عيناً ا 0 
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البحث الأوّل: فى اليمين و أحكامها ا ا ا 0100 
و قبل الخوض فى المقصود نذكر أقسام اليمين الوارد فى الكتاب و السنّة: 0000008 ” ”صط«<2#ظ2 
الأؤّل: اليمين لجلب تصديق المخاطب لما يقوله الحالف امات جين الات اناد الات د ودس الخد + اراتك اجاطا+ اج نارول ل لبك 21 سدق 
الثانى: الحلف على فعل شىء أو تركه ا ل 2 


الثالث: اليمين اللغو و هو الذى لا يقصد صاحبه منها شيئاً 0000 


الحلف بغير الله فى الحديث النبوى ا ا 0000000 01010 


الحلف بغير الله فى الحديث العلوى مك 


أدلة القول بالتحريم 00 


المقام الثانى: حكم الحلف بغير الله وضعاً ا ا 


أمور حول الاستحلاف ماد د د معيج د ف دس لاد ميا داح دح ترد عاد م مرعنادت فا ل ساح ع لاحت وال اد ا 
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"- يكفى فى رفع الخصومة مطلق اليمين اينات سا ات باصا نات بترن 


أنفات تنليظ. البمين 0000 
؟- هل الإحلاف باليمين المغلظة مستحبٌ للحاكم؟ -- 
اشارة 00000 
و استدل له بروايات سبع: لع مه مم م ل مم ل م لمعك 
- التغليظ إلا إذا كان المال دون نصاب القطع ا 
ع- الامتناع عن الإجابة إلى التغليظ ا 


-١‏ هل تحل يمينه على ترك التغليظ باختيار الحاكم؟ 


8- فى حلف الأخرس 0000 
9- لا يستحلف إلا فى مجلس القضاء 00 


كيفية الحلف تتبع كيفية الإنكار 00000 
الحلف البتّ اعتماداً على الأصل 000086 
اشارة 0000 
فروع تمرينية م م ام ا ا ا ا ا ا ا 
ما هو المحلوف عليه اك 
اشارة للع ص ا 
الأّل: الحلف وفق الادّعاء 0 
الثانى: الحلف وفق الجواب 000 
الثالث: كفاية الحلف على نفى الاستحقاق 2 


صيرورة المنكر مدّعياً 510 


كلما تسمع الدعوى بلا بَيِنةُ يتوجه معه اليمين 





البحث الثالث القضاء بالشاهد و اليمين 
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المسألة الأولى: فى الدعوى على الوارث ع ا ل لي ع 


المسألة الرابعة: فى طلب اليمين مع إسقاط البينة ا 10010000 


المسألة الخامسة: فى الموارد التى تقبل دعوى المدّعى بلا بتينة ندند انانب دحتا اناك اتا دافا ايتاك + 


المسألة السادسة: فيما لا يمكن رد اليمين فيه 221111 








المسألة السابعة: لو كان الدين مستغرقاً للتركة و للميّت دين على الغير: 005055555 


أقول: إن لسان الروايات على وجوه: 00 0 5350090000 
الأوّل: ما يدل أو يستظهر منه أن القضاء به يختصٌ بمورد الدين 01 
الثانى: ما يدل على الجواز فى العين. في فل للم ل ل 1 د د ا 


الثالث: ما جاء فيه لفظ «مع يمين صاحب الحقٌّ» ل ا ات ا تت ا جا ااكاة لسر ا ات مس 


الرابع: ما يحدّد الموضوع بحقوق الناسء أو فى مقابل الهلال ل ا ع 
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شرائط نفوذ اليمين فى القضاء بالشاهد و اليمين مشبادي ل دجا لع د لبد ةلم اد امه لوا بلطو داسو 1 
لو ادّعى غريم المتّت مانا له على آخر اام و ل م ل 


إذا ادّعى الورثة ديناً لموزثهم على أحد «7» له 


[الفصل الأول] فى كتاب قاض إلى قاض ا 0ض 


و قبل الخوض فى المقصود نقدم أمورا 151*500 


المسألة الثانية إذا شهدت البتنةٌ على رجل بدين أو عين لآخر أو اعترف بذلك ابتداء فهل له الامتناع من الدفع أو الردّ حتّى يَشهد القابض 
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المسألة الثالثة إذا استدان جنساً أو باعه سلماً و أخذ الثمن و دفع الحجّةء فهل للمدين أو بائع السلم أن يستردا الحجّة عند الأداء أو لا؟ " 


اتتمة النظر الثالث فى كيفية الحكم] 5*0 **ظ' 
اتتمة خاتمة تشتمل على الفصلين] 2غ 


[الفصل الثانى] فى أحكام القسمة ا ا 00 


و قبل الخوض فى المقصد نقدّم أموراً 0 
-١‏ الأولى إفراد القسمة كتاباً كما صنعه البعض شه« 095973( 
-١‏ إن التشريك فى الأموال أمر يتفق كثيراً إِمَا بلا اختيار كما فى الفرائض أو بالامتزاج أو الاختلاط 2 
"- و رما تعرف القسمة بأَنّها عبارة عن تمتيز النصف المشاع مثلًا عن النصف الآخر ل ل 
؟- الظاهر أن القسمةٌ أصل برأسه. لا أنه بيع فى مورد العين 0 


ه- إذا خرجنا باستقلال القسمة فى مقام الموضوعية يقع الكلام فى ماهتيتها 00 


إن الكلام يقع فى محاور أربعة: القاسمء و المقسوم, و الكيفيةء و اللواحقء لظ 
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إذا سألا القسمة و لهما بتنة بالملك أو يد عليه ا 00 


الرابع: قي اللواحق وهى ثلاث 5522555552 5 كك هع 2532233525625 23225 25212222 32 555622 5ر5 52525215 


الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه 000 


النظر الرابع فى أحكام الدعاوى 00 


الفصل الأول فى تمييز المدّعى عن المنكر 53*53 


أشارة 00 
الميزان هو الغاية من إنشاء الدعوى لا مصتها اعت اسهد لا امت لام رالا لمالا ايان ل انا ا 111 1 
شرائط المدّعى اا 0 

اثنارة ا ا 00 


أمَا الشرط الثانى [أى العقل] 1 322 


أمَا الشرط الأوّلء [أى البلوغ] 0 


و أمَا الشرط الثالث: فهو أن يدّعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه 000000 


وأا الشرظ الزائع: أعق أن يدعي شيفا تصعمنه تملكة فلا تسمع دطوى المسلم خمرا أو حقزيراً 


الشرط الخامس: كون الدعوى صحيحة لازمة بل تجو عق عه و اناج بل كات جاع ع كاف ب ع جد اا اما ج العا جام قد كايا جام ا أن حر او ا ل رك 


ثم إن المحقق رتب على الشرط الخامس عدّة مسائل: 5 


كم إن هناك شروظا أخر ذكرها النهّة الطياطبائى فى المقام نهر البهة 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا صفحةً ١/7‏ من لاب 
”- تعدّد المدّعى و القاضى لماع اي ا ا ايت لوي الى لقن حك م ل 1 117/1 
"- اشتراط الجزم فى الدعوى شوو حو لوج نكو و مده وان ع نو مو اممو وه و ا د الات جاع اك رو جو ا او لت ا 1/1 11 


الفصل الثانى فى التوصل إلى الحقّ ااا 


الأل: إذا كان الحقٌّ عقوبة قطن 22 :ةلد :ونج أنه أ 22ت ل ط مج نان حت نيزن 2 2ن لات الج لطن 3 لات جيذ نل 1 د لقان 214 1 3 ع2 11019 


الثانى: إذا كان الحقّ عيناً فى يد الغير امسو م ب أ لم اما لا قي الا اا ل 1 


الثالث: إذا كان الحقّ ديناً فى ذمّة الآخر 007070000 


و أمَا الصورة الثانية و الثالثة: أعنى ما إذا كان معترفاً بالدين لكن ممتنعاً عن الأداء أو كان جاحداً و للغريم بتينة تُثبتٌ عند الحاكم و' 
و أمَا الصورة الرابعة فهى القدر المتيقن من هذه الروايات المجوّزة للاقتصاص بلا حاجة إلى إذن الحاكم المج فاش د وت ع 


لو كان المال الموجود عنده وديعة ال 2 





الأولى: ادّعاء ما لا ينَ لأحد عليه ا 0ن 
الثانية: إخراج السفينة المكسورة اا ااا ااا ا 0 


المقصد الأوّل فى دعوى الأملاك عر سس ام و ا م و م م ا سم قي 11 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أماع13ات. الالالالالا 


أمَا القسم الأوّل: [أى إذا صدق من فى يده أحدهما] ا 0 


أمَا القسم الثانى: أى إذا صدّق من بيده العين كليهما اا 


وما القسم 


و أمنا الفس 





وما القسم 


الثالث: أعنى إذا كذبهما ا 22 


الرابع» أعنى ما إذا قال: هى لأحدهما و لا أعرف صاحبه بعينه ا 0 


الخامس: أعنى ما إذا قال ليست لى و لا أعرف صاحبهاء 0 


د: بقى الكلام فى الصورة الرابعة أعنى ما إذا لم يكن تحت يد واحد منهما د77“ [ 1 زا[ 0 1010001 


المسألة الثانية فى تعارض البتّنات 00 


-١‏ فيما 


"- فيما 


إذا كانت العين بيدهما 100011 1[131[1#ز1[1[ذ1[1[ذ1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ذ [ [ [ ا 23*00 


إذا كانت العين بيد أحدهما 00000 


إذا عرفت ذلك فلنشرع فى بيان أحكام الصور: م 


الصورة الأولى: إذا كانت العين بيدهما و لكل بتنة ور ا حي سحي سي ا 


صفحةً ١9‏ من ناب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3دات. الالالالالا 


الاستدلال على قول المشهور امكو سي سوسس مسح سيد ميد و 


الصورة الثانية: إذا كانت العين بيد واحد منهما و لكل بتينة ليا م امت 


الحالة الثانية: إذا شهدتا بالسبب 0 


الحالة الثالثة: إذا شهدت بتبنة ذى اليد بالسبب و الخارج بالملى 00 





الحالة الرابعة: عكس الحالة الثالثة د خخ 53 533 :553:52 :552 22335557 2523:2133 





الثانى: قول الشيخ فى المبسوط 0000 25:1 


الثالث: قول المحقق 0 


الصورة الرابعة إذا ادّعيا ما لا يد عليها لأحد و أقاما البينة: ا 0 


الثانى: الترجيح بالمدلول 00 


المسألة الثالثة: إذا أقرّ المدعى عليه بأنّ العين لثالث 2*500ظ12 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع/إأ ماع13اى. الالالالالا صفحة اللا من /لاب 
الفرع الأوّل: إذا ادتعى شيئاً فقال المدّعى عليه هو لفلان. ا م ا اا 
الفرع الثانى: إذا ادّعى المدّعى أن المقرّ كان يعلم بأن العين له 1 1 1[ 10070700 


الفرع الثالث: و لو أنكر المقرّ له لاي اي ل شي ا م ا لات 5161 





الفرع الرابع: لو اعترف ذو اليد (المدّعى عليه) بأنها لمجهول 000000031 005800800 


المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الإجارة و الإيداع 0000 اا 


المسألة الخامسة: قد ذكر المحقّق فيها فروعاً ثلاثة: 000ااا0 000 


الفرع الأوّل: لو ادّعى داراً فى يد انسان و أقام بتبنة أنها كانت فى يده أمس أو منذ شهرء فهل تُشمع البتينة أو يقضى بظاهر اليد؟ -. 8٠‏ 


الفرع الثانى إذا شهدت بتينة المدذعى أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه 0 


الفرع الثالث قال المحقق: لو قال غصبنى إيّاها و قال آخر بل أقرّ لى بها و أقاما البنة ان 2 121 فقن ون طن تخ تن نت نلق 21د 11111 


أمَا الشىّ الأوّل بصوره الثلاث »١«‏ فالمشهور تقديم قول المستأجر 0000007 0 0 ااا 
الصورة الثانية إذا اتفقا على استئجار دار معتينة شهراً معتناً و اختلفا فى الأجرة و أقام كل منهما بتنهُ بما قدر 00 
الصورة الثالثة: إذا كانت البتينة لأحدهما لبن شق جا يع اد و لراك بار جك ماف ل مط 11ت مسلا ل ل ع صل ع ا 1 


المسألة الثانية لو ادّعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتاً منها الكش 6 


[أما الصورة الأولى إذا لم تكن لهما بينة.] وب 000 0 0 0 00 0 21201010 


و أمَا الصورة الثانية [أى إذا كان لهما بينة] 7 
الصورة الثالثة: إذا كان لأحدهما بَيَنة 00000 


المسألة الثالثة: فيما إذا اتحد البائع و تعدّد المشترى ين 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاعلا أماع3حات. الالالالالا صفحة ثانا من لاب 
الصورة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة ئ ا ا 6 
البورة القانية لو أقاء 1# مديما شة عم سنارى السمين هذالة وكا وهاريها أ ملعن آء الحداسنا مطاف ةو اللقرى مورك دو 
[الصورة] الثالثة: إذا كان لواحد منهما بتينةٌ فيؤخذ بها سواء أ كانت موافقة لما يقر به البائع أو لاء بت 0 0 00000 


المسألة الرابعة: فيما إذا تعدّد البائع و اتحد المشترى 5555 ةل 10 


الصورة الثانية: إذا ادّعيا كذلك و لكن كانت البتينة لواحد منهماء عد مت نط ا 1 61 
الصورة الثالثة: إذا ادعيا الشراء كذلك و أقاما بتينتين متساويتين فى العدالة و العدد و التاريخ فالتعارض متحقق ل ردن 


الصورة الرابعة: إذا كانت العين بيد المدّعيين :3 552 ددع 2053-53 225422334 2215232225 32 1252232 2222322237 نت د فتة 2 225222224 52 1017 








الصورة الخامسة: إذا كانت بيد أحد المدّعيين و أقاما بتينة داب كيت ميمح اسع اسع اق اسك مده اسك يد ا اعد ابي 3 11 ف 11 
المسألة السادسة لو شهد اثنان للمدّعى بأنّ الدابة ملكه منذ مدّهُ كسنتين فدلت ستّها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر لم لس سل لمع 
المسألة السابعة «7» إذا ادّعى دابة فى يد زيد و أقام بتنةُ أنّه اشتراها من عمرو 1 


المسألة الثامنة قال المحقق: لو ادَعى كل واحد منهما أن الذبيحة له و فى يد كل واحد بعضها و أقام كل واحد منهما بتنةء لقع 


المسألة التاسعة قال المحقق: لو ادّعى شاه فى يد عمرو و أقام بتينةُ فتسلمهاء ا را 5 











المسألة العاشرة: فى الاختلاف فى الدار النزاع فى الدار تارة يكون ثنائياً و أخرى ثلاثياً و ثالثة رباعتاً ل سس مس 1 * 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة طاننا من ناب 


الصورة الرابعة: إذا زادت سهام المدّعين عن أجزاء العين ال سا و ا 21 


أَمَا الأؤلء أى ما إذا لم يكن لواحد منهم بن وبا ا ا ا لقا ا ام ا ل ا 121 


و أمَا الثانى أى إذا أقيمت البتّنة 1 


إذا أقام الجميع البتينة ا و 


المسألة الحادية عشرة ثم إن المحقق افترض ما إذا كانت العين فى يد أربعة دامع امت ام ارت امع ا جات يك م ا ول ان 2 


المسألةٌ الثاني عشرة إذا تداعى الزوجان متاع البيت 1 


علاج التعارض بين الروايات 31 


إذا ادعى أبو الزوجة إعارة الجهاز 011000000( 


المسألةُ الثانية لو اتفقا على أن أحدهما أسلم فى شعبانء و الآخر فى غرّة رمضان ل 


المسألة الثالثة دار فى يد إنسان ادّعى آخر أنّها له و لأخيه الغائبء إرثاً عن أبيهما و أقام بتينة ا 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة عانط من لاب 


الصورة الرابعة: إذا كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ المحجوب بالأبوين و الأولاد 0 0 32370 


المسألة الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنهاء فقال أخوها: مات الولد أوََا ثم المرأة فالميراث لى و للزوج نصفان. ال م مدب 


الشهادة فى اللغهُ و الاصطلاح 0 


المقصد الأوّل فى صفات الشهود 134 ن 1ن ن 13 3ن 4 2053 نن ق تتن نل ا 3ن 1 1ن فل 2ن 23 33 1ن 1 نر ان ا 2 1ت اخ شن 211 202 


الثانى: كمال العقل شدي تو ابسو تيا درط تسيب للج ون أ عطس دم ناه جنا أو لامب وسنت اناج عدت ارس قا بسكي لمالاب ا متا ال اد م 1 ا 


الثالث: الإسلام 0000 ز ازاز ازا اا 000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة هنلا من 8ناب 


بحث فى العدالة ا 0 
البحث عن العدالةٌ له. أطراف ثلاثة: لمي ص لض ص يم سي 51 
اشارة ا ين 

الجهة الأولى: فى بيان مفهومها ل ل ار 











الجهة الثالثة: ما هو المراد من الكبائر و الإصرار على الصغائر؟ ا 

اشارة ا :0000000000111 

الأّل: فى تقسيم المعاصى إلى الكبائر و الصغائر و تفسيرهما ا ل 

الثانى: ما هو المراد من الإصرار؟ 0 رين 

مسائل طن نط ةن كج قد زط نج كراج 3 دن و نت قا جد ووذ كراج تون يذ انرا ون الزن ون نت لات نط لط نان نا 5ن نط تن لط 1ن لل لقأ نط2 2331 15191/23115132 
المسالة الأول :فى شهاعة المخالف فى الأصول و الفروغ 0 
المسألةٌ الثانية: فى شهادة القاذف 0000000000 
المسألةٌ الثالثة: فى اللعب بآلات القمار ا 00000 10000 
المسألةُ الرابعة: فى شهادة شارب الخمر 000 
المسألةُ الخامسة: الغناء من الكبائر فعلًا و سماعاً جبحا دوو لصي اسل ميم ونه اسع امول ممعي لطا تداك نت ملم ات 316 
المسألة السادسة: فى استعمال الملاهى ا 0 110000000 
المسألةُ السابعة: فى الحسد ا رقا 
المسألة الثامنة: فى لبس الحرير باز 212130 
المسألةُ التاسعة: فى اتخاذ الحمام ان 
المسألة العاشرة: فى شهادة أرباب الصنائع المكروهة ااا 200 
الشرط السادس: ارتفاع التهمة :0000008 00000000000 
اشارة عبج عع دا دس مد عرد ل داس دح ليع لعا الك مووي عرد د يي لماه جد مسا ممع عع نس د ع دس عع دس دع دع م مع لسدا لو عت ل دسم ممت ل ا ل 1 05 
إجابة عن سؤال ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا اا اا ااا سا8 3 ل 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعل/إ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحةً بنط من 6ناب 


و إليك البحث فى ضوء كلام المحقق. الل عا 1 ا 





الفسألة الأو لاكقيل شهادة من بج بشهادهه نفحا أو يستدقع خرراً 0 
اشارة ا 0 
الأؤل: منع شهادة الشريك فى حقّ الشريك فيما هو شريك فيه امع م ع عر مط ميل اط داتعلا 11 
الثانى: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه ا ل ا ا 22ت 
الثالث: الستيد لعبده المأذون ا ا 1 أن 
الرابع: الوصى فى ما هو وص فيه ص يي يم ا دسا ليد الم كاد موا مكاي وطالاح لمعك و مط طم و ل وك بي 01137 
الخامس: إذا شهد الوارث بجرح مورّثه ا 00 
السادس: العاقلة تجرح شهود جناية الصبى ا اي مت م لاع صا سات 114 

المسألة الثانية: فى العداوة المانعة عن قبول الشهادة 000000000000002 1:0 

المسألة الثالثة: فى أن النسب غير مانع عن قبول الشهادة 210111 
اشارة ا 00 


المقام الثانى: فى شهادة الزوج و الزوجة 00 
اشارة ال ا ا ا ا ا ا اك ار ل وت د 3 أن 
شهادة الصديق لصديقه ا 1101 1 

المسألةُ الرابعة: فى عدم نفوذ شهادة السائل 0 
المسألة الخامسة: فى شهادة الضيف و الأجير جد سبع ددن ع ما م و سي مر معام ا ع ا ع لآل 

اشارة 0 

بحث فى اللواحق الل /071 


الثالثة: التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضى لمم ااا يت ص ع ال ا ا 3101 


الرابعة: فى الفاسق إذا تاب لقبول شهادته اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 0017 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا 


المسألة السادسة: إذا تبتّن فى الشهود ما يمنع القبول 000000 #ظ#3*ظ52 


0231131131000 000000000000 الشهادة استناداً إلى الاستصحاب‎ ١ 


؟- الشهادة استناداً إلى اليد 66 ا 0 


ما يكفى فيه التسامع و الشياع 2 
فرعان: 700000 ”15# 
الأؤل: إذا شهد بالملك و سببه دنه للع ددا نكا د نل نات لا لا 2021 
الثانى: إذا تعارض السماع المستفيض مع اليد 0000 0 51317 


فلنذكر أحكام حقّ الله و هو على أقسام: معت ا مله ا ات ص اك ا ا ا 


الأؤّل: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال و هو ثلاثة: الزنا و اللواط و الشّحق و يدل على اعتبارها فى الزنا آيات ثلاث: 


صفحةً لاا من لاب 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا أماع13ات. الالالالالا صفحة نلا من لاب 


أمَا الثانى: أى اللواط ا ‏ ا ا 0 دد0 0 1000[ 
و أمَا الثالث: أى السحق اتن طن طون موحد سوه ند عه مواق موجه مو سدم وود ع و مو ويه ا ا 021 
ثبوت إتيان البهائم ار 
شهادة النساء فى الفقه الإسلامى اسه ب م دو لان دو ب وك اد كي الس قب الو وقري د دوقو كو نج سر وو وناك 01217 
اشارة ا 
فهنا مقامان 0 
اشارة م 3 
[المقام الأّل: شهادتهنّ فى حقوق الله.] 0 
اشارة د تجح لطر د تالنا ع لباوت دكن ويطك جد ذا ل كراد كاك د اانا بطلا وان طيانات ءادح دن د لئان امات لاما لمات اماما ا ا ا 0217 
شهادة النساء فى الزنا ا ا ا 2225 2 ند درق 

اشارة ا 0 

القول الأول أجواز شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال فى الرجم, و أربع نساء مع رجلين فى الجلد.] اط نطق اخ ع ا 0/11 

القول الثانى: عدم ثبوت شىء برجلين و أربع نسوة 00 00000000000 

القول الثالث: عدم جواز شهادتهنّ مطلقاً 6 ب101000000000000101010110 ز[ز [ [ز 1 ز 2 |1131 

ثم إن هنا قولًا رابعاً ذكره الشيخ فى الخلاف و لم يقل به أحد و هو جواز شهادتهن فى الرجم فى كلتا الصورتين» مسب ةا 

حكم اللواط و السحق ا ا 0 

حكم سائر الحدود 000 

اشارة 2113# 

أَا المقام الأول [كفايةٌ الاثنين من الرجال العدول و عدم اعتبار الزيادة.] ان 

أتنا المقام الثانى: أعنى عدم جواز شهادة النساء فيها ع ا سئي ا ا 21 

حكم سائر الحقوق لله اللي ل ئس يش سس عق 
[المقام الثانى] حقوق الآدمى و شهادة النساء اا 0 
اشارة 00002000 0||||60060أأ1أأاااا ا 

القسم الأول: ما لا يثبت إلا بشاهدين 0 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا 


" و 5 الوكالة و الوصاية ا ا ا 3797 


هوع النسب و رؤيةٌ الأهلة 077 


القسم الثانى: ما يثبت بأحد الطرق الأربعة ا 0 


ثم إن الموضوع الذى نحن بصدد إثباته بهذه الطريقة لا يخلو عن ثلاثة: إِمَا دين: أو حقٌّء أو مال. 


و لنأخذ كل واحد من الدين و الحقّ و المال بالبحث منفرداً فنقول: 8 5ش **5 


القسم الثالث: ما يثبت بالرجال 9 النساء منفردات 9 متضمات عع اوه سوه ع عاعه هاع نك ه24 ههه ده 212222 


بقى الكلام ف أمور: كاده له اده الوا عدا د دعكا واد عله داميه ال ده احا دادما ودادماك و ادااماد لا دالودك وداه بدا داك ودام واكك ادا 


57077 هل تتعين شهادتهن فى هذه الموارد؟‎ -١ 
200 ؟- شهادتهن فى الرضاع ا‎ 


90 شهادة امرأة واحدة فى ربع الميراث و الوصية مقوا! تديةء أسوذ تاوذ بودناد سطع ميته لدد اب مق‎ -٠ 


الثانية: حكم القاضى تابع للشهادة ا 1100 


الثالثة: فى حكم تحمّل الشهادة و أدائها م ل 0 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع113ت. الالالالالا صفحة م٠عا‏ من لاب 


اقارة 000 
لو شهد الفرعٌ فأنكر الأصل #9 23*31 


تغتير حال الأصل بفسق أو كفر الع ات نو وس اكد لحا لاا لم1 اا م الب جك جا و للا ا جل وي 1 لاسو ا 03 
الشرط الثانى: تسمية الأصل 10000000 
المقصد الخامس فى اللواحق ا ا 1 


اشارة ا 2 
فإليك الكلام فى القسم الأوّل [أى فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.] 52-5 غ«غ«آ''1 
اشارة معييمي مقي امل جعي ايل حا عطي ف ساهو ني جه سام ووه اموا دم وو طلا موب ال :نت ملم وول نا لون 28 
المسألة الأولى قوارد الشاهدين على الشىء الواحد شرط فى القبول 101110111100000 
المسألةً الثالثة قد عرفت أنّه لو كانت نتيجة شهادة الشاهدين تغاير المشهود به فلا يحتج بهما للتغاير 2 
اشارة ا ل ا و م مدا ا ا ا 800101 


و أمَا الصورة الثانية: من ا ا دسي لحان اد سويت لعب دم جدر دق اي مقطدة بسي وله ما و لبا اباي وقد توق ال ا يا باع 
المسألة الرابعة و فيها فروع ثمانية: م 2 


الفرع الأوّل: لو شهد أحدهما أنّه باعه هذا الثوب غدوة بدينارء و شهد له الآخرء أنه باعه ذلك الثوب بعينه فى ذلك الوقت بدينارين. ٠”‏ 
الفرع الثانى: تلك الصورة و لكن شهد له مع كل واحد شاهد آخر. ا ا 0 


الفرع الثالث: لو شهد واحد بالإقرار بألف. و الآخر بألفين فى زمان واحد. ل 2 


الفهرس 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلا ماع13 ت. الالالالالا صفحة ١عا‏ من 8لاب 


الفرع الرابع: تلى الصورة و لكن شهد بكل واحد. من الإقرارين شاهدان. ا 2ك 
الفرع الخامس: لو شهد أنّه سرق ثوباً قيمته درهم: و شهد آخر أنّه سرقه و قيمته درهمان اا اح اح احاح حا ات اح اح اح ا اح اح اح سا سال 
الفيغ ساقس تاك لصوو و الو شه الكل قنور اه سفت القردج نقياة الحميي و الكر يشيادة الشاسدين برا 0 


الفرع السابع: لو شهد أحدهما بالقذف غدوة. و الآخر عشيةء أو بالقتل كذلك. 5 0 





الفرع الثامن: لو شهد أحدهما بإقراره (بمال لزيد) بالعربيةء و الآخر بالعجمية. مار ا لو مرت ولام وس د ا 





الثانية: لو شهداء ثم فسقا قبل الحكم 50000 


الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه (كالأب) فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما 0 


الصورة الرابعة: لو رجعا بعد الحكم 9 قبل الاستيفاء 9 لكن كان المشهود به حقوق الناس. بام هحاس عام عم م و عاد نا ماه سدم نه مداع قاد ده عواه عد 








الصورة الخامسة: لو رجعوا بعد الحكم و تسليم المال للمحكوم له و لكن العين قائمة. 0 


المسألة الخامسة: فيما إذا كان المشهود به قتلًا أو جرحاً ا 0 5 


المسألة السادسة: فى شاهد الزور -11010 1 | #*# #[#[*#١اا‏ 0 





المسألة السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا 27000 


الفهرزس مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع /إأ ماع113ت. الالالالالا 


الفرع الأوّل: فى حكم الرجوع فى الأموال عند دن مده ااه لاود اا د اناق الا ان نا ااا اا ا 


الفرع الثانى: فيما لو كان الشهود أزيد من النصاب و رجع واحد منهم اسم مسد اس بع كاده د21 


الفرع الثالث: لو قامت البتينة بالجَرْح بعد الحكم 00 


الثانية: فى شهادة الواحد على الرجوع اا ااا 0000 
الثالثة: الشهادة على الرجوع عن إحدى الوصيتين 1«10000 


تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية سنجو سوه سود لمحيو اوساو موسي 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةٌ ننعا من ناب 
نظام القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 
اشارة 


سرشناسه : سبحانى تبريزى» جعفر» - ١١١8‏ 

عنوان و نام يديد ور : نظام القضا؟ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا؟/ تاليف جعفر السبحانى 
مشخصات نشر : قم: موسسه الامام الصادق (ع)) 148١6٠ق.‏ - 151/8. 

مشخصات ظاهرى : ج ” 

شابكك : 92# ١827#1١-ابها:‏ ١٠٠٠٠ريال(هرجلا)‏ ؛ ع*92١8278#1١-ابها:‏ ١٠٠٠٠ريال(هرجلا)‏ ؛ ع98١_”#ع‏ م8١‏ 
ل"بها: ٠٠٠٠١‏ ريال(هر جلد) ؛ 1٠٠٠١ :اهبا7-١8-29 7-١198‏ ريال(هر جلد) ؛ #792 اع-0١-:‏ 
يادداشت : كتاينامه 

موضوع : قضاوت (فقه) 

شناسه افزوده : موسسه امام صادق (ع2 

رده بندى كنكره : 90١821/س‏ انع غ/١‏ 

رده بندى ديويى : 791/170 


شماره كتابشناسى ملى 3 فاه 


الجزء الأول 
اشارة 


نظام 

القضاء و الشهادة 

فى الشريعةٌ الاسلامية الغراء 

تأليف: العلامة الفقيه الشيخ جعفر السبحانى 

الجر الأون 

نشر: مؤسسة الإمام الصادق (ع) إيران قم 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ” 


هوية الكتاب 


اسم الكتاب: نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الاسلامية الغرّاء 
المؤلف: جعفر السبحانى 

الجزي الأول 

الطبعة: الأولى 

المطبعة: اعتماد قم 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا 


التاريخ: 181 ه ق/ ١1/8‏ هش 

الكميةٌ: ٠٠١‏ نخسة 

الناشر: مؤسسة الامام الصادق عليه السّلام 

السعر: 50٠١‏ تومان 

الصف و الإخراج باللاينوترون: مؤسسة الامام الصادق عليه السَّلام 
ع لاع اععم4: شابكك 

توزيع 

مكتبة التوحيد 

قم ساحةٌ الشهداء //67310١‏ 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ” 


[المقدمة] 
اشارة 
م 
بشم الله الرّحْمن الرّحِيم 
القضاء و دوره فى استتباب الأمن و استقرار العدل 
تقوم الحكومة الإسلامية على دعائم ثلاث 


اشارة 


يلعب كل منها دوراً هاماً فى تشييد معالمها و هى عبارة عن: 
.-١‏ السلطةٌ التشريعية. 
؟-. السلطةٌ التنفيذية. 
*-. السلطة القضائية. 


فللسلطة التشريعية مراحل نشير إليها على وجه الإيجاز: 


صفحة عاعا من ناب 


: أى سنّ القوانين و جعلها: و هو مختص بالله سبحانه» و ليس لأحد حقّ التقنين و التشريع» و هذا ما يعبر عنه بالتوحيد فى التقنين. 


ب. مرحلة الاستنباط 


: أى استنباط ما شرّعه الله سبحانه فى الكتاب و السنّهُ و غيرهما من مصادر التشريع» و يقوم بتلكك المهمة الفقهاء العظام. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة هعا من اب 
ج. مرحلة التخطيط 


توبس وكيقية النجالين لبان التاق يشو قزانيةالأنامج وى الامتاس هو تطارس قي ران النمتظافة فى سجالاات ل على تود 
القوانين 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5 

الإسلامية. 

هذا كله حول السلطة العشريعية, 


و أمَا السلطة التنفيذية 


فهى التى تأخذ على عاتقها إدارة البلاد بصورة مباشرة دون أن يكون هناكك التزام بأسلوب و صورةُ خاصة لإدارتها غير كونه موافقاً 
للشرع؛ و لأجل ذلك تتبع كل ما تجده صالحاً حسب مقتضيات الزمان. فإِنّ المطلوب من صاحب الشريعة هو التركيز على لزوم السلطة 
و مواصفات القائمين عليهاء و أما أساليب التنفيذ فإِنّما تتبع متطلبات الزمان شريطة أن لا تكون مخالفة لما سنّه الإسلام. 


و أمًا السلطة القضائية 


التى هى موضوع بحثنا فى هذا التقديم» فتمثل مكان الصدارة فى استتباب الأسمن و النظام؛ و استقرار العدل؛ و صيانة الحقوق و 

الحرّيات من التعسشف و التعدى, و بذلكك يسود التوازن و القسط و العدل ربوع ذلك المجتمع. 

و يكفى فى الإشارة إلى منزلة القضاء الرفيعة انه من شئون الأنبياء» كما نلاحظه فى قوله سبحانه: :8 دلاو إن عاك عَلِيقاً فى 
0 

الأَرْض فَاحْكَمْ : ين الناس بالق ول تع اهوبا لك عن سبيل الله (ص/ 68 7 

وكندا سرون افا التسياك ع لكب اللساور تحور هديو بل قرا لبيك ' إن أَبْرنا لتَْلاةَ فيا مُدىَ 

ولد بها اققوة الْدِينَ أسلهرا الذيق أكاقرا) «الماقدة6). 5 : 

و يخاطب الله سبحانه نييه الخاتم بقوله: (وَ أن اك يَينهُْ بللا آَل الله و ا بع أَهْراءَهُمْ وَ احْدَّرْهُمْ أن يَفُْوك عَنْ بغض أ أَْرَلَ الله 

إتيك) (المائدة/ 89). 

هذه هى مكانة القضاء و هؤلاء هم القضا (الأنبياء) و هذه برامجهم: » فليس للقاضى القضاء طبقاً للقوانين ل ني متا 

0 بصلة» و لا القضاء بالهوىء و قد نوه سبحانه إلى ذينكك الأمرين بقوله: «(قاخكة يتنه بللا أَنْرلَ الله و لا 7 تبغ مادم عم 

لاءك مِنَ الْحَقّ) (المائدة/ 68). 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراءء ج ١‏ ص: ه 


وحدة السلطة التنفيذية و القضائية و فصلهما 


إن الرائج فى العصور المتأخره فصل السلطتين القضائية و التنفيذية لمصالح تقتضيه. و لكل سلطة حدودها و مجال نفوذهاء لتلا تتداخل 
إحداهما فى شتون الأشرى. 
ولا نرى فى الإسلام أصلًا لهذا الفصلء لا بمعنى انّ الإسلام ينهى عنه و يمنع منه» بل تركك فصل السلطتين أو وحدتهما إلى مقتضيات 


نظاح القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة بعا من ناب 
الزمان» فالنبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أوّل من مارس القضاء فى الشريعة الإسلامية كما مارس فى الوقت نفسه السلطة التنفيذية» 
ل ا م لي ل ل ل ا ل 
سبحانه: (فلا و ربك لا يُؤْنُونَ حتى يُحكموك فبعًا شَحرَ يهم م ل بَجدُوا فى ألفَيدهمْ حرجا ما قَضَ هت و بت موا تَشْليما) (النساء/ 
هء). فكان حاكماً و قاضياً وذ فى الوقت نفسه كان ينصب القضاةء فقد بعث صلَّى الله عليه و آله و سلّم علياً إلى اليمن للقضاء و دعا فى 
حمّه قائنًا: «اللْهم اهد قلبه و تت لسانه .4١١‏ كما بعث معاذاً إلى اليمن لهذه المهمة أيشاء و سار على هذا النهج الخلفاء الذين أخذوا 
رمام انويع وسول الل على اليه و دوا اتكائر ولاة و كران ف :81 واد 

و لما غادر الإمام عليه السلام البصرة إلى الكوفةٌ و جعلها دار الخلافة» فقد مارس القضاء و هو وال إضافة إلى أنه عليه السلام نصب 
شريحاً لمهمة القضاء و شرط عليه أن لا ينفذ ما قضاه حت يعرضه عليه. 9؟) 

فالفصل بين السلطتين أو وحدتهما أمر متروكك إلى المصالح. 

وهنا نكت جديرة بالبحث و هى ان الحافز من وراء فصل السلطتين فى الأوساط الغربية هو عدم اشتراطهم شيئاً من المواصفات فى 
السلطهٌ التنفيذيةٌ سوى الدهاء و 


)١(‏ الجزرى: جامع الأصول: /١‏ 059 أخرجه أبو داود و الترمذى. 

(؟) الوسائل: 18» الباب ”من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: * 

العقل و الكفاءة لس الود سر وهال والعاالةو د 1 الإسلام؛ وقال حاف الذي إن 
مكنامُمْ فى الَوْض انوا الله وَآنوا الركاء وَأَمَُوا بالْمَغْرَوٍ وها ء عن الْمُْكر و لِلَِ عَاقِبة المُورِ) (الحج/ .)6١‏ 

فلو مارس الحاكم بهذه المواصفات مهمة القضاء لا يهمه سوى اجراء الغدالة دون أن يستغل مقامه السامى فى إحقاق الباطل و إبطال 
الحق. بخلاف الحاكم فى الأنظمة الغربية فلا يبعد أن يستغل مقامه فى صالح المبطل و ضدّ المحق. 

إن على عاتق الجمهورية الإسلامية رفع المستوى الفقهى للقضاةء فلا تنصب لتولى مديرية هذه المهمّة إِلَا من له أهليةُ الاستنباط فى 
باب القضاء و الشهادات و الحدود و الديات التى يجمعها لفظ عنوان الأحكام و السياسات. 

كما أن على عاتق مديريةٌ الحوزة العلميهُ أن تجعل القضاء إحدى مواد مناهجها الدراسية يتخصص بهاء لفيف من الفضلاء و هذه أمتية 
كسائر الأمانى التى لم أزل أنادى بها منذ زمن بعيد. 

و فى الختام أتقدّم بالشكر الجزيل إلى ولدى الروحى الفاضل حتَجة الإسلام و المسلمين الشيخ «محمد الهادى به حيث حضر هذه 
التحوث ورعى وزدقة كبا سقير سائر عاو أشرت على هذا الكتات الشائل ببق ند القارة اكدرانا علس ميلد قدوهه إلن إخراجه يهذة 
الحلة الرائعة» فشكر الله مساعيه و جعله من العلماء العاملين و نفع الله به الإسلام و المسلمين» آمين رب العالمين. 

قم. مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام للأبحاث و الدراسات الإسلامية جعفر السبحانى فى ١8‏ من شهر ربيع الأوّل من شهور عام 
1ه 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠‏ 

بش اله لطن اجيم 

االحماك 01 لثذى لبر عياده اناغ بالعه نزو السر .و فياه عن لحك «السوى و المزتك :و العمداة ونالتسيلة» على رموه اللاي يذل 
بالحجج و البئنات» و رافقه بالصحف و الكتاب, و على وصيه الحاكم بالقسطء و أقضى الأمَهُ و عترته الطاهرين, أثمَهُ العدل و خلفاء 
الله على الأرضء صلاة لا نهايةٌ لها. ْ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحةً لاعا من ناب 


أمّا بعد: فقد طلب منّى لفيف من الفضلاء الأكارم؛ و جمع من العلماء الأماثلء إلقَاءَ محاضرات حول القضاء فى الإسلام؛ الذى 
اشتدّت الحاجة إليه بعد قيام الثورة الإسلاميُ فى ايران و زادت الرغبةُ إلى فهم أصوله و دقائقه بين طلّاب الفقه و بغا الفضيلة فتزلت 
عند رغبتهم» سائًًا من الله سبحانه العصمة من الخطاء فى القولء و الزلل فى العمل إِنّه خير معين و مجيب. 

فنقول: مقاصد القضاء أربعة: 

الأوّل: القاضى و صفاته. 

الثانى: فى آداب القاضى. 

الثالث: فى كيفتَةٌ الحكم. 

الرابع: فى أحكام الدعاوى. 


و قبل الخوض فى المقصود نقدّم اموراً: 

اشارة 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: / 
الأمر الأوّل: فى أن القضاء أحد الدعائم الثلاث لسعادة المجتمع 
اشارة 


من سَبر الكتب الفقهيَهُ و أمعن النظر فى المصادر الإسلاميّة يقف على أن الشريعة الإسلامية اعتمدت فى إدارة المجتمع على أركان 
ثلاثة» لكل شأنه و موقفه و لا يستغنى عنها اهل الدّين فى زمان من الأزمنة؛ و أن رحى الحياة فى جميع الأدوار تدور عليهاء و هى 


١‏ السائس والحاكم 


ل ل ل ل ل ل ل ا ل 
فى ظل هذه القَوّهُ سن الإسلامى؛ يسود الأمنُ على البلاد» و يُجبى الصدقاتٌ و الزكاة و تُجرى الحدودٌ و الأحكام على 
الفياة او الطقاك و تدع اتوي البلاد نافعل الأحداة رتسل الكقار اق أراضيها و الجرنها لبنتمابوا لمر ».إلى شزرية كاين 
وظائفٌ لسائس القوم و حاكمهم و منظم أمورهم فى مجال ترويج الاقتصاد و التَجارة» و بسط العدل و القسطء و صيانة الأمَةُ من الظلم 
يا ل ل ا ل ل ا 5 

قال سبحانه (الَذِينَ إِنْ مَكنَاهُمْ فى الْأَرْض أقَامُوا الصّلاةَ وَ آنَوًا الرّكاةَ وَ أمَرُوا بالْمغْرُوفٍ و لَهَوا عن الْمُْكر وَلِلَهِ ته الأمُور) (الحج/ 
١ع‏ 

و قال الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام: «إنّا لا نجد فرقة من الفرق و لا ملَهُ من الملل؛ بقوا و عاشوا إلا بقِم و رئيس لما لا بد 
لهم منه فى أمر الدين و الدنياء فلم يجز فى حكمة الحكيم أنْ يتركك الخلقٌ ممما يعلم أنه لا بد لهم منه و لا قوامَ لهم إلا به 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءه ج1١‏ ص: 4 

فيقاتلون به عدوّهم, و يقسمون فيئهم و يقيمون به جمعتهم و جماعتهم, و يمنع ظالمهم فيه مظلومهم)». 0١١‏ و عبر عن السائس فى 
الروايات» بالحاكم و السلطان و الإمام إلى غير ذلكك. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة عا من لاب 
" القاضى و الفاصل للخصومات 


و هذا هو الركن الثانى لإدارة المجتمع الإسلامى بل مطلق المجتمع البشرى لأنّ الحياة الفردية» لا تثير أى اختلاف و نزاع بخلاف 
الحياةٌ الجماعتَه فَإِنْ الاختلااف فيها وافر نايع من جهات عديدة فد فتثير التراحم و التصادم فى الحقوق و الأموال» إِمَا طمعاً فى حقوق 
ل و ل ا 0 


الواردة فى سورةٌ المائدة من الآبةُ الثانية 57 إلى الآية الخمسين. 
" المفتى و المجتهد 


إن الإسلام ليس مجرّد أوراد و طقوس جاقَة لا تتجاوز عدّهٌ آداب و مراسيم. يُلّقيها القَسٌ ؟ فى الكنائس بل هو ذو تشريع مسهب فيه 
حياهٌ الفرد و المجتمع فى عاجلهما و آجلهماء يغنيهم عن الاستعانة بره قَوَّهُ تشريعية أجنبية» غربية و شرقية فى مجال العبادات و 
البعائلات و الأحوال الشخصية و البباساتو القضاء و القياداق. 

إن التشريع الإسلامى , بما يتمع من السعة و الاسهاب, يعد من معاجز النبى الأكرم, و آيِهُ صلته بقدرةٌ غير متناهية» استطاع على إغناء 


المجتمع عن أى نظام 


)١(‏ علل الشرائع: 107. و للحديث ذيل فمن أراد التفصيل فليرجع إليه. 

(0) القس: كفلسء رئيس رؤساء النصارى فى الدين و العلم» و كذلك القسيس. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: ٠١‏ 

تشريعى فى كلّ ما يمت إلى الحياة الفرديّة الاجتماعية و السياسية و الحُلقِيهُ و البيتية بصلة. 

إن هذه الأركان الثلاثة قد تجتمع فى شخص واحد كما فى الرسول الأكرم و أوصيائه و قد لا تجتمع كلها فى شخص لضرورات 
اجتماعية توجب تقسيم الوظائف و المناصبء و مثل هذا لا يعنى فصل الدين عن السياسة. 

و لاا يا ل اص 0 :0 دلاوة إن ليك حَلِيقةً فى وض 
اشكخ تين الناس بالْحنٌ ولا ؛ بع الْهَوى تَيَضِلّكك عَنْ سَبيلٍ الله (ص/ 78). 

واقال عفاطا نبيه (وَ إنْ كفت فاخكم بيهم بالقَمط إِنَّ الله بحِبٌ الْمُعطِينَ) (المائدة/ 67) و قال سبحانه: رةه إِلَيِكَ اتات 
بالكو 1 ع ها بن دنه من الأب م ميا عي اكع يتمع أل اله 8 تبغ أَماءهم عن لجا م من الْحَق) (المائدة/ +م) 
وقال سبحانه: (وَ أن اكع بيه ل أل لهو 5 تبغ أَخراهع و احدَرْهَع أن يَفتُوك عَنْ بتغض أ أَنْرَلَ الله إليك) (المائدة/ 4م) 
وليس المراد من الحكم فى الآيات هو الحكم فيما يرجع إلى الأ-صول و العقائد. بل المراد هو الحكم فى مجال الفروع و ذلكك 
بوجهين: 

68 قوله سبحانه: ( حي بعكم وك و يندم للزلا ذلا حتكع الله يتَوَلنَ ِنْ بغ ذلك وَل وليك بالْمَؤْمنينَ) (المائدة/‎ ١ 
فإنّهِ بحكم قوله: «يحكمونكك و عندهم التوراً فيها حكم الله صريح فى كون مجال الحكم هو الفروع.‎ 

-١‏ ما روى فى شأن نزول الآيات عن الإمام الباقر عليه السلام و جماعة من المفشّدرين: إن امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع 
رجل من أشرافهم و هما محصنان فكرهوا رجمهما فأرسلوا إلى يهود المدينة و كتبوا إليهم أن يسألوا النبى عن ذلك طمعاً 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: ١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة 9عا من ناب 


فى أن يأتى لهم برخصة (ل) 

والآيات و إن كان خطاباً للنبى الأكرم, لكنّه من قبيل: «إياكك أعنى و اسمعى يا جارة» فهى تدلٌ بوضوح على أن القاضى فى مظّةُ 
اتّباع الهوى» معرضاً عن الحقّ» و أن المترافعين ربّما يفتنونه عن القضاء بما أنزل الله و عليه فلا يتصدّى لذلكك المقام إِلَا من امتحن الله 
قلبه» للتقوى. و امتلأً جوانحه بالخوف و الخشية. 

و يكفى من السنّةُء ما روى أن لسان القاضى بين جمرتين من نار «”) حتّى يقضى بين الناس فإمًا إلى الجنة و إمّا إلى النار. «”) 

إلى غير ذلكك من الآيات و الروايات النْاصهُ على خطورة الموقف و عظمةٌ المسئوليةُ للقاضى. 


الأمر الثانى: القضاء لغة و اصطلاحاً 
اشارة 


ذكر اللغويون للقضاء معانى مختلفة؛ ففى القاموس: القضاء: الحكمء و الصنع و الحتم, و البيان» و قضى: مات»ء و قضى عليه: قتله» و 
قضى وطرّه: أتمّه و أدامه» و قضى عليه عهداً: أوصاه و أنفذه. و قضى إليه: أنهاه» قضى غريمه دينّه: أداه. 
و لكن الظاهر أن الجميع من طوارئ المعنى الواحد الذى نص عليه ابن 


)١(‏ الطبرسى: مجمع البيان ؟/ 197 ط صيدا. 

95 الجهزة الناو الكقدة: 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب ؟ من أبواب آداب القاضىء الحديث ”. 

(6) الوسائل: الجزء 18 الباب ”" من أبواب صفات القاضىء الحديث 8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١؛‏ ص: ١7‏ 

فارس فى مقاييسه الذى ألفه نان أضول معانى الألفاظ و جذورها و قال: له أصل صحيح يدل على إحكام أمر و إتقانه و إنفاذه قال 
تجاه الا سبع سلطاواتٍ فى يَوْمين) 01١‏ أى: احكم خلقهنَ» و القضاء: الحكمء قال سبحانه: (قمافض كا أن كاض) 5 أى: 
اصنع و احكمء وسمى القاضى قاضياً لأنّه يحكم الأحكام و ينفذهاء و سئميت المتيةُ قضاء لأنّه الر وق فى بع انمو قوق الخلق. 
فيل 

فكل فعل يصدر عن فاعله بإحكام و إتقان, و تنفيذ» فهو قضاء و الموارد المذكورة فى عبارةً القاموس من مصاديق هذا المعنى 
الواحد. و إن شئت قلت: المادّءً وضعت للفعلء الصادر عن الفاعل بإتقان و استحكام و أمًا خصوصية الفعل من الصنع, و الحكم و 
الموتء و الأمداء» و قضاء الحاجة فإِنّما تعلم من القرائن و المتعئقات فإذا تعلّق بالسماوات» يكون قرينة على أن الصادر بإتقان» هو 
الخلقء بو إذا : ق_بالدّين» يكون دلينًا على أنّ الصادر, الأداءء و إذا تعلق بحكم تشريعى» يكون المراد هو الحكم مثل قوله: (وَ قَضلِا 


ورك ا 2 ]ا 
رَبك ألا تَعْبَدوا إلا إِيّاةُ) (الاسراء/ )١١17‏ 
تعاريف أربعة للقضاء 


ذا كلد حول "مسي القضياء لعة بق أها اعبطاهها فق عد بوجره: 
-١‏ عرّفه الشهيد بقوله: «ولايةُ شرعية على الحكم فى المصالح العامّهُ من قبل الإمام). ©" 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً 0٠‏ من 8لاب 


-١‏ عرّفه الشهيد الثانى بقوله: «ولاية الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معتنةُ من البرية بإثيات 
الحقوق 


.١؟ فصلت:‎ )١( 

(0) طه: الا 

(*) ابن فارس: المقاييسء ماده «قضاءا. 

(ع) الشهيد: الدروس: .١12/‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: ١‏ 

و استيفائها للمستحق). )١١‏ 

و الأول ع من الثانى» لعدم شمول الأخيرء لمثل إثبات الهلالء لأنْه ليس من قبيل إثبات الحقوق و استيفاؤها للمستحق. 

و يرد على التعريفين أمران: 

أ إن الولاية ليسث نفس القضاء و إِنّما هى المصبّححة له لأنّ نفوذ الفصل بين المتخاصمين يتوقف على كون القاضى ذا ولاية تجعل 
حكمه نافذاً فى حقٌّ المولى عليه» أشبه بنفوذ تصرّف الأب و الجدّ فى حقٌّ الصغير» فتكون الولاية من مؤهلات القضاء و مصححاته لا 
و ما ربّما يقال إِنْ الغرض من ذكر الولاية بيان أن القضاء الصحيح من المراتب و المناصب كالإمارة و هو غصن من شجرة الرئاسة 
العامة للنبى 3 غير تام لأنّه صحيح ثبوتاً و لا يكون مصحّححاً لأخذها فى التعريف المبين لماهيّة القضاء. 

ب إن التعريفين لا يشملان قضاء النبى و الإمام؛ لتقييد الولاية فى الأوّل بكونها من قبل الإمام؛ و بمن له أهائٍة الفتوى فى الثانى» و 
النبىّ ليس بمفت و كذا الإمام» و كون الولاية شاملة لما يكون من قبل الله و إن كان يدخل فيها قضاء الإمام فيهماء لكن تقييدها 
بكونها من قبل الإمام فى التعريف الأوّل و بمن له أهليةُ الفتوى فى التعريف الثانى» يخرج قضاء النبى و الإمام عن التعريف. 

إلا أن يقال: المقصود هو تعريف القضاء الرائج و هو قضاء غير النبى و الإمام. 


2 


لات القضاءة فصر الأمر قرلا أو افعلا. 01 


.١78/ المسالكث: 384/1 الطبعةُ الحجرية عام‎ )١( 

(6) التسفى» الجواهرة +ع 

() كشف اللثام؛ و فيه: فصل الأمر مكان الخصومة. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١8‏ 

يلاحظ عليه مع عدم شموله لمثل الحكم فى مورد الهلالى و النسب و النكاح إذا لم يكن مورداً للخصومة بل كان الأمر مبهماً تمام 
الإبهام للطرفين: أن فصل الخصومة ليس نفس القضاء بل من آثاره أولًا و أن للقاضى شئوناً وراء الفصل. كإجراء الحدود و التعزيرات» 
و إصدار القرار الذى هو حكم مؤقت حتى يستمرٌ التحقيق و يتميّز المحىٌّ عن المبطل و يصدر الحكم النهائى ثانيا الَا أن يقال إن 
إجراء الحدود بعد ثبوته وظيفة شرعيّةٌ و ليس من شئون القضاء. 

ع- القضاء: هو الحكم بين الناس. )١١‏ 

وهو أحسن التعاريف و يكمل بإضافة ما يعدّ من شئون القاضى سواء كان غَايه للحكم, كإثبات حقّ أو نفيه أو إجراء الحدود و 


التعزيرات» أو لغرض مصالح المسلمين كالحكم بالهلال و النسبء أو مقدّمةُ له كالحكم على تعقيب المجرم؛ و جلبه إلى المحاكم و 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً اه من ناب 


توقيف الأموال؛ أو الحكم بجمع القرائن و الشواهد. 

ثم إِنْ الفرق بين الفتوى و حكم القاضى واضح و هو أن الفتوى إخبار عن الحكم الكلى و ليس لها أثر إِلَا تنجز الواقع, و أمَا القضاء 
فهو إنشاء حكم جزئى مطابق للحكم الكلى الصادر من الله. 

و إن شئت قلت: إِنْه حكم جزئى فى مورد شخصى و يفترق عن حكم الحاكم باشتراط سبق النزاع فى القضاء دون حكم الحاكم فى 
الأمور العامٌة. 

و الحكم الصادر من القاضى له أحكام مثل عدم جواز نقضه إِلَا فى موارد جزئية؛ و يجب على الآخرين تنفيذ حكمه و إن خالف 
اجتهاده ما لم يخالف دليلًا قطعياًء و عدم ضمانه إذا لم يكن مقصّ رأ و كون الضرر على بيت المالء و له ولاية على كل مولَّى عليه إذا 


.١121١ /" الروضة‎ )١( 
1١6 ص:‎ ١ نظام القضاء والشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


الأمر الثالث: القضاء منصب يتقوّم بالولاية 
اشارة 


القاضى فى كلمات فقهائنا على أقسام ثلاثة: 

-١‏ القاضى المنصوب من قبل النبى و الإمام فى زمان الحضور. 

-١‏ قاضى التحكيم و هو ما يتراضى المترافعان على قضائه و حكمه إذا كان عارفاً بالأحكام. 

“- القاضى المأذون بالإ-ذن العام فى زمان الغيبة كما هو الحال بالنسبة إلى الفقهاء فى زمان الحضور و الغيبة حيث أمر المعصوم 
بالرجوع إليهم» صيانة لهم عن الرجوع إلى حكام الجور و فقهائهم حسب ما ورد فى مقبولة عمر بن حنظلة. ١١‏ 

لا-.شكك أنّ القضاء فى القسم الأول منصب إلهى» لا يتممّع به الإنسان إِلَا فى ظلّ التنصيب و التعيين و هو يلازم الولاية فيما حينَ له و 
يكون القضاء عندئذ غصتاً من دوحة الرئاسة العامّة الثابتة للنبى و الأثمة كما أَنْه فى القسم الثانى ليس منصباً و ليس للمتصدّى ولاية 
لما بلىء لكن لما رضى المترافعان بقضاته و تعهدا على تطبيق العمل على حكمه: ضار قضاؤه نافذاً. 

إنْما الكلام فى القسم الثالث أى القاضى المأذون فهل القضاء فيه منصب و ولاية على المولى عليهم, أو هو أشبه بقاضى التحكيم؟ 
المشهور هو الأوّل و صار البعض إلى القول الثانى. 

استدل للثانى بأنّ لسان أدلّةُ القاضى المأذونء أشبه بلسان قاضى التحكيم حيث ورد فى المقبولة قوله: «انظروا إلى من كان منكم قد 
روى حديثناء و نظر فى حلالنا و حرامناء و عرف أحكامنا فارضوا به حكماً) 079 فأمرهم بالتراضى بحكم 


.١ الوسائل: الجزء 18؛ الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١8‏ 

ذلكك القاضى كما هو شأن قاضى التحكيم, و مثله خبر أبى خديجة حيث قال: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ناه من ناب 


بينكم فإنّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه) ١١‏ إن قوله: «فاجعلوه بينكم) أى اختاروه لأن يحكم بينكم و لا يخرج هذا عن شأن قاضى 
التحكيم و على ضوء ذلك فماهية القضاء لا تلازم كونه منصباً و أن يكون فيه ولاية بشهادة صدقه على القسم الثانى و لا نصب فيه و 
لا-ولاية و القاضى المأذون أشبه به» نعم يصدق قولهم فى القاضى المنصوب بأنّ فيه ولاية» و لكن ذلكك ليس باعتبار القضاء بل 
باعتبار النصبء و هو لا يختصٌ بالقاضىء بل كل من له صله بالدولة و يكون منصوباً مِنْ قيلها و يكون له ولاية على العمل الذى عيّن 
لأجله. 

يلاحظ عليه: 

أوَلا: أنه إذا كان القاضى المأذون فى زمان الغيبة أشبه بقاضى التحكيم, بشهادة وحدة اللسان, فلما ذا عقّبه الإمام بقوله: «قد جعلته 
قاضياً فتحاكموا إليه». فإِنّ الجعل فيه بمعنى النصبء فيكون أشبه بالقاضى المنصوبء غايةٌ الأمرء أن الثانى منصوب بشخصه و عينه و 
هذا منصوب بوصفه و رسمه. 

و ثانياً: أن الاستدلال على أنّ ماهية القضاء لا تلازم كونه منصباً و أن تكون فيه ولاية» بقاضى التحكيم؛ فإنّهِ فاقد للمنصب و الولاية مع 
كونه قاضياًء غير تام. 

لأنّ القضاء الحقيقى» هو القضاء المؤيد بالقوٌهُ و القدرة مادّيه كانت أم معنوية كما هو الحال فى قضاء النبى و الإمام و الفقهاء عند 
عدم بسط اليد و أما الفاقد لها كقاضى التحكيمء فإنّه أشبه بحل العقدةٌ بالرجوع إلى القرعة» أو المصالحة» أو قانون العدل و الانصاف 
أو ما أشبه ذلكك كما كان الحال عند اختللاف 


.2 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18. الباب‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7‏ 

قريش فى من يتولى وضع الحجر الأسود فى مكانه عند ما عمدوا إلى بناء الكعبة من جديد» فرضوا أن يكون أوّل من يدخل من باب 
المسجد قاضياً بينهم» فكان أُوَّل من دخل من قريش محمد الأمين صلَّى الله عليه و آله و سلّم فلا رأوه قالوا: هذا الأمين» رضيناء فقال 
صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «هلموا إليَ ثوبا» فأخذ الحجر و وضعه فيه ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ... 01١‏ 
و على هذا الاحتمال ليس قاضى التحكيم من مصاديق القضاءء و إِنّما هو محاولةُ من المترافعين لحل الخلاف. 

و إن أبيت إِلَّا عن كونه من مصاديقه فنقول إِنّ قاضى التحكيم يتمبّع بالنصب و الولاية» أمَا الأول فمن جانب المترافعين. و أمّا الولاية 
فرضاهما على التصرّف فى مورد القضاء تصرفاً محدوداً» و قد سلم القائل ان النصب يلازم الولاية. 

و الحاصل: أن قاضى التحكيم لا يخلو عن نصب مؤقت من جانب المترافعين» و ولايةُ معطاةً من ناحيتهما. 


دليل القول المشهور 


يمكن الاستدلال على مختار المشهور بوجهين: 

الأوّل: إِنّ القضاء يتوقف على التصب و هو دليل الولاية 

توضيحه: الأصل المسلّم عدم نفوذ حكم أحد, على أحدء إِلَّا حكمه سبحانه فلو قلنا بنفوذ رأى قاض فى موردء فلا بد أن يكون داخنًا 
فى المستثنى بنحو من الأنحاء و يكون حكمه. حكمه ولا يتحقق ذلكك إِلَّا بالنصب من جانبه سبحانه إِما بالاسم و الشخص كما فى 
القاضى المنصوبء أو بالوصف و الخصوصيه كما فى القاضى المأذون و لو لا النصب بوجه من الوجوه. لا يدخل تحت المستثنى. 

ثم إِنّ النصب لا ينفكك عن الولاية إلا إذا كان النصب صورياً كما هو الحال 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ناح من ناب 


.1941917 ابن هشامء السيرة النبوية: ؟1/‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 1١8‏ 

فى مورد شريح. فإذا كان النصب جديا لغاية نفوذ رأيه و قضائه فهذا عبارة حرق عن وعرد الولاية له فيما يتولّاهء و لولاهاء لما 
كان لنفوذ قضائه وجه. 

و الحاصل: أنه لو لا النصب» لما دخل فى المستتى» وهو آيَة الولابة و أنه لولاها فبما يتولاه لما كان لنفوة رأيه وجف إذ يكون مثل 
الأجنبى لا صلهُ له بمورد القضاء. 

حتى لو قطعنا النظر عن كون القضاء قائماً بالنصبء قلنا بولا-يته مع قطع النظر عنه؛ و ذلكك بالإمعان فى ماهية القضاء و آثاره؛ إن 
القضاء لا ينفك عن التصرّف فى الأنفس و الأعراض و الأموال و الحقوق» و كيف يصحُ التصرف فيها بلا ولايةٌ له؟ 

الشانى: إنَ الإمعان فى الآيات و الروايات يعطى أن القضاء حسب الطبع الأوَلى أمر يعرقات ضلى انض فق الآراض قر لد سياف لا 
دلااود ! إ! ججعلاك حَلِيقَةً فى الأَرْض فَاحَكمْ ب: اناس بالْحّ) (ص/ 018 حيث رتب الحكم؛ » على جعله خليفة فيها و هو المنصب و 
من الروايات قول أمير المؤمنين عليه السلام لشريح: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نب أو وصىّ نبي أو شقىّ» 1١١‏ أى مجلس 
القضاء مجلس من نصبه الله سبحانه للقضاء مثل النبى داود عليه السلام أو وصيه الذى هو أيضاً منصوب من جانبه سبحانه بالواسطة» و 
قول أبى عبد الله عليه السلام لسليمان بن خالد: «اتقوا الحكومة فانَ الحكومة إِنْما هى للإمام» العالم بالقضاءء العادل فى المسلمين لنبى 
(كنبى) أو وصى نبئ»؛ و التقريب كما سبق. " 


كلام المحقق الآشتيانى 


قال قدّس سه فى وجه دلالة الآبةٌ على كون القضاء منصباً بأنّه سبحاته عرّ و جل 


.١ حيث اشترط الإمام عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه (الوسائل: ج 18» الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 
(؟) ؟ و ”#الوسائل: الجزء 18. الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟-”.‎ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١9‏ 

فرع جواز الحكومة على كونه خليفة أى منصوباً من الله فينتفى بانتفائها. ثم أورد عليه بوجوه: 

-١‏ إن المتفرّع على الخلافة وجوب الحكم لا جوازه. فلا يدل على انتفاء الجواز لغير الخليفة. 

-١‏ إن المتفرّع على الخلافة وجوب الحكم بالحقّ أعنى القيد فيكون المتفرع وجوب الحكومة باعتبار القيد فلا دلالة للآيهُ على أصل 
وجوبها على الخليفة لكونها واردهُ فى مقام بيان آخر. 

- نعم لو قلنا بن الأصل فى الحكم, الحرمة و الآيهُ وردت لرفع الحظر فى حقٌّ الخليفة تدلّ على بقاء الحظر فى حقٌّ غير الخليفة. 
بالعفظ له 2017 أذ الساخر بى الاتصالات هن المفقى الأزلوبن أغاننا أورة ظله مع أذ السلى على الكوفة القضاء الزاتسي مدو 
المح وق فر قناع نذا لبر انفد ا بديا ورين انرا كيو امورو ايا السام اللخرووؤاة كور هدو كرف والج] كنانا 
حسب ما يأتى. و معه كيف يمكن أن يكون حسب الطبع راجحاً أو مباحاً أو مرجوحا؟ و أمَا كونه مستحباً حسب الطوارئ فهو خارج 
عن موضوع البحثء و عليه ينتج أنّ القضاء الجائز مقابل المحظور لا ينفكك عن كونه متفرّعاً على جعل الخلافة له. 

و أمَا الاحتمال الثانى أعنى كون المتفرع هو القيد دون المقيّد مع القيد» فهو كما ترى فإنْ التفكيكك لا يصار إليه بلا دليل. 

و أمًا الثالث فهو فرع وجود فكرة الحظر فى أذهان الصحابة حين نزول الآية» حتّى تكون رادعة لذلكك الوهم أو الحظر المحقق. و إن 
كانت دلالتها على 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة عازه من اب 


)١(‏ القضاء/ *» ترى ذلكك الإشكال بشقوقه الثلاثة فى القضاء للمحقق الرشتى ص 277 و لعل العلمين أخذاه عن استاذهما الشيخ 
الأنصارى رحمه الله. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7١‏ 

المطلوب تامَّهُ على هذا الوجه. لكن المفروض غير واضح. 


الأمر الرابع: القضاء فى زمان الغيبة ربّما يتوقف على النصب 


إذا كان القضاء من المناصبء و متوقفاً على النصب المستلزم للولاية» فهل تكفى الإجازات العامة الوارد فى المقبولة و غيرها و عليه 
يكون كل فقيه جامع للشرائط» قاضياً منصوباً بالنصب العامء أو يتوقف على النصب إذا كان فى قت الحكومة فقيه مؤثر فى شئون 
المكونة واف الانة 

الظاهر هو الثانىء لأنّْ القدر المتيقّن من الإجازات العامة هو الظروف التى يكون زمام السلطهٌ بيد الطغاءٌ و الظالمين» فعندئذ يكون 
الملجأ للشيعة المؤمنين هو الفقيه الجامع للشرائطء و أمَا إذا تبدّلت الظروف و قامت الثورة الإسلامية و كان فى قمَهُ الحكومة, فقيه ذو 
شئون مشرف على الأمورء فاللازم هو عدم تصدّى الفقيه. القضاء إِنَا بنصبه و إجازته و ذلك لا لقصور فى المقتضىء بل لأجل إيصاد 
باب الفوضى فى وجه المجتمع» لثلا يحصل الاصطكاكك. و يدب الفساد. 

نعم لا يتم الاستدلال على لزوم النصب فى تلك الظروف «بقياس القضاء على سائر المناصب للولاه و العمّال فكما أن قيادة الجيش» و 
الولاية للمدينة» و المديرية لدائرة خاصٌ ه تتوقف على النصب و لا تكفى الإجازات العامرهُ فهكذا القضاءء. و ذلك؛ لعدم وجود 
الإجازات العامة فى منصب سوى القضاءء ففيه المقتضى تام غير أنه مقرون بالمانع» بخلاف سائر المناصبء فالمقتضى فيه غير موجود 
حتى يبحث عن وجود المانع. 


نظام القضاء و الشهادة فوع الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5" 
الأمر الخامس: فى أن القضاء واجب كفائى 
اشارة 


إِنّ الحياءً الاجتماعية للإنسانء لا تخلو عن تنازع فى الأملاكك و الحقوقء و الأعراض و النفوسء و هذا ما فرض على العقلاء إرساء 
عماد القضاء فى البلاد» و قد صرّح لفيف من الفقهاء بكونه واجباً كفائياً. 

-١‏ قال المحقق: تولّى القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه و ربّما وجب و وجوبه على الكفاية. 

)١١ قال العلّامهُ فى القواعد: و تجب (تولية القضاء) على الكفاية.‎ -١ 

دو قال .فى القحرية إن القضاء من فروضص الكفايات إذا قام به البعض سقط عن الباقين و إن أَخلوا به أجمع؛ استحمُوا بأسرهم العقاب 
لما فيه من القيام بنظام العالم و الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و الانتصاف للمظلوم قال رسول اللّه صلّى الله عليه و آله و سلّم: إن 
اله لأرفتين أقة لسن هع مح انعد القسيف قا 11 

*- و قال الأردبيلى فى شرح قول العلامة فى الإرشاد: «القضاء واجب على الكفاية): دليل وجوب قبول الولاية من الإمام حال حضوره؛ 
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إن لم يفهم وجوبه منه حينئذ بخصوصه. و وجوب الحكم و ارتكابه حال الغيبة مع عدم المانع كفاية» كأنّه الإجماع و الاعتبار من 
وجوب رد الظالم عن ظلمه؛ و انتصاف المظلوم منه» و دفع المفاسد و غلبة بعضهم على بعض و إيصال حقوق الناس إليهم, و إقرار 
الحقّ مقرّهء بل انتظام النوع و المعيشة» و ذلكك دليل وجوبه للنبى و الإمام 7. 

ه- وقال السيد على فى الرياض: «و هو من فروض الكفايهُ بلا خلاف أجد 


)١(‏ مفتاح الكرامة: /٠١‏ 0 قسم المتن. 

(؟) التحرير: 7/ .١078‏ 

() الأردبيلى: مجمع الفائدة: 19/17. 
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فيه بينهم لتوقف نظام النوع الإنسانى عليه و لأنّْ الظلم من شيم النفوس فلا بد من حاكم ينتتصف من الظالم للمظلوم و لما يترئّب عليه 
من النهى عن المنكرء و الأمر بالمعروف. ١١‏ 

*- و قال فى الجواهر: و ربّما وجب تولى القضاء مقدّمهُ للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و للقيام منه بالقسطء و لكن يكون وجوبه 
حينئذ على الكفاية لعموم الخطابات المعلومة إرادهُ حصوله من مجموعهم لا من مباشر بعينه و لو جميعهم نعم قد يتعيّن فرد للانحصار 
أو لمصلحة اقتضت تعيين الإمام 7 

هذه هى الكلمات الواردهُ فى المقام و قبل الخوض فى تحليل أدلتهم» نقول: سيوافيك معنى ما ذكره المحقق من استحباب القضاء 
لمن يثق من نفسه. فإنّ الاستحباب» حكم طارئ على القضاء لا صلهُ له» بحكمه الذاتى من الوجوب الكفائى. 


و قد اشير فى هذه الكلمات إلى وجوه من الأدلّهُ على كونه واجباً كفائياً: 

١‏ الإجماع 

الذى جاء فى كلام المحقق الأردبيلى» و الإجماع مستند إلى الأدلّة الواردة فى كلامهم و مثله لا يعد حجة. 

" الخطابات العامة 

الى لبا كاريهنا ماحي الجر عر والكن الس بن للك الطط حدقي الكاب و اليه أثر و الوارد فى القرآن» خطاب مشروط قال 
سبحانه: (وَ إذ0ا حَكَفتُع بَيِنَ النّاس أنْ تَخكمٌوا بالْعَدْلِ) (النساء/ 88) و مثله ما ورد فى سورة المائدة من وصف من لم يحكم بما أتزل 
الله بالكفر و الظلم و الفسق. (المائدة/ ©, هع 817). 


ولا ستفاد من مثل هذه الآبات وجوب القضاء و إنما تدل على أن الانسان 


(1) اليد على رياض السائل 76 
() النجفى, الجواهر 75٠‏ 8". 
نظام القضاء و الشهادة ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: اذا 
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إذا مارس القضاء يجب عليه أن يحكم بالعدلء و أمَا أن الحكم واجب فلا تدل عليه. 


" إنّه من فروع القيام بالقسط الذى أمر به سبحانه 

1 ا 0 
؛ قال سبحانه: فيا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا كوتُوا كَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاء لِلّه) (النساء/ )1٠0‏ و قال سبحانه: فيا يها الّذِينَ آمنُوا كونُوا قَوَامِينَ لله 
شا بالْقَسْطِ) (المائدة/ 8. 
و الاستدلال قابل للمناقشة» إذ فرق بين أن يقول: «أقيموا القسط» و يقول: «قوّامين بالقسط». فالتعبير الأوّل يجرٌ الإنسان إلى قبول 
القضاء لإقامة القسطء دون الثانى لكن الآيتين تدلان على لزوم كون الإنسان قائماً بالقسط لا مقيماً القسطء و صيغة المبالغة تدل على 
كثرته و وفرته و على ذلكك فيكون مرجعهما إلى العمل بالقسط فى مجال الحياة الشخصية فلو كان عنده مال اليتيم مثلًا فلا يمسّه إن 
بالقسط قال سبحانه: (وَ إن تَُومُوا ليام بلتَْطِ) (النساء/ 0177 و لو تصدى للقضاء فلا يحكم إلا بالقسط لقوله: (وَ إِنْ حكنت 
اكع بتع بالقشط إن الله بْحبُ الْمَفيَِينَ) (المائدة/ 61) و لو تصدى للتوزين فيوزن به قال سبحانه: (وَ أَقِيمُوا الْوَْنَ بالق ولا 
تحسدوا الملان) (الرحمن/ 8). 
و الحاصل فرق بين إقامة القسط و القيام به» و الآيات تدل على الثانى دون الأوّلء و المفيد فى المقام هو الأوّل و لعل هذين القسمين 
من الآيات هو مراد صاحب الجواهر من قوله للعمومات و قد عرفت أنّها قابلةٌ للمناقشة. 


كون القضاء مقدّمة للأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 


بل هو مضداق له و هذا أيضَا اسغدل به صاحب الجواهنو هو قابل للمتاقشة لَأنْ القنذر المسفن من وجويه هو ما إذا كان هناك 
معروف مشهود, و منكر معلوم» فيجب الأمر بالأوّل و الزجر عن الثانى» لاما إذا كان محتملهما كما فى مورد القضاء لأنَّ القاضى غير 
واقف على صِحهُ دعوى المدّعىء و عدمها فلم يتبين المعروف و لا المنكر عنده. 

وأنا الديضي عله شين التعروات :و الشكر عضدى القفناء فل ولالة لأد لعيها 
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عليه» و من المعلوم أن الحكم لا يثبت الموضوع. 


0 توقف نظام النوع الإنسانى عليه 


كما فى عبارة الرياض و الدليل لا يخلو من إبهام. 

قاذ ارح بقاء الحياءً الإنسانية فى هذا الكوكب. فإنّه لا يتوقف على القضاء إذ ما زال البشر موجوداً فى الغابات و المناطق البعيدة» و لم 
يكن عندهم قضاء فكان الحاكم مكان القضاء و منطق العدلء منطق القَوّهُ و الزور. 

وان أروة العام الاتصباض والخماره لأساف قزر والقي هل عق يبه توكو الفدرق و وح فلس تصن الشقياء لحلظة النظاء 
فالوجوب يتوبجه إلى أصحاب القدرة و يجب على القاضى قبوله للملازمة بين وجوب النصب و وجوب القبول و إلا يكون وجوب 
النضث لغوا و أرى عذاامم كرون القخياء وانا كفانا اهداة. 

و لو قلنا بأنّ مرادهم من الوجوب الكفائى هو هذا النوع من الوجوبء يقد وجوبه بما إذا كان ترك القضاءء مستزماً للإخلال بالنظام 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً لاا من ناب 
لا مطلقاء مع أن المفروض فى كلامهم كونه واجباً مطلقاً. 
والحاضل؛ أن هذه الأدلة غير وافبة لآثات المقضوده قابلة للمناقشة. و هناك ونهوه أختر رما تكوق حالبة عن المتاققة تأت بها 


بالعنوان الخاص. 
ع القضاء مبدأ لتطبيق الأحكام 


إن من رجع إلى الكتاب و السنّهُ يقف على أن الشارع الأقدس. لا يرضى بتعطيل الأحكام بل الغاية من التشريع؛ هو تطبيق العمل 
عليهاء من غير فرق بين الأحكام الفردية أو الاجتماعية» فالمطلوب من التشريع هو العمل و هو غاية الخلقة قال سبحانه: (الَذِى حَلَقَ 
الوك و الطاة يتل كم بكم أَحْسَنٌ عَمَلَا) (الملكك/ 1) فإذا كان تطبيق العمل على الأحكام الشرعية هو الغايةُ من التشريع» 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0؟ 

فكيف لا يجب القضاء مع أن كثيراً من الأحكام يتجسّد فى ظل القضاء؟ و إليكك بيانه: 

إذا كان الإمام المعصوم حاضراً و باسط اليدء فيجب عليه نصب القاضى لتلكك الغايه و يجب على المنصوب قبوله إطاعة لأمر الإمام 
المعصوم. إِنّما الكلام إذا كان غائباً» فيجب على القاضى أيضاً التصدى. و ذلكك بالبيان التالى: 

-١‏ إن السبب الوثيق لإ-جراء الأحكام و لو فى مجالات مخصوصة هو القضاء و الشارع لا يرضى بتركها فى زمان الغيبةٌ و الحضورء 
فإذا علمنا ذلكك؛ و كان تصدى القضاء من أسباب إجرائهاء يجب التصدى و إِلَا يازم حذف الأحكام الإسلاميَهُ من الساحةٌ و هو مما لا 
يرضى به الشارع. 

فإن قلت: إِنْ من المحتمل أن يكون الأحكام الجزائية مشروطة بحضور الإمام المعصوم, و لولاه» لما جاز العمل بهاء فما روى عن أبى 
جعفر عليه السلام أنّه قال: «حدٌ يقام فى الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليله و أيَامها». 21١‏ و إن كان يعرب عن لزوم اجراء الحدود 
لكنّها مخصوصة بزمان الحضور لأنّ اجرائها من شئون الإمام المعصوم, فعلى هذا لا يجب التصدى للقضاء لتلكك الغاية. 

قلت: مضافاً إلى عدم صيحةُ ذلكك كما أوضحنا حاله فى الحدود, إن هذا الاحتمال لو صم فإنّما يصح فى الأحكام الجزائية دون سائر 
الأحكام مما يتعلق بالحقوق و الأموال. 


١‏ القضاء سبب لحفظ الحقوق 


التصدىء و إِلَّا لزم تفويت الحقوق على المؤمن و هو قبيح: إذ كيف يصمح للشارع أن يتركك القضاء فى هذه 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب مقدّمات الحدود., الحديث ؟. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: 78 


الظروف. مع إمكان إحياء الحقوق و لو بالرجوع إلى الفقيه» و هو القائل لن تقدّس أُمَهُ لا يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوى .١١‏ 


م إقامة العدل من وظائف الفقيه المقتدر. 
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إذا كان الفقيه فى البلد ذا قو و قدره تجب عليه إقامة الأمر بالمعروف و النهى عن المنكرء عن غير طريق البيان و اللسان, فإنٌ الإرشاد 
بهماء وظيفة من لا يملكك العده و العددء كما فى رواية مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السلام يقول: و سثل عن الأسمر 
كالتعروكيو لفن عن اقفر ارانس سرطل الا يها فقال: «لا فقيل له: و لم؟ قال: «إِنّما هو على القوىٌ المطاع, العالم 
بالسعرو هن لفكي له ضر مهفت الذى له موق سل ا 11 

و من وظائف القوىٌ المطاع رد المظالم و الاتتصاف من الأعداء كما عن أبى جعفر قال: (إِنَ الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر 
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض, و تأمن المذاهب و تحلّ المكاسب و ترد المظالم و تعمر الأرضء و ينتصف من الأعداء و يستقيم 
الأمر). 3# 

إن وظيفة القوىّ المطاع فوق الفرد العادى. فلا يصحُ له أن يعتذر بما أوردناه على الاستدلال بِأدلّهُ الأمر بالمعروف من عدم العلم 
التفصيلى بالمعروف قبل التصدّى إذ العلم الإجمالى فى حمّه منيجز و العلم القطعى حاصل للقوىٌ المطاع بأنّ هناك حقوقاً مهضومة و 
أموانا مخصوبة و دماء مسفوكة بغير الحقّ فتجب عليه معالجتها بعد التبيين» و مفتاحه ممارسة القضاءء فيجب عليه القيام به. 


ع 


.4 من أبواب الأمر بالمعروف, الحديث‎ ١7 الباب‎ ١1١ نهج البلاغة» الرسائل/ *ه؛ الوسائل: الجزء‎ )١( 
١ (0)الوسافل #«الهرم كالاب امق أبرات الأمن بالنعروف الحدية‎ 

8 الوسائل الجرغ 31 لباب من أبوات الأمر بالتعروق» الحديت ع 
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بهذا الحو الذى عرفة: 


الأمر السادس: استحباب تولّى القضاء لمن يثق من نفسه 
اشارة 


يظهر من غير واحد من الأكابر استحباب تولى القضاء لمن يثق من نفسه و المقصود استحبابه العينى» مع وجوبه الكفائى و إليكك بعض 
الكلمات: 

)١١ قال المحقق: تولى القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه.‎ -١ 

"- قال العلّامة فى القواعد: و يستحب التولية لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها على الأعيان. 7١‏ 

“- قال الشهيد الثانى: و فى استحبابه مع التعدد عيناً (مع كونه واجباً كفائياً) قولان أجودهما ذلك مع الوثوق من نفسه بالقيام به. «* 
*- و قال أيضاً فى شرح قول المحمّق: «تولى القضاء مستحب ...): فحكم المصنف باستحبابه لمن يثق بنفسه محمول على طلبه من 
الإمام ممن لم يأمره به إذا كان من أهله أو على فعله لأهله فى حال الغيبة حيث لا يتوقف على إذن خاصٌ إلى أن قال: و خالف فى 
استحبابه أو وجوبه بعض العامة فحكم بكراهته نظراً إلى الأحاديث المحذَّرة عنه و من ثم امتنع جماعة من أكابر التابعين و غيرهم. «©) 
ه- و قال الفاضل الهندى: و يستحب التولية على الأعيان إِلّا من وجبت عليه عينا لأَنّهِ أمر مرغوب عقلًا و شرعاً «2. 


68١ / الشرائع:‎ )١( 
قسم المتن.‎ 0 /٠١ مفتاح الكرامة:‎ )1( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3لات. الالثالانا صفحة 09 من 6ناب 


(9) الروضة البهية: */ 61. 

(؟) المسالككث: ؟/ 40" و فى هامش المطبوع عن الميرزا محمد الشيروانى: هنا احتمال ثالث هو قبول من كلفه الإمام على سبيل 
المكي. 

(0) كشف اللثام: ؟/ 151. 
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قوقال الغانل دوق العيفف الأنة كناف السمرطة (ما عدا أبا قلابةُ لأنّه كان يحتمل أنّه غير فقيه) على أنه طاعة و مرغوب عقلًا و 
لما و الاستحباب العينى لا ينافى الوجوب الكفائى فلا ريب فى رجحانه على الاكتساب بالمباح و فى الوسيلة: قتر.مه إلى واجب و 
مكروه و مندوب و محظور )١١‏ إلى غير ذلكك من الكلمات. 

أقول: 


بقع الكلام فى مقامين: 
اشارة 


الأوّل: ما هو الدليل على استحبابه؟ 
الثانى: ما هو الموضوع للاستحباب و كيف يجتمع الاستحباب العينى مع الوجوب الكفائى؟ 


أمَا الأوّل [ما هو الدليل على استحبابه؟] 


فالقول باستحبابه إِنّما هو فيما إذا كان القاضى متعدداً كما عرفت من الشهيد فى الروضة؛ فيقع الكلام فى استحبابه عينا مع كونه واجباً 
كفائياً و أما إذا اتتحذ يكون واجباً عيبا ورمعه لا ملاكك الاسفحاب: و أما الدليل على الاستحباب فهناكك وجوه مذكورة فى كلمات 
القوم نشير إليها: 

-١‏ الإجماع الوارد فى كلام الشيخ فى المبسوط ١‏ الذى نقله فى مفتاح الكرامة» و لكن الظاهر أنْ معقده. هو كونه القضاء طاعة» و 
أمراً مرغوباً عقلًا و نقلًا فى مقابل ما نقل عن بعض أهل السنّةُ من الكراهة للأحاديث الذامة و هو غير كونه مستحباء إذ يكفى فى كونه 
طاعة و أمراً مرغوباً كونه واجباً كفائياء ولا يتوققف على كونه مستحباً وراء وجوبه الكفائى. 


.ه/٠١ مفتاح الكرامة:‎ )١( 

(1) قال الشيخ فى المبسوط: القضاء جائز بين المسلمين و ربّما كان واجباً فإن لم يكن واجباً كان مستحباً ... إلى أن قال: و عليه إجماع 
الأمة إِنَا أبا قلابة فإنّه طلب القضاء فلحق بالشام و أقام زماناً ثم جاء ... إلى أن قال: إِنَ أبا قلابة رجل من التابعين لا يقدح خلافه فى 
إجماع الصحابة (المبسوط 8/ 67)» و الإمعان فى العبارة يعطى أن معقد الإجماع هو جواز القضاء أو وجوبه الكفائى لا استحبابه» و 
لأجل ذلكك يقولء لا يعبأ بخلاف أبى قلابةُ. 
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١‏ عظم الفوائد المترتّبهُ عليه» المعلوم رجحانها عقلًا و نقلًا. ١١‏ و هو موافق لما نقلناه عن كشف اللثام. 
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يلاحظ عليه: بأنّها لا تلازم الاستحباب العينى؛ بل يكفى كونه واجباً كفائياًء فلأجل هذه الفوائد المترتبة» ما أهمله الشارع بل أوجبه 
عيناً فيما إذا لم يكن هناكك إِلَا قاض واحدء و كفائياً فيما إذا تعدد. 

كر أريه من القراكد التظلينة بوكن الأخرء وغو اج اناكم الاحعياي كفا ب لسري لقان فى :اليه ذا كان داك اتخلاض: 
- عمومات باب القضاءء و لكننّها مثل الأجر لا تلازم الاستحباب. 

و بالجملة لم نجد دليلًا صالحاً للاستحباب مع التحفظ على كونه واجباً كفائياً هذا كلّه حول المقام الأّل. 


الثانى: ما هو الموضوع للاستحباب على فرض ثبوته؟ 


هناكك احتمالات: 

--١‏ كون تولّى القضاء مستحباً و هو الظاهر من المحقّق و العلامة» و الشهيد فى الروضة و الفاضل فى كشف اللثام. 

--١‏ طلبه من الإمام إذا لم يأمره كما فى المسالكك. 

8-- قبول من كلفه الإمام على سبيل التخيير كما من الشيروانى فى هامش المسالكك. 

ع-- استحباب المبادرة و التسابق ليتقدّم إليه على الغير كما صرح الفقيه الطباطبائى فى ملحقات العروة «؟» و لنأخذ كل واحد بالبحث. 
أمَا الأول فهو المتبادر من كلماتهم إِلَا من صرّح بالخلاف لكنّه يستلزم اجتماع الوجوب و الاستحباب فى شىء واحد. 


)١(‏ الجواهر: "7/5٠‏ و قد تبع فى ذلكك كشف اللثام فلاحظ. 

() السيد الطباطباتى: ملحقات العروة: 2/6 
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و ما ذكره فى المفتاح 0١١‏ و الرياض 7١‏ من أن الاستحباب العينى لا ينافى الوجوب الكفائى غير تام لأن مفاد الأول جواز تركك 
المتعلق مطلقاًء سواء قام به الآخرون أو لاو لكن مفاد الثانى» جواز تركه إذا قام به الآآخرون و ربّما يتصور إمكان الجمع من باب 
تجويز اجتماع الأمر و النهى فى شىء واحدء بسبب عنوانين؛ و لكنّه غير مفيد فى المقام. لأنّ البحث هناكك فيما إذا كان بين العنوانين 
عموم و خصوص من وجه لا مثل المقام فإِنْ النسبة بين القضاءء و قضاء من يثق من نفسه عموم و خصوص مطلقء و من قال بجواز 
الجمع فَإِنّما قال به فيما إذا كان بين العنوانين عموم من وجه. لا عموم مطلق. 

فلا محيص من حمل الأأمر الاستحبابى على فرض ثبوته على الإرشاد إلى أفضل الأفراد كما فى الأمر بإقامة الصلاه جماعة أو فى 
المسجدء و عندئذ يخرج الأمر عن كونه مولويّاً وهو خلاف المفروض. 

و أمّرا الثانى» فإِنّ الطلب يكون مقدّمة للقضاء و مع فرض كونه واجباً كفائياء تكون مقدّمتة كذلك, لا مستحباً نفسياً إِلَا إذا كانت 
المقدّمة بوصف كونها مستحبة مقدّمة كما فى الطهارات الثلاث» و ليس المقام كذلك. و ذلكك لوجود ملاكك الاستحباب النفسى فى 
الطهارات لأجل أن لها شأناً وراء المقدميَة لكونها نوراً فى حدّ نفسها فالكون على الطهارة مستحبٌ فى ذاته و لا مانع من أن تقع بهذا 
الوصف مقدَّمهُ للصلاة» بخلا.ف الطلبء إذ ليس له شأن وراء المقدمدّة للقضاء و ليس نفس الطلب بما هو هو مطلوباً سواء انجرٌ إلى 
التصدى أم لا فتدبّر. 

و منه يظهر حال الثالث أى قبوله من الإمام عليه السلام إذا أمر بالتخيير فإنَ حال القبول لا يزيد على الطلبء و كلاهما مقدّمتان للقضاء 
فيكون حكمه حكمه. 
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.ه/٠١ مفتاح الكرامة:‎ )١( 

0 الريا + ار 
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و أمَا الرابع الذى احتمله السيد الطباطبائى» فقد أشكل عليه هو نفسه بأنّه كيف يُغقل استحباب المبادرة من كل أحد عينا مع كون 
الفعل واحداً لا يقبل التكرار بل لا يتصوّر استحباب مثله عيناً و إن لم يكن وجوب. "1١‏ 

اقول هنا ذ كز دس سوه أظهر الوجوةى لآ برذ غلية ما أوودناء على الوععة الفا :و الثالك و.ذلكك لأن الواجي الكفان هو أضل 
القضاءء و قبوله أو طلبه مقدّمةء و هى أيضاً واجبة مثلهء بخلاف المبادرة و الاستباق إلى القبول فهو ليس مقدمة بل هو مستحتٌ مثل 
قوله سبحانه (فَاسْتَبِقَوا الْحَلاتِ*) (المائدة/ 68) فالإتيان بالخير واجب. و مقدّمته مثله» لكن المبادرة اليه مستحب. 

وما أورده قدّس سرّه على هذا الوجه وهو أنّه كيف يعقل استحباب المبادرة من كل أحد عيناً مع كون الفعل واحداً لا يقبل التكرار 
... غير نام إذ لو صح لتوججه على جميع الواجبات الكفائية» لأنه كيف يطلب الفعل الواحد من الجميع مع عدم إمكان قيام الجميع به؟ و 
الحل فى جميع الموارد واحد و على ضوء ذلكك فالاستباق مطلوب من الجميع لكننّه لو بادر أحد قبل الجميع سقط عن الباقين. 

و فى الختام نقول: إن الاختلاف فى موضوع الاستحباب؛ دليل واضح على عدم وجود دليل صالح على أصل الاستحبابء إذ لو كان 
لكان الموضوع متبياً. 

تم الكلام فى المقدّمات, و لندخل فى النظر الأول من النظرات الأربع. 


.5 السيد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 
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النظر الأوّل فى صفات القاضى 

اشارة 


قد عرفت أن المحاور الأصلئٌ فى القضاء ثلاثة» فالأوّل منها هو البحث عن صفات القاضى و مؤهّلاته لذلكك الأمر الخطير» فنقول: ذكر 
الفقهاء هنا صفات نذكرها بعد بيان النكتةٌ التالية: 

القضبام ناقور لحار لد إلتى ,رطان النقينة قروا على انبا راتس القياء باو التقباممن الها و امهمو قلد ردير 
النقباء فى كدهم أمررا بعراة ميقات القاضي وه ميق ماهر ين لزت رتكاف لوديا ناوسا لبي تذاكة إل يحتان 
القول بالاشتراط و عدمه إلى دراسة علميّة. 


و الصفات المذكورة فى كلام المحقق و غيره عبارةٌ عن الأمور التالية: 
اشارة 


-١‏ البلوغ, ؟ كمال العقلء ” الإسلام؛ ؟ الإيمان» ه العدالة» * طهارة المولد» ‏ الذكورة؛ 8 الاجتهاد 4 الضبطء ٠١‏ الكتابة» ١١‏ البصرء 
7 النطق» ٠‏ السمع ١‏ الحريُّ. و أضاف المحمّق بعد اشتراط العدالة: الأمانةً و المحافظةً على الواجبات. و لكنّهما مستد ركان باعتبار 
وخرايمافى العدالة, إنا أن يكرق التخصيضن باللاكر لأسل السابة عضن النعاد فى و تاعل الف راسد بعق الأخر: 
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الشرط الاوّل و الثانى: البلوغ و كمال العقل 


البلوغ و كمال العقل من الشروط القطعيةُ التى لم يختلف فيهما اثنان لا من 
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العقلاء و لا من الفقهاء و طبيعة الموضوع تقتضى شرطيتهماء فلم يُرَ صبئ و لا سفيه على منضّةٌ القضاء؛ و كيف يمكن للصبى أن يدير 
دهَهُ القضاء مع أنّه رفع عنه القلم 0١١‏ و عمده و خطؤه سان «07؟! أضف اليه أنه هو مولّى عليه» فكيف يكون ولدِاً للمتحاكمين؟! على 
أن شرطية العدالة تلاسزم اقتدراطهجا أن العدالة أو الفسق فرع التكليف و أمّا قوله سبحانه: ١و‏ قله الْحكم صَبيًا) (مريم/ )١١‏ حيث 
نصب يحيى على القضاء و الحكم و هو صبئّء فإِنّْما هو من باب الكرامة على سبيل خرق العادةٌ فلا يقاس عليه و لا على أثتّرة أهل 
البيت» آحاد الناس. و قد قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يقاس بآل محمّد من هذه الأمَهُ أحدا. «" 

غير أن المحقق ختر هن الشترط الثانن بكمال العقل و الظاهن أن مراده شو أن له يكن سنبهاً بحيث يقال اكه نافضن العقل :و آبنا الذكاء 
و التوقد الفكرى. أو الفطنةُ فلا يطلبه أصل القضاء. 

غير أن هنا نكتة نلفت نظر القاضى إليها و هو أن الموضوع إذا كان ملتوياً و معقداًء بحيث لا يطمئنٌ القاضى بتمحيصه و تشخيصه. 
اده ١ن‏ الي فقوا مستعى تالكر ال لايع لي ا كامخياس قن 5 )ا انرق العدلو ةو لمق انير الميناة ل الحا يق 
لأجل الممازية السهدة: 

و ذلك لأنَّ المسائل القضائية مع اشتراكك الجميع فى جهة؛ تختلف فى البساطة و التعقيد» و ليس كل موضوع منهلًا لكل وارد و شارد» 
واطلواق الأحوى اسلف ال للب الشرمها ميارة و ناكامو ترقدا عام أن نهب له بنارسسها القامتى ليمك تولن الشروظ القن 
تطلب لنفسها إمّا بجعلها شورى بين القضاة أو الاستعانةٌ بمن توفرت فيه الشروط كما لا يخفى. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18. الباب 8 من أبواب مقدّمات الحدود., الحديث ؟. 
(؟) الوسائل: الجزء 19. الباب ١١‏ من أبواب العاقلة» الحديث ”2 7 ه. 
(9) نهج البلاغة: الخطبة ". 
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الشرط الثالث: الإسلام 


لم يشكك فى اعتبار الإسلام أو مانعيةٌ الكفر اثنان» و لم يْرَ فى تاريخ القضاء كافر يشغل منضّهُ القضاء قال المحهّق: لأنّه ليس أهلًا 
للأمانة و يمكن الاستدلال عليه بوجوه: 

-١‏ القضاء منصب يستتبع ولاية؛ و العصمة بين المسلم و الكافر مقطوعة فكيف يكون ولئاً للمسلم؛ و هو سبحانه ينهى عن اتخاذ 
المؤمنين الكافرين أولياء و من يتولهم فهو منهم 0 ا قبصح يعدذلك أن اصذى لونم ولابة في بقام القضباء 1 

_- لكوي وو يا اام ري اك تر إلى الْذِين يرْعُمُوتَ أنه آمنُوا بلطا نل إتِيك و !ا 
أَنْنَ من قَيلك بُرِيدُوكٌ أن يكلطاكموا إلى الطاعُوت وقد أمزوا أن يكفروا به و ريد الشبطاتٌ أن بف لَه 2 كنا بعيدا) (النساء/ ).و 
التحاكم لدى الكافر من مصاديق التحاكم إلى الطاغوت» روى المفسرون أنه كان بين رجل من اليهود و رجل من المنافقين خصومة. 
تقال اللوودى؛ أخاتكم إلن مسد لأله غلم أله الأ يقل الرشرة واللا هدر فى التحكن فقال المنائق: لالدل يس ريتك كني الأشترف 
(اليهودى) لأنّه عَلِم أنه يأخذ الرشوة فنزلت الآية. 
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” إن من قبييل السبييل للكافر على المسلم حيث إن القضاء لا ينفكك غالباً عن الجلب و إصدار القرار و الحبسء و القضاء فى مورد 
الجزاء» لا ينفكك عن الإعدام و إجراء الحدّ و التعزير» و قد قال سبحانه: (وَ لَنْ يَجِعَلَ اللَهُ للكافِرينَ عَلَى الْمَؤْمِنِينَ سَبِينًا) (النساء/ .)18١‏ 
و ما ربّما يقال إِنّه من قبيل إجراء الحكم الحىٌّ فى حقّ المحكوم و ليس بسبيل مدفوع بأنّ مالكية الكافر للمسلم أيضاً تمسك بالحكم 
المشروع مع أنه يعد سبيلاء و للقاضى سياده على المحكوم فى أنظار الناس 


.0١ النساء/ 1 المائدة/‎ )١( 
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و هو لا ينفك عن جعل السبيل. 

- إِنْ اشتراط العدالة تلازم شرطية الإسلام و ليس المراد منها المعنى النسبى أى العادل فى دينه بل المعنى المطلق كما سيوافيك. 
ه- طبيعة الموضوع تقتضى الاشتراط» إذ كيف يمكن تسليط الكافر على دماء المسلمين و أعراضهم و أموالهم و حقوقهم مع أنّه ليس 
أهلًا للأمانة. 

نعم الانظمة الإلحادرّة غير معترفة بهذا الشرط حتى الإيمان بالله» و قائلة بأن حرمان طائفة من القضاء لأجل العقيدة مخالف للعدل 
الاجتماعى» و مشاركة الناس فى الحقوق من دون تبعيض. 

يلاحظ عليه: أنه ليس تبعيضاً و إِنّما هو أخذ لصالح القضاء و المتحاكمين فإنَّ من لا يؤمن بالقضاء الإسلامى و مصادر أحكامه؛ كيف 
يشيدى الحقيقة فى إجرائه؟ و لكن الجنسس إلى الحسل يميل دو كل اناء بالَذى فيه ينضح نعم نقل الشهيد الثانى جواز قضاء الكافر 
لأهل نحلته و وصفه بأنّه شاذ. )١١‏ 


الشرط الرابع: الإيمان 
اشارة 


إن الايمان له استعمالات: 

أخدروا وخعلال ورور دواد ادناور فى الاق نص اراق بويا لقي زيد اجا زب ّ* لطا وَجَدَنَا فيها غير بيت 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ) (الذاريات/ 870”). و المراد منهما الاعتقاد الجازم بالله و رسالة نبتِه و ما جاء به. 

-١‏ ربما يطلق الإسلام و يراد منه التظاهر به من دون نفوذ إلى القلب و يقابل الإيمان و هو التسليم النافذ من الظاهر إلى الباطن و على 
ذلكك قوله سبحانه: 


.589 /7 زين الدين العاملى» المسالكك:‎ )١( 
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تأت الأغاث آم مل لم ينوا كن مُونُوا أشلئنا وَلما دحل الإيلانُ فى قُلُوبكُم) (الحجرات/ 018 

“- و ربما يطلق و يراد منه الإيمان بالمعنى الخاص و هو كونه إمامياً و هذا هو المراد هنا بعد اشتراط الإسلام و لنذكر شيئاً من كلمات 
التتهاد. 


نظام القضا1آ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة عا من ناب 


اشتراط الإيمان فى كلمات الفقهاء 


-١‏ قال المفيد: ولا ينبغى لأحد أن يتعرّض له حتى يثق من نفسه بالقيام به و ليس يثق أحد بذلكك من نفسه حتى يكون عاقلًاء كامناء 
عالماً بالكتاب و ناسخه و منسوخه ... )1١‏ و لم يصرح باشتراط الإيمان. 

لقال العبيغ: وقد قرغو لك إلى اقهاء اليعتهع :فى عمال لا يعمكتون فيداوق ا#وليه يتفوسهي لمن سكن من إنقاذ حتكم أو سنالا 
بين الناس» أو فصل بين المختلفين فليفعل ذلكك و له بذلكك الأجر و الثواب. «”) 

*- قال الشيخ فى الخلا.ف: لا يجوز أن ال لي ل ل ا رت 
يجوز أن يقلّد غيره ثم يقضى به و قال الشافعى: ينبغى أن يكون من أهل الاجتهاد ... و لا تجوز أن تكون المرأة قاضية فى شىء من 
الأحكام و ليس فيه تصريح الا 

؟- و قال فى المبسوط: و أمَا من يحرم عليه أن يلى القضاء فإن يكون جاهنًا ثقُ كان أو غير ثقدُء أو يكون فاسقاً من أهل العلم. "5١‏ و 
لعله اكتفى بالإشارة عن 


.ال؟١ المفيد: المقنعة:‎ )١( 

() الطوسى: النهاية» كتاب الجهاد: "٠١‏ 

(5) الطوسى: الخلاف» ج "/ كتاب القضاءء المسألة .8١‏ 

(©) الطوسى: المبسوط: 8/ 77 
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التصريح. 

ه- قال ابن إدريس: فَأما من تحرم عليه فإن كان جاعلا انق كان أو غير ثقهُ أو فاسقاً من أهل العلم. ١١‏ و لعلّه اكتفى بالإشارةٌ عن 
التصريح. 

#- و قال المحقق: «و يشترط الإيمان و العدالة) غير أنه أراد به الإسلام بشهادةٌ قوله: فلا يعقد للكافر لأنّه ليبس أهنًا للأمانة وكذا 
الفاسق. 

/ا- و قال 7١‏ العلامة: ويحرط جاتو العداة تر يدق تعياه الكازرو الفاسم ليل ٠و‏ لأجل خلوٌ عبارة القواعد عن هذا الشرط حاول 
السيّد العاملى إدخال غير الإمامى» تحت الفاسق ماودو اكاك أخر لانم اكد عه الققاء اول فز را لاسر نه 
للقضاء. 

خ-و قال ابن سعيد: إذا كان الرجل عاقلاء بصيرا كامكك كاتا عالماً بالقضاء دثناء و ورعا فهو أهل لولابة القضاء. 861 .و لبن فيه 
تصريح بهذا الشرط. 

4- قال العلّامةُ فى الإرشاد: و فى حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى. «ه) 

© و نسب التردد إلى المحمّق الأردبيلى و لم يظهر لى من كلامه نعم جوّز قضاء العامى إذا اقتتضت المصلحة نصبه.‎ ٠ 

٠ وقال فى الجواهر: تواترت النصوص فى النهى عن المرافعة إلى قضائهم بل هو من ضروريات مذهبنا.‎ ١ -١ 


(1) انق ادرضن: الماك و 


(0) نجم الدين: الشرائع: ؟/ /ا5. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة 0 من 6 ناب 


(") العاملى» مفتاح الكرامة» قسم المتن: .4/٠١‏ 

() ابن سعيد الحلى؛ الجامع: 277. 

(0) هضوع مجمع الفائدة: 18/17 و 51. 

.١1" /6٠ النجفى: الجواهر‎ 7 )2( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠/1‏ 

ل الس الأننطاة. يشترط فى القاضى: البلوغ و العقلء و الإيمان» و العدالة» و الاجتهاد المطلق, و الذكورة و طهارة المولد» و 
الأعلميَهُ ممن فى البلد أو ما يقربه على الأحوط .)١١‏ 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأصل هو عدم نفوذ رأى أحد على أحد إِلَا الله سبحانه أو من عينه و أنفذ رأيه و القدر المسلّم من هذا 
الاستثناء هو رأى النبى و الوصى و الفقيه الإمامى الجامع للشرائط حسب مقبولة عمر بن حنظلة. 0075١‏ و أبى خديجة. 3*9 و أمَا غيرهم 
سواء أ كان شيعياً غير إمامى كالزيدى و الاسماعيلى» أم غير شيعيّ فليس هناك إطلاق يتمسّكك به فعدم الدليل على نفوذ قضائه كاف 
فى المقام و لا نحتاج إلى الدليل على عدم الصبحة. 


الاستدلال على عدم الاشتراط 


و يمكن الاستدلال على عدم الاشتراط بنصب على عليه السلام شريحاً على مقام القضاء أو إبقائه عليه» و طبع الحال يقتضى أنه أبقى 
سائر القضاه المنصوبين قبله على مناصبهم حتّى أن الإمام رما كان يرفع الشكوى إليه روى عبد الرحمن بن الحتجاج أن علتاً كان 
قاعداً فى مسجد الكوفة فمرٌ به عبد الله بن قفل التميمى و معه درع طلحة فقال على عليه السلام: «هذه درع طلحة أخذت غلولًا يوم 
البصرة)» فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بينى و بينكك قاضيكك الذى رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحاً .... 05 

يلاحظ عليه: أن الاستدلال بالفعل إِنّما يصح إذا علمت جهته إذ من 


(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

(") الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 2. 

(©) الوسائل: الجزء 218» الباب ١6‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 

نظام القضاء والشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 8 

المحتمل أن الإبقاء كان لضرورة اجتماعية دعت الإمام إلى إبقاء شريح مقامه و لأجل ذلكك أفهمه تلويحاً بأنه ليس لائقاً لهذا المنصب 
وقال:«جلست مجلسا لآ بجلس فيه إلانك أو وص تيع أو شقن 0١١‏ و فى موره آخر شرط غليه أن لأا يتفد قضاءه حى يعرضه ؟ 
عليه. و عندئذ لا يبقى اطمئنان بأنّ وجه النصب هو صلاحيته فى نفسه مع قطع النظر عن الضرورة الاجتماعية. 


إكمال 


لااشكك فى استفاضة الروايات فى أنه لا بجوز الرجوع إلى غير فقهاء الشيعة» و هى مبثوثة فى أبواب صفات القاضى لكن يقع الكلام 


فيما هو المانع و هو مردّد بين الأمور التالية: 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اعلا أماعقلات. الالثالانا صفحة ب من 6 ناب 
-١‏ العقيدةٌ المخالفةٌ للحق. 

لشاف على أصيول ترك بحمجيتها. 

- كونه منصوباً من جانب حكام الجور. 

و تختلف النتيجة حسب اختلاءف الموضوع؛ فلو كان المانع؛ هو الأوّلء يلزم حرمان كل فقيه غير إمامى و لو كان الثانى» يتحدّد 
الحرجاكوا ذا اقتنيى اعبر لطر ع عدا قاف ما 31 لقم رول مسيدي دارو رفن قاين بو لابيشحبا قويه اقول التيحا بي رودا 
صحابى من دون ثبوت صدوره عن النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم وغير ذلكك؛ و على الثالث يختص الحرمان بما إذا كان منصوباً 
من جانبهم» و إلا فلو كان قاضياً حزاً و إن قضى بأصول باطلة؛ لما أخل. 

و لكن لم نجد ما بأيدينا من الروايات ما يعتمد على الوجه الأول و إِنّما السبب فى النهى عن الرجوع إليهم يدور بين الأمور التالية: 


.١7؟ و * الوسائل: الجزء 18 الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ )١( 
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-١‏ الإفتاء بغير علم و القضاء بلا-وعى و قد عقد صاحب الوسائل باباً بهذا العنوان و قال: باب عدم جواز القضاء و الإفتاء بغير علم 
بورود الحكم عن المعصومين .0١١‏ 

"- الإفتاء بغير الكتاب و السنّهُ و قد عقد صاحب الوسائل باباً له. «؟) 

*- القضاء بالمقاييس و الاستنباطات الظنيِةُ و قد عقد أيضاً باباً له. «*”) 

و هذه الجهات الثلاث يرجع إلى الملاكك الثانى و هناكك بعض الروايات ما يؤيد كون الملاكك هو الثالث و قد عقد صاحب الوسائل 
باباً لذلكك. اع" 

رو أبو بصير قال: قلت لأبى عبد الل عليه السلام قول الله عر و جلٌ فى كتابه: (و 0 نوا مالك يكم بالفايل و تذنُوا ب إِلَى 
الك جه فتاليهيا انايصي 5 الله دوعا تداعف انق الأترفاسكانا نسورية آنا اله لم ومن سكام أعل المدلوالكتدعي 
حكام أهل الجور). «2» 

و على كل تقدير فلو كانت الروايات الناهية قاصرة الدلالة على المنع المطلق» فلا يخلٌ بالمقصود لما عرفت من أن الجواز يحتاج إلى 
الدليل و عدمه كاف ولا يحتاج عدم الجواز إلى الدليل. 

نحن نفترض أن هذه الروايات الناهية واردهُ فى الملاكين الأخيرين غاية الأمر تكون النتيجة عدم دلالتها على المنع المطلق» و لكنّه غير 
كنوت ف إقاث حجراة التسدئ أن الغراق يطلب الدليل وعيفة كات فى كرق الأصل الأوق ممكها. 


و على فرض المنع» فهل لا يجوز نصبه حتى على أهل نحلته أو يختصّ 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18. الباب 5 من أبواب صفات القاضى. 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ه من أبواب صفات القاضى. 

(") الوسائل: الجزء 18. الباب # من أبواب صفات القاضى. 

(ع) الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضى. 

(0) البقرة: /18. 

(8) الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ”. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 5١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحة /ا من ناب 


التحريم» بما إذا نصب على غيرهم من الشيعة؟ وجهان. و قد تقدّم نظيره فى قضاء الكافر على أهل نحلته. و هاتان المسألتان تطلبان 
كا واسعا 7 تستمدان من قوله سبحانه: (فَإِنْ للاؤك فَاحكع بَينَهمْ أوْ أغرض عَنْهُْ وَ إن تُغرض عَنْهُْ قَلَنْ يَضُدُوك شَيئاًوَِنْ حكفت 
فاخكم بَِنْهُمْ بالقسْطٍ إِنْ الله يحب الْمُقسِطينَ) (المائدة/ 67©). 


الشرط الخامس: العدالة 


وقد اختلفت عباراتهم فى التعبير عن هذا الشرط: 

منهم من جعل الفسق مانعاً كما عليه الشيخ فى المبسوط و ابن إدريس فى السرائر. 

متهم مق جخل العدالة فرطك #المتحقق فى النقراق .و العلامة فى القواعده و التنيدا الأسعاةافى التسرير. 

و منهم من عبر بالموصوف مكان الوصف و قال ديّناً وورعاً كابن سعيد فى الجامع )١١‏ و منهم من عبر بالورع. 7١‏ 

و الظاهر أن التعابير من قبيل التفدّن فى العبارة و الكل يشير إلى أنّه يلزم أن تكون للقاضى حالة نفسانية تصدّه عن ارتكاب المحرّمات 
و اقتراف المعاصى خوفاً من الله و خشية منه أو ما يقرب من ذلكك و لم يختلف فيه اثنان و لأجله أرسله صاحب المفتاح إرسال المسلم 
بلا إيعاز إلى مخالف و قال: و أمَا الفاسق فيشمل المؤمن و غيره؛ من غير فِرّق المسلمينء أمَا المؤمن الفاسق فلعدم ثقته و صلاحيته فى 
الصلاءُ و الشهادة و الإفتاء فالقضاء أولى. «") 


)١(‏ تقدّمت مصادر كلماتهم عند البحث عن شرطية الإيمان. 

(؟) أبو الصلاح: الكافى: 671. 

(9) العاملى: مفتاح الكرامة: .4/٠١‏ 
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وقد أدى حقٌّ المقال فى هذا التعبير الموجز و إليكك التفصيل: 

يد لقان الاقتراطك امود 

-١‏ التصريح بالاشتراط فى رواية سليمان بن خالد ١١‏ و أخذه أمراً مسلّماً فى مقبولة ابن حنظلة «7)؛ حيث قال: «الحكم ما حكم به 
أعدلهما و أففههما» و قد جعل التفاضل فيها مرجحاً. 

1- كونه شرطاً فى المفتى و الشاهدء و إمام الجماعة و فى الولاية على القَصَّر و الغيب و التقسيم «*) يقتضى اشتراطه فى القضاء بوجه 
أولى؛ لأنّ القاضى بيده الدماء و الأعراض. و الأموال و الحقوق و أين هو من إمام يصلى و يترك كل شىء للمأموم. 

- طبع الموضوع يقتضى الاشتراط لخطورته و عظمته كما مرّ مراراً. 

وظاهر الأدلّة كونه عادنًا على وج الأطلاقء لا أن يكون أميناً و محترزاً عن الحكم بالباطل فقط و مع ذلكك ربّما يقترف المعاصى إذ 
مع كونه خلاف المتبادر ان الأصل هو عدم نفوذ القضاء إِلَا من دل على نفوذه دليل قطعى و هو العادل المطلق. 

و ذكر المحقّق وراء العدالة اشتراط الأمانة و المحافظة على فعل الواجبات و قد عرفت كونهما داخلين ضمن العدالة. 


الشرط السادس: طهارة المولد 


قال المحمّق: لا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحمّق حاله كما لا تصحح إمامته 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً /؟ من ناب 


.” الوسائل: الجزء 18. الباب ” من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: الجزء 17 الباب ١8‏ من أبواب عقد البيع» الحديث ١‏ حديث اسماعيل بن سعد الأشعرى و الجزء 1, الباب 48 من 
أبواب الوصاياء الحديث ” حديث سماعة. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١2‏ ص: 67 

و لا شهادته فى الأشياء الجليلة. ١١‏ و ادّعى فى الروضة عليه الإجماع قال فى شرح قول الشهيد: «الفقيه الجامع للشرائط» و هى: البلوغ و 
العقل و الذكورة و الايمات و العدالةٌ و طهارة المولد إجماعاً :9و قال فى المسالكك: أنا طهارة المولد فلقصور ولد الزثا غن تولى هذه 
المرتبة حتى أنْ إمامته و شهادته ممنوعتان فالقضاء أولى. «*”) 

إن شه الحدوناتة عوسرازه ذا عاق إمانيا و الي ينوكت على الدليل خلى غلات المنالةالنبارقة وقه اسعرل على لسع امور 
ثلاثة: 

-١‏ الإجماع: و قد حكاه فى الروضة و لم يتعرّض العاملى فى المفتاح لأىّ خلاف, و هو كما ترى» لعدم ذكر لفيف من الفقهاء هذا 
الشرط كالشيخ فى المبسوط. 10 و ابن سعيد فى الجامع. «2) 

-١‏ الأولوية: لأنّه إذا لم يجز له التولية لإمامة الصلاه على ما استفاضت الروايات عليه و لم تقبل شهادته؛ فالقضاء أولى ففى صحيح 
زرارة: لا يصلين أحدكم خلف المجنون و ولد الزنا 9 و فى صحيح ابن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «لا تجوز شهادة ولد 
الزنا». «/7» 

“- نفور طباع الناس منه و لكلنّه فرع علم الناس به. و المسألة قليلة الفائدة. و هناكك نكتة نفيسة لا بدّ من الإشارة إليها: و هى إِنَ وليد 
اززنا تسكه سلقق :بال وعلم:والده أر فد أن كلذمنا ألما قشنا الكاترد و كران عيدا من سيرك الث و فل سنياس بولا ع 
طريق النطفة إلى الوليد طبقاً لقانون التوارث الطبيعى» فيخرج المولود من الزناء مختمراً بحس نقض العهد و اختراق القانون و ينشأ و 


م 
8 


(1) نجم الدين الحلى: الشرائع: ع/ /9. 

(0) الروضة: "/ 7ع 

() المسالك: ؟/ 589 

(©) المبسوط: 48/8. 

)0 الجامع: 0 

(8) الوسائل: الجزء ذ. الباب ١5‏ من أبواب صلاة الجماعة الحديث ؟ و لاحظ 3١‏ ع م ع. 

(/ الوسائل #الجو اعالباف من أبوات الشهادات الحوديت #و لاحل أنفا الحديت لمعه ا 
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عليها و إلى ذلكك يشير الإمام الصادق عند التحدث عن ولد الزنا: «إنّه يحنّ إلى الحرام» و الاستخفاف بالدين و سوء المحضر). )١١‏ 
فإذا كانت هذه نفسيته و حالته التى يحملهاء فكيف يجوز أن تفوّض إليه مقاليد القضاء ليحكم فى النفوس و الأعراض و الأموال و 
الحقوق؟! 

نعم هذه الحالة أرضية مناسبة للانحراف و الشذوذ. و مقتض للفساد و الإفساد و ليست بعلَةُ تامّة إذ فى وسعه تطهير نفسه من الشوائب 
الغالقة يطيععه قلا يونين ذلكن شرا ف عاتم وشقاته: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 57امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً 9 من 6 ناب 


و لأجل هذا نرى أمير المؤمنين يؤكد على مالكك أن يختار للحكم أفضل رعيته و يقول: «ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك فى 
نفسكك من لا تضيق به الأموره. :5 

و يوصى له فى جميع عمُّاله باتتخاب ذوى الأحساب و يقول: «ثمٌّ ألصق بذوى الأحساب.و أهل البيوتات الضالحة و البوايق الحستة 
ثم أهل النجدةٌ و الشجاعة؛ و السخاء و السماحة: فإِنّهم جماع من الكرم؛ و شعب من العرف. ” 

نعم يبقى هنا شىء و هو أن هذا التسالم بين فقهائناء كيف يجتمع مع ما روى عن على عليه السلام أنّه نصب زياد بن أبيه على ولاية 
فارس؟ و ليس القضاء بأعظم من الولاية و ربّما كان الوالى قاضياً. و المعروف أنه وليد الزنا. 

روى على بن محمد المدائنى قال: لمما ولَى على عليه السلام زياداً فارس أو لبعض أعمال فارس ضبطها ضبطاً صالحاً وجبى خراجها و 
حماها. * 

وقد كتب الإمام إليه رسالهُ عند ما كان زياد خليفة ابن عباس فى البصرة 


.22٠ /١ القمى: السفينة:‎ )١( 

(5) ”و "انهج البلاغة: قسم الرسائل: .١‏ برقم 58. 

(6) 8 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة: 18/ 181. 
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و كان عبد الله بن عباس عامله عليها و على كور الأهواز و فارس و كرمان. ١‏ 

واقيمونسالة الى ليدع ما بلق 3١‏ قحارية كايه لتبعايظه أيه أن بتقياناء + 

و نهد علق :ذلك اذ كان يدع وبالا ون عبيد روطو زاوج أنه السعية او لما لحف خعاز يقل ارق مرنية و كان ديحت بيد 
ربّما قيل إن نسبة زياد لغير أبيه لخمول أببه. ٠‏ 

أما أنه كان غير طيب المولد فقد روى البلاذرى قال: تكلم زياد و هو غلام حدث بحضرة عمر كلاماً أعجب الحاضرين فقال عمرو بن 
الخاض لله أروة لو كان فرقيا لساق العرت يعضانه فقال. أب و سفيان: أناو اله اله لترشيئ ولو عرقته لعرفت الاير ين املكف فقال 1و 
من أبرذة أنااى الموعيعه فى ريني انه «تقال» فياه يعلط قالنة اخخاق هذا الع الجالين ااي فطل إهاين. + 

و يمكن استظهار كون زياد وليد الزنا من قول الإمام الطاهر أبى الشهداء الحسين بن على عليهما السّلام: «و قد ركزنى الدعىّ بن 
الدع بين الاثنتين: السلة و الذَلةٌ و هيهات منّا الذَلةُ). 8 و المراد متهما هو عبيذ الله بن زياد. 

و يمكن أن يقال: إن الدعىّ ليس مرادفاً لابن الزنا بل هو كما يقول الطريحى: الدع من تبنيتهه و الأدعياء جمع «دعى» و هو من 
يدَّعى فى نسب كاذياً. * و فى أقرب الموارد: الدعيّ من تبنيته أى جعلته ابناً لكك. و المتّهم فى نسبته؛ و الذى يدعى (يدعيه) غير أبيه 
والحم العياو لاو اندو ]3 عادع رجابو قد زف بها متها ولك اليا ل يقث زه مانا مويباندة ضبان عدك يها بكرن ابن آل 


١ )1(‏ و ؟ نهج البلاغة: برقم ٠١‏ و 68. 

(؟) “ابن أبى الحديد: شرح النهج .18١ /1١8‏ 

(6) 8 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة: 12/ .18١‏ 
(؟) ه القمى» نفس المهموم: 2177 الطبعة الأولى. 
 )0(‏ الطريحىء مجمع البحرين: /١‏ 158. 

(8) »7 الخورى الشرتوتى: اقرب الموارد ."81//١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3لات. الالثالانا صفحة ٠/ا‏ من لاب 


نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 52 

(عبيد) شرعاً بحكم الولد للفراش و لأجل ذلكك كتب الإمام رسالةً إليه ينهاه عن قبوله قول معاوية كما عرفت. فكان مجهول النسب لا 
وليف ا0ثفا قلعا وا كر ضيه 5لا ف السبالة: 

ا ل ا ا ل 0 
معاوية لو لم تكن فيه إِلَا واحدة منهن لكانت موبقة: لفطك افله الله بالسقواء حتى ابتزها أمرها. و استلحاقه زياداً مراغمة لقول 
رسول الله صلى الله غليه و لدو سلب: «الؤلد للقرائن و للعاهر الحجر»: و قتله حجر بن عدى قبا ويله من جر و أضحات حجر 011: 
وقد كتب الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية رسالةً يندد فيها بأعمال معاوية و ممما جاء فيها قوله: «أ و لست المدّعى زياداً فى 
الإسلام فزعمت أنه ابن أبى سفيان؟! و قد قضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم أن الولد للفراش و للعاهر الحجر» 7". 

وعلن لكل 1ن زاك مصير ل شوو لقا الم رعق كرية رامد لزنا لزنا تعبان مكو كوه راود القراش أعلى زري لاماضييلة 
فلا يكون مورداً للنتقض. 


الشرط السابع: الذكورة 
اشارة 


اشتهر القول باشتراط الذكورة فى القاضى و يظهر من الشيخ أن المسألة خلافيةُ بين الفقهاء. قال: لا تجوز أن تكون امرأهً قاضيه فى 


شىء من الأحكام و به قال الشافعى, و قال أبو حنيفة: يجوز أن : ن قاضية فى كل ما يجوز أن تكون شاهدة فيه و هو جميع الأحكام 
إلا الحدود و القضاضن و قال ابق سوير: جوز أذ تكرن قاضية فى كل ها يجوز أن يكرن الرجل قاعيا فيه لأنها من أهل 


.1917/18 ابن أبى الحديد: شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(1) ابن قتيبة: الإمامةُ و السياسة: .١188 /١‏ 
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)١١ الاجتهاد.‎ 

و قال ابن قدامة: إِنّ المرأة لا تصلح للإمامة العظمىء و لا لتولية البلدان و لهذا لم يول النبئ و لا أحد من خلفائه ولا من بعدهم امرأة 
للقضاء و لا ولاية بلد فيما بلغناء و لو جاز ذلكك لم يخل منه جميع الزمان غالباً. "7١‏ 

وليا كناقت السالةميا اثارت نجدالاو قافا بن الجابعيى.و السده من الثاين الأ بأن بالسدي عنيا قن إظاو الأدلة الفرضة و قن 
أجمل الأصحاب فيها الكلام و ما قاموا بحمّها كما هو حالهم أنار الله برهانهم فى سائر المسائل: 


و لنذكر بعض الكلمات فى المقام: 
قال الشيخ فى المبسوط: الشرط الثالث فى القاضى أن يكون كاملا فى الأمرين: كمال الخلقةٌ و الإحكام ... و أمَا كمال الاحكام فإن 


يكون بالغاً عاقلًا حرّاً ذكراً فإنّ المرأة لا ينعقد لها القضاء بحال. و قال بعضهم: يجوز أن تكون المرأ قاضية و الأول أصح و من أجاز 
قضاءهاء قال يجوز فى كل ما تقبل شهادتها فيه و شهادتها تقبل فى كل شىء إِلَا فى الحدود و القصاص. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 57امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحةً الا من ناب 


و مع ذلكك لم يذكره المفيد فى المقنعة» 03 و لا الشيخ فى النهاية ©؛ و لا الحلبى فى الكافى 0 و لا ابن إدريس فى السرائر * و لا 
العلامةٌ فى المختلف. ٠‏ 

نعم ذكره لفيف من المتأخرين و إليكك نصوضهم: 

قال المحمّق فى الشرائع: و يشترط فيه البلوغ و ... و الذكورة. / 

و قال العلامة فى التحرير: و يشترط فيه البلوغ ... و الذكورة و لا ينعقد القضاء 


)١(‏ الطوسى: الخلاف: كتاب القضاء المسألهُ ء. 

.171//٠١ المغنى:‎ )5( 

(© ف ع ه ع لالاحظ المقنعة: 2/7١‏ و النهاية: /*”؛ و الكافى: .67١‏ و المهذب: 091/7 المختلف ع/ 78. 

(؟) 8 نجم الدين: الشرائع: ©/ /ا9. 
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للمرأة فى الحدود و غيرها. )١١‏ 

و قال فى القواعد: و يشترط فيه البلوغ و العقل و الذكورة. "١‏ 

و أنت إذا لاحظت الكتب المؤلفة فى هذه العصور أو بعدها ترى أنّها متّفْقَهُ على اشتراطها إِما بالتصريح أو بأخذ الرجل فى التعريف» 
مكلا قال ايخ سعيف؟ إذا كات النجل عاقلا نصيراً كامدًا كاتا عالماً بالقضان دنا ورعا قهو أهل لولاية القضاء: م 

وقال الشهيد فى المسالكك: و لا ينعقد القضاء للمرأة و إن استكملت الشرائط أى الشرائط المعتبرة فى القضاء غير الذكوريهٌ وهو 
موضع وفاق» و خالف فيه بعض العامة فجوّز قضاءها فيما تقبل شهادتها فيه. "١‏ 

و قال فى مفتاح الكرامة: أمّا المرأ فلما ورد فى خبر جابر عن الباقر عليه السلام و لا تولّى القضاءَ المرأةً وقد أنكر الدليل المقدّس 
الأردبيلى إن لم يكن إجماع و هذا خبر منجبر بالشهرة العظيمة إن أنكر الإجماع. «ه) 

إلى غير ذلكك من هذه الكلمات مما لا نطيل المقام بنقلهاء و الظاهر أن الشهيد الثانى استثنى الذكورة عن موضع الوفاق بين الفريقين 
لمخالفة أبى حنيفة فى المسألة لا أنه موضع خلاف بين الإمامية» و المحمّق الأردبيلى إن أنكر فَإِنّما أنكر صبْحهُ الخبر لا الإجماع قال: و 
أمَا اشتراط الذكورة فذلكك ظاهر فيما لم يجز للمرأة فيه أمر و أمَا فى غير ذلكك فلا نعلم دلينًا واضحاً نعم ذلكك هو المشهور فلو كان 
إجماعاً فلا بحث. (2) 


.١1784 العامة الحلىء التحرير»ه ص‎ )١( 

(1) العاملى» مفتاح الكرامة» ج ٠١‏ ص 4» قسم المتن. 

(*) ابن سعيد الحلىء الجامع للشرائع» ص 577. 

(©) المسالك. ج ”. ص ”187. 

(0) السيد جواد العاملى» مفتاح الكرامة» ج .٠١‏ ص 4. 

(2) الأردبيلى» مجمع الفائدة: /1١‏ 18. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١؛‏ ص: 58 

نعم الإجماع فى هذه المسأله مستند إلى الآيات و الروايات و السيرة الموجودة بين المسلمين حيث لم تر قاضيةٌ بين المسلمين على 
منضَّهُ القضاءء و إلى سائر الجهات التى تدعم عدم صلاحيتها للقضاء فيصبح الإجماع مدركياً لا تعبدياًء و لا محيص للفقيه عن دراسة 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة نالا من ناب 
الأدلة. 

هذا و أن الأصل الأؤلى فى المقام هو عدم الجواز فعلى المجوّز إقامهٌ الدليل» إذ العمومات الوارده فى القاضى المنصوب منصرفةٌ إلى 
الرجال و هى بينما ورد فيه لفظ «منكم» كما فى مقبولةُ ابن حنظلة 2١١‏ أو «رجل» كما فى رواية أبى خديجة 3١‏ فهذان التعبيران» لو لم 
يدلا على اختصاص القضاء بالرجل فلا أقل أنّها منصرفة عن المرأة» و يؤيد الانصراف عدم التعارفء إذا لم تر فى زمن الخلفاء و لا 
بعدهم امرأة تتولى مهمة القضاء و ما قيل من أن مدار الانصرافء كثرة الاستعمال و ندرته. لا كثرة الوجود و قلته» لو تمّ» فالمقام من 
موارد عدم الوجود لا قلّته. فلو كان هذا المقدار كافياً فى عدم الجواز فالفقيه فى فسحة من الاستدلال بالآيات و الروايات» و إِلَّا فإن 
استشكل فى انصراف العمومات فلا محيص من دراسة سائر الأدلّةُ و لنذكر ما يمكن الاستدلال به على المنع 


502 2 5 و ِل ع 9 
الآية الأولى: (الرََالٌ قَوَامُونَ عَلَى التَللاءِ) 
اشارة 


ل ا ل ا ا ا ل 0 
الأصلح بنظام التكامل ذ 0 ن: لوال امو توق علي الل ا فَمّلَ اللهُ بعص هُمْ عل تغض و بلك أََْقُوا 
ُ 7 


لا ٍِ لا لاه رمه دوهيء 
بن أماليم َالصَاكات اتات لكانظاي أب ا ًا حفِظ الله وَ الَاتى تَخافونَ نُشُورَهُنّ فعِظُوهُنَ و لمْرُوهٌنٌ فى المضاجع و اضْربُوهنَ 


إن أطفتكم فل بكو وا َو حي إن الل لكان ع تير 


.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائلء الجزء 18 الباب‎ )١( 
من أبواب صفات القاضىء الحديث 8 و8,.‎ ١ (؟) الوسائلء الجزء 18 الباب‎ 
0٠ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 

(النساء/ *””) و الاستدلال رهن دراسة المواضع التالية: 


المواضع الهامة الثلاثة فى تفسير الآية 

اشارة 

-١‏ ما هو المراد من كون الرجال قوّامين على النساء فهل هو بمعنى القيمومة لهنْ؟ 

"- إذا تبن ملا-كك القيمومة» فما هو إطار تلكك الولايهٌ فهل تختصّ بما يمت بالشئون الاجتماعيةٌ فى حياهٌ الزوجين و لا تتجاوز عن 
ذلك الإطار أو يعم مطلق الشئون الاجتماعية من غير فرق بين الزوجين و غيرهما فالرجال على الإطلاق قوّامون على النساء فى الحياهٌ 
الاجتماعية من غير فرق بين الزوج و غيره؟ 


و إليكك دراسة تلك المواضع» بشرح مفرداتها و جملها: 


5 ولاه ولألى له ا 
١‏ - ما هو المراد من قوله سبحانه: الرَكثَالُ قَوَامُونَ عَلَى التََاءِ؟ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة الا من ناب 


«قؤامون» جمع «القوام) و هو و «قيم) و قام بمعنى واحدء و المراد أن الرجال قائمون بشئون النساء قيام الولاة على الرعده فى مجال 
التدبير و التأديب و الذبّ عن التعدى إليهن. يقال: قام الرجل على المرأة: قام بشأنها و ليس المراد من قيامهم بشأنهنْ هو انفاقهم عليهن 
أنه سبب الولاء لا مورده كما يشير إليه فيما بعد بقوله: «و بما انفقوا من أموالهم» بل المراد هو القيام بسائر الشئون ممما تقوم عليه الحياة 
الاجتماعيةٌ التى تتوقف على العقل و التدبير» و القَوّهُ و الاستطاعة و قد فسرت الآيهُ بنحو ما ذكرنا و إليكك بعض الكلمات: 

1- قال الطبرسى: إن الرجال قمون على التساءء مسلطوق عليه فى التدبير و التأديب. 11 


.6 الطبرسى: مجمع البيان ؟/‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١ه‏ 

لقال ازى كز قن تبي كول نسيكفانة كال كافززة على اللاو لى الرجل قم المرأة أى هو بهاو كبيرها والخاك طيهاة 
مؤدبها إذا أعرجت. )١١‏ 

*- و قال الفيض فى تفسيره: أى يقومون عليهنٌ قيام الولاه على الرعيّة. "١‏ 

إلى غير ذلكك من الكلمات المترادفة. 

إن مرجع القيمومة هاهناء ليس إلى تصويرهن كالمجانين و السفهاء و الأطفال؛ و تكون قيمومة الرجال عليهن» كقيمومة الأب و الجدّ 
إليهم بل مرجعها إلى قيمومة الوالى على الرعية» و الدولة على الشعب و ليس هنا من يتلقى ولاية الوالى عليه» نقصاً و تحقيراً لأنّ 
الشعب المتفرق فى البلد يحتاج إلى من يدبّر أمره و يؤدب خاطئه و يذب عن كيانه و شرفه و ماله. و مثله العائلة فالبيت مجتمع صغير 
فى مقابل البلد الذى هو مجتمع كبير و الولاية عليه» كالولاية على الجماعة الكبيرة. 

إذا عرفت مفاد القيمومة فلنرجع إلى الأمر الثانى من الأمور الثلاثة. 


؟- ما هو ملاك القيمومة و السيطرة؟ 

اشارة 

إذا دلت الآيهُ على قيمومة الرجال على النساء فلا بدّ لها من ملاكك بيرّر تلكك السلطة و إلا فهما فردان من طبيعة واحدة مصداقان لهما 
وقد ذكر الكتاب العزيز» لها ملاكين أشار إليهما بقوله: (بطا فَضَّلَّ اللَهُ بَعْضَّهُمْ عَللِم تغض و بلا أنْقَُوا مِنْ أملكالهغ). 

فهذان الملاكان يختلفان فى أن الأول موهوبي و الثانى اكتسابى, بمعنى انه سبحانه خض هم بلا اختيار بفضيلة ثم هؤلاء قاموا بكسب 
55 يله أخرى. 


الملاى الموهوبى 


أمَا الملاكك الخارج عن الاختيار فهو أنه سبحانه فضّل الرجال على النساء فى 


.7170 /7 ابن كثير: التفسير:‎ )١( 

الفع حتسير العاف ع5 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 07 

مجالى التكوين و الخليقة» و التشريع و التقنين. : 

و مع أنّ المراد هو تفضيلهم على النساء يقول سبحانه (كا قَصَّلَ اللَهُ بَضَهُعْ عَللِمْ تخض» و المقصود من البعض الأول هو الرجال و من 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً عالا من ناب 


الثانى هو النساءء و التنوين فى «بعض» عوض عن الضمير. و إِنّما عبر بهذا دون أن يصرّح مثل ما قلناه. لأجل إفادة أن الطائفتين 
داخلتين تحت نوع أو جنس واحدء مشاركتين فى الإنسانية و البشرية و لكن فُصّلَ بعض أفراده على البعض الآدخر منه» و بذلكك 
استطاعت الآيهُ أن تحفظ شأن المرأةٌ و مقامها و تفيد أن تفضيل الرجال عليها لا يوجب دخولهما تحت طبيعتين أو جنسين متغايرين 
بل هما ع الوجدة في ا ل لي ل ل تسن 

قال سبحانه: (أ: ى لا أَضِيعٌ عَمَلَ امِل مِنْكمْ من ذكر أو نلا بَضُكمْ من تغض). (آل عمران/ 90). 

ثم إن مجرى هذا التفضيل الذى يخبر عنه سبحانه إِمّرا التكوين أو التشريع. أمّرا التكوين فيرجع إلى أمرين بهما فَضَلَ الرجال على 
النساء» و هو العقل و الإدراك؛ و القدرة و الاستطاعة إذ لا شكك أن عقول الرجال أكثرء كما أن قدرتهم على الأعمال الشاقّةُ أو و 
لبس هذا نشي كر و او ونسدةا عتاكك لقيفا من السام شقان علن تنيت من الرضال فى العقل و العدير أو واققنا على فشاء لهن 
المقدرةٌ و الاستطاعة البالغة على أعمال شاقّهُ فلا يكون ذلك ملاكاً لتفضيل النساء على الرجال فَإنٌ الملاكك فى القضاء هو الغلبة 
الساحقةُ و الغالب على الرجال فى مجال العقل و التدبير هو الزيادة على النساء فيهماء و لأجل ذلكك فيهم من العقلاء ما ليس فيهنَ كما 
أنْ مقدرتهم على الأعمال الشاقَهُ أكثرء و بالجملة: الملاك المتوسطات من النساء و المتوسطون من الرجال. 

-١‏ قال الشيخ الطوسى: «و المعنى الرجال قوّامون على النساء بالتدبير 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: "م 

والتأديب لما فضّل الله الرجال على النساء فى عر ا 

؟- و قال الطبرسى )١١‏ فى تفسير قوله: (للا فَصَّلَ اللَهُ َعم بَعْضَهُعْ عل بتخض) هذا بيان سبب تولية الرجال عليهنَ أى إِنّما ولاه الله أمرهنٌ 
لما لهم من زيادة الفضل عليهنٌ بالعلم و العقل و حسن الرأى و العزم. ١؟»‏ 

"- و قال الزمخشرى: إِنَ الرجال يفضلون على النساء بالعقل و الحزم و العزم و القَوّهُ و الفروسية؛ و الرمى و أن منهم الأنبياء و العلماء و 
فيهم الإمامة الكبرى و الصغرى. «”) 

هذا كله هو التفضيل فى التكوين. و أمَا التفضيل فى التشريع فالراجع إلى الفقه الإسلامى يجد هناك تفوقاً للرجال على النساء نشير 
إلى لفيف منه: 

الصو ماده والصرر فى رجام طروي لصتو رود و مان لوي 

ب جعل شهادة امرأتين ويد عاد رس واد للم اسان 8 

عاش لجال بالقر و انوع يو قال» دوا عنانا و زثانا و كايدوا ارك نْفُسِكُمْ فى َيل اللّه) (التوبة/ .)6١‏ 

و خاطن التساء يتولةة لو قوق ف تربك ) (اللسران عم 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» 
6 ه ق نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١2‏ ص: "م 

د جعل الطلاق بيد الزوج و قال: «الطلاق بيد من أخذ بالساق» و العدَُّ بيد النساء. 

دحل هيراك الذاكر مفل سس الأشين. 


)١(‏ الطوسى: التبيان 7 و الغاية من نقل عبارته» هو آخرها لا أوَّلها لما مر الكلام فيه و الغرض بان ملاكك التفضيل. 
(1) الطبرسى: مجمع البيان: ؟/ .١7‏ 
(") الزمخشرى: الكشاف: .30١2 /١‏ 
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نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5ه 

و جعل ديةٌ المرأة نصف ديه الرجل. 

ز رفع عنهِنْ الجمعة و الجماعة. 

ح خصّ الرجال بالنبوة و الخلافة. 

إلى غير ذلكك من التشريع المختلف الحاكى عن تفضيل بعضهم على بعض. 


الملاى الاكتسابى 


هذا كله يرجع إلى التفضيل بالملاك الأوّل و أما التفضيل بالملاكك الثانى أى الملاكك الاكتسابى فإليه أشار بقوله: (و با أنقتواين 
أكالية) #الانناف الأموق الحياة البوسلاى فى مال الدهر ربعن اللتعارم عزيية القع على المناق عليه 

الها فض يان طاذاكه التبدويةا و علدت أن ااحدهما وحن و لأس كسا و أن مره الأول قارة هو التكوين بر آم الخلقةو أخرض 
إلى التشريع الإسلامى المبنى على مصالح واقعية و إِنّما المهم هو بيان مجال الولاية و إطارها و أنْ قيمومة الرجل إلى أى مدى؟ 

و هنا نكتتان نلفت إليهما نظر القارئ قبل بيان حدّها: 

الذولية ذل لتقت يم الانناقين :فى وها انسل و المرأة يعض على وشابة كتا يننا لاز الدهيانك الاتست اع ان كان رقم قن 
التكاليف عنها فإنّما هو لأجل رعاية حالها أُوَلَا أو المصالح الاجتماعية ثانيا فهذا النوع من التشريع لا يعنى الإطاحة بمقام المرأةً فلو 
رفع الجهاد عنه فلأجل أن طبيعة المرأة طبيعة عاطفية حساسة لا يناسب الأعمال الشاقة البالغة الصعوبة» فلو جعل ميراثها نصف ميراث 
الرجل فلأجل مصلحة ملزمة فى ميدان المعيشة فإنَ الرجل هو المتكفل فى حياة العائلة و هو الباذل لكل ما يحتاجون إليه دون المرأة. 

الثانية: إن رفع بعض التكاليف و إن كان يوجب حرمانها من الثواب و الأجر 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: هه 

الأخروى لكن الإسلام تداركه بوضع وظائف أخرى على عاتقها لو قامت بها لأدركت الثواب الفائت من الجهاد مثلًا و هناكك حواره 
بين وافدة النساء و النبى الأكرم حيث عرّفت نفسها بأنّها وافدةٌ النساء و قالت: بأبى أنت و أمى إِنْى وافدةٌ النساء إليك و اعلم نفسى 
لكك الفداء أنه ما من امرأة كائنة فى شرق و لا غرب سمعت بمخرجى هذا إِلَا و هى على مثل رأيى. 

إن الله بعنكك بالحقّ إلى الرجال و النساء فآمنًا بكك و بإلهكك الذى أرسكك و إِنا معشر النساء محصورات مقصورات. قواعد بيوتكم؛ 
و مقضى شهواتكم, و حاملات أولادكم, و أنكم معاشر الرجال فضّلتم علينا بالجمعة و الجماعات و عيادة المرضى و شهود الجنائز و 
الحج بعد الحجج و أفضل من ذلككء الجهاد فى سبيل الله و أن الرجل منكم إذا خرج حاجاً أو معتمراً أو مرابطاً حفظنا لكم أموالكم و 
غزلنا أثوابكم و ربّينا لكم أموالكم فما نشارككم فى الأجر يا رسول الله؟ 

فالتفت النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال: هل سمعتم مقالةُ امرأة قط أحسن من مسألتها فى أمر دينها 
من هذه؟ 

فقالوا: يا رسول الله! ما ظننا أن امرأة تهتدى إلى مثل هذا. 

فالتفت النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم إليهاء ثم قال لها: انصرفى أبتها المرأة و اعلمى من خلفكك من النساء أن حسن تبعل إحداكن 


لزوجها و طلبها مرضاته و اتباعها موافقته. لعل ذلك كلم نادورت البراة رفي تهال وشكر إمتيقارا. 00 


0 3 
و لأجل ذلك التدارك يصفهنٌ سبحانه بقوله: (كَالطالاتٌ الات لافظاثٌ للْعيبٍ بللا حفط اللَهُ) (النساء/ "). 


السالحة عارك عن القافاه .و االحطونة اوها إتلالعة داقن ندا لاوا متي امنا ل مسرا بالدة و سائر الجهات المرتبطة بشئون 
الحياة الزوجية و هى فى مقابل 
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قوله بخان (و اللاي تخافوق تكو ) اباد ع 

الافظات بنقيب) أى يحفظن فى غيبة الأأزواج ما يجب حفظه من النفس و المال. و إخراج الحكم و الأمر بصوره الوصف آكد فى 
الوجوب. : 

قوله: (بلَا حفط اللَّهُ) الباء للمقابلة» أى يقمن بما ذكر فى مقابل ما حفظ الله لهم من الحقٌّ فأوجب عليهنٌ الإطاعة و حفظ الغيب لهم. 


1- سعة القيمومة و ضيقها 


إلى هنا فرغنا من الأمرين المهمين: إثبات القيمومة و ملاكها. 

بقى الكلام فى إطارها وسعتها و ضيقها فتقول: 

إن ملاكك القيمومة بعد الإمعان فى الآيهُ يتلخص فى مجموع أمرين: 

١-بما‏ فضل الله الرجال على التساء فى مجال الآدارة و التدبيرة و القدرة و الاستطاعة الجسمية. 

ادايينا كومون مح عمل الانقاق على النساء: 

فالملاك مجموع الأمرين فلأجلهما للرجال قيمومة على النساء. 

و على ذلكك تتحدد القيمومة بالحياة الاجتماعية للعائلة. فلو كان أمراً فردياًء كالغزل و الخياطة فلا ولايهُ له عليهاء إذا لم يكن مانعاً عن 
تمكينها للاستمتاع. أو كان أمراً اجتماعياً و لكن خارجاً عن العلاقات الزوجية» كما إذا تصدى للوكالة عن الغير» و القضاء بين 
المتخاصمين الأ-جنبيين فهو خارج عن مفاد الآيهُ لعدم ملاك للقيمومة فى الغير» و لا فى المتخاصمين على المرأة حتى لا تصلح 


لل كالة و القضاء. 
و بعد ثبوت اختصاص ملاكك القيمومة بالأمور الاجتماعية العائلية. فهل تعمم كل الأمور و لو كان خارجاً عن إطار الزوجية أو تختص 
بهذا الإطار و هذا هو المهم؟ 


و بعبارة أخرى: هل تختص الولايةٌ بالعلاقات الزوجية و نظام العائلة؟ ففى كل أمر له صله بهذا النظام؛ فالرأى هو رأى الزوج و له 
التسلط و السيطرة إِلَا إذا 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /اه 

خالف الكتاب و السنة» و أمّرا الخارج عن هذا الإطار فلاء سواء كان راجعاً إلى الحياةً الفردية لكل من الزوجينء أو راجعاً لكل من 
الرجال و النساء و إن لم تكن بينهما علاقةً الزوجية سواء أ كان من الأمور الفرديّةُ أم الاجتماعتّة ففيها الرجل و المرأة سواء. 

أو أنْها تعتم لجميع المجالات الاجتماعية و لا تختصّ بالحياة العائلية ففى الجهات العامة الاجتماعيةٌ التى لها صلهُ بما فضل الله به الرجال 
على النساءء؛ لهم قيمومة عليهنَ؟ وجهان: 

يؤيد الوجه الأوّل: مضافاً إلى مسألة الانفاق سياق الآية فإنّه بصدد بيان وظائف الزوجين و شئونهما و إن كانت تستعين بلفظ الرجال و 
السدار اكع االلتعير وان الد رطان يتل منيساند زر لك لا لال و ب 6 الالان والأفرترة ب «الماور قن أ لكل لين 
0 ا ل 

الاك نراقي علي ال + و الثانى تخافوق شورق طرف ..) ا(الساد +. 

(وَإِنْ نكم ماق بو 6: كر كان أغل رسكا ع 41 الس 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لالا من ناب 


فالموضوع فى الآآيات» هو الزوجان, و اعطاء القيمومة لواحد منهماء لا يعنى كونه قيماً فى خارج هذا الإطار. 

ويؤيده أيشاً شأن نزولها الذى نقله المفش رون نزلت فى امرأة تشزث على زوجها فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبى فقال: أفرشته 
كريمتى فلطمها فقال النبئ صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لتقت من زوجها فانصرفت مع أبيها لتقتصّ منه فقال النبى: ارجعوا فهذا 
جبرائيل أتانى و أنزل الله هذه الآبة فقال: أردنا أمراً و أراد الله أمراً و الذى أراد 


( الدواق» أي الأوان بالميرانةه» 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: /0 

خير و رفع القصاص. )١١‏ 

و يؤيد الوجه الثانى: أن مورد الآيهُ و إن كان خاصاً لكن الملاك الذى فضّل به الرجال على النساء عام يعم كل جهة اجتماعية ترتبط 

بحياء الرجال و النساء فعموم العلل يعطى أن الحكم المبنئ عليها أعنى قوله: لال مَرامُونَ عَلَى اللطاء) 0 

الأمزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء فى الجهات العامة التى ترت, 

حياةً القبيلتين جميعاً فالجهات العامة الاجتماعية الّتى ترتبط بفضل الرجال كجهتى الحكومة و القضاء ا م 
و ا لي لي 0 كل ذلكك ما يقوّم الرجال على النساء. 

و على هذا فقوله: الال كَرَامُونَ على النلاِ) ذو إطلاق عام و أما قوله بعد: : فاطابكث فلات . .) الظاهر فى الاختصاص بما بين 

الرجل و زوجته فهو فرع من فروع هذا الحكم المطلق و جزئى من جزئياته» مستخرج منه من غير أن يتقيد به إطلاقه. 

و مع ذلكك «3 ففى النفس من عمومية الحكم أو إطلاقه شىء و هو أن وقوع الحكم أعنى: كون الرجال قوّامون على النساء فى ثنايا 

الأحكام المربوطة بالزوجين» و كون الملاكك الثانى للتفضيل و القيمومة هو الانفاق» المختصٌ بالزوج» يصدّنا عن الحكم القاطع 

بإطلاقه. 

و بعبارة واضحة: لو كان سبب القيمومة هو الوجه الأوّل أعنى الرجاحة فى العقلء و القوهُ فى التدبير» و القدرة فى الدفاع لكان كافياً 

فى ثبوتها لهم مطلقاً و لكنّها ليست هى السبب الوحيد. بل منضمّةٌ إلى الانفاق و القيام بتجهيز وسائل الحياة» 


)١(‏ مجمع البيان: ؟/ 67 ط صيدا. نقله غيره أيضاً. 

(؟) الطباطبائى: الميزان: ؟/ هع" واعع", 
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و هو مختصٌ بالزوجين. نعم لو كان كل سبباً مستقلًا لهاء لعمت مطلق الرجال و النساء فلاحظ. 

الآبة الثانية: وَلِلرَجَالٍ عَلَهِنٌ دََجَةُ 

ره نطك و رار 50 ن لان عد لك و ف مه ضِ لا 
قال يهان (و المطلة ات يَترئَصْنَ أنْفي هن لاق ووو 1 بعل لهل آنا كي ؟ 00 اا 2 يُؤْمِنَّ باللوو اليم 
1 


الآخر و بُكولتهُنَ أَحَنٌّ برَدّهِنَّ فى ذلكك إن أ رلادوا إضْلاساوَلهنّ بل الى عَليهنَ بالمغزوف و للليحال لين رعو وَاللَهُ عزية 
حكيمٌ) (البقرة/ 078). 

الآيهُ متضمنة لبيان أحكام الطلاق الرجعيّ و تذكر الأمور التالية. 

-١‏ المطلقة تترئتص ثلاثة أطهار و لا تتزوّج فيها لثلا يلزم اختلاط المياه و يفسد النسلء و القرء فى الآية بمعنى الطهر, لا الحيض خلاقاً 
للعائرة و ذلك لأنّه من القرء بمعنى الجمعء و الدم يجتمع أيام الطهر شيئاً فشيئاً حتى يقذفه الرحم أيام الحيض و الذى يدل على أَنّه 
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- 


بمعنى الجمعء قوله سبحانه: (1] حك به لللاتك لتفجل بده إن عَلَيِنَا جَمْعَة وَفَرْآنَه* فإذا قَرَأناه فَاتْ قوَآنَهُ) (القيامة/ .)18١12‏ و قال 
أيضا: (و قُؤْآناً ا لقره عَلَى الناس عَلقا 0 (الأسراء/ .)23١2‏ وجه الاستدلال أنه سبحانه عبر بالقرآنء و لم يعبر بالكتاب أو 
الفرقاة اوها تشائهناء لحاس المونجود ين البسع و القراق ف 50ب الأوتى» و القر]اد والتفريق فى الاب النائية. 

1- تحرم عليهنَ كتمان الولد فى الرحم استعجانًا فى خروج العدّةُ أو اضراراً بالزوج فى رجوعه. 

*- للزوج الرجوع ما دامت هى فى العدَّهُء و ليكن الرجوع لغاية الإصلاح لا للإضرار. 
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*و لهِنّ مثل الذى عليهن بالمعروف أى أن الحقوق ببنهما متبادلة و لو استحق الزوج شيئاً عليهاء فهى تستحق شيئاً آخر عليه. قال 
الطبرسى: و هذا من الكلمات العجيبة الجامعة للفوائد الجمّة و إِنّما أراد بذلكك ما يرجع إلى حسن العشرة و تركك المضارة و التسوية 
فى القّسم و النفقة و الكسوة كما أن للزوج حقوقاً مثل الطاعة التى أوجبها الله عليها له و أن لا تَدخل فراش غيره؛ و أن تحفظ ماءه فلا 
تحتال فى إسقاطه. 

ه- و 0١‏ للرجال عليهن درجة: أى منزلة فضيلة عليهنَ مع كون الحقوق بينهما متبادلة» و لما كان ذلك موهماًء لتساوى منزلتهماء دفع 
ذلك الوهم بن للرجال عليهنَ منزلة و فضيله و كون الحقوق متبادلة لا يقتضى تساويها فى جميع المراحل الاجتماعية و لأجل ذلكك 
ماونقيم لكر عمف لأس فى المبراكه وحن اكلام هد اللكوع و الرجة تركرة ادو لم ركني الحهاد علق العر ةالحم 0د 
م اقطرتها إقى غين لتقن من الأمرر ]الى مليدة تنم ارج هلها فى سينالاك خامة: 

هذا كله يرجع إلى توضيح جمل الآية إِنّْما الكلام فى عمومية قوله: «و للرجال عليهنَ درجة» بالنسبة إلى القضاء و فصل الخصومة و 
يمكن منعه لأنّها قضية موجبة جزئية» تصدق بوجود المنزلة للرجال فى موارد خاصة كالميراث و الطلاقء و الجهاد و غيرها مما عرفت 
ولا يتوقق صدقها على حرمانها من القضاء فيكون التمسكك بها فى مورد المنع عن القضاء تمسّكاً بالدليل فى الشبهة المصداقية. 

نعم هناكك وجه آخر للتمسّكك ربّما يظهر من كلام العلامة الطباطبائى قدّس سرّه و يمكن تقريره بالنحو التالى: 

نه سبحانه يقول قبل هذه الجملة: (وَ لَهُنَّ مِثْلٌ الَّذِى عَلِهِنَّ بالْمَْرُوفٍ) فلو قلنا إن المعروف هو العمل المطابق بالفطرة تكون الخلقة 
ميوانا لتسيز هالها غها 


)١(‏ الطبرسى» مجمع البيان: /١‏ 317؟:”. 
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عليهاء و لما كان أمر القضاء مما يطلب لنفسه العقل و الدراية الكثيرة بخلاف الحضانة و أمثالها فيكون للرجل فى القضاء عليهن درجة 
دون الحضانة. 

و لكن تفسير المعروف بما ذكره؛ غير واضح لأنّه كما يقول الراغب :)1١‏ كل فعل يعرف حسنه بالعقل أو الشرع و المنكر ما ينكر بهما. 
و كون القضاء أمراً معروفاً بالنسبة إلى الرجل دون المرأة أوّل الكلام. 


الآية الثالثة: قوله: و هُوَ فى الخللام غَيْرُ بين 


قال سبحانه: (أ و مَنْ يتشا فى الْحلْيَهُ و هُوَ فى الْخظَام غير مبين) (الزخرف/ 18). 
لما ذكر قول المشركين بأنّ الله سبحانه اتخذ مما يخلق بنات و أصفاهم بالبنين رده سبحانه بوجهين: 
-١‏ كيف تصفونه بأنّه سبحانه اتخذ لنفسه بنات» مع أن أحدكم إذا بشر بها ظلّ وجهه مسوداً و هو كظيم؟ فإذا كان اتخاذ البنات أمراً 
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حستا لما ذا تتسوّد وجوهكم عند التبشير بها؟ و لو كان الاتخاذ قبيحاً فلم تنسبونه إلى الله؟ 

اكب درن اتبحانه ز لكان لتاق مم 1 انق اهنووسي فى الخرة و فى لوقت سه قوى في مقا لباقي و الالسشفاة 
ضعيفةٌ التقرير» و التعلّق الشديد بها آيهُ كونها موجودة حساسة عاطفية» ضعيفة التعفّل و مع ذلك فكيف تصفون الله باتخاذهم بنات؟ 
وجه الاستدلال: إن قوام القضاء بالاحتجاج و الجدال و تحقيق الحقٌّ و هو رهن منطق قوى و عقل واع. و المرأة فاقدة لذلك. لأنّ 
المتوسطين من الرجال أعقل من 


)١(‏ الراغب: "١‏ ماده «عرف». 
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متوسطات النساء و أبين حيّجة و أوضح بياناً فلا تصلح الثانية لها. 

لكن كون القضاء رهن الاحتجاج و الجدال غير واضح خصوصاً إن القضاء فى المحاكم يتوقف على الدقهُ فى كلمات المترافعين و ما 
حول القضية من الأمارات و القرائن التى تثبت صدق دعوى المدعى أو كذبها ولا حاجة إلى جدال و لا يقوم على المناظرة. 

هذا كله حول الآآيات» و اتضح عدم دلالتها القطعية على المراد و إليكك البحث فى الروايات الواردةٌ فى المقام. 


الاستدلال بالروايات 


-١‏ ما رواه الصدوق فى الفقيه بإسناده عن حاد بن عمروء و أنس بن محمد عن أبيه عن جعفر عن أبيه عن آبائه فى وصية النبى صلّى 
اللاعليه لدو سك لمان عليه الستلم فالاكريااضلى! أوضبيكة برسية #انحيظلها قل مرا يكب اتلك وصيى إل أفاقال ليس طن 
المرأةُ جمعة و لا جماعة: و لا أذان و لا إقامة و لا عيادة مريض و لا اتباع جنازة و لا هرولة بين الصفا و المروة ولا استلام الحجر و لا 
حلق ولا تولى القضاء ولا تستشار )١١‏ ببيان أنّه بصدد بيان نفى التشريع بقرينة بعض ما جاء فيها كالحلق. 

لكنها شنعنة سند ودلألة أنا الأول كلآن حقاد رن عمروسواء كان الضععات أو الكزقى مجهول: ومثلة أنس بق محمد و لبس له 
رواية فى الكتب الأربعة إلا هذه الرواية ؟» على أنْ فى سند الصدوق إليهما مجاهيل يظهر من الرجوع إلى المشيخة فانٌ فيها: «و ما 
كان فيه عن حتّراد بن عمرو و أنس بن محتّد فى وصية النبى لأ-مير المؤمنين عليه السلام فقد رويته عن محمد بن على الشاه 
بمروالرود» قال: حدّثنا أبو حامد أحمد بن محمّد بن أحمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو يزيد أحمد بن 


.١00 /١ تنقيح المقال:‎ )١( 

(؟) الوسائلء, الجزء 18. الباب ؟ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 
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خالد الخالدىء قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمى قال: أخبر محمّد بن حاتم القطان» عن حمّاد بن عمرو عن جعفر بن 
محمد الخ. 

قال: و رويته أيضاً عن محمد بن على الشاه. قال: حدّثنا أبو حامدء قال: أخبرنا أبو يزيد, قال: أخبرنا محمد بن صالح التميمى قال: 
حدّثنا أبى قال: حدّثنى أنس بن محمد أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمّد. )١١‏ 

و أما الثانى فلأنَ الظاهر أن المرفوع هو الوجوب بقرينة أكثر ما جاء فيه من الأذان و الإقامة و اتباع الجنازة و عيادة المريض» إلا الحلق 
فإِنّه محرّم عليها. 
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1- ما رواه جابر عن الباقر عليه السلام: «و لا تولّى المرأة القضاء و لا تولى الإمارةً 07١‏ و هى مرسلة لا تصلح للاحتجاج. 

*- ما فى نهج البلاغة فى الوصية التى كتبها الإمام لولده الحسن عند منصرفه من صفين بحاضرين: «و لا تملكك المرأةٌ ما جاوز نفسّها 
فإِنْ المرأة ريحانة و ليست بقهرمانة» و المراد الأعون الخارجةُ عن قدرتها. و كون القضاء من مصاديقه أمر مشكوكك فلا يمكن 
التمشكك به. 

نعم قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قبيل تلكك الجملة: «و إبَاك و مشاورة النساء فإِنْ رأيهن إلى أفن 8 و عزمهنّ إلى وهن». 60 و 
لكن النهى عن المشاورة بمعنى أن تقع طرف المشاورة» و القضاء يجرها إلى المشاورة: لا أن تكون طرف المشاورة. 

*- ما رواه البخارى مسنداً و احتبج به الأصحاب فى الكتب الاستدلالية عن أبى بكرة قال: لقد نفعنى الله بكلمة سمعتها من رسول الله 
اه لحيل يع ها كدت 1ق العق. السبنات التحمل 89لا مهبر قالوة لها بار رستوق ادش لي الله طلية و الفدو سل أن أهل فزن قد 


)١(‏ الفقيف ج *: قسم المشيخةء ص ع1. 

(1) المجلسى: البحار: /٠١‏ 758 الحديث .١‏ 

() الأفن بسكون الفاء: التقص و بالتحريكك ضعف الرأى. 

(©) نهج البلاغة» قسم الرسائل: الرسالة +" 
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ملّكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة. "١١‏ 

و الرواية على فرض القبول لأجل استناد الأصحاب إليها فى الكتب الاستدلاليةٌ» تنهى عن الحكومة العامة و الولاية المطلقهُ على البلد و 
المدينة و أين ذلك من مراجعة النساء لحل العقدء إلى امرأة فى قريةُ أو مدينة و من المعلوم أن ثبوت الحكم فى القوى لا يلازم ثبوته 
فى الضعيف. 

إذا عرفت ذلكك فلنا أن نقول بعد هذا البحث الضافى: 

-١‏ إن كل واحد من هذه الأدلّهُ و إن كان غير واف بالمراد» و غير صالح للاستدلال» لكن حكم المجموع غير حكم كل فرد» و لعل 
المجموع من حيث هوء كاف فى إفادهُ الاطمئنان على عدم صلاحيتها للقضاء و هذه هى السيرةٌ المستمرة بين الفقهاء فى أمثال المقام 
إذ ربما لا تكون الأدلَهُ إذا لوحظت بانفرادها مفيدة للاطمئنان لعدم خلوّها عن المناقشة لكن إذا لوحظت بصورة المجموعء ربّما تكون 
قوهُ دلالة البعض جابرة لضعف دلالهُ الآخر و بالعكسء أى قَوّهُ سند البعض جابرة لضعف سند الآخر فيتفاعلان و يؤثران. 

"- التمسّد كك بالسيرة المستمرة بين المسلمين عبر القرونء فإنْ السيرةً و إن كانت على الإيجاب فى جانب الرجل» و هى بوحدتها لا 
تجلت العااحة عن الترأة لكنى أبعي ارساعل تعب الرهال ذوق السام وتيا محم[ بيبانا ليا بالفية الح العروة الس 

“- إِنَّ الأصل الأوّلى فى باب القضاء هو عدم الجواز فعلى القائل بالجواز إقامة الدليل؛ لا على النافى لما عرفت من أن الأدلّة الواردة 
فى زمان عدم بسط اليد. واردةٌ فى مورد الرجل أو منصرفة إليها. 

أضف إلى ذلك أن ممارسة القضاء للمرأة لا تخلو فى زماننا هذا عن 


)١(‏ البخارى: الصحيح, ج #؛ كتاب المغازى/ ٠١‏ و غيره. 
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مضاعفات تحط من منزلتها و كرامتها و تقواها و تجعلها فى مقربة ممما لا تحمد عاقبته كما لا يخفى إلا إذا حدَّدت أعمالها بتخصيص 
رجوع النساء إليها. و لذلكك يلزم عليهنٌ الاشتغال فى مراكز تحفظ كرامتهن. 
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الشرط الثامن: الاجتهاد 


اشارة 


هذا الشرط يعر عنه تارة بالاجتهاد المطلق و أخرى «بالعلم بجميع ما وليه» و سيوافيكك أنْ الشرط الواقعى هو صدور القاضى عن 
الكناي الشجة دار وهر للا نطق ف الأغضان اليناضرة لاهن التجعيووة الجتلدو ا دو وكا من كن الشوط هن اداه 
فهو من باب المجاراءً للقوم فى الاصطلاح و إِلَّا فالشرط الواقعى هو ما ذكرناه. 

و معنى الشرط عدم صلاحية المقلّد لتصدى القضاء و لا المتجزى؛ و هو معروف بين الأصحاب لم يخالف فيه إِنَا المحمّق القمى عند 
الاضطرار على ما حكاه المحقق الرشتى فى قضائه ١١‏ و يظهر من صاحب الجواهر جواز تصدّى المقلد فى موضع من كلامه 5١‏ و قبل 
الخوض فى الأدلةُ نذكر كلمات الأصحاب: 

-١‏ قال الشيخ فى الخلا-ف: لا يجوز أن يتولّى القضاء إِلَا من كان عارفاً بجميع ما ولى ولا يجوز أن يشذ عنه شىء من ذلكك, و لا 
يجوز أن يقد غيره ثم يقضى به. و قال الشافعى: ينبغى أن يكون من أهل الاجتهاد ولا يكون عامياً ولا يجب أن يكون عالماً بجميع 
ما وليه و قال فى القديم مثل ما قلناه. و قال أبو حنيفة: يجوز أن يكون جاهلًا بجميع ما وليه إذا كان ثقَهُ و يستفتى الفقهاء و يحكم به 


و وافقنا فى العامى انّه لا يجوز أن يفتى به. «*) 


.14 الرشتى: كتاب القضاء:‎ )١( 

(؟) النجفى: جواهر الكلام: 75٠‏ 18. 

() الطوسى: الخلاف» ج ”0 كتاب القضاءء المسألة .١‏ 
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1- و قال فى النهاية: و ليس يثق أحد بذلكك من نفسه حتّى يكون عاقلا كاملًاء عالماً بالكتاب و ناسخه و منسوخه. و عامه و خاصّه و 
إيجابه» و محكمه و متشابهه. عارفاً بالسنّهُ و ناسخها و منسوخهاء عالماً باللغة مضطلعاً بمعانى كلام العرب؛ بصيراً بوجوه الإعراب. )١١‏ 
*- و قال أبو الصلاح الحلبى فى بيان شروط القاضى: العلم بالحقٌّ فى الحكم المردود إليه» و التمكن من إمضائه على وجهه. ثم قال: 
و اعتبرنا العلم بالحكم لما ببيناه من وقوف صححة الحكم على العلم؛ لكون الحاكم مخبراًء بالحكم عن الله سبحانه» نائباً فى إلزامه عن 
رسول الله. 9؟) 

؟- و قال ابن البراج: و القضاء لا ينعقد للقاضى إِلَا أن يكون من أهل العلم و العدالة و الكمال؛ و كونه عالماً بأن يكون عارفاً بالكتاب 
و السنْة و الإجماع و الاختلاف و لسان العرب. 9" 

ه- و قال ابن إدريس: و ليس يثق أحد بذلك من نفسه حتّى يكون عاقلًاء عالماً بالكتاب و ناسخه و منسوخه إلى آخر ما ذكره الشيخ 
فى النهاية بلفظها. 5" 

*- و قال المحقّق: و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهلية الفتوى و لا يكفيه فتوى العلماء و لا بد أن يكون عالماً بجميع ما وليه و 
فتدره فى الجواهر بقوله: أى مجتهداً مطلقاً كما فسره به فى المسالكك فلا يكفى اجتهاده فى بعض الأحكام دون بعض على القول 
بتجزى الاجتهاد. 

/ا- و قال 4١‏ العلامةُ فى القواعد: و لا المرأة إن أجمعت باقى الشرائط و لا ولد الزنا و لا الجاهل بالأحكام و لا غير المستقل بشرائط 
الفتوى و لا يكتفى بفتوى العلماء 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا 


(1) الطوسى: النهاية» كتاب القضايا و الأحكام: 80. 

(؟) الحلبى: الكافى: .8777١‏ 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟//0917. 

(©) ابن إدريس: السرائر: ؟/ 108. 

(0) النجفى: الجواهرء :*٠‏ قسم المتن: .١0‏ 
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و يجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه. )1١‏ 


صفحةً .م من نايب 


8- و قال الشهيد فى المسالكك عند قول المحمّق: «و كذا لا ينعقد لغير العالم» المراد بالعالم هنا المجتهد فى الأحكام الشرعية و على 
اشتراط ذلكك إجماع علماثنا و لا فرق بين حالةُ الاختيار و الاضطرار ثم قال و المراد بكونه عالماً بجميع ما وليه كونه مجتهداً مطلقاً فلا 


يكفى اجتهاده فى بعض الأحكام دون بعض على القول بتجزى الاجتهاد. "7١‏ 


4- و قال العاملى فى مفتاح الكرامة عند شرح قول العلّامة: «و يجب أن يكون عالماً بجميع ما وليه؛ فالاجتهاد دون التقليد قوهُ قريبة أو 


فعلًا فلا يكفى التجزى إجماعاً كما هو ظاهر المسالكك و الكفاية. «” 


٠‏ وقال فى الجواهر عند شرح قول المحمّق: «و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقل بأهليةُ الفتوى» بلا خلاف أجده ©" إلى غير ذلكك 


من الكلمات الحاكية عن اتفاقهم على شرطية الاجتهاد المطلق فى القضاء و سيوافيكك من بعضهم ما يخالفه. 
و قد اكتفى العلامة فى المختلف بنقل كلام الشيخ فى المبسوط على تفصيله و لم يزد شيئاً عليه. «ه) 


أدلّة القول بشرطيّة الاجتهاد 


اشارة 
استدل القائل بشرطيةٌ الاجتهاد بأمور: 
الأوّل: الشهرة الفتوائية المحققة 


لو لم نقل بوجود الإجماع من فقهائنا عليها 


.4 قسم المتن:‎ 2٠١ العاملى: مفتاح الكرامة ج‎ )١( 

(0) الشهيد الثانى: المسالكك: ؟/ 589. 

(؟) العاملى: مفتاح الكرامة: .4/٠١‏ 

(ع) النجفى: الجواهر: .١18 /5٠‏ 

(8) العلافة: اليشتلق» كتان القضاء» السألة * 
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و قد ذكرنا شيئاً من عبائرهم. لكن الاعتماد عليه مشكل لاحتمال استناد المجمعين على ما سيوافيكك من الأدلَةُ النقلية. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة طالم من ناب 
الثانى: إن الأصل فى القضاء هو المنع و لم يخرج منه إِنَا العالم بالحكم لا الحاكى عن الغير 


و تمامية الدليل يتوقف على دراسة ما ورد من الأدلَّهُ فى المقام و هى روايات معدودة 


اشارة 
و نأتى بالمهمّة منها: 
الأولى: مقبولة عمر بن حنظلة: 


روى الكلينى عن محمّد بن يحيى» عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عيسى» عن صفوان بن يحبى» عن داود بن الخصين عن عمر 
بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة فى دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان و إلى 
القضاة أ يحل ذلكك؟ قال: من تحاكم إليهم فى حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت: و ما يحكم له فإنّما بأخذ سحتاء و إن كان 
حمّاً ثابناً له لأنّه أخذه بحكم الطاغوت. و ما أمر الله أن يكفر به قال الله تعالى: (يُرِيدُونَ أن يكوا إِلَى الطاغُوتٍ و قَدْ أمرُوا أن 
يَكفُرُوا به) .0١‏ 

قلت: فكيف يصنعان؟ قال: «ينظران (إلى) من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به 
حكماً فانّى قد جعلته عليكم حاكماً فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله و علينا ردّ» و الرادّ علينا الرادٌ على الله» و 
هو على حدّ الشركك بالله). 

قلت: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقّهماء و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى 
حديثكم؟ قال: «الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر). 


.2٠ النساء/‎ )١( 
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إلى أن قال: 

قلت: جعلت فداكك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّة و وجدنا أحد الخبرين موافقاً للعامة و الآخر مخالفاً لهم 
بأىٌ الخبرين يؤخذ؟ فقال: «ما خالف العامّةُ ففيه الرشاد). )١١‏ 

أمَا من جاء فى السند فالكل غير الأخير أجلاء ثقات و إليكك ترجمتهم إجمانًا: 

-١‏ محمد بن يحيى: هو العطار القمى شيخ الكلينى و قد أكثر الرواية عنه. 

-١‏ محتّرد بن الحسين هو ابن أبى الخطاب أبو جعفر الزيات الهذردانى جليل من أصحابنا عظيم القدر و كثير الروايةُ ثقهُ عين حسن 
التصانيف مسكون إلى روايته «7) المتوفى عام (2121) الثقة. 

#ك معد بن غبسى العنيدى البقظطس الذى نوئقة التجافى ]دراب فى تحقه ابتعاد الضدوق اق الوليدو لا يا يددبعد #وثيق التجاف 
إِيّاه و غيره. 

؟- صفوان بن يحيى؛ ثقة جليل توفى عام )١1١١(‏ غنى عن الترجمة. 

ه- داود بن الحصين الأسدى هو أسدى الولاء كوفى المولدء قال النجاشى: ثقَهُ روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن و هو زوج خالة 
على بن الحسن الفضال 1*0 و إن وصفه الشيخ بكونه واقفياًء إلا أنَ النجاشى لم يتعرّض لوقفه و هو أضبطء فلم يبق فى السند إِلّا عمر 
بن حنظلة و هو لم يوثق و حاول الشهيد الثانى توثيقه بوجوه مذكورةٌ فى معجم رجال الحديث 50" و لكنّرا فى المقام فى غنى عن 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً عام من ناب 


توثيقه فقد تلقّى المشهور هذه الرواية بالقبول و لأجل ذلكك سمّيت مقبولة» و عليها المدار فى كتاب القضاء «8) و إتقان الرواية 
يكشف عن صدورها عن الإمام عليه السلام؛ وقد 


.١ و 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 

(9) رجال النجاشى 5 ا برقم /84. 

() رجال النجاشى 81*: »١‏ برقم 619. 

(؟) الخوئى: معجم رجال الحديث 0777/1 برقم 81٠١‏ فقد أتى بها و ضعّفها كلهاء فلاحظ. 

(5) و لعل ما رواه فى الوسائل فى الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث ٠١‏ عن داود بن 
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قلنا فى محلّه إِنّْ الملاك هو الوثوق بالصدور لا الوثوق بالراوى. 

هذا هو حال السند و إليكك دراسةٌ المتن فنقول: 

و المستفاد منه أن القاضى لا بد أن يتمبّع بشروط يجب الأخذ بجميعها: 

-١‏ يجب أن يكون شيعياً إمامياً لقوله عليه السلام: «إلى من كان منكم» و بما أن الزيدية كانت منفصلة عن الإمام الصادق يوم صدور 
الرواية فلا تعمّهم الرواية و لا أضرابهم كالإسماعيلية و يكون المراد الفقيه الإمامى. 

-١‏ أن يحكم بحكمهم لقوله عليه السلام: «فإذا حكم بحكمنا» فلو كان موالياً لهم و لكن حكم بحكم فقهاء العامة فلا ينفذ حكمه. 
*- أن يكون راوياً لحديثهم لقوله عليه السلام: «روى حديثنا؛ و المتبادر كونه ممارساً لأحاديثهم لا أنه روى حديثهم مرّهُ أو مرّات» و 
نقل الحديث مقَدَّمهُ للشرط الآتى. 

ع- أن يكون صاحب النظر و الفكر فى الحلا-ل و الحرام لقوله عليه السلام: «نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا» و ليس المراد 
من النظرء الالتفات إليهما سطحياًء بل النظر فى الحلال و الحرام و الحكم الشرعى المروى عنهم بإمعان و دقَةُ قال سبحانه: (قَسِيرُوا فى 
الأحقن فانرا كيت كاد و الْمَكَذَبينَ#) (آل عمران/ /18) و مما يؤيّد ذلككء استعمال لفظ «عرف» فانّه لا يستعمل إِلَا فى المورد 
الذى سبقه الاشتباه و الاختلاط و كل ذلكك يخصٌ المقبولة» بصاحب النظر المعر عنه بالمجتهد. 

ه- و بما أن الجمع المضاف يفيد العموم؛ فلا يكفى العلم بواحد أو اثنين من أحكامهم؛ بل يجب أن يكون على حدّ يقال إِنّه عارف 
بأحكامهم و هو الفقيه العارف باستنباط جميع ما يبتلى به» و عند ذاكك تكون المقبولة ظاهرهُ فى المجتهد 


العضيق عق أل ضيف ال نال ورياظ لظم أن سطالة سايق هذه الزوا بتو لبن شنايا نفكلا يفطت الزامظة فيا 
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المطلق و قسم من المتجزئ. 

#تويويه لكك الفلونو لاه كاقهما اسافاالى سه تكو قار اريك الاماحيك فى معرسيوة الحديت فير ساف الققيهيو د أريد 
الاختلاف فى نقل الحديث فهو أيضاً لا ينفكك عن الاجتهاد غالباً و إن لم يكن دائماً كذلكك. 

"- و يؤيد أيضاً قوله: «فالحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما'. 

8- وقوله: أ رأيت الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السنّةُ. 

و الناظر فى جميع القيود الوارده فى المقبولة يقف على أن الإمام عليه السلام نصب الفقيه الإمامى الذى يمارس الأحاديث و ينظر فى 
الحلال و الحرام و يعرف الأحكام الصادرة عن الأئمه و يصدر فى فتياه عن الكتاب و السنّق قاضياً. و هذا لا ينطبق إِلَّا على الفقيه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً 70 من ناب 


الثانية: مشهورة أبى خديجة الأولى 


روى الشيخ بإسناده عن محمّد بن على بن محبوبء عن أحمد بن محمّدء عن الحسين بن سعيدء عن أبى الجهم؛ عن أبى خديجة. قال: 
بعثنى أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا فقال قل لهم: (إيَاكم إذا وقعت بينتكم خصومة أو تدارى فى شىء من الأخذ و العطاء أن 
تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق» اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإِنّى قد جعلته عليكم قاضياً و إيَاكم أن يخاصم 
بعضكم بعضاً إلى السلطان الجائر). )١١‏ 

و الحديث لا غبار عليه من حيث السند فإنٌ محمد بن على بن محبوب الأشعرى ثقِهٌ عين فقيه كما قاله التجاشى و أمّا الباقون أعنى 


أحمد بن محمّد» 


.8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 
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و الحسين بن سعيد فلم يشكك فى وثاقتهما أحد وأ يا ابو الجهم فيو أخو زرارة و اسمد يكبريين أعين من أسيحاب الصادق عليه 
السلام و لما بلغه موته قال فى حمّه: أما و الله تقد أنزله الله بين رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم و أمير المؤمنين عليه السلام ١‏ «لاو 
من أحفاده حسن بن الجهم. 

ربما يقال: السند بظاهره مخدوش بوجهين: 

-١‏ كيف يصمح أن يروى حسين بن سعيد الأهوازى عن أبى الجهم المتوفى فى عصر الصادق عليه السلام فإِنٌ الحسين بن سعيد من 
أصحاب الإمام الرضا و الجواد و الهادى عليهم السَّلا-م و توفى الإمام الرضا عام *250 و الإمام الجواد عام 7٠١‏ و الهادى عام 50 
فكيف تصحٌ روايته عممن توفى فى عصر الإمام الصادق عليه السلام الذى توفى عام ١58‏ ففى السند سقط. 

و لكن يمكن أن تستظهر الواسطة من سائر الروايات التى نقل فيها الحسين ابن سعيد عن بكير بواسطة أو بوسائط و إليكك أسماءهم: 
ا حريز بن عبد الله عن بكير. 19 

ب ابن أبى عمير عن عمر بن أَذِينةُ عن بكير. :"8 

ج حمّاد بن عيسى عن حريز عن عبد الله عن بكير. (7) 

د صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين. «2) 

ه حماد بن عيسى عن عمر بن أَذْيةُ عن بكير. 8١‏ 


و هؤلاء كلهم ثقات 


.18١ الكشى:‎ )١( 

(؟) التهذيب» ج ؟ء ص 700» رقم .1١17‏ 

() الاستبصار» ج ١‏ ص 2١‏ رقم 187. 

(©) الاستبصار» ج 2١‏ ص 758 رقم 7 و يحتمل أن يكون لفظ «عن» مصحنف ابن» فالمراد حريز ابن عبد الله كما يحتمل أن يكون 
المراد عبد الله بن بكير. 

(0) الاستبصارء ج ١‏ ص ,©97٠0‏ رقم .188٠‏ 
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(2) الاستبصار» ج 7 ص 7/١‏ رقم .42٠‏ 
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و رما يتخيل أن المكتى بأبى الجهم غير «بكير و أن المراد هو «ثوير بن أبى فاختة) و لكنّه لا يذب الإشكال لأنّه من أصحاب السيجاد 
و الباقر و الصادق و أبوه يروى عن على. و لا طريق للتعيين إِلَّا التميز عن طريق الراوى عنه؛ و لو مع الواسطة و ليس لحسين بن سعيد 
رواية عن أبى الجهم باسم ثوير بن فاختة» فتعين كون المروى عنه بكيراً. 

اكز هاه بوتكم (بالتدي إقكاة: اموه عل لالس هر كمد القع كتى ذتى كيد انقو ين تلطا ترق وقد كلا 
به أبو عبد الله عليه» اختلفت فيه كلمةٌ الرجاليين. 

قال النجاشى بعد ذكر كنيتيه: إِنّه ثقة ثقَهُ روى عن أبى عبد الله و أبى الحسن عليهما السّلام. )١١‏ 

وقال الكشى: سألت أبا الحسن على بن الحسن عن اسم أبى خديجة قال: سالم بن مكرم فقلت له: ثقَة؟ فقال: صالحء ثم ذكر أن أبا 
عبد الله قال له: لا تكنى بأبى خديجة. قلت: فبم أكتنى؟ قال: بأبى سلمة. 5١‏ 

وعدّه البرقى من أصحاب الصادق عليه السلام قائنًا: أبو خديجة و يكنى أبا سلمةٌ ابن مكرم. 

هؤلاء الأقطاب الثلاثةٌ من علماء الرجال اتفقوا على أمر و هو: 

اتفق الكشى و النجاشى على أنه ثقهُ و صالح. 

إن أبا سلمة كنية نفس أبى خديجة أى سالم, و ليس كنية لأبيه (مكرم) بل الإمام الصادق عليه السلام كنّاه بأبى سلمة. و على رأى 
هؤلاء فهو مقبول الرواية. 

و أما التضعيف فقد نقله العلامة عن الشيخ فقال: قال الشيخ إِنّه ضعيف 


.699 برقم‎ 237717١ /١ النجاشى: الرجال‎ )١( 

(؟) الكشى: الرجال/ 270١‏ برقم .5١١‏ 
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وقال فى موضوع آخر: إِنْهِ ثقهُ ثم قال: الوجه عندى التوقف. )١١‏ 

و الظاهر أن الذى ضعفه الشيخ غير الذى ونْقه الكشى و النجاشى و يعلم بالمراجعة إلى عبارته فى كتابى الرجال و الفهرست. 

قال فى الأوّل: سالم بن مكرم أبو خديجة الجمال الكوفى مولى بنى أسد. 7١‏ 

و قال فى الفهرست: سالم بن مكرم يكنى أبا خديجة» و مكرم يكنى أبا سلمة ضعيف إلى أن قال فى بيان طريقه إلى كتابه ... عن عبد 
الرحمن بن أبى هاشم البزاز عن سالم بن أبى سلمة و هو أبو خديجة. "ا 

ترى أن الشيخ جعل أبا سلمة كنية أبيه (مكرم) مع أن الأقطاب الثلاثة اتتفقوا على كونه كنية لنفس سالم فتخيل الشيخ أن أبا خديجة 
هو سالم بن أبى سلمة الذى ضعفه ابن الغضائرى و النجاشىء قال الأوّل: روى عنه ابنه» لا يعرف روى عنه غيره ضعيف جداً. «*) 

و قال النجاشى: سالم بن أبى سلمة الكندى السجستانى حديثه ليس بنقى و إن كنا لا نعرف منه إِلَا خيراً له كتاب, ثم ذكر سنده إلى 
الكتاب و انتهى إلى قوله: «حدَّثنا محمّد بن سالم بن أبى سلمة عن أبيه بكتابه». «ه) 

و الذى دفع الشيخ إلى تضعيفه تصوره اتحادهماء و أن سالم بن مكرم هو سالم ابن أبى سلمة الذى اتفقوا على ضعفه. 

فأصبحت الرواية بحمد الله صالحةٌ للاستناد. 


)١(‏ الخلاصة: القسم الثانى: 771. سيوافيكك تنصيص الشيخ فى الفهرست على الضعف. 
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(؟) الطوسى: الرجال/ 509. باب السينء برقم .١١8‏ 

(") الفهرست: 3٠١8‏ برقم 84م. 

() العلامة: الخلاصة؛ القسم الثانى: 178 برقم ؟ فى باب سالم. 

(0) النجاشى: /١‏ 5717*, برقم 601. 
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هذا كله حول السئد 

و أمّا دراسة المتن فالظاهر من قوله: «عرف» هو المعرفة الفعلية لكون مبادى الأفعال ظاهرةٌ فيهاء و قوله: «حلالنا و حرامنا» ظاهر فى 
العموم و لو لم يصح حمله على الاستغراق العقلى لأجل عدم كون الرواهً فى ذلكك الزمان عارفين بجميع الأحكام؛ فلا محيص عن 
حمله على الاستغراق العرفى فيكون الموضوع هو العارف بالحلال و الحرام فعلّاه على حدّ يقال فى حقّه قد عرف حلالنا و حرامناء و 
بما أن ماده العرفان تستعمل فى الموارد التى تشتبه فى أوّل الأمر ثم يقف الإنسان على الصحيحء فالمراد منه من له قَوّهْ عرفان الحقّ عن 
الباطل و من يعرف من بين المشتبهات؛ الحقّ عن الباطل؛ و الحلال عن الحرام و هو يعادل صاحب النظر فلا يعم المقلد. 

و أمَا شموله للمجتهد المتجزئ فسيوافيكك الكلام فيه. 


الثالثة: مشهورة أبى خديجة الأخرى 


روى الصدوق فى الفقيه بإسناده عن أحمد بن عائذ أبى حبيب الأحمسى البجلى الثقةُء عن أبى خديجة سالم بن مكرم الجممال قال: 
قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليمها السّلام: «إياكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم 
يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإِنّى قد جعلته عليكم قاضياً فتحاكموا إليه». 1١‏ و رواه فى الكافى غير أنّه قال: مكان (قضايانا) 
قضائنا. ٠‏ 

والرواية صحيحة و سند الصدوق إلى أحمد بن عائذ فى الفقيه بالشكل التالى: عن أبى» عن سعد بن عبد الله» عن أحمد بن محمد بن 


عيسى عن الحسن بن على 


.2 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ و ”7الوسائل: الجزء 18. الباب‎ ١ )١( 
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الوشّاء عن أحمد بن عائد. 0١١‏ و الكل غير أحمد من أجلاء الأصحاب و عيونهم و أما أحمد فيكفى فى وثاقته قول النجاشى فى حمّه: 
«مولى ثقة كان صحب أبا خديجة سالم بن مكرم و أخذ عنه و عرف به). 59 و لا يشكك فى وثاقة الحسن بن على الوشاء إِلّا غير 
العارف بأساليب التوثيق فى علم الرجال فإنّهِ و إن لم يصرّح بوثاقته و لكن جاء فى ترجمته ما يفيد أنه كان فى الدرجة العالية منها و 
هذا النجاشى يعرفه: «بأنّه من وجوه هذه الطائفة». و قد قلنا فى كتابنا «كليات فى علم الرجال» أن هذا النوع من التعابير» يفيد أنّه فى 
الدرجة العالية من الوثاقة. 

ثم إِنّه يستدلّ بها تارة على شرطية الاجتهاد. و أخرى على كفاية التجزى فى الاجتهاد. 

ما الأوّل فهو مبنى على كون المقلّد جاهلًا لا عالماً و لو لا كونه كذلكك لما وجب عليه الرجوع إلى العالم؛ أو تفسير العلم بالاعتقاد 
الجازم و المقلّد يفقده. 

و كلا الوجهين غير تاقين» أمَا الأوّل فلأنًا نمنع كونه جاهنًا بعد الرجوع إلى العالم, و أمَا الثانى» فلأنه مبنى على تفسير العلم بالاعتقاد 
الجازم مع أنه فى لسان الأثمَةُ بمعنى الحبجة و المقلّد بعد الرجوع إلى العالم واجد له و الحاصل أن استظهار شرطيةٌ الاجتهاد من الرواية 
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مشكل. 
نعم صدور هذا المتن بعد احتمال اتحاد الروايتين مشكوككء فلا يمكن الاستناد إليه بعد اختلافهما فى شرطيَةُ الاجتهاد و عدمها و 
الحاصل: لما كان المتن مشكوكك الصدور فهى غير صالحة للاحتجاج لا فى المقام (شرطية الاجتهاد و عدم كفاية التقليد) و لا فى 
المقام الآتى اعنى كفاية الاجتهاد غير المطلق, و أما الثانى فسيوافيك فى محله. 


000 الفقيه: ع قسم المشيخة.» ص ١176‏ 
() النجاشى: الرجال /١‏ 754 برقم ©18. 
نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ا 


الرابعة: التوقيع الرفيع 


التوقيع الرفيع الذى رواه الصدوق فى كمال الدين» عن محمّد بن محمّد بن عصام» عن محمد بن يعقوب» عن اسحاق بن يعقوب قال: 
سألت محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتاباً قد سألت فيه عن مسائل أشكلت على فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان عليه 
السلام: «أمَا ما سألت عنه أرشدك الله و تبتك إلى أن قال: و أمَا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روا حديثنا نهم حجتى عليكم و 
أنا حبْحةٌ الله». )١١‏ 

و الاحتجاج رهن دراسة الحديث سنداً و متاً. 

أمّا محمد بن محمد بن عصام,ء فهو أيضاً «كلينى» و من مشايخ الصدوق كما هو ظاهره فى كتاب كمال الدين» و قال فى مشيخة 
الفقيه: و ما كان فيه عن محمّرد بن يعقوب الكلينى فقد رويته عن محمّد بن محمّد بن عصام الكلينى» و على بن أحمد ابن موسىء و 
محمد بن أحمد الشيبانى رضى الله عنهم 25١‏ و اعتماد الصدوق و الترضية عليه لعله يعرب عن كونه ثقهُ عنده. و ليس له فى كتب 
الرجال عنوان سوى هذا. 

و أمَا إسحاق بن يعقوبء فهو أخو الكلينى و قد ورد السلام عليه فى التوقيع بلفظ «و السلام عليكك يا إسحاق بن يعقوب الكلينى) ”ا 
و التسليم و إن كان لا يدل على شىء لأنّ الراوى هو نفسه لكن القرائن تشهد على الاعتماد عليه و التوقيع الذى يرويه. 


.4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 

(1) الفقيه: » قسم المشيخة» ص ١١8‏ ط دار الكتب الاسلامية و فيه «السنائى» مكان الشيبانى. 

7 الطوسى #الغيية علاك كمال الديه: #ي 
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و أمّا المضمون ففيه احتمالات: 

-١‏ المراد من الحوادث؛ ما يرجع فيه إلى الحكام و القضاة كأموال العُيْبٍ و القّصَّر. 

"- ما يتفق من المسائل التى لا يعلمون حكمها حيث كانوا يرجعون إلى الأثمَهُ فنص الإمام بلزوم الرجوع إلى الرواة. 

- حوادث خارجيةٌ معتنة اتّفقت فى تلكك الأيام لا تعلم خصوصياتها. 

و الشالث ضعيف فيدور الأممر بين الأمؤّلين و الاستدلال متوقف على كون المراد ما يرجع فيه إلى الحكدام و القضاة نعم على فرض 
الثبوت لم تكن الرواة يوم ذاكك أشخاصاً عاديين بل كانوا ممارسين للأحاديث و بالتالى كانوا علماء و لأجل ذلكك استأهلوا أن يكونوا 
حجج الإمام عليه السلام. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة 79 من 6لاب 
الخامسة: مرسلة الحرانى 


روى أبو محتّد الحسن بن شعبةٌ الحرّانى فى كتابه «تحف العقول عن آل الرسول» عن الإمام السبط الشهيد الحسين بن على عليهما 
السّلام قال: و يروى عن أمير المؤمنين و مضمون الخطبة بأجمعها يدل على أنّها ألقيت فى عصر السبط و ممما جاء فيها قوله: «... و قد 
ترون عهود الله منقوضة فلا تفزعونء و أنتم لبعض ذمم آباءكم تفزعون, و ذمه رسول الله محقورة» والعفى و البكم و الزمنى فى 
المدائن مهملة لا تُرحمون, و لا فى منزلتكم تعلمون, و لا من عمل فيها تعينون, و بالادّهانٍ و المصانعة عند الظلمة تأمنون» كل ذلكك 
مما أمركم الله به من النَّهى و التناهى و أنتم عنه غافلون. 

واأقع العم العانى سطبية لبا كلتم هليه مع مقاز له الما الى كنف لمر ونا لكك :أن مجارى الأنور و لكام طن الم العلماء 
باش الأمناء على 
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حلاله و حرامه؛ فأنتم المسلوبون تلكك المنزلة و ما سُلبتم ذلك إِلَا بتفرقكم عن الحق, و اختلافكم فى السنّهُ بعد البينة الواضحة). )١١‏ 
واولادطلة سحو لكاهم من الالدزلن لقره نيك ان الدراسوع اللدوي ل تولاء عا رق اللمووه عوج كان كر اللخ اقا م ينا 
رسول الله فى قيادةٌ ايدو لباه بتاعي وا اليه رار إن هذه الأموو لاط اام نةاورى: العلماء بالله» الأمناء على 
حلاله و حرامه؛ و المراد من العالم بالله» من درس التوحيد: الذاتى و الصفاتى و الأفعالى حتى صار عالماً به» و شرب من منهل العلم و 
أملأت قلبه الخشية و الخوف قال سبحانه: (إِا يَحْمََى الله مِنْ طَاده الْعَلَطُ) (فاطر/ 18) فصار أميناً على حلاله و حرامه؛ و لا ينطبق 
ذلك إِلَا على الأقل من الطبقةُ من العلماء فضِلًا عن المقلد. 


سؤال و إجابة 

إِنَ دلالة هذه الروايات على لزوم اتصاف القاضى بكونه حاكماً بالكتاب و السنّة و قاضياً بما يفهمه من الأدلّة واضحة فلا يشمل 
العناوين الواردة فيها المقلّدء لكن هنا سؤال و هو عدم وجود الاجتهاد الرائج» فى عصر الأثمَةُ و أقصى ما يدلّ عليه ما سبق من الأدلّة 
كون القاضى صادراً عن الكتاب و الس و أمَا كونه مستنبطاً فلا و عندئذ يصبح نفوذ قضاء المجتهد بالمعنى الاصطلاحى بلا دليل. 

و الإجابة عنه واضحة؛ لأنّ ما هو الشرط هو الصدور عن الأدلَهُ الشرعية» و القضاء فى ذلك العصرء و المجتهدون فى أعصارنا كلهم 
يصدرون عنهماء غير أن فهم المصدرين الرئيسيين و الصدور عنهما كان فى ذلكك الزمان قليل المؤنة لكنّه أصبح فى عصرنا كثيرها و 
ليس بين العملين فرق جوهرى إِلَّا ببذل الجهد القليل» 


)١(‏ الحرّانى: تحف العقول: 778. ط النشر الإسلامى. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: /٠١‏ 

و الكثير و قد أوضحنا حاله فى رسالننا فى الاجتهاد و التقليد: .و أما المقلمد فليس يدر عن الكتاب و السنّة و إن كان ينتهى إلبهما 
نهاية لكنّ المراد الصدور عنهما بالمباشرةٌ و ستوافيكك زيادة توضيح لهذا الجواب عند البحث عن تصدّى المقلد مهمه القضاءء فانتظر. 
وها شير يفكي النثرةة وى نا ابصور الثاني فى ققبياقه عرق الكقلى انلق وين بوذن لاسر الاقاية كالزرارة اقل أذ 
التخيير العقلى بين المحذورين أو المتزاحمين و الإجماعات المنقولة و الشهرات المحكية فإنّه لا يصدق فيها الحكم بحكمهم ... 
يلاحظ عليه: أن المراد الصدور عن حيّجِةُ شرعيةُ و الكل من مصاديقها و ذكر الكتاب و السنّهُ لأجل أنّهما من الحجج الشرعية. 


فى صلاحية المتجزئ لممارسة القضاء 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالانانا صفحةً 9٠‏ من ناب 


قد عرفت أن لسان الأكثر ناظر إلى شرطية الاجتهاد المطلق أى وجود القدرة على استخراج الحكم من الكتاب و السنّهُ فى كل ما يرجع 
إليه و شمول ذلك للمتجزى بعيد جدًاً. نعم لو بلغ المتجزى مرتبة يستطيع معهاء على استنباط أحكام كثيرة و إن كان لا يستطيع 
استنباط جميعهاء فلا يببعد صدق العناوين الماضيةٌ عليه أعنى: 

-١‏ «نظر فى حلالنا و حرامنا وعرف أحكامنا» فى مقبولة عمر بن حنظلة. 

7- نقد عرف حلالنا و حرامنا عالاش المهورة الأرلن لأ خقيية 

“- «فارجعوا إلى رواة أحاديثنا؛ فى التوقيع الرفيع عن صاحب الزمان عليه السلام. 

ع- «مجارى الأمور بيد العلماء بالله» الأمناء على حلاله و حرامه؛ فى الكلام المنسوب إلى السبط الشهيد. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: /١‏ 

فأ تعد الفناوين شنادقة لدع شام نين الفدرى قاذ برل الأيكياد البطلو و ويد ذلك امود 

-١‏ إن القضاء التى كانت الشيعة تفزع إليهم فى تلكك الأيام» لم يكونوا إلا فى هذه الدرجة من العلم و العرفان» و لم يكن لهم معرفة 
ان اتحميع اللدكام لقوق الزوايات ين الرواق و سدم وسر ديام ون الحكام فى ركرتر) تقدرضي بالبلم يبع لكام 

1- كان الأمر فى عصر النبي و الوصي عليهما السّلام أيضاً كذلكك فقد بعث النبى معاذاًء إلى الجبل و قال له: «كيف تقضى إذا عرض 
لكك القضاء؟! قال: أقضى بكتاب الله قال: «فإن لم تجد فى كتاب؟» قال: بسنّهُ رسول الله ... 01١‏ أ تظن أن معاذاً كان مسلّطاً على جميع 
الأحكام المشرّعة إلى يوم ذاك. 

- كتب الإمام إلى واليه مالكك الأشتر فى عهده و قال: ثم اخختر للحكم بين الناس أفضل رعيتكك فى نفسكك ممن لا تضيق به الأمور 
ولا تمحكه الخصوم إلى أن قال: و أوقفهم فى الشبهات و آخذهم بالحجج). «7) و هل كانت مصر فى ذلكك اليوم تطفح بفقهاء و 
مجتهدين عارفين جميع الأحكام الشرعية؛ و إِنّما كانوا يحفظون من الكتاب و السنّهُ وعمل الصحابة أشياء يقضون به و لو كان 
الاجتهاد المطلق شرطاء لعطل باب القضاء فى مصر. 

نعم كلما تقدّمت الحضارة الإسلامية» و تفتحت العقول و ازداد العلماء علماً و فهماًء تسلّم منضَّهُ القضاء من له خبروية كاملة فى الفقه. 
و علم بحدود الشريعة علماً محيطاًء و لم يكن ذلكك بوازع دينىء بل كان نتيجة سير العلم و تقدّم الثقافة. 

نعم قد أخذ القضاء فى عصرنا لوناً فيه و صار عمنًا يحتاج إلى التدريب و التمرين فلا مناص عن إشراف قاض مدرّبٍ و مجرّب على 
عمل القضاةٌ المتجزءين 


.50١/٠١ الجزرى: جامع الأصول:‎ )١( 

() نهج البلاغ قسم الرسائل» برقم 2. 

نظام القضاء والشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ّ/ 
فى الاجتهاد. حتى يحصل لهم قدم راسخ فى مجال القضاء. 


الاستدلال على كفاية التجزى برواية أبى خديجة الثانية 


وربّما يستدل على كفاية التجزى» بمشهورة أبى خديجة الثانية الماضية حيث قال: «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا 
فاجعلوه بينكم فإِنّى قد جعلته عليكم قاضيا». 1١‏ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 91 من ناب 


ولكن خطورة الموقف و معضلهٌ بعض المسائل كتعيين المدّعى و المنكر فى بعض الموارد و صححةٌ القضاء بالنكول أو بعد رد اليمين 
أو غير ذلك من المسائل المهتّة تدفعنا إلى تفسير الحديث بالمتجزى الممارس للفقه مِذَّهُ لا يستهان بها و إن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد 
الجظاقة. 

على أنّه يحتمل اتحاد الحديثين المختلفين فى اللسان, إذ أحد اللسانين (عرف أحكامنا) يطلب للقضاء مرتبة عليا من التجزى بخلاف 
اللسان الآدخر (يعلم شيئاً من قضايانا) و بما أن الصادر مردّد بين الأمرين نأخذ بالقدر المتيقّن و هو المرتبة العليا من التجزى و تبقى 
المرتبة الدانية تحت الأصل الأوَّلى و هو المنع و لو لا هذا الأصل لانقلب الأمر إلى العكسء أى نأخذ بالأقل فى مقام الشرطية دون 
الأككره بإجراء البراءة مق شرطية الدرقة العلام قدي 

ثم إِنّهِ رما استشكل على الاستدلال بها على كفاية المتجزئ بالنحو التالى: 

١ إِنَّ القله المستفادة فى قوله: «شيئاً» إِنّما هو بالنسبة إلى علومهم و إن كان كثيراً فى حدّ نفسه.‎ -١ 

يلاحظ عليه: أنه خلاف المتبادر, فإنّها وردت فى مجال ردع الشيعة عن 


.2 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18. الباب‎ )١( 

(') مبانى تكملة المنهاج: ١‏ ص /,. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/ 

الرجوع إلى غيرهم و عندئذ يخاطب الإمام شيعته بأنّهِ يكفيهم أن يرجعوا إلى من يعلم شيئاً من قضاياهم. و عند ذلكك يناسب جعل 
الملاكك هو نفس علم الراوى قلَهُ و كثرة. لا علم الإمام كما لو قال إنسان ناصح مشفق لأخيه: إذا لم تستطع على العمل الكبير فعليكك 
بما فى وسعكك, فكأن الإمام عليه السلام يقول: إذا فاتكم الرجوع إلى هؤلاء الحكام لأخذ الحقوقء فلا يفوتكم الرجوع إلى عالم 
شيعى يعلم شيئاً من قضايانا. 

؟- إن الرواية ناظرهُ إلى القاضى الذى اختاره الطرفان لفصل الخصومة: فلو دلّت على كفاية التجزى فإنّما تدل فى مورد قاضى 
التحكيم لا المنصوب ابتداء و ذلكك لأنّه فرْع قوله: «فإنّى قد جعلته قاضياً إلى قوله فاجعلوه بينكم» فتكون النتيجة كفاية التجزى فى 
قاضى التحكيم لا المنصوب. )١١‏ 

يلاحظ عليه بأنّه ليس الهدف من قوله عليه السلام: «فاجعلوه بينكم» كونه قاضياً مجعولًا من قبل المتخاصمين حتى تختصٌّ الرواية به 
بل عو يهاداك إلن معن آخر :و ذلك لأنٌ القاضى المتصوبه هق قبل السلظة و الدولة شد حكبه مطلقا سواء أرضى الطرفان يحكب: 
أم لاء بخلاف القاضى الذى يرجع إليه المتخاصمان من الشيعة؛ فلا يمكن نفوذ حكمه إِلَا بتحقق رضا الطرفين به لا أن لرضائهما به 
بمعرافي) كولسل بل 810 ققد قرع رساو وجارة أ خرع ١]‏ لزنا نسي كارمن وام شين برد تاياي اليتكو لفيا 
و لكن تحقق الغايهُ رهن رضا الطرفين بحكمه و خضوعهما له. بعد عدم قَوَّهُْ تقهر المتخاصمين على القبول. و لأجل ذلك قدّم قوله: 
«فاجعلوه بينكم) و هو لازم الظروف التى وردت فيها الرواية. 


عاد عاد واد 


8/١ مبانى تكملة المنهاج:‎ )١( 
/ ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


المقلد و منضَّهٌ القضاء 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحةً !9 من ناب 


اشارة 


تت الكلام فى نفوذ قضاء المجتهد. مطلقاً كان اجتهاده؛ أو غير مطلق و حان حينٌ البحث عن قضاء المقلّد فنقول: 

تاق الكلة لبون اقفوم عو هلن وصدرة ريع 

-١‏ أن يستقل بالحكم و القضاء. 

- أن يكون منصوباً من جانب المجتهد و عندئذ يقع الكلام فى جواز نصبه للقضاء و عدمه. 

*- أن يكون وكيا عن المجتهدء و الفرق بين النصب و الوكالة واضح. فإِنَ النصب مستند إلى سعة ولايةُ المجتهد حتى بالنسبةٌ إلى 
عب نان اتاد ألا لقان وطليسس :لت كيل فى لبقام التو كل فو سار امون 

ويعبارة أخرى: ان عمل العانى مم التسمه غدل تقنيه لحمل الناضب» يخاذت الول فاك عسل عمل المركل: 

ع- أن يتصدى للقضاء عند الاضطرار و عدم التمكن من الرجوع إلى المجتهد. 

و إليكك الكلام فى هذه الوجوه واحداً تلو الآخر: 


أ- استقلال المقلد فى القضاء 
اشارة 


مقتضى الأصل الأوّلى هو المنع و لم يخرج منه إلا المجتهد بكلا قسميه. و القول بجواز استقلاله يحتاج إلى دليل خصوصاً إذا كانت 
هناكك شبهة حكمية ولا يدرى أن مجراها أصل البراءة أو الاحتياط أو مقتضى الاستصحاب أو إذا كان تشخيص المدّعى عن المنكر 
أمراً عويصاً متوقفاً على إعمال قواعد حسب ما 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 8/ 

رانف إلقنام بحل هته الأ عور لتويصنة شار مريطاقة المقاتهة 510 انز كدت بدافاين مدقلا سيان بياغ شاعد القضايا و 
وقف على حكمها من كتب و عرف حكم الأمثال و الأضداد و هو قليل جدَّاً و مع ذلكك. فقد استدل على جواز استقلاله بالقضاء 
بالوجوه التالية: 


-١‏ إطلاق أدلّةَ الأمر بالمعروف 


إذا كان القضاء من شعب الأممر بالمعروف و النهى عن المنكرء فتكفى فى جواز تصديه. إطلاقات أدلتهما نظير قوله: (وَ الْمُؤْمِنُونَ و 
الْمؤيات بفشهع أؤلياء تخض ,مرو بالمغزوف وَبِْهَؤْتٌ عن الْمُْكر) (التوية/ 0/1. 

يفطا عليد: آنا موره أدلتوما سخ الذعرة :إلى التكليف النارت المكلق مقلم النظر عن قفا القاهني :كما إذا ترا [فينان يناك أو 
يكذب أو يظلم و هذا هو الذى يجب على المؤمن و المؤمنة تحت شرائطء و أمّا التكليف الذى يقتضيه حكم القاضى بحيث لولاه» لما 
كان هناك تكليت» قلا تشمله الأدلة العائة للأمر بالتعروك مكلا ذا لعلف العامل .و الفالكق فقال الأول رددت رأس المال» و أنكره 
المالك فليس هنا أى تكليف متوجه إلى العامل بعد ادعاء رد المال و إِنّما يتوجه إليه التكليف بالردٌء بعد قضائه بن القول قول 
المالك مع حلفه؛ فعندئذ يتوججه عليه تكليف بالرّد بعد ما لم يكن أىّ تكليف قبل القضاء فمثل هذا ليس مشمولًا لأدلّتهما. 

و إن شئت قلت: إِنْ مورد أدلّتهما ما إذا اتفقا الآمر و المأمور على وجود التكليف فيقوم أحدهما بالدعوة لاما إذا أنكر أحدهما أصل 
التكليف» كما هو الحال قبل القضاء. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة 90 من لاب 
؟- إطلاق الحكم بالحق والعدل 
اشارة 


إِنْ المستفاد من الكتاب و السنّهُ صبحة الحكم بالحقّ و العدل و القسط من 
نظام القضاء و الشهادة ذ فى الشريعة الإطاوفة ام ص' 1 
1 
كل المكلفين» قال الله تعالى: إن لل ادك أن نودو 9 أت سك أ إذلا كفم ين اناس أن تَخكموا بالَعَدْلٍ) (النساء/ 


.01 

عو 7 ع د 0 لا ا م لأا 3 رلا 2 2 لا و 
اا اد و ولا يَجرِمسَكم سَنَآنُ قم عَل ألا تَغدِلُوا) (المائدة/ 6 ١‏ 

لا 5 دع “موا ء لا 

59 بين انو كرثرا ارين بلقنو هاه لي لي لو تلك أنشيتكم أر ادبي ولي نَ إن يكن عَيًا أو قير قَاللَهُ أؤلل بلطا فلا 

بو و4 آنا ادإ تؤوأ قوضوا كاله 5 0 الدار حيرا انج 010 
و مفهوم قوله تعالى: (وَمَنْ لع يكم بها َنْلَ الله وليك هم الْقَاقُونَ) (المائدة/ /68) و فى أخرى (. .هم الْكافرُونّ) (المائدة/ 66) 
إلى غير ذلكك من الآيات الكريمة. 
و قال الصادق عليه السلام: «القضاة أربعة: ثلاثه فى النار و واحد فى الجِنهُ: رجل قضى بجور و هو يعلم فهو فى الناره و رجل قضى 
بجور و هو لا يعلم فهو فى النار» و رجل قضى بالحقٌ و هو لا يعلم» فهو فى النار» و رجل قضى بالحقٌ و هو يعلم فهو فى الجنّةُ). )١١‏ 
و قال: «الحكم حكمان: حكم الله و حكم أهل الجاهلية» فمن أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية). " 
“ل و قال أبو جعفر عليه السلام: «الحكم حكمان: حكم الله عزّ و جل و حكم أهل الجاهلية» و قد قال الله عزِّ و جل: (وَ مَنْ أَحْسَنٌ مِنَ 
الله كما لِقَوْم يُوقنُونَ) (المائدة/ )0٠‏ و أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم فى الفرائض بحكم الجاهلية». * 
إل تل لكك مي التضرصى النالقة بالتدافد أعلى مراتب القطع الدالّهُ على 


.,8 7و #الوسائل: الجزء 18 الباب 5 من أبواب صفات القاضىء الحديث تع /ا؛‎ و1١‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج »١‏ ص: 17/ 

أن المدار الحكم بالحقّ الذى هو عند محتّرد و أهل بيته صلوات الله عليهم و أنّه لا ريب فى اندراج من سمع منهم عليهم السّلام 
أحكاماً خاصّة مثلًا و حكم بها بين الناس فيها و إن لم تكن له مرتبة الاجتهاد. 


يلاحظ على الجميع: 


أن الآيات و الروايات ليست بصدد بيان شرائط الحاكم و خصوصياته حتى يتمشكك بإطلاقها و إِنْما هى بصدد بيان أمر آخر. 

لالكية الأر ان و القابية بعاد وان عموعيانة ادك وا الددرعي :1ن كن متكا بالعول »و قعاء بالقييظ :و /أن الأريكات الساكر مق 
شنئان قوم فيحكم على خلافهما و أين هما من بيان خصوصيات الحاكم حتى يتمسّكك بإطلاقهما؟! 

و منه يظهر الجواب عن الاستدلال بالآية الثالثة فإنْها بصدد النهى عن القضاء بغير ما أنزل الله لا بصدد بيان خصوصيات الحاكم. 

و مثل الآيات» تقسيم القضاة إلى أربعة» أو تقسيم الحكم إلى حكمينء فإنْ الجميع بصدد سوق المجتمع إلى القضاء بحكم الله لا 
حج ام و ب يواه يا اخراظ العاك ري كرنطر بسار أ ايند أو ار سوا يمحر ,إن ستولان الجر قنز 
عن شرائط انعقاد الإطلاق فإنَّ التمسكك به فى المقام نظير تمشكك بعضهم بإطلاق قوله سبحانه: (فَكنُوا ما أَمسَكنَ عَلَيكْ) (المائدة/ 
) على أنه يجوز الأكل متا أمسكك الجوارح بالأنياب بلا لزوم غسل مواضعهاء مع أن الآيهُ بصدد بيان شىء آخر و هو حَلَيةٌ ما 
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أمسكته و أنّه من الطئبات لا من المحرّمات و أما أنّه هل يؤكل مطلقاً أو بعد العَشْل فليس بصدد بيائه حتّى يتمشكك بإطلاقه. 

و هناكك وجه آخر و هو أن الآيات و الروايات بمعزل عن باب القضاءء لأنّ المراد من الحقَّه هو الحقّ فى الشبهات الحكمية؛ و الحقٌّ 
فى باب القضاء يرجع إلى 
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الخ فى القبهات الموضوعة غالا كنالا يكن 


- الاستد لال بإطلاق حديث الحلبى 


قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ريّما كان بين الرجلين من أصحابنا المنازعة فى الشىء فيه فيتراضيان برجل منا فقال: ليس هو ذاكك 
إِنّما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط. )١١‏ 

و الاستدلال موهون جدّاً لعدم كون الإمام بصدد بيان شرائط القاضى حتى يتمسّكك بإطلاق لفظ «رجل» و إِنّما هو بصدد الفصل بين 
القاضيين و أنه لا يجوز الرجوع إلى قضاة العامة بل يجب الرجوع إلى قضاة الشيعة و أمًا ما هو صفاتهم و خصوصياتهم فليس الصحيح 


بصدد بيانه. 
؟- صحيح أبى خديجة 


قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام إيَاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم 
شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم .... 07١‏ 

وقد أحبب:غره الاسبدلال بهذه الروابة علن قضاء النقلد بوره تأت بها: 

أ ان الوارد فيها لفظ العلم و هو لا يشمل المقلّد لأنّ العلم عبارة عن الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» و المقلّد فاقد له. 

يلاحظ عليه: أنه خلط بين العلم المصطلح عليه فى علم المنطق, و العلم الوارد فى الكتاب و السنّهُ و المراد من الأول ما ذكر فى كلامه» 
و المراد به فى الحديث من هو ما قامت عليه الحيجَةُ و إِلَا لزم عدم صِبْحهُ قضاء المجتهد لعدم علمه 


.,8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18؛ الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18؛ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 2. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 4/ 

بالواقع» و العلم بالحكم الظاهرى مشتركك بين المجتهد و المقلد. 

ب انّ الرواية محمولة على صورة الاضطرار و عدم التمكن ممن يعرف الأحكام عن أدلّتها التفصيلية» و بما أن الشيعة كانت متفرقة 
آنذاك فى بلاد نائية» و لم يكن فى كل بلد و كورة؛ من يعرفها بالدليل» اكتفى صاحب الشريعة بمن يعلم شيئاً من الأقضيةُ حتّى يصدّ 
بذلكك باب الرجوع إلى أبواب الطواغيت. 

يلاحظ عليه: بأنه حمل تبرعى لا دليل عليه و ليس فى الرواية ما يحكى عن كونها وارده فى صورة الاضطرار» نعم هو احتمال فى 
الحديث. 

ج إِنْ العلم بشىء من قضاياهم مختصٌ بالفقيه أو منصرف إليه. لأنّ العامى إما أن بتكل إلى فتوى الفقيه فى القضاء فلا يصدق أنّه 
يعلم شيئاً من قضاياهم بل هو يعلم فتوى الفقيه و هو طريق إلى حكم الله. و إِمنا أن يتتكل بإخبار الفقيه بقضاياهم و هذا غير جائز لأنّه لا 
يزيد عن روايهٌ مرسلهُ غير جائزة العملء إِلّا بعد الفحص عن الجهات الأربعة: الصدورء و الدلالة» وجهة الصدور و عدم المعارض و 
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أنَى للمقلّد هذا. 

يلاحظ عليه: أنّا نختار الشقٌّ الأوّلء و هو الأخذ بإفتاء الفقيه لكنّه عند المقأّمد هو حكم الإمام و قضائه. خصوصاً إذا كان الإفتاء بلفظ 
الحديث» كما فى الفقيه و النهاية» و الافتاء و إن كان غير التحديث. و الأوّل مشتمل على إعمال النظرء دون الثانى لكنّه لدى العرف» 
يعكس حكم الكتاب و السنُّ و حلال الأثمَهُ و حرامهم. 

والحق فى الإجابة أن يقال: إِنْ الصادر من الإمام مردّد ب باشل وين ذا جاه تن رواته الاجر الى ماع 1 :. فيها: «اجعلوا بينكم رجلا 

قد عرف حلالنا و حرامنا فإنّى قد جعلته عليكم قاضياً» )١١‏ و قد عرفت أنْ لفظ «العرفان» لا يستعمل 
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إلا إذا كان هناك اشتباه يعقّبه التميز و هو لا يصدق إِلَا فى حقٌ الفقيه لا المقلّد المحض. و لما تردّد لفظ النص بين ما يصح الاستدلال 
به و ما لا يصحء يسقط الاستدلال بها. 

روات أحرى لمات توارين كول البقاره سن تعدا الام :مخصرص التخبفيية :و لو كارن منجدر] ال تتطان يه يذل باحك ل لاد 
المتيقن فى مقام الخروج. و هو الأوّل و قد مرّ توضيحه أيضاً. 


4- الاستدلال بخبر محمد بن حفص 


قد يستدل بخبر محمّد بن حفص )١١‏ عن عبد الله بن طلحةٌ «7) عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل سارق دخل على امرأة 
ليسرق متاعها فلمًا جمع النْيِابٍ تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها [فتحرّك ابنها فقام فقتله بفاس كان معه] فلما فرغ حمل الثياب و 
ذهب ليخرجء حملت عليه بالفاس فقتلته. فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد. فقال أبو عبد الله عليه السلام: «اقض على هذا كما وصفتثٌ 
لك فقال: يضمن مواليه الذين طلبوا بدمه ديه الغلام» و يضمن السارق فيما تركك أربعة الاق ورهم يمكابرتها على قريجها إل زالاو 
هو فى ماله عزيمةٌ و ليس عليها فى قتلها إِيَاه شىء إلأنّه سارق] قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: من كابر امرأة ليفجر بها 
فقتلته فلا ديه له و لا «) قود). 

يلاحظ عليه: أولا: أن ضمان الموالى؛ ديه الغلام على خلاف القاعدة و على فرض كونهم عاقل؛ إنما تضمن الديةُ فى مورد الخطأ لا 
فى مورد العمد. 

و ثانياً: أنّه من المحتمل أن يكون كلامه هذا: «اقض على هذا كما وصفت» 


)١(‏ محمد بن حفص بن خارجة مجهول لم يعنون فى كتب الرجال غير التنقيح. 

(1) هو الهندى الكوفى لم يذكر فى حمّه توثيق و لا مدح. 

(*) الوسائل: الجزء 15 الباب 77 من أبواب قصاص النفسء الحديث ؟. 
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أشبه بالمشاكلة لا الحقيقة و أن المراد بيان الحكم الشرعى للمسألة. 

و ثالثاً: يحتمل كو ابن طلحة ممن كان ينطبق عليه المقياس الوارد فى المقبولة: 

رابعاً: أنّه يصح الاستدلال بها على صورة النصب أو الوكالة و الثانية أظهر من النصب. لا على التصدى على وجه الاستقلال. 


ع- الاستدلال بالسيرةٌ 
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إن الموبجودين فى ومن النبيى«صلى الله عليه و آله و سلم همن أمر بالتراقع إليهم كانوا قاصرين عن مرتبة الاجتهاد و كانوا يقضون بين 
الناس بما سمعوه من النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فدعوى قصور من علم جملهُ من الأحكام مشافهة أو بتقليد لمجتهد. عن منصب 
القضاء بما علمه. خالية عن الدليل. )١١‏ 

و أجاب عنه المحمّق الآشتيانى بأنْ الشرط الواقعى هو العلم بالأحكام لا الاجتهاد فالمنصوبون من قبل الأثتمهُ كانوا يعلمون الأحكام و 
إن كانوا غير مجتهدين و أمَا زماننا هذا فالعلم فيه لا يحصل إِلَا بالاجتهاد فليس للاجتهاد موضوعية إِلَّا كونه طريقاً إلى العلم بالأحكام 
و هو كان حاصلا للمنصوبين يوم ذاكك دون مقلدى أعصارنا «7؛ و حاصله: أن الميزان» هو العلم بالأحكام: لا الاجتهاد» و العامى فى 
السابق كان عالماً بالأحكام بخلاف العامى فى أعصارنا. 

يلاحظ عليه أنّه إن أراد» من العلم, العلم بالأحكام الواقعية فهو لم يكن حاصنًا يوم ذاكك للمنصوبين و لا للمجتهدين فى الأعصار 
المتأخرة ضرورة أن أصحاب الأثمَهُ رما كانوا يأخذون الأحكام عن أصحابهم, و قد كانوا مبتلين بالأخبار المتعارضة و الصادرة عنهم 
تقيهُ إلى غير ذلكك مما لا يوجب العلم بالحكم الواقعى» و مثله المجتهد, فإنّ ما يحصله أحكام قامت عليها الحيجة لا أنها أحكام 


.١1281١0 /6٠ الجواهر الجزء‎ )١( 

(؟) الاشتيانى: كتاب القضاءء ص 94 
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واقفية 

و إن أراد الأعم من الحكم الواقعى, فهو حاصل لمقلدى عصرنا. 

والأولى أن يقال: إِنّه لو كان الموضوع لنفوذ القضاء هو المجتهد أو من له قَوّه الاستنباط فيتّجه الإشكال و أمَا لو قلنا بِأنْ الموضوع له 
هو من روى حديثهم؛ و نظر فى حلالهم و حرامهم وعرف أحكامهم. فهو كان صادقاً على قضاهُ عصر الرسول و من بعده. كما كان 
صادقاً على المترتّين على أيدى الأثمهُ من المحدّثين و الفقهاء لاتصالهم بالمعصومين» و سماعهم منهم أو عممن سمع منهم, و أمًا فى 
عصرنا هذا فلا يصدق إِلَّا على من له قوَهٌ الاستنباط حتّى يبذل الجهد بالتتبع فى الروايات و ينظر فى حلالهم و حرامهم و يعرف نهاية 
أحكامهم فالموضوع لنفوذ القضاء واحد فى جميع الأعصار, غير أن بُعد العهد و اختلاط الصحيح بالسقيم من الروايات» و الصادر تقية 
بالصادر لبيان الواقع؛ صار سبباً لعدم صدقه إِلَا على لفيف قليل أى المجتهدين لأنّهم هم الممارسون بأحاديثهم و الناظرون فى حلالهم 
و حرامهم و العارفون بأحكامهم ولا يصدق ذلك على المقلّد المحض الذى لا يعرف شيئاً منها سوى ما جاء فى رسالةُ مقلّده. 

ثم إِنَ الفرق بين الجوابين واضح فإنّ جواب المحمّق الآشتيانى مبنيّ على أن الميزان هو العلم بالأحكام لا الاجتهادء غير أن العلم 
بالأحكام كان ميسوراً للقضاءً الموجودين فى زمن النبى مطلقاًء و أمّا فى عصرناء فليس ميسوراً إلا على من له ملكة الاجتهاد. 

و أمّا جوابنا فهو مبن على أن الميزان فى صمح التصدّى هو ما جاء فى لسان الرواية أعنى قوله: «روى حديئناء و نظر فى حلالنا و 
خرافاء و عرف أحكامهاة وهو كان صادقاً للتضياة الموجودين قن زمن الى مطلقاً (نيجهدا كان أو[ و لكل فى عصرنا هذا له 
يصدق إِلَا على المجتهد فليس الاجتهاد شرطاً و انما هو طريق لتحصيل موضوع الدليل. 
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ب: فى نصب المجتهد» المقلد للقضاء 


فرغنا عن البحث فى تصدى المقلّد منصب القضاء استقلانًا و قد عرفت عدم الدليل على جوازه و نفوذ قضائه إِنّما الكلام فى تصديه له 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة /91 من ناب 


بعد نصب المجتهد إِيّاهِ للنظر فى المرافعات» و القضاء فيها على وفق رأيه. 

إن جواز النصب للمجتهد رهن أمرين: 

-١‏ أن يكون النصب جائزاً فى نفسه بأن لا تكون الفقاهة شرطاً شرعياً للقضاء و نفوذ الرأى كالذكورة و الإيمان و إِلَا فلاء لأنّها لو 
كانت شرطاً لا يجوز للإمام فكيف يجوز للمجتهد الذى هو نائبه؟! 

_- الكل حك بعر ويام جور اديه اجام ابر انعد 

فالدعوى الأولى بمنزلة الصغرى للانية و هى كبرى الأولى أما الأولى فيمكن أن يقال ها غير ثابتة أى لا نعلم أله يجوز للإمام نصب 
العامى للقضاء أو لاء و الشكك فيه كاف فى الحكم بالمنع بالنسبة إلى المجتهد. 

و مع قطع النظر عن ذلكك نقول: إذا دلت المقبولة و المشهورة على أن المأذون للقضاء من ينطبق عليه عنوان الناظر فى الحلال و 
الحرام و العارف بالأحكام» و فرضنا عدم انطباقه على المقلد. يصير قضاء المقلّد, كقضاء المرأة فكما لا يصح نصبها للقضاء. فهكذا 
العامى العارف بمسائل القضاء. 

هذا كله على القول بدلالتهما على شرطية الاجتهاد فى القضاءء و أمَا لو قلنا بعدم دلالتهما على شرطية الاجتهاد فنفس الشكك فى جواز 
نصبه المقلمد كاف فى الحكم بعدم الجواز و النفوذ لما قلنا إن الأصل عدم حجية رأى أحد فى حقّ أحد إلا إذا قام عليه الدليل و 
بذلكك ظهر أن لتبيين حكم المسألة مراحل ثلاث: 

-١‏ الشكك فى جواز نصب العامى للقضاءء لنفس الإمام وعدمه و مع الشكك 
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فيه» لا تفيد أدلَةُ ولاية الفقيه إذ لا يتجاوز عن كونه متلا منزلته. مع وجود الشكك فى المنرّل عليه. 

-١‏ مع قطع النظر عنه إذا قلنا بدلالة المقبولة و غيرها على شرطية الاجتهاد» و معه كيف يجوز للفقيه» نصبه للقضاء؟ 

*- إذا كانت دلالتها قاصرة فنفس الشكك يكفى فى الحكم بالعدم أخذاً بحكم الأصل الأوَلى 

و ذلك يعلم حدم كمانية ما أفاده سهدنا الأسغاة قدّس الله سره فى رد الاستدالال حي قال ]ث3 المقبولة امد إلاغلى نصب الامام 
الفقيه للقضاء و أمَا كون ذلكك بإلزام شرعى بحيث يستفاد منها أن الفقاهة من الشرائط الشرعية فلا. 

لمكا عل با رقع هن أله ار افرقيها اذ البقولةى السيوية لمعا ضده واة كترااظ مح تسد التحاء لكوع نفس الشكمنن 
مشروعية قضاء العامى العارف بمسائل القضاء عن تقليد» كاف فى الحكم بعدم الجواز و النفوذ و ذلك مثل الشكك فى جواز التعّد 
بالظن» فإِنَ نفس الشكك كاف فى الحكم بحرمة التعبد و لا يحتاج إلى دليل آخر. 

و يمكن أن يستدل على عدم مشروعية قضاء العامى بصحيحة سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «اتقوا الحكومة فإنّ 
الحكومة إِنْما هى للإمام العالم بالقضاءء العادل فى المسلمين لنبى أو وصىّ نبئ). ١١‏ 

فإنها صريحة فى أن القضاء شرّع للأنبياء و أوصيائهم و لا ينافيه ما دل على جوازه للفقهاء. لأنْهم أوصياء الأنبياء. )7١‏ بوجه فتكون 
المقبولة حاكمة عليها 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ", من أبواب صفات القاضىء الحديث ” ص "؛ المستدركك: الجزء 17. الباب 8 من أبواب صفات 
القاضىء الحديث ٠١‏ و8ع. 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. 
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بالتصوّف فى الموضوع و توسيعه و إدخال مالا يدل عليه ظاهرها (الصحيحة) و العامى ليس وصياً لنبى. فلم يدل دليل على مشروعية 
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قضائه. 
ج: فى توكيل المقلد للقضاء 
اشارة 


قد عرفت عدم جواز استقلال المقلّد للقضاء و لا نصب المجتهد إِباه للتصدّىء بقى الكلام فى توكيله حتّى يقوم العامى المقلّدء بفعل 
المجتهد و يعمل عمله؛ لا عمل نفسه كما هو الحال فى صورة النصب على ما عرفت الفرق بينهم. 

و القول بالجواز مبنى على ثبوت أحد أمرين على نحو مانعة الخلو: 

-١‏ أن يكون هنا دليل خاص من العرف و غيره على أن القضاء أمر قابل للتوكيل و النيابة و مع ثبوته بالخصوص.ء لا يشترط فى الوكيل 
سوى ما يشترط فى غيره. 

؟- إذا لم يدل دليل خاص على أن القضاء أمر قابل للتوكيل و صارت النيابة فيه مشكوكة؛ و لكن كان فى باب الوكالة دليل يدل على 
أن كل أمر قابل للنيابة إلَا ما خرج بالدليل و معه لا يبقى شكك فى كونه قابلًا للنيابة و تعمه أدلّهُ الوكالةُ و عموماتها. 

و بذلك ظهر أن المراد من الأمر الثانى» ليس مطلق عمومات باب الوكالة كعمومات باب البيع و العقود, التى لا تفيد عند الشكك فى 
كون شىء قابنًا للبيع أو العقد عليه» بل الدليل الخاص الدال على أنّ كل أمر قابل للنيابة إِلَا ما خرج و هذا غير عمومات باب الوكالة 
الناظرة إلى الحكم, دون قابلية الموضوع كسائر العمومات. 

إذا عرفت ذلكك فالمسألة غير معنونة فى كلمات القدماء فلنكتف بكلمات المتأخرين فقد قال المحقّق الرشتى: «الحقّ عدم الجواز وفاقاً 
للكل أو الجل لأَنّ 
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التوكيل مشروط بعدم اشتراط المباشرة فى تأثير الحكم و إلا لم يعقل فيه التوكيل و اشتراطها هنا معلوم أو مشكوك و التمشكك بأدلة 
الوكالةُ غير مجد فى المقام. ١١‏ 


أمَا الأمر الأوّل أى الدليل الخاص فتوضيح المقام: 
اشارة 


إن الموضوعات من جهة ترتّب الأثر عليها مختلفة و هى: 

-١‏ ما يترثّب عليه الأثر بملاحظة كونه قائماً بفاعل خاص كالمضاجعة فهى محكومة بالحلية إذا كان المباشر لها هو الزوج لا غير. 

"- ما يترنّب عليه الأثر بملاحظة أصل وجوده فى الخارج من غير خصوصية للفاعل و ذلكك كتطهر الثوب بالماء فهو يطهر سواء كان 
المباشر للعسل إنساناً بالغاً أو صغيراً أو غير إنسان بل حيواناً أو ريحاً. فالموضوع هو تحقّق الغسل بالماء كيفما كان. 

*- ما يتريّبٍ عليه الأثر المقصود بملاحظة قيامه بإنسان عاقل بالغ مباشرة أو تسبيباً كالبيع و الإجارة و النكاح و الطلاق. 

؟- ما يشكك فى أنه من أى قسم من هذه الأقسام؛ كالقضاء كما سيأتى. 

فالأوّلان لا يقبلان الوكالة؛ لاعتبار الفاعل الخاص فى ترنّب الأثر فى الأوّل و مثله لا ينفكك عن اعتبار المباشرة» و عدم لحاظ الفاعل 
فى الثانى حتى يكون هناكك نائب و منوب عنهء و الثالث يقبلها بلا شكك. 

و أمَا الرابع: فيمكن أن يقال: إِنّهِ مع الشكك يحكم بأنّه غير قابل للنيابة كنظائره و الضابطة الكلية: إن كل عمل يتوقف على إعمال النظر 
و الدقَه و العلم و اليقين بالموضوع. و بالتالى اتخاذ عقيدة خاصة فيه فهو يقوم بالفاعل المباشرء و لا تصح نسبته إلى الغير الفاقد لهذه 
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الأمورء و بالجملة: إن تشخيص كل واحد ينسب إلى نفسه و لا تقبل النسبة إلى غيره بالتسبيب. 


)١(‏ المحقّق الرشتى: كتاب القضاء /١‏ 7ه. 
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و على ذلك يترتّب عدم جواز الوكالة فى الأمور التالية: 


21 الظبانة#فان الطيت بعد المعاخة و الدثة فى أحوال'المزيفى و أوشناقه فى عقيلة ونظرا فى حل المررضي» فاكل ركقارة فبك 
العلاج و يأمره بالاتباع فهذا أمر قائم بالطبيب و لا تصح نسبته إلى الشخص الآخر و إن أمر بالمعالجة و ذلكك لعدم وجود شىء من 
هذه الأمور فيه حسب الفرض. 

بدني #الحقراى الوادت قزق الس اعبار عو راف اماق تاطلر الخاا مامه مده الأبري قن فق قن الو كيل دوا 
الموكل؛ لا تصح له نسبة هذه الأمور إلى الموكل لافتقاره مقوّمها و إن تحقّق فى الموكل دون الوكيل» لا يصح من الوكيل الإقرار و 
الشهادة و الحلف لتقوّمها بالعلم و الاطلاع القاطع و هو فاقد له و إن تحقق فى كليهماء كلّ يقوم بعمل نفسه. 

مهدا سوال النقات:ة] فامورف تااهيي كنية"]ز مرشومية #التعباء شن الشيورة الأ ذل يقني الأقنار و عو قات للستي 
دون العامى, كما أنّه فى الثانية يتضممّن الإفتاء فى مورد جزئىء و الإفتاء لا يقبل النيابة لأنّه فرع العلم بالحكم و العامى فاقد له. 

و بذلك يعلم أن القضاء لا يقبل الوكالة و إن كان الوكيل مجتهداً. سواء وكله بالقضاء على رأى الموكل أو رأى الوكيل» و إن كان 
يظهر من السيّد الطباطبائى جوازه حيث قال: «قد تكون هناك ما يوجب الحاجة إلى التوكيل كما إذا لم يرض المترافعان إلا بالرجوع 
إلى مجتهد و كان معذوراً فى المباشرة فحينئذ يوكل مجتهداً آخر مع فرض عدم رضاهما بالإرشاد إلى ذلك الآخر و قالا إِنا نريد أن 
تكون أنت الفاصل بيننا بالمباشرة أو التسبيب ثم قال: و هل على النائب حينئذ أن يقضى فى المسائل الخلافية بمقتضى رأيه أو برأى 
التسسب تظير هق المسالكف الأول و اثةالا تعر أنه يتفي الاو قدو الظاس سس او الأمريق و كرف عابنا لكبقية اويل كان و كلاق 
آهل الققاء فعحل برأبهاق إن وكلة فى القضاء نعيها قفي رأ 
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الموكل فيعمل برأيه. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن القضاء يتضمّن الإفتاء و هو لا يقبل الوكالة: لأنّه إن قضى برأى نفسه. فقد قضى مباشرة لا وكالة و إن قضى برأى 
الموكل» فهو فرع جواز الوكالة فى الفتوى. 

والؤبوفقيها تلك القايطة و اتسرفيها السك ف قابئنة القضاء الو كانة قن يك السك فى إقاث القابية له بالعجوناك الواردة قن 
لعدم كونها بصدد بيان تلكك الجهة. 


وأمَا الكلام فى الأمر الثانى أى وجود دليل فى باب الوكالة 


يدل على أن كل موضوع قابل للنيابة إِلَا ما دل على اعتبار المباشرة فيه» فربّما يوهمه بعض الروايات التالية: 

-١‏ ما رواه الصدوق فى الفقيه بسند صحيح عن أبى عبد الله عليه السلام أنّهِ قال: من وكل رجلًا على إمضاء أمر من الأمور فالوكالة 
ثابتة أبداً حتى يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها. "7١‏ 

و الإمعان فيها يعطى أنه ليبس بصدد بيان قابلية كل «أمر من الأمورة للوكالة بل بصدد بيان أن عمل الوكيل نافذ إلى أن يبلغه العزل. 
تجبيد صابن نال فى أى حلط الباق فى رجل :كل العرسان وكالةافى مر من الأشورى انول الور كن عدي 
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فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر فقال: اشهدوا أنّى قد عزلت فلاناً عن الوكالة» فقال: إن كان الوكيل أمضى الأمر الذى وكل فيه قبل 
العزل إن الأمر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل. كره الموكل أم رضى. قلت: فإنّ الوكيل أمضى الأمر قبل أن يَعْلّم العزل أو يبلغه أَنّه 


قل 


.١7 /7 السّد الطباطبائى: ملحقات العروة‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 13., الباب ١‏ من أبواب الوكالة» الحديث ١‏ ص 788. 
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عزل عن الوكالة فالأ-مر على ما أمضاه؟! قال: نعم قلت له: فإن بلغه العزل قبل أن يمضى الأمر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلكك 
بشىء؟! قال: نعم, إن الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو 
يشافهه بالعزل عن الوكالة. ١١‏ 

و هذه الرواية كسابقتها ليست بصدد بيان ان الوكال فى كل أمر ماض. و إِنّما هى بصدد بيان مضي و نفوذ الوكالة فى كل ما تصحح 
الوكالة فيه» ما لم يبلغه العزل بثقة» كما هو واضح. فإذا شككنا فى ان القضاء يقبل الوكالة أو لا فليس هنا دليل على صححة التوكيل فيه. 
ثم إن الستيد الطباطبائى نقل عن المسالكك دليلًا على عدم الجواز و لم نعثر عليه فيها حاصله: أنّه يشترط فى القاضى أن يكون مجتهداً 
و معه لا فرق بين النائب و المستنيب فى ثبوت ولابة القضاء له فلا معنى لكون أحدهما وكينًا عن الآخر فهو نظير توكيل أحد الولبين 
أو الوكيلين أو الوصيين لللآخر فكما أنه لغو فهكذا فى المقام. ١‏ 

يلاحظ عليه: أن ذلكك خلط بين النصب و الوكالة» فبما أن المنصوب مستقل فى عمله يشترط فيه ما يشترط فى الناصبء و هذا 
بخلا-ف الوكالة فإنّ الوكيل يقوم بنفس عمل الموكل كأنّ المجتهد, يقضى بواسطة وكيله. فيكفى وجود الشرط فيه من دون لزوم 
وجود شرط خاص فى الوكيل سوى الشروط العامة فى مطلق الوكالة. 

فالحقٌ فى عدم جواز الوكالهُ منه» لعدم ثبوت كون القضاء مما يقبل الوكالة» و لم يدل دليل عليه لا من العرف و لا غيره. 


.١ الوسائل: الجزء 3» الباب ” من أبواب الوكالة» الحديث‎ )١( 
١7 الطباطبائى اليزدى: ملحقات العروة» كتاب القضاءء ج‎ 00 
٠٠١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


د: نصب المقلد للقضاء عند الاضطرار 


ما تلوناه عليكك من الأدلّهُ على عدم جواز تصدّى العامى للقضاء استقلانًا أو نصباً إِنّما كان راجعاً إلى حال الاختيار و إِنّما الكلام فى 
حال الاضطرارء قال المحقق: «إذا اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة فى نظر الإمام عليه 
السلام كما اتّفق لبعض القضاه فى زمن على عليه السلام و ربّما منع من ذلكك. )١١‏ 

و قال فى المسالكك: إذا اقتضت المصلحة عند الإمام تولية من لم يستكمل شرائط القضاء بأن كان قاصراً فى العلم أو العدالة ففى جواز 
توليته عندنا وجهان: أحدهما المنع لفقد الشرطء المقتضى لفقد المشروط إلى أن قال الثانى» الجواز نظرا إلى وجوه المضلحة الكلية 
التى هى الأصل فى شرع الأحكام و لوقوع مثله فى زمن علي عليه السلام فد كان ولَى شريحاً القضاء مع ظهور مخالفته له فى 
الأحكام المنافية للعدالة التى هى أحد الشرائط. "١‏ 

يلاحظ عليه: أن التمسكك بسيرةٌ الإمام غير واضحء لعدم وضوح وجهة عمله و لعل القاضى كان صالحاً يوم ذاكك!إء أو كان الإمام 
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مضطراً فى إبقائه فى منصبه» لاشتغاله بالقضاء من عصر الخليفة الثانى إلى زمان الإمام و لا يعنى ذلكك أن الإمام كان يعمل بالتقية؛ 
حتى يقال إن ما كان يعمل بالتقية» بل المصالح اقتضت الإبقاء و تصوّر أن المصالح كانت تقتضى إبقاء معاويةٌ فلما ذا رفضها؟ مردود 
بِأنْ المبايعين الذين صدّروا علتاً منصّهُ الخلافة و بايعوه» كانوا هم المضطهدون المطالبون عزل ولاه عثمان الذين امتصوا دماء الأمث 


فعزل معاوية مضافاً إلى أنّه كان واجباً شرعياً على الإمام كان واجباً اجتماعياً و على كل تقدير يمكن تقرير الجواز بالوجه التالى: 


./87 نجم الدين: الشرائع: ؟/‎ )١( 

(') زين الدين العاملى: المسالك,. ج /١‏ 90". 
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إن حفظ الحقوق رهن فصل الخصومات و رفع المنازعات فإذا لم يتمكن من الرجوع إلى المجتهد: و لم يجز نصب العامى للقضاء 
تقليداً لزم بعد ذلك ارتكاب أحد محاذير ثلاثة: 

-١‏ فَإمًا أن يُرفع الشكوى إلى ديوان الظالمين و هو حرام. 

"- أو يمنع من الترافع إلى الأبد و فيه إبطال للحقوق و رفع للأمان عن الدماء و الأعراض و الأموال. 

*- أو يلزم الصبر إلى أن يتمكن من الرجوع إلى الفقيه و هو موجب للعسر و الحرج و ربّما لا يتمكن المدّعى من إقامة الشاهد عند 
ذاكك. 

وعلى ضوء ذلكك: لا مناص للفقيه من نصب (العامى) للقضاء تقليداً فى الشبهات الموضوعية و الحكمية حفظاً للحقوقء إذا كان له 
المقدرة على التمييز و التشخيص فى تطبيق الأحكام و الكليات على مصاديقها 

فإن قلت: إن الرجوع إلى المحاكم العادية التى لا تحكم على وفق الكتاب و السنّهُ يحفظ الحقوق كما كانت الحال على ذلكك قبل 
الثورة الإسلامية فى إيران. 

قلت: إذا دار الأأمر فى حفظ الحقوق بين الرجوع إلى المحاكم العادية؛ و التزول عند حكم المقأد العارف بالأحكام 0 
فيب لدان هو المون» ا 0 المت إلى لدي يَرْحْمُونَ نه آمنوا بلا أَنْرلَ إتيك ولا 
الإلنيق كه برمتوة أذ يتْْاكمُوا إِلَى الطَاعُوتٍ و قَدْ أمرُوا أن يَكمُرُوا به وَيُرِيدُ السَّيِطانٌ أن بض لَهُعْ ض لمانا بعيداً) (النساء/ .و 
لأجل ذلكك لا مناص فى حفظ الحقوق من اختيار قضاء المقلد و تقديمه عليها. 

و على ذلكك فوجود المحاكم العادية و عدمها سواء فيتعتّن على الفقيه نصب العامى العارف بالقضاء لرفع الخصومات بين الناس» من 
غير فرق بين كون المورد من قبيل الشبهات الموضوعية أو الحكمية؛ و هو من القضايا التى قياساتها معها 
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لأنّ ترك المرافعةٌ و القضاءء يؤدى إلى : تضبيع الحقوق و الأموال و إيقاف الأمر إلى التمكن من المجتهد, لا ينفع إذا طال الزمان و ما 
زالت الشكاوى و الدعاوى تترى و تتزايد و شد الرحال إلى المجتهد النائى أمر مشكل و عندئذ فإذا كانت الشبههٌ موضوعية» يعمل 
بقواعد «المدّعى و المنكر» (التى مارسها مدَّهْ على أيدى القضاةٌ المهرة). و إذا كانت الشبهة حكميهُ مثل منجزات المريض و ثبوت 
الشفعة إذا كانت الشركاء أزيد من ثلاث و تحريم عشر رضعات فبما أن القضاء فيها لا يحتاج إلى إقامة بِتِنهُ و جرحها و تعديلها يكفى 
العثور على رأى المجتهد و الحكم على وفقه. 

و إن شئت قلت: إِنّ الشرط هو الصدور عن الكتاب و السنّة فلا مانع من سقوط شرطيته عند الاضطرار و فقد القائم به. 

فإن قلت: إِنّ القضاء فى الشبهات الحكمية و الموضوعية لا يخلو عن إفتاء بالحكم الكلى أو الإفتاء بالحكم الجزئى و ليس العامى أهنًا 
له. 
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قلت: يظهر حله بعد بيان ما تجب على العامى مراعاته من باب الاحتياط و الأخذ بالقدر المتيقّن و إليكك بيانها: 

الأؤل: إذا قلنا بسقوط شرطية الاجتهاد فى حال الاضطرار لكن القدر المتيمّن للجواز هو العامى الذى ينصبه المجتهد لذلك المقام. و 
ذلك لا لوجود الدليل على الشرطيةٌ (لما عرفت من أنه لا يجوز نصب العامى للقضاء فى حال الاختيار) بل لاحتمال مدخلية نصب 
المجتهد فى هذه الحالة» دفعاً للهرج و المرج و حفظاً لنظام القضاء على الحدّ الممكن. 

الثانى: للتأكد من إصابة الحقّء و التجنب من الاشتباه يلزم عليه التشاور فى القضاء و السؤال عن سائر العارفين بالقضاء فإِنٌ الرأى 
الصادر عنده أقرب إلى الحقّ و ألصق بالواقع» و حقّ الرأى للمنصوب فقط. 
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الثالث: إذا نصب المجتهد العامى العارفٌ بالقضاء فى زمان كان الرجوع إلى المجتهد موجباً للعسر و الحرجء فهل يختصٌ قضاؤه 
بخصوص لو كان مناط الرجوع موجوداًء أو يعمّه و ما إذا كان الرجوع إليه سهلًا و يسراً؟ وجهان: 

-١‏ إِنَ الحكم النابع عن العسر و الحرج يدور مدارهما فلو كان رفع الشكوى إلى المجتهد سهنًاء يلزم عليه إرجاع المتداعيين إلى 
المجتهد و إِلَا فيباشر بنفسه خصوصاً إذا قلنا بأنّ العسر الرافع للحرج هو الشخصى منه لا النوعى. 

؟- إن تحديد القضاء بوجود العسر الشخصى و عدم كفايةٌ العسر النوعى يوجد الغموض فى أمر القضاء و ربّما يزيد فى العسر و 
الحرج. و الأوّل أحوط و الثانى أقوى. خصوصاً إذا كان هنا نظام فى القضاء يشتغل فيه أشخاص كثيرونء لا يمكن تعليق عملهم يوماً 
دون يوم. 

الرابع: إذا نصب المجتهد العامى للقضاء يجب عليه العمل بفتوى الأعلم و ليس له أىّ تدخل فى ترجيح الآراء بعضها على بعض»ء و 
قدي التشهرر على القاق إذا كان قر الأعري طابقا لقال زم سيم عا يو قد يمفن القئرة عل الأخره لذ كل ”ذلك من وطالتك 
أصحاب النظر فقط. 

الخامس: إذا نصبه مجتهد للقضاء فهل له الصدور عن رأى الأعلم أو عن رأى المجتهد الناصب له. أو يتخثير؟ فالأقوى هو الأوّلء كما 
عرقت لأنه من قبيل دوران الأمر بين التعيين و التخبير. 

السادس: إذا كان هناكك من هو أعرف بموازين القضاء تقليداً من غيره و إن كان له أيضاً عرفان بالقضاء فيقدم الأعرف فالأعرف فى 
مقام النصب إلا إذا لم يستعد الأعرف للقضاء فيتعيّن غيره. 

السابع: إذا تعذّر النصب من جانب المجتهد, فعلى المسلمين أن يختاروا أعرفهم بموازين القضاء, و لو عن تقليد. 
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الثامن: الذى يترتّب على قضاء العامى» هو لزوم طاعته و تنفيذ رأيه: و أمَا عدم جواز نقضه و عدم جواز تجديد المرافعة؛ لدى التمكن 
من المجتهد فلك لأمنّ كل ذلكك من آثار قضاء المجتهد, لا العامى العارف بالقضاء نعم لا يصمح النقض إِلَّا من جانب المجتهد 
الناصبء لا غيره لأنّه يستلزم الهرج و المرج. 

و بذلكك اتضح جواب الإشكال السابق و ذلك لأننّ القضاء فى المقام ليس قضاء حقيقياً حتى يعترض عليه بأنّ القضاء لا يخلو عن 
إفتاء و هو شأن المجتهد دون العامى؛ بل عمل بالواجب بالقدر الممكن و إن كان مشوباً بالخلاف. 

و على كل تقدير لو كان فى هرم النظام مجتهد جامع الشرائطء فعليه أن يتكفل بهذه الأمورء و عليه النصب و العزل و النقض و ليس 
للآخرين التدخل و إِلَّا استلزم الفوضى فى النظام. ١١‏ 

و بما ذكرنا يظهر أن المسوغ لنصب المقلمد العارف بالأحكام على القضاء ليس هو المصالح العامة الواردةً فى عبارةٌ المحقّق و غيره 
حتى يقال: إن الأحكام الشرعية لا تتغير بالمصالح المرسلة فلا يجوز رفع اليد عن بعض شرائط النكاح و الطلاق و المعاملات بمجرّد 
وجود مصلحة تقتضى خلافهاء بل يلزم العمل بإطلاق أَدَلّهُ الشرائط فلا يجوز رفع اليد عن شرطيهُ العدالة أو الاجتهاد فى القاضى 
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بوجود مصلحةٌ ملحوظةه فى قضاء الشخص الفاقد لذلكك الشرط). 

و ذلك لما عرفت من أنّ المسوّغ, هو أدلّهُ رفع الحرج فى الشرعء أو كون الاضطرار مسقطاً لشرطيةُ الشرط إذا كان فى دليل المشروط 
إطلاق» و إِلَا فالمصالح المرسلة ليست مناطاً للتشريع فى فقه الإمامية. 

ثم إن بعض المانعين عن ممارسة المقلّد مهمه القضاء عند الاضطرار قال: 


)١(‏ لاحظ رسالة القضاء للمحقّق ميرزا حبيب الله الرشتى (م 1717 ه) فقد صدرنا فى المقام عن تلكك الرسالة الجزء الأوّل: باب: ما 
يختص بأحكام المقلد المنصوب للقضاء. ص: ٠ع,‏ ات اعى 89. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ٠١8‏ 

لكلف عن عله النسكرة الالسياعة لصي ركه را مقاط ل اخرى ترد اميا عق قبا لكك الرق: 

ال العطل بالعنة أن عاتقمى ذا فيكن سيل الك ماهو اتعانا يو الاب غير الدينة نمو .دوق جاع إلى الخلف. 

1- العمل ببتئنة المدّعى أو أى دليل يقيمه بحيث يحصل العلم منه و إِلّا فيتوجه الحلف على المنكر بناءً على عدم اختصاص الحلف 
بصورة وجود القاضىء و لمّما كان المفروض قبول المتنازعين الحقّ و الحكمّ الشرعى فيمكن لهما العمل بذلكك من دون حاجة إلى 
وجود شخص ثالث. 

*- الرجوع إلى قاعدة العدل و الانصاف و ليس مصداق العدالهُ أمراً خفياً. 

؟- العمل بالصلح القهرى حيث يدور الحقّ بين شخصين. 

ه- العملء بالقرعةٌ فى الشبهات الموضوعية لا الحكمية. 

يلاحظ عليه: أن صاحب النظرية افترض المترافعين رجلين عادلين يريدانٍ العمل بالحقّ الم فعند ذلكك يصيح بعض ما افترضه رافعاً 
للمشكلة و لكن قلما يتّفق ذلك و تصوّر أن موضوع البحث هو ما إذا لم يكن للإمام قدرة ظاهرية و الدافع الى العمل بالحكم 
إيمانهماء ليس بمعنى أنّه ليس لقضائه فى نفوذ الحقّ أى تأثير» إذ رما يكون لقضائه تأثير فى العمل بالحقٌّ و إن كانا يعرفانه قبل 
القضاء أيضاً بحيث لو لا القضاء لما كان دافع تام للعمل بالحقَّه مضافاً إلى أن موضوع البحث أعمّ من ذلكك و يعم ما إذا قامت دولة 
إسإلافية قاقرة ولك كانت القعناة الجائمة اللعرامط اقز سناع إلب«الأنة ويف ابسحت فى تيب النقلك العار على القغباء فتكرة 
للقاضى قدرة التنفيذ. 

و على ذلكك فالفرضان الأولا-ن» لا يتمشيان إِلَّا فى مجتمع أشبه بالمدينة الفاضلة التى صوّرها أفلاطون و لا ينفعان فى مجتمعناء و 
الرجوع إلى قاعدةٌ العدل 
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و الانصاف لا تفيد فى الشبهات الحكمية و ليس بأقرب إلى الواقع من العمل بقول المقامد العارفء و الطريق الرابع منحصر فيما إذا 
كان الحقٌّ بين شخصين خاضعين للصلح. و بالجملة اقتراح هذه الطرق» يعرب عن كون المقترح بعيداً عن المشاكل الاجتماعية, و أمًا 
العمل بالقرعة فلا يتم إلا فى مورد وجود حقٌّ مردد بين الشخصين لا فيما إذا تردد الأمر بين وجود الحقّ و عدمه و هو الأكثر و لم ترد 
القرعة فى المورة الأخير خلانطط و على أى ددر فشكر الل مباض كل من فكرقى رقع مشاكل الأ الإناقية. 


الشرط التاسع: كونه ضابطاً 


لااشكك فى شرطيهُ الضبط فى القضاء كاشتراطه فى الإفتاء و الشهادة و نقل الرواية: غير أن المهم تقديره» فاكتفى المحقق بعدم غلب 
النسيان عليه» فلو غلبه النسيان لم يجز نصبه. )0 
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يلاحظ عليه: أن لازمه جواز نصب المساوى مع أنّه لا تجوز توليته. و لأجل ذلك عطف العلَّامهُ عليه فى القواعد مساواتهما و قال: «و 
لو غلب النسيان أو ساوى ذكره. لم تجز توليته». «") 

و الظاهر عدم كفاية مجرّد غلبة الذكر على النسيان و إن كان قليلًا كما إذا زاد ذكره على نسيانه بواحد بل لا بد مع ذلكك أن يعد 
إنساناً ضابطأء لا ناسياً و يكون نسيانه أمراً عاديا لا على خلاف العادة و الدليل على اعتباره مضافاً إلى خطورة الموقفء و بناء العقلاء 
ف الورسو ناته انضز افكت التصرفن إلى الاشبياة السارت دوين علب تبديالة ذ كرف أن ساواف أر غلت ١‏ كروسلة مكو ارقيل ا 
هد اانا غاديا. 


.51/ نجم الدين: الشرائع:‎ )١( 
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الشرط العاشر: العلم بالكتابة 


اختلفت كلمهة الفقهاء فى شرطيةٌ العلم بالكتابة و إن كان الاجتهاد, لا ينفكك عن العلم بها غالاً. وقلما ” تَفْق لإنسانء بلغ قَمَهُ الاجتهادء 

و مع ذلكك يقرأ ولا يكتب. 

قال الشيخ فى المبسوط: فإن كان يحسن الكتابة انعقد له القضاء و إن كان لا يحسن الكتابة قال قوم: انعد له القضاء لأنه ثقهُ من أهل 

الاجتهاد و كونه لا يكتب لا يقدح منه لأنّ النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم إمام الأثئرة ما كان يكتب و لم يوئر ذلكك منه و قال 

آخرون: الكتابة شرط لأنّه يحتاج أن يكتب إلى غيره و أن يكتب غيره إليه .... )١١‏ 

و لله فى المسالكك بقوله: بأنّه ريما يضطر إلى معرفة الوقائع و الأحكام التى لا يتيسر ضبطها غالبا إلا بها و هذا اختيار الشيخ و 

المع «السسق »و اقرز الأضبحان و السك عنة الى ولد كان لذ ركني ندقو اله عاد معيو بالعصطة النات من السهو و 

الغلط. ١؟»‏ 

وقد عرفت أن المسألة قليلة الجدوى جدّاً لعدم التفكيكث بين الاجتهاد و الكتابة و مع ذلكك فليست الكتابة شرطاً لجواز التصدّى 

كالبلوغ و العدالة فلو نصب للقضاء » فى أمور لا تتوقف على الكتابة و الضبط ص نصبه و قضاؤه و إن لم يعرف الكتابةء غير أن القضاء 
ل ء العام لا ينفكك عن الحاجة إلى الضبط بالكتابة ولا يكون القاضى مصوناً من الاشتباه و غدر المترافعين» 
حتّى أنّهم قالوا: يد ينبغى للقاضى أن شكد كاتا بين يديه يكنب عنده الأقرار و الأنكار. رم 


.1١1١19/٠١ الطوسى: المبسوط:‎ )١( 
509 زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/‎ )5( 


() الطوسى: المبسوط: .١١7/8‏ 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: ٠١8‏ 


الشرط الحادى عشر: البصر 


قال الشيخ أ مرا كمال الخلقة فيشترط أن يكون بصيراً فإن كان أعمى لم ينعقد له القضاء ء لأنْه يحتاج إلى معرفة المقرٌ من المنكر» و 
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المدّعى من المدّعى عليه و ما يكتبه كاتب بين يديه و إذا كان ضريراً لم يعرف شيئاً من ذلكك. )1١‏ 

و قال المحمّق: و فى قضاء الأعمى تردّد أظهره أنّه لا ينعقد لافتقاره إلى التمبيز بين الخصوم و تعذر ذلكك مع العمى إِلَا فيما يقل "١‏ و 
وض ادك نك قاد ف الكنايةرى الداليزن كاير عرو من البلراغ بو انعد للا فسو يه لأمرون لذبيو ترك القغياة :قرا خاي 
البصر لكنّه قليل جدّاً. و الاضطرار إليه فى أغلب الموارد» يجرنا إلى القول بعدم جواز نصبه. 


الشرط الثانى و الثالث عشر: السلامة من الصمم و الخرس 

قالوا باشتراط السلامة من الصمم و الخرسء لكن وزانهما وزان ما سبق من اشتراط الكتابة و البصر. فلا نطيل. 
الشرط الرابع عشر: الحرية 

و أمَا الحرّية فلا دليل على الاشتراط أَوَلًا و أنّ عدم الابتلاء به أغنانا عن البحث عنه ثانياً. 

.١٠١9/8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 


(1) نجم الدين: الشرائع: / .88١‏ 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ٠١9‏ 


مسائل إحدى عشرة 
الأولى: فى قاضى التحكيم و المأذون 


اشارةٌ 


قد تعرّفت انقسام القضاء بالنسبة إلى الإ.ذن الخاص و العام إلى المنصوب و المأذونء فالأوّل هو المختصٌ بزمان الحضور إذا بعث 
المعصوم؛ شخصاً معيناً القضاء؛ روى عن على عليه السلام أنه قال: بعثنى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم إلى اليمن قاضياً. و بعث 
عليّء عبد الله بن عباس قاضياً إلى البصرة. 1١‏ و أمّرا المأذون فهو من أذن له الإمام على الوجه الكلى كما هو الحال فى الفقيه الجامع 
للشرائط ولا يختصٌ بزمان الغيبة بل يعمها و الحضورء و الفقيه الإمامى فى البلاد النائية فى عصر الأثتهُ كانوا قضاهُ مأذونين حسب 
المقبولة و غيرها. فسيوافيكك الكلام فيه بعد الفراغ عن البحث إِنّما الكلام فى قاضى التحكيم. فيقع البحث فيه من جهات: 


الجهة الأولى: فى تفسيره و تبيين مفهومه 


إن الهدف من القضاء هو تبيين الوظيفة للمتخاصمين من حيث الواقع إذا كانت الشبهة حكمية: أو من حيث التنازع إذا كانت 
موضوعية أوَلَاه و إلزامهما على الاعتناق بما حكم فى ظل القوَةُ ثانياً و على ذلكك فقاضى التحكيم لا يفتقد إِلَا الأمر الثانى» و يُتداركك 
لساك القلر لي و رشبانسها شفياه تند اندها متكت وطن كاك النقية الى عضي الألوين والماسيية مبوين الل شي شين 
رسميين» فكانت الدولة و الحكومة وراء الرسميين دون غيرهم؛ نعم كان وراءهم رضا الطرفين و طيب نفسهما بحكمهم. و بما أن 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠١‏ من ناب 


القضاء من شئون النبىّ أو وصيهء )7"١‏ 


/57 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

(؟) الوسائل 18. الباب ”من أبواب صفات القاضىء» الحديث ”. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ٠١١‏ 

قالوا: يشترط فى ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام و لو استقضى أهل البلد قاضياً لم تنبت ولايته. ثم استثنوا منه صورة قاضى 
التحكيم و قالوا: نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعيّةُ فترافعا إليه فحكم لزمهما حكمه و إن كان هناكك قاض منصوب بل و إن 
كان إمام. )١١‏ و سيوافيكك وجهه. 


الجهة الثانية: فى تصويره فى زمان الغيبة 


ربّما يقال ان قاضى التحكيم مختصٌ بزمان الحضور قال الشهيد: و اعلم أن الاثفاق واقع على أن قاضى التحكيم يشترط فيه ما يشترط 
فى القاضى المنصوب من الشرائط؛ التى من جملتها كونه مجتهداً و على هذا فقاضى التحكيم مختصٌ بحال حضور الإمام ليفرّق بينه و 
بين غيره من القضاة فيكون القاضى منصوباً و هذا غير منصوب إلا من جانب المترافعين و أمَا فى حال الغيبة فسيأتى أن المجتهد يَنفذ 
قضاؤه لعموم الإذنء و غيره لا يصيح حكمه مطلقاً فلا يتصوّر فى زمان الغيبة. قاضى التحكيم. ١‏ 

يلاحظ عليه: أن الفقيه مأذون فى القضاء بالإذن العام فى زمان الحضور و الغيبة مطلقاًء كما هو مقتضى المقبولة و غيرها و عليه فلا 
يتصوّر المنصوب إلا فى حال الحضور مع بسط اليدء كعصر الإمام على عليه السلام؛ و أمَا مع عدم البسط فزمان الحضور و عصر الغيبة 
سيان فى كون الفقيه مأذوناً و نافذاً حكمه من دون حاجة إلى التحكيم. 

و مع ذلكك يمكن تصويره فى عصر الغيبة عند ما قامت دولة إسلامية و كان على رأسها فقيه جامع للشرائط» كما فى عصر الدولة 
الصفوية حيث كان يرأسها 


.8/ نجم الدين الحلى» الشرائع: ؟/‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى: المسالكث: 7/ 24٠0‏ و قريب منه كلام المحمّق الأردبيلى فى شرح الارشاد, لاحظ ج /١‏ 185 و سيوافيكك نصه 
فى الجهة الثالثة. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١١‏ 

فقيه جامع للشرائط كالمحمّق الكركى و غيره و هكذا الأمر فى الثورة الإسلامية المباركة فى إيران فعند ذاكك يمكن أن يقال إِنَ كل 
فقيه و إن كان قاضياً حسب المقتضى لكن لأجل إيصاد باب الفوضىء يُمْنع الفقيه عن التدخل فى القضاء إِلَّا بنصب من جانب 
الحكومة الإسلامية. وعند ذاكك يصبح تلكك الظروف كعصر الحضور مع بسط اليد, فينقسم القاضى إلى منصوب و غير منصوب» 
فليس لغيره القضاء و إن كان واجداً للولاية بنحو الاقتضاء لكن تمنعه رعاية المصالح العامة إِلَا بنحو التحكيم. 

نعم هنا وجهان آخران لتصوّر قاضى التحكيم فى زمان الغيبة و إليكك بيانهما: 

-١‏ ما أفاده المحمّق الأردبيلى بقوله: إِلَا أن يكون أعلم منه موجوداً و يتمكن من الوصول إليه و إنفاذ حكمه و حينئذ يتعين ذلكك بناءً 
على القول المشهور من تعبين الأعلم و حينئذ يتصوّر تراضى الخصمين بواحد من الرعيّة فتأمل. ١١‏ 

و سيوافيكك عدم وجوب كون القاضى أعلم فى البلد بل يكفى الصدور عن الكتاب و السنّهُ فعندئذ تنتفى الفائدة. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة لا١٠‏ من 8لاب 


؟- ما سيجىء من المحقّق الخوئى تبعاً لصاحب الجواهر من عدم اشتراط الاجتهاد فى قاضى التحكيم فتظهر الثمره فى غير المجتهد. 
فيصيح حكمه بعنوان التحكيم دون المجاز و سيوافيكك الدليل على شرطية الاجتهاد مطلقاً من غير فرق بين المأذون و قاضى التحكيم. 


الجهة الثالثة: قاضى التحكيم فى كلمات الأصحاب 
قال الشيخ: إذا تراضى نفسان برجل من الرعيّة يحكم بينهما و سألاه الحكم 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مو سسه امام صادق عليه السلام» قم -ايران» اول» 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: ١١١‏ 


188 الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟1/‎ )١( 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١١7‏ 

بينهما كان جائزاً بلا خلاف فإذا حكم بينهما لزم الحكم و ليس لهما بعد ذلكك خيار. )1١‏ 

و قال فى المبسوط: إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعتة فرضيا به حكماً و سألاه أن يحكم لهما بينهماء جاز و إِنّما يجوز أن يرضيا 
بمن يصلح أن يلى القضاء و هو أن يكون من أهل العدالهُ و الكمال و الاجتهاد على ما شرحناه من صفهُ القاضى لأنّه رضى به قاضياً 
فأشبه قاضى الإمام. ١‏ 

و قال المحقق: و لو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعة فحكم لزمهما حكمه فى كل الأحكام. *" 

و قال ابن سعيد الحلى: و إن اختار الخصمان رجلا يحكم بينهما و له شروط القضاء لزمه حكمه. © 

و قال العلامة: و لو تراضى الخصمان بحكم بعض الرعتّةُ و حكم بينهما لزمهما حكمه. «0) 

و قال الأردبيلى: نعم لو تراضى الخصمان بواحد من الرعيّةُ أن يحكم بينهما بحكم الله و لم يكن مأذوناً و منصوباً بخصوصه من الإمام 
و نائبه للحكم و القضاءء. و حكم بحكم موافق للحق و نفس الأمرء بشرط اتصافه بشرائط الحكم غير الإذن من الاجتهاد و العدالك صحح 
ذلك الحكم و مضى حكمه فيهما و ليس لهما نقضه بعده و لا يشترط الرضاء بعد الحكم على المشهور و لا يجوز لهما خلاف ذلك 
وهذا إِنّما يتصوّر فى زمان الحضور و إمكان الاستئذان. لا حال الغيبهُ التى لا يمكن 


.6٠ الطوسى: الخلافء كتاب القضاء, المسألة‎ )١( 

(؟) المبسوط: 8/ ع18. 

(*) النجفى: الجواهرء ج 05٠‏ قسم المتن 77. 

(؟) ابن سعيد الحلّى: الجامع للشرائع» .2٠‏ 

(0) العلامة الحلى: إرشاد الأذهان: 77 2178 ط النشر الإسلامى. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١7‏ 

الاستئذان» إذ حينئذ كل من اتصف بما تقدّم من الشرائط فهو قاض و حاكم و لم يحتج إلى شىء آخر غير ذلكك كما تقرّر عندهم. 
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نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ٠١‏ من 8لاب 


الجهة الرابعة: ما هو الدثيل على مشروعيّته؟ 
اشارة 


استدل الأصحاب على نفوذ قضائه بوجوه قاصرةٌ نشير إليها: 

-١‏ استدل الشيخ فى الخلاف بما روى عن النبئّ الأكرم صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: من حكم بين اثنين فتراضيا به فلم يعدل 
فعليه لعنةٌ الله تعالى. ١؟»‏ 

يلاحظ عليه: أنّه على فرض صِحَحة الاحتجاج به يدل على أنّه يجب عليه الحكم بالعدلء و أنه لو انحرف فعليه لعنة الله و أمَا أنه ينفذ 
حكمه و يحرم خلافه فلا إذ من المحتمل أن يكون للمتخاصمين خيار بعد الحكم أيضاً. 

فإن قلت: إذا افترضنا أنه حكم بالحقء فلا معنى للخيار بعد الحكم به. 

قلت: ذلك إذا حكم بالحق الواقعى لا الظاهرىء و حكم القاضىء حكم ظاهرى لا واقعى؛ و لزوم الأخخذ به مختصٌ بالثانى دون الأعم 
منه و من الأول و أما لزوم الأخذ بحكم القاضى لا لأجل كونه حكماً حقَاًء بل لأجل الروايات التى منها المقبولة. 

1- ما مرّ من العمومات فى الآيات و الروايات من لزوم الحكم بالحق و القسط و ما أنزل الله دون غيرهاء و هو مطلق يعمم كلا الصنفين» 
وقد دلت الأدلّهُ على نفوذ حكمه إذا حاز ذلكك الشرط. 

يلاحظ عليه: عدم الإطلاق فى العمومات من هذه الناحية فإِنّها بصدد بيان لزوم كون الحكم على وفق ما أنزل الله لا على وفق الحكم 
الجاهلى, و أمّا من هو 


.18 /١١؟ الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )١( 

() الطوسى: الخلاف: / 3717". 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: ١١5‏ 

الحاكم و ما شرائطه فليست بصدد بيانه حتى يتمسّكك بإطلاقها. 

*- إِنَ الصحابة قاموا بعمل التحكيمء و لم ينكره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. 

يلاحظ عليه: أنّه لم يدل دليل على أنّه كان بمرأى و منظر منه. نعم لو كان و سككت كان دليلًا على السعة. 

لكن الظاهر أنَا لا نحتاج فى إثبات نفوذ حكمه إلى دليل خاص وراء العمومات الدالَهُ على نفوذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط» و ذلكك 
لأنّ المستفاد منهاء هو نفوذ حكم الفقيه مطلقاًء فى زمان الحضور و الغيبة» و توهم اختصاصها بزمانهاء غير تام؛ لأنْ المقبولة تضممنت 
حجية قول الفقيه فى عصر الصادق و بعده فكيف تكون مختصّة بعصر الغيبة؟ 

غير أنه إذا كانت للإمام المعصوم قدرةٌ ظاهرية» أو كان هناكك حكومة إسلامية يرأسها الفقيه النائب عن الإمام المعصومء يتوقف جواز 
القضاء على النصبء لا لعدم المقتضى و عدم الصلاحية بل لأجل وجود المانع و هو تسرّب الفوضى إلى المجتمع الإسلامى» و ليس 
المقئد دليلًا شرعياً حتى يؤخذ بإطلاقه و إِنّما حكم عقليَ لغاية صدّ تسرّب الفساد فى وجه الأمة فلأجل ذلكك يشتغل الفقيه المنصوب 
بالقضاء دون غيره حفظاً للمصالح و لكن الفساد رهن اشتغال غير المنصوب كالمنصوبء لاما إذا اشتغل به فى واقعة أو واقعتين بصورة 
المانع. 


0-59 


الاستئناس بالآيات و الروايات 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحة ٠١9‏ من لاب 


و يمكن الاستئناس ببعض الآيات و الروايات فى إثبات مشروعيته و إِنّما عترنا به دون الاستدلال لعدم الوثوق بكونها واردةُ فى قاضى 
التحكيم: 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج »١‏ ص: ١١8‏ 

اماوردانى لحان ترجو د بعت الحكون وجا بيدا كار فى تكانهدا قال بيك (رَ إن ِف شٍقاقَ ينها فَبِعنُوا حكما مِنْ 
أَمْله و حتكماً بن هيه إن بر إضيلاسا بوي لله يتل إن ل لكان عليماً بير (النساء/ 8 و كأن الطرفين الفقا على أن يبعث كل 
حكماً حتى يتشاورا ثم يحكماء فالحكم بالتالى لكل من الطرفين» هو مجموعهما. و لو اتّفتَا على رأى يكون نافذاً. 

ل ل ا 
الأمان و الفوالة و الاتسوادم ودر كاعري إن لوب وبتك ا لرضارة لاشااءيان تسكع ف امور أمظ 

_- - مانورة فى تفاجر قبائل قريش عند ينبا الكمة نشيدا انتهى أمرهع فى انضب السك ر الأسود فى موضيقه: فكل قيلة أرادت أن ترفعه 
إل مويف فون الأغرى ينس أ تلاو الال إلى أن النقوا طلى قفاء «محترد صِلَى الله عليه و آله و سلم) و هو ابن خمس و ثلاثين 
سنة. )١١‏ 

- لما انسحب جيش قريش و يهود خيبر عن المدينة و تركوا حليفهم «بنى قريظة» فى المدينة و هم قد نقضوا عهدهم مع المسلمين 
فى غزوة الأحزاب» حاصرهم رسول الله خمساً وعشرين ليله حتّى جهدتهم الحصارة و قذف الله فى قلوبهم الرعب, فتزلوا على حكم 
سعد بن معاذء و قبله الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلَّم فحكم فى حمّهم بما هو المعروف فى تاريخ السيرة. ؟) 

؟- و لعل نزول الإمام على عليه السلام و معاوية على حكم الحكمين مشروطاً بشروطء من هذا القبيل. 


إن هذا المقدار من الشواهد التاريخية يثبت جوازهاء أضف إليه؛ أن الرجوع 


.191/١ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 

(1) ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ 758. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١١8‏ 

إلى الحكم الحرٌ أمر رائج , بين الأمم و من البعيد أن يكون غير مشروع فى الإسلام. 

نعم هناكك روايات ربّما تحمل على قاضى التحكيم: 

-١‏ روى أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال فى رجل كان بينه و بين أخ له مماراة فى حقّه فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم 
بينه و بينه» فأبى إلَا أن يرافعه إلى هؤلاء: كيرد الاين قال عر وور لم ر إلى الّذِينَ يرْعُمُونَ أَنّهُْ آمنُوا بلا أَْزلَ إِلَيكك و 
' أنرلَ مِنْ فيك بُرِيدُونَ أن يَتلَاكمُوا إِلَى الطاعُوتٍ وَقَدْ أَمِرُوا أن يَكَفُوا به) 01١‏ لل 

"-رووى أبو بصير قال: “قلت لأبى عبد الله عليه السلام: قول الله عزّ و جل فى كتابه: 0 تنا الم يتنك بالل و دلوا به إلى 
التحكام) :8 فقال: يا أبا بصير إن الله عر و جلّ قند علم أن فى الأمية حكاماً يجورون أما أن لم يعن حكامَ العدل و لكنّه عنى حكام 
أهل الجور يا أبا محمد! انه لو كان لكك على رجل حقٌّ فدعوته إلى حكام العدل فأبى عليكك إِلَّا أن يرافعكك إلى حكام أهل الجور 
ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت ...). ؟ 

*- روى الحلبى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ربّما كان بين الرّجلين من أصحابنا المنازعة فى الشىء فيتراضيان برجل منّا فقال: 
«ليس هو ذاكك إنْما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط»). ه 

أقول: الروايات تحتمل وجهين: 

اف رتوار ف لامي السك كاذ قار مه اراهن اموق اانا كر لاض ليون كوم حاسا الس افاج ترامتي 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ١٠١‏ من 8لاب 


6٠ النساء:‎ )١( 

(؟) ” وع الوسائل: الجزء 18 الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟ و”. 

(9) البقرة: /18. 

(©) ه الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8,. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١١7‏ 

"- إِنّها وارد فى القاضى المأذون و هو يتقَوّم بالشرطين الأوّلين ولا يتوقف على التراضىء غير أن أخذ الثالث فيها لأجل أنه لولاه لما 
يثمر الرجوع إليه إلا إذا كانا متدينين معتنقين و هو قليل. 

و الظاهر أنها واردة فى القاضى المأذون و أن وزائها وزان المقبولة وروايتى أبى خديجة حيث جاء فيها أيضاء فيد التراضى وما هذا 
إِلَا لأجل أن يكون الرجوع مفيداً و مثمراً و إِلّا سواء تراضيا أم لا فإنّ العمل بقولهم من واجبهم. 


المقبولة و قاضى التحكيم 


و لما بلغ الكلام إلى المقبولة و روايتى أبى خديجة فلّندرسها فإنّ بعض الأعاظم؛ حاول تطبيق ما ورد فى باب القضاء من إرجاع الناس 
إلى الفقيه الجامع للشرائط على قاضى التحكيم فلنبحث فى المقبولة و غيرها. 

أمَا المقبولة فالذى يوهم كون موردها من قبيل قاضى التحكيم أمران: 

-١‏ قوله عليه السلام: «فليرضوا به حكماًء فإِنّى قد جعلته عليكم حاكماً». 1١‏ فإنٌ رأى القاضى المنصوب و المأذون نافذ شرعاً رضيا به 
أم لا. 

الافرقى همده القاى يك تالقان اق كلا وهنو عار جلاعن أعينابنا فرقيا أة يكزنا التاايو ف تيا و اعدافا فيا 
حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم. 

فقال: «الحكم ما حكم به أعدلهماء و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخرا. "١‏ 

وجه الدلال: إن اختيار كل من الطرفين رجلًا لا يصجح فى القاضى المنصوب 


.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: ١١8‏ 

بل يجب عليهما فيه الرجوع إلى قاض واحدء فالقاضى المنصوب و إن كان يتعدّد وجوداً لكن لا يتعدّد رجوعاً. 

يلاحظ على الوجه الأوّل: أن المراد هو القاضى المأذون و بما أن قضاءه نافذ شرعاًء لا عرفاً و قانوناً و ليست الدولة وراءه: أمر الإمام 
المتخاصمين بالتراضى حتى يكون جابراً لما يفوته من القدرةٌ الظاهرية. 

يلاحظ على الوجه الثانى: أنه لو كان المختلفان فى الرأى من قبيل قاضى التحكيم, لما وجب على أحد المتخاصمين الأخذ بالقول 
الأرجح. لأنّه رضى بالراجح لا بالأرجح. و بعبارة يع رضى بقضاء العادل الفقيه الصادق الورع لا بقضاء الأعدل الأفقه الأصدق 


الأورع؛ فإلزامه بالأخذ لا يتفق مع كونه قاضى التحكيم, فلا مناص من إرجاعه إلى القاضى المأذون. 


روايتا أبى خديجة و قاضى التحكيم 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالانانا صفحةً ١١١‏ من ناب 


قد ورد فى إحدى روايتيه: «فاجعلوه يبنكم فَإنّى قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليهه 0١‏ و فى الأخرى: «اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا 
و حرامنا فإنّى قد جعلته عليكم قاضيا». "١‏ 

وجه الدلالة أنّه أمرهما بجعله قاضياً فإنَ القاضى المنصوب و المأذون. لا يحتاج إلى جعل المتخاصمين. 

يلاحظ عليه: أن الدعوة إلى الجعلء؛ ليس لأجل مدخليته فى مشروعية القضاء كما هو الحال فى مورد التحكيم. و إِنّما هى لأجل 
تدارك ما يفوت المأذون من القَوَّهْ المجرية» حتى يقوم إقدامهما بالجعل مقامها. 


.2 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18؛ الباب‎ )١( 
.8 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ (؟) الوسائل: الجزء 18 الباب‎ 
١19 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


"ا رواية داود بن الحصين و قاضى التحكيم 


روى داود بن الحصين عن أبى عبد اللّه عليه السلام فى رجلين اتَفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا 
بالعدلين فاختلف العدلان بينهماء عن قول أنَهما يمضى الحكم؟ قال: «ينظر إلى أفقههما و أعلمهما بأحاديثنا و أورعهما فينفذ حكمه و 
لا يلتفت إلى الآخر). 10) 

وليس الموهم إلا قوله: فرضيا و قد عرفت وجهه. 

أضف إليه أنه جزء من رواية المقبولة, لأنّ الراوى لها عن عمر بن حنظلةٌ هو داود بن الحصين.ء فنقل جزء منهاء بحذف آخر السندء أو 
سقوطه من قلم النساخ» فيأتى فيها ما قلناه فى المقبولة. 

و بذلكك يعلم حال روايةٌ موسى بن اكيل "١‏ فلا نطيل الكلام. 

فاتضحت أنه لا-وجه لحمل تلك الروايات الواردة فى القاضى المأذون على قاضى التحكيم و ليس القاضى منحصراً بالمنصوب و 
التحكيم حتى يدور الأمر بينهما كما ربّما يبدو من بعضهم فهناك قسم ثالث و هو القاضى المأذون و الروايات وردت فى حقّه. 


الجهة الخامسة: فى بيان ما هو الشرط فى قاضى التحكيم 


هل يشترط فى قاضى التحكيم؛ كل ما يشترط فى القاضى المنصوبء سوى كون الثانى منصوباً دون الأول أو لا يشترط فيه سوى 
الأمور العامّة من العقل و البلوغ و الإسلام و الإيمان؟ 


.5١ الوسائل: الجزء 18. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب 4 من أبواب صفات القاضىء» الحديث 68. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

صريح المحمّق هو الأوّلء قال: يشترط فيه ما يشترط فى القاضى المنصوب عن الإمام عليه السلام 2١١‏ و قال الشهيد فى المسالكك: «و 
اعلم أن الاتتفاق واقع على أن قاضى التحكيم يشترط فيه ما يشترط فى القاضى المنصوب من الشرائط التى من جملتها كونه مجتهداً. 
لفق 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ١١٠‏ من ناب 


و الحق هو الااشتراط و الدليل حسب ما استظهرنا من عمومات نفوذ قضاء الفقيه» واضح. لما مرّ من أن الموضوع لنفوذ القضاء هو 
الصادر عن الكتاب و السنَّهُ الذى يعتر عنه اليوم بالفقيه الجامع للشرائط أو المجتهد. من غير فرق بين زمان الحضور (من عصر الصادق 
بل قبله أيضاً لوحدة الحكم فى جميع الأزمنة) و زمان الغيبة؛ غير أن الظروف الخاصة كبسط اليدء أو قيام الدولة الحقّهُ قتد.مه إلى 
منصوب و غير منصوب و إِلَّا فالجميع داخل تحت عنوان الفقيه و لا يمنع عن قضاء غير المنصوب. شىء سوى إيصاد باب الفوضىء و 
عند ذلك يكون دليل الشروط فى الجميع واحداً فلو كان شىء شرطاً فى المنصوب يكون شرطاً فى غيره لكونه شرطاً لنفوذ قضائه لا 
ثم إِنْ صاحب الجواهر استظهر من روايتى أبى بصير و الحلبى الماضية» عدم اشتراط أى شىء خاص فى قاض التحكيم سوى الشروط 
العامة من البلوغ و العقل و الإسلام و الإيمان» قائلًا أنّ الموضوع فى الرواية الأول لأ بسر هو لكر إلى قضاء الأخ فقط حيث 
قال: «فدعاه إلى رجل من إخوانه ليحكم بينه و بينه؛ 19 كما أن الموضوع فى الرواية القائينة لدعو كوته سسا كنا بالعسلال كما قال ولو 
كان لكك على رجل حقّ فدعوته إلى حكام أهل العدل ...). ؟ و الموضوع فى الثالث هو «رجل من الشيعة» كما قال: «فيتراضيان برجل 
مناا ه فإنْ مفاد هذه الروايات 


)١(‏ النجفى: الجواهر: 18/5٠‏ قسم المتن. 

(5) زين الدين العاملى: المسالكك: ؟7/ 8940 

(") ”# وع و ه الوسائل: الجزء 18 الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث ؟, "0 8, 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

أنهم أذنوا لشيعتهم أجمعء؛ الحكم به و أن المدار هو القضاء بأحكامهم لا )١١‏ بغيرها. 

يلاحظ عليه أُوَلا: ما عرفت من عدم ثبوت ورود هذه الروايات فى مورد قاضى التحكيم, بل هو أحد الاحتمالين» و الاحتمال الآخر 
كونها واردً فى حقّ القاضى المأذون و أخذ قيد «الدعوة إلى الأخ»» و «حكام العدل» أو «برجل منّاء» لتدارك ما يفوت المأذون من 
القَوّهُ و القدرة» على ما تقدّم. 

و ثانياً: أن الروايات بصدد بيان أصناف القضاة و أنّه لا يجوز الرجوع إلى حكام الجورء بل يجب الرجوع إلى حكام العدل: و أمَا ما 
هو شرائط أولتك الحكام؟ فليست الروايات بصدد بيانهاء» بل يمكن الاستئناس من عطف أحد الحكام على الآخرء وحدة حكمهماء 
لأنّ حكام الجور يوم ذاكك كانوا من فقهاء العامة و من الذين كانوا يصدرون عن الكتاب و السنّهُ فليكن حكام العدل أيضاً مثلهم. 

إن المحقّق الخوئى ممن ذهب إلى عدم شرطية الاجتهاد فى قاضى التحكيم؛ اعتماداً نزوابة أبى خنايجة الت جاء فيها قولهة زو لكن 
انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم» ١؟)‏ حيث حملها على قاضى التحكيم, و قد مرّ الكلام فيها و أنه لا يصح 
الاحتجاج بهاء لأجل احتمال وحدة الروايتين و تردّد اللفظ الصادر عن أثمة أهل البيت بين دال على شرطيةٌ الاجتهاد و عدمه. 


الجهة السادسة: فى اشتراط الرضا بعد القضاء و عدمه 


المشهورء عدم اشتراط الرضا بعد القضاء قال الشيخ فى المبسوط: إذا ترافع نفسان إلى رجل من الرعيّة فرضيا به حكماً بينهما و سألاه 
أن يحكم لهما بينهما جاز و إِنّما يجوز أن يرضيا بمن يصلح أن يلى القضاء و هو أن يكون من أهل العدالة 


."0 /6٠ النجفى: الجواهر:‎ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً اا من ناب 


(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 2. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١77‏ 

و الكمال و الاجتهاد» على ما شرحناه من صِفة القاضى. لأنّه رُضى به قاضياً فأشبه قاضى الإمام, و لا فصل بين أن يرضيا به فى بلد فيه 
حاكم سواه أو لا حاكم فيه. الباب واحد لأنّه إذا كان ذلكك إليهما فى بلد لا قاضى بهء كذلكك فى بلد به قاض. 

فإذا ثبت أنه جائز فإذا نظر بينهما فمتى يلزم حكمه فى حقّهما؟ قال قوم : بالرضا بما حكم به بعد حكمه. و قال آخرون: يلزم حكمه بما 
يلزم به حكم الحاكم و هو إذا أمضاه هو عليهما لما روى عن النبئ صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: «من حكم بين اثنين تراضيا به 
فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله فلولا أن حكمه بينهما يلزم, ما تواعده باللُعن عند الجور. )١١‏ 

و قال فى الخلاف: إذا تراضى نفسان برجل من الرعته يحكم بينهما و سألاه الحكم بينهماء كان جائزاً بلا خلاف فإذا حكم بينهما لزم 
الحكم و ليس لهما بعد ذلكك خيار و للشافعى فيه قولان: أحدهما أنه يلزم بنفس الحكم كما قلناه و الثانى: يقف بعد إنفاذ حكمه على 
تراضيهماء فإذا تراضيا بعد الحكم لزم. ١؟»‏ 

و قال المحمّق: و لا يشترط رضاهما بعد الحكم. «" 

و قال العلامة فى القواعد: و لا يجوز نقض ما حكم به مثا لا يتتقض فيه الأحكام و إن لم يرضيا بعده إذا كان بشرائط القاضى 
المنصوب فى الإمام. "١‏ 

و قال الشهيد: قضاء التحكيم و هو سائغ و إن كان فى البلد قاض و يلزم الخصمين المتراضيين به حكمه حتّى فى العقوبة و هل يشترط 
رضاهما بعد الحكم؟ الأقرب لا. «ه) 

واقال الأردبيلى: مضى حكمه يبتهها و ليس لهما نقضه بعده: ولا يشترط الرضا 


(9) الطوسى: المسوط 12878 

(؟) الطوسى: الخلاف *؛ كتاب القضاءء المسأله ٠ع.‏ 

(9) النجفى: الجواهر 77/6٠‏ قسم المتن. 

(©) العاملى: مفتاح الكرامة /٠١‏ "2 قسم المتن. 

(0) الشهيد: الدروس ؟//1١18.‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١717‏ 

بعد الحكم على المشهور و لا يجوز لهما خلاف ذلكك. )١١‏ 

و قال الشهيد الثانى فى الروضة: و هل يلزم حكمه بنفس الحكمء كحكم القاضى أو لا يازم إِلَا بتراضيهما بعد الحكم؟ فيه قولان و 
يقال وجهان: أظهرهما الأوّل. 07١‏ 

نعم قال العامة فى التحرير: و لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّةُ و ترافعا إليه فحكم لم يلزمهما الحكم و إن كان غائباً. «* 

و مع ذلكك فالحقٌ هو عدم الحاجة إلى التراضى» و ذلكك لوجهين: 

-١‏ إن قاضى التحكيم» ليس موضوعاً جديداً بل هو و القاضى المنصوب من أقسام القاضى المأذون فى عصر الغيبة» غير أن حفظ 
النظمء ألجأ غير المنصوب الى الانسحاب من ساحةٌ القضاء مع أن له أهليَهُ القضاء و صلاحيته فإذا قضى فى مورد لا تشمله أدلّةُ المنع» 
تعمّه أَدلَةُ نفوذ القضاء و أنّه: «إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله و علينا رد و الرادٌ علينا الرادٌ على الله». © 

1- إذا كان نفوذ الحكم منوطاً بتراضى الطرفين» تلزم لغوية القضاء لأننّه لا يخلو إمّا أن يحصل التراضى أو لا. فعلى الأوّل» يكون 
الفاصلء هو التراضى دون القضاء و يكون القضاء بمنزلة الإفتاء» و على الثانى» يطرح و يكون بلا أثر. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة عااا من اب 


و إلى ما ذكرنا يشير الشيخ فى الخلاف و يقول: و أيضاً لو كان الحكم لا يلزم بنفس الالتزام و الانقياد. لما كان للترافع إليه معنى فإن 
اعتبر التراضى كان ذلكك موجوداً قبل الترافع إليه. «5) 


.187 الأردبيلى: مجمع الفائدة ؟/‎ )١( 

(0) زين الدين: الروضة ”/ الا. 

0 الصدرير + كتاب القتضاء 384 

(6) الوسائل: الجزء 18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .١‏ 

(0) الطوسى: الخلافء كتاب القضاء, المسألة ٠ع.‏ 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: ١76‏ 

فإن قلت: إِنْ قوله عليه السلام فى صحيح الحلبى: «ليس هو ذاكء إِنّما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف و السوط» ١‏ إذا 
كان وارداً فى قاضى التحكيم يكون مفاده شرطيةٌ النفوذ بالتراضى. 

قلت: مضافاً إلى ما عرفت من أن الحديث يحتمل أمرينء أن الفقرة عنوان مشير إلى السلطات الجائرة. الذين كانوا يجبرون الناسن على 
أحكامهم الباطلة بالسيف و السوط. و إِلَّا فهل يمكن لأحد أن ينكر لزوم القوَهُ و القدرة فى إجراء الأحكام الحمّة؟ قال رسول الله صلّى 
الله عليه و آله و سلّم: «الخير كله فى السيف و تحت ظلّ السيف ولا يقيم الناس إِلَا السيف». ١‏ 


الجهة السابعة: نفوذ حكمه بحقوق الناس و عدمه 


اشارة 


الظاهر من كلمات الأصحاب نفوذ حكمه مطلقاً. قال المحمّق يعم الجواز كل الأحكام. "١‏ 

و قال العلامة فى القواعد: «لزمهما حكمه فى كل الأحكام حتّى العقوبات». «5» و قال شارح القواعد: «و المراد بالعقوبة فى كلام 
المصنفء الحبس و إقامة الحدود و التعزير و النفوذ نفساً و طرفاً» و قال (المصسّف) فيما بعد: «و هل له الحبس و استيفاء العقوبة 
إشكال؛ قلا أراة إلا رجوعا. ة 

و قال فى الدروس: «و يلزم الخصمين المترافعين به حكمه حتى فى العقوبات». 8 

و قال فى المسالكك: «و ظاهر الأصحاب و صريح بعضهم ثبوت هذا الحكم فى 


.8 من أبواب صفات القاضىء» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء ١١‏ الباب ١‏ من أبواب جهاد العدو. الحديث .١‏ 

(*) نجم الدين الحلى: الشرائع: /./9. 

(©) ؟ و ه العاملى: مفتاح الكرامة: "٠ /٠١‏ متناً و شرحاً. 

(0) ء مكى العاملى: الدروس: .8//١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج »١‏ ص: ١78‏ 

جميع ما يقع فيه التداعى من المال و النكاح و القصاص و الحدود و غيرها لوجود المقتضى فى الجميع و عموم الخبر؛ و استشكل 
العلامة ثبوته فى الحبس و استيفاء العقوبة من حيث إِنّه ولايهُ شرعية و أمر خطير فلا يصلح أن يكون لغير الحاكم الشرعى و هو قول 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ١١10‏ من اب 


لبعض الشافعية نعم يختصٌ بحقٌّ الآندمى حيث إِنّه يتوقف على نصب المتخاصمين فلا يحكم فى حقوق الله تعالى إذ ليس لها خصم 
معتيّن» و يختصٌ حكمه بمن رضى فلا يضرب دية القتل خطأ على العاقلة إذا لم يرضوا بحكمه و لا يكفى رضى القاتل. ١١‏ 

و يظهر نظرنا فى المقام مما ذكرناه فى الجهات السابقة و هو نفوذ رأيه وقضائه فى جميع المواردء إِلَا فيما إذا لم يكن فى المورد 
مشتكك, و ذلك لأنه لا يقصر عن القاضى المنصوب قدر شعرة و ربّما يترجح عليه و إِنّما عاقه عن التصدى صيانةُ النظام عن تسرّب 
الفوضى إليه. فإذا كان المانع مفقوداء فيكون قضاؤه نافذاً. 

نعم فيما إذا لم يكن هنا أى مشتكك, فلا موضوع للتحكيم كما لا يخفى. 


فى نفوذ قضاء الفقيه الإمامى: القاضى المأذون 
اشارة 


قد عرفت أن القاضى ينقسم إلى قاض منصوب يختصٌ بزمان الحضور مع بسط اليد و قاضى التحكيم يتوقف نفوذ قضائه على رضاء 
الطرفين و هو يختصٌ عند الأصحاب بزمان الحضورء مع عدم بسطها و قد عرفت إمكان تصويره فى زمان الغيبة أيضاً كما تقدّم و قاض 
مأذون من جانبهم و منصوب عنهم بالنصب العامء لا الخاص و لأجل التفريق بين القسمين نسمّيه بالمأذون لا بالمنصوب و إِلَّا فالنصب 
ممالا بد منه عموماً أو خصوصاً وما فى المسالكك: «و أمَا مع عدم تمكن ذلكك إِمَا لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من 
جملة الشرائط و هو نصب الإمام له» محمول على سقوط النصب الخاص لا العام و إلا فيفقد الولاية 


"9:89 زين الدين: المسالكك ؟/‎ )١( 
١78 ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
كما سيوافيكك توضيحه. و على كل تقدير يقع الكلام فى جهات:‎ 


الجهة الأولى: فى نقل كلمات الأصحاب فى نفوذ قضاء الفقيه 


انّفق الأصحاب على أَنّه ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السّلام الجامع للصفات المشروطة فى الفتوى: 

)١١ قال المحمّق: فمع عدم حضور الإمام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت الجامع للصفات المشترطة فى الفتوى.‎ -١ 
؟- قال ابن سعيد: فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السلام فالحاكم من روى حديثهم و عرف أحكامهم و الرادٌ عليه‎ 
"١ كالرادٌ عليهم.‎ 

*- قال العلّامةُ فى الإرشاد: و فى حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه من علماء الإمامية الجامع لشرائط الفتوى. «* 

؟- قال فى القواعد: و فى حال الغيبة ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء. © 

ه- قال الشهيد فى الدروس: و فى غيب الإمام ينفذ قضاء الفقيه الجامع للشرائط. «ه) 

#- قال الشهيد الثانى: و ينفذ عندنا قضاء الفقيه العدل الإمامى الجامع لباقى الشرائط و إن لم يتراض الخصمان. «2 

تقال لمعتل الأ ر هلي معلها على قول العلامة فى الإرشاد: دليله كأنّه الإجماع و الأخبار المتقدّمة الال على جعله العالم بالأحكام 
فاقيا سما كناو أن 


.9. نجم الدين الحلّى: الشرائع‎ )١( 
.2١ ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع‎ )1( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة ؟١١‏ من ناب 


() العلامة: إرشاد الأذهان.: 7/ 17/8. 

(؟) مفتاح الكرامة» قسم المتن ج ."/٠١‏ 

(0) مكى العاملى: الدروس /١‏ 0ا8. 

(©) زين الدين العاملى: المسالكك ؟7/ 940" 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج »١‏ ص: ١717‏ 

خلافه لا يجوز بل الرادٌّ عليه هو الرادّ على الله و هو على حدّ الشرك بالله و إن لم يكن سندها معتبراً على ما عرفت إِلَا أنّ مضمونها 
موافق للعقل و كلامهم و قواعدهم المقرّرة. ١١‏ 


الجهة الثانية: فى إغناء الإذن عن النصب 


التصفح فى كلمات الأصحاب يعرب عن اثفاقهم على إغناء الإذن العام عن النصب قال الشهيد الثانى: أما مع عدم ذلكك (التمكن من 
الإمام) إِمَا لغيبته أو لعدم بسط يده فيسقط هذا الشرط من جملة الشرائط و هو نصب الإمام له. "١‏ 

وقال المحقق الأردبيلى عند البحث فى زوابات المقام: لعلهم خصّوا بحال الغيبةٌ و عدم إمكان النصب و الإذن للإجماع و نحوه. «* 
أقول: مرادهم من الغناء عن النصبء نصب الإمام المعصوم و ذلكك لعدم التمكن و لكن لا يستلزم ذلككء الغنى عن النصب مطلقاً و لو 
عن جانب الحاكم الأعلى إذا قامت دوله حقٌ للإسلام يرأسها فقيه جامع للشرائطء فإنّ صيانة النظام عن تسرّب الفوضى يقتضى توقف 
النفوذ على نصب الحاكم الأعلى و ذلك لا لعدم المقتضىء بل لرعاية المصالح الملزمة. 


الجهة الثالثة: فى سعة نفوذ قضائه 


لا شكك فى نفوذ قضاء الفقيه فى الجملة؛ و إِنّما الكلام فى سعة نفوذه فيظهر منهم أَنّهِ نافذ حتى فى الموارد التالية: 
-١‏ ينفذ حكمه على مجتهد آخر يخالفه فى الرأى. 


.18/١؟ الأردبيلى: مجمع الفائدة‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى: المسالكك 940/7" 

(0) الأردبيلى: مجمع الفائدة ؟١/18.‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: ١7/8‏ 

؟ ينفذ حكمه على مقلد مجتهد آخر يخالفه فى الرأى. 

*- لا يجوز نقض حكمه بحكم آخر إِلَّا إذا علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع بأن كان مخالفاً للإجماع المحقّق أو الخبر المتواتر أو تبن 
تقصيره فى الاجتهاد» ففى غير هاتين الصورتين لا يجوز نقضه و إن كان مخالفاً لدليل قطعى نظرى كإجماع استنباطى أو خبر محفوف 
بقرائن و أمارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأوّل أخذاً بإطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم الذى منه نقضه إِنَا 
إذا حصل القطع بكونه على خلاف الواقع فلا يكفى فى جواز النقض كون الدليل علمياً لبعض دون بعض. ١١‏ 

ع-لا يجوز نقض الحكم بالفتوى المخالف. 

ه- يجوز نقض الفتوى بالحكم فى مورد ذلك الحكم مثا إذا ترافع شخصان على بيع شىء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من 
حرام متلا عند من يرى طهارته فحكم بذلك كان محكوماً بالطهارة للمحكوم عليه و إن كان مجتهداً يرى نجاسته أو مقأد مجتهد 
كذلك. لإطلاق دليل ما دل على وجوب قبول حكمه و أنه حكمه و الرادٌ عليه كالرادٌ عليهم و يخرج حينئذ هذا الجزئى من كل 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً /ا١١ا‏ من ناب 


الفتوى بِأنّ المائع الملاقى عرق الجنب عن حرامء نجس فى حقّ ذلك المجتهد و مقأمدته و كذا البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف 
و غيرها و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثانى ما حكم به الأوّل و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه. 7١‏ 
و بما أنَ المحمّق و شرّاح الشرائع بحثوا عن هذه الأحكام بعد الفراغ عن صفات القاضى و آدابه» فى ضمن المسألةُ الثالث فنحن أيضاً 


نقتفى أثرهم فانتظر. 


.58 /١ السّد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(؟) النجفى: الجواهر 98/5٠‏ و وافقه السيد الطباطبائى فى ملحقات العروة: 2717/7 المسألة 0 و لاحظ العروة الوثقى قسم التقليد 
المسألة 0ه» فقد أفتى فيها السيد بفساد المعاملة من رأسء و هو ينافى مع ما ذكره فى المقام و سيوافيكك تفصيله فى محله. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١79‏ 


الجهة الرابعة: فى حرمة الترافع إلى حكام الجور 


اشارة 


يحرم الرجوع إلى حكام الجور إجمانًا و إليكك كلمات الفقهاء: 

1- قال المحقق: و لو عدل إلى قضاة الجؤزر و الحال هذه كان مخطناً. 013 

"١ قال أبو سعيد: و لا يجوز الترافع إلا إلى الإمام أو نائبه» و من أذن له.‎ -١ 

"- قال العلامة: و من عدل عنه إلى قضاةٌ الجور كان عاصياً. «* 

*- قال الشهيد الثانى بعد نقل رواية أبى خديجة و المقبولة: و قد ظهر منها الحكم بتخطئة التحاكم إلى أهل الجور. "١‏ 

ه- قال المحمّق الرشتى: لا يجوز الترافع و التحاكم إلى حكام الجور فى حال الاختيار أى مع إمكان الرجوع إلى سكانه| بالأدلة 
الأربعة. «ه) 

8- قال الستد الطباطبائى: لا يجوز الترافع إلى قضاهُ الجور اختياراً و لا يحل ما أخذه بحكمهم إذا لم يعلم بكونه محقّاً إِلامن طرف 
حكمهم. (2) 

إلى غير ذلكك م لس ا يي الي وا ا ل لي 

أ الكدان لحرا سوا ل رَ إِلَى الّذِينَ يَرْحْمُونَ أنه آمثوا بللا أثرلَ إلوكك و8 أثْرلَ من يبتك يُرِيدُونَ أن ذا كوا إلى 
اوت 1 نا أن روا به وَيرِيدُ الشَّيِطان أن بض لْهُغْ ضَ انًا تعيداً). (النساء/ 20). و روى المفّ رون أنه كان بين رجل من 
البوطيو ود يق الانقين قفو شال ليود الحاكر إلى 


.8/ نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/‎ )١( 

(؟) أبو سعيد الحلى: الجامع للشرائع .27٠١‏ 

(©) العلامة: الايضاح ع/ 0591 قسم المتن. 

(©) زين الدين العاملى: المسالكك 940/7" 

(8) الرشض: القضاء: 15 

(©) السيد الطباطبائى: ملحقات العروة 4/7. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: ١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ١1/8‏ من اب 


محمّد لأنّه علم أنّه لا يقبل الرشوة و لا يجور فى الحكم فقال المنافق: لا! بل بينى و بينكك كعب بن الأشرف لأنّه علم أنّه يأخذ الرشوة. 
١‏ و مورد الآيهُ و إن كان هو اليهود لكن المتفاهم هو كل من يحكم بغير الحقّ. قال الطبرسى: و الطاغوت يوصف به أيضاً كل من 
طغى بأن حكم بخلااف حكم الله و صريح الآية أنّه لا يجتمع الإيمان بما أنزل الله إلى نيه و الأنبياء السالفين» مع التحاكم إلى 
الطاغوتء بل لا يجتمع زعم الإيمان بالله مع إرادة التحاكم إليه» فإذا لم يجتمع زعم الإيمان معهء فكيف يجتمع الإيمان مع الرجوع» و 
ذكر زعم الإيمان دون الإيمان نفسه لأجل الإيعاز إلى نفاقه. 

و أمّا من السنّه فيكفى فى ذلكك. مافى المقبولة: «من تحاكم إليهم فى حقّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى طاغوت و ما يحكم له فَإِنّما 
يأخذ سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً لأنه أخذه بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به. 050 أضف إلى ذلك رواية أبى خديجة ”و 
صحيح الحلبى ؟ و روايتى أبى بصير 0 و 8 و داود بن الحصين »7 و خبر موسى بن أكيل النميرى 8 التى تقدمت وغير ذلكك من 
الروايات الواردة فى المقام. 

و أمًا من العقلء فإنَ حكم الجائر بينهما حرام و الترافع إليه يقتضى ذلك فيكون اعانة على الإثم و هى منهى عنها. 

و أورد عليه فى الجواهر: بمنع الصغرى وا و منع حرمة الكبرى ثانياً ‏ 

:]نهدل تاراتويعة ا يحككر لطا على تغرمة لم1 السرايتو الخرس رادل على سر للدارلة الى لالهو العلدوا كاو]ن 
كان ظاهر كلامه هو الثانى؛ فعلى الأوّل لا وجه للشكك فى كونه مقدّمةُ للحرام؛ و أما الكبرى فلو قلنا 


.88 الطبرسى: مجمع البيان ؟/‎ )١( 

(0) ؟و”*#وع*و هو الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8؛ ه لل ”ى *. 

(9) /او 6 الوسائل: الجزء 18. الباب 4 من أبواب صفات القاضىء الحديث 27١‏ ه6. 

(ع) 4 الاستدلال من المحقق السبزوارى نقله فى الجواهر /6٠‏ 8" و أورد عليه بما عرفت. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: ١١‏ 

بحرمة مطلق المقدّمة أو الجزء الأخير منها فهو حرام أيضاً لأنّ المقصود من الترافع ليس مجرّد الرجوع إلى محكمته؛ بل طرح الدعوى 
بالإتيان بالشاهد أو تحليف المنكر و لا شكك أنّه الجدء الأحر مق مق ماق الأمر المحرّم أعنى: حكم الجائر. 

و على الثانى فلمنع كل من الصغرى و الكبرى وجه و إن كان غير مرضي عندنا أمَا منع الصغرى فلأنٌ المحرم حسب ظاهر الآية» هو 
المعاونة القائمة بالطرفين. لا الإعانة القائمة بالطرف الواحد كما فى المقام أمَا منع الكبرى فلاحتمال كون النهى تنزيهياًء كالأمر الوارد 
فى عدله أعنى: (وَ ونوا عَلَى الآ و ا (المائدة/ ؟). 

يلاحظ على الأوّل: أن التعاون كما يصدق فى مورد الاجتماع على الإتيان بالإثم و العدوان كأن يجتمعوا على قتل النفوس و نهب 
الأموال كذلكك يصدق إذا قام واحد بالعمل مستقلًا و أعان آخرون عليه و الحاصل أنّه يصدق فيما اشتركوا فى الإتيان بالمحرّم و فيما 
إذا اشتغل واحدء و أعان الآخر عليه؛ قال فى اللسان: «تعاونا: أعان بعض بعضاً» )١١‏ 

و الذى يدل على ذلكك أن أمين الإسلام فتدره بنحو عام و قال: أمر الله عباده بأن يعيّن بعضهم بعضاً على البرَ و التقوى أو هو العمل 
بما أمرهم الله تعالى به و اتقاء ما نهاهم عنه و نهاهم أن يعين بعضهم بعضاً على الإثم و هو تركك ما أمرهم به و ارتكاب ما نهاهم عنه 
من العدوان و هو تجاوز ما حد الله لعباده فى دينهم و فرض لهم فى أنفسهم. »”١‏ 

و يلاحظ على الثانى: بأنْ الموضوع لأيناسب كون النهى تنزيهياً و هو التعاون على الإثم و العدوان و عندئذ لا يكون الصدر قرينة على 
الذيل. 

إلى هنا تم بيان ما دل على حرمة الترافع إلى قضاء الجورء غير أن للمسألة صوراً فيقع الكلام فى كون الحكم عاماً لجميع الصور أمكن 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة 119 من لاب 


الرجوع إلى الفقيه 


.5494 /١ ابن منظور: لسان العرب:‎ )١( 

(1) الطبرسى: مجمع البيان: ؟/ ١88‏ ط صيدا. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: ١7‏ 

الإمامى أو لا. و أيضاً إذا ترافع إليهم؛ هل يكون ما يأخذه بحكمه حراماً و سحتاً من غير فرق بين الدين أو عين ماله. أو يفرق بينها؟ و 
لأجل إيضاح الحال نقول: 

نه تارة يتمكن من استيفاء حقّه من الرجوع إلى الفقيه الإمامى و أخرى لا يتمكن من ذلكك؛ و على كل تقدير تاره يكون محقا قبل 
الل يي يي يي لي و 0 
الطرف» و أخرى يكون دينه الذى كان عليه و يتشخص بالترافع و القضاء عليه. هذه هى الصور المطروحة 


و نبحث عن الجميع فى ضمن صور أربع: 
الأولى: إذا تمكن من استيفاء حقّه بالرجوع إلى الفقيه الإمامى و كان محقّاً قبل الترافع» 


عالماً بأن العين الفلا-نى الذى فى يد المدّعى عليه ماله أو أن له مالا فى ذمته فلا شكك أنّ الرجوع إليهم حرام للأدلةٌ السابقة و 
المأخوذ بحكمه حرام أيضاًء كيف و قد أسمه الإمام سحتاً؟ فقال: و ما يحكم له فإنّما يأخذه سحتاً و إن كان حقّه ثابتاً لأنّه أخذه 
بحكم الطاغوت و قد أمر الله أن يكفر به. )١١‏ 

و احتمال اختصاص الرواية بما إذا ثبت كونه محمّاً بالترافع» لا من كان محمّاً قبله يردّه ظهور الرواية فى كونه محقاً قبله قال: «و إن كان 
حقّه ثابتا لأننّه أخذه بحكم الطاغوت» أضف إليه عموم التعليل أعنى قوله: الأنّه أخذه بحكم الطاغوت» من غير فرق بين كونه محم 
قبله أو بعده. 

هذاممالا :: ينبغى الشكك فيه إنّما الكلا.م فى سعة الحكم للعين و الدين ة فهل الحكم عام أو يختصّ بالثانى؟ قولان مبتيان على أن 
النسحيك ال حر مطان لحر لا اوكا مسال قر زلا أو هو مال الغير الحرام» بحيث يعد كونه مال الغير مقوّماً له؟ و قد اختار 
المحمّق الرشتى القول الثانى و لم يذكر له دلينًا 47١‏ و يمكن 


. من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18؛ الباب‎ )١( 

(؟) كتاب القضاء: هع. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7‏ : 

مدرو وار اجات ار ا على يقر مسعار في عوسي 1 رلور قال سبحانه: «ماغوة كِب أكون إلشعت) 
(المائدة/ ؟6): و قال تعالى: و يَنْهَاهُمْ لصوت وَ ار عَنْ قَولِهمْ اذ عليه الشْحَْتٌ) (المائدة/ 2#) و فسر فى كلا الموردين 
ار قروا و انا للق قت ار و عدن لكاب :اندر وا لقتو وروي لرقية لزن يط أ واف لوده لق راق ل در لقال 
أ تطعمونى السحت أى الحرام سمّى الرشوهُ فى الحكم سحتاً و فى الحديث: يأتى زمان يستحل فيه كذا و كذاء و السحت: الهدية أى 
الرشوهٌ فى الحكم و الشهادةٌ و نحوهما. ١؟)‏ 

و ناحده أذ حرمة حال الاتيناق لمالكه على خلفق الأصل لضان اله ]االرسب ككرن وساء آر كون البالكف فاصرا كاليسليه أو 
مفلّساً متعلّقاً ماله لحقوق الغرماء و أمَا المقام فليس هنا قصور لا فى العين و لا فى المالككء فلا وجه لكون التصرّف فيه حراماً و سحتاً 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة ١ذاا‏ من لاب 


و إن كان أصل الترافع أمراً محظوراً ولا يقاس بالدينء لأنّ كون ماله عوضاً عن الدين؛ يتوقف على الولاية أو الرضا بهه و القاضى لا 
ولايةُ له و هو أيضاً غير راضء بخلاف العين فهى باقية على ملكك المالكك. 

و يمكن أن يستظهر القول الأوّل بوجهين: 

-١‏ بما ورد فى صدره من منازعة فى دين أو ميراثء و الثانى يراد منه ما يقابل الدين. 

"- الأخذ بعموم التعليل؛ و هو: لأنْه أخذه بحكم الطاغوت و قد امروا أن يكفروا به. 

يلاحظ على الأوّل: أن الميراث» يكون مشاعاً غالب فاختصاص واحد من الورثة به يتوقف على الولاية أو الرضا و كلاهما مفقودان و 


يكون حكمه حكم 


)١(‏ الطبرسى: مجمع البيان: ؟/ 198 و17١3‏ ط صيدا. 

(1) لسان العرب. 8١/7‏ النهاية ؟/ 46٠‏ تاج العروس 280. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1 

الديع: 

و على الثانى: أنّهِ لا يعدو عن كونه إشعاراً و لعل المراد أنّه تملك بحكم الطاغوتء لا مطلق الأخذ فيكون مختضاً بالدين لا الأعم. 
ثم إن المراد من ثبوت كونه محقّاً قبل الترافع» أعم من كون الحقٌّ معلوماً واقعاء كما إذا استولى المنكر على ماله؛ أو استقرضه ثم انكر 
المديونء أو معلوماً فى ظاهر الشرع كما إذا شهدت البئنة بن أباه كان له على فلان كذا و كذاء أو كان مقتضى فتوى مقلّده كونه ذا 
حقٌّ و أمَا مع عدم العلم واقعاً و لا ظاهراًء و لكن لما رفع الترافع إلى حاكم الجورء فقد قضى له. و هذاء هو الصورة التالية. 


الصورة الثانية: إذا أمكن الترافع لدى حكام العدل و كان هناك نزاع بينه و بين شخص من أبناء جلدته و لم يكن الحق متبناً قبل الترافع 


و إِنّما صار محمّاً بقضاء قاضى الجورء فالترافع إليه حرام أُوَلّ و هو الفرد الأجلى للروايات السابقة» و يحرم عليه الأخذ عيناً و ديناً. ثانياء 


الصورة الثالثة: إذا علم كونه محقّاً قبل الترافع و عالماً بأحد الأنحاء المذكورة أنه مالك للعين أو الدين فى ذمّته 


غير أنه توقف استيفاء حقّه المعلوم واقعاً على الترافع إلى غير الأهل من قضاه الجور إا لعدم رضى الطرف المقابل إِلَا بالترافع إلى غير 
الأهل من قضاءٌ الجور» أو لعدم وجود الحاكم الشرعىء أو لعدم إمكان إثبات الحقّ عنده أو لعدم نفاذ قضائه. فالظاهر جوازه لانصراف 
الأخبار عن هذه الصورة» بشهادة أنّها تأمر بالتراضى على الرجوع إلى من له شرائط القضاء من الشيعة و معناه إمكان الرجوع إلى الأهل 
فيحلٌ ما يأخذه عيناً أو ديناً أمَا العين فقد علمت حالها و أمَا الدين فلسقوط شرطية رضائه بإبائه و عدم وجود طريق آخر للاستنقاذ. 

و أقصى ما يمكن أن يقال: أنّه إعانة على الإثم» و لكن إطلاقها مخصّصة 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١70‏ 

بنفى الضرر و الضرار و يمكن الاستدلال بصحيح على بن مهزيار عن على بن محمد عليهما السّلاسم سألته هل نأخذ فى أحكام 
المخالفين ما يأخذون منّا فى أحكامهم؟ فكتب عليه السلام: «يجوز ذلكك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقيَة منهم و المداراة لهم). 
1») 

إذ بناء على ما احتمله الفيض فى الوافى من «أنّه يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضائهم كما يأخذون ما بحكم قضائهم يعنى 
إذا اضطرٌ إليه كما إذا قدّمه الخصم إليهم» ( يكوة دللا على جراز الترافع عند الاضطرار. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة اناا من 8ناب 


و حمله فى الجواهر على أن المراد المعامل معهم كمعاملتهم معنا فى مثل الشفعةٌ بالجوار» و توريث العصبة 0 و نحو ذلكك و عندئذ 
يخرج عن مورد الترافع» و يكون من أدلَهُ قاعدة الإلزام» و لكن هذا المعنى لا يلائم مع ما فى كتاب أبى الأسد «" فتعتين الأوّل. 

و أمًا خبر عطاء بن السائب عن على بن الحسين عليهما السّلام قال: «إذا كنتم فى أئمةُ جور فاقضوا فى أحكامهم و لا تشهروا أنفسكم 
فتقتلوا و إن تعاملتم بأحكامنا كان خيراً لكم». و رواه فى العلل إِلَا أنه قال: و إن تعاملتم بأحكامهم. «ه) 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18 الباب »1١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ و المراد من على بن محمّرد هو الإمام الهادى؛ فما فى 
الجواهر من قوله: «خبر على بن محمّد) ليس فى محله» لإيهامه أن على بن محمد راوء أضف إليه أن الشيخ رواه فى التهذيب عن 
أحمد بن محمّد بن عيسى و سنده إليه صحيح كما نص به الأردبيلى فى جامع الرواة 7/ 829. 
(؟) الفيض: الوافى: 
() النجفى: الجواهر /6٠‏ 8". 
(ع) الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 4. 
(0) الوسائل: الجزء 18» الباب ١1؛‏ من أبواب آداب القاضىء. الحديث ؟» و فى الجواهر المطبوع: فامضوا مكان «فاقضواءء الجواهر /6١‏ 
©". و فى السند صالح بن عقب و عطاء و كلاهما لم يوثقاء نعم عمرو بن أبى المقدام ضعّفه الغضائرى فى أحد كتابيه و وثْقه فى كتابه 
الآخرء كما تقله العلامة فى الخلاصة وارؤى الكشى فى 'رجاله ندحا له, 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 12 
و لعلّه يهدف إلى جواز العمل بأحكامهم تقيَ كتعيين أوّل الشهر صياماً و إفطاراً و عند ذلكك لا تكون له صلهٌ بباب القضاء خصوصاً 
على ما رواه فى الجواهر «فامضوا» مكان «فاقضوا». 

و أولى بالصضّحهُ إذا كان الخصم من أهل الخلاف. 
فإن قلت: جواز التصرّف فى العين لا غبار عليه إِنْما الكلام فى جواز التصرّف فى عوض الدين إذ كيف يتشخص له مع عدم الولاية 
للقاضىء و الرضا للمنكر. 
قلت: تسقط شرطيةُ رضاءه فى المقام لأجل إبائه و عدم طريق آخر للاستيفاء» فليس لحكم قاضى الجور دور سوى إعطاء القدرة 
الرسمية لإعادة عينه إلى سيطرته؛ و استيفاء دينه المسلم. 


الصورة الرابعة: نفس الصورة الثالثة» لكن لم يتبيّن كونه محقّاً إِنَا بالترافع إليهم» 


فالترافع إليهم و إن كان جائزاً لانصراف الأدلَهُ عن صورة الاضطرار لكن لا يصمح الأخذ بحكمهم لعدم العلم بكونه مالكاً للعين أو 
الدين» و لا قيمة لقضاء قاضى الجور عندئذ فيصبح كالعدم إِلَّا إذا كان الخصم مخالفاً أخذاً بقاعدة الإلزام بشرط أن لا يعلم باستحقاقه 


و إِلّا فبحرم كما هو مفاد رواية أبى الأسد. 
الصورة الخامسة: إذا استعان بظالم من دون أن يكون حاكم جور أو قاضيه فى استيفاء حقه 


فإن لم يتبين له كونه محقّاء فيحرم الرجوع و لا يملكك ما أخذه من العين و الدين لعدم ثبوت كونه مالكاً لها. 

لما كاد قارنا كامسا إن دكن العام نميا لجوج إل بدا كو لاله لاسرع لاسرع لكرلةر كردا إبىي التي بواقه قل 
سبحانه: ( 00 إلى الِّينَ موا سكم التو (هود/ 011 فان استعان و الحال هذه يجوز له التصرّف فى العين دون عوض 
الدين و إن لم يمكن الاستيفاء به و انحصر الطريق بالاستمداد من الظالم فالظاهر جواز الرجوع, لقاعدة لآ ضرر و جواز التصرّف فى 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة اناا من /ناب 


العين» و عوض الدين كما عرفت فى الصورة الثالثة. 
نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1١77/‏ 


المسألة الثانية 2١١‏ و فيها فروع 

-١‏ تولى القضاء مستحب لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه. 

1- ربّما وجب و يكون واجباً على الكفاية. 

وقد تقدّم الكلام فى هذين الفرعين. 

7 إذا علم الإمام عليه السلام أن بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له 


و يأثم أهل البلد بالاتفاق على منعه و يحل قتالهم طلباً للإجابة. 7١‏ 

ولا بدٌ من تقييد اللزوم بوجود الحاجة إلى القاضى. و أمَا وجوب البعث فإنَّ نصب القاضى من شئون الأمر بالمعروف و النهى عن 
المنكر, فإنّ مفاده يختلف بالنسبة إلى العامى و الحاكم الإسلامى المقتدر فإنّ مفاده بالنسبة إلى الأول ليس إِلَّا دعوة الناس بما يقتضيه 
تكليفهم» كما إذا كذب إنسان أو اغتاب فيلزم نهيه عن ذلكك لاعتراف الآمر و المأمور بحرمة الكذب و الغيبة» ولا يعم المعروف و 
المنكر الثابتين بالقضاء لأنّهما بالنسبة إلى دل الأمر بالمعروفء من قبيل الموضوع الجديد, و الحكم لا يثبت موضوعه و إِنْما يتوجه 
إلى الموضوع المحرز قبل الحكم. 

هذا كله فى العامىء و أمّا الحاكم الإسلامى, المقتدرء فلا يشترط فى حقّه العلم التفصيلى بالموضوع قبل التمتركك بأدلّهٌ الأسمر 
بالمعروف بل يكفى العلم الإجمالى بوجود معروف متروك. و منكر معمولء فهذا المقدار من العلم الإجمالى» يكفيه فى إحراز 
الموضوعء و يصحح التمسكك عندئذ بما دل على لزوم الأمر بالمعروفء و من توابعه. نصب القاضى لكونه من مبادئ الأمر بالمعروف أو 
نفسه بمعنى» و لأجل ذلك قال المحقق: «لزم أن يبعث له). 

و أمَا حلي قتال المخالفين عن دخول البلد» أو قضاءه فلأنّه قيام على ضدّ 


.٠١9 مرّت المسألة الأولى ص‎ )١( 

() نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ /8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: /17 
الحكومة الإسلامية المحل للقتال إلى حدّ الاستسلام. 


و لزوم التصدى للقضاء و شقوقه 


قد عرفت أن القضاء واجب كفائى و معناه وجوبه على الكل غير أنه يسقط بقيام البعض. و إذا كان القادر بالإتيان واحداً يتعتين الأمر 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة طاناا من ناب 


عليه و هنا صور و شقوق و أقسام أشار إليها الشيخ فى الخلافء و المحمّق فى الشرائع؛ و فضّلمها الشهيد الثانى فى المسالكك و تبعهم 
صاحب الجواهر و نحن نذكر أكثر الأقسام. 

الف: إذا كان هناكك جماعة يعلمون القضاء على حدّ واحدء فعين الإمام واحداً منهم فولّاه قال الشيخ فى الخلاف: «لم يكن له الامتناع 
من قبوله» و للشافعى فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه. و الآخر يجوز له الامتناع لأنْه من فروض الكفاية ثم استدل الشيخ على فتواه بأنَّ 
الإمام معصوم عندنا فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه لأنّ ذلكك معصية و اثم يستحق فاعلها الإثم و العقاب». )١١‏ 

ولخ عليه: بلداو ع الترضي: لا يفال لمكن بالامان المعصوةها بل يط اباك الاساكسى الأعلن التذى يذمبو الأمرو و ناليو 
قد عرفت لزوم النصب عند قيام دولةٌ إسلامية يرأسها فقيه جامع للشرائط فإذا نصب يكون لازماً على المنصوب امتثال أمره. 

و أورد عليه المحقّق بنفى الصغرى و أن الإمام بعد تساوى الأفراد فى القضاء لا يأمر بواحد معيناً فنّه من قبيل إلزام ما ليس بلازم. 7١‏ 
ولا يخفى أن تعدّد القابل للقضاء و صلاحية المتعدّد له. لا ينفى» تعيين فرد خاصٌ على القضاء فإنّه رما يكون فى بعض الأفراد مزية» 
غير ملزمة ككونه صاحب عشيرة فى المنطقة أو عارفاً بلسان أهلها غير محتاج إلى المترجم أو غير 


)١(‏ الطوسى: الخلافء كتاب القضاءء المسألهُ ؟. 

(1) نجم الدين الحلى: الشرائع: / /898. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١9‏ 

ذلك من المرججحات غير الملزمة» و هذا و أمثاله» ربّما يبعث الإمام لأسن يعين ذاك الفرد دون الآدخر و إن كان الجميع صالحين 

للقضاء و عارفين له. 

ب: ماري ساس اعد دمر دس وا مور الس راي 
لا 

ا م ل يي ا 

الموارد. ثم إن الفرد المعتين بالامتناع عن الإجابة يفقد شرط القضاء و هو العدالةُ و لكن لا يسقط الحكم لتمكنه من تحصيل الشرط 

(العدالة) بالتوبةٌ كما لا يخفى. 

ج: إذا انحصر العلم بالقضاء فى واحد و لم يعلم به الإمام لو صيح الفرض فى الإمام المعصوم أو الحاكم الإسلامى» يجب على الواجدء 

إعلاهم الإمام نفسه و لكن إثباته بالموازين مشكلء لعدم وجوب القضاء عليه إلا بالنصب و المفروض أنه غير منصوب» فكيف تجب 

مقدّمته أعنى: التعريف بنفسه عند الإمام و لا محيص عن القول بوجود العلم بالملاءكك و إن لم يكن هناكك علم بالخطابء كما إذا 

غرق ابن المولى فى الماء و كان المولى غافلًا و العبد ملتفتاً إليه فيكفى فى الذم و العقاب العلم بالملاكك» و قد صحح الأصوليون 

موارد عن هذا الطريق منها: الإتيان بالمهم مع وجود الأهم بناء على بطلان الترتّب و عدم الأمر بالمهم كما هو واضح. 

د: تلكك الصورة و لكن تعدّد القابل و القائم بمهتّة القضاءء فيجب على الكل الإعلام كفاية» و يسقط بإعلام واحد منهم شأن كل 

واجب كفائى. 

ه: إذا تعدّد القابلون و طلب الإمام واحداً منهم لا على التعيين تجب التلبية على الكل» و تسقط بتلبية واحد منهم و إِلَا أثم الجميع. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١٠‏ 

إلى غير ذلكك من الصور المذكورة فى المسالكك فلاحظ. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة عاناا من ناب 


ه- فى بذل المال لتصدّى القضاء 


إذا كان التصدّى للقضاء من جانب الجائر أمراً راجحاًء موجباً لرفع الظلم و إجراء العدل و الحقّء يكون بذل المال جائزاً للنصب و البقاء 
بل لأجل عزل القاضى الجائر و إن كان الأخذ للظالم حراماً إِنّما الكلام إذا كان التصدّى من جانب الحاكم العادل؛ فلا يجوز أخذ 
المالء و لا دفعه إلى بيت المال» و لأجل عدم الجدوى فى المسألة» أعرض عن شرحهاء صاحب الجواهر. 


المسألة الثالثة: فى تولية المفضول مع وجود الفاضل 
اشارة 

وهنا جهات من البحث: 

الأولى: فى تعيين محلّ النزاع. 


فنقول: إِنَ لتولية المفضول مع وجود الفاضل مجالات: 

تارةُ يبحث عنها فى باب الإمامة الكبرى و النيابة عن الرسول صِلَّى الله عليه و آله و سلّمء فقد اتفقت كلمة الشيعة على قبحها و عدم 
مكعياو أعرى هياب نايك و أغند الاتحكاء #النسيو و عتده م تررم الرضوع إلى القاقدل دون اقفر ل طلقا أوافى ببوازة 
الاختلاف, و ثالثة فى كتاب القضاء و أنّه هل يجوز تصدّى المفضول لمهمّة القضاء مع وجود الفاضل مع استكمال الشرائط المعتبرة 
فيها أو لا؟ وهو المقصود هنا. وله شقوق: 

الف: هل يجوز للإمام المعصوم أن ينصب المفضول مع وجود الأفضل؟ 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١5١‏ 

قال المحمّق: الوجه الجواز لأنَّ خلله ينجبر بنظر الإمام عليه السلام. و لا يخفى أن الإمام أعرف بواجبه» فلا جدوى للبحث؛ أضف إليه» 
أن خلله إِنّما ينجبر إذا كان للإمام إشراف على قضائه, كما كان لعلى عليه السلام إشراف على قضاء شريح لاما إذا كان بعيداً عنه. 
ب: إذا كان هنا علماء موصوفون بصفات المفتى و القاضى و فيهم من هو أعلم من غيره» فما هو وظيفة العامى فى الرجوع إلى الترافع 
قبل أن يقلّد؟ 

إن وظيفة العامى فى المقام نفس وظيفته فى باب التقليد فيجب عليه قبل التقليد عقلًاه العمل بالاحتياط و تكون النتيجة هو تعن الرجوع 
إلى الأفضل» لدوران الأمر بين التعيين و التخيبر» و أمّا إذا قأمد فيجب عليه أن يعمل بفتوى مقلّده سواء قال بتعيّن الرجوع إلى الأفضل 
أو بالتخيير بينه و بين غيره. 

ج: إذا كان علماء موصوفون بصفات الإفتاء و القضاء و فيهم من هو أعلم من غيره؛ و كانت مفاتيح الأمور بيد قضاءً الجور, فهل لغير 
الأفضل تصدّى القضاء فى زمان الغيبة أو لا؟ و بعبارة أخرى: هل يجوز للعامى الرجوع إلى غير الأفضل حسب الأدلَة الاجتهاديّة أولا؟ 
د: إذا قامت دول اسلامية فى عصر الغيبة يرأسها فقيه جامع للشرائط» فهل يتعتين عليه نصب الأفضل مع وجود الفاضلء أو يتخير؟ و هذا 
هو الصالح للبحث عنه فى المقام و إن كانت كلمات الأصحاب غير واضحة. 


الجهة الثانية: ما هو ملاى الأفضلية؟ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحةً ١١0‏ من ناب 


ليس الملاك فى المقام تفاضل أحد القاضيين على الآخر فى الروحيات و الملكات كالأعدلية» و الأورعية؛ و الهاشمية؛ لأنّ المطلوب 
فى باب القضاء هو عدم التهتجم على المحارم و يكفى فى تحققه كونه ورعاً و عدلَاء بل الملاك فى المقام كون رأى أحدهما أقرب 
إلى الواقع. و لا يتحقق ذلكك إِلَا بالأعلمية و الأفقهيهُ و قد 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١57‏ 

نص بذلكك صاحب الجواهر فى آخر المسألة و قال: و الظاهر أن المدار على الفضيلة فى الفقه و لو باعتبار الفضيلة فى المقدّمات على 
وجه يعد كونه أفقه, أمّا ما لا مدخلية له فيه فلا عبرةٌ به. )١١‏ 

نعم أفاد فى صدر المسألة و قال: نعم مع تساويهما فى العلم يقدّم الأعدل لكونه أرجح حينئذ فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم 
الورعين و أورع الورعين لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح. ؟ 

إن طبع المسألة يقتضى انحصار ملاك التفاضل بالعلم و الفقه فقط و لأجله لا يصح قوله فى العبارة الثانية: «ترجيح أعلم الورعين» أمّا 
الترجيح بالأورعية مع التساوى فى العلم فلم يدل عليه دليل و مسألة قبح ترجيح المرجوح على الراجح؛ ينتفى بوجود بعض المرججحات 
فى جانب المرجوح ككونه طليق اللسان» رحب الصدرء صحيح المزاجء عارفاً باللسان صاحب العشيرة الذى يهاب منه فلا يتأمر على 
ضدّهء و بالجملة المرجحات التى توجب اختيار الورع على الأورع؛ التى بها يدفع قبح الترجيح المذكورء كثيرة فلا تصل النوبة إلى 
ترجبح الأورع على الورع ترجيحاً واجباً لحفظ القاعدة العقلية. 


الجهة الثالثة: فى دراسة أدلَّهُ الطرفين 


اشارة 


استدل القائل بالترجيح بالوجوه التالية: 

-١‏ إن الظنّ الحاصل من قول الأفضلء» أقوى من الظن الحاصل من قول غيره و الأخذ بالظن الأرجح متعين. 

يلاحظ عليه: بمنع الصغرى تارة و أنه ريما يكون الظن الحاصل من قول المفضول أقوى من غيره لمطابقته رأى من هو أعلم من ذلكك 
الأفضل كما إذا طابق 


واي # السو مع عم 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: ١87‏ 

قول الفاضلء رأى المحقق, أو الشيخ الأنصارى؛ و منع الكبرى أخريه إذ لا دليل على لزوم الترجيح بهذا المقدارء بعد إطلاق الدليل 
على حيجية كل من الرأيين. 

-١‏ نصوص الترجيح خصوصاً مقبولة ابن حنظلة الحاكمة بالترجيح بالأفقهية بل بغيرها أيضاً. 

يلاحظ عليه: أنّها أجنبية عن المقام, لأنّه ورد الترجيح فيها فيما إذا ترافع كل إلى قاض خاصٌ فحصل بينهما التعارضء و لم يكن 
حينئذ محيص من الرجوع إلى المرجح و أين هذا من لزوم الرجوع إلى المرجح ابتداءً؟ 

أضف إلى ذلكك أن المنساق من المقبولة أنه كان فى وسع المترافعين الرجوع إلى كل واحد من المتفاضلين» من غير فرق بين العالم و 
الأعلم لكنهماء ضبقَا الأأمر على أنفسهما فرجع كل إلى قاض خاصء فلم يكن لهم حينئذ بد من إعمال المرجحات فلزوم العمل 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحةً لاا من ناب 


الموج نذا بوصيلهها و ارييكن هناك أى مارم ارعاى ذلك الروا د على سكين الحلضوة آدل: 

*- قول الإمام فى عهده إلى واليه فى مصر المعروف فقسد جاء فيه: ثم از كم بين اناس أقْض ل وعد فى اللبكمي ايد لا 
فق به الامو و لا تمك النضُوم؛ و لا يتمادى فى الل ولا يَْصٌَ و القّنْء الام رس 
لا يكتفى بأذنى فَهُم دون أفصاك و أوقفّهُْ فى الشّهاتِ و آحَمَدَّهُمْ بالشتوج و أل عدم مر اجَعَةٌ ع الحَصْمء وَ أَصْبَرَهُعْ على نَكَشْنٍ 
لأمورِء و أَضْرَمَهمْ عِنْدَ انُضاح الحكم» نك الام كشيه ار اقيق لابتكييلة إغراةاو أولك قَلِيلٌ). لق 

يلاحظ عليه: أن ما ورد فيه بين ما تجب رعايته و بين ما لا تجب للإجماع على عدم اشتراطه كأوقفهم فى الشبهات و آخذهم 


بالحجج., فلا يمكن الاستدلال به 


(1) نهج البلاغة» قسم الرسائل» رقم 07. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج »١‏ ص: ١68‏ 

على الوجوب. 

- ادعاء الإجماع على لزوم الترجيح نسب إلى المرتضى فى الذريعة و المحقق الثانى فى حواشيه على كتاب الجهاد من الشرائع. 

قال المرتضى: و إن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و أدين فقد اختلفوا: فمنهم من جعله مختيرأء و منهم من أوجب أن 
يستفتى المقدَّم فى العلم و الدين؛ و هو أولى لأنّ التفقه هاهنا أقرب و أوكد. و الأصول كلها بذلكك شاهدة. )١١‏ 

و ليس فى كلامه دعوى الإجماع و الاتّفاق سوى قوله فى الذيل: «الأصول كلها بذلكك شاهدة» و لذلكك صححت تسميته إجماعاً فإنّما 
هو إجماع استنباطى من الاتّفاق على الأسصولء التى مورد البحث من صغرياتها. أضف إليه ان كلامه راجع إلى باب الاستفتاء لا 
القضاء. 

و أمَا المحمّق الثانى فليس فى تعليقته على قواعد العلامة المعروف بجامع المقاصد دعوى الإجماع بل لم يذكر هذا الشرط لا فى متن 
القواعد و لا-فى تعليقته و قد ذكر العلّامة صفات المفتى بالنحو التالى: الؤيمان و العدالة و معرفة الأحكام بالدليلء و القدرةٌ على 
استنباط المتجدّدات من الفروع من أصولها. و ليس فى تعليقته سوى توضيح قوله: «و معرفة الأحكام بالدليل» ١‏ و أمّا تعليقته على 
استدل القائل بعدم الوجوب ببعض الوجوه أولاها جريان السيرة عليه» فقد نصب النبى الأكرم معاذاً للقضاء مع وجود على عليه السلام 
وهو أقضى الأمة إِنَا أن يقال بلزوم الترافع إلى الأعلم إذا كانا فى بلد واحد لا فى بلدين و قد كان على فى المدينة» و نصب معاذاً 
للقضاء فى اليمن و مع ذلكك كله لا يمكن إنكار جريان السيرة على الرجوع إلى المجتهدين العظام فى كل بلدء من دون أن يفرق بين 
الأعلم و العالم» و قد نصب الإمام الصادق أصحابه للقضاء حسب المقبولة. و فيهم زرارة و محمّرد بن مسلم و غيرهم. مع أن الأولين 
من أفقه أصحابه عليه السلام. 

إلى هنا تبيّن موقف الأصحاب فى المسألهُ و لنا فى المقام تفصيل نأتى به. 


6١1/7 المرتضى: الذريعة‎ )١( 
.890 /" المحمّق الكركى: جامع المقاصد‎ )( 
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التفصيل بين الشبهة الموضوعية و الحكمية 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة لاناا من /ناب 


قد تعرّفت على دليل المثبت و النافى و لكن الحقّ التفصيل بين كون مورد القضاء شبهة موضوعية التى يدور عليها رحى القضاء فى 
تبسن باللناما بو كر ننيهة نكيف أنزا الألرلن فالائرى فو الظيرت وين الأنتين :و الناقال» :د ليش الاقظيية نار هقان قصل 
الخصومة يتحقّق بالبئنة و الإحلا.ف على تفاصيلهاء فلو أتى المدّعى بها يحكم له و إلا حلف المنكر, و لو نكل و قلنا بالقضاء به 
فى عليد او إلايرة البمين على المدعيئء :و هذه سثة مثعة فى فقيل الخضومات فى الشبهات البوضوعية: والأفضل والفاضل فى 
مقابلها سواء و ليس لكون أحدهما أقوى نظراً و أحسن استنباطاً تأثير فى إصابةٌ الواقع فعندئذ يسقط دليل القائل بلزوم الترجيح بكون 
الظنّ الحاصل من رأى الأفضل أقوى من غيره نعم لو علم الاختلاف بين الفاضل و المفضول و كان منشأ الاختلاف ناشئاً من اختلاف 
النظر كان للترجيح وجه و لكنّه قليل كالاختلاف بالقضاء بالنكول و عدمه و بالجملة: كل مورد لا يكون للاجتهاد فيه مدخل» يسقط 
الترجيح و يكفى كون القاضى مجتهداً و أمَا المقبولة الدالهُ على الترجيح بالأفقهية فلا صلهُ لها بالمقام لأنْ موردها هو الشبهة الحكمية 
كما سيأتى. 

و أمّرا إذا كان مورده هو الشبهة الحكمية فلا كان القضاء فيها مسبوقاً بالإفناء فيها. و لولا-ه لما كان للقضاء أساسء فلو لم يعلم 
الاختلا.ف بين رأيهما فيهاء جاز الرجوع إلى كل واحدء حسب ما عرفت فى باب الاجتهاد و التقليد من جواز الرجوع إلى الأفضل و 
الفاضل ما لم يعلم الخلاف بين رأيهماء و أما إذا علم الاختلاف و كان 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: ١68‏ 

الاختلاف فى مورد القضاء ناشئاً من الاختلاف فى استنباط الحكم الشرعى ككون الحبوة للولد الأكبر أو لجميع الورثة ففى مثله لما 
كان قترى أنهي سعد طعا ركرق اقشباوه قل فقوادو آنا الفاغبل فلن كاق رأسداق الس اناي كر م نش ستوب اكه لين 
قضائه أيضاً فلا يجوز الرجوع إليه ما دام الحال كذلكك. 

و يؤدد ذلككه أن الإمام أمر بالأخذ بالمرجح عند ظهور الاختلاف فى مورد الشكك فى الشبهة الحكمية حيث قال الراوى: «فإن كان 
كل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين فى حقّهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا فى حديثكم فقال: الحكم 
ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فى الحديث و أورعهما'. ١١‏ فإذا كان مبدأ الاختلاف هو الاختلاف فى الحديث؛ يكون 
الور من قبيل الشبية الحكنية. هذا هو المثعاز وهو مين وقد حكاه المحلق الآفضاتن عن شيخه العلامة الأتصارى قدّس سدهما. 
3 

ثم إِنّ كون مصدر القضاء فى الشبهات الحكمية مسبوقاً بالإفتاء و أن القاضى يفتى ثم يقضى به ربّما يفيد فى المستقبل كنفوذ رأى 
القاضى فى حقّ المجتهد الآخر و مقلّديه و عدمه إذا كانا مخالفين فى تشخيص الحكم الشرعى. فانتظر. 


المسألة الرابعة: فى جواز الاستخلاف و عدمه 


إن للمسألة صوراً أربع ذكرها المحمّق فى الشرائع و إليكك بيانها: 

-١‏ إذا أذن الإمام له فى الاستخلاف جاز بلا إشكال. 

1- لو منع عن الاستخلاف لم يجز لذلك. 

*- لو ولاه و أطلق التولية و كان هناكك أمارٌ تدلّ على الإذن فى الاستخلاف 


.١ الوسائل: الجزء 18.» الباب 4. من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 
.77 (؟) الآشتيانى: القضاء:‎ 
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مكل سحة الولاية الى لا نفيعليا الند !لو انعوق ياو الأسعانة: 

*- تلك الصورة و لم تكن فيها تلكك الأمارة لم يجز. 

هذا ما أفاده المحقّق و وجهه واضح و لكنّه إنّما يتم فيما إذا كان القضاء متوقّفاً على النصب كما فى زمان الحضور مع بسط اليد أو 
زمان الغيبة مع قيام الدولة الإسلامية فبما أن القضاء فى هذه الظروف فرع النصب فتأتى فيها تلكك الصور الأربع. 

و أمّرا فى غيرهما كزمان الحضور مع عدم البسطء أو زمان الغيبة مع كون مفاتيح القضاء بيد الجائر» و كان فى خارج دائرةُ القضاء 
الرسمية» رجال صالحون للقضاء لا صلة لهم به ففى هذين الطرفين كل مجتهد قاض مأذونء غير محتاج إلى النصب فالنائب إذا كان 
مجتهداً» فهو مثل المستنيب و ليس فرعاً له» و إن كان مقلداً فلا يصلح للقضاء حتى بالوكالة» كما مر 

نعم يجوز أخذ النائب فى مقدّمات القضاء و تدوين الأقارير و جمع القرائن و الشواهد ممما يسهّل الأمر على القاضى و ليس ممنوعاً 
كما يأتى التصريح به. 

و هنا أمر آخرء و هو إذا ولاه الإمام أو من بيده زمام الأمر فى الدولة الإسلامية و صار ذا ولاية» كالجدٌ و الأب فلا يتوقف استخلافه 
على وجود أمارة تدلّ على الإذن فيه لأمنّ المفروض أنه صاحب ولاية على القضاء يعمل كيف شاء نعم يتوقف استخلافه على أمر 
آخرء وهو إحراز أن القضاء قابل للنيابة أولاء أو قابل للوكالة أو لاء و قد عرفت الكلام فيهما فيما سبق فلا نعيد. 


المسألة الخامسة: فى ارتزاق القاضى من بيت المال 
اشارة 


لا شك أن القاضى كسائر الناس» يتوقف قضاؤه على حياته» و هى رهن وجود معيشة مالِهُ يسدّ بها عيلته و لولاه لما توقق للقضاء 
فتارة يرتزق من ماله 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: ١5/8‏ 

الفخميي ون خرن هن حك لجالا فلن . جره مضني ها «التلين للدقانتةى لقان قدب رامن العمل على الس كين امي 
بالجعل على المدّعى إلى غير ذلكك مما تقضى به حاجته» و يدوم عيشه. و الذى نركز عليه فى المقام هو أمران: 

-١‏ ارتزاقه من بيت المال. 

"- ارتزاقه من طريق الجعل على المتحاكمين 

و أمَا البحث عن الرشوةٌ و الهدية فقد فرغنا عن بيان حكمهما عند البحث فى المكاسب المحرّمة لكن نعيد إليهما فى المستقبل فيقع 
الكلام فى مقامين: 


المقام الأوّل: الارتزاق من بيت المال 
اشارة 
هل يجوز له الا-رتزاق من بيت المال مطلقاً أو لا يجوز مطلقاًء أو فيه التفصيل؟ وجوه: ذهب الشيخ الطوسى إلى القول بالجواز فى 


النهاية» و يظهر أيضاً من الخلا.ف و نقل أبو قدامة القول بالمنع مطلقا عن بعض التابعين و الفقهاء و لعلّهم أرادوا الكراهة. و اختار 
القول الثالث؛ الشيخ فى المبسوطء و المحقّق فى الشرائع و العامة فى القواعد. و إليكك بعض نصوصهم فى المقام. 
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-١‏ قال الشيخ فى النهاية: و متى تولّى شيئاً من أمور السلطان من الإمارة» و الجبايةُ و القضاء و غير ذلكك من أنواع الولايات» فلا بأس 
أن يقبل على ذلكك الارتزاق و الجوائز و الصلات,؛ فإن كان ذلكك من جهة سلطان عادل كان ذلك حلانًا له طلقاء و إن كان من نجهة 
سلطان الجور فقد رص له فى قبول ذلكك من جهتهم لأنّ له حظاً من بيت المال. )١١‏ 

التوكال ف العافف: دين لاقي انا بعاد ابعر على التعاكر .من االلتصني ا لمن الحديفنا واد 1 هولاق عن 


)١(‏ الطوسى: النهاية» كتاب المكاسب: /01”؟. 
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بيت المال أو لم يكن و قال الشافعى: إن كان له رزق من بيت المال لم يجز كما قلناه و إن لم يكن له رزق من بيت المال جاز له أخذ 
الأجزة على لكف 1) 

#دوقال فى المسوظةو أتااهن بحل له أحد الرؤق غلية ون لا يحل فجملنهة أن القاضى لأ يكلو من أحد أمرية» إنا أن يكون مقرخ 
تعيّن عليه القضاء أو لم يتعيّن. فإن لم يتعيّن عليه» لا يخل من أحد أمرين: إما أن تكون له كفاية أو لا كفاية فإن لم يكن له كفاية جاز 
له أخذ الرزق و إن كانت له كفاية فالمستحب أن لا يأخذ فإن أخذ جاز. و لم يحرم عليه بل كان مباحاًء و جواز إعطاء الرزق للقضاء 
إجماع؛ و لأنّ بيت المال للمصالح و هذا منها بل أكثرها حاجة إليه. لما فيه من قطع الخصومات و استبقاء الحقوق و نصرة المظلوم و 
مع الظالم. 

و إذا تعتّن عليه فقد فضّلى بين من له كفايةُ و من ليس له فيحرم فى الأوّل لأمنّه يؤدى فرضاً تعيّن عليه و من أدَى فرضا لم يحل له 
أخذ الرزق عليه مع الاستغناء عنه دون الثانى لأنّ عليه فرض النفقة على عياله و فرضاً آخر و هو القضاء و إذا أخخذ الرزق جمع بين 
الفرضين. ١؟)‏ 

#دوقال السو إذاوان عن لا عه عله القضات قان كان له كفابةمن مانت فالأتقل أن لا يطلب الزوق يفن يف البالو أو ظلت 
جاز لأنْه من المصالح. و إن تعيّن للقضاء و لم يكن له كفاية» جاز له أخذ الرزق و إن كان له كفاية؛ قيل: لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه 
يؤدى فرضاً. (*) 

ه- و قال العلامة فى القواعد: و إذا ولى من لا يتعتين عليه فالأفضل تركك الرزق له من بيت المال إن كان ذا كفاية و يسوغ له لأنّه من 
المصالح, و كذا يجوز له إذا تعتّن و لم يكن ذا كفاية» و لو كان ذا كفاية لم يجز له لأنّه يؤدى واجباً. 

*- و قال السيّد العاملى فى تعليقته على عبارةٌ القواعد فى المقام أعنى: «لم يجز 


"١ الطوسى: الخلافء كتاب القضاء, المسألة‎ )١( 

() الطوسى: المبسوط ج لل 18/5. 

(*) المحقق: الشرائع ©/ 29. 
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للد ودع نورنح ا ناهر الع :ذا كانه وهر ينانا لا ترص كناك جر ةصل لزعي كذ لكك اناما الى بان السكاسي زاغب 
لودو قيف لد لل اللعراوالالسمن النضياك النيكة ثلا رقت 31لا | حرو على الرااسيديظان و لأئلى برج الب اعدو قلت 
الأصل عدم الجواز خرج عنه جواز الاستئجار للجهاد بالإجماع عند الشيعة. ١١‏ 

#- و قال ابن قدامة: و يجوز للقاضى أخذ الرزق و رخص فيه شريح و ابن سيرين و الشافعى و أكثر أهل العلم. 

و روى عن عمر أنه استعمل زيد بن ثابت على القضاء و فرض له رزقاً و رزق شريحاً فى كل شهر مائة درهم و بعث إلى الكوفة عمّاراً 
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و عثمان بن حنيف وابن مسعود و رزقهم كل يوم شاه نصفها لعمار و نصفها لابن مسعود و عثمان و كان ابن مسعود قاضيهم و 
معلّمهم و كتب إلى معاذ بن جبل و أبى عبيدة حين بعثهما إلى الشام أن انظرا رجانًا من صالحى من قبلكم فاستعملوهم على القضاء و 
أوسعوا عليهم و ارزقوهم و اكفوهم من مال الله. 

و قال أبو الخطاب: يجوز له أخذ الرزق مع الحاجة فَأمًا مع عدمها فعلى وجهين. و قال أحمد: ما يعجبنى أن يأخذ على القضاء أجراً و 
إن كان فبقدر شغله مثل والى اليتيم. و كان ابن مسعود و الحسن يكرهان الأجر على القضاء و كان مسروق و عبد الرحمن بن القاسم 
بن عبد الرحمن لا يأخذان عليه أجراً و قالا: لا تأحذ أجراً على أن تعدل بين اثنين. 

و قال أصحاب الشافعى: إن لم يكن متعيناً جاز له أخذ الرزق عليه و إن تعتين لم يجز إِلَا مع الحاجة» و الصحيح جواز أخذ الرزق عليه 
بكل حال لأنّ أبا بكر لما ولى الخلافة فرضوا له الرزق كل يوم درهمين و لما ذكرناه من أن عمر رزق زيداً و شريحاً وابن مسعود و 
أمر بفرض الرزق لمن تولى من القضاة و لأنّ بالناس حاجة إليه 


.١5 /٠١ العاملى: مفتاح الكرامة‎ )١( 

نظام القضاء و الشهاد فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١8١‏ 

ولولم يجز فرض الرزق لتعطلى و ضاعت الحقوقء فأمَا الاستئجار عليه فلا يجوز قال عمر: لا ينبغى لقاضى المسلمين أن يأخذ على 
القضاء أجراً و هذا مذهب الشافعى و لا نعلم فيه خلافاً و ذلك لأنّه قرب يختصٌ فاعله أن يكون فى أهل القربة فأشبه الصلاة و لأنّه لا 
يعمله الإنسان عن غيره و إِنّما يقع عن نفسه فأشبه الصلاه و لأنّه عمل غير معلوم فإن لم يكن للقاضى رزق فقال للخصمين: لا أقضى 
بينكما حتى تجعلا لى رزقاً عليه جاز و يحتمل أن لا يجوز. انتهى. )١١‏ 

هذه هى كلمات الفقهاء و هى تعرب عن اختلافهم إلى أقوال ثلاثة و المختار عندنا جواز الارتزاق من بيت المال مطلقاً و المقصود 
من بيت المال هو البيت الذى يجمع فيه ما يصرف فى مصالح الإسلام و المسلمين و ليس له مصرف خاص كالأنفال و الجزية؛ و 
الخراج و المقاسمة؛ و المال الموصى مصرفه فى مصارف البرّ و القسم الخاص من الزكاءً الذى يصرف فى سبيل الله. 

و أمّا الزكاة و سهم السادات من الخمس و المظالم و اللقطهُ مما لها مصارف خاصة فلا يطلق عليه بيت المال» و القاضى يرتزق من 
الأول دؤت الثاني و الحنٌ الجواز مطلقا بوجهية: 

الأوّل: جريان السيرة بين المسلمين حيث إن القضاهً كانوا يرتزقون من بيت المال» و قد عرفت كلام ابن قدامة فى ارتزاق عدَّهُ فى زمن 
الخلفاء من بيت المال» و عليها سار الإمام على عليه السلام فى عهد خلافته» و كان شريح يرتزق من بيت المال و يأخذ فى كل شهر 
شيئاً قليلًا و لما بلغ علو أنه ابتاع داراً بثمانين ديناراً» استدعاه و قال له: بلغنى أنكك ابتعت داراً بثمانين ديناراً و كتبت لها كتاباء و 
اشهدت فيه شهوداً ... ثتم لامه و ذمّه. 79 و ما هذا إِلَا لأنّ الإمام رأى أنّهِ ابتاع داراً فوق ما يرتزقه من الإمام فصار مظَبهُ دفع الثمن من 


حرام و حلال. و روى أن علا ولى شريحا و 


.١78 /٠١ ابن قدامة: المغنى‎ )١( 

(1) نهج البلاغة: قسم الرسائل» برقم ؟. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١87‏ 

جعل له فى كل سنة خمسمائة درهم (كل شهر قرابة ١؟‏ ديناراً و نصف) و كان عمر قبله جعل له كل شهر مائة )١١‏ درهم. 

و الحاصل أن القضاهً كانوا يرتزقون من بيت المالء من دون سؤال عن وجود الكفاية لهم و عدمه. أو فحص عن كون القضاء متعينا 
عليه و عدمه و هذه السيرة المستمرّة إلى يومنا هذاء تشهد على الجواز و لو كان هنا ذم فى بعض الروايات: فإِنّما هو لأجل كونهم 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً اناا من ناب 


قضاهٌ الجور و أعوان الظلمة» و أين هو من قضاءٌ العدل. كما سيوافيكك؟ 

الثانى: ما دل عليه من الروايات و نذكر ما يلى: 

-١‏ مرسلة حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح فى حديث طويل فى الخمس و الأنفال و الغنائم قال: «و الأرضون التى أخذت عنوه فهى 
موقوفة متروكة فى يد من يعمرها و يحييها ثم ذكر الزكاه و حصّهُ العمال إلى أن قال: و يؤخذ الباقى فيكون بعد ذلكك أرزاق أعوانه 
على دين الله» و فى مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام» و تقوية الدين فى وجوه الجهاد و غير ذلك مما فيه مصلحة العامة. 

قال الشيخ الحرّ العاملى: يظهر منه جواز الرزق للقاضى من بيت المال 7» لأنّ القضاء من أوضح مصاديق ما فيه مصلحة العامة. 

-١‏ ما كتبه الإمام إلى عامله فى مصر: «و اعلم أن الرعتِهُ طبقات: منها جنود الله» و منها كناب العامة و الخاصّة؛ و منها قضاءً العدل إلى 
أن قال: و كل قد سمّى الله له سهمه و وضعه على حدّه و فريضته؛ ثم قال: و لكل على الوالى حقٌ بقدر ما يصلححه. ثم قال: و اختر 
للحكم بين الناس أفضل رعتتكك و قال بعد ذكر صفات القاضى: و أكثر تعاهد قضائه؛ و أفسح له فى البذل ما يزيح علّته و تقل معه 


.١7/ 7/7 ابن إدريس: السرائر:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١07‏ 

حاجته إلى الناس» ١1١‏ و لم يكن فى يد عامل الإمام ما يصرف فى هذا المورد» سوى بيت المال. 

- روى فى الدعائم عن على عليه السلام أنّه قال: «لا بدٌ من إمارة و رزق للأنمير. ولا بد من عريف و رزق للعريفء ولا بدّ من 
حاسب و رزق للحاسب و لا بد من قاض و رزق للقاضى و كره أن يكون رزق القاضى على الناس الذى يقضى لهم. "١‏ 

ترى فيه الإطلاق من دون تقيبد بما فى كلام الأعلام من كونه كفائياًء أو عينياً؛ مع الحاجة: أو مع عدمها. و لم نقف على موردء سئل 
الإمام القاضى المنصوب عن وجود كفايةُ له و عدمه. أو فصل بين الكفائى و العينى. 


استدل على المنع بروايتين: 


-١‏ صحيحة عبد الله بن سنان, قال: سثل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: 
تذلكة ادق وناو لعل وفيت :زوق سيقت لأجنل كرف فاعسن تلطا الحو ومن أعرانب لك آذ دوه الروق بيت البال 
سحت و إن كان على خلاف الظاهر. 

-١‏ خبر عدار بن مروان عن أبى عبد الله قال: «و السحت أنواع كثيرة: منها: ما اصيب من أعمال الولاة. و منها: اجون النضاف: و 
بعل عق الأحوى الماعرةفمن التبلظات السائر. 

و على ضوء ذلكك فالحقٌ هو جواز الارتزاق من بيت المال سواء كان بصورة الارتزاق من دون تعيين حدّء بمعنى أن الحاكم يقوم برفع 


حوائج القاضى قليلًا 


.4 الوسائل: الجزء 18» الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ )١( 

(؟) المستدرككث: الجزء 218 الباب 258 من أبواب كيفية الحكم, الحديث ". 
(") الوسائل: الجزء 18. الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ 

(6) الوسائل: الجزء 17. الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ؟١.‏ 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١05‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة ناناا من ناب 


كان أو كثيراً وهو يدير ذْمَرِهُ القضاءء أو بتعيين حدّ معتّن كما هو اللائح من عهد الإمام الماضى و أمّا الإشكال بأنّ القضاء واجب 
فكيف يأخذ الجر على الراسية فيدفع بأنّه فرق فين الأجرة و الارتواقه فإ عمل القاضى .فى الفا تبرعى» غير انْ قيامه بهذا العمل 
التبرعى رهن سد عيلته» بدفع شىء من بيت المال حتى يقيم صلبه و يدفع عادية الفقر الكاسر مضافاً إلى ما سيوافيكك تحليله فى 
المقام الثانى و ما احتمل فى الجواهر من اختصاص بيت المال بذوى الحاجات 0١١‏ غير تام لأنّه يصح فى بعضه كالزكاهً و الصدقات 
دون غيرهما. 


المقام الثانى: فى أخذ الجعل من المتحاكمين 
اشارة 


القاضى المنصوب إذا أخذ الرزق من بيت المالء يحرم عليه أخذ الجعل من المتحاكمين إذ لا يصح له أخذ أجرتين لعمل واحدء فإنّ 
عمله هذا ملك للحكومة الإسلامية» و قد عدن للقضاء بين المسلمين مقتداً بعدم أخذ شىء؛ فكيف يجوز له أخذ الأجرة أو الجعل؟! و 
أمرا إذا لم يكن كذلك فالقول بحرمة الجعل و إن كان قولًا , بين الأصحاب. قال المحمّق: أمَا لو أخذ الجعل من المتحاكمين ففيه 
خلادف و الوجه التفصيل المذكور فى الا-رتزاق من بيت المال. و قال فى الجواهر: إِنّه لا يجوز مطلقاً. 27 لكن ليس له دليل صالح 
تتوفيها تعره النية: ل المسوظ: و تقل انلق فى رانس واهى ال زولى فرظ )مكيف انعلا اجر على القرشن ار ]يكت مطل 
هذا الدليل فنقول: 

إن مقتضى القاعدةٌ صِححهٌ الإجارهُ إذا تمت أركانها من موجر عاقل بالغ منتفع بالإجارة» و أجير كذلكك سواء كان باذل الأجرةء أهل 
البلد» أو المتحاكمين أو المدّعى و على كل تقدير فالعمل محترم و الموجر ينتفع بعمله فلا وجه للبطلان مع 


.ه١‎ 7/6٠ الجواهر:‎ )١( 

(؟) الجواهر: 7/6٠‏ 08817 قسم المتن و الشرح. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: ١58‏ 

تمامية الأركان إِنّما الكلام فى أن وجوب القضاء هل يصلح أن يكون مانعاً من صححة الإجارة أو لا؟ فنقول: 


إنّ المانع عن صحتها أمور ثلاثة 


وهى: 
يي حر قر تراس يل ار اماو رويط ١‏ وري ارا سر وار لقره 
(النساء/ 19) بناء على أنْ حرف الجر فى «بالباطل» بمعنى المقابلة أى فى مقابل أمر باطل عند العقلاء فيصح به الاستدلال على البطلان 
إذا لم تكن للمبيع أو لمورد الإجارة منفعة عقلائية كبيع الحشرات و أما على القول بأنّه راجع إلى النهى عن الأسباب الفاسدة كالرشوة» 
والرباء و القمار؛ فيكفى فى عدم صيحته. عدم شموله مثل هذه الإجارة للعمومات الواردة فى باب المعاوضات إذ موردها هو انتفاع 
ار قي لعل و العرة "لدم ]قدام عاضر على الالبسار فى كير هته الشورة تسم عليه 

-١‏ أن يكون العمل عبادياً لا يترتّب عليه الأثر إلا بالإتيان لله أو امتثال أمره و فى مثله لا يصح الاستيجار لأنَّ أثر العبادة مشروط بالقربة 
بانحصار الداعى فيها و لكن الداعى بعد الإجارة؛ هو الأجرة لا غير بحيث لولاها لما قام بالعمل و على ضوء ذلك يبطل أذ الأجرة 
على الواجبات التعبدّة لأنّ صيحةُ صلاة الظهر رهن كونه لله و ينافيه أخحذ الأجرهُ من غير فرق بين الفرائض كالصلوات اليومية؛ أو 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة نانا من ناب 


التوافز ج كاذه الال كيال التشيفة. 

و الإاضشة للدي لطن فى اتعداء مذارانك ورصوه ‏ 85 ا اليانة عن في تلؤرة القرااذاوازيارة الأطط كد اند الأجرة فالقرق 
واضح فَنَ الأجرة فى الأؤل على نفس العمل فيأخد الأجرة» لِصلَى فرائض نفسه أو يأتى بنوافلهاء بحلاف الثانى: فَإنّ الأجرة فيها على 
النياب و هى ليست من العبادات و التفصيل فى محله. 

نك أن يكرة العمل دنا للقير قار كان 1 اكه كانت الأجرة يتن و لألول 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: ١82‏ 

لكف تتعرم الا عرنافى مقايل كت الستله ووقه و لياف عله ف لظام الأدللاكرنيا تن نوق ديفن على امش انحن تاغل 
الأحرفيه عالدة الأجرة طلن عمل مودق لكر كم ا قدو أن يتن شسكة لل بجر له اعد الأجرة فى مقايل العمال. 

هلداعي البؤاق التلدفة ين ميفطة الؤنجارة و الل الأجرة و يمكن إرجاء النائن إلى الأذلة أن اللمرججر الا معطم يعمل الأجن )ذا كان 
المورة أمراً عبادياً قربا إذ تشترط فى صحته و1 القربة غير الجامعة مع أخذ الأجرة. و أما إرجاع الثالث إلى الثانى» كما عليه المحقق 
الرشتى ١١‏ فلاء لأنْ المفروض أن الميت أو وليْه ينتفع بعمل الأجير بدفن المت أو الصلاة عليه. 

و أمّا المقام فليس القضاء مما لا ينتفع به أهل البلد أو المتحاكمانء بل هو قوام الحياة و المجتمع؛ و ليس عملًا عبادياً حتى لا يجتمع 
اخ ألعة لاسراو لبس قن حطوق الحو ال ديعي الخدم اخد دن 04 اقول نالل فرق دوين قعباء التاهنى يويد اقيق تارتس و 
مرابظة التجامداق السدود و ظانة الشى دن مط وال انهه درن لعل الأجرة على تلكك الخدمات بل النعران بها ينكان 
من الوضوح إذ تحريم أخذ العرة ها ع اختلال النظام و تسرّب الفوضى إلى المجتمع. 

و كونه واجباً لا يمنع عن الإيجار ما لم يكن حم للغير أو لم تكن الأَدلَهُ ظاهرة فى كونه عملًا تبرعتاً إن الواجب على قسمين: واجب 
تش رواحت الاجر كاه لمان قن السدنات و السخاعاه بدن عير قحيو الكناى بو فى و تكن العانا. كقيا ار قاد 
يمنع وجوب العمل فيها عن عقد الإيجار و واجب بقيد كونه تبرعياً أو متعلّقاً لحقّ الغير. فمجرّد الوجوب لا يكشف عن كونه عملا 
تبرعياً مستحقاً للغير» كما أنّ جواز الإجبار, لا يكشف عنه فإنّ مناط الإجبار» كون العمل 


)١(‏ القضاء: /ا/. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١01‏ 

معروفاً لا كونه حمّاً للغير فيأمره بالإتيان به لتلكك الغاية. 

اذ شع غم ان الرصحوت طن ماق مو اخ اجر انمزع يدوا تقر يرو ةا الور و مه لكا والجد]لقكاف نون لكاو ينات بين 
الوااماضيةة ستوو ان الماك بابر عداو للستي اق الي : بوجوه زائفة موجودة فى المكاسب المحرّمة للشيخ الأنصارى و نقلها 
السيد الطباطبائى فى المقام ١‏ و الحقّ أن يقال: إن الوجوب بما هو هو غير مانع عن الإيجار و أخذ اجرف الجاع كونه حمّاً للغير و 
ليس القضاء كذلكك. 

و على ضوء ذلكك يجوز جعله على المتحاكمين بالتشريكك بينهما كما يجوز جعله على المدّعىء أو على المحكوم عليه فيتبع على 
كيفيةٌ الاتفاق. 

قال الشهيد فى المسالكك: ثم على تقدير جوازه بوجه ففى جواز تخصيص أحدهما به أو جعله على المدّعى أو التشريكك بينهما أوجه. 
من الشكك فى أنّها تابع للعمل أو للمنفعة الحاصلة؛ فعلى الأوّل هو عليهما و على الثانى يجب على المحكوم له أو على المدّعى. ١‏ 
أقؤل#الاعر الهالوبوهم المسساكناةالمكرى ]ليد فالأجرة طليوماة ]إن رق الندعى فهو عليض إلا آنا يكرت هنا الاق غير 

ثم إن المحقق أجاز للمؤدّن و القاسم و كاتب القاضى و المترجم و صاحب الديوان و والى بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماعجحات. الالالالانا صفحةً عااا من ناب 


المال المعدّ للمصالح و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلم القرآن و الآداب. «* من غير تفصيل بين كون العمل واجباً كفائياً أو 
عينياً أو كونهم من ذوى الكفايات أو من ذوى الحاجات. و لكنّه قدّس سرّه استشكل فى القاضى فيما إذا كان متعتناً عليه و كان غتياً و 


الفرق عجيب. 


.١0/ المسألةُ‎ 5١ السيد الطباطبائى: ملحقات العروة ؟7/‎ )١( 

(؟) المسالكك ؟/ 9919 

(©) نجم الدين: الشرائع: 75 84. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١8/8‏ 

نعم لو رفع المدّعى الشكوى إلى المجتهد و كان فقيرأًء بذل الحاكم نفقة القضاء من بيت المال لئلا يتضرّر المسلم و لو تعذّر التوصل 
إليهه فيجب على القاضى القيام به على الأحوطء من باب صيانة حقّ المؤمن كنفسه. 


المسألة السادسة: فيما تثبت به ولاية القاضى 
اشارة 


تثبت ولايه القاضى بالأمور التالية: 

-١‏ العلم ؟- البينة *- سماع التولية *- إقرار الإمام أو من نصبه بها ه حكم الحاكم 8 الاستفاضة. و إليكك بيانها: 

أمَا العلم فهو أعلى الطرق و ليس وراءه شىء. 

و أنا البيتنة فثبوتها بها يتوقّف على وجود إطلاق فى حتِية البينةُ و عدم اختصاصها بالمرافعات و الموارد الى وردت فيها بالخصوص 
و لعل الأمعان فن زواية ومسعدة بن ضدقة 008 و غيرها يعطى سعة سجيتها والتفضيل موكول إلى ميحله. 

و أمّا سماع التولية فلأنّ ظواهر الكلام حبَدَِهُ فإذا قال: نصبت زيداً للقضاء. يكون الظنّ الحاصل منها حمّدَهُ و على ما ذكرنا فى علم 
الأشرل عد البححث فى ستيه الظاراخريمن ألا الطزائعر ببقيدة للك بالمراة الاابسستالن يدل هذاء فى القسم الأوّل و لما كانت الظواهر 
عند المشهور من الحجج الظَّيةُ عدّوها سبباً مستقلًا. 

و أمَا إقرار الإمام أو من نصبه بهاء فلحيجية إقرار كل فيما يرجع إليه و يملكه و قد ثبت فى محله أن «من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به). 

و أمًا حكم الحاكم فالمقصود. هو حكم الحاكم فى البلد أو القاضى غير 


.8 الوسائل: الجزء 137» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج »١‏ ص: ١04‏ 

المعزول على كون شخص منصوباً للقضاء. و حتجيته موقوف على حجيّةُ حكم الحاكم فى الموضوعات الخارجة عن حريم المرافعات 
و هو بعدٌ غير ثابت لأنَّ مقتضى الأدلَ حيّية رأيه فى الأحكام و المرافعات, و أمَا حجيّة رأيه فى الموضوعات التى لم ينسدّ باب العلم 
فيها فلاء لإمكان التوصل إليها بالطرق المقرّرةُ الشرعية. 

نعم يمكن أن يقال: إِنّ هناكك موضوعات. لو لم نقل بحججِية حكم الحاكم فيهاء لزم طرح الحكم المجعول لها و ذلكك كالهلال مثنا 
إذا كان حكم الحاكم حَيَْهُ فى ثبوت الهلال تكون الدواعى مصروفة إلى إعلامه بالرؤية» فإذا استفاض يقطع بصحته فيحكم برؤية 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً هنذا من ناب 


الهلال بخلاف ما إذا قلنا بتعدم ححّجِيهُ حكمه فلا يكون هنا داع إلى الإعلام فيلزم تركك الحكم المجعول لها. و مثلها المقام إذ مقتضى 
طبع الحال أن يطلع حاكم البلد» على القاضى المنصوب لوجود مراسلات بينه و بين الحاكم الأعلى؛ بخلاف سائر الناسء فلو ألغينا 
حكمه. لزم طرح الآثار المترثّبةُ على القاضى المنصوب. 
أمَا السادس» أعنى: الاستفاضة» فبما أنّها لم ترد فى لسان الدليل» فلا ملزم للغور فى تبيين مفهومها و البحث عن ثبوت الولاية بالشياع و 
غددى كيال عن القائدة فى الظروف الداضيرة لةث مرقيامى أسهل الأنوو فيا فاللازم اسح عن آدل#سية الجباع قن المرضوعات 
من غير تقد بالمقام» و لما للبحث من فوائد فقهية: فنقول 


استدلّ على حجيّة الشياع بوجوه: 


الأوّل: مرسلة يونس 


عن بعض رجاله عن أبى عبد الله قال: سألته عن البيِنةُ إذا أقيمت على الحقٌّ أ يحل للقاضى أن يقضى بقول البتنة إذا لم يعرفهم من غير 
مسألة؟ فقال: «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات» و التناكح, و المواريثء و الذبائح» و الشهادات 
فإذا كان ظاهره ظاهراً اهو جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه). )١١‏ 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 057 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: ١2٠‏ 

و رواه الصدوق فى الفقيه و ذكر مكان المواريث «الأنساب». )١١‏ 

و رواه فى الخصال عن أبى جعفر المقرى رفعه إلى أبى عبد الله عن آبائه عن على عليهم السّلام: خمسة يجب على القاضى. "١‏ 

و رواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم إِلَا أنه قال مكان «بظاهر الحكم): «بظاهر الحال)». 0 

و لعل عناية المشايخ الثلاثة بنقلهاء تورث الاطمئنان بصدورها و لا يضرّها الإرسال و الرفع. إِنّما الكلام فى فقه الرواية فندرسها نجوماً 
لإيضاح مفادها. 

-١‏ ما ذا يريد السائل من قوله: «أن يقضى بقول البئنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة) و كيف يقضى بشهادتهم مع عدم عرفانهم؛ و هل 
يجتمع ذلكك مع لزوم إحراز عدالتهم؟ 

و الظاهر أن المراد لا يعرف مستند شهادتهم بشهادةٌ قول السّائل: «من غير مسألة» و شهاده ما فى جواب الإمام من قوله: جازت شهادته 
ولا يُسأل عن باطنه. 

-١‏ «خمسة أشياء» يجب على الناس أن يأخذوا بظاهر الحكم' إن لهذه الفقرة تفسيرين: 

أ: المراد من قوله: «بظاهر الحكم» هو حكم الناس فتكون اللا-م للعهد الذكرى لسبق لفظ الناس و لو صحٌ ما نقله الشيخ من «ظاهر 
الحال» مكان «ظاهر الحكم» يكون المراد حال الناس أى تلقّيهم هذه الأمور صسكيا. فكون عتادهيا وااو الفقرة والزاعل سعية: 
الشياع و حكم الناس فيها و الله سبحانه لأجل التسهيل على العباد جعل حكم الناس فيها حمَجِةُ على السائرين؛ فإذا 


000 الصدوق: الفقيه» ج يوذ ص 3 برقم آخة 
00 الصدوق: الخصال» باب الخمسة» الحديث 1/1 


إفرة الطوسى: التهذيب» ج 32 ص 3 برقم 1 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةٌ بناا من ناب 


نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١2١‏ 

أشار الناس إلى واحدء بأنّه وال» و إلى آخر بأنّه زوج و إلى ثالث بأنّه وارث فلان» و إلى لحم بأنّه مذكى» يقبل قولهم و يؤخذ به ولا 
يجب التجسشّس. و هذا هو الذى فهمه المستدل بالرواية» على حتجية الشياع. 

لكن هذا المعنى لا يلائم الموضوع الخامس (الشهادة) إذ ايد فكه نضا ذاكك» كان على الإمام أن يقول: «و العدالةُ» أى إذا اشتهر 
بين الناس أنّ رجلا عادل يقبل حكم الناس فى حقّه. لا أنّهِ إذا اشتهر بين الناس بالشهادة تقبل شهادته إذ ليس له معنى معقول و قد 
نقل المحقق الآشتيانى وجهاً له وصفه بالركاكةء فلاحظ .)١١‏ 

إلا أذ كال القياةة مضحط: العدالة أو هوم قيا:ذكر النحيوو إزادة النبب أنع إذاققل النايسن شيادة رنسل فعلى الشاكت شرلياة 
له كلد عن كرن عادلاء فك النلين قن الأرية الأرلويقيك بها وض الخابس ينيك متناما وها 

ب: أن يراد من ظاهر الحكم. حسن ظاهر الأفراد و المقصود أن حسن الظاهر حَبُدَد فى الموارد الخمسة؛ و عليه يكون المراد من ظاهر 
الحال فى نقل الشيخ هو ذاكك فإذا ادّعى الولاية» أو الزوجبّةُ أو الوراثة أو الذبح أو الشهادةٌ و كانوا فى الظاهر مأمونين يقبل أقوالهم و 
لا يتفتحص عن مستند أقوالهم و هذا المعنى يلاثم الموارد الخمسة و يؤيّده الفقرة التالية. 

“- «فإن كان ظاهره مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه) و إِنْما خصّ الشاهدّ» بحسن الظاهر مع كونه شرطاً فى الجميع لأجل 
وجود السؤال فى حقّه حيث قال: «أن يقضى بقول البتِنة إذا لم يعرفهم من غير مسألة)» و عندئذ يكون الحديث أجنبياً عن الدلالة على 
حجيةُ الشياع بل كان دليلًا على ححَية قول المدّعى فى هذه الأمور بالشرط المذكور ولا دليل على اختصاص الولاية بالقضاء بل 


0 الآشتيانى: القضاء:‎ )١( 
١87 ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
يعم الولاية فى التصرّف كالمتصرّف فى مال الغير.‎ 


الثانى: صحيحة حريز 


قال: كانت لإسماعيل بن أبى عبد الله عليه السلام دنانير و أراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن» فقال إسماعيل: يا أبه إن فلاناً 
يريد الخروج إلى اليمن و عندى كذا و كذا دينار» أ فترى أن أدفعها إليه يبتاع لى بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: 
«يا بنيَ أما بلغكك أنه يشرب الخمرا فقال إسماعيل: هكذا يقول الناس» فقال: «لا! يا بنيَ لا تفعل). 

فعصى إسماعيل أباه و دفع إليه دنانيره» فاستهلكها و لم يأته بشىء منهاء فخرج إسماعيل» و قضى أن أبا عبد الله عليه السلام حجٌ و حج 
إسماعيل تلك السنة. فجعل يطوف بالبيت و يقول: اللَّهِمْ اجرنى و اخلف عليئ»»؛ فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه و 
قال له: «يا بنيٌ فلا و الله ما لكك على الله هذاء ولا لكك أن يأجرك و لا يخلف عليكك. و قد بلغكك أنه يشرب الخمر فائتمنته). 5 
فقال إسماعيل: يا أبه الى لم أره يشرب الخمر إِنّما سمعت الناس يقولون. فقال: «يا بنى إِنّ الله عر و جل يقول فى كتابه: (يُؤْمِنٌ باللهِ و 
يُؤْمِنٌ لِلمُؤْمِنِينَ) 2١١‏ يقول: يصدّق الله و يصدّق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدّقهم, و لا تأتمن شارب الخمر ان الله عزّ و 
ج قر ار را كوا النتاء أ[ الكم ).قا سفيه أستقه من شارب الخمرة إن شارب الخمر لا يروج إذا خطيه ولا 
يُشْفّع إذا شفع» و لا يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذى ائتمنه على اللّه أن يأجره و لا بُخلف عليه) «. 
قال صاحب الجواهر: بعد نقل الرواية إذ هو كما ترى كالصريح فى اعتبار الشياع الذى أعلى أفراده هو قول الناس و شهادة المؤمنين و 
نحوهما مما مذكور فيه و به أدرجه فيما دل على النهى عن ائتمان شارب الخمر. ©" 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة لانناا من ناب 


.ء١ التوبة:‎ )١( 

() النساء/ ه. 

(*) الوسائل: الجزء 217 الباب 8 من أبواب أحكام الوديعة» الحديث .١‏ 

(©) الجواهر: /6٠‏ /اه. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1١88#‏ 

و بذلكك يعلم عدم تمامية ما ذكره المحقق العراقى فى رد الاستدلال بالحديث إِنّ ظاهر الحديث هو أن الإمام عليه السلام يعلّم ولده 
آداب المعاشرة حيث ينبغى أن يسلكك فى مثل هذه الموارد طريق الاحتياط و أن يصدّق الناس فى الظاهر تصديقاً صورياً. )١١‏ 
يلاحظ عليه: أن لسان الرواية لسان الإ-حراز و الحبجِيةُ حيث يقول: «و لا تأتمن شارب الخمر إن الله عزّ و جل يقول فى 0 
ونوا الشقهاء أطالكة )و أىّ سقيه أسقه من شاو النشيرة نعم لأ راوغ من نحعبة الداع كوه سفة فى ميم المواره قلة بعك الأنساة 
و إن شاع أنه سارق أو زان إذ لإجراء الحدّ شروط خاصة. 

ومع ذلكك كله فالإذعان بما ذكر مشكل جدّاً إذ من المحتمل أن يكون المراد من التصديق الحذر و الاحتياط لا ترتيب الآثار 
الشرعية. و يؤيده ما فى كلام الإمام الكاظم لمحمد بن الفضيل أيضاً: يا محمد كذّب سمعكك و بصرك عن أخيكك المؤمن و لو شهد 
عندكك خمسون قسامة و قال لكك قولًا فصدّقه و كذّبهم. 7١‏ 

فإنّ تكذيب خمسين قسامة تكذيب لبِتِنه شرعية» و لو كان المراد هو التكذيب الجدّى, لحفظ قول مؤمن واحد يلزم ترجيح المرجوح 
على الراجح و هو أقبح من الترجيح بلا مرجح. و هذا يعرب عن كون تصديق المؤمنين و تكذيبهم؛ ليس بالمعنى الحقيقى بل الغاية 
هو الدعوةٌ إلى الحذر و الاحتياط» فمقتضى الاحتياط فى مورد الانّهام بشرب الخمر هو عدم الاثتمان» كما أن مقتضاه فى المورد 


الثانى» عدم ترتّب الأثر فى حقٌّ الأخ عند تكذيبه. 


الثالث: ما ورد فى متاع الرجل و المرأةٌ 


؛ إذا مات أحدهما فادّعاه ورثةُ الح و ورثةُ المت أو طلّقها فادّعاه الرجل و ادّعته المرأة» فقد قضى الإمام بن المتاع 


.7١ المحقق العراقى: القضاء‎ )١( 

(0) تفسير نور الثقلين: ج *» ص 885 ثواب الأعمال 190؛ البحار: 1/8 ص 1008 الحديث .8٠‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١88‏ 

انمز اه سيدلا بقوله: «أ رأيت إن أقامت ببنةٌ إلى كم كانت تحتاج؟) فقلت: شاهدينء فقال: «لو سألت من بين لابتيها يعنى الجبلين و 
نحن يومئذ بمكد1 لأخبروكك أن الجهاز و المتاع يُهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهى التى جاءت به؛ و هذا المدّعى 
(الرجل) إن زعم أنه أحدك فيه شيئا فليأت عليه البَينةُ». )١١‏ 

و ظاهر الحديث أن الاعتداد بشهادة من بين لابتين لأجل إفادته العلم و اليقين» فإنّ المتاع قد نقل على رءوس الأشهاد من بيت المرأة 
إلى بيت الزوج» فكيف يصحُ للزوج أن يدّعى أنه له. فلا صلة له بالشياع بما هو هو. 


الرابع: ما رواه فى الوسائل عن تفسير الإمام الحسن العسكرى عليه السلام 


من أن المدّعى إذا جاء بشهود إلى النبىّ الأ-كرم و هو لا يعرفهم بخير و لا شرٌء يرسل من خيار أصحابه من يسألهما عن قبائلهما و 
أسواقهماء و محالهماء و الربض الذى ينزلانه حتى يخبراه بحالهما .... ١؟)‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 6 نا من ناب 
و الحديث مع ضعف سنده و عدم صلاحيته للاحتجاج ينزل على حصول العلم؛ من الفحص من تلكك المظانء و لا صلة له بالشياع. 
الخامس: ما فى صحيحة عبد الله بن أبى يعفور: 


دو مان ها ف ركنيهه العد لقب قاذ سقل عنداقن جلت متحلقة قالوا اها ر ابا مته | لطر | مس 
يلاحظ عليه: انه جعل قضاء الناس فى حقهماء جزء السبب لا تمامه كما هو ظاهر لمن لاحظها و المدّعى كون الشياع تمامه. 
إلى هنا كانت الأدلَهُ مسوقةٌ لبيان حتَجية الشياع على وجه الإطلاق بخلاف الوجهين التاليين فانُّهما يختضّان بحتجيته فى باب الولاية. 


.١ الوسائل: الجزء 137, الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث‎ )١( 

(0) الوسائل: الجزء 218 الباب 8 من أبواب كيفية الحكم, الحديث 2١‏ و هو حديث مفصل. 
(") الوسائل: الجزء 18» الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١88‏ 


السادس: السيرة المستمرَهٌ من زمن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم 


حيث استقرّت على تعيبن الولاهُ و إثباتها بالاستفاضة و لم يكن دأب النبى أو من نصبوه لنصب القاضىء إرسال البنة العادلة عند كل 
أحد مع القاضى المنصوب حتى تشهد لولاته. ١١‏ 

بالاحظ عليه أن إزسال القافس كان عرففا بوسالة ماموقة من التوويريو كانت مقيذة للمظهان ارهوه آهل الف الذي كائوا بقالرة 
القاضى قبل كل أحدء و كان تصديقهم مورثاً للعلم لغيرهم فلا يصمح القول بأنّا نعلم بعدم حصول العلم. 


السابع: عسر إقامة البِيّْنةَ فيجب سماع الاستفاضة فيها 


أمَا الصغرى فواضحة حيث إِنّ إقامة البينةُ العادلة عند كل من يحتاج للرجوع إليه مشكل جدّاً و أمَا الكبرى فلما يستفاد من النصوص 
أنه كلما تعشّرت إقامة البتنةُ يقوم غيرها مقامها. 

و أورد عليه أن عسر اقامة البِنُ لا يوجب الانتقال إلى غيرها بل ربّما يوجب سقوط وجوب الإقامة كما هو الحال فيما إذا لم يعلم إلا 
من قبلها أو سقوط بعض شروطها كالذكورة فى شهادةٌ النساء على الحمل» أو سقوط العدالة» كما إذا حضر الموت و لم يكن عند 
المحتضر مسلم عادل فيجوز إشهاد غير المسلم لقوله سجعانده ذا انها النية أغثرا نهذ سكة ذا عقر اعد كر الموخسية الومكة 
الثآن دولا عَدْلٍ نكم أو آخَلاانِ وغ كر ات صَرَُمْ فى الَرْض ابتكم مُصييةٌ المت ...) (المائدة/ 037١ .)1٠١©‏ 

لقد تلخص من هذا البحث الضافى حول الشياع عدم دليل صالح يعطى كون الشياع حم بنفسه و لو كان هناكك دليل من إجماع أو 
غيره على حجيته فى موارد كالهلال 0 و النسب يكتفى به و إلا فلو أفاد الاطمئنان فهو و إلا فلا يعد دلينا 


)١(‏ الآشتيانى: القضاء/ *”5, هذا الوجه و ما بعده مختصّ بباب الولاية. 

(1) الآشتيانى: القضاء/ 6 مع تفصيل منّا. 

() لاحظ الوسائل: الجزء ؛ الباب ١١‏ من أبواب شهر رمضانء الحديث ؟15١.‏ 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١88‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ونا من ناب 


و فى ما أفاد الاطمئنان لا يصلح دلينًا للحكم فى المرافعات و الحدود, لأنَّ الاعتبار فى المرافعات بالبينة» و فى غيرها كالحدود بما ورد 
فيها من الخصوصيات. 


بقى الكلام فى أمور: 


الأوّل: هل حجَّية الشياع على القول بحجّيته مشروطة بإفادته العلم» أو الاطمئنان المتاخم له؛ أو الظن المطلق أو هو حجّةُ مطلقاً؟ 


اختار الأخير صاحب الجواهر و قال: «المدار على تحققه) دوالك سيل إلى الأول لكل السك الا شك قن بحيعة و كين تميق 
الحكم بالشياع عندئذ لغواء و أمّرا الأخير فهو بعيد عن مذاق العقلاء فإِنّهم يعتبرون الشياع طريقاً إلى الواقع و لو أمضاه الشارع فإنّما 
أمضاه لأجل ذلك الملاك. و احتمال التعبدية فى حجية الأمارات العقلائية بعيد عن لسان الآيات و الرواية» فدار الأمر بين المتاخم 
للعلم و الظن المطلق» و بما أن الموضوعات الواردة فى مرسلة يونس بن عبد الرحمن على فرض دلالتها من مهام الأمور» فمن البعيد 
حبجية الظن المطلق فى الولايات التى تمارس الدماء و الأعراض و الأموال. فلم يبق إلا الاطمئنان الذى هو علم عرفى. 

و الذى يسهل الخطب أن الشياع الطبيعى لا يفارق الاطمئنان فى ظرف من الظروف إِلَا إذا كان للمورد خصوصية تورث سوء الظن 
بالخبر و هو خارج عن مصبٌ البحث. و الحاصل أن كل مورد يكون خارجاً عن احتمال التوطئة» يكون الشياع مفيداً للاطمثنان. 


الثانى: فى العدد المحقّق للشياع 
و الظاهر أنّه لا يمكن تحديده كما لا يمكن تحديد العدد المحقق للتواتر لأنْ طبيعة الموضوعات مختلفةٌ اذ الدواعى إلى الجعل و 


المؤامرة و التوطئة موجودة فى بعضها دون بعض فإنّه إذا كان المناط هو الشياع 


)١(‏ النجفى: الجواهر /6٠‏ /اه. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١81‏ 

المفيد للاطمئنان فتجب الاستفاضة إلى حدٌ يفيده» و هذا يختلف حسب اختلاف الموضوعات فى القرب من دواعى الجعل و عدمه؛ و 
حسن ضاتها بالسياسة و الأهواء و الميول» و لذلكك يجب الترئض بعتن يحصل الاطمكنان. 


الثالث: هل الشياع حجَهُ فى خصوص الخمسة الواردة فى مرسلة يونس أو يعمّها و غيرها؟ 

وقد استظهر صاحب الجواهر عموم اعتباره لغير المذكورات فيهاء لأنّ صريح صحيحة حريز هو ثبوت الفسق لكن التعدّى إلى غيرها 
يحتاج إلى الدليل؛ و ذلكك لأجل ورود العدد فى المرسلة نعم بما أنّها ليست بحمَدَدُ لإرسالها و إجمال المراد منها يؤخذ بإطلاق ما 
دلت الصحيحة عليه. كلّ ذلكك على فرض ثبوت ححجِيةُ الشياع بما هو هو و إِلَّا فيكون أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع. 

المسألة السابعة: فى نصب قاضيين فى البلد الواحد 


اشارةٌ 


إذا كان البلد صغيراً أو كانت المرافعات قليلة» على وجه ترتفع الحاجة بممارسة الواحد» يكتفى بنصب قاض واحد و أمّا إذا كانت 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة معذا من لاب 


هناك حاجة إلى التعدد فيجوز نصب قاضيين فى البلد الواحد و أما كيفيهُ ممارستهما فلها وجوه بالنحو التالى: 

اتخصيض كا والحد بطر:فن اللد كالقزق و الغرسه 

؟- تخصيص كل واحد بزمان خاص كالصباح و المساء. 

*- تخصيص واحدء بالحقوق و الآخر بالجزاء. 

ولمى نكن سني فى ولا هدو الا سذانها تقال القاضى :ون ألما هرمن بان القسيع النينة لياه ين تامس مدر الأمود 
على أحسن الوجوه. 

؟- جعل كل واحد قاضياً فى تمام البلد» و تمام الجهات فى الحقوق و الجزاء و ذلكك لكثرهُ المراجعات و الشكاوىء و لكل غرفة فى 
دائرة القضاء. 


تبريزى» جعفر سبحانى, نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران اول» 
ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: ١88‏ 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١88‏ 

ه التشريك بينهما فى الجهة الواحده على جهة الاجتماع على الحكم الواحد, كان ينصباء للقضاء فى حادثة على وجه الاتفاق» و 
إصدار الحكم على وجه الاشتراك و لا يتحمّق إِلَا بالتوافق قبل إصداره. 

*- تلكك الصورةٌ و يكون الاعتبار للرأى الحائز لأكثر الآراء. 

/ا- تلكك الصورةٌ و يكون الاعتبار للرأئى الحائر لنصاب خاصٌ من الآراء لا مطلق الأكثرية كأربعة أخماس من خمسة آراء. 

هذه هى الصور المتصوّرهُ فى المقام و ليس فى كلمات القوم أثر من السادس و السابع؛ مع كونهما رائجين بين العقلا-ء و المجامع 
القضائية الغالسة: 

فندرّس أحكام الصورء أمّا الثلاثة الأول فلا شبهة فى صححتهاء إِنْما الكلام فى أحكام الصور الباقية و إليكك دراستها: 


الف: نصب قاضيين فى البلد فى جميع الجهات 


اشارة 


إن الداعى لهذا النوع من النصب صلاحية كل من القاضيين للقضاء فى جميع الجهات» مع مسيس الحاجة إليهماء كما يجوز نصب 
وكيلين تامى الاختيار فى الأ-موال بيعاً و إجارة و رهناً وغيرهاء نعم إن هذا النوع من النصب ربّما يورث التنازع بين المترافعين إذ 
سكن أن كدار كل ويلا هذا بحلكفما ذا كان القاحبى رادا و .سد الصورة ب لمن أشار إليها صاحب الجواهر مع الإيعاز بما 
يترّب عليه من التنازع و قال: و أولى من ذلكك (القضاء على وجه الاتفاق الصورةٌ الخامسة) التشريكك بينهما على جهة الاستقلال كما 
فى نصب الغيبة إلى أن قال: و التنازع يندفع بتقديم من سبق داعيه منهما و لو جاءا معاً حكم بالقرعة و لو ابتدأ المتنازعان بالذهاب 
إليهما من غير دعاء؛ قدّم من يختاره المدّعى. ١١‏ 

و قال النراقى: إذا كان هناكك مجتهدان أو أكثر يتخر فيهما الرعيّة فالحكم 


.8١ /©٠ الجواهر:‎ )١( 
١894 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١ء ص:‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة اعاا من اب 


لمن اختاره المدّعى و هو المتّبع له إجماعاً له و لأننّه المطالب بالحقَّء و لا حقّ لغيره أُوَلَا فمن طلب منه المدّعى استنقاذ حقّه يجب 
عليه الفحص فيجب اتّباعه و لا وجوب لغيره. ١١‏ 

أقول: ما ذكره العلمان هو الحقّ إذ المدّعى له حقّ إقامة الدعوى» فى تمام المحاكم الشرعية دون محكمة خاصّة و من له هذا الشأن» 
يكون التعيين بيده. 

عي ان لبعد لاطا لد بوي :الك رن على المسعاد اذ عرز لفق لط نارم ٠ف‏ ريدس الدعرى لفسية إنااله 
أن يدّعى وله أن يترك. ففيه أن مجرد هذا لا يوجب تقديم مختاره إذ بعد الدعوى يكون للآخر أيضاً حقّ الجواب مع أنّه يمكن أن 
يسبق المدّعى عليه بعد الدعوى إلى حاكم و يطلب منه تخليصه من دعوى المدّعى فمقتضى القاعدةٌ مع عدم أعلمية أحد الحاكمين 
هو القرعة إِلّا إذا ثبت الإجماع على تقديم مختار المدّعى. "١١‏ 


يلاحظ عليه بأمرين: 


-١‏ لا شكك أن للآخر حقّ الجواب؛ لكن هذا الحقّ إِنّما يتولد؛ بعد إقامةُ الدعوى لدى الحاكم المختار للمدّعى» فلا يمكن أن يكون 
مانعاً من اختياره و يكون أشبه بمنازعة النتيجة مع المقدمة. 

-١‏ إِنَ للآخر الرجوع إلى حاكم آخر يطلب منه تخليصه من دعوى المدّعى, لكنه إِنّما يتحقق بعد صدور الحكم من الحاكم الأوّل إِما 
لأجل وجود البتينة للمدّعى, أو لنكول المنكر و رده اليمين إلى المدّعىء و أمّرا قبله فلم يحكم عليه بشىء حتى يكلف تخليصه من 
الحاكم الثانى. 

ثم قال الستّد الطباطبائى: هذا إذا كان أحدهما مدّعياً و الآخر منكراً و أمّا 


)١(‏ النراقى: المستند 7 كتاب القضاء/ 94؟. 

(؟) الطباطبائى: ملحقات العروة الوثقى: ؟/ .١18‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١7١‏ 

مع تداعيهما بأن يكون كل مدعياً من وجه و اختار كل منهما غير ما اختاره الآخر مع فرض تساويهما فلا ينبغى الإشكال فى القرعة 
كما إذا زوّجت الباكرة الرشيدة نفسها من رجلء و زوّجها أبوها من آخر فتنازع الرجل فى زوجيتها أو تنازع الولد الأكبر مع سائر 
الورثة فى كون الحبوة متجانية أو بعوض الارث أو تنازع اثنان فيما فى يد ثالث أو فيما لا يد لأحد عليه» فمع اختيار كل من المتنازعين 
حاكماً للترافع و إصرارهما على ذلكك يكون المرجع هو القرعة. 

أقول: ما ذكره من أنْ المرجع هو القرعة إِنْما يتم فيما إذا كان من قبيل الشبهات الموضوعية كما لو تنازعا فى مال فى يد ثالث و أما 
إذا كانت الشبهة موضوعية كما فى مثال التزويج و الحبوة» فالمرجع هو القاضى الأعلم فى البلدة» لوجوب تقليده و عدم ححجية فتوى 
غيره و قد عرفت أن القضاء فيهاء إفتاء أوَلَاه ثم قضاء. 

فتلخّص أن هناك صوراً: 

-١‏ إذا كان هناك ادّعاء من جانب و انكار من جانب آخر فتعيين القاضى بيد المدّعى. 

؟- إذا كان هناكك تداع و كانت الشبهة موضوعية فتعيين القاضى بالقرعة بينهما. 

*- إذا كانت حكمية فيرجع إلى أعلم القضاهُ فى البلد. 


ب: نصب قاضيين لممارسة القضاء على وجه الاتفاق 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة عزا من ناب 


اشارة 


هذه هى الصورة الخامسة و قد جاءت المسألهُ فى كتب لفيف من الأصحاب كالمحمّق و من بعده و إليك نصوصهم: 

-١‏ قال المحقّق: و هل يجوز التشريكك بينهما فى الولاية الواحدة؟ و الوجه 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١7١‏ 

الجواز لأنْ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب. )١١‏ 

"- قال العلامة فى القواعد: و لو اشترط اتّفاقهما فى حكم فالأقرب الجواز. ١‏ 

# و قال فخر المحققين فى شرحه: وجه القرب أنه أضبط و لجوازه فى الشهادة و هى الأصل و أنهما كالوليين و الوضيين و يحثمل 
عدمه لأن الخلاف فى مواقع الاجتهاد كثير و هو يؤدى إلى تعطيل الحكم فيبقى أكثر الخصومات غير مفصولة: و الأقرب عندى هو 
الأوّل. ٠‏ 

؟- و قال العلامة فى الإرشاد: و لو شرط اتّفاقهما فى كل حكم لم يجز. ؟ 

ه- و قال الشهيد: و لو شرط اتّفاقهما فى الأحكام ففيه نظر من تضبيق موارد الاجتهاد و من أنه أوثق فى الحكم عندنا لأنّ المصيب 
واحك. 

*- و قال الشهيد الثانى: فإن شرط عليهما الاجتماع على الحكم الواحد ففى جوازه وجهان: 

أحدهما: العدم لأنْ الخلاف فى مواقع الاجتهاد مما يكثر فيبقى الخصومات غير مفصولة. 

و الثانى: و هو الذى اختاره العامة و ولده الجواز لأنّه أضبط و أوثق فى الحكم خصوصاً عندنا من أن المصيب فيه واحد. و على هذا 
فإن اختلق اجتهادهما فى المسألة وقف الحكم و إِنْما ينفذان ما يتفق فيه اجتهادهما. 8 

و قال السيد العاملى: لا خلاف فى جواز تعددهم بحسب اختلاف البلدان أو الأحكام أو الأزمان و إِنْما الكلام فيما إذا اتتحد الحكم 
كأن يشترط اجتماعهما فى حكم أى نوع من الأحكام أو الصنف أو كل حكم. و المصئف (العلامة) هنا 


./١ 75 نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 
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و الفخر ظاهراً و الشهيد الثانى على الجواز و استدل عليه بعضهم بأنْ القضاء نيابة فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين و الوصيين و فيه أنّه 
كالمصادرة؛ و الأولى الاستدلال عليه بالأصل و عمو الأدلّهُ و كونه فى معنى قصر ولايتهما بما يتفقان عليه فيكون أوثق و أضبط قالوا: 
فإن اختلق اجتهادهما فى المسألة وقف الحكم فيرجعان إليه عليه السلام. 

وذهب المصنف فى الإرشاد و التحرير إلى عدم الجواز لأنّه يؤول إلى تعطيل الأحكام و بقاء المنازعة. قلت: الأولى الاستدلال عليه 
بأنهما إن صلحا للقضاء فلا معنى لاشتراط اتّفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيراً و إلا فلا معنى لتوليتهما و إِلّا فما استندوا إليه فى 
المنع يندفع بأدنى ملاحظة فيما ذكرناه من أَدلَهُ المجيزين, ثم اختار الجواز لأنّه قد تقضى المصلحةٌ قصر ولايتهما على ما يتفقان فيه و 
إن كان كل منهما صالحاً للقضاء. )١١‏ 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحة لعزا من ناب 
أقول: 

بقع الكلام فى جهات: 

الأولى: التصوير الصحيح من هذا القسم 


؛ فهل المراد منهاء كون القاضى مجموعهما على وجه يكون كل واحد نصف قاض أو أن المراد أن كل واحد قاض تامٌ و لكن الحكم 
لا ينفذ بدون الاتّفاق؟ و الظاهر هو الثانى» بدليل تشبيه المقام بالوصيين و الوكيلين فإنٌ كل واحد وصىئ إِلَا أنه لا ينفذ تصرّفه إِنَا برضا 
الآخرء و لأجل ذلكك لو مات أحدهما يبقى الآخر وصياً تام الاختيار و لا يحتاج إلى ضمٌ غيره إليه. 


الثانية: فى تلخيص أدلَهُ الطرفين 


. إن المجيز و المانع استندا إلى وجوه مختلفة» فاستند المجيز إلى: 
-١‏ كونه أوثق و أضبط فيكون أوقع. 
-١‏ إِنْهما كالوكيلين و الوصيين. 


.١؟‎ /٠١ العاملى: مفتاح الكرامة‎ )١( 
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إذا جاز فى الشهادة التى هى الأصل للقضاء يجوز فى المقام. 

*- إن الجواز مقتضى الأصل و العمومات. 

و عليه لو اتّفقا ينفذ و إِلَا يوقف. 

استند المانع إلى: 

-١‏ أن الخلاف فى مواقع الاجتهاد كثير و هو يؤدى إلى تعطيل الأحكام. 

آله حيق لبوارة اللجسهادة اعله يريك آله تييع لولاية القافن و مخالت لاسغلاله, 
*- أَنّهما إن صلحا للقضاء فلا معنى لاشتراط الاتّفاق و إِلَا فلا معنى لتوليتهما. 


الثالثة: فى القضاء بين القولين 


هو أن مورد النزاع غير منقح فى كلا.مهم فإن كان النزاع فى المنصوب الخاص كما هو الظاهر من كلام السيد العاملى حيث قال: 
اوماق إليه عليه السلام؛ فلا موضع للجدالء لأنّ ولاية القاضى ضوء من ولاية الإمام» فهى تتبع كيفية الافاضة فتارة يتولى عنه على 
ولس الامعلدلي اخرى عل وج لسر يك برط الالقاق قال سييعانة: : ين علاوم فامتن أوْ أشيسكك بغَيرِ حللاب) (ص/ 4"). ولغل 
المفروض فى كلام المحقق أيضاً هو هذه الصورة حيث قال: الأنّ القضاء نيابة تتبع اختيار المنوب» و مع هذا لا حاجة للاستدلال 
بالأوثقية أو التشبيه بالوكيلين أو الوصيين أو الشهادة. و لم أتحقق وجه التمسكك بالأصل فى المقام فى كلام السيّد العاملى, و أمّا 
العمومات فهى فرع وجود البيان من هذه الجهة. 

كما أنّه لا يصلح للمنع قوله بأنّه يؤدى إلى تعطيل الأحكام ضرورة أنه محدّد بما إذا لم يؤدّ إلى التعطيل» أو قوله: إِنّهِ إن صلح للقضاء 
فلا معنى للاشتراط» لما عرفت من أنّها مفاضة منه فتتّبع كيفية الإفاضة. 
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و لو كان هذا محط النزاع فالبحث عنه لغو فى زماننا. 

وأا إذا كان محط النزاع هو القاضى المأذون فى عصر الغيبه و إن شئت قلت: المنصوب العام فإن لم تكن هناكك دولة إسلامية 
يرأسها الفقيه» فلا موضوع للنصب حتّى يتحدّد بالاستقلال أو التشريكك إِنّما الكلام إذا كانت دولة إسلامية و صار التنفيذ محدّداً 
بالنصب لأجل حفظ النظام» وعدم تسرّب الفوضى إلى المجتمع؛ فيقع الكلام فى جواز هذا التحديد و هو فرع جواز تضبيق دائرة 
ولايهُ القاضى و استقلاله و المفروض أن للقاضى فى عصر الغيبةٌ الولاية التامّهُ و ليس للفقيه الرئيس تحديد الولايهُ و أمَا حديث 
النصب فهو شرط النفاذ» لا الولاية» و إِلَا فله الولاية تُصب أم لا و معه كيف يمكن له أن تحدّد ولاية القاضى و استقلاله و يشترط 
الاثتفاق و هذا هو المهم فى المسألة. 

نعم لو اقتضت المصلحة فله أن يحكم عليهما حكماً حكومياً على أن لا يصدر إِلَا عن الاتّفاق» و الإمساكك عند الاختلاف فى الرأى؛ و 
لو لم يكن هناكك حكم بالإمساكك, و اختلفا فى الرأى و الحكم فإذا كانت الشبهة موضوعية يتساقطان و يرجع إلى ثالث يعتّنه المدّعى 
و إن كانت حكمية فيؤخذ بقضاء الأعلم كما لا يخفى و هذا يستفاد من رواية ابن حنظلة 2١١‏ و داود بن الحصين ؟ و غيرهما كما لا 
و بذلك يعلم حال الصورتين الأخيرتين فى المنصوب الخاص و العام و المحاولة الأخيرة تجرى فيهما أيضاًء فالتحديد لا بدّ أن يكون 
قيداً للتنفيذ, لا للولاية» و أن يكون هناك حكم حكوميّ لإمساكك المخالف عن إصدار الحكم. فلو تحّق الموضوع من الأكثرية أو 
النصاب الخاص ينفذ و إِلَا فلا. و لو صدر الحكم المخالفء يكون المربجح فى الشبهة الحكمية هو الأفقهيةُ الوارده فى الروايات» و إن 


كانت موضوعية يتساقطان فيرجع إلى قاض آخر. 


١ 00‏ و ؟ الوسائل: الجزء 4و3 الباب 4 من أبواب صفات القاضى» الحديث 5٠١‏ 
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المسألة الثامنة: فى انعزال القاضى و عزله 


قد تعرّفت فيما مضى على الشرائط المعتبرة فى عقد القضاء. ابتداءً» فيعتبر فيه العقل و البلوغ و العدالة» و الاجتهاد و الضبط العادى؛ و 
لو افترضنا أنّهِ افتقد فى الأثناء بعض هذه الشرائط كما إذا جِنّ أو فسق أو زال الاجتهاد و الضبطء يُعزل عن القضاء من غير فرق بين 
القاضى المنصوب و المأذون لأنّ المتبادر من الأَدلَهُ كونها معتبرة ابتداءً و استدامة» لقبح تسليط المجنون و الفاسق و من لا يصلح 
للقضاء على النفوس و الأعراض و الأموالء و بعبارة أخرى: مناسبةُ الحكم و الموضوع تقتضى كونها شروطاً مطلقة. 

وعلى ضوء ذلكك لو حكم لم ينفذ واقعاً ولو جهل حاله وحكم., يكون نافذاً ظاهراً و لو بان الخلاف يكشف عن بطلانه من أوّل 
الام 

هذا من غير فرق بين القاضى المنصوب و القاضى المأذون. لأنّها شرائط واقعيةُ على وجه لولاهاء لما عقد له القضاء. 

الى افرخصا فرط الرمت الزافل» عيا ا هارعاد لاه أو كبابطا مسب 'القرق يه التضريو النآذوة لان الاك حك عوه الضف 
يدخل تحت العمومات الواردة فى المقبولة و غيره» بخلا.ف المنصوب ففيما لو توقف النفاذ على النصبء كما فى زمان الحضور مع 
بسط اليد أو الغيبة مع قيام الدولة الإسلامية» فعود الوصف و إن كان يلازم عود الولاية» لكن المفروضء اشتراط النصب فى النفاذ فلا 
ينلد خكيه إلابعد الضبب الجديد: هذاما بننا عليه فى الددورة النابقة: 

و لكن يمكن أن يقال: إنَ أساس القضاء هو الولاية و المفروض عودها و هذا كما إذا قال الإمام: صل خلف العادلء و افترضنا أن 
عادلًا فسق ثم تاب فيدخل التائب تحت قوله: «صلّ خلف العادل» و لا يضرٌ عدم انطباقه عليه فى الأثناء فلو 
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نظام القضاء و الشهادهٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 1١7‏ 

كان لدليل النصب عموماً أزمانياً يُتمتشكك به إِلّا فيما دل الدليل على خروجه. 

فهل ينعزل بمجرّد العزل أو بعد بلوغ الخبر» تظهر الثمرة فى صبحهُ الأحكام الصادرة بين العزل و البلوغ» قال فى المسالكك: فيه قولان 
أظهرهما الثانى لمعظم الضرر فى رد أقضيته بعد العزل و قبل بلوغ الخبر فيكون الحكم فيه أولى من الوكيل. 

و السيرة الرائجة بين العقلاء هو العزل بعد بلوغ الخبرء و هو المتّبع ما لم يردع عنه الشارع و هو الظاهر من سيرةٌ الإمام على عليه السلام 
كما فى كتابه إلى أبى موسى الأشعرى عند ما كان عامله على الكوفة و بلغه عنه تشبيطه الناس عن الخروج إليه لما ندبهم لحرب 
الجمل و هو: «من عبد الله» على أمير المؤمنين» إلى عبد الله بن قبس. أمّا بعد: فقد بلغنى عنكك قول هو لكك و عليكك فإذا قدم رسولى 
عليكك. فارفع ذيلك. و اشدد متزرك. و اخرج من ججخركك). ١١‏ 


المسألة التاسعة: فى انعزال القضاهُ بموت الإمام 
اشارةٌ 


إذا مات الإمام فهل ينعزل القضاة المنصوبون به أو لا؟ فيه خلاف و الكلام يقع تار فى الإمام التصوديو لخر فى الماك الاننالاين 
الأعلى. 

و إليك بعض الكلمات: 

-١‏ قال المحقّق: إذا مات الإمام عليه السلام» قال الشيخ: الذى يقتضيه مذهبنا انعزال القضاءً أجمع. و قال فى المبسوط: لا ينعزلون لأنَّ 
ولايتهم ثبتت شرعاًء فلا تزول بموته عليه السلام؛ و الأوّل أشبه. "١‏ 

قال ابن سعيد: و إذا مات الإمام انعزل النائبون عنه. «* 

و قال العامة فى القواعد: و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة. ©" 


.87 نهج البلاغة» قسم الكتب, برقم‎ )١( 

() نجم الدين الحلى: الشرائع: 75 ./١‏ 
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(؟) مفتاح الكرامة: 21١/٠١‏ قسم المتن. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ١71/‏ 

و قال أيضاً فى الإرشاد: و ينعزل بموت الإمام و المنوب. )١١‏ 

والقول المشهور عند الفقهاء هو الا-نعزال و ما نقله المحمّق عن الشيخ فى المبسوطء لم نعثر عليه فى كتاب القضاء منه و قد نقل 
العاملى الانعزال عن النافع» و التحرير» و الدروسء و المسالكء و المجمع و حتّى عن الشيخ فى المبسوط. 

و مع ذلك يظهر من المسالكك وجود قولين بين الفقهاء قال: اختلف كلام الشيخ و غيره من الفقهاء فيما لو مات إمام الأصل هل ينعزل 
القضاةً أم لا؟ فقيل: ينعزلون مطلقاء لأنهم نوّابهِ و ولايتهم فرع على ولايته» فإذا زال الأصل تبعه الفرعء و قيل: لا ينعزلون» أن ولايتهم 
ثبتت شرعاً فيستصحب و لما يترئّب على الانعزال من الضرر العام اللاحق بالخلق بخلوٌ البلدان عن الحكام إلى أن يتجدّد للإمام اللاحق 
نوّاب فيعطل المصالح. و الأظهر هو الأوّل. 


نظاح القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة بعاا من ناب 
وقد يقدح هذا فى ولايةٌ الفقيه حال الغيبةُ و أن الإمام جعله قاضياً و حاكماً فيجرى فى حكمه ذلك الخلاف إِلَا أن الأصحاب مطبقون 
على استمرار تلكك التولية فإنْها ليست كالتولية الخاضٌّ بل على حكم بمضمون ذلك فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك؛ 
كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة وذى اليد مقبول الخبر و غير ذلكك و فيه بحث. 07١‏ 

إن القائل بالانعزال يتمسّكك بفرعية ولايته على إمامة الأصل الذى مات. و القائل بعدمه يتمشكك باستصحاب الولاية أُوَلَه و لما يترتّب 
على الا-نعزال من تعطيل المصالح ثانياً و الظاهر أن القولين مبنيان على أمر آخر و هو أن المنشأ هو النيابة أو إعطاء المنصب كما 
و لعل نظر الشهيد من قوله: «و فيه بحث» إلى ما يلى: 

١-لا‏ فرق بين التوليهُ الخاصّة و التولية العامة فإن كان المنشأ هو النيابة 


.١"9/7 إرشاد الأذهان:‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ 894 
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فكون أكنه الوكالتافظل بمو المر كز وتات كان إعطاء للضي و إضقاء النقاب فلا بشعول مطلناء خاط) كان أو عاقاً. 

1- وجود الفرق الواضح بين الإعلا.م بكون العدل مقبول الشهادة وذى اليد مقبول القول و بين النصب للقضاء فإنٌ الأول من قبيل 
الإخبار عن واقع محفوظ خارج كلامه عليه السلام فلا يتحدّد بحياهً المخبر و بين الإنشاء فإذا كان بصورة النيابة يكون مقدّداً بحياة 
المنوب عنه. 

*- و ما ذكره من أَنّه قد يقدح فى ولاية الفقيه حال الغيبة غير قادح مطلقاً بل القدح يختصّ بصورة واحدة لا بكلتا الصورتين. 

و يظهر من الجواهر: الفرق بين استمداد الإمام مشروعيّة مقامه من الناس و بين كونه منصوباً من الله سبحانه فالانعزال يناسب الأوّل دون 
الثانى لأنّ أثمتنا أولياؤنا أحياءً و أمواتاء نعم إِنْما ينعزل نؤّابهم عليهم السّلام بالموت حيث تكون التولية منهم مقيْده بذلك و لو بظاهر 
الحال لانقطاع ولايتهم بالموت» فإذا كانت من أحدهم على الاستدامة صريحاً أو ظاهراً فلا إشكال فى عدم الانعزال. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الظاهر عدم الفرق بين من أخذ مشروعيةُ مقامه من الناس أو من الله فالمتقمّص بالإمامة من جانب الشعب له 
الاستنابة» و له إعطاء المنصب و الولاية» فالقيادة العامّةُ تُسوّغْ كلا الأمرين و الأوّل منهما يُتقوّم بحياته دون الآخر. 

ان تخصيص النزاع بالقضاة دون سائر الموظفين عسكريين كانوا أم مدنيين بلا وجه فمقتضى الاستنابة انعزال الجميع؛ و هو يورث 
الفوضى فى المجتمع بل يورث مالا تحمد عاقبته. كل ذلكك يدلَنا على أن المنشأ هو الولاية و إعطاء المنصب و هذا أيضاً هو 
المكقاد من مضل الأضةة القياه كان معااتقى عن الروانات 


.28 /6٠ النجفىء الجواهر:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 17/8 

خصوصاً من الإمعان فى التوقيع الرفيع الصادر عن صاحب الأمر لشيعته حيث قال: «و أمَّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى روا 
أحاديثنا فإنْهم حيجتى و أنا حيّجة الله). 00 

ثم إِنْ اللازم تركيز النزاع بعصر الغيبة و عندئذ لو لم يكن هنا دولة إسلامية فلا موضوع للبحث و الفقهاء فيه قضاهُ مأذونون من جانب 
الإمام الحىّ عمجل الله تعالى فرجه الشريف و أمّا إذا كان هناكك دول إسلامية يرأسها فقيه جامع للشرائط فقد عرفت أن النصب شرط 
النفاذء و إيصاد باب الفوضى فإذا مات الفقيه فلا ينعزل القضاة لأنّ ولايتهم مقتبسة عن الإمام المعصوم لاعن الفقيه القائد غايةُ الأمر 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً لاعاا من ناب 


النفاذ بالقوة القاهرة» فرع الاعتراف بقيادته. 
فى موت القاضى المنصوب 


ما سبق كان فى موت الإمام الناصبء بقى الكلام فى موت القاضى المنصوب فيقع البحث تارة فى نؤابه فى شغل خاص» و أخرى فى 
الخليفة عنه فى القضاء على وجه الإطلاق. 

مرا الأول فظاهر الأمر أنه من قبيل الاستنابة كما إذا عتن رجنًا لبيع مال على ميت أو غائب أو سماع بتنة فى حادثة معينة. و لا معنى 
لأعطاء الوللابة قى حادق معنتة لشخض. 

و يقرب منه: تعيين المتولّى للوقف الذى لا متولّى له و القّم لليتيم الذى لا ولى له. فإِنّ الظاهر أنّه من قبيل الإذن فى التصرّف القائم 
نفوذه بحياً الآذن. حيث إِنّه لا يمكن للفقيه المباشرة؛ فيّنيب الغير مكانه. 

قال الشهيد: و فى المنصوبين فى شئون عامة كقوام الأيتام و الوقوف وجهان ناشئان من الوجهين فى نوّاب الإمام من حيث التبعية و من 
ترتّب الضرر لولايتهم 


.4 الوسائل: الجزء 18. الباب ١١.؛ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 1٠١‏ 

إلى أن تتجدّد الولاية. )١١‏ 

أقول: الظاهر هو الوجه الأوّلء و لا يترنّب أىّ ضرر إذ لو لم يتمكن من الرجوع إلى الفقيه» يرجع إلى عدول المؤمنين و أقصى ما 
يترئّب عند عدم التمكن منهم كون تصرّفاتهم فضولية إذا كانت مقرونة بالمصلحة؛ فتنفذ بتنفيذ الفقيه الآخر بعد التمكن منه. 
وأأقاالخليقة عسافن القضاء فالنتروض على أضولنا آله مجتهد مكل العترب عند قاض مله غير أن نحفظ النظل وعاهما إلى الزلب ذ 
بما أن استنابته كان باذن من الإمام» لا يضر موت النائب و المفروض ثبوت الولاية له أيضاًء نعم نفوذ رأيه ظاهراً يتوقف على الاعتراف 


2 


به رسمبًا. 
المسألة العاشرة: فى تولية من لم يستكمل شرائط القضاء 


إن شرائط القضاء على قسمين: قسم يعدّ مقوّماً له بحيث لولاه لما انعقد القضاء كالعقل و القدرة و البلوغ من الشرائط لعامّةُ التكاليفء 
و قسم يعدّ كمانًا للقضاء و شروطاً شرعيُّ ففى حقّه يقول المحقق: 

إذا اقتتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط» انعقدت ولايته مراعاة للمصلحة فى نظر الإمام كما اتّفق لبعض القضاء فى زمان 
على عليه السلام و ربّما منع من ذلكك فإنْه عليه السلام لم يكن يفوض إلى من يستقضيه و لا يرتضيه بل يشاركه فيما ينفذه فيكون هو 
الحاكم فى الواقعة لا المنصوب. "7١‏ 

و المراد هنا من غير المستكمل للشرائط من كان مقلّداً لا مجتهدأًء فاسقاً لا عادلاء و بما أنَا أشبعنا الكلام حول الأمرين عند البحث عن 
شرائط القضاء فلا نعود إليه» و نعطف عنان الكلام إلى المسألة الآتية. 


.590 /١ زين الدين» المسالكك:‎ )١( 
./١ 75 نجم الدين: الشرائع:‎ )0( 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً /عاا من ناب 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1١8١‏ 
المسألة الحادية عشرة: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه 


اشارة 


هنا مسألتان: احداهما: إِنّ هنا طوائف لا تقبل شهادتهم على المشهود عليهم و إن كانوا عدولا كالولد على الوالد» و العبد على مولاه» 
و الخصم على خصمه على وجه لا توجب الخصومةٌ فسق الشاهد. 

نعم تقبل شهادة الولد لوالده و الوالد على ولده و له و الأخ لأخيه و عليه. وقد بحث فيه المحمّق فى كتاب الشهادة: 

قال حول شهادة الولد على الوالد: النسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهاده كالأب لولده و عليه» و الولد لوالده و الأخ لأخيه و عليه. و 
فى قبول شهادةٌ الولد على والده خلاف. 

وقال حر ل:قهاةة اعبار كك ف[ + لأسيل شهادة المملوكة. أملاواقيل تقل مطلفا و قبل فقيل الاعلى عولام. 

و قال حول شهادة الخصم: العداوةٌ الدينية لا تمنع القبول فإنَ المسلم تقبل شهادته على الكافر. و أمّا الدنيوية فإنّها تمنع. »١١‏ 

و بما أن التصديق الفقهى فى هذه الفروع يتوقّف على دراسة أدلّتهاء و هى مطروحة فى كتاب الشهادة فتتخذ عدم القبول أصنًا 
موضوعياً فيها و نبحث فى الملازمة بين عدم قبول الشهادة و عدم قبول القضاء فنقول: 

و إليكك الكلمات: 

١ قال المحمّق: كل من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على الوالد و العبد على مولاه؛ و الخصم على خصمه.‎ -١ 


(1) لاحظ الشرائع: 6/ 11179 كتاب الشهادة. 

(0) نجم الدين: الشرائع: 75 ./١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: 187 

؟ و قال العلامةُ فى القواعد: و كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه كالولد على والده .... )١١‏ 
*- و قال فى الإرشاد: و لا ينفذ حكم من لا تقبل شهادته كالولد على والده .... ١؟»‏ 

أقول: 


استدل على الملازمة بوجوه: 


-١‏ القضاء شهادة و زيادة 


قال ثانى الشهيدين: الحكم من شخص على آخرء شهادة له عليه و زيادة فيشترط فى نفوذه ما يشترط فى نفوذ الشهاد من الطرفين و 
أحدهما ... لكنّه قدِّس سرّه منع الحكم فى الأصلء أى عدم قبول شهادته فرتّب عليه قبول حكمه له و عليه كغيره. «" 

و قال المحمّق الأردبيلى فى شرح قول العلامة فى الإرشاد: أى لا يُمضى حكم من لا تقبل شهادته على شخص. عليه كشهادته كحكم 
الولد على والده فإنْ المشهور بل ادّعى الإجماع على عدم قبول شهادة الولد على الوالد فلا يجوز حكمه عليه إذ الحكم شهادة و 


زيادة. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 9عاا من لاب 


ثم أورد عليه بقوله: فيه تأمل إذ سيجىء أن لا إجماع و لا دليل على ذلك بل الدليل على خلافه و قد تمنع الأولوية على تقدير وجود 
الدليل على منع الشهاده فقط و القياس ممنوع فيجوز الحكم عملا بعموم الأدلةُ. «* 

أقول: لا شكك أن الإطلاقات هو المحكم فما لم يكن هناكك دليل صالح على منع الحكم فيؤخذ بإطلاق قوله: «فإِنّى قد جعلته عليكم 
قاضياً» «ه و أمًا الاستدلال 


(1) مفتاح الكرامة: 201/٠١‏ قسم المتن. 
(؟) ارشاد الأذهان: ؟/ 189. 


() المسالكك: ؟/ 90؟. 

() الأردبيلى» مجمع الفائدة: 17/ .577١‏ 

(0) الوسائل: الجزء 18. الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث 8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: 1/7 

فيوضح ببيانين: 

أ: إن القضاء حكم يتضمّن الشهادة» فإذا كانت شهادته غير نافذة يكون قضاؤه كذلك. 

يرد عليه أن القضاء ليس شهادة. و إِنْما القاضى يصدر عن الشهاده من دون تصديق لها قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «إنْما 
أقضى بينكم بالبئنات و الايمان و بعضكم ألحن بحيجته من بعض». )١١‏ 

ب: ان العرف يَفهم حكم القضاء من حكم الشهادة, و أن ما هو السبب لمنع نفوذ شهادته» فهو موجود أيضاً فى القضاء حرفاً بحرف و 
هذا استدلال مقبول ولا يرد عليه ما ذكره المحمّق الأردبيلى: «من منع الأولوية على تقدير وجود الدليل على منع الشهادة؛ و القياس 
ممنوع» و ذلكك لأنّ أساس الاستدلال ليس القياس و لا القسم الأولوى منه؛ بل فهم العرف من الدليل» عدم اختصاص الحكم بمورد 
الدليل. 


؟- القضاء عليه خلاف المعروف 


إن القضاء على الوالده يخالف قوله سبحائهة (وَ إِنْ اماك عله أن تفرك ك بى ا ليس لَك به عل فا ملعلا وَلسِبَبْلًا فى الدَّقا 
كتدوفا) القبان1 18): ْ 

يلاحظ عليه: أن القضاء بالحقّ ليس على خلاف المعروف و ليس المعروف إِلَّا الموافق للشرع و إن أبيت إِلَا عن كونه موافقاً لما عليه 
ررقي كوم الإجزار لح في لد كب بات ادوع شار اوم يري ا لاا للضي اجا من الحقٌّ و من تبعاته» 
كيف لا يكون كذلكك و قد قال سبحانه: جعت ارو د 00م ا لوا به لَعلَكمْ تَذَكَرُونَ) 
(الأنعام/ .)١57‏ 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
18 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 
القضاء عليه عقوق:‎ -1٠ 


إِنَ القضاء عليه عقوق لأنّه إظهار لكذب الوالد و هو محرّم. ١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١10٠‏ من 8لاب 


يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنه إذا كان عقوقاً يجب أن لا يمضى حكمه على والده مع أنّه جائز بالاتفاق بأنّ الإيذاء إذا كان بحقٌ لا يعد 
عقوقاء فلو تأذّى الوالد من أداء الوالحناك و اقل ين من لقوق /السعريم رقر ل يانه 83 يها لذي اكثرا كوثرا داوق بالعطد مهلا 
لَه و لو عَللِ أَنْفْسِكُمْ أو الالدَئْن وَ افون (النماء )نو كله لبس قوق إثا مورضرعا أواحكما. 

و على ضوء الدليل الأوّل المرضى عندنا لا فرق بين قضاء الولد على الوالد» أو قضاء الخصم على خصممه. و إن كان حاكماً فى عصر 
الغيبة أو قضاء المملوك على مالكه, إذ المفروض ثبوت الحكم فى الأصلء و المناسبةٌ الموجودة بين الموضوع و الحكم فى الأصل 
تقتضى سريانه إلى القضاء و يكون حاكماً على قوله: «فإِنّى جعلته عليكم حاكماً) أو: «فإنّهم حتجتى عليكم»» «و الرادّ عليهم كالرّاد 
عليناا «؟) بمعنى تضييق دائرة الدليل و حتجيته. 

تكميل 
إن من لا تقبل شهادته لا يختصّ بالثلاثة بل يعم من يجرٌ بالشهادة إلى نفسه نفعاً أو يدفع ضرراً تجمعهما التهمه كما فى شهادة 
الشريكك للشريك فيما هو شريكك فيه» و صاحب الدين للمحجور عليه» فمنء لا تقبل شهادته فيه لا يقبل قضاؤه لنفس الدليل 
المذكور فى الصورة المتقدّم و قد استدل على عدم جواز شهادةٌ غير الثلاثة بروايات: 

أ: موثقة سماعة: قال سألته عمًّا يرد من الشهود قال: «المريب» و الخصمء 


.16 /٠١ الدليلان نقلهما السيد العاملى فى مفتاح الكرامة عن العام لاحظ:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضىء الحديث .٠١ 8 2١‏ 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: 188 

و الشريككء و دافع مغرم, و الأجير و العبد و التابع» و المبّهم. كل هؤلاء تردّ شهاداتهم). 1١‏ 

ب: ما رواه الصدوق بسنده المذكور فى المشيخةٌ عن فضالهُ بن أيوب عن أبان قال: سثل أبو عبد الله عن شريكين شهد أحدهما 
لصاحبه قال: تجوز شهادته إِلَا فى شىء فيه له نصيب. 27١‏ إلى غير ذلكك من الروايات التى يجمعها غالباً جرّ النفع أو دفع الضرر. و قد 
عرفت وجود الملازمة العرفية بين المنع عن الشهادة و المنع عن نفوذ القضاء و على ذلكك فهناك فروع تترتّب على ذلكك الأصل يظهر 
من المشايخ عدم نفوذ رأى القاضى فيهاء و لا يخلو بعضها من إشكال و إليكك الفروع: 

-١‏ إذا كان للحاكم منازعة مع غيره لا ينفذ حكمه لنفسه على ذلكك الغير و لو بأن يوكل غيره فى المرافعة معه فيترافعا إليه بل يلزم 
الرجوع إلى حاكم آخر ... و هذا لا غبار عليه لانصراف أَدَلَّهُ قضاء الفقيه عن هذه الصورة و لأنّ ظاهره جرٌ النفع إلى نفسه و إن كان 
يحتمل أن يكون حقَّاً وقد عنونه المحمّق فى محله فلاحظ. «*) 

؟- إذا نقل حقّه إلى غيره» جاز أن يرجع الغير مع الخصم إليهء و إن انتقل إلى القاضى بعد ذلكك بإقالة و نحوها و ذهب السيّد 
الطباطبائى إلى الجواز قال: «حتى و لو نقل إلى الغير بشرط الخيار لنفسه فى الفسخ) 00 لعدم كون القاضى طرفاً للنّْاع فلا انصراف 
للأدلّهُ ولعدم صدق جرٌ النفع بشرط أن يكون الانتقال جدَّياًء لا من باب الحيل الشرعية حتى يقع ذريعة للترافع لديه. و مع ذلكك ففى 
النظر فيه 


.7 الوسائل: الجزء 18» الباب 7” من أبواب الشهادات» الحديث "و لاحظ الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث ”2 و سند الصدوق إلى فضاله فى «الفقيه؛ صحيحء و فضالة بن أيوب‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ١01‏ من اب 


تُقَةُء و أبان بن عثمان ممن أجمعت العصابة على تصديقهه و لما حمّقنا فى محلّه من بطلان اتّهامه بالناووسية. 

() نجم الدين الحلى الشرائع: 6/ 85 و لاحظ الجواهر: 7٠‏ 188. 

(؟) السبد الطباطبائىء ملحقات العروة: 7/7 .١17‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 18 

مجالء لأنّه منّهم فى قضائه إذ لو قضى لصالح المدّعى يلزم عليه رد الثمن على من باعه منه» و لو قضى لصالح المنكر (المشترى) فقد 
دفع به ذلكك المغرم عن نفسه فيحتمل أن يكون من مصاديق قوله فى موثقة سماعة: «و دافع مغرم» كما مرّ فالأولى رفع الشكوى إلى 
قاض آخر. 

*- إذا كان للحاكم شركة مع غيره فى مال و وقع النزاع فيه بينهما و بين غيرهما نفذ حكمه فى حصّهُ شريكه لاافى حصّة نفسه مثلًا إذا 
تنازع أخوه مع غيره فى مال مشتركك بينه و بين أخيه فى طرف الإدرث و ترافعا إليه فحكم لأخيه نفذ فى حصّرة أخيه. ولا ينفذ فى 
حصّة نفسه لأنّه يصبح طرف النزاع و يجرٌ به نفعاً. 

وهل يشارك القاضى مع الغير فى تلك الحصّه التى قضى له؟ ربّما يقال: بالفرق بين ما إذا قسّمها الأخ بينه و بين القاضى قبل القضاء 
إذ حينئذ يشارك معه فى تلكك الحصّةُ لإقراره بالشركة» و ما إذا لم يقس مها فلا يشاركك معه فلأخيه أن ينقلها إلى غيره على إشاعتها. 
هذا ما ذكره السيّد الطباطبائى. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه إذا كان الاعتراف بالشركة قبل الإفراز نافعاً فليكن نافعاً فى صورة عدم الإفراز و على ما ذكره فى صورة الإفراز» و ما 
ذكرناه فى صورة الإشاعة يكون مرجع النزاع لبا إلى أنَ نصف النصف المفروز أو المشاع ماله فلا يكون نافذاً. 

نعم إذا كانت الدعوى ديا فلا يشاركه بعد القبض لأنّ المحكوم عليه يغرم له بما أنّه سهمه و المحكوم يقبض بما أنه سهمه و هذا 
كما إذا تنازع جماعة مشاركون فى عين أو دين مع غيرهم فأقاموا شاهداً واحداً و حلف بعضهم دون بعض فإنّه تثبت حضّة الحالف» 
دون غيره ولا يشاركه من لم يحلف فى حصته. 

ذا كان القاقنى ولاخاما لسلس عيه كالار# و الجدردة والرصاية:#اخار عاسب اللسرافر ضد حم كران عياءاف اللعولى عليه 
لأنها تجرّ نفعاً إليهم 


.١1/7 ملحقات العروة:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 1/17 

و قوّى عدم نفوذ قضائه حيث قال: «أمَا إذا كان الأب حاكماً مثلّا أو الوصيّ كذلكك ففى قبول حكمه له نظر أقواه العدم». 01١‏ 

يلاحظ عليه: أن الشهاده فى جميع الموارد تجرٌ نفعاً إلى المشهود له و المانع هو جرٌ النفع إلى نفسه لا إلى المشهود له و إن كانت 
بينهما وشيجة كالقرابة و على ذلك فلا مانع من قبول شهادته و قضائه و المراد من المتّهم فى رواية سماعة هو المتّهم فى دينه كما 
ورد التفسير به فى رواية الصدوق فى معانى الأخبار "7١‏ و لو نوقش فى سندها و فسّر بمعنى آخر (غير ما ذكرنا) فهو لا يصدق على 
القاضى العادل و إن قضى فى حقٌّ أولاسده. و القدر المتيقّن من عدم نفوذ قضائه فيما إذا كان النزاع فى أن المال الفلانى له أو لا و 
ستارة عر أن يكون هو طرف النزاع واقعاً من غير فرق بين كون طرف التزاع فى الظاهر هو نفسه أو وكيله. و أمَا إذا كان التزاع فى 
مال غيره فمقتضى عموم نفوذ حكم الحاكم و عدم جوز الردٌ عليه» نفوذه. 

نعم فى تصدّيه للدفاع عن المولّى عليه شبهة وحدة المدّعى و القاضى فله أن يدفع الشبهة بتوكيل شخص يكون هو طرف المرافعة لا 
القاضى نفسه. و يحكم و يجوز حكمه. و مع ذلكك يجوز له القضاء مباشرة لوجود حيثيتين مختلفتين فى القاضى فبما أنه ولي أو وصىّ 
فهو مدّعء و بما أنه فقيه جامع للشرائط قاض. و فى الحقيقة المدّعون الواقعتيون» هم الأيتام و القضّره و القاضى ينوب عنهم و يتكلم عن 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً ١0!‏ من ناب 


لسانهم و هذا غير كون المدّعى و القاضى واحداً حقيقةُ نعم التوكيل أحسن و أحوط و أقرب إلى سلوك العقلاء. 
أضف إلى ذلكك وجود النصّ على نفوذ شهادة الوصيّ فيجوز قضاؤه. ”0 
و ممن تتئه بذلكك السيد الطباطبائى قدَّس سرّه فإنّه بعد أن منع فى المسألة ٠‏ نفوذ 


.77 /6٠ النجفىء الجواهر:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 7” من أبواب الشهادات» الحديث 8,. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 78 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١87‏ 

قضاء الحاكم إذا كان له منازعة مع غيره كأنّه حاول الاستدراكك لما ذكره فقال فى المسألة 18: إِنْ جميع ما ذكرنا فى هذه المسائل 
نما هو بناء على الإطلاق المدّعى على عدم نفوذ حكم الحاكم فى حقٌّ نفسه أو تمامية انصراف أخبار نفوذ حكم الحاكم إلى غير 
صورةٌ رجوع الحكم إلى نفسه لكن القدر المتيقن من الإجماع أو الانصراف ما إذا كان هو الطرف للمنازعة أو كان الطرف وكيله مع 
كون النزاع فى أن الشىء الفلا-نى ماله أو لا و أمَا إذا كان النزاع فى مال غيره و لو كان هو الولى له بالولاية الخاصة أو كان الطرف 
شريكه. أو كان النزاع مع غيره و إن كان الحقٌّ راجعاً إليه فمقتضى عموم نفوذ حكم الحاكم و عدم جوز الردّ عليه» نفوذه. )١١‏ 

ه- و بما ذكر يعلم الفرق بين ما إذا كان النزاع مع شريكك القاضى و بين كونه شريكك المولّى عليه» ففى الأوّل لا ينفذ و إن وكل 
الغير» لما مرّ من أن القاضى يصير مآلا طرف النزاع» بخلاف الثانى» لانطباق ما ذكرنا من الميزان على الأوّل دون الآخر. «؟”» 

#- كما تظهر الحال قيما إذا كان الطرف غيره بحسب غنوات المتازعة و إن كان المال راجعاً إلبه كما إذا نذر:شخص ذاره له أو أوضصى 
بها له و حصل منازع مع ذلكك الشخص فترافعاً إليه فى ذلكك الدار فلا مانع عن نفوذ حكمه له. إذ ليس النزاع فى أن الشىء الفلانى 
ماله أو لا خصوصاً إذا لم يكن حال الحكم عالماً بأنّ تلك الدار له من طرف النذر أو الوصية. 

- إذا كان ولك عائراً للأيتام و المجانين و الغيِب و الفقراء بالنسبة إلى الخمس و الزكاهً و الوقف إذا كان النزاع فى ثبوتها و عدمها 
فتظهر الحال ممما سبق إذ ليس النزاع فى أن المال ماله بل النزاع فى أن لهؤلاء حمّاً أو لا فلا وجه لعدم النفوذ و كونه ولا لهم لا يكون 
سبباً للمنع. 


.18/7 السئد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(1) خلافاً للسئد الطباطبائى حيث سوّى بينهما فى الحكم مع وضوح الفرق. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: 184 

قال العلامة فى التحرير: و لو تولى وصي اليتيم القضاء فهل يقضى له فيه نظر: ينشأ من كونه خصماً فى حقّهء كما فى حقّ نفسه و من 
أن كل قاض ولي الأيتام» ١‏ و قال فى الجواهر: «لا إشكال فى عدم منع مثل ذلكك الحكم لعدم اختصاص الولايةُ له و كذا شهادة 
الفقير أو حكومته بِأنّ فى مال زيد الزكا مثلًا بل و كذا الكلام فى مصرف الوقف من العلماء و العدول و نحوهم فإنَّ ذلك و نحوه لا 
يمنع الحكومة ولا الشهادة لعموم أدلة القبول. ١؟»‏ 

و الحاصل: أن الذى عليه العقلاء هو أَنّه إذا كان الإنسان بشخصه مدّعياً و قاضياً فهذا ما لا بخضع عليه العقلاء» بل يرجعون الواقعة إلى 
فرد ثالث لأنّهم يتتهمون القاضى بالتأثر عن الإنائية عن لا وعىء و هذا بخلاف ما إذا كان مدّعياً نياب بشخصيته؛ و قاضياً بشخصه كما 
فى موارد الولاية العامرَهُ و الخاصٌ ه و الوصاية؛ ففى مثله يخضع العقلاء على قضائه و على ضوء هذا يتضح حكم كثير ممما ذكرنا من 
الصور أو جميعهاء فلاحظ. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً ناةُ!١‏ من ناب 


فتلخص من دراسة الصور السبع أن الميزان هو أنه إذا كان طرف النزاع فعلًا كما فى الصورة الأولى و الثالثة» أو كان فى مظَبهُ دفع 
مغرم عن نفسه؛ كما فى الصورة الثاني فلا يصلح للقضاءء بخلاف ما إذا لم يكن كذلك. 


.١18١ العامة الحلّى» التحريرء كتاب القضاء‎ )١( 
./7 /6٠ (؟) الجواهر:‎ 
1١90 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء ص:‎ 


النظر الثانى فى آداب القاضى 

اشارة 

و فيه مسائل: 

الأولى: عمل القاضى بعلمه 

اشارة 

هل يجوز للإمام أن يقضى بعلمه؛ و إذا جاز له القضاء بعلمه. فهل يجوز للفقيه القاضى أن يعمل بعلمه أو لا؟ و ربّما يتصوّر أن البحث 
عن الجهة الأولى لغوٌ لا ثمرُ فيه» و ليس كذلكك؛ إذ ربّما يقع البحث فيها ذريعةً لاستكشاف الحال فى الجهة الثانية» إذ لو لم يجز 
للإمامء فلا يجوز للقاضى بوجه أولى كما أنّه إذا جاز له العمل؛ يكون مقتضياً لثبوت الحكم فيه» و إن لم يكن سبباً تاماً لاحتمال أن 
يكون العمل من خصائصهم عليهم السّلام. 

وقد عر المحمّق الرشتى عن المسألة ب «هل يكون علم القاضى بِتِنة للقضاء»؟ 

و لعل التعبير عن «علم القاضى» بالبئنة مشعرٌ أن النزاع فى الجواز مختصٌ بالشبهات الموضوعية؛ و أما الشبهات الحكمية فلا ريب أنه 
يعمل بعلمه و اجتهاده لا بعلم الغير و اجتهاده لكونه مخطتاً له. 


إذا عرفت هذا 
فلإيضاح المقام نقدّم أموراً: 
د الأمر الأوّل: فى نقل كلمات الأصحاب فى المسألة: 


اشارة 


-١‏ قال ابن الجنيد فى كتاب الأحمدى: «و يحكم الحاكم فيما كان من حدود الله عرّ و جل ولا يحكم فيما كان من حقوق الناس إِلَا 
بالإقرار و البَتَنهُ فيكون ما علمه 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: ١941‏ 

من حقوق الناس شاهداً عند من فوقه و شهادته كشهادة الرجل الواحد» سواء كان ما علمه من ذلكك كله فى حال ولايته أو قبلهاه. 11) 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. طع/إأماع3لات. الالثالانا صفحة عاه١‏ من ناب 


و الظاهر ممما نقل عنه المرتضى أنه كان يمنع العمل بالعلم مطلقاً من غير فرق بين حقوق الله و حقوق الناس»ء قال المرتضى: احتي ابن 
الجنيد بن فى الحكم بعلمه تزكية نفسه و لأنّه إذا حكم بعلمه فقد عرض نفسه للتهمة و سوء الظن به. 

و يظهر من دليله أيضاً أنّهِ قائل بالمنع مطلقاً قال: وجدت الله تعالى قد أوجب للمؤمنين فيما بينهم حقوقاًء أبطلها فيما بينهم و بين الكفّار 
و المرتدّين كالمواريث و المناكحة و أكل الذبائح و وجدنا أنّه قد اطلع رسوله على من يُبطنء كأن يبطن الكفر و يظهر الإسلام و كان 
يعلمه و لم يبين صلَّى الله عليه و آله و سلّم أحوالهم لجميع المؤمنين فيمتنعوا من مناكحتهم و أكل ذبائحهم. 1١‏ 

و على كل تقدير فهو إمنا من المفصّلين أو من المانعين على وجه الإطلاق. 

-١‏ قال المرتضى: متما ظنّ انفراد الإمامية و أهل الظاهر فى القول بأنّ للإمام و الحكام من قبله» أن يحكموا بعلمهم فى جميع الحقوق و 
الحدود من غير استثناء و سواء علم الحاكم ما علمه و هو حاكم أو علمه قبل ذلكك ... ثم نقل تفصيل مذاهب الجمهور إلى أن قال: لا 
خلاف بين الإمامية فى هذه المسألة و قد تقدّم إجماعّهم ابنَ الجنيد و تأخر عنه و إِنْما عول ابن الجنيد على ضرب من الرأى و 
الاجتهاد. ٠‏ 

*- قال الشيخ فى الخلا.ف: للحاكم أن يحكم بعلمه فى جميع الأحكام من الأموال و الحدود و القصاص و غير ذلك سواء كان من 


حقوق الله تعالى أو من 


() ين التديق العاملى» السالك: 5879و يظهر منه أن كناب الأحمدى كان موجودا فى عصمره. ]3 هذه العبارة لبس لها أثراف 
الانتضار للد المرتفق .و لا فى متخبلق الشبعة للعلامة و الما الموجود فبهما غيرها كبا سيوافيكك: 

(0) ؟ و "المرتضىء الانتصار: .١‏ راجع مفتاح الكرامة: ٠١‏ ع*ال/ا". 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: 1١47‏ 

حقوق الآدميين» فالحكم فيه سواء, و لا فرق بين أن يعلم ذلك بعد التولية فى موضع ولايته أو قبل التولية» أو بعدها قبل عزله فى غير 
موضع ولايته» الباب واحد. )١١‏ 

*- و قال فى المبسوط: و الذى يقتضيه مذهبنا و رواياتنا أن للإمام أن يحكم بعلمه و أمّا من عداه من الحكام فالأظهر أن لهم أن 
يحكموا بعلمهم و قد روى فى بعضها أنّه ليس له أن يحكم بعلمه لما فيه من التهمة. "١‏ 

و قال أيضاً: «قال قوم يقضى بعلمه. و قال آخرون: لا يقضى. و عندنا أن الحاكم إذا كان مأموناً قضى بعلمه و إن لم يكن كذلك لم 
يحكم بها. ”) 

و قال أيضاً: «و أمَا إقامته بعلمه فقد ثبت عندنا أن للحاكم أن يحكم بعلمه فيما عدا الحدود و فى أصحابنا من قال: و كذلكك فى 
الحدود). ع 

و على ضوء هذا فللشبخ أقوال ثلاثة: 

العو ا طلنا. 

نب الجوان إذا كا سامون 

ج التفصيل بين الحدود و غيرها فيجوز فى الثانى. و لعلّ مراده من كونه مأموناء أى بريئاً من التهمة. 

ه- و فى النهاي فصّل فى الحدود بين حقوق الناس و حقوق الله فيجوز فى الأوّل دون الثانى. ه 

#- و قال أبو الصلاح الحلبى: و إن أنكر فكان عالماً بصدق المدّعى أو 


( الطوسى الشلةق: © كناب القضاء العسألة 1 و لعل عقدير العبارة هكذا: يعلم ذلكك قبل التولية أو بعدها فى موضع ولايته و 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحةً 100 من ناب 


بعد التولية فى غير موضع ولايته. 

(1) الطوسىء المبسوط: 8/ 188. و ما أشار إليه من الرواية ليست موجود فى مصادرنا كما صرح فى مفتاح الكرامة: ١٠//ا".‏ 

(9) ”*وع المبسوط: 17١/8‏ و15. 

(©) ه النهاية: ١اوع.‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: "191 

المدّعى عليه على كلّ حال و فى تلكك القضية حكم بعلمه و لم يحتج إلى بن ولا يمين على صححةُ دعوى و لا إنكارء إِلَا أن تقوم بِينةً 
تمنع من استمرار العلم فيحكم بمقتضاه. )١١‏ 

/- قال ابن البرّاج: «و إذا ترافع خصمان إلى الحاكم فادّعى أحدهما على الآخر حمّاً فأنكر و علم الحاكم صدق المدّعى فيما طالبه» 
مثل أن يكون ما عليه؛ يعلمه الحاكم أو قصاص أو ما أشبه ذلك, كان له أن يحكم بعلمه؛ ثم نقل عن المخالفين بأنّهم يعيبوننا بالقول 
بعلم القاضى بعلمه. مع أَنّهم يجوزونه فى موارد ثلاثة: 

أأن يحكم فى الجرح بعلمه و أن تهدى البتنة على عدالهُ الشاهد. 

ب إذا طلّق زوجته بحضرته ثلااً ثم جحد الطلاق كان القول قوله مع يمينه فيعمل بعلمه. 

ج إذا عتق الرجل عبده بحضرته ثم جحدء و لا يعتمد بيمين المنكرا. 7١‏ 

8- و قال ابن حمزةٌ: «و يجوز للحاكم المأمون الحكم بعلمه فى حقوق الناس و للإمام فى جميع الحقوق». «") 

4- قال ابن إدريس: عندنا للحاكم أن يقضى بعلمه فى جميع الأشياء؛ لأنّه لو لم يقض بعلمه أفضى إلى إيقاف الأحكام أو فسق 
الحك ام لأننّهِ إذا طلّق الرجل زوجته بحضرته ثلاثاً ثم جحد الطلادق كان القول قوله مع يمينه فإن حكم بغير علمه و هو استحلاف 
الزوج و تسليمها إليه فَسَقَ و إن لم يحكم وقف الحكم و هكذا إذا أعتق الرجل عبده بحضرته ثم جحد و إذا غصب من رجل ماله ثم 
جحد يفضى إلى ما قلناه. 

الحقوق ضربان: حقٌ للآدميين» و حق لله فإن ادٌعى حفاً لآدمى كالقصاصض 


(1) أبو الصلاحء الكافى: 660. 

() ابن البراج» المهذب: ؟/ 0/10/8. 

(*) ابن حمزة: الوسيلة: .5١9‏ 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: 1١918‏ 

وحدّ القذف. و المال فاعترف به أو قامت به البينه لم يجز للحاكم أن يعرض له بالرجوع عنه. و الجحود؛ لأنّهِ لا ينفعه ذلكك. لأنّه إذا 
ثبت باعترافه» لم يسقط برجوعه و إن كان قد ثبت بالبينُ لم يسقط عنه بجحوده. 

و إن كان حمّاً لله كحدٌ الزنا و الشرب فإن كان ثبوته عند الحاكم بالبينة لم يَغرض له بالرجوع لأنّ الرجوع لا ينفعه» و إن كان ثبوته 
باعترافه جاز للحاكم أن يعرض له بالرجوع لكنّه لا يصرّح بذلكك؛ لأنّ فيه تلقين الكذب و إِنّما قلنا بجوازه لأنّْ ماعزاً لما اعترف قال له 
النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لعلّك قبلتهاء لعلّك لمستها. )1١‏ 

٠‏ وقال المحقّق: «الإمام يقضى بعلمه مطلقاء و غيره من القضاءٌ يقضى بعلمه فى حقوق الناس و فى حقوق الله تعالى على قولين 
أصبحهما القضاء). ١؟)‏ 

١ وقال ابن سعيد: «و الحاكم يحكم بعلمه فى عدالةٌ الشاهد و جرحه فلا خلاف و فى حقوق الناس و حقوق الله فى الأظهر).‎ ١ -١ 
© و قال العلامة فى القواعد: «الإمام يقضى بعلمه مطلقاً و غيره يقضى به فى حقوق الناس و كذا فى حقّه تعالى على الأصح؛.‎ ١ -1 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ١10+‏ من 8ناب 


١ -"‏ قال الشهيد الثانى: ظاهر الأصحاب الاتّفاق على أن الإمام يحكم بعلمه مطلقاً لعصمته المانعة من تطرّق التهمهُ و علمه المانع من 
الخلا.فء و الخلا.ف فى غيره من الحكدام فالأظهر بينهم أَنّه يحكم أيضاً بعلمه مطلقاًء و قيل: لا يجوز مطلقا و قال ابن إدريس: يجوز 
فى حقوق الناس من دون حقوق الله وعكس ابن الجنيد فى كتابه الأحمدى إلى أن قال: و أصحح الأقوال جواز قضاء الحاكم مطلقاً 
بعلمه مطلقاً لأنّ العلم أقوى من الشاهدين اللّذين لا يفيد قولهما عند الحاكم إلا مجرّد الظن إن كان فيكون القضاء به ثابتاً بطريق 


() ابن إدريس الخلى: السرائرة 11/4 

(؟) الجواهر: /5٠‏ 48/87 قسم المتن. 

(0) الجامع للشرائع: 219. 

(؟) مفتاح الكرامة: 20/٠١‏ قسم المتن. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: ١48‏ 

)١١ أولى.‎ 

غبار تين الأسعاة قاس 'رزذها فى 'القعرير ترا عن القاهي بالعلم فى المجالين: حقوق الله و حقوق الناس مثل عمله إذا قامت 
البيينة أو أقرّ الخصمء غير أن عمله فى حقوق الناس يتوقّف على المطالبة حدّاً كان أو تعزيراً 179 و لكنّ القيد ليس تفصينًا فى المسألة؛ 
إذ المطالبة هو الشرط مطلقاً فى حقٌّ الناس سواء ثبت بالعلم أو بالبئنةٌ و الإقرار» فما لا يطالب صاحب الحقٌّ لا يحكم به القاضى. 

فهذا أربعة عشر نضا من الأصحاب يعرّف موقف الأصحاب من المسألة و يحصل من الإمعان فيها أن الأقوال عندهم تناهى ستة: 

-١‏ القول بالمنع» كما عن ابن الجنيد. 

؟- الجواز مطلقاًء كما عليه الأكثر. 

تا يجوز فى يحقوق الناين دون محقوق الله 

#دعكس الثالث و هو شيرة ابن اللجنيد فى الأحمادى نسي فا غرفت: 

ه- الفرق بين كون القاضى مأموناً و عدمه فيقضى فى الأوّل دون الثانى. 

#- الفرق بين الحدود و غيرها فلا يقضى فى الأوّل بعلمه و هو خيرة الشيخ فى موضع من المبسوط و هو غير القول الثالث؛ لأنّه يفرق 
بين حقٌ الناس و حق الله فيقضى فى الأوّل دون الثانى و هذا يفرق بين الحدود و إن كان حق الناس و غيرها و على هذا لا يعمل بعلمه 
فى القصاص و حدّ القذف؛ لأنّهما و إن كانا من حقوق الناس.ء لأنّهما من الحدود. 


)١(‏ زين الدين العاملى المسالكك: 7/ 98". ما نسبه إلى ابن إدريس لا ينطبق على ما نقلناه عن السرائر فلاحظ. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: ١98‏ 

كلمات فقهاء أهل السنّةُ 

اشارة 

و أمَا أهل السنْهُ فقد نقل المرتضى أقوالهم فى الانتصار و الشيخ فى الخلاف و نحن ننقلها عن الخلاف و المغنى. 


قال الشيخ فى الخلاف: للشافعى فيه قولان فى حقوق الآدميين: أحدهما مثل ما قلناه و به قال أبو يوسف و اختاره المزنى و عليه نص 
فى الأم و فى الرسالهُ و اختاره و قال الربيع: مذهب الشافعى أن القاضى يقضى بعلمه و إِنْما توقف فيه لفساد القضاة. 
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و القول الثانى لا يقضى بعلمه بحال و به قال فى التابعين: شريح و الشعبى. و فى الفقهاء مالكك و الأوزاعىء و ابن أبى ليلى و أحمد و 
إسحاق ... و عن مالكك و ابن أبى ليلى» قال: لو اعترف المدّعى عليه بالحقّ لم يقض القاضى عليه حتى يشهد عنده شاهدان. 

و أمّا حقوق الله تعالى فإنّها تبنى على قولين: فإذا قال لا يقضى بعلمه فى حقوق الآدميين فبأن لا يقضى به فى حقوق الله أولى. و إذا 
قال يقضى بعلمه فى حقوق الآدميين ففى حقوق الله على قولين. 

و لافصل على القولين بين أن يعلم ذلكك بعد التولية فى موضع ولايته أو قبل التولية» أو بعد التولية فى موضع ولايته. 

وقال أبو حنيفة و محتّد: إن علم بذلكك بعد التولية ففى موضع ولايته حكم و إن علم به قبل التولية أو بعد التولية فى غير موضع 
ولايته لم يقض به. هذا فى حقوق الآدميين» أمًا فى حقوق الله تعالى فلا يقضى عندهم بعلمه بحال. )١١‏ 

و قال ابن قدامة: ظاهر المذهب أن الحاكم لا يحكم بعلمه فى حدّ و لا فى غيره 


.ع١ الطوسى: الخلافء كتاب القضاء, المسألة‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج »١‏ ص: 1١91/‏ 

لا فيما علمه قبل الولاية» و لا بعدها و هذا قول شريحء و الشعبى» و مالكك و إسحاق و أبى عبيد» و محمّد بن الحسن, و هو أحد قولى 
الشافعى. 

ربعن انحن وواية اخرس مرو لئاه افد حو قل أن ووس أبن رزو لقال الناضى اللقانس د كاد الوق 

و قال أبو حنيفة: ما كان من حقوق الله لا يحكم فيه بعلمه لأنّ حقوق الله تعالى مبنيةٌ على المساهلة و المسامحة و أمَا حقوق الآدميين 
فيما علمه قبل ولايته لم يحكم به. و ما علمه فى ولايته حكم به لأنّ ما علمه قبل ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود قبل ولايته» و ما 
علمه فى ولايته بمنزلة ما سمعه من الشهود فى ولايته إلى أن قال: و لأنّ تجويز القضاء بعلمه يفضى إلى تهمته و الحكم بما اشتهى و 
يحيله إلى علمه. )١١‏ 


حاصل أقوالهم 

إن المشهور فى حقوق الآدميين هو عدم الجواز إِلّا على أحد القولين للشافعى, و به قال يوسف و المزنى. 

و أمَا فى حقوق الله» فمن قال لا يجوز فى الآدميين يقول به فيها و أمًا من يجوز فيها فله قولان فيها ولا يفصل أحد منهم بين العلم قبل 
التولية و بعدهاء أو بين موضع توليته و غيره إِلّا أبا حنيفة كما عرفت. 


ع عاد عاد 


الأمر الثانى: ما هو المراد من الجواز؟ 


المراد من الجواز فى عنوان المسألهُ هو الجواز الوضعى. لا التكليفى بمعنى جواز العمل و تركه. ضرورةٌ أنّه إذا تمت الحجََة بالعلم 
يجب العمل و إقامهُ القسط 


.18110 /٠١ ابن قدامة» المغنى:‎ )١( 
1١9/8 نظام القضاء و الشهاد فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١» ص:‎ 
و العدلء و الحكم بالحقٌء و إِلَا حرم العمل.‎ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 10/7 من 6 ناب 


الأمر الثالث: فى العلم المأخوذ فى الموضوع 


إن القضاء يتوقف على العلم و القضاء بدونه حرام و هل العلم فيه طريقى محضء أو موضوعى؟ الظاهر هو الثانى؛ بشهادة قوله: «و 
رجل قضى بالحقٌّ و هو لا يعلم فهو فى النار» و لو كان العلم المعتبر فيه طريقياً محضاً لما صمح إيعاد النار عليه فى هذه الصورة لكونه 
أصاب الواقع و لما انحصرت النجاءٌ بآخر الأقسام أعنى: «رجل قضى بالحقّ و هو يعلم فهو فى الجنة). ١١‏ 

و ليس المراد من العلم منه هو العلم بالحقّء علماً منطقياًء (الاعتقاد الجازم) بشهادة أن من يحكم بالبينات و الايمان» لا علم له بواقع 
الحقٌّء بل المراد هو قيام الحيِهُ على الحقّء فقد أخذ علم القاضى على وجه الإجمال موضوعاً لوجوب الاتباع و النفوذ على 
المتخاصمين فعند ذلكك يجب الفحص عن خصوصية ذلكك العلم النافذ على الغير. 

توضيح الحال: إن علم الإنسان بالنسبهُ إلى نفس العالم» يلاحظ غالباً إِلَا ما شد طريقاً إلى الواقع؛ فيجب اتّباع العلم من غير فرق بين 
أسبابه» فلو حصل العلم بالموضوع أو الحكم من أى طريق كانء يجب الأخذ به إِنَا إذا ردع الشارع عنه فعندئذ يرجع إلى التشكيكك 
فى مبادثه» و أمّا علم الإنسان بالنسبة إلى غيره فهو موضوع للزوم اتّباعه كعلم المفتى بالحكم الشرعىء و علم الشاهد بما يشهد, و علم 
القاضى بما يقضى. فقد انّخذ العلم فى تلك الموارد» موضوعاً للزوم اتّباع الغير و نفوذه فى حقّه و عندئذ يجب الفحص عن حدٌ 
الموضوع. فهل المأخوذ فى الموضوع 


.8 الوسائل: الجزء 18.» الباب ع؛ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١99‏ 

مطلق العلم أو العلم الخاص منه فلو كان إطلاق يؤخذ به و إلا يؤخذ بالقدر المتيقن منه و الظاهر من الروايات هو تحديد علم القاضى 
بالبينات و الايمان فالعمل بغيرهما يحتاج إلى دليل خاص. 

قال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «إنّما أقضى بينكم بالبيئنات و الايمان و بعضكم ألحن بحتجته من بعض فأَئِما رجل قطعتٌ له 
هن مال أخيه طيعاء فائما قطعك لدايه قطعة من القار ه11 

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة» أو يمين قاطعة أو سنّهُ ماضية من أثمَهُ الهدى). "١‏ 

فإن قلت: سلّمنا إن العلم مأخوذ موضوعاً فى نفوذ رأى القضاء لكنّه مأخوذ فيه على نحو الطريقية؛ لا على نحو الوصفية و السببية 
فعندئذ كما هو شامل للحجج الشرعية من البئنات و الأقارير» فهكذا شاملٌ للعلم الوجدانى للقاضى أخذاً بالملاكك. 

قلت: لا يصِح القول بأنَّ تمام الملاك هو الطريقية و ذلكك لظهور أَدَلّهُ باب القضاء هو كون القاضى إنساناً محايداً غير متحيز لأحد 
الطرفين و هو لا يتحمّق فى نظر العرف إِلَّما إذا عمل بما اتّفْق المترافعان عليه و هو البتِنةُ و الإسقرار» لا ما إذا عمل بعلمه فإن عمله به 
يخرجه عن الحيادة. 

و ممما ذكرنا يظهر الإشكال فى كلام المحمّق الرشتى؛ قال قدّّس سرّه: القضاء سلطنة إلزام شرعى للشخص على ما لا يقتضيه تكليفه 
سواء كان القضاء بمقتضى العلم أو بمقتضى الببنة و الأصل عدم الإلزام فى الحكم الوضعى التكليفى» و هذا هو المراد مما ذكرنا فى 
الالتقاط المتقدّم من كون العلم فى مسألة القضاء موضوعاً قابلًا للإثبات و النفى, و الأصل عدم الإلزام فى الحكم الوضعى التكليفى فى 
مقام 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 109 من 6لاب 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ”2 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) المصدر نفسهء الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث 8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج1١‏ ص: 7٠١‏ 

الححية: 

لكن إذا فرض وجوب القضاء لا محالة فلا معنى لعدم اعتبار العلم و لا لاعتبار سائر الموازين فى مقابله» مثلًا إذا علم القاضى بحقيَة 
الدعوى فالإ-عراض عن مقتضى العلم و الرجوع إلى اليمين لا معنى له» أو علم مثا أن قاتل زيد هو عمروء و أقيمت البينة على كونه 
خالداً إن الحكم بالقصاص من خالد وعدم الحكم بالقصاص من عمرو مع العلم بأنّ خالداً ليس بقاتل يوجب التخصيص فى أدَلَهُ 
الأحكام الواقعية؛ مع أن القاضى أمر بالقضاء حسب الحقٌّ الواقعى. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره فى تفسير القضاء مثا لا-غبار عليه إِنّما الكلام فى غيره فإنّهِ قَبلَ أن علم القاضى أخذ موضوعاً للحججية 
فعندئذ يجب أن يلاحظ الدليل الدالٌ عليه فهل المأخوذ مطلق العلم و الحيِّة» سواء أ كان علماً منطقياً أو بتِنةً أو إقرارا أو العلم 
الخاص أعنى: الأخيرين (البتنةُ و الإإقرار) و ما لم يكن هنا دليل شارح للموضوع من إطلاق أو غيره لا يمكن الحكم. و ليس العلم 
الوجدانى» المصداق المتيقّن منه. 

و كون القضاء واجباً لآ ينتج لزوم العمل بالعلم» وذلك لأنْ وجوبه ليس على وجه الإطلاق بل مشروط بتواجد أسبابه و أدواته ومن 
المحمل أن تكو أسبانه متحضرة فى البينات و الايمان. 

و أمَا حكم التعارض بين العلم الوجدانى و قيام البتنة فعليه الامتناع من القضاءء لا تقديم علمه على البيّنة؛ إذ العلم و إن كان أقوى فى 
نظره؛ و لكن البتينة أقوى فى نظر الأخيرين من علمه فترفع الشكوى إلى قاض آخرء يحكم هو حسب الموازين القضائية الممكنة 
لمر 

أضف إلى ذلك ان القضاء من الأمور ذات الإضافة» له إضافة إلى من 


.٠١© /١ الرشتى» القضاء‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7١١‏ 

يقضىء و من يقضى له؛ و من يقضى عليه فله كالمثلث أضلاع ثلاثة» و هو غير متحقق فى القضاءء بالعلم فى حقوق الله سبحانه» 
لاتّحاد القاضى و المدعى (من يقضى له) فيهاء فتنفيذه فيها يحتاج إلى دليل خاص هذا هو مقتضى القاعدة. 

فقد تلص ممما ذكرنا أنّه لو لا الدليل على نفوذ علم القاضى فى المتخاصمين. لما جاز الحكم به. ثمّ إن رما يتوهم أن مقتضى الأدلَة 
العامة فى القضاء و غيره هو جواز الحكم بالعلم» فهذا ما نذكره فى البحث الآتى و نبرهنء أنّه لا دلالة لها على الجواز, ولا بد من 
التماس دليل خاص. 


إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأدلة على أقسام ثلاثة: 
اشارة 


الأوّل: ما يصلح للاستدلال به على جواز العمل به مطلقاً من غير فرق بين حقوق الله و حقوق الناس. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ١٠‏ من ناب 


الثانى: ما يصلح للاستدلال به عليه فى خصوص حقوق الله. 
الثالث: ما يصلح للاستدلال به عليه فى خصوص حقوق الناس. 
فلنبدأ بالأوّل: 


المقام الأوّل: فيما يصلح للاستدلال به على جواز العمل فى كلا الحقوقين 
اشارة 


1 50207 

_- - ما استدل به الشيخ فى الخلاف على المسألة بقوله تعالى: لاز إن يلات حَليفة فى الأدض تاشكم ب ِئنَ النّاس بالْحَقّ) (ص/ 
18). وقال تعالى لنيته: (وَ إن حكنت فاخكم بَتِنْهُمْ بالْقشْط) (المائدة/ 67). و من حكم بعلمه 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الاسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١7‏ 

فقد حكم بالعدل و الحقّ )١١‏ و نقله فى الجواهر و أضاف فى موضع آخر و قال: مانا إلى قحلن ل ل 
العلم بحصوله كقوله تعالى: و الاق و التارقةُاطوا أ 0 (المائدة/ 88). و لَه وار فى علدو لبعد ينوا يانه 
جَلْدَه) (النور/ ؟) و الخطاب للحكام فإذا علموا : تحمّق الوصف وجب عليهم العمل فإنّ السارق و الزانى من تلئس بهذا الوصف لا مَن 
أقرّ به أو أقامت عليه البَبنةُ و إذا ثبت ذلكك فى الحدود ففى غيره أولى. ١؟)‏ 

اكع طيية إن الطائقة الأرلى عمد يا ايضظاف الك و أنه ولي نا وكرن صقان عد لل قينا 0 ع عابي من أراد أن تسكن بسحي 
أن يحكم بهاء و أمَا ما هى الأداهً التى بها يميز الحقٌّ عن الباطل؛ و القسط عن الجورء فليس بصدد بيانه حتى يؤخذ بإطلاقها. 

و أمَا الطائفة الثانية: فما أفاده صاحب الجواهر حولها من أن الموضوع نفس من تلبس بالمبدإء و هو محقق فَإنّما ينفع فى عمل نفسه. 
لا فى نفوذه فى حقٌّ الغير» فلو علم بنجاسة إناء أو زوجدَة امرأة» فعلمه دليل على نفسه لا-على الغير» ما لم ينطبق عليه عنوان الحجج 
المعتبرة فى الشرع. 

"- ثم إِنّه رما يتمشكك بأنّهِ مقتتضى وجوب الأمر بالمعروف و إنكار المنكر, و لزوم إظهار الحقٌّ و نظائره. 

باقضطا حرية آنه إن ارم هن الأروى الإظلهاره ب الاتكاما ما زؤةني باللسان؛ فهو ثامّ و.ريما بيجع المدقي أو المنكر عن باطلهما و له أن 
بشدع الواقه ءاثر أربي الزاقعة إلى قاض الكو رن ]نا باتع ني متكية ال الورك البو و ]زد كان بم لقره القافين لق 
الشكك فى كون العلم من طرق الحكم و الفصل بين المتخاصمين أو لا و معه؛ لا يصحٌ التمسشكك بتلكك الأدلَهُ فى المورد. 


.١ /# الطوسىء الخلاف:‎ )١( 

(0) النجفى, الجواهر: /5٠‏ 182. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 7١7‏ 

ثم إِنْ صاحب الجواهر قد تبه ببعض ما ذكرنا فى آخر كلامه عند الردٌ على صاحب الانتصار فى نقده لنظريةٌ ابن الجنيد حيث قال: و 
لكن الإنصاف أنه (كلام ابن الجنيد) ليس بتلكك المكانة من الضعف. ضرورة أن البحث فى أن العلم من طرق الحكم و الفصل بين 
المتخاصمين و لو من غير المعصوم فى جميع الحقوق أولاء و ليس فى شىء من الأدَلَهُ المذكورة عدا الإجماع منها دلالهُ على ذلكك و 
الأمر بالمعروف و وجوب إيصال الحقّ إلى مستحمّه بل كون العلم حبَدَةً على من حصل له يترئّب عليه سائر التكاليف الشرعيف لا 
يقتضى كونه من طرق الحكم بل أقصى ذلكك ما عرفت و أنه لا يجوز له الحكم بخلاف حكمه بل لعل أصالة عدم ترتّب آثار الحكم 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة ١؟١‏ من ناب 


“- ما استدل به الشيخ فى الخلاف حيث قال: «القطع و اليقين أولى من غالب الظنّ أ لا ترى أن العمل بالخبر المتواتر أولى من العمل 
بالخبر الواحد». ١١‏ و قال فى الجواهر: «العلم أقوى من البتَنةُ المعلوم إراد الكشف منها». ١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه إِنّما ينفع فى حقٌّ العالم» حيث إِنْ علمه طريق محض إلى الواقع» فالعلم فى نفسه أولى من البّنة و أمّا إذا كان 
موضوعاً بالنسبة إلى الغير» فيجب عندئذ اتّباع الدليل فبما أنّه ليس هنا إطلاق» يدل على موضوعةٍة مطلق العلم؛ فلا يصي الاستناد 
بادّعاء الأولوية؛ إذ من المحتمل أن يكون الموضوع للنفوذء ما اتّفق عليه العقلاء فى باب القضاءء أو اتّفق المترافعان على حجيته 
أعنى : المثلة. 

*- ما استدل به الشيخ و ابن ادريسء و هو أنه إذا لم يقض على وفق العلم لزم إمَا فسق الحاكم, أو إيقاف الحكم؛ لأنّه إذا طلّق زوجته 
بحضرته ثم جحد فإن قضى بعلمه فهوء و إِلَا فإن استحلف الزوج و حلف هو و أرجعها إليه» لزم الفسق 


."977 /* الطوسىء الخلاف:‎ )١( 

(0) النجفىء الجواهر: /5٠‏ /. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 7١‏ 

و إن لم يقض لزم الإيقاف. 1١‏ 

يلاحظ عليه: أن هنا طريقاً رابعا» و هو إرجاع الواقعة إلى قاض آخرء ليس له ذلكك العلم. 

ه- ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام؛ قال: جاء أعرابئ إلى النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فادّعى عليه 
سبعين درهماً ثمن ناقة باعها منه» فقال: قد أوفيتككء فقال: اجعل بينى و بينكك رجلًا يحكم بينناء فأقبل رجل من قريش فقال رسول الله 
صلّى الله عليه و آله و سلّم: احكم بينناء فقال للأعرابى: ما تدّعى على رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم؟ فقال: سبعين درهماً ثمن 
ناقةُ بعتها منه» فقال: ما تقول يا رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم؟ فقال: قد أوفيته» فقال للأعرابى : ما تقول؟ فقال: لم يوفنى» فقال 
لرسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: أ لكك بِينُ أنكك قد أوفيته؟ قال: لاء فقال للأعرابى: أ تحلف أنّك لم تستوف حفّكك و تأخذه؟ 
قال: نعم» فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: لأتحاكمنٌ مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله. 

فأتى على بن أبى طالب عليه السلام و معه الأعرابى» فقال على عليه السلام: ما لكك يا رسول الله؟ قال: يا أبا الحسن احكم بينى و بين 
هذا الأعرابى فقال على عليه السلام: يا أعرابى ما تدّعى على رسول الله صل الله عليه و آله و سلّم؟ قال: سبعين درهماً ثمن ناقة بعتها 
منه» فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: قد أوفيته ثمنهاء فقال: يا أعرابى أصدق رسول اللّه صلَى الله عليه و آله و سلّم فيما قالء قال 
الأعرابنٌ لا! ما أوفانى شيئاء فأخرج على عليه السلام سيفه فضرب عنقه» فقال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم: لم فعلتٌ يا علق 
ذلك؟ فقال: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم نحن نصددقكك على أمر الله و نهيه و على أمر الجنّة و النار و التُواب و العقاب و 
ونح الققاعة وادجن دع لاد شدينة تكن عن قد ناه الأعراي عن ]د قبزيد لاله كذيكك نهنا فلك لد اصندق رسو اللدققال: لذما (وفانن 
شيئاء فقال رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: أصبتٌ يا علئ» فلا تعد إلى مثلهاء : ثم التفت إلى القرشى و كان قد تبعه فقال: هذا 
حكم الله لاما حكمت به. ١؟)‏ 


0717 7# الطوسىء الخلاف:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 218 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ 
7١8 ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماعقدات. الالثالانا صفحةً ((؟١‏ من ناب 


وجه الدلالة أنّ مقتضى القضاء بالبئنات و الايمان هو ما قضى به القرشى و لكن الإمام عليه السلام لما علم بصدق النبى صلَّى الله عليه 
و آله و سلّم انتقل إلى كذبه و أنه مكذّبٌ» ومن المعلوم أنّ مكذّب النبئ مرتدٌ خارج عن الدين فيجوز قتله» كل هذا يعطى أن الإمام 
له تمادو ام عله 

قال فى الجواهر: و لوجوب تصديق الإمام فى كل ما يقوله و كفر مكدّبه و لذا قتل أمير المؤمنين عليه السلام : خصم النبى لما تخاصما 
إليه فى الناقةٌ و ثمنها و هو يقتضى وجوب الخروج من حقٌّ يخبر به الإمام و هو يقتضى وجوب إخبار الإمام به و إِنَا لأذى إلى ضياع 
الحقٌّ. )١١‏ 

بامظاحله الأبعد الفدوق بالنسة إلى اققية على إناكاة ميدي قن القفية 89 الكن السطنه يدل على أمور شاك ةبعن القراعت. 
أننا أوَلَا: فلأنٌ الظاهر أن الأعرابى كان يكذب النبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّمء و مثله فى عصر الرسول يكون مرتقاً مياه لأنْ 
طبع الحال يقتضى أنه كان مشركاً ثم اعتنق الإسلام فارتداده يستلزم الاستنابة ثلاثة أيَام ثم يقتل, فلما ذا قتله على عليه السلام؛ بلا 
استنابة» فهل الاستمهال من خصائص غير هذا النوع من الارتداد؟ أو أن للإمام الاستعجال فى إجراء الحدّ؟! 

و ثانياً: إذا كان قضاء على عليه السلام حمَّاً وقد حكم بحكم الله فلما ذا نهاه النبى عن العود بمثل هذا و قال: فلا تعد إلى مثلهاء ثم 
التفت إلى القرشى و كان قد تبعه و قال: «هذا حكم الله لاما حكمت بها. 

و ثالثاً: فلو أخذنا بمضمونه يختصٌ بالعلم الحاصل من قول المعصوم و أين هذا من العمل بكلّ علم حصل من أىّ مصدره و ثبوت 
الحكم فى الأقوى لا يكون دلينًا على ثبوته فى الأضعف. 


)١(‏ الجواهر: /6٠‏ لالا. 

(؟) لاحظ الفقيه: ج ؟. ص 88 قسم المشيخة. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7١8‏ 

و رابعاً: أنّه يدل على أن الإمام يعمل بعلمه فى الحدود. لا أنّه يقضى به إِلَا أن يدّعى الملازمة بين العمل و القضاء به. 

#سجارواء الكلقي ويطك مسو عر عند الرحمن إن السجاح قال: دغل الحكو رين طنية و لما بن كبيل على ابي بجر عليه البلا 
فسألاه عن شاهد و يمين فقال: «قضى به رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّمه و قضى به على عليه السلام عندكم بالكوفة»» فقالا: هذا 
خلاف القرآن. فقال: «و أين وجدتموه خلاف القرآن؟) قالا: إِنْ الله يقول (وَ أَشْهِدُوا ذَوَئ عَدْلٍ ينكن) )١١ ١‏ فقال: قول الله: (و أَشْهدُوا 
كو غذل يلكم) ع و لاتنبلوا شهادة واد و يباه 

ثم قال: «إِنَّ علتاً عليه السلام كان قاعداً فى مسجد الكوفة؛ فمرٌ به عبد الله بن قفل التميمي و معه درع طلحة؛ فقال على عليه السلام: 
هذه درع طلحة اخِدَّتٌ غلولًا يوم البصرة» فقال له عبد الله بن قفل: اجعل بينى و بينكك قاضيك الّذى رضيته للمسلمين» فجعل بينه و 
بينه شريحاًء فقال علي عليه السلام: هذه درع طلحة اخذتٌ غلولًا يوم البصرة» فقال له شريح: هات على ما تقول بين فأتاه بالحسن 
فشهد أنّها درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة؛ فقال شريح: هذا شاهد واحد و لا أقضى بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخرء فدعا قنبر 
فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلونًا يوم البصرة» فقال شريح: هذا مملوك و لا أقضى بشهادة مملوك: قال: فغضب علي عليه السلام و 
قال: خذها فإِنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّاتء قال: فتحوّل شريح و قال: لا أقضى بين اثنين حتّى تخبرنى من أين قضيت بجور ثلاث 
مرّات؟ فقال له: ويلكك أو ويحكك. إِنّى لما أخبرتكك أُنّْها درع طلحة أخذت غلولًا يوم البصرة فقلت: هات على ما تقول بِتِنكه و قد قال 
رسول الله: حيث ما وجد غلول أخذ بغير يِبِنةُ» فة فقلتٌ: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة, ثم أتيتكك بالحسن فشهد فقلت: هذا واحدٌ 
ولا أقضى بشهادهُ واحد حتّى يكون معه آخرء وقد قضى 
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)١(‏ الطلاق: ؟. 
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رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلَّم بشهادة واحد و يمين» فهذه ثنتان» ثم أتيتكك بقنبر فشهد أنّها درع طلحةٌ أخذت غلولًا يوم البصرة 
تقلع هذا مملوكه ونا مس ينفاد لمجاو كك ذا كان بدلا ارال وراك ارو يسكفا إن إمام المسلين يموق مره ملك ذا 
هو أعظم من هذاا. 1) 

ونجة اانه لآل عوتر لكر نة "امام المسلمن ورتريوين روه عاق طااضن انقلء من هلال 

باتشاعلة ١1‏ البدد ره كان مسي لكو البعن معدا على اخرى يل 31 تقاض عن سينا 

أمَا أوَلَا: فلأنّ علم الإمام إذا كان نافذاً فى حقٌّ المحكوم عليه» فلما ذا لميتمشك الإمام به فى هذا الأمر و رضى بالمحاكمة و كان عليه 
أن يقول له ما قاله لشريح فى آخر الواقعة؟! 

و ثانياً: أن الإمام اعترض على شريح لما قال: «و لا أقضى بشهاده واحد حتى يكون معه آخر) بأنّ رسول الله قضى بشهادة واحد و 
يمين و لكن الاعتراض إِنّما يتوه لو نفى شريح القضاء بشهادة و يمين, مع أنّه لم يحدّث عنه أبداً و نما حدث عن الشاهد الواحد و 
أنه لا يقضى به و ليس على القاضى أن يُعلَّم الخصم بأنّ له اليمين مكان الشاهد الآخرء و قد ذكروا فى باب آداب القضاء أنّهِ لا يجوز 
للقاضى تلقين الخصم بالحيجة. 

و ثالثاً: أنه لو أخذنا به يكون العلم المصون من الخطأ موضوعاً لجواز العمل به و الحكم على وفقه و أين هو من علم غير المعصوم 
الخاطئ كثيراً و إن لم يكن القاضى متوججهاً إلى خطته عند القضاء. 

و رابعاً: أنه يدل على أن الإمام يعمل بعلمه و أمّا أنّه يقضى به فلا نا أن يدّعى الملازمة بين العمل و القضاء. كما مر 
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لاما روى عن خزيمة بن ثابت بسند غير نقى و إن كان المضمون معروفاً: إِنَ النبئى اشترى فرساً من أعرابى فأنكر الأعرابى بيعه و قال: 
هلم من يشهد و لم يشهد أحد شرائه فشهد خزيمة و أمضى رسول الله شهادته و أقامها مقام اثنين فلقَّب بذى الشهادتين. ١١‏ 

يلاحظ عليه أُوَلَا: مضافاً إلى ما عرفت من أن السند غير نقيَء أنّه يدل على جواز الشهادة» على الموضوع إذا سمعه من المعصوم, و لا 
دليل على الملازمة بين جواز الشهاده و جواز القضاء. 

و ثانياً: لو أخذ بمضمونه فهو يدلٌ على جواز القضاء بالعلم بالموضوع لأجل إخبار المعصوم و أين هو من جواز العمل بمطلق العلم 
الحاصل من القرائن و ضمْ الشواهد. 


إلفات نظر 


إن الرواية الخامسة و السابعة و إن وردتا فى حقوق الناس.ء و السادسة و إن وردت فى حقوق الله» لكن سياق كل رواية على نمط 
يستفاد منه العموم؛ و لأجل ذلكك جئنا بها فى ذلكك الفصلء و لم ندرجها فى الفصلين التاليين. 

مثلًا: جاء فى الرواية الخامسة» أن الإمام ضربه بسيفه معتذراً بأنّهِ يصدّق رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم على أمره و نهيه و كيف 
لا يصدّق على ثمن الأعرابى. فلو كان الملاك للعمل ذلك التعليل فلا يختلف فيه الحقوقان إذ كيف يختلف بعد كون المصدر هو 
كلام رسول الله. صلَّى الله عليه و آله و سلّم. 

و هكذا جاء فى الرواية السادسة قول الإمام: إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهة على مانهو أعظم من هذا. علي تكوة النتيجة هى 
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(1) الوسائل: الجزء 18. الباب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث “0 ملخصاً. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج1١‏ ص: 7١9‏ 

و مثله الرواية السابعة حيث أمضى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم شهادة خزيمة مكان الشهادتين و ذلك لأنّ مصدر شهادة 
خزيمة هو خبر النبيئ الأكرم المعصوم, فلو كان الملاكك للشهادة هو ذلككء فلا يفرّق بين الحقوقين. 

و هذا هو السرٌ فى ذكر هذه الروايات فى هذا الحقل. 


المقام الثانى: فى ما استدل به على جواز العمل فى خصوص حقوق الله 
اشارة 


ابشدلوا قن عد | الحقل بأحادوت تأتن بها وانحدا على الآخره 

الأموّل: ما رواه الكلينى عن الحسين بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: «الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل 
يزنى أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ولا يحتاج إلى يتنه مع نظره؛ لأنّه أمين الله فى خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و 
بنهاه و يتَمضى و بدعه؛ قلت: و كيف ذلكك؟ قال: «لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته» و إذا كان للناس فهو للناس). )١١‏ 
و الاحتجاج به مشكل سنداً لاشتماله على محمد بن أحمد بن حمّاد المحمودى الذى عدّه الشيخ من أصحاب الإمام الهادى و لكن لم 
يرد فيه توثيق كما أنّه لم يرد فى الحسين بن خالد أيضاً سواء أ كان المراد منه هو الصيرفى الذى عد من أصحاب الكاظم و الرضا 
عليهما السّلا-م أو الحسين بن خالد بن طهمان الذى يعر عنه بالخفاف و عدّ من أصحاب الصادق عليه السلام نعم حاول العلامة 
المامقانى إثبات وثاقته من هنا و هناكك فلاحظ. ١؟)‏ 


.” الوسائل: الجزء 18» الباب ؟7” من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث‎ )١( 

(؟) عبد الله المامقانى: التنقيح /١‏ 771772. 
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و أمّرا المضمونء فقد فصّلى بين حقوق الله و حقوق الناس و أن الإمام بما أنه أمين الله فى أرضه فهو يعمل بعلمه فى الأولى؛ و يقيم 
الحدٌ على الزانى و شارب الخسر دون السارق لأنه من حقوق الناس. 

ولكّه لا يخلو من إشكال لأنْه عد حدّ السرقة من حقوق الناس مع أنّه فرق واضح بين حدّ القذف فإنّهِ من حقوق الناسء و بين حدٌ 
السرقة» فإن رد ما سُرِق فهو من حقوق الناسء و أمّا القطع فهو من حقوق الله. 

و يدل على ما ذكرنا: ما رواه الشيخ بسند صحيح عن الحسن بن محبوب عن أبى أيوب عن الفضيل فى حديث و جاء فيه: إذا أقرٌ على 
نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله و إذا أقرَ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّهء فهذا من حقوق الله و إذا أقرّ على نفسه بالزنا 
وهو غير محصن فهذا من حقوق الله» قال: و أمَا حقوق المسلمين فإذا أقرٌ على نفسه بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليه 
0٠‏ ولو فرضنا أن الروايتين متعارضين فالأخذ بالصحيحة متعين لا بما لم يثبت سنده. 


نعم» يظهر من ابن ادريس الحلى أن حدّ السرقة حقّ ممزوج من حقوق الله و حقوق الناس حيث قال: فأمًا الحقّ الذى لله و يتعلق به حقّ 
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الآ-دمى فلا يطالب به أيضاً و لا يستوفيه إِلَا بعد المطالبة من الآدمى و هو حدّ السارق فمتى لم يرفعه إليه و يطالب بماله لا يجوز 
للحاكم إقامة الحدّ عليه بالقطع فعلى هذا التحرير إذا قامت البنة بأنْه سرق نصاباً من حرز لغائب و ليس للغائب وكيل يطالب بذلكك لم 
يقطع حتّى يحضر الغائب و يطالب. قف 

و تحقيق المطلب و أن القطع من حقوق الله أو الناس موكولٌ إلى محله. 


على أن الظاهر من رواية ابن خالد أنه بصدد بيان أمر آخر و هو أن حقوق 


.١ الوسائل: الجزء 18 الباب 7" من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث‎ )١( 

() الحلى» السرائر: هوع. #..ط التشر الاسلامى. 
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الله تجرى و إن لم تكن هناكك مطالبة و أمّا حقوق الناس فإجراؤه فرع المطالبة و ليست الرواية ناظرة إلى جواز عمل القاضى بعلمه و 
أن قوله: «إذا نظر إلى رجل» فى كلا الموردين بمعنى ثبوت الموضوع ثبوتاً شرعياً لا ثبوته بعلم القاضى. 

ثم إن هناك روايات تدلّ على أن علئِاً عليه السلام عزّْر رجلين أو امرأة و رجنًا إذ رآهما فى لحاف واحدء أو عرَّر قاضًاً يقصٌّ فى 
المسجد بالدرء و هذا يدل على جواز عمل الإمام بعلمه فى حقوق الله من دون بِتِنهُ و إليكك رواياته: 

الثانى: صحيحة عبد الرحمن بن الحيجاج قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «كان على عليه السلام إذ وجد الرجلين فى لحاف 
واحد ضربهما الحدٌ). )١١‏ 

الثالث: صحيحة أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على عليه السلام إذا وجد رجلين فى لحاف واحد مجرّدين جلّدهما 
حد الزانى مائة جلدة كل واحد متهما و كذلكف البرأتان إذا وجدفاق تحاف واحد مشددتين جلدكنا كل والحدة متهما ماله بجلدة. ؟ 
الرابع: روى الشيخ بسند صحيح عن أبان بن عثمان (الثقة) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إِنَّ علياً عليه السلام وجد امرأة مع رجل 
فى الحاق واتخد فجلد كل واحد فلهما مائة سوط غير سوط # 

الخامس: صحيحة حريز عن أبى عبد الله عليه السلام: «إِنّ علياً عليه السلام وجد رجنًا و امرأة فى لحاف واحد فضرب كل واحد منهما 
مائةٌ سوط إِلَا سوطاً». ؟ 

السادس: إِنّ أمير المؤمنين عليه السلام رأى قاض فى المسجد فضربه بالدرَّءُ و طرده. 0 و طبع الأمر يقتضى أن تكون القَصهُ من 
الفعسن التغلة التضاذة لباعله: 


.19 من أبواب حدٌ الزناء الحديث ع هل‎ ٠١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ ” -١ )١( 

(0) ع الوسائل: الجزء 18. الباب ٠١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .5١‏ 

(") ه الوسائل: الجزء 18 الباب 5 من أبواب بقبَةُ الحدود. الحديث .١‏ 
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أسس الإسلام. 

فى تفسير هذا القسم من الروايات: 

-١‏ إِنْ الروايات ليست فى مقام بيان عمل الإمام بعلمه» بل بصدد بيان حكم الموضوع و إن المتستّرين تحت لحاف واحدء حكمهما 
كذاء و التعبير ب «وجد؛ ليس مشيراً إلى أنه وقف بالموضوع عن طريق رؤيته نفسه و عمل بعلمه» بل نشير إلى أن الثابت من عملهما 
هن ذاكه أى كرتيسا قن لشاف والحد فح ذؤن ارال أى عمل ان و لأجل ذلكف بعاء التعير قن بعفن الروايات: رحد الجلد أن 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ؟1١‏ من 6ناب 


يوجدا فى لحاف واحد. و الرجلان يجلدان إذا وجدا فى لحاف واحد). )١١‏ 

١‏ إِنّ القدر المتيمّن من هذه الروايات هو وجود التسالم بين القاضى و المتواجدين تحت لحاف واحدء فلا يصيح الاحتجاج به إذا لم 
يكن هناكك تسالم فلو افترضنا أن الحاكم الإسلامى رآهما بآله التصوير من بعيد. فاحضرهما فأنكرا فلا يصحٌ الاحتجاج بالروايات 
عليهما. 

السابع: ما رواه الشيخ بإسناده عن ابن أبى عمير» عن شعيب 3١‏ قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأةً لها زوج قال: 
«يفرّق بينهما» قلت: فعليه ضرب قال: «لاء ما له يضرب»» إلى أن قال فأخبرت أبا بصير فقال سمعت جعفراً عليه السلام يقول: «إِنّ عليا 
عليه السلام قضى فى رجل تزوّج امرأة لها زوج فرجم المرأه و ضرب الرجل الحدّء ثم قال: لو علمت أنْك علمت لفضخت رأسكك 
بالحجارة). 

حمل الشيخ ما روى عن أبى الحسن بمن لا يعلم أن لها زوجاًء و حمل الثانى 


.٠١ 4 و لاحظ الحديث: ”ى " ع له لاء‎ ١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ ٠١ الوسائل: الجزء 218 الباب‎ )١( 

(0) وهو شعيب بن يعقوب العقرقوفى بقرينة رواية ابن أبى عمير عنه ونّقه النجاشى و تبعه العلامة. 
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على من غلب على ظلنّه ذلك و فرط فى التفتيش فيعزر. ١١‏ 

و الفضخ بالإعجام هو كشف المساوى و يستعمل فى معنى الكسر أيضاً و هو المراد فى المقام. و الاستدلال مبنيئ على الأخذ بظهور 
العلم فى العلم الشخصىء و هو مورد تأمّل بل المراد هو الثبوت الشرعىء كالثبوت فى المرأة» فلا إطلاق له من هذه الجهه و ليس 
الإمام بصدد بيانه. 

هذا ما وقفنا عليه فى حقوق الله وقد عرفت عدم صحَحهُ الاحتجاج بهذه الروايات و هى بين ضعيف السند أو ضعيف الدلالة. أضف إليه 
وجود الشذوذ فى بعض المتون فنخرج بهذه النتيجة أنّه ليس للحاكم الإسلامى العمل بعلمه فى حقوق الله إِلَا إذا كان هناك تسالم بين 
القاضى و المحكوم عليه. 


فى خاتمة المطاف نأتى بأمور تلقى الضوء على المختار 
-١‏ عدم العمل بالعلم فى مورد الإحصان 


إن النبئ و الوصيّ كانا مصرّين على ستر الأمر فى حقّ المحصن و المحصنة؛ و عدم الرغبة إلى إقرارهما مع الإذعان بصدقهما. فلو كان 
علم القاضى قائماً مقام بِبِنه المذعى كان اللازم عليهما صلوات الله عليهما إجراء الحدّه مع أنا نرى فى الروايات المستفيضةٌ تجاهلهما 
بالنسبهُ إلى صدور الزنا و محاولتهما أن لا يقرًا بما فعلا. و القائل بجواز العمل بالعلم فى مجال حقوق الله لما يواجه هذه الروايات» 
يحاول علاجها بالتتخصيص فى الضابطة؛ و يتمسكك بالإجماع بأنّه لا يثبت الإحصان. إلا بالبتنة و الأقارير الأربعة. و كان الأولى جعل 
الروايات دلينًا على بطلان الضابطة و لأجل إيقاف القارئ على موقف النبيٌ و الوصىئ من رفض العلم 


.7 الوسائل: الجزء 18.» الباب 71 من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ )١( 
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بزنا المحصن و المحصنة نأتى بنضّ ين: أحدهما يرجع إلى النبيئّ الأ-كرم صلَى الله عليه و آله و سلم والآدخر إلى وصيبه و إن كان 
يوجب الإطناب فى الكلام. 
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روى البيهقى فى سئنه قال: «جاء ماعز بن مالكك إلى النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال: يا رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم 
طهّرنى! فقال: كدارم امداتر رادقا فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم طهرنى! 
فقال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: مثل ذلكك حتّى إذا كانت الرابعة قال رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم: مم اطهركك 
فقال: من الزنا فسأل النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أبه جنون فأخير أن ليس بمجنون فقال: أشربت خمراً فقام رجل فاستنكهه فلم 
يجد منه وبح خمر. فقال النبى صَلَّى الله عليه و آله و سلّم: أثيب أنت قال: نعم» فأمر به فرجم). ١١‏ 

و روى أيضاً بن النبى قال: «و لو كنت راجماً من غير بتِنُ لرجمتها». ؟ 

1- روى الكلينى عن صالح بن ميثم عن أبيه قال: «أتت امرأة مجح ” أمير المؤمنين عليه السلام فقالت: يا أمير المؤمنين! إِنّى زنيت 
فطهرنى طهّركك الل فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذى لا ينقطع! فقال لها: مما أُطهّركك؟! فقالت: إِنّى زنيت» فقال لها: و 
ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت أم غير ذلكك؟ قالت: بل ذات بعل؛ فقال لها: أ فحاضراً كان بعلكك إذ فعلت ما فعلت أم غائباً كان 
عنكك؟ قالت: بل حاضراء فقال لها: انطلقى فضعى ما فى بطنكك ثم ايتينى أطه رككء : فلمما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه 
قال: «اللَهم إِنّها شهادة). 

فلم تليث أن أمنه تقال قد وصعت تطهرتى »قال فتجاهل عليها فقال: أطهر تك يا أمة اله.منها :913| قال إثى زنيت فطهرنى:قال:: و ذالك 
بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم؛ قال: فكان زوجكك حاضراً أم غائباً؟ قالت: بل حاضراًء قال: فانطلقى فارضعيه حولين كاملين 
كما أمرك الله» قال: فانصرفت المرأةً فلمًا صارت منه حيث لا تسمع كلامه قال: «اللَّهمْ إِنّهما شهادتان). 


١ ١(‏ و "7البيهقىء السنن الكبرى: 076 وج ///ا0ع. 

(5) " المتكبرة. 
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تالو قلعا فين الحرلاة أمنع الث لالس قد رمه سرايع الطو الى با الى الوضي لجامل علييها وافاله ألو #تدمقا ا فغثالت: 
إِنَى زنيت فطهّرنى» فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم» قال: و بعلكك غائب عنكك إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: بل 
حاضرء قال: فانطلقى فاكفليه حتى يعقل أن يأكل و يشرب و لا يترّى من سطح و لا يتهور فى بثر قال: فانصرفت و هى تبكى فلا 
ولت و صارت حيث لا تسمع كلامه قال: «اللّهِم هذه ثلاث شهادات ...). )1١‏ 


؟- بطلان وحدة المذعى والقاضى 


القضاء المتعارف بين شعوب العالم» هو خروج القاضى عن إطار المنازعة» فلا يكون مدّعياً ولا منكراًء بل ينظر إلى كلامهماء و يوازن 
دليلهماء و ما يقتضى كلامهما. و يترتب على ذلككء لزوم كون المدّعى غير القاضى و بطلان وحدتهما. 

و لأجل ذلكك لو اّعى أحد على القاضى أمراً يجب أن يرفعه إلى قاض آخرء و لا يصح رفعه إليه إذ لا يصِي أن يكون القاضىء من 
أقيم عليه الذعوى و لأجل ذلكك قال المحقّق: و إن اذعى أحد على القاضى فإن كان هناك إمامه رافعه إليه و إن لم يكن و كان فى 
غير ولايته» رافعه إلى قاضى تلكك الولاية» و إن كان فى ولايته رافعه إلى خليفته. 

و يظهر من الجواهر أن لزوم التغاير أمرٌ مسلّمٌ و لذا استشكل فى الرجوع إلى خليفته قائنا بأنّ ولاية الخليفة فرع ولايته الَتى لا يندرج 
فيها الحكم بالدعاوى المتعلقة به 1١‏ فإذا لم يصلح القاضى لممارسة ما ادّعى عليه؛ فلا يصلح أيضاً لممارسة ما ادّعى على غيره لوحدةٌ 
الملاكك و هو لزوم مغايرة القاضىء, مع أطراف المنازعة فلو 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةً /؟1١‏ من ناب 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18. الباب ١8‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ و لاحظ الحديث ” و ه. 

(؟) الجواهر: /6٠‏ 188. 
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وقع فى إطارها لما صلح. 

على ضوء ذلكك فلو كان فى مجال حقوق الله سبحانه» بِتِنةٌ أو إقرارٌ يكون المدّعى غير القاضى» فيحكم حسب شهادتهم أو إقراره و 
أمَا إذا لم تكن هناكك بتنة و لا إقرار من الشخصء إِلَا القاضى و علمه فادّعى عليه أنّه ارتكب كذا و كذاء انقلب القاضى مدّعياً مع 
لزوم كونهما متعدّداً. 

نعم ما ذكرنا من استلزامه وحدة القاضى و المدّعى إِنْما يتم فى حقوق الله دون حقوق الناس.ء فإنّ المدّعى فيها صاحب الحقٌّء و 
المكرميق انم عليه التتعزموزو القاقييى لطر الخااك من قبن لك يق صيدو زم عو النعةو الانتران ابطو ملسمو على كل تدوز 
فالقاضى خارج عن طرفى المنازعة. 

نعم إذا كان القاضى قيماً للأيتام و القضّرء و أمثالهماء فله إقامة الدعوى على الغير» لكن نيابة عنهم؛ فلا يكون القاضى و المدّعى 
واحداً اعتبار» و إن قلنا بعدم كفاية التعدّد الاعتبارى فاللازم أن يرفع الشكوى إلى قاض آخر و فى المحاكم العرفيةٌ يتكفّل مدّعى 
العموم, أمر إقامة الدعوى و يُرفع الشكوى تسكن أخري لثلانره وحدة القاضى و المدّعى. 


“؟- حقوق الله خارجة عن مجال القضاء 


إن العبرة فى حقوق الله بالبتينةُ و الإقرار فإن تحمّق واحد منهما أقيم الحدّ و لو لا ابن و الإقرار لا تصلح لإقامة الدعوى و أمَا إصغاء 
الادّعاء عند الاقتران بين فلأجل الاقتران بها و لا عبرة بالادّعاء و هذا بخلاف حقوق الناسء فلو ادّعى على شخص ديناً فتسمع دعواه 
و إن لم تقترن بالبتبنة» و يكون له بالتالى حقّ إحلاف المنكر, و هذا بخلاف الادّعاء المجرّد فى حقوق الله فلو ادّعى بلا بِتنة» يحدّ أو 


يعزّره ولا يترتّب على الادعاء أى أثر إذ لا يمين فى الحدٌ. )١١‏ 


. , الوسائل: الجزء 18. الباب 56 من أبواب مقدّمات الحدود؛ الحديث فى ”ل‎ )١( 
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و لأجل ذلك قال المحمّق: «لا تسمع الدعوى فى الحدود مجرّدة عن البَنهُ فلا يتوه اليمين على المنكر)» و قال فى الجواهر فى شرح 
كلام المحمّق: بلا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد؛ لأنّ من شرط سماع الدعوى أن يكون المدّعى مستحمّاً لموجب الدعوى فلا 
تسمع فى الحدود لأنّه حقّ الله» و المستحقٌّ (الله) لم يأذن و لم يطلب الاثبات على أمرء بل أمر بدرء الحدود بالشبهات و بالتوبة من 
موجبها من غير أن يظهر للحاكم و قد قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم لمن حمل رجلا على الإقرار عنده بالزنى: «هلًا سترته بثوبكك» و 
سماعها بالبتنهُ بمعنى ثبوتها لا أنّها تكون دعوى له معها كما هو واضح. "١١‏ 

و مع هذا البيان الواضح من الماتن و الشارح كيف يصاح للقاضى أن يقيم الدعوى فى حقوق الله على شخص و يقضى بعلمه؛ مع 
عدم قبول الموضوع الإقامة الدعوى. و بالتالى لا يصلح للقاضى أن يِتَحْذ لنفسه موق المدّعىء ولا المنكر موقف الإنكار كما هو 
راكع 

و الحاصل أنه يشترط فى المدّعى أن يكون مالكاً للدعوى بنحو من الأنحاء و هذا الشرط مفقودٌ فى حدود الله. 

و لعله لبعض ما ذكرنا أفتى الشيخ فى النهاية باختصاص العمل بالعلم فى حقوق الله بالإمام المعصوم ولا يعم غيره قال: إذا شاهد 
الإمام من يزنى أو يشرب الخمر كان عليه أن يقيم الحدّ و لا ينتظر مع مشاهدته. قيام البتبنةُ و الإنقرار» و ليس ذلكك لغيره بل هو 
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مخصوص به و غيره و إن شاهد يحتاج إلى أن يقوم بين أو إقرار من الفاعل. "7١‏ 
فإن قلت: إذا كان القاضى عالماً بالواقع و لا تنه للمدّعى فهل يصمح للقاضى إحلاف المنكر مع علمه بصدق المدّعى و كذب الآخر؟. 


أو نفترض أن البينُ قامت على خلافٍ ما يعتقده القاضىء فهل تكون البينة حي مع العلم 


)١(‏ الجواهر: /6٠‏ /501؟. 

(0) الطوسى: النهاية: .54١‏ 
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بكذبها؟ 

قلت: قد تكرّرت أمثال هذا السؤال فى أكثر الكتب و الجواب أن القاضى مأمور من جانب الشارع بإصدار الحكم على طبق الضوابط 
لا العمل بالواقع سواء أوافق الواقع أم لا و على فرض عدم انصراف أدلُّ عن هاتين الصورتين؛ فلا دليل على وجوب القضاء عليه فى 
تلكك الواقعة؛ و لا يلزم تعطيل الأحكام لعدم انحصار القاضى بهء غايةٌ الأمر يصدر القرار بتركك المخاصمة حتّى ينظر قاض آخر فى 
أمرهما. 

فتلخص من هذا البحث الضافى عدم جواز عمل القاضى بعلمه فى حدود الله و حقوقه. بقى الكلام فى عمله بعلمه فى حقوق الناس» و 
هو ما يأتى فى العنوان التالى: 


المقام الثالث: فى ما استدلٌ به فى خصوص حقوق الناس 


اشارة 


قد عرفت حكم عمل القاضى بعلمه فى حقوق الله بقى الكلام فى عمله بعلمه فى حقوق الناس فقد استدل عليه بروايات: 
الأورلىمرسلة آبآن بن عتمآن عن أخيره عن أ عيند اللد عليه السام قال# فى كناب طق عليه النتلام؛ أنّ زيا من الأنيام بتكا إلى 
ره الققلاد اله كنك القن :ينا لم تر ميتو يولم تدم أختى #اتقال: الى عارويم بالغلات و اشيقي إلى اسمن يعاقرة باتو قالءةإن 
داود عليه السلام قال: رب أرنى الحقّ كما هو عندك حنتّى أقضى به فقال: إنْك لا تطيق ذلك فألح على ربّه حتّى فعل» فجاءه رجل 
يستعدى على رجل فقال: إِنْ هذا أخذ مالىء فأوحى الله إلى داود أن هذا المستعدى قتل أبا هذا و أخذ ماله؛ فأمر داود بالمستعدى 
فقتل» و أخذ ماله فدفع إلى المستعدى عليه» قال: فعجب الناس و تحدّثوا حتى بلغ داود عليه السلام و دخل عليه من ذلكك ما كره. 
فدعا ره 
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أن يرفع ذلكك ففعلء ثم أوحى الله إليه أن أحكم بينهم بالبئنات و أضفهم إلى اسمى يحلفون بها. ١١‏ 

و الاحتجاج بالرواية لا يخلو من إشكال سنداً و دلالةٌ» أمرا أوَلا: فلأنّه مرسل» و كون أبان من أصحاب الإجماع ليس بمعنى حبجية 
مراسيله أو حجيةُ رواياته الضعاف كما حمّقناه فى كتاب كلتات فى علم الرجال. 

و أمّرا ثانياً: إن الرواية تدل على أن القاعدة الأوَلِِهُء هو القضاء بالبتنات و الايمانء لا بالواقع غير أن داود النبيّ لما دعا ربّه ليعمل 
بالواقع لديه سبحانه» أجازه و أوحى إليه الحقَّء فى تلكك الواقعة و لما صار ذلكك سبياً لتحدّث الناس عن داود, دعا ربّه أن يرفع ذلكء 
فرفعه و صار الأساسء القضاء بالبتتنات و الايمان» و الذى يقتضى الإمعان فيها أن مصلحة القاضى تكمن فى القضاء ِالبتن و اليمين» و 
لما دعا داود ربّه أن يقضى بما هو الحق عند الله» فأجابه سبحانه بأنّه لا يطيقه و لما ألحَ استجاب الله دعوته و أراه المفسدةٌ فى العدول 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ١٠7١‏ من 8لاب 


غق الطريق السألوق فضساق مأمورا بالقضاء وى لودل على شئء ندل على أ ث5 القضاء بغير الطريق الساقد» غير خال فق المشاكل و 
المضاعي» 

و إن أبيت عن الدلالة فإنّما تدل على العمل بالعلم الذى هو من سنخ الوحىء لا مطلق العلم الذى هو موضوع للبحث و لو كان حسياً 
و يظهر من بعض ما روى فى ذلك الباب أن القضاء بالواقع بلا سؤال عن بِتِنهُ من خصائص الإمام المهدى عجل الله فرجه الشريف 
روى أبو عبيدة الحذَّاء فى حديث قال: «إذا قام قائم آل محمد صلَّى الله عليه و آله و سلّم حكم بحكم لا يسأل عن بِنة». :”1 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 
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الثانية: ما يدل على أنّ الإمام علتاً عليه السلام كان يقضى بالمعايير العلمية الطبية و النفسية التى تورث العلم للقاضى و لكل من قام 
بهذا النوع من العمل و نأتى منها ما يلى: 

-١‏ ما رواه الشيخ عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام: كان لرجل على عهد على عليه السلام جاريتان 
لرلنك اهما انا لحري شا عبت عاسة اليك قرهست بننها فى السهن الى فيه الارد و أخدت ابنها فقالت ضاحية البت: 
الابن ابنى» و قالت صاحبة الابن: الابن ابنى فتحاكما إلى أمير المؤمنين عليه السلام؛ فأمر أن يوزن لبنهما و قال: أيَتهما كانت أثقل لبنا 
فالابن لها. )١١‏ 

-١‏ ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا ؟ أمير المؤمنين عليه السلام: قال أبو جعفر عليه السلام: تُوفى رجل على عهد أمير المؤمنين 
عليه السلام و خلف ابناً وعبداً» فادّعى كل واحد منهما أنّهِ الابن و أن الآخر عبد له. فأتيا أمير المؤمنين عليه السلام فتحاكما إليه» فأمر 
عليه السلام أن يثقب فى حائط المسجد ثقبين؛ ثم أمر كل واحد منهما أن يدخل رأسه فى ثقب ففعلاء ثم قال: «يا قنبر جرّد السيف) و 
أشار إليه: «لا تفعل ما آمركك بها ثم قال: «اضرب عنق العبد» فنتحى العبد رأسه فأخذه أمير المؤمنين عليه السلام و قال للآخر: «أنت 
الابن و قد اعتقت هذا و جعلته مولى لكك). 

*- روى الكلينى بسند صحيح عن أبى الصاح الكنانى “عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال: أتى عمر بامرأة قد تزوّجها شيخء فلا أن 
واقعها مات على بطنهاء فجاءت بولد فادّعى بنوه أنّها فجرت» و تشاهدوا عليهاء فأمر بها عمر أن ترجم, فمرٌ بها على على عليه السلام 
فقالت: يا ابن عم رسول الله عليه السلام إِنّ لى حم قال: «هاتى حيجتكك»؛ فدفعت إليه كتاباً فق رأه» فقال: «هذه المرأةً تعلمكم بيوم 
تزوّجها و يوم واقعها و كيف كان جماعه لهاء رذوا المرأة فلمًا كان من الغد دعا بصبيان أتراب 


١ )1(‏ و ” الوسائل: الجزء 218 الباب 7١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث # و 4. 

( " و فى السند محمد بن على و المراد منه محمد بن على بن مهزيار الثقة و ليس فيه اى إرسال. 
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ودعا بالصبى معهم فقال لهم: «العبوا» حتّى إذا ألهاهم اللعب قال لهم: «اجلسواه حتّى إذا تمكنوا صاح بهمء فقام الصّبيان و قام الغلام 
فاتّكى على راحتيه» فدعا به علي عليه السلام و ورثه من أبيه» و جلد إخوته المفترين حدّاً حدّاء فقال عمر: كيف صنعت؟ فقال: 
«عرفت ضعف الشيخ فى تكأة الغلام على راحتيه». ١١‏ 

و يمكن أن يقال: إن الرواية ظاهرة فى جواز العمل بالعلم فى حقوق الله» و ذلك لأجل أن موردها هو الرجم. و لكن الظهور ممنوع و 
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ذلكك لأنّ الإمام عمل به فى دفعه عن المرأة» لا فى إثباته و لا يمكن لنا الإذعان أنّ الإمام يعمل به فى الجانب الآخرء و لعلّه صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم كان واقفاً على صدقها و أراد بما فعل إقناع الخليفة ببراءتها و إِلَا فمجرّد الاتّكاء على الأرض لا يفيد العلم بِأنّهِ ابن 
وكل اودع مق ف ريك اند ماده كبر قا 

؟- ما رواه فى الوسائل عن الشيخ المفيد فى الإرشاد: 

قال روت العامة و الخاصّة أن امرأتين تنازعتا على عهد عمر فى طفل ادّعته كل واحدةٌ منهما ولداً لها بغير بتبنة و لم ينازعهما فيه 
غيرهماء فالتبس الحكم فى ذلكك على عمرء ففزع فيه إلى أمير المؤمنين عليه السلام» فاستدعى المرأتين و وعظهما و خوّفهماء فأقامتا 
على التتنازع؛ فقال على عليه السلام: «ايتونى بمنشار» فقالت المرأتان: فما تصنع به؟ فقال: «أقدّه نصفين لكل واحد منكما نصفه)ا 
فسكتت إحداهما و قالت الأخرى: الله الله يا أبا الحسن إن كان لا بد من ذلكك فقد سمحت به لهاء فقال: «الله أكبر هذا ابنكك دونهاء و 
لو كان ابنها لرفّت عليه و أشفقت»» و اعترفت لخر أن الحقّ لصاحبتها و أن الولد لها دونها. 7١‏ 

شك أذ الأماء طليه لساك قل قشي لماك جبعة قررث الك لكل من راهد الققينايا بأماعينيهه سوام كان لاما أو غيره و قد 


اعتمد فى قضائه على أمور 


." من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ 5١ الوسائل: الجزء 218» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 5١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١١‏ 
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نقيةه كااض مو ردزون الين خيرفه ]زا الاير اقرى مسمس بق الاق قتاع البحال ينقت أنه يكرا اللين اذى يطلاى به ار ماق 
من لبن غيره إذا كانا متقاربى الولاده من حيث الزمانء لا إذا كانوا مختلفين من تلكك الجهةء فربّما يكون لبن أُم البنت إذا كانت وليدة 
سنةُ أقوى من لبن أُمِ الابن إذا كان وليد يوم. 

ولكله كرات الله غليه):اعننه فى الحوارد الكخر على أنوى نقيت تورك لقان ملا عند سناع الجاجقنا أمرَ الإمام بضرب عنق 
العبد» نتى رأسه دون الآخر من لا وعى و شعورء و هذا يدل على أنه فى صميم ذاته كان يعتقد برقيته دون الآخر. 

كما أن الإمام اعتمد على ناموس الوراثة» و أن شيخوخة الأب حين الولادة تؤثر فى الولد حيث قام الصبيان بلا انّكاء على الراحةٌ و قام 
هو متكا على راحتيه. 

ومكله التطية لاع ايت ل نشاف اتحلنى القرا وى رقنونا اط كويهنا دوف الأهرع دنر رن اعرنك كيرا على انال تلزنا 
دونهاء لكن الإمام قضى قبل إقرارها. )١١‏ 


فجميع الموارد تتمتع من خصو صيات: 


الأولى: إن المعلوم و إن لم يكن حسياً لكن مبادئه حسّيةُ و لا يمكن التعدّى من هذا النوع إلى ما إذا كانت مبادئه حدسيةً بحتةً. 
و الثانية: إن المصادر الذى صدر عنها الإمام لا يختصّ بأحد دون أحد و الإمام و غيره سواسية» أمام ذلكك العلم فهو قابل للانتقال إلى 
الغير» بالإمعان فيه من مبادئه و مقدّماته. 


الثالثة: إن الإمام لم يقض غائباً عن أعين الناس بل قضى فى مشهد عظيم 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 7١‏ من أبواب كيفية الحكم, لاحظ أحاديثه. 
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نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة نالا من ناب 


ترى كيف عالج المشاكل بالمواهب الإلهيهُ و الطاقات فوق العادهُ فأخرج نفسه بذلكك عن مظَهُ التهمه و تحدّث الناس عنه. 

فلو حصل مثل ذلك العلم للقاضى غير المعصوم؛ فله الحكم أخذاً بالضابطة. 

ثم إن جمع القرائن و الشواهد فى المحاكم العرفية للتعرّرف على صدق المدّعى أو إنكار المنكر أمر رائج فيها و ربّما يحولون الأمر 
إلى الخبراء للتحقيق عن دلالتها على ما يرتئيه القاضى. 

نفترض وقوع قتل فى البيت أو الشارع أو فى غرفة عمل المقتولء فاتّهم إنسان بأنّه المباشر للجناية فإِنّ التحقيق عن الصلةٌ الموجودة» 
بين المقتول و المبّهم. من الحبٌ و البغض و عن مكان القتل و زمان وقوعه. و الآلة التى تركت فى المحلّ و مدى قدرة المنّهم على 
إعنالياه»والإستانا قى بعال عق مواجمية جمنكالنشتولببو وسنية :الاسام لو القاقض فى البوبةالأمستلة إلى غير ذلك من الأموره 
يكشف الستر عن وجه الحقيقة و يصل القاضى فى ظل نظر الخبراء إلى النتيجة القطعية التى يصل إليهاء كل من نظر فى الملفٌ و تأمّل 
فيه» فهذا النوع من العلم علم حسى بمعنى كون مبادئه حدّ يه و لأجل ذلك ربما يضطرٌ المنّهم بالإقرار قبل صدور الحكمء كما ربّما 
يصل القاضى ببراءته و ليس تحصيل العلم فيه أبعد من تحصيله من الشهادةٌ بالعدالة و الفسق. 

فلو لم نعتمد على هذه القرائن و الشواهد أو شهادةٌ الخبراء الذين أحرزت عدالتهم و صدقهم فى المقال» على دلالتها على واحد من 
الأمرينء لانتشر الفساد فى الأرضء أو أقفل باب القضاء فى زماننا هذا. 

و لقد بلغنى عن بعض القضاهً الممارسين فى المحاكم: أن القضاء بالبئنات فيها قليل جدَا فلا محيص إلا عن الإقرار» أو الإحلاف غير 
أن جمع القرائن و الشواهد و الرجوع إلى الخبراء و الأخضًاءء يكشف السرٌ المكتوم و يستعين به 
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القاضى و ربّما يواجه القاضى حوادث ليس للبينةُ لها طريق» كوقوع حريق فى المعملء لا يُدرى هل حدث عن عمدء أو لوجود نقص 
فى الأسلاكك الكهربائية؛ أو تقصير فى الصيانة أو غير ذلكك فلا محيص عن اعتبار علم القاضى إذا استند إلى أمور حسية أو قريبة من 
الحسٌ مفيدة للعلم لكل إنسان عادىٌ. 

وعلى ضوء ذلكك يجوز للقاضى العمل بعلمه بشرط أن يكون علمه مستنداً إلى مبادى حسيّةُ أو قريبة منهاء على وجه يكون قابنا 
للانتقال إلى غيره» بحيث لو نظر إليها غيره لحصل له العلم» و هذا ما نعر عنه بجمع القرائن و الشواهد المفيدة للعلم. 


إكمال 


استثنى الموافق و المخالف فى عمل القاضى بعلمه؛ موارد جوّزوا فيها العمل بعلمه: 

-١‏ تزكية الشهود و جرحهم لتنا يلزم التسلسل فإِنّه إذا علم بأحد الأسمرين و توقف فى إثباته على الشهود فإن اكتفى بعلمه بعدالة 
المزكى أو الجارح فقد حكم بعلمه و إلا افتقر إلى آخرين و هكذا فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الأؤلين. 

"- الإقرار فى مجلس القضاء و إن لم يسمعه غيره. و قيل يستثنى إقرار الخصم مطلقاً. 

ٍ العلم بخطاء الشهود يقينا أو كذبهم.‎ -٠“ 

*- تعزير من أساء به فى مجلسه و إن لم يعلم غيره لأنه من ضرورة إقامة أبهة القضاء. 


ه- أن يشهد معه آخر فإنّه لا يقصر عن شاهد. )١١‏ 


.37/١ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 949 ملحقات العروة:‎ )١( 
770 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 
ولو ثبت الإجماع فى هذه الموارد فهو و إِلَّما فالقضاء بالعلم فى مورد الإقرارء إذا لم يكن قَابنا للانتقال مشكل لما عرفت من قصور‎ 
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الأدلّهُ من شمولها لغير هذه الصورة و ربّما يرد عليه ما تقدّم فى باب حقوق الله من وحدة القاضى و المدّعى؛ حيث يدّعى بنفسه إقرار 
المنكر ثم يقضىء و هو ليس بصحيح و الاستناد فى ذلكك بما مرّ من قضية ماعز و غيرها حيث إن الظاهر كفايةُ علم القاضى بإقرار 
المقرّء لا يخلو من إشكالء لأننّ الإإقرار فى تلكك المواضع لا ينفكك عن سماع الأخيرين على أنّ مدّعى السماع هناكك هو النبى 
المعصوم الذى لا يقع مظلّةُ التهمة فلاحظ ذيل الرواية الأولى. 1١‏ و الله العالم. 


المسألة الثانية: فى التماس المدّعى حبس المنكر لتزكية البيّنة 


إذا أقام المدّعى بِتنهُ و لم يعرف الحاكم عدالتهما فالتمس المدّعى حبس المنكر ليعدٌ لها فهل يجوز حبسه وجهان: 

)؟١ قال الشيخ فى المبسوط بالجواز لقيام البنة بما ادّعاه.‎ -١ 

"- و قال المحمّق: لا يجوز حبسه حيث لم يثبت المدّعى بالبينة العادلة حتى تجوز عقوبته. 

لاشكك أنه يجوز الحبس بعد ثيوت الدين» و قبل ثبوت الإفلاس فقد روى غياث بن إبراهيم عن أبيه أن علياً عليه السلام كان يحبس 


فى الدين فإذا تبن له حاجة 


.١ من أبواب حدٌّ الزناء الحديث‎ ١8 الوسائل: الجزء 18.» الباب‎ )١( 
.5"94 الطوسى: المبسوط: 187/8 و‎ )١( 
772 ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 
و روى السكونى عن جعفر عليه السلام عن ابنه انّ علا كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن‎ 21١ و إفلاس خلّى سبيله حتى يستفيد مالًا.‎ 
كان له مال أعطى الغرماء و إن لم يكك له مال دفعه إلى الغرماء .... ؟‎ 
نما الكلام فيما إذا لم يثبت» فلو ادّعى عليه حمّاً و لم يُحضر بَتبنة» فليس له حبس المدّعى عليه بمجرّد الدعوى غايةُ الأمر له إحلاف‎ 
المنكرء إِنّما الكلام إذا ادعى حمّاً و احضر بِينة و لكن الحاكم لم يعرفها فالتمس المدّعى حبسه ليعدٌ لهاء خوفاً من فراره أو اختفائه أو‎ 
غير ذلكك فالقول بجواز الحبس مبنى على أحد أمرين:‎ 

-١‏ إِنَ الأصل فى كل مسلم هو العدالة و الفسق يحتاج إلى الإثبات فالبينة تامة و لا ينافيه التوقف على طلب التزكية لأنّ القائل بهذا 
القول يجوز البحث عن التزكية عند الريبة» و مع طلب الغريم له ذلكك. 

-١‏ إِنْ العدالة ليست بشرطه بل الفسق مانع مثل ما يقال أن كون اللباس مما لا يؤكل لحمه. مانع لا كونه مما يؤكل شرط و على ذلكك 
فالمقتضى موجودء و يحرز عدم المانع بالأصل أى باستصحاب الحالة السابقة قبل البلوغ. 
و الوجهان ضعيفان أما الأول فلم يدل دليل على أن الأصل فى المسلم العدالة» كما لم يدل دليل على أنَّ العدالة المشروطة فى الشهادة 

بمعنى الإسلام كما سيوافيكك فى كتاب الشهادة. 

0 فلأنْ الظاهر من قوله يلاف د وار ذُوَى عََدُلٍ ملك) (الطلاق/ ؟) و قوله سبحانه: : لان دولا عَدْلٍ مِنْكُمْ أو آَلانٍ 
واخركا (المائدة/ 203١2‏ و قوله: (قجزاة مِثْلُ قَلَ من للحم يكم به ذو0ا عَدُلٍ منكع) (المائدة/ هه) أن العدالة هو الشرط فى 
قبول شهادة قول البينة. 

و لحن اننا لك يكو ووو لككى لكيهو له إطللاقه اا ع عون انل كاه مه عقوو جدلنى لتقا كاداء فتفشا فن مضافيق 
تزاحم الحقوق فيجب الجمع بين الحقّين أو الأخذ بالأقوى ملاكاً و المورد من قبيل الأوّل و هو أخذ الكفيل أو الرهن فما ذكره فى 
الجواهر من تخد ساق لحيس ولا التطالنة ركفل ولا زهو غير فامرو على ذلك سير النساكم الترقة سنة لآ يخلوق الخضم بلا 
تأميه لحن اليلاعي ذا كان مظتو ا 
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.”-١ و 7 الوسائل: الجزء 1 الباب / من أبواب الحجرء الحديث‎ ١ )١( 
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المسألة الثالثة فيها فروع ثلاثة: 
اشارة 


ذكر المحمّق فيها فروعاً ثلاثهُ بالنحو التالى: 

-١‏ لو قضى الحاكم على غريم بضمان مالء و أمر بحبسه فعند حضور الحاكم الثانى؛ يُنظر فإن كان الحكم موافقاً للحقّ ألزم و إلا 
أبطله سواء كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً. 

-١‏ كل حكم قضى به الأوّل و بان للثانى فيه الخطاء فإنّه ينقضه. 

*- لو حكم هو ثم تبتين الخطأ فإنّه يبطل الأول و يستأنف الحكم بما علمه حقاً. »١١‏ 

و إليك البحث فيها واحداً بعد الآخر. 


[الفرع الأول] لزوم النظر فى حكم الغريم المحبوس 


إِنَ ما ذكر فى الفرع الأوّلء هو الموافق لما ذكره فى مبحث الآداب قال: ١ن‏ 
)١(‏ نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ 8/. 


تبريزى» جعفر سبحانى, نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» دو جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران اول» 
هق نظام القضاء و الشهادةُ فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1١‏ ص: /71 
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القاضى ينظر فى المحبوسين و يجعل وقتاً فإذا اجتمعوا أخرج اسم واحد واحد و يسأله عن موجب حبسه و يعرضه على خصمه فإن 
ثبت لحبسه موجب أعاده و إلا أشاع حاله بحيث إن لم يظهر له خصم أطلقه» ١١‏ و لك لا يلائم ظاهراً مع ما سيذكره فى المسألة 
الرابعة حيث قال: «ليس على الحاكم تتتع حكم من كان قبله). ١؟)‏ 

وقد اضطرب كلامهم فى الجمع بين ما ذكر هناء و ما ذكره فى المسألة الرابعة فقال الشهيد الثانى: عند الكلام فى المسألة الرابعة إِنّما 
وخب دقن الببالة الذوان الك الى مكو :ازاك عزن قلةو :ريج لألداتى :الأزلبوصناء العريي سيريا عل لذن .وان خضل قار 
فكأن الأول لم يتمء فلذا أوجب على الشانى النظر فى حال من عليه الحقّ لأننه يحتاج إلى أن يحكم عليه بوجوب أداء الح ولا يتم 
للثانى ذلكك حتّى يعلم حال الحكم السابق بخلاف ما إذا كان قد انقضى الأمر فى حكم الأوّل و استوفى متعلق الحكم فإِنّ الحاكم 
الثانى لا يجب عليه النظر فى السابق و لا يُتْبع الأحكام إِلَا أن يدّعى المحكوم عليه جور الحاكم الأوّل فيلزمه حينئذ النظر لأنّ هذه 
دعوى يلزمه سماعها ولا يتم إلا بالنظر فى الحكم فينفذه إن كان حقّاً و يردّه إن تبن بطلانه. 0 

و اعترض فى الجواهر بأنّ دعوى عدم انتهاء الحكم فى الأوّل يدفعها ظهور العبارة فى خلافها ضرورة كون حبسه لاستنقاذ الحقّ منه. 
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والظاهر أن صاحب الجواهر قدّس الله سرّه ما أعطى حقٌ النظر فى عبارةٌ الشهيد أنار الله برهانه كما هو شأنه فى سائر الموارد إذ المراد 
من عدم التمامية هو عدمها استيفاءً لا حكماً فليس له الحبس إلا إذا ثبت موجبه عنده؛ و مثله إذا صدر الحكم بالإعدام فليس للثانى 
الإجراء إلا إذا شت مرجي عيده مفل القاضين 


(0)المصدر تفسه 3# 

() المصدر نفسه/ع/3 

(9) العاملى, المسالكك: ؟/ 800. 
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الأوّل. 

و الضابطة الكلية أنه ليس للثانى ردّ حكم القاضى السابق و لكنّه أيضاً ليس له إنشاء حكم وفق حكم الحاكم الأوّل إَِا بعد ثبوت 
الموضوع عنده بل و لا إجراؤه و إن لم يحكم كما سيوافيكك فى محله و العجب أنه تتبه ببعض ما ذكره الشهيد فى بعض كلماته حيث 
قال: و عدم جواز الردٌ عليه مع عدم العلم بفساده لا يقتضى تحمّق الموضوع الذى يتوقف عليه مباشرة الثانى لاستيفاء الحقّ الذى هو 
من ولايةُ القضاء بالمعنى الأعم فليس له حينئذ ذلك إِلَا بعد ثبوت كونه مستحمّاً عليه عنده و ليس فى الأدلّة أزيد من حرمة الردّ و من 
الإنكار على الردّ و نحوه ذلكك مما لا دلاله فيه على ثبوت الحقٌّ عند الثانى على وجه يكون ولتاً على استنقاذه .)١١‏ 

و بذلكك انّضح دليل الفرع الأوّل و قد أشار إليه المحمّق بعبارة موجزة حيث قال: لاحتياج الاستيفاء منه إلى مسوّغ. 

و الحاصل: إن الردٌ و الاستنكار أمر و إنشاء الحكم وفق الحكم الأوّل أو إجراء حكم المعزول أمر آخر فما يرجع إلى المسألة الرابعة 
هو الأمر الأوّلء و ما يرجع إلى المقام هو الأمر الثانى. 

ثم إِنّه يظهر من السيد الطباطبائى أن الممنوع فى هذه الصورة هو إنشاء حكم على طبق حكم حاكم آخر من غير أن يبحث عنه و 
يتبتّن كونه على طبق رأيه و مع ذلكك يجوز أو يجب إمضاؤه بمعنى تنفيذه و هو غير الحكم من نفسه على طبقه. "١‏ 

ولا يخفى عدم ترتّب ثمره على هذا التفصيلء فإِنّ محور النزاع هو جواز أو وجوب إجراء حكم من تقدّم سواء كان هناكك إنشاء 
حكم على وفق الأوّل أو لاء و الذى تترئّبٍ عليه الثمرة؛ هو اجتنابه عن إجراء الحكم إِلَا إذا ثبت الموضوع عنده. 


.40 /©٠ الجواهر:‎ )١( 

(؟) ملحقات العروة 38/7 المسألهُ ه”. 
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و الظاهر من عبارة الجواهر السابقهُ هو ما ذكرناه. )١١‏ 

و نظير ما قلناه فى المقام ما يقال فى أصالة الصبحهُ فى فعل الغير من أنّها لا تثبت الصححة المطلقة بل الصححة النسبّية» فلو اشترى رجل 
من بايع مشك وك بلوغه عندنا فمقتضى الأصلء هو صبَحهُ شراءه منه و لكنّه لا تثبت بلوغ البائع حتّى يجوز لنا شراء شىء آخر منه بل لا 
محيص لنا عن التحقيق فى بلوغه و عدمه. 

و مثله إذا تفتحص الحاكم عن زوج المرأة أربع سنوات, فطلقها فيجوز لناء تزويجهاء و أما إذا تفتحص و لم يطلق فليس لنا طلاقها مبنيا 
على فحصه إِلَا بعد ثبوت الموضوع عندنا. 

فإن قلت: إذا كان الحكم صادرا عن وفق موازين القضاء فيجب على الحاكم الثانى تنفيذه؛ فإنّ إيقافه رد على الحاكم الأوّل. 

قلت: إِنْ الحرام هو رد الحكم و رفضه حسب دلالة المقبولة» و أين هو من الإيقاف حتّى يثبت الموضوع. 
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و الحاصل: إن الإجراء فرع ثبوت الموضوع لدى الحاكم الثانى و إِلَّا فلا يردّه و لا يرميه بالبطلان و فى الوقت نفسه لا يجريه. 
[الفرع الثانى] نقض حكم القاضى عند تبيين الخطأ 
اشارة 


هذا هو الفرع الثانى الذى أشار إليه المحمّق بقوله: «و كذا كل حكم قضى به الأوّل و بان للثانى فيه الخطأ فإِنّه ينقضه) توضيحه: 
التنصيب عموماً أو خصوصاً على القضاءء يلازم نفوذ حكم القاضى لرفع الخصومة و قطع النزاع فلو لم يكن حكمه نافذاً لغى التنصيب 
و يصبح القاضى رجنًا ناصحاً لا أثر لكلامه فى رفع المنازعة إلا فى أقلّ من الناس. و لأجل ذلكك 


.48 /6٠ الجواهر‎ )١( 
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أوجب الإمام قبول قضائه و حرّم رده بقوله: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه. فإنّما استخفٌ بحكم الله و علينا رده و الرادٌ علينا كالرادٌ 
على الله و هو بمنزلة الشركك). )١١‏ إلى غير ذلكك من الروايات. 

و مع ذلكك كله فقد استثنى القوم موارد جوّزوا فيها نقض حكمه فيها قائلين بأنّهِ ليس من مقولة الردّ عليه و الصور المتصوّرة بشكل 
عام و إن كان بعضه خارجاً عن إطار البحث عبارة: 

-١‏ نقض الحكم بالحكم 

-١‏ نقض الحكم بالفتوى 

"- نقض الفتوى بالحكم 

*- نقض الفتوى بالفتوى 

و هذه هى الأقسام الأربعة و إليكك البحث فيها واحداً بعد الآخر. 


-١‏ نقض الحكم بالحكم 


و قبل الخوض فى البحث نأتى يبعض نصوصهم: 

-١‏ قال الشيخ: إذا قضى الحاكم بحكم فاخطأ فيه ثم بان أنّه أخطأ أو بان أن حاكماً كان قبله قد أخطأ فيما حكم به» وجب نقضه و لا 
يجوز الإقرار عليه بحال و قال الشافعى: إن أخطأ فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد بأن خالف نصّ كتاب أو سنّة أو إجماعاً أو دلينًا لا يحتمل 
لا معنى واحداً و هو القياس الجليّ على قول بعضهم, و القياس الجليئّ و الواضح على قول الباقين منهم., فإنّه ينقض حكمه. و إن أخطأ 
فيما يسوغ فيه الاجتهاد لم ينقض حكمه. 

و قال مالكك و أبو حنيفة: إن خالف كتاب الله و السنّهُ لم ينقض حكمه. و إن 


.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18. الباب‎ )١( 
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خالف الإجماع نقض حكمه. و ناقض كل واحد أصله فقال مالكث: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه و هذه مسأل خلافء و قال 
محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد و اليمين» نقض حكمه. و قال أبو حنيفة: إن حكم بالقرعة بين العبيد أو بجواز بيع ما تركت 
التسمية على ذبحه عامداً نقض حكمه لأنّه حكم بجواز بيع الميتة. 

قال الشيخ: دليلنا إجماع الفرقةٌ و أخبارهم و أيضاً فقد ثبت عندنا أن الحقّ فى واحدء و أن القول بالقياس و الاجتهاد باطل؛ فإذا ثبت 
ذلك فكلّ من قال بهذا قال بما قلناه» و إِنّما خالف فى ذلكك من جوّز الاجتهاد» و روى عن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أَنّه قال: 
من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رده و قال عليه السلام: ردوا الجهالات إلى السئن» و هذه جهالهُ و روى عن عمر أنه كتب إلى أبى 
موسى الأشعرى كتاباً يقوله فيه: و لا يمنعكك قضاء قضيت به اليوم ثم راجعت رأيكك فهّديت لرشدكك أن تراجع فإن الحقّ قديم؛ و لا 
يبطله شىء, و أن الرجوع إلى الحقٌّ أولى من التمادى فى الباطل. ١١‏ 

؟- و قال الشيخ أيضاً: و قال المخالف ليس لأحد أن يرد عليه و إن حكم بالباطل عنده لأنّه إذا كان حكمه باجتهاده وجب عليه العمل 
به فلا عترض عليه بما هو فرق إلا أن خالق نض الكتاب أو سكة أو إجماعا أو قاساً لا حمل إلا معتى واجدا فَإنٌ ذلك بكر عليه 
ثم إِنّه اختار ما يلى و قال: إِنّهِ إن أصاب الحقّ نفذ حكمه. و لا يعترض عليه؛ و إن أخطأ وجب على كل من حضره أن يتنهه على 
خطئه. و لا قياس عندنا فى الشرع و لا اجتهاد. و ليس كل مجتهد مصيباً. 07١‏ 

*- قال ابن البرّاج: و إذا حكم بشىء ثم بان له أنّه أخطأ أو بان له أن الحاكم قبله حكم بشىء و أخطأ فيه كان عليه نقض ما أخطأ هو 
فيه» و كذلكك ما أخطأ فيه غيره من الحكام المتقدّمين عليه و حكم بما يعلمه من الحقّ. 0 


.,/ الطوسى: الخلافء كتاب القضاءء المسألةُ‎ )١( 

(؟)الطلوسى» السترظ 51/6 

(©) ابن البرَاجء المهذب: 7/ 098. 
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؟ و قال العلّامة: و كلّ حكم ظهر بطلانه فإنّه ينقضه سواء كان الحاكم هو أو غيره» و سواء كان مستند الحكم قطعياً أو اجتهادياً. ١١‏ 
ه- وقد اضطرب كلام العلّامة فى القواعد ففى موضع يظهر منه التفصيل بين ما إذا خالف دلينًا قطعياً وجب عليه و على غير ذلكك 
الحاكم» نقضه و لا يسوغ إمضاؤه ... و إن خالف دلينًا ظَنْياً لم ينقض كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة .... 

ثم يقول بعد عدَّهٌ سطور: و لو كان الحكم خطأ عند الحاكم الأول و صواباً عند الثانى ففى نقضه مع كون الأوّل من أهله نظر و الأقرب 
أن كل حكم ظهر أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنّه ينقضه و يستأنف الحكم بما علمه حقاً. «؟» فقد فصّل فى العبارة 
الأولى بين الدليل القطعى و الظنّى و لكنّه حكم بالنقض مطلقاً فى الثانية فلاحظ. 

#- و قال فخر المحمّقين: إذا علم الحاكم الثانى بأنّ الحاكم الأوّل أخطأ فى حكمه أو الحاكم نفسه علم أنه حكم بحكم خطأو 
الخطاء بمخالفةٌ نصّ الكتاب أو السنّهُ المعلومى الدلاله مع علم سند السنّة أو الإجماع» نقض ذلكك الحكم. و أما إذا ظهر خطأ الحكم 
لاستناده فى الاجتهاد إلى دليل ظهر أنّه ليس بدليل فى نفسه و لم يظهر له برهان على فساد هذا الحكم بل ظهر فساد فى مستنده فهذا 
هو المبحوث عنه هنا و قد اختار المصنف (العلامة) أن الأقرب نقضه و الحكم بما علمه حقًا. 

ووجة القرت قوله معان لوق لو جشكم لل أَثَنَ الله) (المائد6/©) و الخطأ لم ينوله لديو لأن إقرار ما يتدة خط مع العلم يه أو 
الظَنْ و هو غير جائز. 

و قال: و فيه نظر, لأنَّ قوله: «مع العلم به لا نزاع فيه) و قوله: «أو الظن» فإنّه 
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() الإرشاد: 7/ 151. 

(1) مفتاح الكرامة: /٠١‏ 100 قسم المتن» و لاحظ: الايضاح: 77 19". 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 776 

فى عين المنع» فإنٌ الدليل الظّى لا ينقض ما حكم به بدليل ظنى و إِلَّا لم تستقرٌ الأحكام أمَا لو ظهر باجتهاد ثان فلا ينقض و إِلَا لم 
يستقرٌ حكم. )١١‏ 

هذه بعض النصوص فى المسألهُ و إليكك تحليلها: 

إن نقض الحكم بالحكم جوازاً و منعاً يستمدٌ من الأمور التالية و الإمعان فيها يعطى الضابطة و يحدّد الجواز و المنع و إليكك بيانها: 

-١‏ الغاية المتوخحاة من القضاء فى جميع الأوساط هو رفع الخصومة و قطع النزاع قانوناً و تشريعاً و هو لا يتحمّق إلا إذا كان حكم 
القاضى متميّعاً بصلابةُ و قَوَهُ غير منتقضة باعتراض أحد الطرفين و إِنَا لما حصلت الغاية المطلوبة» و انتهى الأمر إلى الهرج و المرج و 
لأجل ذلك يَتمبّمَ حكم القاضى فى تمام المجتمعات بالقَوَهُ و الاستحكام. 

-١‏ إن النقض و تحديد القضاء فرع وجود الخصومة و المفروض أنّها ارتفعت بالقضاء الأول فليست على صعيد التشريع أَيْهُ خصومة 
حتّى يتصدّاها الحاكم الثانى أو القاضى الأوّل نفسه و إن رضى المتحاكمان لأنّْ الوصل بعد الفصل يحتاج إلى دليل. 

و بذلكك يظهر أن حرمة النقض و تجديد المرافعة من القضايا التى دليلها معهاء لأنّ القضاء الثانى فرع وجود المرافعة تشريعاً و 
المفروض أنّها ارتفعت بالقضاء الأوّل و بقاءها تكويناً فى نفوس المترافعين أو فى ألسنتهما ليس موضوعاً شرعياً له. و إلى ما ذكرنا 
يشير المحقق الرشتى و يقول: إن حرمة النقض لا يحتاج فى إثباتها إلى دليل آخر غير ما دل على وجوب الرضا بحكم الحاكم بعد 
تصوّر حقيقة الحكم فإنَ الحكم المبحوث عنه على ما سبق عبارة عن فصل الخصومة و قطع المنازعة بإلزام أحد المتخاصمين على غير 
ما يقتضيه تكليفه فإذا تحقق 


.870١ الايضاح: ع7‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 10 

الفصل عند حاكم لم يبق أمر قابل للفصل شرعاً بعدُ سواء رضى الخصمان بتجديد المراجعة أم لا. )١١‏ 

فما يظهر من صاحب الجواهر من تجويز النقض برضى المتخاصمين «7) ليس فى محلّه لأنَّ رضاهما لا يغتر الحكم الشرعى و لا يوجد 
موضوعاً لدى القاضى. 

*- إن الإمام أعطى لحكم القاضى منزلة جليلة» فجعل حكمه حكم نفسه و رده رد حكمه «). فكل مورد كان النقض ملازماً مع الردّ 
يكون محرّماً بلا إشكال. 

هذه الجهات الثلاثة» توضح وجه حرمة النقضء و هناكك جهات أخرى تسوّغ النقض و إليكك بيانها: 

*- إِنّ العبر و الاعتبار فى حكم القاضى برصيده الذى يتمتّع به و هو كونه حاملًا لحكمهم عليهم السّلام و هذا هو الذى أعطى له 
القيمة و الكرامة و لو خلى عنه؛ لسقط عن الاعتبار و المقصود من حكمهم هو الأ-عم من الحكم الواقعى المنتكشف بالعلم أو 
المتكشف بالأدلّهُ القطعتّة و إن لم يكن نفس الحكم قطعياًء كظواهر الكتاب و السنّةُ المعتبرة» و الإجماع المحصّلم؛ و الشهرات 
المحققة التى تجعل المقابل شاذا ساقطاً حسب ما حققتاة. 

و الحكم القضائى عندنا ليس حكماً واقعياً و لا ظاهرياً و إِنّما قسم خاص منه؛ لكن بما أنه يستمدٌ من هذين القسمين يكون له الاعتبارء 
فإذا لم يكن مستمدّاً منهما لما كانت له قيمة. 

ه- الاجتهاد الصحيح موضوع لنفوذ القضاء فلو حكم بالحق بلا اجتهاد» 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ١/9‏ من ناب 


.٠١ 7/١ المحقق الرشتى: كتاب القضاء:‎ )١1( 

(؟) النجفى: الجواهر /5٠‏ 40 و نقله عنه كل من المحقق الرشتى و الآشتيانى فى كتابيهما باسم «كتاب القضاء: 3٠١8‏ و )01 معبرين عنه 
ببعض مشايخنا و هذا يعرب عن تتلمذهما عليه أولًا ثم على الشيخ الأنصارى: قدّس الله أسرارهم. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب ١١‏ من أبواب صفات القاضى الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء ج1١‏ ص: 772 

أو باجتهاد فاسد فهو من مصاديق قوله: «حكم بالحقّ و هو لا يعلم» و لأجل ذلكك لا قيمهُ لقضاء العامى و إن أصاب الحق. 

8- إن حكم القاضى و إن كان حبَهُ على الكل من غير فرق بين المترافعين و غيرهما لكن ليست حكومته مطلقة؛ غير مشروطة و لا 
محدّدةٌ فلو كان الحقّ منكشفاً لدى القاضى بالعلم القطعى أو بِحبَهُ قطعتّة على قول؛ فليست له حكومة عليه إذ لا يصح جعل حكم 
مخالف فى عرض الواقع» المنكشف. 

- إذا حكم القاضى بحكم على موضوع ثبت عنده بالبينة كالقصاص. و لكن عزل و تركك إجراءه على قاض آخرء فلا يصحح له 
الإجراء إلا إذا تحمّق الموضوع عنده و هو كونه قاتلا أو مديوناً فيطلب ذلككء النظرّ فى القضاء الأوّل. و إِلَّا فمجرّد حرمة الردّ و الإنكار 
لذ يدل على قوت الحق عند الثاتي. 


إذا عرفت ما هو المبرر لحرمة النقض و جوازه فإليك بيان الموارد التى يجوز النقض فيها: 
أ: تببّن فسان الاجتهاد 


إذا تبتين أن الحاكم الأول لم يقض على اجتهاد صحيح مثلًا أحلف المدّعى مكان المنكر أو قضى بشهادةٌ النساء مكان لزوم شهادة 
الرجال؛ أو بشهادة عدلين مع لزوم شهادة الأربعة أو قضى بشهادة عدل و يمين فى غير الأموال و الحقوق مع اختصاص القضاء بهما 
عليهما ففى تلكك الموارد لا شبهة فى جواز النقض بل لزومه فى حقوق الله مطلقاً و حقوق الناس مع المطالبة فإِنّ حكمه فى الواقع دائر 
بين الحقّ و الباطل فعلى الأوّل قضى بالحقٌّ و هو لا يعلم؛ و على الثانى قضى بالجور و هو لا يعلم و الكل قضاء باطل. 


ب إذا خالف الدليل القطعى 


إذا كان فى المسأله دليل قطعى يفيد العلم بالحكم الواقعى» كنصٌ الكتاب» 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /771 

أو السنّهُ المتواترة» و إجماع الفرقة المحمّهُ فى الأعصارء فحكمه حكم القسم الأوّل من لزوم النقض مطلقاً فى حقوق الله و حقوق 
الناس مع المطالبة إذ لا معنى لجعل حكم فى عرض الحكم الواقعى» و بكلمة قصيرة يدخل الحكم حينئذ فى من قضى بالجور و هو لا 
ج إذا خالف الدليل المعتبر 

إذا كان فى المسألة دليل معتبر ثبت اعتباره بالدليل القطعى كخبر الواحد و سائر الأمارات التى قامت الأدلّةُ القطعية على حيجيتها 
كالشهرات الفعرائية طوال القرون على ما حثقنا حانها :فى الأصضولو و كالعلة المنضوصة و بالجملة تن تنا قطعياً أنه سعد إلن ها ليسن 


بحبجةُ واقعاء و إن لم ينتكشف الواقع مثل انكشافه فى الصورة الثانية فهل يجوز النقض أو لا؟ 
والحقّ جوازه و ذلك لأنْ المفروض أن الحبَدَدُ الفعلية فى حمّه هو ما غفل عنه؛ و عدل إلى ما ليس بحتجة و مع ذلك فكيف يكون 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 1/8.٠١‏ من 8لاب 


نافذاً فى حقٌّ القاضى الثانى؟ 
و الحاصل أن المقياس تبن الخطاء فى قضائه (لا تبيّن الواقع و انكشافه) و هو يلازم عدوله عن الحتّجةُ السابقة إلى الححجة الفعلية. 


د لو كان الدليل المخالف عند القاضى الثانى أرجح عنده مما استند إليه. 


مع كون مستند الأوّل أيضاً ممّرا يجوز الاعتماد عليه فإنٌ ذلكك لا ينقض لأنْه لا يعلم كونه خطاء. و على ضوء ذلكك ظهر أن مورد 
النقض ينحصر فى أمرين: تبين فساد الاجتهاد» تبتّن الخطاء فى مستند القاضى الأوّل تبتناً قطعياً سواء كان الواقع متبيناً أيضاً أو لا و أمَا 
إذا كان الخطاء غير متبيّن غاية الأمر كان لأحد الدليلين ترجيح فى نظر الثانى على الأوّل فلا. 

نعم المتأخَرون بين موافق» و متردّد» و جازم بالخلاف. 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 77/1 

أمَا الأوّل فقد أفاد المحقّق الرشتى فى هذا المجال: 

يجوز النقض فى مواضع ثلاثة. و هى المواضع التى يقع فيها الحكم لاغياً: 

أحدها: ما لو علم الحاكم أو غيره مخالفة حكم الحاكم الأوّل للحكم الإلهى الواقعى علماً قطعياً فإنّه يجوز النقض حتّى تتجدّد المرافعة 
لأنّه الحكم على حدّ سائر الأمارات فلا يكون حب إِلّا مع الجهل بالواقع و اما مع العلم به فلا حكومة له. 

ثانيها: ما لو علم مخالفة الحكم لدليل معتبر عند الكل كالخبر الصحيح المعمول به الثابت فى الكتب المعتبرة مع عدم المعارض فإن 
النتقض جائز لأنَّ العلم بالواقع الأول و الثانوى مع وحدته بين الكل سيان فى عدم جواز المخالفة» بحيث لو فرضت مراعاة المجتهد 
لشرائط الاجتهاد لم يفت بمضمونه. 

و أمَا مخالفة الحكم الثانوى مطلقاً فليس محل النقض لأنّ الأحكام الثانوي.ة متعدّده حسب تعدّد الأمراء فليس لمجتهد إبطال ما زعم 
الآخر حكماً إلهياً و إلا لم يبق للحكم مورد لا ينتقض فيه إِلَا نادراً. 

و الحاصل: أن المخالفة فى الرأى لا توجب جواز النقض مطلقاًء بل يتوقف على كونها بحيث لا تخفى على أحد مراع لشروط 
الاتنهاة. 

ثالثها: ما لو ظهر خطأ الحاكم فى الاجتهاد قصوراً أو تقصيراً (فساد الاجتهاد) إلخ. ١١‏ 

و القسمان الأوّلان داخلان فى تبتين الخطأ فى مستند القاضى سواء كان الواقع متبيناً كما فى القسم الأوّل أو لا كما فى الثانى. 

أمّا الثانى: فقد أفاد المحمّق الآشتيانى فيه و قال: المخالفة للدليل المعتبر عند الكل إن رجع إلى الفساد فى الاجتهاد فهو داخل فى 
اقفر اناج و اكات 


٠١97١8 /١ المحقق الرشتى: كتاب القضاء‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 778 

إشكال من حيث عموم الأدلّهُ الدالّة على حرمة النقض و شمولها بالنسبة إلى المقام» و من حيث العلم بكون التكليف الظاهرى لكل 
أحد, هو مؤدّى الدليل الفلانى حتّى لهذا الحاكم فيرجع إلى العلم بمخالفة حكمه للتكليف الظاهرى حتّى فى حقٌّ الحاكم فلا أثر فى 
حكمه كما لو خالف الدليل العلمى. )١١‏ 

و أمًا الثالث فقد أفاد الستّد الطباطبائى فخصٌّّ جواز النقض بموردين: 

-١‏ علم علماً قطعياً بمخالفته للواقع بأن كان مخالفاً للإجماع المحمّق أو الخبر المتواتر. 

؟- إذا تبين تقصيره فى الاجتهاد ثم قال ففى غير هاتين الصورتين لا يجوز نقضه و إن كان مخالفاً لرأيه بل و إن كان مخالفاً لدليل 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً 1١/1‏ من ناب 


قطعى نظرىٌ كإجماع استنباطى أو خبر محفوف بقرائن و أمارات قد توجب القطع. مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأوّل فإن مقتضى 
إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم؛ عدم جواز نقضه حينئذ إِلَا إذا حصل القطع بكونه على خلاف الواقع فلا يكفى فى جواز النقض 
كون الدليل علمياً لبعض دون بعض. )”١‏ 

يلاحظ عليه: أن التمتركك بالاطلاءق فرع إحراز الموضوع و هو أنه حكم بحكمهم, و المفروض أنه لم يحرز إِمَا وجداناً كما فيما إذا 
قامت الحبَة القطعة أو تعتداً كما فى مورد الأمارات التى دلّت الحيجةُ القطعية على صِيحة الاحتجاج بها. و معه كيف يصح التمتدركك 
بالإطلاق. 

و بذلكك يظهر النظر فيما أفاده صاحب الجواهر حيث قال: أمَا القطعى النظرى كإجماع استنباطى و خبر محفوف بقرائن و تكثر أمارات 
ممما يمكن وجود عكسها عند الأوّل كما تراه بالعيان بين العلماء خصوصاً فى دعوى الإجماع فلا يبعد عدم جواز النقض به فى غير ما 
فرضناه ضرورة اندراج حكم الأوّل فى الأدلّة 


.28 الآشتيانى القضاء‎ )١( 

(0) السيئد الطباطبائى ملحقات العروة ؟/ 78 المسألة ”” و لاحظ أيضاً المسألة 4؟ ط طهران. 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7٠‏ 

المقتضية لنصبه فإِنْ المدار فى صيحته على معرفة حكمهم بالاجتهاد الصحيح الذى هو أعمٌ من القطع النظرى و الظن .)١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه لا ملازمة بين جواز النصب. و نفوذه على المجتهد الآخرء فلعل عرفانه بالاجتهاد الصحيح فى أغلب الموارد كاف فى 
جوازه ولا يكون دليلًا على كونه حبْدَهُ على المجتهد الذى كشف أن الحكم الفعلى هو خلاف ما حكم. كشفاً قطعياً بحيث لو كان 
الأوّل ملتفتاً لقضى به. 

و الع ها قاد فى كول #لتسديرافلنا 5ك نادسيت فالاو يتفض عالت 3 لأاعلي] لآ يهال [الكهياد يه أن دللا اعياد ) لأ 
مجال للاجتهاد بخلافه إلا غفلةُ و نحوها و لا ينقض فى غير ذلكك. ١؟)‏ 


ما هو المراد من حرمة النقض؟ 


إذا اختلف المتبايعان فى نجاسة المبيع و طهارته كالعصير الذاهب ثلثاه بالشمسء و رأى المشترى نجاسته تقليداً أو اجتهاداً على 
خلاف البائع» و حكم الحاكم بطهارته؛ فهل يترتّب جميع آثار الطهارة على نوع العصير أو على شخصه المتنازع فيه» أو خصوص 
الأمثر الذى بسببه وقعت الخصومة و هو صِححة البيع و تملكك البائع الثمن» و لزوم دفعه إليه من غير أن يصحٌ للمشترى أن يرئّب سائر 
آثار الطهارة كإباحة الأكل و الصلا إذا لم يساعد تكليفه؟ 

فعلى الوجه الأوّل يجوز للمشترى القائل بالنجاسة؛ أن يعامل مع مطلق العصيرء معاملة الطهارة و إن كان خارجاً عن محل المرافعة» و 
على الثانى يجوز له أن يرنّبٍ على خصوص المتنازع فيه جميع آثارها من الأكل و الصلاة» و على الثالث يجوز أن يرنّبٍ الأثر الذى 


وقع مورد النزاع و هو لزوم دفع الثمن و كون 


.4192 /©٠ الجواهر:‎ )١( 

(؟) الجواهر: /©٠‏ 4182. 
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البائع مالكاً. و الظاهر هو الثالث لأنّ المتبادر من قوله «فارضوا به حكماً» 0١١‏ هو الرضا بحكمه بمقدار ترتفع به الخصومة و هو الذى 
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يقبل الإلزام» لا سائر الآثار. من غير فرق بين أن يكون متعلق القضاء الطهارة أو أداء الثمنء لأنْ الحكم بالطهارة ليس إِلَا فتوى و لا 
يجب على المحكوم عليه الأخذ بفتياه خصوصاً إذا كان مجتهداً أو كان مقأّداً أو كان القاضى غير أعلم؛ بخلاف حكمه بأداء الثمن 
إن حكم قضائى محترم. 

نعم يظهر من صاحب الجواهرء أن المترتّب» هو الطهارة حيث قال: كما أنه لا فرق فى ذلكك بين العقود و الإيقاعات و الحلّ و الحرمة 
و الأحكام الوضعيّ حتّى الطهارة و النجاسة فلو ترافع شخصان على بيع شىء من المائعات و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلّاه عند من 
يرى طهارته فحكم بذلك كان طاهراً مملوكاً للمحكوم عليه و إن كان مجتهداً يرى نجاسته أو مقلّد مجتهد كذلك لإطلاق ما دل 
على وجوب قبول حكمه. و يخرج حينئذ هذا الجزئى من كلى الفتوى بأ المائع الملاقى عرق الجنب نجس فى حقٌّ ذلكك المجتهد و 
مقلمديه و كذا البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرهاء و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثانى ما حكم به الأوّل و إن خالف 
رأيه. ١‏ 

و يظهر من السبد الطباطبائى اختياره أيضاً قال: إذا كان مذهبه اجتهاداً أو تقليداً نجاسة الغسالة أو عرق الجنب من الحرام و اشترى مائعاً 
فتبتين أنه كان ملاقياً للغسالة أو عرق الجنب من الحرام إلى أن قال ففى خصوص هذا المورد يعمل بمقتضى الطهارةٌ و يبنى عليها و 
ينقض الفتوى بذلكك الحكم «37. 


.١ من أبواب صفات القاضىء الحديث‎ ١١ الوسائل 18 الباب‎ )١( 

(؟) الجواهر: ٠‏ 48. 

(7) السيّد الطباطبائى: ملحقات العروة: 7/ 71) المسألة 8” و المورد من مصاديق نقض الفتوى بالحكم. 
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يلاحظ على ما ذكراه أن المتبادر من أَدلَّهُ نفوذ القضاءء هو نفوذه» فى مورد الخصومة: و هو لزوم أداء الثمن» و عدمه لا صيرورة 
النجس فى نظر المشترى طاهراً بحيث يجوز له شربه و بيعه. 

و العجب أن الستد الطباطبائى أفتى فى كتاب التقليد على خلاف ما ذكره هنا حيث قال: إذا كان البائع مقلّداً لمن يقول بصبَحةُ المعاطاة 
مثا أو العقد الفارسى و المشترى مقلّداً لمن يقول بالبطلانء لا يصمح البيع بالنسبة إلى البائع أيضاً لأنّه متقوّم بطرفين فاللازم أن يكون 
صحيحاً من الطرفين: و كذا فى كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه و مذهب الآخر صبحته .01١‏ 

فإذا كان هذا حال البائع حسب الفتوى فكيف يمكن أن يغتيره حكم القاضى إلى الصبحة لأنّ المفروض أن القاضى يُفتى ثم يقضى 
حسب الفتوى نعم ذهب المشايخ إلى صيحته بالنسبة إلى البائع مع تمشى قصد المعاملة مممن يرى بطلانها كما عليه السيد الأستاذ فى 
تعليقته على العروة و غيره من الأعلام. 

والح أن النقض نسبئ لا مطلق و بذلكك يظهر اندفاع ما ربّما يقال: «لا دليل على نفوذ حكمه على مجتهد مخالف لأنّه لا يلتزم أن ما 
حكم به حكم الإمام عليه السلام بل يرى أنّه ليس بحكمه فلا تدل الروايات على نفوذ حكم ذلكك الحاكم على مخالفيه فى الرأى إذ 
يجب عند ترتّب الأ-ثر إحراز عناوين الموضوعات و منها أنه حكم الإمام فمهما لا يعلم أن ما حكم به هو حكم الإمام فلا دليل على 
نفوذ حكمه عليه). 

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد من قوله: ١إِنَ‏ ما حكم به الأوّل ليس من أحكامهم) الموارد الثلاثة التى يجوز نقضهاء فلا كلام فى عدم 
النفوذء إِنّما الكلام فى غيرها كنجاسة الغسالة» أو عرق الجنب عن الحرام؛ الذى للاجتهاد معه محل فلو لم يكن رأى الحاكم نافذاً فى 
المخالف معه اجتهاداً أو تقليداً» يلزم بقاء 
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)١(‏ السّد الطباطبائى: العروةٌ الوثقى باب التقليد؛ المسألة 0ه. 
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الخصومة لأنّ كلما يريد العمل برأيه أو برأى مقلمده فتبقى غير منحلّةُ و بالجملة ترنّبٍ جميع آثار الطهارة» أو عدم نفوذه فى حقٌّ 
المخالف»ء بين الإفراط و التفريط و الأوسط ما اخترناه. 

هذا كله حول الشبهة الحكمية و أمرا الشبهة الموضوعية فإن لم يعلم مخالفة حكمه فيها للواقع فلا شكك فى حرمة النقض و توهّم 
اختصاص المقبولة اراي مووود يمنا فى ماروا اا اناك رعق امعان و أو ميراث فإِنٌّ الاختلاف فى الأوّل ينشأ من 
الشبهة الموضوعية. و كون حكم القاضى حكماً مبرماً غير قابل للنقض أثر طبيعة حكمه فلا معنى للفرق بين كون الشبهة حكمية أو 
موضوعية و على كل تقدير فإن كان هناكك تقصير أو قصور فى الاجتهاد يجب النقضء إذا كان من حقوق الله. و مع المطالبة إذا كان 
من حقوق الناسء و قال المحقّق الرشتى: ينقض باطناً دون جهار بمعنى تجديد المرافعة من رأس لخوف الفتنة أو الإهانة على الحاكم 
الأول .)١١‏ و هو كما ترى و مراده من النقض باطناً جواز التقاص خفاءً فى غير اليمين. و أما إذا كان القضاء على وفق الموازين لكن 
كذّب المدّعى نفسه أو تبين أن السند مزوّر أو أن الشاهدين فاسقان و بعبارة أخرى تبين الخطأ و علم كون الحكم على خلاف الواقع 
الفعلى؛ نقّضَهء دون ما إذا ظنّ أو احتمل. 


١؟-‏ نقض الحكم بالفتوى 


قد عرفت عدم جواز نقض الحكم بالحكم إِلَا فى موارد خاصة؛ فأولى بعدم النقضء نقضه بالفتوى إِلَا فى موارد ثلاث متقدّمة فبما أن 
الحاكم يفتى أُوَّلا ثم يقضى ربّما يكون نقض الحكم بالحكم مسبوقاً بالنقض بالفتوى و على أى تقدير لا يجوز النقض بها فى غير 
الموارد الثلاثة. مثلا لو بدا له فى الحكم بعد حكمه فى جزئى خاصء كما فى تزويج الباكرة بدون إذن أبيهاء فحكم بالصحة لعدم 


اشتراط 


.١١٠١ /١ المحقق الرشتى: كتاب القضاء:‎ )١( 
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الإبذن عنده فى ذلكك الزمان ثم تغر رأيه» فالتزويج السابق» يكون محكوماً بالصخحة لظهور أدلّته فى عدم جواز نقضه مطلقاً فى‎ 


موارد ثلاثة. 


1- نقض الفتوى بالحكم 


يجوز نقض الفتوى بالحكم كما عرفته فيما إذا كان مذهب المشترى اجتهاداً أو تقليداً نجاسة الغسالة أو نجاسة عرق الجنب من الحرام 


إلى آخر ما عرفت. 
؟- نقض الفتوى بالفتوى 


24 


إذا مات مقلده أو تغير رأيه فإنّه يجب عليه العمل بالفتوى الثانية فيما بأتى دون ما مضى و أمّا الأعمال السابقة فقد اخترنا الإجزاء مطلقاً 
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سواء كان مستند الفتوى. الأمارات أو الأصول مثلًا إذا تزوّج بكرا بإذنها ثم تبدّل رأيه إلى كون أمرها بيد أبيهاء لم يضرٌ بما سبق نعم 
يختصٌ الإسجزاء بما سبق دون ما يأتى و بعبارة أخرى. يحكم على الأعمال السابقة بالصيحةُ و إن كان له استمراره و أما الموضوع 
الجديد فيجب العمل فيه على وفق الرأى الحديث فلو تزوّج بنتاً بإذنهاء بفتوى كفاية إذنها دون أبيهاء فلا يصمح التزويج من بعد إلا من 
بعد إذن أبيهاء و لو توضأ بالماء القليل الملاقى للنجس بفتوى عدم انفعاله فالصلوات الماضية صحيحة لكن طهارة البدن بالنسبة إلى 
الأعمال الآتية موضوع جديد يجب إحرازها حسب الفتوى الجديدة و بالجملة إن دليل الإجزاء فى الأمارات» الذى هو وجود الملازمة 
العرفية بين تجويز العملء و كفايته مطلقاء لا يوثّر إلا فى الأعمال السابقة دون ما يأتى» و تزويج الباكرة بلا إذن أبيها أو تزويج من 
اعت مسغفره رقعات عنل والعد قد مل وض عانيتها كرله زوسها إلى أن هبوت أن فطلن: 

قد عرفت أنّ المحقَّق ذكر فى المسألةُ الثالثة فروعاً ثلاثةٌ و قد فرغنا عن دراسة الفرعين الأوّلِين و إليكك 
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الفرع الثالث: لو حكم ثم تبيّن له الخطأ 


لو ثبت عند القاضى ما يبطل حكمه الأوّل أبطله سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس و فى بعض الكلمات الماضية )١١‏ إلماع 
إلى هذا الفرع» أضف إليه ما ننقله هنا: 

١ط-‏ - قال ابن حمزة: فإن حكم بخلاف الحقّ سهواً أو : خما اه بان لماريجع و تقد عاحكم به 

”- و قال ابن سعيد: إذا قضى بقضاء ثم بان له فساده نقضه. * 

أقول: النقض لا يختصٌ بصورة العلم بالخطاء بل يكفى الشكك و التردّد فى صمح الحكم السابق فإذا حكم إنشاء لا استيفاء ثع عرض له 
الشكك أو تبن الخطاء فليس له أن يرتّب الأثر على الحكم السابق لأنّ ما هو شرط ابشداء شرط استمراراً أيضاً و لأجل ذلكك لا يجوز 
الإفتاء بما شكك فى صححته فالعلم و اليقين بصيّحة الحكم من شرائط القضاء ابتداءً و استمراراً. 

أعنكم إلى تنكف الذ إذاعلء عله لفكت ونيا بكرة امريد دى مضاديى كن الحداوة لياف 

و ليس المقام من موارد استصحاب الحكم السابق, لأنّه فيما إذا كان اليقين بالحدوث محفوظاً فى ظرفه و تعلق الشكك بالبقاء و لكنّ 
الشكك فى المقام متعلّق بالحدوث فهو من مصاديق قاعدة اليقين و الشكك السارى التى لا تشملها أدلَهُ الاستصحاب كما حرّر فى محله. 
كما لا تجرى فى المقام أصالهُ الصبحة إذا شكك فى الصبحة لا إذا تبيين الخطاء 


)١(‏ لاحظ كلام الشيخ فى المبسوطه و ابن البرّاج فى المهذّب, و العلامة فى الإرشاد و قد مضت نصوصهم. 

(0) ابن حمزة: الوسيلة: 9:". 

(©) ابن سعيد: الجامع للشرائع: 679. 
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وذلكك لأنها إثما تجرى إذا لم تكن صورة العمل محفوظة و إِلَا فلو كانت محفوظة و كانت الحالة السابقةٌ و اللاحقةٌ بالنسبهُ إلى 
اليقين و الشكك سواسيه فلا تجرى؛ كما إذا اغتسل فى الحمام و لم يحرّكك الخاتم الذى فى يده ثم شكك بعد الفراغ عن العمل فى 
جريان الماء تحته قهراً أو لاء فلا تجرى أصالة الصححة التى يعبر عنها بقاعدة الفراغ» إذ ليس هو حين العمل بأذكر من بعده و لذا لو 
التفت حين العمل» لشكك مثل الشكك بعد العمل. و المقام أيضاً كذلك لأنْه لو كان تين له حين القضاء ما تبئّن له بعده؛ لشكك فى 
قضائه. 

تم الكلام فى المسألة الثالثة بفروعها الثلاثة. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحة ١/86‏ من 6لاب 
المسألة الرابعة فيها فروع ثلاثة 

قد جاء فى هذه المسألة أيضاً فروع ثلاثة: 

اشارة 


-١‏ ليس على الحاكم تتبع حكم من قبله 
"- لو زعم المحكوم عليه أن الحاكم الأوّل حكم عليه بجور لزمه النظر. 
"- لو ثبت عنده ما يبطل حكم الأول أبطله. سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس. 


أمَا الفرع الأوّلء فليس عدم وجوب التتبّع لأجل أصالة الصحة فى القضاء السابق 


ولا لكونه تفتيشاً فى عيوب الناس بل لأجل عدم الموضوع و هو التخاصم., إذا كان الغرض هو التصويب أو النقض و أمَا إذا كانت 
الغاية دراسة وضع القضاء فيما مضىء فهو أمر مباح لا دليل على وجوبه و لا على حرمته. 


و أمَا الثانى: فلأنَ هذا الادّعاء دعوى جديدةٌ أقامها المحكوم عليه على القاضى 


٠‏ فيشمله إطلاق ما دل على قبول كل دعوى من مدّعيها. 
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ثم إِنْه لو ادّعى الجور فى الأحكام؛ فهو ليس من موارد البينةُ حتّى يقال البينة للمدّعىء لأنَّ مورد البتنة هو الشبهات الموضوعية؛ و 
المفروض أن ادّعاء الجور فيها شبهة حكمية» فيجب على القاضى النظر فى الحكم فإن كان حقمَّاً يقبله و إن كان باطنًا يردّه نعم لو كان 
مضمون الدعوى غير الجور فى الأحكام؛ بل كان عدم اجتهاد القاضىء أو فسقه أو فسق الشهود فعليه حينئذ البتنة و ما ربّما يقال من 
أن طلب الاستئناف رد لحكمه غير مسموع إذ فرق بين إنكار الحكم مع الاعتراف بكونه على موازين القضاء المقرّرهً و بين رذه لعدم 
كونه على وفقهاء بحيث لو كان موافقاً لقبله و مثل ذلكك ليس رداً ولا تشمله المقبولة» و لأجل ذلكك يصمح الاعتراض سواء أ كان 
القاضى معزولًا أم لا. 

ووالكك يظهر أذاا اكير أله اهناف ف القفيده الاتناك» فلن على إطلاقه لألة إن أريد بن ودر ذائزة القفناء الأبتة الو 
دائرة للاستئنافء و دائرة ثالثة للقضاء النهائى فالنفى حقّء لأنّ الفقيه الجامع للشرائط لا تتحدّد مسئوليته بمرحلة خاصّة. 

وان اديه اله إقاك النضاد رمت للمتكرى أن ترس على القضاد]البداى عن دزة قارو عه شكراء إلى الت فى الطاصسر النؤائرة 
فى القضاء فالنفى أيضاً حقٌ. 

وق ا ربدال" ادكو مد سدور السك أن عرض على اعبت النكافدر التواره فيد اثدال كن مايا العر بل تددم الغلية القاعين 
للقضاءء أو فسق الشاهدين أو الجور فى الحكم أو غير ذلك فالنفى غير صحيح لما عرفت من أن للمحكوم أن يعترض على القضاء و 
برفع شكواه إلى قاض آخر. 

و سيوافيك الكلام فى هذا الموضوع فى المستقبل. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3لات. الالثانانا صفحة 18 من 8لاب 
و أمَا الفرع الثالث: فهو مبنى على كون الحقوقين من باب واحد 


سواء كان هناكك مطالب أو لاء و أمَا على ما هو المعروف من الفرق بينهما و أن الأول ليس 
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رهن مطالب بخلاف الثانى فيشكل النقض مع عدم المطالب. 

و بما أن نظام القضاء قد وقع فى قفص الاتّهام و انّهم. بعدم الاستئناف الذى يعد اليوم من كمال النظام القضائى فلنردٌ عنه سهام 
التهمة) بالصتك البوسوقة 


الاستئناف فى القضاء 
اشارة 


قد عرفت موقف القضاء الإسلامى فى تجديد المرافعة و استئناف المحاكمة على وجه موجز و قد أجمل الفقهاء الكلام فيه و بذلكك 
صار غرضاً لأعداء الإسلام فناقشوا نظام القضاء بأنّهِ فاقد لهذا الأصل الحيوىٌ فى مهمه القضاءء فإنّ القضايا المطروحة فى المحاكم بين 
واضح بسيط لا يحتاج إلى قضاء مجدّد و غامض مععمّدء تتوقف إصابة الواقع إلى محاكمة من هو أبصر منه و أكثر تجربةٌ و أعرف 
بالأصول و القوانين و على زعمهم ضرب الإسلام الجميع بسهم واحد و تعامل معهم معاملة واحدة. 

وقد أفرطت المحاكم الدولية فى العالم» حيث جعلوا لغالب القضايا مراحل متعدّدةٌ و بذلكك فوتوا الوقت على أكثر المراجعين» حيث 


لا يتم القضاء النهائى إلا بعد مرور سنين. فهل فرّط من نفى الاستئناف من رأسء و جعل لكل مرافعة» مرحلةُ واحدة؟! 
و لنذكر أمورا. 


١‏ - اختلاف كلمات الفقهاء 


إِنْ كلمات الفقهاء فى ذلك مختلفةُ فالمحمّق النراقى» على النفى المطلق و صاحب الجواهر و السيّد الطباطبائى على التفصيل و إليكك 
كلماتهم: 

قال النراقى: لو ترافعا عند مجتهد و تم قضاؤه لا يجوز لهما الترافع عنده أو عند غيره ثانياً فى هذه الواقعة مخصوصاًء و لو ترافعا لا 
يجوز للحاكم سماع الذى 
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.)١١ فيه‎ 

وقال صاحب الجواهر: بل ربّما يتؤهم عدم محل للدعوى و إن تراضى الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثانى» و إن كان الأقوى 
خلافه. بل الأقوى نفوذ حكمه و إن اقتضى نقض الحكم الأوّل. "١‏ 

و قال السييد الطباطبائى: ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة و الحكم. مطالبة تجديدها عند حاكم آخر أو عند الأوّل و هل يجوز 
ذلكك مع رضى الطرفين أو لا قولان: أقواهما الأوّل كما اختاره فى الجواهر إذ الظاهر عدم صدق رد الحكم خصوصاً إذا كان لاحتمال 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة ١/1/‏ من 6لاب 
خطأ الحاكم لا سيّما إذا كان الحاكم أيضاً أراد تجديد النظر فى مقدّمات الحكم. "١‏ 
'؟'- مورد البحث غير المواضع الثلاثة 


إِنْ محل البحث فى غير الموارد التى يجوز فيه تجديد النظر و النقص عند تبئين الخطأ فى الحكمء بقسميه أو فساد اجتهاده أو عدم 
كر القاقي أعلا واس دلكقو و لاقلا خلاق فى جوار القضن: 


*- الموانع الماثلة أمام تجديد المرافعة 


إن الموانع الموجودة حول تجويز الاستئناف عبارة عن الأمور التالية: 
أكون الاستئناف و تجديد المرافعة ينافى التسليم و القبول الذى أمرنا به فى المقبولة. 


(1) النراقى: المستند: 7/ 806 المسألة التاسعة من البحث الثالث فى بعض الأحكام المتعلقة بالقاضى. 

(0) النجفى: الجواهر: /©٠‏ 45. 

(") السّد الطباطبائى: ملحقات العروة: ؟/ 58 المسألة "١‏ 
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نكاما أظطقوًا عليه مع للتضوصض من أذ لق[ المنك تدش سق المدفى رو إن كان حا قلذ تعرز له المقاضة وال ةالضصدفات الآحرد 
روى الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبى يعفور أن رسول الله قال: «من حلف منكم على حقٌّ فصدّقوه؛ و من سألكم بالله فأعطوه. 
ذهبت اليمين بدعوى المدّعى و لا دعوى له .)١١‏ 

قال المحمّق: إن المنكر إِمّرا أن يحلف أو يرد أو ينكل فإذا حلف سقطت الدعوى و لو ظفر المدّعى بعد ذلكك بمال لم تحل له 
المقاصّهُ و لو عاود المطالبة أثم و لم تسمع دعواه. 

لو أقام بِبَنهُ يما حلف عليه المنكرء لم تسمع و أضاف فى الجواهر قوله: «كما هو المشهور بل عن خلاف الشيخ و الغنية الإجماع عليه 
ولاحقٌ له فلا تكون البَتنةُ حبجة) .)7١‏ 

ج ما ذكرناه من أنه بعد القضاء لا موضوع (النزاع) على صعيد التشريع؛ و معه كيف تعمّه أدلَةُ القضاء العامة و وجود النزاع فى الأذهان 
ليس موضوعاً لها بل النزاع الذى لم يحكم عليه» و لم يقطع و لم يفصّل و بعد الحكم و القطع و الفصلء لا موضوع على صفحة 
التشريع حتّى تشمله الأدلة. 

هذه هى الجهات الماثلة أمام تجويز الاستئناف فلا بد من دراستها و الوقوف على مدى تأثيرها فى منع تجديد النظر. 


أ- تجديد النظر غير الاستنكار 
أمَا المانع الأول فالظاهر أن المراد من الردّء هو الاستنكار و الإعراض عن 
)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 9 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟ و لاحظ الباب .٠١‏ 


(؟) النجفى: الجواهر 76٠‏ 1781101 
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نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً .18 من 6 ناب 


حكم القاضى مرضي إلى التحاكم لدى الطواغيت و النزول فى حكمهم و ذلك بشهادة أنه جاء فى صدر الحديث: «من تحاكم إليهم 
فى حقٌّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى الطاغوت و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً و إن كان حم ثابته إلى أن قال: قلت: فكيف يصنعان؟ 
قال: «ينظران من كان منكم من روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإِنّى قد جعلته عليكم 
حاكماً) فعند ذاكك قال: «فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما استخف بحكم الله و علينا ردً). )1١‏ 

فكم هو الفرق بين طلب تجديد النظر عند نفس القاضى أو قاض آخر ليحكم حسب الموازين الواردة فى المقبولة و غيرهاء و بين 
رفض حكم القاضى مستنكراً عليه» راجعاً إلى محاكم طاغوتية؟ و المحرّم هو الثانى دون الأوّل و تجديد النظر فى الأوّل لأجل طلب 
الواقع أكثر ممما كان: و فى الثانى: لأجل القضاء لصالح أحد الطرفين أو لاستنكار النظام السائد. و الشاهد عليه وراء ما ذكرنا تمثيل 
المقام بأنّه على حدٌ الشرك بالله و هو يناسب الرفضء لا طلب تجديد النظر لغايةُ إصابة الواقع أكثر من الوضع الموجود. 


ب- ذهاب الحق باليمين حكم ثانوى 
اشارة 


و أقا القاق» أى ذهاب الم باليسين فهل المراة أن البميخ الكاذية يذهب بالحقٌ واقعأ و حقيقة و يصبح مال المدّعى؛ ملكا للمنكر 
حقيقة لا سبيل إلى هذا أبداً ولا يتفوّه بذلكك أحد من الفقهاء كيف و الرسول الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم يقول: «إِنْما أقضى 
بينكم بالبينات و الأيمان» و بعضكم ألحن بحتجته من البعضء فأيِما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإِنّما قطعت له به قطعة من النار) 
19 


.١ من أبواب صفات القاضى الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 
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أو المراد الذهاب حسب الحكم القضائى الذى هو أشبه بالحكم حسب العنوان الثانوى فليس للمدّعى أخذ المال الذى حلف عليه 
المنكر كاذباً و لا المقاضّ 4 عن دينه و لا التصرّفات الآخرء كل ذلك احتراماً للحلف و تكريماً للحكم؛ و إن كان خاطتاً أو كاذباً فى 
الواقع» فيكون المقصود منه نفوذ حكمه و لزوم العمل به و ليس للطرفين و لا لطرف واحدء الاعتراض عليه. و يكون مفاده متّحداً مع 
مفاد المقبولة» فبما أن الذهاب لم يكن واقعياً بل ثانوياًء يدور نفوذ القضاء مدار وجود الموضوع فإذا نقض الحكم.ء و ارتفع» فيتبعه ما 
ترب عليه. 


محاولات للجمع بين ذهاب الحق و تجديد النظر 


-١‏ لو افترضنا أن المتخاصمين اتّفقوا عند الرجوع إلى القاضى أن يكون لهماء أو لكل واحد منهما تجديد النظر بعد ذلككء فهل 
الروايات تدفع ذلكك الاشتراط أو هى ساكتة منصرفة عن هذه الصورة أو افترضنا أنه لم يكن منهما اتّفاق على هذا و لكن دائرةً القضاء 
قبّد.مت القضايا المطروحة على قسمين» قسم يتمبّع من تجديد النظر إذا رضى المتخاصمان, و قسم ليس له هذا الشأنء و نفترض أن 
المتخاصمين خاضا الترافع على ذلكك الأصلء فهل يكون هذا النوع من الاشتراط أو الأصل المصوّبء مخالفين للمقبولة» و بالتالى 
يكون مخالفاً للسنّةُ أو لا؟ الظاهر لاء لانصرافها عن هذه الصورة أى اتّفاق المتخاصمين على التجديد بعد القضاء. نعم لو كان لرواية 
ذهاب الدعوى باليمين إطلاق يعم حالة الاشتراط» أو الخوض فى القضاء بانياً على الأصل المصوّبء يكون الاشتراطء أو البناء مخالفاً 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 185 من 6 ناب 


للسنّهُ و الشرط المخالف لها لا يكون نافذاً أو يختصّ الرجوع بما إذا كان الفصل بغير اليمين. 

7- إذا كان المراد من الاستئناف هو تجديد المرافعةٌ أى دعوةٌ المدّعى لاإقامة البتنة» و المنكر للتحليف ثانياً كان لما ذكر وجهء و أمّا 
إذا كان المراد» تجديد النظر فى الأسس التى قام الحكم عليها و صدر القاضى عنها فلو كان موافقاً للحق لزم 
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و إلا أبطلء فعندئذ يدخل الموضوع فيما ذكره المحمّق فى المقام حيث قال: «ليس على الحاكم تتنع حكم من قبله و لكن لو زعم 
المحكوم عليه أن الأول حكم عليه بالجور لزم النظر .... 

"- إذا تمت عملية المحاكمة لدى القاضى و بان الحقّ لديه و انُضح الباطل و لكن توقف عن إصدار الحكم و إنشائه حتى تتم 
الميحاكمة القائية و إن اسكلامت إقامة الة من جدبد» و التحليق ثانا فد ذلكف إذا كانت السجة واحدة أنفاً الحكم و إِنَا أمسكك 
فيصحُ الاستئناف بناء على أن ذهاب الحقٌّ باليمين ليس أثر نفسها بل أثر الحكم الذى افترضنا عدم صدوره. 


ج- النزاع غير مرفوع لدى الاشتراط 


و أمّرا الثالث و هو عدم الموضوع للقضاء بعد صدور الحكم, فهو غير مرفوع إذا كان الترافع على وجه مشروط أو بناء على الأصل 
المصوّب لدى دائرة القضاء فإنشاء الحكم على هذا الأصل لا يقطع النزاع حتّى على صعيد التشريع و لهماء أن يطلبا بجديد النظر ثانياً. 
على أن الإشكال يتتم على الوجه الثانى من الوجوه الثلاثة و أمَا على الوجه الثالثء فالحقٌ و إن تبيّن لدى القاضى الأوّلء و لكن الحكم 
الفاصل بعد لم يصدر و معه فالنزاع بعد باق» حتّى يتم القضاء النهائى. و الله العالم. 


المسألة الخامسة: فى الشكوى على قضاء القاضى 
اشارة 


الشكوى على قضاء القاضى إذا كانت جامعةٌ للشرائط دعوى مسموعةٌ و 
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ما ربّما يتؤهم من أن إقامة الدعوى على الفقيه المأذون إهانة لمقام الإمامة غير تام لأنّه لم ينصب رجلًا معصوماً للقضاء حتى تُعدّ 
الشكوى إهانة عليه و على ضوء هذا فلو ادّعى أحد أن المعزول بل و غير المعزول قضى عليه بشاهدين فاسقين» فهو موضوع قابل 
للسماع و تحقيق الحقٌّ فى المسألة يتوقف على الكلام فى موضعين: 

الأوّل: فى وجوب إحضاره مطلقاً حرّر المدّعى الدعوى أم لم يحرّرء أقام اليبنة أو لا. 

الثانى: إذا أحضر فإن اعترف بما ادّعى عليه فهو و إن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين فهل يكلف بالبينة أو باليمين أو يقبل قوله 
مطلقاً؟ و إليك الكلام فى الموردين: 

نا الأول: فإن أقام المدّعى بين على مدّعاه فلا شكك فى وجوب الإحضار لكونها دعوى مسموعة تشملها إطلاقات أدلَةُ القضاء فى 
الكتاب و السنّةُ و إِنّما الكلام إذا كانت الدعوى مجرّدةٌ عن البِئِنُ فهل يجوز أو يجب الإحضار أو لا؟ وجوه: 

-١‏ السماع لاحتمال الإإقرار أو تحليفه و هذا كاف فى لزومه وهو خيرة المحمّق فى الشرائع ١١‏ و العلامة فى الإرشاد 21١‏ و الشهيد 
الثانى فى المسالكك 0379. 

؟- عدم السماع إِمَا بنحو عدم الوجوب أو عدم الجواز. قال المحمّق الأردبيلى: قيل لا يجبء بل يمككن أن لا يجوز فإنّه موجب لهتكه؛ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 19٠‏ من لاب 


و زهد القضاءً عن القضاءء و لأنّه أمين عام فالظاهر وقوع فعله على الوجه الشرعى 50". 


(1) نجم الدين الحلى: الشرائع: ع/ 8/. 

(؟) العلامة الحلى, إرشاد الأذهان» ؟/ .١87‏ 

() زين الدين العاملى» مسالك الافهام, ؟/ .6٠0‏ 

(ع2 الأردبيلى مجمع الفائدة ؟88/1. 
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التفصيل بين ذكر ما يُستعدى عليه و غيره. قال الشيخ فى المبسوط: «فإن انْتَعْدِىَ على حاكم كان قبله لم يحضره حتى يُبيّن ما 
يستعدى عليه لأجله احتياطاً للمعزول و خوفاً من الامتهان 1١‏ و الابتذال» و هو خيرة العلّامةُ فى القواعد حيث قال: «و لو استعدى على 
الحاكم المعزول فالأولى للحاكم مطالبته بتحرير الدعوى صوناً للقاضى عن الامتهان فإذا حرّرها أحضره) .07١‏ 

؟- استدعاؤه إلى داره. نقله فى مفتاح الكرامة عن بعض العامة حيث أوجب على الحاكم إحضار ذى المروءة إلى داره دون مجلس 
الحكم. «”) 

هذه هى الأقوال التى عثرت عليها و غير خفي على الفقيه النابه أن المقام من قبيل التزاحم فإنّ كون المدّعى مُحقَاً أمر محتمل كما أن 
الإهانة لذوى المروءات و الشخصيات المحترمة من غير فرق بين القاضى و غيره أمر محرّم قطعاً فيجب على الحاكم الإمعان و الدقَُ 
فإن تفدّس من القرائن الموجودة حول المدّعى و المدّعى عليه و الحقّ الذى يدّعيه» أن الدعوى أمر واه فلا يرتّب عليه أثرأً لانصراف 
أَدلّهُ القضاء من مثله و إلا فبحضره على وجه خال عن الإهانة. 

و ربّما يحتج على الإحضار بحضور الإمام على عليه السلام فى مجلس القضاء مع الخصم و لكنّه لا يصلح للاستشهاد على المقام لأنَّ 
حضوره فيه مع كونه حاكماً أعلى؛ ما كان يزيده إِلَا علواً و شأناً ولا يشينه بخلاف إحضار القاضى المعزول أو غيره إلى المحكمة. 

و أمّرا إذا لم يتفرّس ذلكك و احتمل كون المدّعى محمَّاً فعليه أن يحضره جامعاً بين الحقّين من غير فرق بين أن يحورّر الدعوى أو لا. 
نعم سيرةٌ المحاكم الدوليَة على لزوم تحرير الدعوى و بدونه لا يترتّب عليها أثر. 

هذا كله حول الأمر الأوّلء و أمَا الأمر الثانى و هو كيفية الحكم إذا اقيمت 


)١(‏ أمهن الشىء: أى احتقره و أبتذله. 

(؟) فخر المحقّقينء الإيضاحء 6/ 77 قسم المتن. 

(؟) العاملى» مفتاح الكرامة» .88/٠١‏ 
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الدعوى على أنه قضى بشاهدين فاسقين فإليكك الكلام فيه فننقل من الأقوال ما يفيدنا فى المقام: 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا عزل حاكم فادّعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين و أخذ منه مالا و دفعه إلى من سأل عن ذلكك. 
فإن اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف. )١١‏ 

و قال المحقّق: «فإن حضر و اعترف به الزم». إلى غير ذلكك من العبارات. "١‏ 

و الحقّ أن يقال: أنّه ضامن مع العلم بالفسق أو التقصير فى طلب المزكى حيث حكم بمجرّد الشهادة مع عدم ثبوت الحكم إِلَا بالبينة 
العادلةُ. و أمّا لو كان خطأ يكون على بيت المال. روى الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام إِنْ ما 
أخطأت القضاهُ فى دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين 37. 
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ولو كان هناكك تدليس من الشهود يستقرٌ الضمان عليهم. هذا إذا أقرٌ بفسق الشاهدين على النحو الذى عرفت و أمّا إذا لم يعترف 
فهناكك أقوال: 


-١‏ يحلف القاضى لو لم يكن للمذعى الببنة 


و إن أنكر كان على المدّعىء البتِنة 159 و إن لم تكن له ببنة كان القول قوله مع يمينه ولا تجب عليه إقامة بِبِنُ على صفة المشهود. و 
هو خيرة الشيخ فى 


.8 الطوسى: الخلاف ج ” كتاب القضاء المسألة‎ )١( 

(5) نجم الدين الحلى: الشرائع: ع/ 8/. 

() الوسائل: الجزء 18 الباب ٠١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ 

(©) ينه المدّعى إِنّما تنفع فى ضمان القاضى إذا شهدت بعلم القاضى بفسقهماء و أما إذا شهدت بفسقهما وحده يكون الضمان على 
بيت المال. 
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الخلاف ١١‏ و نقله عن الشافعى أيضاً مستدلًا بن الظاهر من الحاكم أَنّه أمين كالمودع فلا يطالب بالبينة و يكون القول قوله. 

-١‏ وقد أفتى به الشيخ أيضاً فى المبسوط لا فى خصوص هذه المسألة (حكع بشاهدين فاسقين) بل فى مطلق ما إذا اسْتُعِدِىَ على 
الحاكم حيث قال: فإن اعترف الزم و إن أنكر قضى بينهما كما يقضى بينه و بين غيره. 7 


؟- يُكلّف القاضى بإقامة البيّنة 

اشارة 

يكلف القاضى بإقامة البينهُ على ذلككء لأنّه قد اعترف بالحكم و نقل المال عنه إلى غيره (كما إذا كان مورد المرافعة ادّعاء الدين) و 
هو يدّعى ما يزيل ضمانه عنه فلا يقبل. و هو خيرة أبى حنيفة كما فى الخلاف 30 و خيرة الشيخ فى المبسوط قال: قال بعضهم يجب 
عليه إقامة البينةُ أنه حكم بعدلين و هو الأقوى عندى لأنّه إذا اعترف بالحكم و نقل المال عنه إلى غيره؛ و هو يدّعى ما يزيل الضمان 
عنه قلا يقبل منه 6 إلا إذا ثبت أنه قضى بعدلين. 


يلاحظ عليه بأمرين: 


أ: أن المدّعى و المنكر من المفاهيم العرفية الرائجة بين العقلا-ء فالمدّعى عندهم من لو ترك ترك و هو لا ينطبق فى المقام على 
القاضى. بل ينطبق على من ادّعى عليه و لو عرّف بمن خالف قوله الأصلّ أو الظاهرٌ و هو أيضاً ينطبق على من استعدى عليه. 


8 الطوسى: الخلاف "/ كتاب القضاء المسألةُ‎ )١( 
.٠١7/8 الطوسى: المبسوط‎ )( 
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(؟) الطوسى: الخلاف ”/ كتاب القضاء المسألة / 

.٠١"/8 المبسوط‎ )©( 
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ب- ليس مطلق نقل المال موجباً للضمان فإنٌ الوكيل يعترف بذلكك و ليس بضامن بل إذا كان فى النقل مفرطاً و الأصل عدمه. )١١‏ 


*- يُصدَّق بلا يمين 


يُصدّق القاضى فى ادّعائه بلا يمين لا لكونه أمين الشرع فيصان منصبه عن الامتهان و الابتذال كما فى المسالكك ؟ بل لما مر فى بحث 
عمل القاضى بعلمه من اتفاق الفقهاء على جواز عمله بعلمه فى موارد تزكية الشاهدين, فإذا كان علمه فى المورد ححهُ فيكون إخباره 
عن ذلكك حيجَهُ أيضاً للملازمة كما لا يخفى. 

اللّهم إِنّا أن يقال علمه و ادّعاءه إِنّما يكون حي إذا لم يكن القاضى طرف النزاع و أما إذا كان طرفاً له فلا وقد مضى الكلام فيه فى 
تله 


المسألة السادسة: فى شرطية التعدّد فى المترجم و عدمها 
اشارة 


إذا افتقر الحاكم إلى مترجم فهل يكفى المترجم العدل الواحدء أو لا بد من التعدّد؟ المشهور هو التعدّد. 

قال الشيخ فى الخلاف: الترجمة لا تنبت إِلَّا بشهادة شاهدين لأنّها شهادة و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة و أبو يوسف: لا يفتقر إلى 
شهادة عدل بل تقبل فيه شهادة واحد لأنّه خبر» بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على قبوله» و ما ادّعوه 
ليس عليه دليل و قد اعتبر الشافعى لفظ 


(0) ١و‏ ؟زين الدين العاملى: المسالكك ؟/ 00.ع. 
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الشهاده فى ذلكك .)١١‏ 

أقول: إن دليل الشيخ يرجع إلى الأخذ بالاحتياط و هو مرجع إذا لم يكن دليل اجتهادى يدل على كفاية واحد. 

وقد طرحه فى المبسوط من غير ترجيح أحد القولين قال: 

فمن قال: الترجمة شهادة. ينظر فيما يُترجم عنه فإن كان مانًا أو فى معناه ثبت بشهادة شاهدين» و شاهد و يمينء و إن كان مما لا يثبت 
إِلَا بشاهدين كالنكاح و النسب و العتق و غير ذلكك لم يثبت إِلَا بشاهدين عدلين» و إن كان حدّ الزنا فأصل الزنا لا يثبت إِلَا بأربعة و 
الإبقراره قال قوم يثبت بشاهدين لأننّه إقرار و قال آخرون لا يثبت إلا بأربعة لأنّه إقرار بفعل موجب أن لا يثبت إلا بما ينبت به ذلكك 
الفعل كالإقرار بالقتل ١؟).‏ 

يلاحظ عليه: أنه لو افترضنا أن الترجمة من مصاديق الشهادة لكن ليس المشهود به هو الإقرار بالمال» حتّى يكتفى فيه بشاهد و يمين. 
ولا النكاح و النسب و العتق حتّى لا يثبت إِلّا بشاهدين, ولا الزنا حتّى لا يثبت إلا بأربعة و الإقراره بل المشهود بهء هو إقراره بكذا و 
كذاء و أنّهِ يقول كذا و كذاء فلا يعتبر فيه إِلّا ما يعتبر فى ثبوت الإقرار. فإسراء حكم المقرّ به إلى الترجمة غريب جدّاً. 

وعلى كل تقدير فهل الترجمة من مصاديق الشهادة فيعتبر فيها وراء التعدّد البلوغ و العدالة المفروغين عن اعتبارهما أو لا؟ و الظاهر 
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فى كلام المحمّق أنّه لم يتتضح عنده أَنّها من أيتهما فأخذ بالقدر المتيقّن و قال: و لا يقتنع بالواحد عملًا بالمتفق عليه. و هو اللائح من 
كلام صاحب الجواهر حيث قال: إذا شككنا أنه من موضوع الشهادة أو الرواية ولا أصل و لا إطلاق ينفح أحدهما فيجرى عليه حينئذ 
حكم الشهادة من التعدّد و لو لأنّه المتيقن بخلاف غيره. 


.4 الطوسى: الخلاف ”/ كتاب القضاءء المسألة‎ )١( 

() الطوسى: المبسوط 8/ كتاب القضات 3١‏ 
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أقول: إن الشهادة من الشهود بمعنى الحضور قال سبحانه: (فَمَنْ شَّهِدٌ بك الشَّهْرَ فَلمِضَمَة) (البقرة/ 180). و إنما سن الشاهد» شاهدا 
لأنه يحضر الواقعة و يشاهدها و يعاينهاء قال فى اللساث: المشاعدق المعابنة و شهد شهودا: حضره فهو شاهدء و الفرق فينه.و بين التخبير 
أنه إذا ضيف إلى الباطنةٌ يقال: خبير و إلى الأمور الظاهرةٌ فهو الشهيد .)١١‏ 

و عرفت الشهادةٌ بوجوه: 

0١١ الشهاد خبر قاطع‎ -١ 

"- الشهادة الإخبار عن اليقين «". 

يلاحظ عليهماء أنّهما غير مطردين لانتقاضهما بإخبار العالم الفيزيائى عن تركب عنصر الماء من جزءين» فهل تصحح تسمية ذلكك 
بالشهادة بحب أنّه خبر قاطع» أو إخبار عن اليقين. 

*- إخبار جازم عن حقٌ لازم لغيره «5». 

يلاحظ عليه: أنّه لا يشترط فى موردها وجود الحقّ كالشهادةٌ على رؤية الهلال أو شهادة المقوّم على القيمة و القاسم على المقدار. 

*- الخبر الصادر فى مقام التوقّع و الانتظار فكل خبر كان مسبوقاً بسؤال محقّق أو مقدّرء بمعنى وقوعه فى مقام انتظار شخص له 
كالهلال» هو شهادهُ و من ذلكك تخرج الروايات عن الشهادة لأنّها إخبار ابتدائية غير مسبوقة بسؤال عن مضامينها تحقيقاً أو تقديراً و 
على هذا تدخل الترجمة تحت الشهادة فيعتبر فيها التعدّد للإجماع على اعتباره فيها «8). 


)١(‏ اللسان: 6/ 597 ماده «شهد). 

(0) ابن منظور: اللسان ؟/ ماده «شهد). 

(6) ابن الأثير: النهايهٌ ؟١/‏ ماده «شهد). 

(©) زين الدين العاملى: المسالكك ؟/ هع6. 

(0) الرشتى: القضاء .١17/١‏ نقله عن شيخه الأنصارى. 
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يلاحظ عليه: أنّه إذا كان هجوم العدو متوقعاًء و أخبر الرائد بقربه من البلد» فهل ترى أنه يسمّى شهادة؟! لأجل كون المخبر به أمراً 


ه- الشهادة إخبار عن ثبوت الشىء فى مظان انكاره )١١‏ 

*- إن المرجع فى تشخيص الشهادة عن غيرها هو العرف و لأجل ذلكك تكون الترجمة تارة من قبيلها و أخرى من مصاديق الرواية. 
فإذا أريد بها إثبات ما يترتّب عليه الحكم كشهادة الشاهد احتيجت إلى التعدّد» ضرورة أنّها حينئذ بمنزلة شهادة الفرع التى لا بد فيها 
من العدد لثنها شهادة جيعد و يت يراد منها باق المراد فى غير ذلك كانت رواية و تكقى فيا الراحدة و لعل هته ينان عبارة المقلك 
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مثا لمقلّديه أو بيان المراد من السؤال للمجتهد ملا ليذكر حكمه و نحو ذلكك مما لا يعدّ شهادةٌ بل هو قسم من الرواية و لو بالمعنى 
7 

هذا ما قيل حول الشهادة و فى المقام فنقول: إذا كانت الشهادةٌ مأخوذة من الشهود بمعنى الحضور فلا بد أن يكون فى المقام واقعة 
شهدها الشاهد و غاب عنها القاضىء و هل ترجمهٌ مقاصد المترافعين أو الشاهدين داخل تحت تلك الضابطة؛ و هل هناك شاهد و 
حاضرء و غائب عن الواقعة؟!. اللهم إلا أن يقال أن جهل القاضى باللغة جعله كالغائب عنها و هو كما ترى. 


تحليل المسألة بوجه آخر 


إذا لم نقل بوجود إطلاق أو عام يدل على ححجِيةُ الخبر العادل فى جميع الموارد» أو قلنا بوجود أحدهما و لكن قلنا أن الترجمة من 
مصاديق الشهادة. فلا 


)١(‏ الآشتيانى: القضاء: :6٠‏ نقله عن شيخه الأنصارىء و يبدو أن الكتابين تقريران لمحاضرات الشيخ الأعظم. غير أن المحمّق الرشتى 
أتى بلبٌ المرادء و المحمّق الآشتيانى بسط الكلام فى المسائل. 

(؟) النجفى: الجواهر: .٠١0//5٠‏ 
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إشكال فى اعتبار التعدّد. 

و أمَا إذا قلنا بوجود إطلاق فى دليل حتجيته من غير فرق بين الأحكام و الموضوعاتء لكن خرج منه باب الشهادة و لكنّ الخارج مردّد 
بين الأقل و الأكثر أى بين شمولها للترجمة و عدمهاء صارت الترجمة شبهة مصداقية للعام بعد التخصيص بالشهادة و قد قلنا فى محلّه 
بجواز التمث كك بالعام فيما إذا كان منشأ الشبهة فى المصداق كون المخصّ ص دائراً بين الأقل و الأكثر كدوران الفسق بين ارتكاب 
الكبيرة أو هى و الصغيرة» فيصحُ التمسّكك بعموم أكرم العلماء بعد اتتخصيص بإخراج الفاسق من العلماء. 

نعم ذكر صاحب الجواهر أن الرواية و الشهادةٌ نوعان متباينان و أن التعدّد مقوّم للشهادة» قال: وضوح التباين بين الرواية و الشهادة فى 
العرف الذى هو المرجع فى أمثالهما بعد معلومية عدم الوضع الشرعى فيهما و عدم الإجمال. و اعتبار التعدّد فى موضوع الشهادة لا أنه 
هو المميّز لها عن الرواية» و كون جنسهما الخبر لا يقتضى أنْها قسم منه بل هما نوعان متمايزان فى العرف .1١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه بعد تسليم كون الخبر جنساً للرواية و الشهادة» تكون الرواية بالمعنى اللغوى أيضاً جنساً للشهادة لا نوعاً مثلهاء فإذا قال 
نبأ أو خبر أو رواية العادل حبَدِةُ» يعم كلامه الأحكام و الموضوعات و الشهادة» خرج عنه الأخير سحيث يعتبر فيه التعدد» ومع الشكك 
فى الترجمة يتمشّكك بعموم العام على النحو الذى عرفت. 

اللهم إلَا إذا أراد من الرواية» المعنى المصطلح منها و هو الإخبار عن المعصوم فى مجال الأحكام. 

و على ذلكك فالظاهر هو الاكتفاء بمترجم واحد. و مع ذلكك كله ففى 


.٠١7/6٠ النجفى: الجواهر‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج1١‏ ص: 27؟ 

النفس من الاكتفاء به شىء و هو أن اشتراط التعدّد فى الشاهد فى موردء حاكك عن عناية الشارع بثبوته عند القاضى بشخصينء فإذا 
اكتفينا بمترجم واحد فى مورد التعدّد. يكون معناه أنّه اكتفى فى ثبوت الموضوع بواحد و لو فى الحلقةُ الأخيرة و المترجم و إن كان 
لا يشهد إِلَا على إقراره و مفاد كلامه و لا يشهد على الزنا و لا السرقة إِلَا أن القاضى يتوصّل إلى الواقع عن طريقه و معنى ذلكك جواز 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالثالانا صفحة 190 من 6ناب 


توضّله إليه بشخص واحد و هو خلاف المطلوب فالأحوط لو لم يكن الأقوى هو التعدّد» كما عليه المحمّق و إن كان طريقنا إلى إثبات 


الحكم غير طريقه. و الله العالم. 
المسألة السابعة: فى صفات كاتب القاضى 


إن القضاء غالباً لا ينفكك عن كتابة دعوى المدّعى و خصوصياته؛ و إقرار الآدخر أو إنكاره؛ و ما يرتبط بهماء فلأجل ذلك كانت 
القضاءً من لدن زمان قديم يتَخذون كاتباً يكتب المحاضر و السجلات و ما يرجع إليهما فيقع الكلام فى شرائطه فذكر المحمّق أنه 
يشترط: أن يكون بالغاء عاقلّك مسلماً عدلًا بصيراً ليؤمن انخداعه و إن كان مع ذلكك فقيهاً كان حسناً. و أضاف صاحب الجواهر أن 
يكون جد الكتابةُ و ادّعى على هذه الشروط عدم الخلاف. 

قال الشهيد الثانى: ينبغى للحاكم أن يتخذ كاتباً لمسيس الحاجة إلى كتب المحاضر و السجلات و الحاكم لا يتفرغ لها غالباً و من 
المشهور أنه كان لرسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم كاب و كذا لغيره من الخلفاء و يشترط أن يكون الكاتب بالغ عاقلا مسلماً 
عدا ليؤمن خيانته؛ عارفاً بما يكتبه من المحاضر. و غيرها لثلا يفسدها و يستحب أن يكون مع ذلكك وافر العقل؛ عفيفاً عن المطامع 
الفاسدة لكيلا يخدع 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 75 

من غيره بمال و غيره و أن يكون فقيهاً لا يؤتى من جهل و أن يكون جيد الخط ضابطاً للحروف لثلا يقع فى الغلط و الاشتباه و الأولى 
أن يُجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملى عليه و يشاهد ما يكتب و لبعض الشافعية قول: إنّهِ لا يشترط فيه الإسلام و العدالة لأنَّ 
القاضى لا يمضى ما كتبه حتى يقف ما عليه .)١١‏ 

و إلى الكلام الأخير أشار صاحب الجواهر و قال: ربّما يقال بعدم الاشتراط. لأنّ ثمرة الكتابة تذكر ما كان و إِلَّا فهى ليس بحتجة شرعاً 
و حينئذ فلا-عبرة بشىء من هذه الأوصاف ضرورة أنّه مع الذكر بها يجرى عليها الحكم و إلا فلا.و إن كان الكاتب بالأوصاف 
المذكورة. نعم معها غالباً تحصل الطمأنينة إلى ما يجرى عليها الحكم. 

و أورد عليه: بأنّ ثمرتها لا تنحصر فيما للتذكر فيه مدخلية بل قد تكون مراسلة إلى القضاءً و غيرهم؛ و أمراً و نهياً فيما يكون فيه زيادة 
و نقيصة و تغيير و تبديل فلا بد أن يكون معتمداً عليه و هو فرع هذه الأوصاف .7١‏ 

أقول: يرد عليه مضافاً إلى ما ذكره أنّه كلام من لم يمارس القضاء إذ لا يمكن للقاضى أن يعتمد على ذاكرته فى كل صغير و كبير» 
بل لا بد أن يعتمد على السجلات و التقارير المكتوبة المؤرخة و مع ذلك فكيف يمكن أن يعتمد على الكاتب غير الأمين و إلا لزم 
الفوضى و اختلال نظام القضاء كما هو معلوم للممارس. 

وعلى ضوء هذا نمنع أُوَلَا عدم حجِية ما سبجله الكاتب العدل بقلمه و بّنانه مع إطلاق أدلَّةُ حيجية خبر العادل من غير فرق بين قوله و 
كتابته و على ذلك جرى العقلاء فى أمورهم و معايشهم. 

و ثانيً: على فرض التسليم إن القاضى ربّما يتردّدء فيما ضبطته ذاكرته. 


.8.0 زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/‎ )١( 
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فبالرجوع إلى السجلات؛ يتذكر ما تردّد فيه فيعود إلى ذاكرته ما ذهب و غاب مؤْقّتاً. و الرجوع إِنّما يكون مفيداً إذا كان الكاتب 


عادلاء يخلاق ها إذا كان غير ثقة قلا بحن نتن فى إعادة ما اثبسيه موقتا. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 194 من ناب 


نعم لا يشترط أن يكون فقيهاً بل يكفى كونه عارفاً بكيفةة كتابة التقارير و ادّعاء الشهود و إذا كان القاضى مملياًء فربّما يكفى كونه 
عارفاً بالكتابة و إن لم تكن له ممارسة فى كتابة السجلات و المحاضر. 

وعلى كل تقدير فالذكر الحكيم يشترط فى كاتب الدين العدالهُ و يقول: ١و‏ فيكتت بَتدَكُمْ عاتب بِالَْدلِ) (البقرة/ 18: فكيف يصح 
نفى لزومها فى كاتب المحاضر و السجلات و التقارير التى ليست فى الأهميّة بأقل منها؟! 


المسألة الثامنة: فى عدالة الشاهدين 
اشارة 


ان فى اشتراط العدالة فى الشهود و لم يخالف فيه أحد» قال سبحانه: (وُ أشهذوا دري عذل متكا و 
و 2-0060 لله) الطلاق/ ؟) 
والاة واردةً فى الطلاق لكن الحكم العدل الذى أمرنا به فى قوله سبحانه: و إذل كتمع بين لاس أن تَحْكمُوا بِالَعَدْلٍ) (النساء/ 
لاد سكع قاين إلا أ تكو الحويح درل تمن سدالنى هن التتوادة على كاحت 30 مغناة إلى وروه الأ بالقضاب اليل 
العادله فى الروايات .)١١‏ 


نعم إِنّ هناك بحوثاً فى عدالهُ الشاهدين اطرحها المحقّق فى هذه المسألة و نحن نقتفيه. 
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-١‏ لزوم التحقيق فى هويّة الشاهد 


قال: الحاكم إن عرف عدالهُ الشاهدين حكم, و إن عرف فسقهماء أطرح و إن جهل الأمرين بحث عنهما. 

لاشك فى أنّه تؤخحذء بالشهادة فى الأولى و تطرح فى الثانيةء إِنّما الكلام فى لزوم البحث عن هوررة الشاهد إذا كانت مجهولة و هل 
هو من واجبات الحاكم أو لا؟ و استدلّ عليه بالخبر المروى عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى و فيه بعد كلام: ١إذا‏ جاء بشهود 
لا يعرفهم بخير و لا شر قال للشهود: أين قبائلكما؟ فيصفانء أين سوقكما؟ فيصفانء أين منزلكما؟ فيصفانء ثم يقيم الخصوم و الشهود 
بين يديه ثم يأمر فيكتب أسامى المدّعى و المدّعى عليه» و الشهود» و يصف ما شهدوا به» ثم يدفع ذلكك إلى رجل من أصحابه الخيار 
ثم مثل ذلكك إلى رجل آخر من خيار أصحابه ثم يقول ليذهب كل واحد منكما من حيث لا يشعر الآخر إلى قبائلهما و أسواقهما و 
محالهما و الربض الذى ينزلانه فيسأل عنهما ...). ١‏ 

و الرواية ضعيفة سنداً لا يحت بها. 

و استدل صاحب الجواهر بوجه آخر من دلاله إطلاق الأمر بالحكم بالبيِنةُ العادلة» لزوم الفحص عن وجود الموضوع كما هو الحال فى 
لزوم الفحص عن دخول الوقت للصلاة أو وجود الماء للطهارة. 

يلاحظ عليه: أنّ ظاهر قولهم: «البتنة للمدّعى» أنّ إقامة البئنة عليه» و من وظائفه فيجب عليه إحضار المزكى إذا كانا مجهولين لدى 
القاقى عتضوضا إذا عادك اله شامع نقة علي الليقر إلى متسل العاسداية »قي النقطة التعيدة. 

و مع ذلكك كله لو كان تحصيل العلم بعدالة الشاهدين أمراً سهلًا للقاضىء 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة /191 من ناب 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب © من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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لم يبعد وجوبه عليه و قد قلنا بذلكك فى وجوب الفحص فى الشبهات الموضوعية إذا كان تحصيل العلم بوجود الموضوع, أمراً سهلاء 
إذ لا يظهر من الأدلّة أن فريضة المدّعى أزيد من إحضار من لو تفتخص القاضى عنه فحصاً يسيرأًء لوقف على عدالتهما. و إِلّا لزم عليه 
الاكتفاء بمن عرفه من ذى قبل. و هو موجب لصدّ باب القضاء إذ ليس القاضى فى كل زمان يعرف وجوه الناس و أوساطهم فضنًا 
عمّن هو فى درجات نازلة عنهم, و الحقّ أن الفحص على القدر الميسور من وظائف القاضى. 


؟- إذا أحرز إسلامه و شك فى فسقه 
اشارة 


قد عرفت أن مجهول الهوية و إن علم إسلامه لا يمكن القضاء به و لا بدٌ من الفحص و التفتيش إذا كان ميسوراً و إِلَما أقفل باب 
القضاء إذا اكتفى القاضى بعلمه السابق بالمشهود. 

غير أنه اشتهر عن الشيخ بأنّهِ إذا علم إسلامه و جهل فسقه يقضى به و ربّما يفسر كلامه بأنّ العدالة المعتبرة فى الشهود ليست إلا هذا: 
«علم إسلامه و لم يعلم فسقه». و لو صححت النسبة يكون معنى ذلكك أنه لو كان فاسقاً واقعاً ولم يعلم فسقه فهو فاسق و عادل و هو 
نفس القول باجتماع الضدّينء فإنّ الفسق و العدالة من الصفات النفسانية المتقابلة لا تجتمعان أبداً و قد ينسب هذا القول إلى بعض 
قدماء الشيعة كابن الجنيد, و المفيدء و أظنّ أن مقصود الشيخ غير هذا و أنه يقول بكون الإسلام مع عدم ظهور الفسق طريق إلى 
العدالةٌ المعتبرة. 

و تحقيق الحقٌ يتوقف على البحث فى مقامين: 

-١‏ هل الاختلاف بين الشيخ و غيره فى مفهوم العداله المعتبرة فى الشاهد جوهرى أو لا؟ 

-١‏ و على فرض عدمه فهل الإسلام مع عدم ظهور الفسق طريق إلى العدالة 
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أو لا؟ 


أ: هل الاختلاف فى مفهوم العدالة جوهرى؟ 


لا بد فى تحقيق النسبة نقل عبارة الشيخ برمّتها. 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا شهد عند الحاكم شاهدان يُعرف إسلامهماء و لا يُعرف فيهما جرح» حكم بشهادتهماء و لا يقف على 
البحث إِلّا أن يجرح المحكوم عليه فيهما بأن يقول: هما فاسقان فحينئذ يجب عليه البحث. 

و قال أبو حنيفة: إن كانت شهادتهما فى الأموال و النكاح و الطلاق و النسب كما قلناه» و إن كانت فى قصاص أو حدّ لا يحكم حنتّى 
يبحث عن عدالتهما. 

و قال أبو يوسف و محترد و الشافعى: لا يجوز له أن يحكم حتّى يبحث عنهما فإذا عرفهما عدلين حكم و إِلَّا توقف فى جميع الأشياء 


ولم يخصّوا به شيئا دون شىء. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 19 من ناب 


دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم, و أيضاً الأصل فى الإسلام العدالة؛ و الفسق طار عليه يحتاج إلى دليل» و أيضاً نحن نعلم أنّه ما كان 
الببحث فى أرام البق صل الله عليه و آله و سلم ولا أوام الصحابة و لآ أيام التابعين» و إِنّما هو شىء أحدثه شريكك بن غبند الله 
القاضى فلو كان شرطاً ما أجمع أهل الأمصار على تركه. )١١‏ 

و حاصل الآراء المنقولة فى عبارة الشيخ عبار عن: 

-١‏ القضاء بشهادة المسلم الذى لم يعرف جرحه مطلقاً و هو مختار الشيخ. 

"- التفصيل بين الأموال و النكاح و الطلاق و النسبء و بين الحدّ و القصاص فلا يقبل فى الثانى و هو خيرة أبى حنيفة. 

*- عدم القبول مطلقاً و هو خيرة الشافعى» و تلميذى أبى حنيفة: أبى يوسف و محمّد بن الحسن الشيبانى. 


.٠١ الطوسىء الخلاف: / 217 كتاب القضاءء المسألةُ‎ )١( 
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؟ استدل الشيخ بأنّ الفحص مما أحدثه شريكك بن عبد الله القاضى و لم يكن فى زمان النبى و الصحابةٌ و التابعين منه أثر. 

أمعن النظر فى عبارة الشيخ فهل هو بصدد تفسير العدالة» أو أنّه جعل الإسلام مع عدم ظهور الفسق دليلا على العدالة بالمعنى المعروف 
بين الأصحابء كما أن بعضهم جعل «حسن الظاهر بمعنى الخلطة المطلعة على أن ما يظهر منه حسنء من دون معرفة باطنة» طريقاً 
إليها. "١‏ و يؤيد الثانى ذيل كلامه حيث نسب الفحص إلى شريكك بن عبد الله القاضى و أنّه لم يكن منه خبر فى عصر الصحابة و 
التابعين» و هذا يدل على أنه يكفى فى كشف العدالة» إحراز الإسلام المقرون بعدم ظهور الفسق. و لا يلزم الفحص لا أنّه نفس العدالة 
و أول من ننه بذلكك المحمّق البهبهانى فى كلام له نذكر منه ما يلى: 

«و المراد بالاكتفاء بالإسلام أو حسن الظاهر كونهما طريقين جعليين من الشارع إلى العدالةٌ التى هى ملكة من الملكات» و صفةٌ من 
الصفاتء نظير سائر الطرق الشرعية كالبينة و فعل المسلم و أصالة الطهارة لا أن العدالة عبارة عنهما كما تومّمه جملة من المتأخرين 
حيث زعمواء أن الاختلاف فى المقام راجعة إلى حقيقةً العدالةُ و إِنْها الملكة أو الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر. ١؟»‏ 
ثم إن صاحب المسالكك نسب قول الشيخ فى الخلافء إلى صريح ابن الجنيد؛ و ظاهر المفيد فى كتاب الأشراف 0" و لم يحضرنى 
كتاب الاشراف حتى ألاحظ المنقول؛ و لكن صريحه فى كتاب المقنعة خلافه قال: العدل من كان معروفاً بالدين و الورع عن محارم 
الله تعالى. «©6» 

و أمّا ابن الجنيد, فالمنقول منه فى كتاب «المختلف» خلافه قال: «فإذا كان 


)١(‏ لاحظ الجواهر: 21١7/5٠‏ نعم هو فسر العدالةُ بنفس هذا المعنى المذكور. 

(9البحتن الرشس #القساء 1 لشناهن الدتن الونيات.: 

() زين الدينء المسالكك: ؟/ 801. 

(ع) المفيد» المقنعة: .١١7‏ 
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الفلعد عن )ونا عار ددا لوقت عزوق مسحي عرض م قر بللدووو قلتي ان ااعياة رو اراي يورو لاقام شين 
صغيرة» حسن التيقّظء عالماً بمعانى الأ-قوال؛ عارفاً بأحكام الشهادهُ غير معروف بحيف على معاملء و لا متهاون بواجب من علم و 
عمل؛ ولا معروف بمعاشرة أهل الباطلء و لا الدخول فى جملتهم, و لا بالحرص على الدنيا و لا بساقط المروءة بريثاً من أهواء البدع 
التى توجب على المؤمنين البراءة من أهلهاء فهو من أهل العدالة المقبول شهادتهم. "١١‏ 
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و بالجملة ما نسب إلى ظاهر الشيخء فى الخلاف من تفسير العدالة بما ذكر غير صحيح و على فرض الصححة لم يذهب به أحد من 
علمائنا و لم يذكره فى كتاب النهاية 07 و المبسوط 8*0 إذ فتررها فى الأسولى قريباً ممما فى رواية ابن أبى يعفور, و فى المبسوط بما 
تقدّم من ابن الجنيد. و الحقّ ما ذكره المحقق البهبهانى فى تفسير كلامه. 


ب- هل الإسلام مع عدم ظهور الفسق طريق إلى العدالة؟ 


إذا تبتن أن اختلاف الشيخ ليس فى معنى العدالة» يقع الكلام فى كونه طريقاً إلى العدالة المعتبر فيهاء فقد استدلَ له بوجوه: 

الأوّل: ما ذكره فى الخلاف: «الأصل فى الإسلام العدالة و الفسق طارئ عليه» يحتاج إلى دليل» و هذه العبارة تحتمل وجوهاً أوضحها 
وجهان: أحدهما يرجع إلى استصحاب حكم قبل البلوغ و الآخر يرجع إلى التمشكك بأصالة الصححة فى فعل المسلم. 

أ إن الأصل فى كل مسلم العدالة» بالنظر إلى ما قبل بلوغه, و الفسق أمر طارئ يحتاج إلى دليل و الأصل عدمه. 


)١(‏ المختلف؛ كتاب القضاءء المسألة ع قال العلامه و ظاهر كلالمه يوافق كلام الشيخ فى المبسوطء لاحظ المبسوط: 7١7/8‏ و لا 
حاجةٌ لنقل كلامه فى المسوط بعد الاتحاد. 

(؟) الطوسىء النهاية: 70" 

("") الطوسىء المبسوط: 8/ .١794‏ 
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يلاحظ عليه بأنّه أصل مثبت. فإنّ استصحاب عدم الفسق لا يثبت كونه عادلَاء لأنّه بمنزلة نفى أحد الضدّين و إثبات الضدّ الآخر على 
أن الثابت قبل البلوغ من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع و هو التكليفء و الثابت فى الآنن اللا-حق» هو السالبة بانتفاء المحمول و 
استصحاب السالبةُ بانتفاء الموضوع لغرض اثبات السالبة بانتفاء المحمول من أوضح مصاديق الأصول المثبتة. 

ب الأصل فى المسلم أن لا يخل بواجب ولا يفعل محرّماً وقد فر ابن إدريس العدل بِأنّهِ الذى لا يخل بواجب و لا يرتكب قبيحاً. 
1») 

يلاحظ عليه: أنّه على فرض صِححُ الأصل لا يثبت به وصف العدالة؛ غاية الأمر يجب حسن الظن بالمسلم بأنّه ما يخل بواجب ولا 
راتكن نوما وله شرك بيذ السك يخنواق العدالك: 

ثم إنّه رما يفتدر كلام الشيخ بكون الإسلام و العداله مترادفين و هو باطل لا تصيح نسبته إلى الشيخ» فلأجل ذلكك ضربنا عنه و عن 
مثله صفحاً. 

الثانى: اطلاق قوله سبحانه: (وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيديْنِ ِنْ لالكمْ) (البقرة/ 141) حيث اكتفى بكون الشاهد من المسلمين و لا يحمل على 
قوله: (و أشْهذوا ذوئ غدل ينكة) (الطلاق/ 9) لعدم كبية مفهوء الوصف. 

يلاحظ عليه: أنَ التقييد ليس مبنياً على وجود المفهوم للوصفء بل مبنى على الجمع العرفى بين الدليلين و ليس القيد منحصراً بآية 
الطلاق بل جاء فى آيةُ الوصية و كتابة الدين. 

قال سبحاله: ([103 حضو أع دك المت جين الْوَصدَية الأآن دوا عَدُلٍ متخ أوْ آخَلانٍ مِنْ غَي ركم إِنْ أَنتَمْ ضَ رَُمْ فى الْأْض) 
(المائدة/ 008 1 

و قال سبحانه: (وَ لت يتك كانت بِالْعَدْلِ) (البقرة/ 185). 
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)١(‏ الحلى: السرائر: 278٠١ /١‏ كتاب الصلاة» أحكام صلاةٌ الجماعة. 
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وقال سبحانه: (أَو لا يَسْتَطِيعٌ أن يِل هُوَ كَليِمْيلٌ وَقِهُ بِالْعَدْلِ) (البقرة/ 187). 

ولا يمكن القول باختصاص القيد بالوصية و الدين فإنّ أمر الأول مبنى على السعة و لأجل ذلكك يقبل قول غير المسلم عند فقدان 
المسلم إذا شهد حين الوصيةٌ كما فى الآي فإذا كانت معتبرة فيها ففى غيره بطريق أولى. 

الثالثغة ظاهر قولة سبحانهة (إن لدم كاسِيّ بتها متنُوا) (السجر اك عادو ظذاعره التعع فنا [داتباة الى والقنول فى ماغداه: 
خط علد 1ن لكريم يقر القافق الرافى ومسروك الوور م ادبن القاء فكت كالمو تعزوت عاو علد تيعها اليش ون و قن 
مثل ذلكك لا يتمسّكك بالعموم لأنّه تمشّكك به فى الشبهة المصداقيةُ له بعد التخصيص. 

الرابع: الروايات الواردة فى المقام و هى بين غير صريح أو ضعيف السندء نظير: 

-١‏ مرسلة يونس بن عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البينة إذا أقيمت على الحقٌّ أ يحل للقاضى أن يقضى 
بقول البينة؟ فقال: «خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات» و المناكح, و الذبائح و الشهادات. و الأنساب» 
فإذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه). 

و رواه الشيخ إِلَا أنه قال: يقضى بقول البتِنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم. و تركك الأنساب و ذكر بدلها المواريث. 

قال الشيخ الحرٌ العاملى: «قد عمل الشيخ و جماعة بظاهره و ظاهر أمثاله» و حكموا بعدم وجوب التفتيشء و حملوا ما عارضه ظاهراً 
على أن من تكلف التفتيش عن حال الشّاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناكك؛ و على 
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أنّه إذا ظهر شىء من الأسمور المذكورة ممّرا ينافى العدالة لم تقبل الشهادة و إن كان لا يجب الفحص. و الَدى يفهم من الأحاديث 
الكثيرة عدم وجوب التفتحص و أن الأصل العدالة» لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات» و عدم ظهور الفسق». ١١‏ 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى ضعف سنده أَنّهِ لا دلاله فيها على مطلوب الشيخ من كون الإسلام مع عدم ظهور الفسق طريقاً إلى العدالة بل 
هو بصدد بيان أن قول الشاهد المأمون ظاهراً حيجَة و إن لم نعلم مصدر علمه؛ فاشتراط العلم بمصدر علمه أو عدم اشتراطه» هو مورد 
العنايةٌ فى الروايةٌ لا تحديد العدالة» على أن قوله: «ظاهراً مأموناً» دليل على القول الثانى و هو أن حسن الظاهر بالمعنى الذى مضى؛ 
طريق إلى العدالة و هو غير مختار الشيخ. 

"- روى الصدوق باسناده عن العلا-ء بن ساب قال: سألت أبا عبد الله عن شهادةٌ من يلعب بالحمام, قال: «لا بأس إذا كان لا يُعرف 
بفسق» .7١‏ و سند الصدوق إلى العلاء بن ساب صحيح. و أمّا العلاء نفسه فلم يونّق و لم يرد فيه مدح. و الاحتجاج به غير تام. 

*- روى الصدوق بسند متصل إلى علقمةٌ قال: قال الصادق عليه السلام و قد قلت له: يا بن رسول الله أخبرنى عمن تُقبل شهادته و من 
لا تُقبل؟ فقال: «يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته إلى أن قال: فمن لم تره بعينكك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه 
بذلكك شاهداق فير من أهل العدالة و المت و#شهادته مقبولة:و إن كان فى ننسه مدناء. » 

أقول: لا بأس بصدر السند لكنّه ينتهى إلى صالح بن عقبهٌ و هو مردّد بين الأسدى وغيره و لم يرد فيهما توثيق» و إلى علقمة و هو 
أيضاً كذلك و الخبر غير صالح للاحتجاج. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 2 ؟. 
(0) 7و" الوسائل: ج 218 الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 8 و5"١.‏ 
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؟- عن سلمة بن كهيل قال: سمعت علياً يقول لشريح: ... و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إِلَا مجلود فى حدّ لم ينُب منه 
أو معروف بشهادةٌ الزور و ضنين .)١١‏ 

و فى السند إرسالء إذ فيه: الحسن بن محبوب عن عمرو بن أبى المقدام؛ عن أبيه عن سلمة بن كهيلء و الأول من الطبقة السادسة و 
الثانى من الطبقة الثالثة» و من البعيد أن يروى الحسن بن محبوب الذى هو من أصحاب الرضا عن عمرو بن أبى المقدام و هو عمرو بن 
ثابت من أصحاب الإمام السجاد و الباقر و الصادق عليهم السّلام قال النجاشى: روى عن على بن الحسين و أبى جعفر و أبى عبد الله 
عليهم السّلام و له كتاب لطيفء توفى الإمام الصادق عام 2158 و تولّد الحسن بن محبوب عام 218٠‏ و توقى عام 8؟5. 

على أن أبا المقدام و هو ثابت بن هرمز لم يرد فيه توثيق ولا مدح و لأجل ذلك لا يصيح الاحتجاج بالحديث. 

ه- صحيحة حريز عن أبى عبد الله عليه السلام فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال: إذا 
كانرا أريعةمن النسلفية انحن يعرقرة يشتواكة الرون احوت شهادتهم خبدا زاك الحدّ على الذى شهدوا عليه؛ إِنْما عليهم أن 
يشهدوا بما أبصروا و علمواء و على الوالى أن يجيز شهادتهم إِلّا أن يكونوا معروفين بالفسق ."7١‏ 

والروايةٌ و إن كانت صحيحةٌ تامَهُ الدلاله» لكن الاعتماد عليها مشكل لأمرين: 

-١‏ أنْها موافقة لرأى أبى حنيفة "0 الكاشف عن وجود رأى مثله فى عصر 


.8 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١6 الوسائل: ج 218 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب 6١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 18. 

(#اامقي وأيه قلاع اللعلوت: 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 71/0 

صدور الرواية. 

1- إِنّها معارضة بروايات أكثر عدداًء و أوضح سنداً. 

فإن قلت: إِنّ أكثر ما استدلٌ على قول الشبخ و إن كان قابلًا للمناقشة من حيث السند أو المتن إِنَا أنّ المجموع من حيث المجموع قابل 
للاحتجاج لأنّ بعضه يشدّ بعضاً كما هو الحال فى سائر المقامات. 

قلت: نعم لو لا أنّ الروايات المعارضة؛ أقوى سنداً و أكثر عدداً و أوضح مضموناً وقد عمل بها المشهور و أعرض عن مخالفه. 

نعم ما نذكره من الروايات المعارضة لا يُركز على عنوان واحد و لكنّ الجميع متّفق على عدم جواز الاكتفاء بالإسلام مع عدم ظهور 
الفسق بل يجب أن يتمنّع الشاهد بعنوان وراء ذاكك و إليكك هذه العناوين و هى بين إيجابى و سلبئ أمّا الأول فإليكك بيانه: 

-١‏ إذا علم منه خير 

روى محبّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لو كان الأسمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى 
حقوق الناس). )١١‏ 

؟- إذا كان عفيفاً صائناً 

روى أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً». 07١‏ 

ا اذا كان صاليها 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 5١‏ من أبواب الشهادات؛ الحديث 8. و الحديث ١‏ من الباب 9" من أبوابها. و حمل الخير على الإسلام 
بعيد خصوضا ف الحديث الأخير إذ يقول: إذا علم منهما بعد ذلك (الإسلام) خير جازت شهادتهما أى الذمى بعد الإسلام والعبد 
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بعد العتق. 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب 6١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .٠١‏ 
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روى العلاء بن ساب عن أبى عبد الله عليه السلام: قلت فالمكارى و الجمّال و الملاح فقال: «و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا 
صلحاء». )١١‏ 

ع- أن يكون عادلًا 

روى ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال قلت: بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم؟ 
فقال: «أن تعرفوه بالستر و العفاف و كف البطن و الفرج ...). ١‏ 

روى عبد الرحمن بن الحيّداج عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لا بأس بشهادةٌ المملوكك إذا كان 
عدلًا». زفقل 

روى محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام فى شهادة المملوكك إذا كان عدلًا فانه جائز الشهادة إن أوّل من ردّ شهادة المملوكك 
عمر بن الخطاب. ع 

فعلى ضوء هذه العناوين الوجودية يشترط أمر غير الإسلام وعدم ظهور الفسق كما أن هناك روايات تشترط عدم بعض العناوين 
المضرّة» ككونه فاسقاً أو ظّيناً و متّهماً وغير ذلكك و إليكك الإشارة إلى تلكم العناوين. 

ه- أن لا يكون فاسقاً 

روى محمد بن قيس عن أبى جعفر فى حديث إِنّ علياً عليه السلام قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إِلَا على نفسه». د 

8-لا يكون متّهماً و ظينا 


.١ الوسائل: الجزء 18» الباب 5" من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(5) الوسائل: الجزء 18» الباب ,8١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

(") ”# وع الوسائل: الجزء 18. الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث ١‏ و” و لاحظ الحديث ث من الباب ١‏ و ش من الباب ١١‏ من 
أبواب كيفية الحكم. 

(©) ه الوسائل: الجزء 18. الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 7. 
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روى عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: ما يردٌ من الشهود قال: فقال: الظنين و المبّهم قال قلت: فالفاسق و الخائن 
قال: ذلكك يدخل فى الظنين. )١١‏ 

ثم إن الروايات الوارده فى رد شهادة بعض الأصناف أزيد ممما ذكرنا فلا تقبل شهادة فتحاش و لا ذى مخزية فى الدين و من يبتغى 
على الأذان و الصلاة بالناس أجرأ» و المريب وذى كعناء إلى غير ذلك من العناوين الواردة فى البايى ##او ##من أبواب الشهادات 
فى الوسائل و أكثرها يدخل تحت عنوان الفاسق» و الجميع متّفق على اشتراط أمر زائد, و هو العدالة» لكن بعد تقييد أوسع العناوين 
بأضيقها كما لا يخفى. 

و أمَا ما هى العدالة المشترطة فهل هى ملكة التجافى عن جميع الكبائر و الرادعة عنها على ما هو المشهور؟ أو هى عبارة عن حسن 
الظاهر بمعنى الخلطة المطلعة على أن ما يظهر منه حسن من دون معرفة باطنة كما عليه صاحب الجواهر. 279 و المحمّق الآشتيانى فى 
كتاب القضاء «")؟ فهذا هو الذى نبحث عنه فى كتاب الشهادات عند البحث عن صفات الشهود التى رابعها: العدالهُ فانتظر. «©» و 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3ات. الالثالانا صفحة نهنا من /ناب 
بذلكك نستغنى عن البحث حول قول المحقق فى المقام: «و لا يجوز التعويل فى الشهادهٌ على حسن الظاهر). 
*- لو تبيّن فسق الشاهدين 


إذا حكم الحاكم بعد إحراز العدالة» ثم ظهر فسق الشهود فى زمان الإقامة أو زمان الحكم المتّصل زمانه بزمان إقامة شهادتهماء نقض 
حكمه. مثل ما لو تبيّن فسوقهما قبل الإقامهُ المتّصل بزمان إقامتهاء لفقدان الشرط (العدالة) واقعاً المستلزم 


(1) الوسائل؛ الجزء 38 الباب:»#امن أبواب الشهادات: الحديث ١‏ ولاحظ الحديغ ل #» هم 

(؟) النجفى: الجواهر: .١١7 /©١‏ 

() الآشتيانى: كتاب القضاء: 50. 

(؟) كتاب الشهادات: النظر الأوّل فى صفات الشهود. 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /717 

لفقدان المشروط و هو الحكم الصحيح و لا يختصٌ جواز النقض بقول المشهورء القائل بشرطية العدالة حين الإقامة بل يعم قول الشيخ 
أيضاً القائل بكفايةٌ إحراز الإسلام مع عدم ظهور الفسقء و ذلك لأنّه إِنْما يكتفى به إذا لم يظهر الخلاف كما هو اللائح من عبارة 
الخلاف الماضية. قال ابن حمزةٌ: «فإن حكم على ظاهر الإسلام ثم بان له فسقهما نقض الحكم) .0١١‏ 

ثم إن إطلالق النقض باعتبار الظاهر و أمّا حسب الواقع فلا حكم حتى يُنقض و على كل تقدير إِنْ جواز النقص مبنىّ على كون 
العدالة» شرطاً واقعيء لا شرطاً علمياً و ذلكك لانصراف الأدلّةُ إلى أن العدالة بوجودها الواقعى شرط فقوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَى 
عَذَلٍ ينكن) (الطلاق/ ؟) و قوله عليه السلام: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة ...» ١؟)‏ مثل قول القائل: «إذا غسلته فى الكرًا 
فى أن الموضوع هو العدل الواقعى كالكرٌ الواقعى, لا المحرز منهما و إن لم يكونا كذلك. 

أضف إلى ذلكك أن أخذ العدالة شرطاً فى الشاهد ليس أمراً تعبدياً بل لأجل صدّه عن اقتراف الكذب و شهادةٌ الزور و من المعلوم أنه 
لا يتريّب إِلَّا على وجودها الواقعية لا الذهنية. 

نعم ذهب الأصحاب فى باب صلاةه الجماعة إلى كونها شرطاً علمياً و ذلك لما رواه على بن أبى راشد عن أبى جعفر الجواد عليه 
السلام أنه قال: «لا تصلّ إِلَا خلف من تثق بدينه) «* و رواه الشيخ فى التهذيب مضيفاً إليه كلمة «و أمانته» مستظهرين بأنّ المتبادر منه 
هو كون الشرط هو الوثوق الى هو أمر قلى لأ واف و لكن الامنتظهاز فى غير محله و ذلكك لأنْ الشادر من أمثالف هو كون 


.558/8 و لاحظ كلام الشيخ فى المبسوط:‎ .76١ الوسيلة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 

(") الوسائل: الجزء ه. الباب ٠١‏ من أبواب صلاةٌ الجماعة» الحديث ؟. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: 719 

العلم مأخوذاً على وجه الطريقية لا الموضوعية و بما أن فى المسألة دليلًا غير هذاء نقول بما ذهب إليه المشهور من كفاية إحراز العدالة 
فى صبَحةُ الجماعة لا فى المقام. 

ثم إن كونها شرطاً واقعياً يتصوّر على وجوه: 

-١‏ أنّها شرط فى حقٌّ القاضى فقط فلو وقف على فسقهما نقض حكمه. و إِلَا يكفى إحرازه و إن كان خطأ فى وجوب ترتيب الأثر 
على آخرين فليس لهم حقٌّ النقض و إن علموا فسق الشاهدينء مثلمًا إذا طلق القاضى عند شاهدين و قد أحرز عدالتهما و إن كانا 
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فاسقين عند الآخرين» يجب عليهم ترتيب الأثر و المعاملة معها معاملة المطلقة. 

-١‏ شرط فى حقٌّ كل من له صلاحية القضاء فلو قضى بشاهدين و قد أحرز عدالتهماء و لكن ثبت عند الآخرين فسقهماء جاز لهم 
النقض لأنْ علمهم بفسقهما كعلم القاضى به فى كونه مجوّزاً للنقض. 

ارط فى حق جميع المكلفين من غير فرق ب .من له القضاء وغيرءبو كون الغابى عاجرا طن إحراز:شرائط العمل بالينةة لا يكون 
شب تعد نوك القطاب إتهة كها أن عندم 'تمكله من إندراز سترائط العمل الكت الوانخد الرازد قي الأحكان ل ركو سيا عن 
انصراف الخطاب عنه غايةٌ الأمر ينوب القاضى و المجتهد عنه فيما يعجز لا فيما لا يعجز فإذا وقف العامى على فسق الشاهدين فله 
نقض حكم القاضى أخذاً بعموميّة الخطاب. 

لكن لا سبيل إلى الاحتمال الثالث: لما أفاده المحمّق الرشتى من أنه يترتّب عليه من المفاسد التى لا يظنٌ بالتزام أحد إِيّاها مثل سماع 
قول كل من يتمرّد من قبول حكم الحاكم و إن لم يكن من أطراف المرافعة مدّعياً فسق الشهود فلا يكون علم غير الحكام بفسق 
الشهود مؤثراً فى جواز النقض و حينقد يدور الأهريين القوليق و الأظهر هو القول الثانى فلا يجب عليهم إنفاذ الحكم المستند إلى 
البينةٌ الفاسقة» إذا كانوا عالمين لها. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: 7/٠١‏ 

نعم قلنا ليس للعامى نقض الحكم و إن كان من أطراف المرافعة لكن للمحكوم عليه» جرح الشهود ة قبل الحكم, أو إقامة الدعوى على 
القاضى بأنّه حكم بشاهدين فاسقين؛ أو لم يتفتحص عن الجارح. و لكنّه غير صلاحيَةُ كل المكلفين؛ بنة بنقض الحكم كما لا يخفى. 
و هل الفسق حال الحكم كالفسق حال أداء الشهادةٌ أو لا؟ ذكروا فيه وجهين: 

قال الشيخ: و إذا حكم بشهادتهما بظاهر العدالة عنده نفذ حكمه. فلو ثبت أنّهما فاسقين حين الحكم بشهادتهما لم ينقض الحكم و 
الأوّل أحوط عندثاء و الثانى تدل عليه رواياتناء غير أنّه إذا علم أنّهما كانا فاسقين حين الشهادة نقض حكمه .)١١‏ 

أقول: لا شكك فى عدم تأثير الفسق بعد الحكم إِنّما الكلام فى تأثير الفسق الطارئ بعد الإقامة» و قبل الحكم ففيه وجهان. و الظاهر 
كفاية وجود العدالةٌ حال الأداء التى تصدّه عن الكذب و الشهادة بالزور» و إِنْ زل قدمه بعد الأداءء إذ لا تأثير لبقاء عدالته بعد الأداء. 
ثم إن المحمّق طرح فى المقام بأنّهِ «لا- يجوز التعويل فى الشهادة على حسن الظاهر» و سيوافيكك البحث عنه فى كتاب الشهادات 
فانتظر. 


©- فى تزكية الشاهد أو جرحه 


إذا قامت البنة و لم تعرّف حالّها توقف القاضى عن الحكم, حتّى تعلّم هويّة الشاهدين بالفحص عن حالهما حتّى يقف على تعديل أو 
جرح فهناكك فروع: 
أت شقى أن يكرة السؤال غن غركة الشاهد هقث العدالة و البق سدا 


(1) الطوسى: المبسوط 8/ +1381. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/” 
من غير أن يعلم الشاهد. 

ب: هل يكفى فى التعديل و الجرح الإطلاق أو لا بد من التفسير؟ 
ج: يفتقر التعديل إلى المعرفة الباطنة المتقادمة. 

د: لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة. 
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مرا الأوّل: فينبغى أن يكون سرَّاء من غير اطلاع الشاهد. لأنّه يكون أبعد من التهمه إذ لو كان التحقيق بحضوره؛ أو مع اطلاعه ربّما 
توقف المزكى أو الجارح عن بيان الواقع فربّما يزكى خوفاً أو حياء بخلاف ما إذا كان بعيداً عن حضوره أو اطلاعه. 

قال الشيخ: و يكون المسألة عنه سرَاً لأنّه ليس المقصود هتكك الشهود, فإذا كان جهراً رما انكشف عليه ما يُفتضح به. و لأنّه إذا كان 
جور رقماك دق لبوك حون 0ك يها غير قه قله ساي وعم كاج و لالفاقن وكات لانيو كلاد ب ؟ 

و أمًا الثانى: فالأقوال فيه خمسة: 

-١‏ ما نسب إلى المشهور من كفاية الإطلاق فى العدالهُ و لزوم التفسير فى الجرح. 

-١‏ من لزوم التفسير فى كلا الأمرين و هو خيرة الشهيد فى المسالكك. 

*- من كفاية الإطلاق فيهما و استحسنه الشهيد الثانى فيما إذا كان المزكى مقلّمداً للحاكم أو موافقاً معه فى أسباب الفسق و كفاية 
الأطلاق أنضا ع #الجراه: 

؟- يلزم التفسير فى التعديل دون الجرح على خلاف ما هو المشهور نسبه فى المسالكك إلى العلامة. 


.٠١ 7/8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5/7 

ه- يكفى الإطلاق إذا كان المزكى و الجارح عالمين بأسبابهما و إِلّا لزم ذكر السبب فيهما. )١١‏ 

و لنذكر بعض كلمات الفقهاء فى المقام: 

-١‏ قال الشيخ: فإذا ثبت أن الجرح مقدّم على التزكية فإنّه لا يقبل الجرح إِلَا مفسراً و يقبل التركية من غير تفسير و قال قوم يقبل 
الأمران معاً مطلقاً و الأوّل أقوى عندنا لأنّ الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح. فإنّ أصحاب الشافعى, لا يُفُسّقُون من شرب 
النبيذ و مالكك يفسقه و من نكح المتعه فى الناس من فت تقه. و عندنا أن ذلكك لا يوجب التفسيق» بل هو مباح مطلقء فإذا كان كذلكك 
لم يقبل الجرح إِلَا مفسّدراً لئلا يجرحه بما هو جرح عنده و ليس عند القاضىء و يفارق الجرح التزكية لأنّ التزكية إقرار صفة على 
الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير» و الجرح إخبار عمّا حدث من عيوبه؛ و تجدّد من معاصيه فبان الفصل بينهما. 7١‏ 

-١‏ و قال فى الخلاف: لا يقبل الجرح إِلَّا مفش را و تقبل التزكية من غير تفسير و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران مطلقاً 
فقاس الجرح على التزكية. دليلنا: الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس بجرح فيجب أن يفسّر فإنّه رما اعتقد فيما ليس بجرح, أنه 
جرح فإذا فشّره عمل القاضى بما يقتضى الشرع فيه من تعديل أو جرح. "١‏ 

و قال المحقّق: و تثبت (العدالة بالشهادة بها) مطلقة و لا يثبت الجرح إِلَا مفسراً. © 

و قال ابن سعيد: و لا يقبل الجرح إلا مفشراً بخلاف العدالة. «ه) 


)١(‏ زين الدين العاملى» المسالكك: 7/ 80807 و الأردبيلى: مجمع الفائدة: لاو قد ذكر أقوانًا أربعة. 

(؟) الطوسىء المبسوط: .1١9/8‏ 

(") الطوسىء الخلاف: ” كتاب القضاءء المسألة .١‏ 

(؟) نجم الدين الحلى: الشرائع: 6/ /1/. 

(0) ابن سعيد الحلى» الجامع للشرائع: .0٠١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: 7/7 

و قال العلامة: و يفتقر المزكى إلى المعرفة الباطنة المفتقرة إلى تكرّر المعاشرة و لا يجب التفصيل و فى الجرح يجب التفسير على 
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0١ رأى.‎ 

و على كل حال فقد قيل إن المشهور هو الاكتفاء بالإطلاق فى التعديل دون الجرح و استدل له بوجوه: 

كاذ العدائة املق ابعل امور ل لو تركف أموى ملياة كين 401 عرها مرحي للع قل مخض من الأعبال أذ يقول: رأيته 
مواظباً على الطاعات و تركك المحورّمات زماناً معتدّاًء و أمّرا إيجاب التفصيل فيؤول إلى تعطيل الأحكام و ليس ذلكك فى الجرح و 
يكفى فيه ذكر اقتراف معصيةٌ واحدة. ١؟)‏ 

بلتحظ عليه إذا كان التراد من العد يل الاتسبالن هو قتول المد كك أله غادل يكوق المرادمق العديل التتصيلي قرا مرا بلى: 
عاشرت معه فتره مطلعة و رأيت أنه كان يواظب الواجبات و يترك المحرّمات و ما يعد خلاف المروءة. و ليس التكلم بمثل ذلك أو 
باكاز هته آمرا معسورا على أن كرقه معيورا زتعت سقط النقداو التعبدون لا أصل القضيا.. 

"- إِنْ الجارح قد يت يتبنّى الجرح عن ظِنّ خطأء و اشتباهاً و نسياناً. 

مت 1 نري يو للع انر احور اح ا ا 
*- إِنْ المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة فلا بد من البيان ليعمل القاضى باجتهاده. 

يلاحظ عليه: أن الاختلاف فى سبب الفسق يقتضى الاختلاف فى أسباب العدالة فإن الاختلاف مثلًا فى عدد الكبائر كما يوجب فى 
بعضها ترنّب الفسق على 


(1) العلامة الحلّى» إرشاد الأذهان: 7/ .١15١‏ 

(؟) زين الدين العاملى» المسالكك ؟/ 607, مجمع الفائدة: ؟١/‏ 8/. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 5/1 

فعله» يوجب فى , بعض آخر عدم قدحه فى العدالة بدون الإصرار عليه فيزكيه المزكى مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها و هو قادح 
عند الحاكم. 

و الحاصل أنه لو كان سبب التفصيل فى الجرح هو احتمال الاشتباه و السهو فى ارتكاب الخلافء أو اختلاف العلماء فى أسبابه فهما 
أمران مشت ركان لا ينحصر بالجرح و لأجل ذلكك يصبح التفصيل المشهور أمراً غير تام. 

و أضعف منه القول الرابع المنسوب إلى العلامةُ من لزوم التفصيل فى العدالةٌء دون الجرح. 

وامقله القول الخافس هن التفضيل بيق وحدة التظروين المركى و القاضى فيكنى الإطلاق» و إلا قيس عليه التفضيل مطلقاً. و ذلكف 
لأنّه خارج عن محل النزاع كما هو اللائح من كلام المحقّق الأردبيلى. ١١‏ 

فبقى القولان و هو الاكتفاء بالإجمال مطلقاًء أو التفصيل مطلقاً. و الظاهر هو كفايةٌ الأوّل و ذلكك بوجوه: 

الأوّل: أن الأصل هو حمل عبارة الشاهد على الواقع و إن كان هناك اختلا-ف بينه و بين القاضىء من غير فرق بين الموضوعات 
الصرفةٌ الخارجية كالماء و التراب و النار و الرماد و الهلال و البدرء أو الموضوعات الاعتبارية المتعلقة للأحكام كالملكية و الحرَيّةُ و 
الزوجِيَةُ و البيع» سواء كان هناكك اختلاف فى أسبابها كما فى هذه الأمثل أو فى مفاهيمها كالعدالة و الفسق و ذلك إما لعموم حتجية 
قول العدل إِلَا إذا علم الاستناد فى الشهادة إلى الأسباب الفاسدة» اولتاق سحي قح بما ليس بخارج عند القاضى و إِمّا 
لاعتبار حمل الفعل على الصحيح الواقعى» كما هو المحمّق فى باب أصالهُ الصيحة فإذا شكك فى صححهُ عملء و لو مع العلم بالاختلاف 
بين الفاعل و الحامل» يحمل على الصبحة. 


./8 /١١ الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )١( 
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و لأجل ذلكك يسمع قول الشاهد إذا شهد بالتطهير و التنجيس و البيع مع وجود الاختلاف فى أسبابها. 

الثانى: إن قدح عمل فى عدالة الشاهد تابع لاعتقاده أنه قادح فيها أولا اجتهاداًء فلو فرضنا ان الجارح أطنب فى الكلام و ذكر شيئاً 
قادحاً للعدالة عنده و وصل إليه القاضى و لم يعلم كونه قادحاً عند الشاهد كبيع الدهن الذى لاقى عرق الجنب من حرام لاحتمال 
اعتقاده بطهارته اجتهاداً أو تقليداً و إن كان نجساً عند الجارح و القاضى فالتفصيل فى الجرح لا يوصله إلى عقيدة الشاهد التى هى 
الملاكك فى كون العمل قادحاً أو لا. 

و بذلك تعلم حال ما ذكره المحمّق الآشتيانى فى المقام قال ما هذا حاصله: 

إِنّ معنى حيجِية قول العادل هو نفى الكذب عنه و أمّا جعل ما أخبر به» أمراً واقعاً فى الخارج فهو مثا لا يستفاد من أَدَلَّهُ الحجية 
لاحتمال الاشتباه فى الإخبار فلا بدّ من الرجوع إلى الأدلة الأخر فحينئذ إذا كان المخبر به أمراً حسياً كنقل الراوى كلام الإمام. يجرى 
الأصل المتّفق عليه؛ و هو أصالهٌ عدم الخطأ فى الحقٌّ و عدم الاشتباه فى الرواية و الحسٌ. 

و أمرا إذا كان حدسياً فإن كان ما أخبر عنه نفس الحكم الشرعى كإخبار المجتهد عن الحرمة و الوجوب فهو ممما قام الإجماع على 
وجوب تصديقه فى حقٌّ المقلد. 

و أمَا إذا كان المخبر به الموضوع الذى تعلق به الحكم الشرعى و كان طريق ثبوته مختلفاً فيه حسب اعتقاد المجتهدين كما فى الفسق 
فلا يجب فيه تصديق العادل حتّى يشهد تفسيراً حتّى ينتقل الحاكم فى كلامه إلى نفس ما انتقل إليه المزكى. )١١‏ 


)١(‏ الآشتيانى» كتاب القضاء: /ا*. 
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يلاحظ عليه بوجهين: 

أوَلَا: أنّ لازم ذلكك عدم قبول الشهادة على الزوجبة و الملكيّة التى تختلف فيها أنظار العلماء من حيث الأسباب حيث إنّهما و إن كانا 
ينتهيان إلى الأسباب الحسّيةُ لكن لأجل اختلافهم فى أسبابهما لا يجب فيه تصديق العادل حتى يشهد تفسيراً لينتقل الحاكم من كلامه 
إلى نفس ما انتقل إليه الشاهد بهما. 

و ثانياً: أن اختلاف الجارح و القاضى فى كون عمل معصية كبيرة عند الجارح و معصية صغيرةً عند القاضى لا يكون مؤثراً فى المقام» 
و إِنّما المؤثر اعتقاد الشاهد الفاعل فى كونها صغيرة أو كبيرة اعتقاداً ناشئاً عن اجتهاد أو تقليد فلا فائده فى وصول القاضى إلى نفس 
ما وصل إليه المزكى؛ بل لو وجب التفصيل يجب أن يكون على وجه يصل القاضى إلى عقيدة الشاهد بالنسبة إلى الفعل الذى 
ارتكبه» هل كان يراه محرّماً أو مباحاً و المفروض أن التفصيل فى المقام لا يوصل القاضى إليه. 

الثالث: صحيح يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله عن أبى عبد الله: خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: 
الولايات» و التناكح و المواريثء و الذبائح» و الشهادات ... ١١‏ و قد تقدّم أن مفاد الحديث بشهادة ذيله أعنى: «و لا يسأل عن باطنه) 
هو قبول شهادة الشاهد و الأخذ بظاهر قوله من دون لزوم السؤال عن مصدر شهادته و سببها. 

و أمَا الثالث و الرابع تقادم المعرفة فى التعديل و الجرح و عدمه فقال المحقّق: تفتقر العدالة إلى المعرفة الباطنة المتقادمة و لا يحتاج 
الجرح إلى تقادم المعرفة و ذلكك لأنَّ العدالة سواء فششرت بالملكة أو بحسن الظاهرء لا يثبت إلا بالمعرفة المتقادمة أمَا الملكة فواضح و 
مرا حسن الظاهرء فإِنّ المراد عدم رؤيه شىء منه سرّاً و جهراً إلا الحسن و هو يتوقف على مرور زمان. و أمّا الجرح فيكفى العلم 
بموجب الجرح كالكذب أو الغيبةُ و لو مرّهُ واحدة من غير تقادم المعرفة. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة / ها من ناب 
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اعلم أن دخول التعديل و الجرح فى باب الشهادة غير دخولهما فى باب الدعاوى التى يعتبر فيها التعدّد و الظاهر جواز الاكتفاء فيهما 
بواحد من المزكى و الجارح. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء والشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مِؤْ سسه امام صادق عليه السلام» قم -ايران» اول» 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١2‏ ص: 7/17 

على المذّعى عليه «؟) و مثله ما اعتبر الشارع فى ثبوته التعدّد كالهلالء و القدر المتيمّن من هذه الروايات ما يدخل فى عنوان الادّعاء 
فيرجع فى غيره إلى عموم ححَجية خبر العدلء اللهمّ إلا أن يتأمّل فى كفاية العدل الواحد بما تقدّم فى كفاية المترجم الواحد فلاحظ. 


ه- فى اختلاف المزكى و الجارح 


إن اختلاف المزكى و الجارح على قسمين: 

تارة يك لدت إلى واوكيوا جد نوما طلي ا لم ولت عليه الاجر مرو ون اروك رو اكد كديب من اجدهيا التي إلى 
الآدخر. و أخرى إلى التكاذب, بأن يحل كل الأخوى يكذبهء و لأجل ذلكك يعبر المحمّق عن الأوّل بالاختلا.ف وعن الثانى 
بالتعارض و إليكك بعض النصوص. 

قال الشيخ فى الخلا-ف: «إذا شهد اثنان بالجرح و شهد آخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف و قال الشافعى: يعمل على 
الجرح دون التعديل. و قال أبو حنيفة: يقبل الأمران فيقاس الجرح على التذكية. دليلنا إذا تقابل الشهادتان و لا ترجيح لأحد الشاهدين 
وجب التوقف. «”) 


قال المحمّق: و إذا اختلف الشهود فى الجرح و التعديل؛ قدّم الجرح لأنّه 


.120189 السبحانى كليات فى علم الرجال:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ”من أبواب كيفية الحكمء الحديث ". 

(*) الطوسىء الخلاف: *؛ كتاب القضاءء المسألة .١7‏ 
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شهادة بما يخفى على الآخرين, و لو تعارضت البتئنتان فى الجرح و التعديل قال فى الخلاف: توقف الحاكم و لو قيل يعمل على الجرح 
كان سنا 11 

ار لمن سكن دورد بو قار ف دروت ادو كن بر اعره ل د ريما 

أمّا الاختلافء فإن كان على وجه الإطلاق بأن يقول المزكىء عادل و الجارح أنه فاسق» فوجه تقديم الجارح, لعدم وجود التعارض 
بينهماء لأنّ الأول يدّعى أنه ذو ملكة رادعة و أنه لم ير منه طول المعاشرة أَيَهُ معصية؛ و الجارح لا ينكر الملكة, غَايةُ الأمر يدّعى أن 
الميول النفسانية غلبت عليها و أنه رأى منه ما يوجب الفسق فهو يدّعى شيئاً لا يدّعيه المزكى. لا أنه ينكره. 

و ريما يعكس الأمر فالمزكى يدّعى مالا يدّعيه الآخر كما إذا قال الجارح: صدر منه يوم كذا معصية» قال المزكى: لكنّه تاب عنه 
فى مشهد منّى ثم مارسته و خالطته بعد ذلك فوجدته ذا ملكه بعدها و لم يصدر منه ما ينافيها» و بذلكك يظهر أنْ إطلاق كلام 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 2٠9‏ من ناب 


المحقّق أنّه يقدّم الجارح ليس بتام. لا بدّ أن يقال: يقدّم قول من يدّعى شيئاً لا يدّعيه الآخر بمعنى لا يكذّبه فهو تار ينطبق على قول 
الجارح و أخرى على قول العركي: 
أمَا إذا كانت الشهادهٌ بنحو التعارض كأن شهد الجارح بفعل المعصية فى وقت و مكان كذا و شهد المزكى بأنّه كان فى ذلكك الزمان 


24 


فى غير ذلكك المكان و كان متفرغاً للعبادة مثنا. 


ففيه وجهان: 

الأوّل: ما عرفته من الشيخ من التوقف و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة فى تعارض الأمارات هو سقوطهما عن الحيجية. لا الرجوع إلى 
المركينات لأن الأصمل 

./17/ الشرائع: ؟/‎ )١( 
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فيما شكك فى اعتباره من الظنون استقلانًا و ترجيحاً هو عدم الحيجية؛ لأَنّهِ لا فرق فى الاحتجاج بين الاستقلال؛ أو الترجيح و ادعاء أن 
سيره العقلا-ء فى المقام على متابعة أقرب الطريقين إلى الواقع و أرجحهماء غير ثابت بل الظاهر هو السقوط. نعم خرج باب الأحكام 
الشرعيةٌ ففيه يرجع إلى المرججحات أخذاً بالنصوص كالمقبولة وغيرهاء ثم إِنَ الشيخ الطوسى عر عن سقوطهما بالتوقف و أمّا ما ذا 
يصنع القاضى بعد التوقف فسيوافيكك المراد منه. 

الثانى: ما ذكره المحقّق من أنّه: «لو قيل يعمل على الجرح كان حسنً) و أبّده فى الجواهر باعتضاد بِتنهُ الجارح بأصالة عدم حصول 
سبب الحكم فيبقى المنكر مثلما حينئذ على حيجته بلا معارض. ضرورة عدم الفرق فى العمل بين الجرح الثابت و بين عدم ثبوت 
العدالة. )١١‏ 

كاحي 1زللن اذ لعل سه التعارض مريت لانم شيع كلا بصع فولةه ووامنفاد ريه التجارج بالأعل»المااقد حلي فى الأصرل فين 
أن الترجيح فرع وحدة الرتبة بين المرججح وذى الترجيح, و ليس الأصل فى درجة البئنة. 

و ثانياً: أن المرجع بعد التعارض هو قوله: «و اليمين على المدّعى عليه فتصل النوبة إلى الاستحلاف من دون حاجة إلى اعتضاده 
بالأصل المزبور. فتتركك بينة المدّعى لأجل تعارض التذكية الجرح و يطلب من المنكر فى الواقعة» اليمين. 

هذا و الظاهر أنْ الثمرة بين القولين: (التوقف أو العمل بقول الجارح) يظهر فى صورة واحدة» و هى تفسير التوقف فى كلام الشيخ؛ 
بالتوقف المطلق و تركك القضاء و دعوة الطرفين إلى المصالحة» فعلى قول الشيخ يرجع إلى المصالحة و على قول المحمّق يعمل 
بمقتضى قول الجارح و هو استحلاف المنكر. 

و أما إذا قلنا إن مراد الشيخ» هو التوقف عن القضاء ببتَنهُ المدّعىء لا التوقف عن القضاء على وجه الإطلاق فيلزم العمل بمقتضى إنكار 
المنكر 


.١1771171 78٠ النجفئ: الجواهر:‎ )١( 
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أعنى: «و اليمين على المدّعى عليه)» فتكون النتيجهُ على كلا القولين واحداً. 

و يظهر من الجواهر ترجيح المعنى الأوّل و هو التوقف عن الحكم أصنًا حتّى بيمين المنكر الذى لم تعلم حجيته فى هذا الحال باعتبار 
وجود بِتِنهُ المدّعى و إن كان لا عمل عليها باعتبار معارضتها بين الجرح و حينئذ يكون ميزان الحكم مجهولًا لانسياق الأدلّهُ فى غير 
هذا الفرض فيرجع إلى الصلح أو غيره. ١١‏ 
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يلاحظ عليه: لا وجه لانصرافها عن هذه الصورة إذ المتقدّم من بِبَنهُ المدّعى على يمين المنكر, هو الحيجهُ منها و التى يصلح للاحتجاج 
و أمّا مالا يصاح له و كان إقامتها و عدمها سيان فلا تكون مانعاً من الرجوع إلى مقتضى إنكار المنكر و هذا مثل ما إذا أقام بتنهُ لم 


تعرف بعدل أو غيره. 
المسألة التاسعة: فى تفريق الشهود 


قا قوق السلعان النتعي فاق كان القاشي ها نا يضفاقيا | دخلا نيه أو ظوى يراقلا رقت د ملق كل ريك فتشي وها إذااعاات 
المدّعى صدور الحكم و لا يجوز التأخير الحاكى عن المساهلة فى الانتصاف و أخذ الحقٍّ و دفعه لذيه. 

إِنْما الكلام إذا كانت هناكك ريبه فى شهادة الشهود و مظدهُ على كذبهم. إِمَا لاحتمال تواطئهم على التزويرء أو لالتباس الأمر عليهم 
لأجل افتقادهم البصيرة اللازمة و الذهن القوىٌ. فهل يجوز له القضاء بِحمّدَهُ اكتمال أركان القضاء أو يلزم عليه التثبت إلى أن ترتفع 
الريبة بظهور سيماء الحقيقة؟ الظاهر هو الثانى و ذلكك لوجهين: 

الأو له اتصراف عترناك الققاء و خسو صن مدل على ان الندة اندع :و الهم على الملس عافن مكل هله لصبو القن يسك 


القاضى من رفع 


.١7١ /©٠ النجفى: الجواهر:‎ )١( 
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الغشاء و التزوير عن وجه الحقيقة بطريق سهل غير عسير. . / ؟ 
الثانى: ما ورد فى الآبات و الروايات من لزوم القضاء بالحقّ قال سبحانه: ليا د لاود إن جعلات حَلِيقَةٌ فى الأْض فَاحْكم بَينَ النّاس 
الح وَل تبع الهَوفا) (ص/ 28) فالواجب هو القضاء بالحقّ مهما أمكن, و لا شكك أنّ النتتبت فى المقام و التحقيق عن صدق مقالهم 
أو كذبه: أقرب إلى الح من التسرّع إلى القضاء فيكون واجباً. 

و بذلكك يظهر أنه لا حاجة فى إيجاب التثت إلى الاستدلال بعمل دانيال؛ أو داود عليهما السَّلام إذا كانت نفس أدلَّةُ القضاء كافيهُ فى 
إثباته حتّى يستشكل بنسخ شرائعهم بشريعتناء و يجاب بأنّه لا ينافى الأمر ببعض ما كان عندهم, إذ المسلّم منعه التعئد بشرعهم من 
حيث إِنّهِ مشروع عندهم لا مطلقاً. ١١‏ و ذلكك لأنّ ما ذكره من الإشكال و الجواب تبعيد للمسافة بعد إمكان استفادة ذلكك من نفس 
الأدلة. 

ومن طرق العيت اهو تترق السهوة قارف و الكهمين أخرى وقد قام هما على عليه السلام فارة فاق الشسهوة» واسغطق كل انعد 
بعيداً عن الآخر كما فى قصّهُ يتيمة شابّة ترتت فى بيت رجل و خافت امرأة الرجل من أن يتزوّجها (زوجها) فرمتها بالفاحشة و أقامت 
الفخة من ججارائها 1و حرق قن ودين بالق واليتكرين لد بق عدي افا جريعن إلى القن ريع اديع ااه 
منهمء فرفع ابن المفقود الشكوى إلى أمير المؤمنين قال: هؤلاء النفر خرجوا و أبى معهم فى السفر فرجعوا و لم يرجع إلى فسأَلتّهِم عنه 
فقالوا مات فسألّهُم عن ماله فقالوا ما ترك مانًا فقدّمتهم إلى شريح فاستحلفهم؛ و قد علمت أن أبى خرج و معه مال كثير فقال أمير 
المؤمنين عليه السلام: و الله لأحكمنٌ بينهم بحكم ما حكم به قبلى إِلّا داود إلى 
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)١١ آخرها.‎ 

و يستفاد من الروايات بعد التأمّل فيها عدم اختصاص التثبت بالتفريق بل للحاكم التوصل إلى معرفة الحقٌّ بما يراه فى ذلكك الوقت مما 
لا ينافى الشرع و عليه لو كانت للحكومة دائرة خاصّة تسيجل أسماء الجانين و هويّاتهم ففى إمكان القاضى الاستعانة من ملفاتهم أو 
غير ذلك من الطرق المبئنة للحق. كما استعان على عليه السلام بالتكبير» و إراءة السيف و ما عرّف به نفسه إلى غير ذلكك كما ورد فى 
الروايتين. 

ثم إن الشهيد الثانى خصٌ التفريق بما قبل الاستزكاء إن احتيج إليه «07 و أضاف إليه فى الجواهر فقال: «بل ظاهره حتى مع الريبة لعدم 
ثبوت مانعيتها عن الوزن بالميزان الشرعى الموضوع للوزن به بين الناس» 0 و معنى ذلكك أنه بعد الاستزكاء يسقط التثبت سواء كان 
هناكك ريبة أو لا. و لكن الظاهرء عدم اختصاصه بما قبل الاستزكاء إن عروض الريبة» مطلقاً يصدٌ الفقيه عن التمسّكك بالعمومات, لما 
عرفت من حديث الانصرافء أو لزوم القضاء بالحقّ مهما أمكن كما أنْ له التفريق من أوّل الأمر عند سماع الشهادة و إن لم تكن ريبة 
لإطلاق قوله تعالى: (وَ اسْتَشْهدُوا شَهيدَيْن مِنْ رلطالكم) (البقرة/ 785). 

و تصوّر كونهم عدولا بالاستزكاء يُغنى عن التثبت و يرفع الريبة مدفوع بن العداله تصدّ صاحبها عن الكذب غالباً و لكن ربّما يصير 
مغلوباً للميول النفسانية و بذلكك يظهر أنه رما يكون التثبت واجباً لا مستحباً و يصبح التفرق المحمّق له مثله فى الحكمء نعم الوجوب 
يتعلّق بالعنوان و هو التثيّتء و التفريق و كل ما يحمّقه مصداق له. 

ثم إنّ المحمّق ذكر فى المسألهً الرابعة عشرة ما يعدّ تكميلًا لما ذكر فى المقام و سيوافيك نضّه هناكك. 


.١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ٠١ الوسائل: الجزء 218» الباب‎ )١( 
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المسألة العاشرة: ما هو المعتبر فى الجرح و التعديل؟ 


المعروف بين المتأخَرين أنه يشترط فى مستند الشهادة على الجرح العلم أو الشياع الموجب للعلم بخلاف الشهادة على العدالة. 

قال المحمّق: لا يشهد شاهد بالجرح إِلَا مع المشاهدة لفعل ما يقدح فى العدالة أو أن يشيع ذلكك فى الناس شياعاً موجباً للعلم و لا 
يعوّل على سماع ذلكك من الواحد و العشرةٌ لعدم اليقين بخبرهم. ١١‏ و تقييده الفعل ب «ما يقدح فى العدالة» لأجل التحرز عن 
مشاهدة نفس الفعل من دون إحراز أنه يقدح فيها كما إذا شاهد شرب الخمر و لكن يحتمل أن يكون عن إكراه مسوّغ أو لمداواة. 

و قال العلامة: و يحرم الشهادة على الجرح إِلَّا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم. 7١‏ 

و قال فى القواعد بمثل ما قاله المحمّق فى الشرائع. "١‏ 

و قال الشهيد الثانى: المعتبر فى التعديلء الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظنّ بالعدالة و أمَا الجرح فلا يكفى فيه مطلق الظنّ إجماعاً بل لا 
بد فيه من العلم بالسبب إمّا بالمشاهدة بأن يراه يزنى أو يشرب الخمر أو يسمعه يقذف أو يقرٌ على نفسه بالزنا أو شرب الخمر و أمّا إذا 
سمع من غيره فإن بلغ المخبرون بهذا التواتر جاز الجرح لحصول العلم, و إن لم يبلغوا حدّ العلم لكنّه استفاض و انتشر حتّى قارب 
العلم ففى جواز الجرح به وجهانء من أنه ظنّ و قد نهى الله عن اتّباعه إِلَا ما استثنى و من أن ذلكك ربّما يكون أقوى من البتنة المدّعية 
للمعاينة و يظهر من 
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المصنف (المحمّق) و الأكثر اشتراط العلم فلا يصحح بدونه و هو أولى. ١١‏ 

أقول: الذى دعاهم إلى التفريق بين الشهادتين» أخذ العلم فى الشهادة و لكن لما كانت العدالة عندهم ملكة خفية و التكليف بالعلم 
حرج منفى فاكتفوا بغير العلم» بخلاف الجرح؛ إذ ليس أمراً مخفياً» بل يسهل الوقوف عليه بالمشاهدة أو بالشياع المفيدين للعلم» مضافاً 
إن قوتهما بالسة 

يلاحظ عليه: تارة القع وا قرول د مااي الشركلن قن ري الراوى» شهادة واحد بل يفيت بالكتب و بشهادة مصكفهم به عع 
عدم مشاهدته للجارح» و عدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر و نحوه بل ينقله عن واحد و يرويه فى كتابه. 

و غوف الكل وش ان البلكة و رة كانت باطية 0 .أذ اتارهاهدن علبواو يمل القطلم بها مقو كر لامرك و الشيسة كاهو 
الشأن فى سائر الملكات فإنّ الإنسان يقطع بأنّ زيداً شجاع أو كريم لما رآه غير مرّهُ من إقدامه فى الحروب و إعطاءه فى المسغبة و 
كذا الشأن فى الجبن و البخل و كذا ملكة الاجتهاد تعرف بآثارها و لا حرج ذلكك إذا كان المزكى عارفاً زكياً بأحوال الجرح و 
التعديل. «؟) 

و يمكن الجواب عن الأوّل بأنّ وجه الاكتفاء بالظنَ فى الراوى. لأجل بعد عهده و عدم إمكان ملاقاته و المعاشرة معه؛ فاكتّفى فيه 
بالظىٌ بخلاف الشاهد فإنٌ تحصيل العلم بحاله ليس بمعسور. 

وعن الثانى: بأنّ تحصيل العلم بالعدالة» و إن كان أمراً ممكناً كما مرّء لكنّه ليس متوفراًء و لو اكتفى فى التعديل بما ذكر لزم تعطيل 
باب القضاء و هو يطلب لنفسه عشرات العدول فى مختلف القضايا كلّ يوم و لأجل ذلك فرّق بين التعديل و الجرح. 


)١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: ”/ ©0ع. 
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إلى هنا تم ما يمكن أن يذكر وجهاً لما هو المشهور من التفصيل بين التعديل و الجرح. و الذى يمكن أن يقال إِنّْ العلم مأخوذ فى 
موضوع الشهادة؛ كما هو اللائح من الروايات» روى على بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها 
كما تعرف كفككث» ٠١‏ و قال الصدوق: و روى أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم 7 و روى المحقّق فى الشرائع عن النبئ و قد سئل عن 
الشهادة قال: «هل ترى الشمس؟ على مثلها فاشهد أو دع). " مضافاً إلى أن الحضور و العلم من معطيات لفظها. فمقتضى القاعدة 
شرطية العلم فى كلتا الشهادتين: الشهادة بالتعديل و الشهادة فى الجرحء لكن الموجب للتوسّع هو ما يلى: 

افليى]ن كاونائس )ني شوو الشولةة كن عاديا الداطري إلى الرام لكييا المومت نباني تمجتناين ل الا 
الحجج الشرعية تقوم مقام العلم الموضوعى الطريقى بنفس أَدلَهُ حبجيتهاء من دون حاجة إلى دليل؛ بخلادف العلم المأخوذ فى 
الموضوع بما أنه وصف فإنّ الأمارات لا تقوم مقامها بنفس أدلتها بل يحتاج إلى دليل آخر. 

و على ضوء ذلكك تصح الشهادة بالحجج و الأمارات لكونها قائمةُ مقام العلم المأخوذ فيها و هى: 

-١‏ إذا قامت البتِنة على عدالته أو جرحه. فتصحٌ الشهادة على تعديله أوابم ينه اتعيادا علبياء لكونها قائمةٌ مقام العلم. 

؟- إذا أخبر العدل» عن عدالهٌ الشاهد أو جرحه. و قلنا بِحَبجِيهُ خبر العدل فى الموضوعات كالأحكام (غير الدعاوى و المرافعات) 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ناانا من /ناب 


فتصح له الشهادة على أحد الأمرين. فإنٌ العلم و إن كان معتبراً فى الشهادة لكنّه أخذ فيها بما أنّه طريق و حجة فتقوم الأمارهُ مقامها 
لكونها معتبرة بهذه الحيثية. 


."١ من أبواب الشهادات»؛ الحديث‎ 7١ 591و #الوسائل: الجزء 18 الباب‎ ١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 798 

" إذا كان واقفاً على عدالة زيدء ثم غاب عنه و احتمل زوالها فتصحح الشهادة على عدالتهاء لأنّ حكم الشارع على بقاء العدالة و لزوم 
التعبد ببقائها يكون حاكماً على الدليل الواقعى و تكون النتيجة أن العلم المعتبر فيها أعم من الحقيقى و التنزيل. 

وعلى ضوء ذلكك يكون التعديل و الجرح سان يثبتان بالعلم و بالحجج المعتبرة» دون الظنون غير المعتبرة و إن بلغ مرتبة الظنّ 
الحاصل من البينةُ و خبر العدل إِلَما أن يبلغ مرتبة الاطمئنان و سكون النفس الذى يعدّ علماً عرفياً لا ظناً فلا ببعد الاعتماد عليه و 
الشهادةٌ به. 

و مما ذكرنا من حكومة أدَلَهُ الحجج و الأمارات؛ على موضوع الحكم الواقعى يظهر عدم تمامية ما ذكره صاحب الجواهر من لزوم 
الاكتفاء بالعلم قال: لكن يدفعه اعتبار العلم فى الشاهد على وجه لا تقوم مقامه الحيجةُ شرعاً بل لو أراد ذلكك على وجه الشهادة كان 
مدلساًء بخلاف الشهادة على الملكك باليد الدالَّهُ عليه» باعتبار أن الشهادة شرعاً و عرفاً بنحو ذلكك. )١١‏ و ذلكك لأنَّ ما ذكره إِنّما هو 
مقتضى الدليل الأوّلىء و لكن بعد قيام الدليل على حيجيةُ قول العدلين بل العدل الواحد» فى الموضوعات كالأحكام؛ يكون معناه أن 
كل واحد يقوم مقام العلم المأخوذ فى الشهادهٌ و إن شئت قلت: المراد من العلم فى الشهادة. هو الحبََهُ الشرعية لا العلم الوجدانى 
المنطقى كما هو المتبادر من اليقين فى أدَلَّهُ الاستصحاب. 

بل الظاهر من رواية حفص بن غياث: أن كل ما يجوز العمل به» يجوز الشهادة به فقد وردت فى مورد الشهادة باليدء و أنّها يجوز 
العمل بهاء فيجوز الشهادة بها. «”» 


.١70 /©٠ النجفى: الجواهر:‎ )١( 

(1) و إليكك نصه عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال له رجل: إذا رأيتٌ شيئاً فى يدى رجل يجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال: نعم 
قال الرّجل: أشهد أنه فى يده. و لا أشهده أَنّه له فلعلّه لغيره» فقال أبو عبد الله عليه السّلام 
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و ما ذكرناه فى المقام أضيق مما جاء فى الرواية و هو أنّه تجوز الشهادة بالحجج و الأمارات القائمة مقام العلم لا أنّه يجوز بكل ما 
يعمل به. 

و هناك طريق آخر: و هو أنه أن يعتمد على الحيّجة و يخبر عن مضمونها بلا ضِمٌ لفظ الشهادة فلو أخبرت ابن أو العدل الواحد عن 
عدالةُ زيد. أو جرحه. فيخبر فى الحقيقة عن الواقع لأجل قيام الدليل من دون أداءه بلفظ الشهادة» فيجب على القاضى ترتيب الأثر 
على إخباره و هو التعبد بعدالته أو جرحه و إن لم تكن هناكك شهادة. 


المسألة الحادية عشرة: الشهادة بالاستصحاب 


إذا ثبتت عدالهُ الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها و ذلكك لأنّ العلم المأخوذ فى الشهادة موضوعى طريقى و المقصود 
هو الشهاده عن حبَةُ و الاستصحاب حيَةُ تنزيليَة و ما ذكره المحمّق من جواز الشهادة بالاستصحاب دليل واضح على أن المراد من 
العلم المأخوذ فى الشهادة» هو الحبّجةُ الشرعية. 
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المسألة الثانية عشرة: فى تنظيم الملفات 


ينبغى أن يجمع قضايا كل أسبوع و وثائقه و حججه و يكتب عليهاء خلاصة ما فى الملفٌء بحيث إذا رجع هو أو غيره إليهاء يقف على 
ما فيه على وجه الإجمال. فإذا اجتمع ما لشهرء كتب عليه قضاء شهر كذاء فإذا اجتمع ما لسنة» جمعه و كتب 


أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم» فقال أبو عبد الله عليه السّلام: فلعله لغيره فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكاً لكك ثم تقول بعد 
الملك هو لى و تحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليكك؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو لم يجز هذا لم 
يق اللمسلمين سرق» 
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عليه» قضاء سنة كذا كل ذلكك لغايةٌ تسهيل إخراج المطلوب منه له و لمن بعده. 

روى الكلينى عن عقبةُ بن خالد قال: قال لى أبو عبد الله عليه السلام لو رأيت غيلان بن جامع و استأذن على فأذنت له و قد بلغنى أنه 
كان يدخل إلى بنى هاشم فلمًا جلس قال: أصلحك الله أنا غيلان بن جامع قاضى ابن هبيرةُ إلى أن قال: قلت: كيف تقضى يا غيلان؟ 
قال: أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا و كذاء من شهر كذا و كذاء من سنةُ كذاء ثم أطرحه فى الدّواوين؛ 
قال: قلت: يا غيلان هذا لحتم من القضاء. )١١‏ 

أقول: ما جاء فى هذه المسألة يرجع إلى الشكل دون المحتوى و ما زال يتوسّع حسب توسّع المجتمعات و كثرةٌ المراجعات و لأجله 
مشت الضرورة لتأسيس دائرة خاصّة باسم دائرة قسم الملفات و الأضابير للموضوع.؛ لها مسئول و موظف. و لن يقف التنظيم لحدّ بل 
يتّبع متطلبات العصرء و لم يرد فى الإسلام شكل خاصٌ بل هو تابع لمقتضيات الزمان 


المسألة الثالثة عشرة: فى نفقة المحضر 


كل موضع وجبت على الحاكم فيه كتابة المحضرء فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه فى ذلكك وجبت عليه الكتابة و مثله ما إذا 
أحضر الملتمس ما يصرفه فى الكتابة» و لا يجب على القاضى بذل الورق و الحبر و غير ذلكك إِنّْما الكلام فى وجوب الكتابة عليه. و 
الظاهر وجوبها عليه فى صورة واححدٌ و هى إذا توقف تنفيذ الحكم على كتابة المحضرء و إِلَّا يكفى الحكم مع الإشهاد عليه و ذلكك 
أن الكتابة لهاء طريقيق فإذا توقت التنفيذ عليهاة تجب: لأنه من شعون القضاء الراجب و إلا فل. 


.679 /1/ الكلينى؛ الكافى:‎ )١( 
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تم وهم الوجوب تمت كا بقوه سبحاه فى كتبة لديز :ل اين مثا إذل ماع بين إل أجلي مطى تاو و فين 
بكم كاي بِالََدْلٍ ولَّ ات كات أن يكدّت كلا عَلّمَهُ اللَهُ) (البقرة/ 0187 كن الآعة لست ظاهرة فى 56 حنى يتعدّى عن 
الدين إلئ القماة. 

و الحقّ ما ذكرناه من التفصيل و يكفى فى الوجوب توقف القضاء المنتج عليه. 


المسألة الرابعة عشرة: فى تعنيت الشهود 


ليس للحاكم أن يعنّت الشهود إذا كانوا من ذوى البصائر و الأذهان القوية مثل أن يفرّق بينهم لأنْ فى ذلكك نوع غضاضة لهم. و 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً هالا من ناب 
العنت هو إيقاع الشهود فى أمر شاقٌ: و لو استلزم الامتهان لهم» يكون محرّماً لا مكروهاً و لأجل ذلكك قلنا: «ليس للحاكم» مكان قول 
المحمّق: «يكره للحاكم»» لما عرفت من أَنّه رما يكون حراماً و أمَا عند الريبة فقد مر حكمه و قلنا بأنّ القضاء بالحقّ إذا كان متوقفاً 
عليه» يجب على وجه يجمع بين كرامة الشهودء و القضاء بالحقٌ. 

المسألة الخامسة عشرة: فى المداخلة فى كلام الشاهد 

ليس للحاكم أن يُتغتع الشاهد و هو أن يداخل فى تلفظه بالشهادة أو يعمّبه لكلام بل يجب عليه أن يكف عنه حتّى ينتهى ما عنده. و 
ذلك لأنّ الغاية منه إِمَا أخذ الإقرار إذا أراد الإنكار أو الإنكار إذا أراد الإقرار فتحرم, إذ فيه إِمَا إحياء للباطل أو إمامة للحق. نعم لو 
كانت الغاية هو الإعانة عليه ليبرر ما هو مقصده.؛ فليس بحرام و لا مكروه و لو تردّد الشاهد فى الشهادةً لم يجز ترغيبه فى الإقدام على 
الإقامةٌ و لا تزهيده فى إقامتها. لما فيه من الأمر بالمنكر و النهى عن المعروف. 
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نعم خرج منه حقٌّ الله فللحاكم إيقاف المنّهم عن الإقرار كما مرّ فى عمل القاضى بعلمه. و مرّ حديث النبى مع «ماعزا. 


المسألة السادسة عشرة: فى ضيافة أحد الخصمين 

يكره للحاكم أن يضئف أحد الخصمين دون صاحبه لما فى معتبرة السكونى أن رجلًا نزل بأمير المؤمنين عليه السلام فمكث عنده 
أيَاماً ثم تقدّم إليه فى خصومة لم يذكرها لأ-مير المؤمنين عليه السلام فقال له: أ خصم أنت؟ قال: نعم قال: تحوّل عنا فإِنّ رسول الله 
نهى أن يضاف الخصم إِلَّا و معه خصمه. 1١‏ و المتبادر هو الكراهة. لإبعاد القاضى عن التهمة. 

المسألة السابعة عشرة: فى الرشوهٌ موضوعا و حكماً 

اشارة 

الرشوة مثلث الفاء مأخوذةٌ من رشا الفرخ. إذا مدّ رأسه إلى أمّه ليزقه أى ليطعمه بمنقاره» و الرشا: رس الدلوء الذى يتوصّل به إلى 


العاف و قال الى قاوس رشي صل يلال على متي أو اكنبينه لقو برقو تون ولايد قو ل ترشيت الرحاه: لاهو رافك الجر > اذا 


عاونته فظاهرته. 

و بإحدى المناسبات الثلاث» يطلق الرشوة على الشىء المدفوع إلى القاضى و غيره لغايةُ خاصّة فعمل الراشى أشبه بعمل الفرخ» أو 
ملقى الدلو إلى داخل البثرء ليتوضّل به إلى الماء» لكن بمرونة و ملاينة» و لطافة. 

ويقم الكلؤة في أمور: 


الأوّل: الرشوةٌ فى المعاجم و كلمات الفقهاء 


-١‏ قال الفتيومى: الرشوةٌ ما يعطيه الشخص الحاكم أو غيره ليحكم له أو 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18؛ الباب ” من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 
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قال ابق الأثرة الرشوة و الرشوة؛ الؤصبلة إلى الحاجة بالنضائعة و أصلة من الرشا الى حوضل .به إلى الماءة قالر اشن هق يعطى 
الذى يعينه على الباطل؛ و المرتشى: الآخذء و الرائش الذى يسعى بينهماء يستزيد لهذا و يستنقص لهذا. فأما من يعطى توصّركًا لأخذ 
حقٌء أو دفع ظلم فغير داخل فيه. 

*- و قال الزمخشرى فى أساس البلاغة: الرشوةٌ بكسرء ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد. 

؟- و قال الطريحى: قلما تستعمل الرشوة إِلَا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقٌّ أو تمشي باطل» و هو ظاهر. 

ه- و قال الفيروزآ بادى: الرشوة الججعل. 

و المتحصّل من ضمٌ البعض إلى بعض أنّ الرشوة؛ ما يتوصّل به إلى الحكم لمصالح الدافع حقّاً كان أو باطلًا و أحسن التعابير ما ذكره 
الزمخشرى حيث قال: ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له. 

هذه كلمات اللغويين و إليكك كلمات الفقهاء بوجه موجز: 

ادقال القيتة و القاهتى بين السلمين و العائل غلبهع يحرم على كل واحد منهم الزشوة لما ووى أن النبى صلى اللاعليه.و آله و سلم 
قال: لعن الله الراشى و المرتشى فى الحكم و هو حرام على المرتشى بكل حالء و أمّا الراشى فإن كان قد رشاه على تغيير حكم أو 
إيقافه فهو حرام. ١١‏ 

1- و قال ابن إدريس: و القاضى بين المسلمين و الحاكم و العامل عليهم يحرم على كلّ واحد منهم الرشوة ... إلى آخر ما نقلناه عن 
الشيخ بنصّه. ١؟)‏ 


"- و قال العلّامة: و الرشوة حرام على آخذها و يأثم دافعها إن توصل بها 


(0الطوسي المسوظ 81 

(0) ابن إدريسء السرائر: ؟/ .١8#‏ 
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إلى الباطل لا إلى الحقّ و يجب على المرتشى إعادتهاء و إن حكم عليه بحقّ أو باطل "١١‏ 

؟- و قال العاملى: الرشوةٌ للحكم حمّاً أو باطلا كما هو الحقّ فهى حرام على الراشى أيضاً مطلقاً و لا ينبغى تعريفها بأنّها التى يشترط 
بإزائها الحكم بغير الحقّء أو الامتناع من الحكم بالحقّ كما صنع بعض الأصحاب. ” 

ه- و قال السيد الطباطبائى: الرشوة ما يبذله للقاضى ليحكم له بالباطل أو ليحكم له حمّاً كان أو باطلاء أو لتعلّمه طريق المخاصمة حتى 
كان خضه 7 

ولا بد تخصيص الجزء الأ-خير من كلام السيّد الطباطبائى بما إذا كان المتعلّم مبطلًا و إِلَا فتعليم المحقّ للغلبة على الباطل لا يكون 
جراها. 

و لعل أغلب هذه الكلمات تهدف إلى معنى واحد و هو دفع مال أو غيره إلى القاضى ليحمله على ما يريد و هو على أقسام: 

-١‏ أن يحمله على الحكم بالباطل. 

-١‏ أن يحمله على الحكم بما يريد من دون تقييده بالحقّ و بالباطل. 

*- أن يحمله على الحكم بالحقّ بحيث لو لا الدفع لما حكم به قطعاً أو احتمانًا. 

و الظاهر دخول الجميع تحت الرشوة كما عرفت فى كلام العاملى و جوازها لأجل قاعدة لا ضرر و غيرها لا يكون دلينًا على خروجها 
عنها موضوعاً كما سيأتى. و تفسيرها بالبذل لإبطال الحقّ أو إحقاق الباطل تفسير بالمصداق الغالبى و حاصل مفهومها التزام القاضى 
فى مقابل أخذ مال أو غيره» بعمل» لولاه لما قام به سواء كان ذلك العمل إبطانًا لحقّ أو إحقاقاً لباطل» أو حكماً بالحقّ. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة لاالا من ناب 


١ )١(‏ و" مفتاح الكرامة: ٠١‏ المتن و الشرح. 
(؟) “السيد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/ 77. 
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الثانى: الرشوهُ غير مختصّة بباب القضاء 


إذا كانت الرشوة ما يتوضلل به إلى ابطال حقّ أو تمشية باطل؛ فلا تختصٌ بالقاضى بل تعمّ الحاكم و العامل و قد عرفت فى كلام 
الشيخ و ابن إدريس عطفٌ الحاكم و العامل إلى القاضى بل تعمّ ما يدفع إلى موظّف أو ظالم مقتدره ليستعين به فى محو الحقٌّ أو 
إحياء الباطل» أو الحكم بالحقّء بحيث لولاها لما حكم. و هو الظاهر من كلام الزمخشرى حيث قال: «ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره 
ليحكم له. أو يحمله على ما يريدا. 1 
فإن قلت: ظاهر الآيدٌ أعنى: قوله سبحانه: (و1آ تأكُنُوا الم كم بالإاطل و تُذنُوا با 9 إلى انعكم اكوا قري مِنْ أَمكالٍ النّاس 
بالإم و َم تَعْلْمُونَ) (البقرة/ 184) اختصاصها بما إذا كان الآخذ حاكماً و المراد منه القاضى فلا يشمل ما إذا دفع شيا لغير القاضى» 
من سائر الحكام و الموظّفين» و الظالمين للاستعانة بهم فيما يريده» من إبطال الحو أو تمشيةٌ الباطل و غيرهما. 
قلت: سيوافيكك عند البحث عن حكم الرشوة أنّ القيود الواردة فى الآية» غَالبيَُ» و ليست لها خصوصية و ذلك لأنّ إبطال الحقٌّ» فى 
العصور السابقةٌ و العصر الحاضرء بيد القضاءٌ و لأجل ذلكك خصّ القضاة بالذكر فيكون القيد وارداً مورد الغالب. 
و أمَا الروايات فما اقترن فيها الرشاء بالحكمء لا يهدف إلى اختصاصها بالحكم» ؛ بل بصدد بيان أن الرشاء ذ فى الحكمء » كفر بالله 0١١‏ أ 
سحتء 7١‏ أو شركك ”8 لا أن الرشاء مختصٌ بباب الحكم بل الرشاء مفهوم عام و له مصاديق و لكن حرمة 


.18 الوسائل: الجزء 17. الباب ه من أبواب ما يكتسب به. الحديث لك /ىء لى 7ل‎ )١( 
.4 (؟) الوسائل: الجزء 17. الباب 0 من أبواب ما يكتسب به الحديث © ه‎ 

(") الوسائل: الجزء 17 الباب 0 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث .٠١‏ 
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قسم منه مؤكدةٌ و هو الرشاء ة فى الحكمء فهو سحتء و كفر بالله» و شركك به. 


الثالث: حكم الرشوه فى الكتاب و السنّةُ 


إِنْ حرمة الرشوة من ضروريات الفقه الإسلامى التى دل عليها الكتاب و السنَّهُ و الإجماع و العقل» بل اتّفق عليها الشرائع السماوية و 
ل ا ل ل ل ل 

فمن الكتاب قوله سبحانه: ( 11 اكوا أمالَكم بتكم بلاطل و تذلُوا ب بها 9 لكام لِتأكلُوا ريقا , مِنْ أموَالٍ الناس بام و أثتع 
تفلقرة) 100420 وعدساء دوالك ايها ف آله أخرت و لكن لا صلهُ لها بالمقام و فشرها فى المجمع بالنحو التالى: 

١لا‏ يأكل بعضّ كم مال بعض بالغصب و الظلم و الوجوه التى لا تحلء و تلقوا بالأ.موال إلى القضاه لتأكلوا طائفة من أموال الناس» 
بالعمل الموجب للإثم و كان الأمر بخلافه و أنتم تعلمون أن ذلكك الفريق من المال ليس بحقٌ لكم و أنتم مبطلون». "١‏ 

وقال السيد الأستاذ فَدّس سكّه فى الميزان: والآدلاء إزسال اندلو فى الخر نزم الماء كتن .به.عن مطلق قري المال إلى الحكام 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 6 الا من ناب 


ليحكموا كما يريده الراشىء و هو كناية لطيفة تشير إلى استبطان حكمهم؛ المطلوب بالرشوةٌ الممثّل لحال الماء الذى ذ فى البثر بالنسبة 
إلى من يريده. و الآية مسوقة للنهى عن تصالح الراشى و المرتشى على أكل أموال الناس بوضعها بينهما و تقسيمها لأنفسهما بأخذ 
الحاكم ما أدلى به منها 


ال ا 2 أيه الذيىَ اموا كا تَأكُنُوا تك يتم بالطل إلا أذ توق لاز عن ت#اض ينك و0 تقثو تفج إن 
الله لجان بكم وجيما). ْ 

(1) الطبرسى» مجمع البيان: 2778/١‏ ط صيدا. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 00" 

إليه» و أخذ الراشى فريقاً آخر منها بالإثم و هما يعلمان أن ذلكك باطل غير حقٌ). )1١‏ 

و الحاصل: أن صدر الآ نهى عن مطلق أكل الأموال بالباطل كما ذكره الطبرسىء لكن قوله تعالى: (وَ كَدُلُوا بكا) إشارة إلى قسم 
ار ا ل لس لا لو اراب 
(لتأكلوا قريقاً م مِنْ أموالٍ الناس). 

و الغاية من دفع المال إلى الحاكم» هو حكمه لصالحه. و هما يتواطآن على ذلكك بأنَ هذاء بدل ذاكك سواء صرّحا بذلكك أو أضمرا و 
كان معلوماً لهما و بذلكك ينضح الفرق بين الرشوة و الهدية؛ فالأوّل مشتمل على المقابلة صريحاً أو ضميراً بخلاف الثانى» فليس 
ل ا ال ل ل ل ل 
(لتأكلوا قريقا م مِنْ أَمْالٍ النّاس) و اللام للغاية. 

و يدل على الحرمة لفيف من الروايات التى أشرنا إلى مواضعها فلاحظ. 

هذا و الرشوةٌ من المفاهيم ذات الإضافة» لها إضافة إلى الراشىء و إضافة إلى المرتشىء و إلى المال المعطى (الرشوة) فإذا دل الدليل 
اي ل ا ولاو 
بالذات و تقول: (وَّ دلوا بجا إَِى التمكام اكوا ريق + أَطلٍ لاس بِالإنّم)» و بذلكك تستغنى عن الاستدلال على الحرمة فى جانب 
المعطى بالتتوى المروق من قولة صلى الله.علية و آلو سلم: «لعن الله الراشى و المرتشى). 017 

و قال السبّد الطباطبائى: كما يحرم على الآخذء كذا يحرم البذل على الباذل 


)١(‏ العلامة: الطباطبائى» الميزان: 7/ 7ه ط طهران. 

(؟) النورى, المستدركك: الجزء 18» الباب 4 من أبواب آداب القاضىء الحديث 8,. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 02" 

لقوله: «لعن الله الراشى و المرتشى» و لكونه إعانة على الإثم. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أمَا النبوى فلم يثبت سنده و أمّا الثانى فمنصرفه ما إذا كان الغير قاصداً لارتكاب الحرام؛ فالآخر يعينه فى ذلكك الهدف 
مثلًا لو حاول ضرب اليتيم» فيعطيه العصاء أو قتل إنسان فيعينه بالآلة القتَالةُ و أمَا إذا لم يكن المقصود الأصلى هو إعانة الغير و دفعه 
إلى المحرّم؛ بل كان الهدف الأصلى هو أكل الدافع أموال الناس بالإثم فى ظل حكم القاضى فشمولها له مورد تأمّل. 

والأولئ الابعدلال تفي الآية المغق عن هذه الممشسكات: 


الرابع: حكم الرشا فى إحقاق الحقّ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً 19لا من اب 


قد عرفت أن الرشاء هو دفع شىء للقاضى ليلزم بشىء من غير فرق بين الحكم بالباطل أو الحكم لصالحه حقّاً كان أو باطلًا أو الحكم 
بالحقّء لكن يقع الكلام فى أنه هل يجوز إذا توصّل بها إلى حقّ. ثم إِنْ للتوصّل بها إليه صورتين: إمنا يتوقف إنقاذ الحقّ عليها أو لا. و 
على كلا التقديرين إذا جاز للدافع فهل يجوز للآخذ أو لا. 

قال الشيخ: و إن كان لإجرائه على واجبه لم يحرم عليه» أن يرشوه كذلك لأنّه يستنقذ ماله فيحل ذلكك له و يحرم على آخذه لأنّه 
يأخذ الرزق من بيت المال. و إن لم يكن له رزق كما إذا قال لهما: لست أقضى بينكما حتّى تجعلا لى رزقاً حل ذلك له حينئذ عند 
قوم و عندنا لا يجوز بحال. 7١‏ 

وقال ابن إدريس: إن كان على إجرائه على واجبه لم يحرم عليه أن يرشوه لأننّه يستنقذ ماله» فيحل ذلكك له و يحرم على الحاكم 


أخذه. 27 


.77 /7 السبد الطباطبائى: ملحقات العروة:‎ )١( 

(0)الطوسى»المشرظ 8112 

(8ابق إدريسة السرائرة لا عفن 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /07" 

وقال المحقّق: و لو توصّل إلى حقّ لم يأثم. 1١‏ 

و قال السيد الطباطبائى: نعم لو كان كارهاً فى الدفع لا حرمة عليه» و كذا لو توقّف استنقاذ حمّه على ذلك و إن كان محرّماً على 
الآخذ. "37١‏ 

أمَا جوازه للدافع فلوجهين: الأوّل: عدم دخوله فى الآية المباركة. لأنّ الغاية من الدفع فيها هو أكل أموال الناس بالاثم و هو لا يريد 
سوى ايطثاة حله قلسن عبله واخلا فى الغاية: 

الثانى: قد عرفت أنه داخل فى الرشوة موضوعاً و لكن» يحكم عليه بالحلية فى هذا الفرض لقاعدة لا ضرر. و أمَا كونه حراماً على 
الآخذ لأنّه أكل المال بالباطل فعمله داخل فى صدرها. و إِنّما تصدق الرشوة فى حقّ المنصوب بالقضاء و الحكم فإذا مُنع من الرشوة 
نبا عاك والق يه ا جكب ااال اللعة الرقر امن عابيو انام لبس مقصر بالللقياب الي الجر اطي القفياف بلحل و نا 
نلا مستت ى اللروديى ارج عن مر هوم الصكهو واخل فل ضراو أله الاك تفلن التقراد وعدتو ذلك لي الغال بق كاه 
الشيخ الطوسى حيث فرض المسألةُ فى الصورة الأخيره كما لا يخفى. 

ثم هل الدفع من جانب المعطى رشوةُ محلّلة كما هو الحال فى صورة الإكراه» أو ليس رشوةٌ موضوعاً و إن كان رشوة بالنسبة إلى 
الآخذ. لا يترنّب على ذلكك ثمرةء و إن كان الأوّل لا يخلو عن قَوّهُ. وقد عرفت وجود السعةٌ فى التعريف السابق لها: و هو الدفع لأجل 
الحكم بالباطل» أو الحكم لصالحه حمَّاً كان أو باطلّاء بإضافة ما يشمل ذلكك القسم أيضاً. 

ثم إذا لم يتوقف استنقاذ الحقّ عليه» كما إذا كان لأخذ الحقّء طريقان: أحدهما ذلك و الآخرء التقاص من ماله أو التوسل بأصحاب 


القدره فهل يجوز 


.889 /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

(0) السيد الطباطبائى؛ ملحقات العروةٌ: 7/ 7. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 08 
أولا فيه وجهان: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ٠ثالا‏ من ناب 


-١‏ الجوازء لانتفاء الغاية الواردة فى الآيهُ من أكل أموال الناس بالإثم و لقاعدة لا ضررء كما مرّء و توهم أنّه من باب الإعانة على الاثم 
قد عرفت حاله. 
-١‏ عدمه لكون الرشوة أوسع ممما جاء فى الآي» و لا موضوع لقاعدة لا ضرر لعدم الضرر بعد وجود طريق مشروع لأخذ الحقٌ. و الثانى 


هو الأقوى لانه رشوة. 
الخامس: فى عدم اختصاص الرشوة بالمال و القاضى و الحقّ 


ثم إن هنا أموراً ثلاثة لا يدل عليها منطوق الآية و لكن يمكن استخراج حكمها بالتأقل منها: 

-١‏ هل الرشوة تختصٌ بالمالء أو تعمٌ غيره كالخياطة» أو قضاء حاجة القاضى فى موضوع آخرء أو مدحه بالشعر و الخطابة؟ يظهر من 

السيّد الطباطبائى كونها أعم. قال: الرشوة قد تكون مالا من عين أو منفعة و قد تكون عمًا للقاضى كخياطة ثوبه أو تعمير داره أو 

تسوساكر فى اتكروف مالساو عليه 1 

اعرف نباعلة و اننا الائة فالمة كرو فمادهر' الات الدال ال الطاكوي لكل واوو هري العاليه نو المتفيك أن كا #تسيه ا 
ٍِ ا الاب يهاء هو | مو :! بب | 

الغاية المحرّمة (أكل أموال الناس بالإثم) حرام فحرمة الغاية توجب سرايةٌ الحرمة إلى كلّ سبب مالا كان أو منفعة» أو عملا للقاضى. 

؟- و بذلكك تعلم الحال فى دفع المال إلى الظالم للغاية المحرّمة و إن لم يكن قاضياًء فهو أيضاً من مصاديق الرشوة و قد مرٌ أن ذكر 

الحكام فى الآيهُ من باب أغلب المصاديق. 


قال السيّد الطباطبائى: لا تختصٌ الرشوةٌ ما يبذل للقاضى ليحكم له بل 


(1) السد الطباطباتي ملحقات العروة» ام 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 094" 

تجرى فى غير الحكم أيضاً كما إذا بذل شيئاً لحاكم العرف أو الظالم أو رئيس ليعينه على ظلم أو غيره من المعاصى و نحو ذلكك 
فتكون حراماً ١١‏ نعم لو بذله شيئاً ليعينه على إحقاق حقّ أو دفع ظلم أو أمر مباح فلا إشكال. و أمَا فى القاضى فقد مرّ الكلام فيه و أنّه 
رشوةُ محرمة. 

*- كما أن بذل الرشوة لأكل المال بالإثم حرام و كذلكك تحرم إذا كان الهدف إبطال الحقّ كما إذا رشا القاضىء ليحكم بأنّ حقٌّ 
الحضانة فى البدت فرق اللسشين للابء مع اله للام إلى سبع ستين» :ولك لأ أكل المال بالآقم وارد مورة العالي: 


السادس: حكم بيع المحاباة 
اشارة 


وهو بيع الغالى بقيمةُ رخيصة كبيع ما يساوى ألفء بمائة» و تكون المعاملة غطاءً لدفع المال إلى القاضى ليحكم له. و لا شكك فى 
حرمته لحرمة غايته و هو أكل أموال الناس بالإ-ثم؛ إِنْما الكلا-م فى فساده. قال فى الجواهر فى شرح قول المحمّق: «و يجب على 
المرتشى إعادة الرشوهٌ إلى صاحبها؛ ما هذا نضّه: حتّى لو وقعت فى ضمن عقد هبة أو بيع محاباة أو وقف فإنّه بناء على أن نحو ذلكك 
من أفراد الرشا لا-ريب فى فساد العقود المزبورة نحو ما كان منها إعانة على الإثم ترجيحاً لأدلّهُ فسادها على ما يقتضى صححتهاء بل 
النهى فيها عن نفس المعاملة بل لعل ذلكك مبنى على فساد الرشوة التى هى غالباً تكون بعنوان الهبهُ رشوة. )”١‏ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة انالا من ناب 


يلاحظ عليه: أنّه إذا لم يكن النهى متعلقاً بنفس المعاملة» بل بعنوان خارج عن حقيقتهاء ككونها إعانة على الإثم» أو رشوة ففى مثلها 
لا يقتضى الفساد. إذ غايهُ ما ذكره. أنْ العقد و المعامله أى الإيجاب و القبول» مصداق لعنوان الرشوة» 


)١(‏ السيد الطباطبائى» ملحقات العروة: /١‏ 6؟. 

(؟) النجفى: الجواهر: .١71 /©٠‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج1١‏ ص: "3٠١‏ 

و لكن المعاملة ليست محرّمة بالذات» فعندئذ تصحح المعاملة و يكون نفس العمل حراماً تكليفاً. 

ثم إن الشيخ الأعظم قسّم المعاملة المحابى فيها إلى أقسام ثلاث و رجح الفساد فى الجميع قال و له أقسام: 

-١‏ ما لم يقصد من المعاملة إلا المحاباةً التى فى ضمنها. 

-١‏ قصد المعاملة لكن جعل المحاباة لأجل الحكم له بأن كان الحكم له من قبيل ما تواطئا عليه من الشروط غير المصرّح بها فى العقد 
و هى الرشوة. 

*- قصد أصل المعاملة. ثم حابى فيها لجلب قلب القاضى فهى كالهديةُ ملحقة بالرشوهٌ و فى فساد المعاملة المحابى فيها وجه قوى. ١١‏ 


بلاحظ عليه بوجهين: 


الأوّل: إِنْ رمى الجميع بسهم واحد غير تام» و الأوّل باطل لأجل عدم قصد المعاملة؛ و الثانى باطل لأجل بطلانها بمقدار المحاباة» 


المستلزم لبطلان أصل المعاملة. 
و أمًا الثالث: فقابل للملاحظة فربما يقال أن ظاهر القواعد الصححةء لكون الرشوة داعياًء فيها. إِلَا أن يقال فيها بالبطلان فإنٌ الهديهٌ غطاء 
على الرشوةٌ و واجهةٌ لها فانتظر. 


الثانى: إِنَ سياق كلامه أن البطلان لأجل انطباق أمر خارج على المعاملة» و قد عرفت انه لا يستلزم البطلان. 
نعم للسيد الطباطبائى كلام فى المقام أشار فى آخره بما يمكن أن يكون سنداً للبطلان. 


(0 الأتضارئ المكاسي المحمة: ضن لاط لبريز: 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: "١١‏ 

قال معترضاً على كلام المحمّق الأنصارى: إِنّه اختار فى مسألة الإعانة على الإثم عدم فساد البيع إذا قصد توصل الغير إلى المحرّم مثل 
بيع العنب ليعمل خمراً و ذلكك لتعلّق النهى بما هو خارج عن المعاملة و هو الإعانة إلى أن قال و إِلّا فالأوجه عدم الفساد لما ذكر من 
تعلق النهى بأمر خارج عن المعاملة و لا نسلّم ما ذكره صاحب الجواهر من بقاء المال على ملكك الراشى بأىٌ طريق كان و إِنّما هو 
مسلّم فى صورة البذل من غير أن يكون بعقد من العقود إلى أن قال: نعم يمكن أن يقال إِنّه إذا قصد الرشوة بالمعاملة المحابائية 
يصدق عرفا أن العين الموهونة رشوةٌ فيكون حراماً و لازمه بطلان المعاملة و هذا هو الفرق بين المقام و بين مسألة الإعانة. و عليه لا بد 


أن يفصّل بين المذكورات و بين البيع بثمن المثل بقصد الرشوةٌ فيما إذا كان للقاضى غرض فى المبيع و لو بعوض مثله. »١١‏ 
الأمر السابع: فى حكم الرشوة رداً و ضماناً 


إِنَّ المأخوذ رشوة أو الملحق بها حكماً كما هو الحال فى الهدايا الّتى تُقدّم إلى القاضى و سيوافيكك حكمها هل يجب رده ما دام باقياً» 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ثانا من ناب 


و يضمن إذا تلف او أتلفه الآخذء أو لا؟ و المحكى عن فقهاء العامّةُ أن المرتشى يملكها و إن فعل حراماء و ثقل عن بعض آخرين أنه 
يضعها فى بيت المال. 27١‏ و إليك نقل بعض الكلمات: 

-١‏ قال الشيخ: كل موضع قلنا يحرم عليه فإن خالف و قبل فما الذى يصنع؟ فإن كان عامل الصدقاتء قال قوم: يجب عليه ردّهاء و قال 
آخرون: يجوز أن يتصدّق عليه بهاء و الأوّل أحوط. و أما هدر القاضى قال قوم يضعها فى بيت المال لٍصرف فى المصالح و قال 
آخرون: يردّها على أصحابها و هو الأحوط عندنا. 0 ولم يذكر 


.58 السيّد الطباطبائى, ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى» المسالكك: ؟/ 00ع. 

(9) الطوسى» المترظ / 187 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: "1١‏ 

الشيخ حكم التلف و لعل نظره فيه يعلم من حكمه بوجوب الردّء إذ لو وجب الردّء يلزمه الضمان مع التلفء و إِلَّا فيكون الحكم بعدم 
الضمان مناقضاً مع وجوب الردّ كما سيوافيكك. 

)١١ و قال المحمّق: و يجب على المرتشى إعادة الرشوة إلى صاحبهاء و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها له.‎ -١ 

“- و قال العلامة: و تجب على المرتشى إعادتها و إن حكم عليه بحقّ أو باطل و لو تلفت قبل وصولها إليه ضمنها. 07١‏ 

*- و قال أيضاً: و على المرتشى إعادتها فإن تلفت ضمن. "١‏ 

ه- وقال الشهيد الثانى: و تجب على المرتشى إعادة الرشوه على صاحبها على خلاف بعض العام حيث ذهب إلى أنه يملكها و إن 
فعل حراماً لوجود التمليكك؛ و آخرين حيث ذهبوا إلى أنه يضعها فى بيت المال و الأظهر ما ذكره المصئّف من عدم ملكها مطلقاً و 
وجوب ردّها إلى المالكك و يضمنها إلى أن يصل. "6١‏ 

*- قال المحمّق الأردبيلى: و ممما سبق يعلم وجوب الإعادة على المرتشى و أَنّهِ لا بدّ من دفعه فورياً مع وجود العين و مع التلف عوضاً 
مثلًا و قيمةٌ على الوجه المقرّر فى ضمان المتلفات سواء أ كان بتفريطه أم لا مثل الغصب فَإِنّ اليد ليست بيد أمانة. «ه) 

/ا- وقال صاحب الجواهر: و لا إشكال فى بقاء الرشوه على ملكك المالكك كما هو مقتضى قوله «إنّها سحت» و غيره من النصوص 
الدالة على ذلك و أن حكمها حكم غيرها مما كان من هذا القبيل نعم قد يشكل الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة باعتبار 
تسليطه و التحقيق فيه ما مرّ فى نظائره. «*) 
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إن قر ة كفيس الكتساهالبالئة الجااسق وود كاه فى وريه وله ذلا وعانيا سل اراثينة ظانا وارة حو رقم 
الكلام تار فى الحكم التكليفى ال وسرت لقو لحري فى الينك ار وين أى الضمان لدى الإتلاف و التلف. 
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أمَّا وجوب الردّ فلما مرّ من عدم تملكهاء لتعلّق النهى بذات المعاملة (الرشوة) الدال على فساد التمليك العرفى» الملازم لبقائها فى 
ملكك مالكهاء من غير فرق بين أن يملكها بنفسها أو وقعت فى ضمن بيع محاباة لما عرفت من صدق الرشوة على العين عرفاً و يظهر 
من خبر ابن اللتبية الواردة فى الهدايا التى تقدّم إلى عامل الصدقاتء أنه لا يملكها و سيوافيك نص الحديث عند البحث فى الهديّة. 
أمَا ضمانها على المرتشى إذا تلفت أو أتلفها المرتشى فقد عرفت عبارات الأصحاب, الحاكية عن الضمان إِنّما الكلام فى دليله. فنقول: 
ابعال يسوم يعن ادها دلت عن لواف« لاخر ايها حل أمانة كالوديعة و غيرها و المفروض اله لم يُسلّطه على العين إلا 
فى مقابل عوض و لم يجعلها عنده أمانة» و لم يهتكك حرمة ماله» بل طلب به ما هو أعزّ و أغلى مما دفع. و لما حكم الشارع ببطلان 
المعاملة» بقيت العين على ملكك مالكه. فيكون أخذها بعنوان المعاوضة موجباً للضمانء حنتّى يردّ عينها أو مثلها أو قيمتها. و ما تقدّم 
من صاحب الجواهر من «أنّه قد يشكل الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة باعتبار تسليطه» فقد أوضحه السييد الطباطبائى فى 
ملحقات العروة و قال: و لعل وجه الضمان لأنّ الراشى إِنّما بذل فى مقابلة الحكم فيكون إعطاؤه بعنوان المعاوضة و يدخل فى قاعدة 
١ما‏ يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» ثم استشكل عليه بوجوه ثلاثة و قال: و فيه: 

ألا آنه سنن المتذقى 3 قد يكون لا ران المعاوضةه بل إثما يعطى مكاناً وهوس علي قلب القاضى قاذ يكون فى مقابلة 
الحكم؛ و الغرض غير العوض. 
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ثانياً: لا دليل على القاعدة المذكورة كما بين فى محله. 

و ثالثاً: أن المفروض أن الراشى راض بإتلاف المرتشى إيَاها فيكون هو الهاتكك لحرمة ماله حيث إِنّه سلّطه عليه مع علمه بعدم ملكيته 
و حرمته عليه فرضاه و إن كان مقّداً بالعوض الذى هو الحكم إلا أن قيده حاصل بعد فرض الحكم له فحاله حال سائر المقبوضات 
بالعقود الفاسدة و قد بتينا فيها عدم الضمان مع التلف. نعم لو كان رضاه مقيّداً بالحكم له و لم يحكم له يمكن أن يقال فيه بالضمان 
لأنْ المفروض أن رضاه كان مقتّداً و القيد لم يحصل. "١‏ 

يلاحظ على الوجه الأوّل: و قد سبقه الشيخ الأنصارى فى هذا التفصيل قائنًا «بأنّ الرشوة حقيقة جعل على الباطل بخلاف ما إذا لم 
بقصد بها المقابلة فأعطى ميجاناً ليكون داعياً على الحكم و هو المسمّى بالهبة فإنّ الظاهر عدم ضمانه لأنّ مرجعه إلى هبه فاسدة إذ 
الدّاعى لا يكون عوضاً بأنّه إنّما يتم فى مورد لم يكن هناك التفات من القاضى إلى ما أضمره المُهدى و إِلَا يكون العين فى مقابل 
الحكم؛ لصالحه و القاضى الملتفت إلى ندَه الدافع يتلا رشوة» و يقف على أن عنوان الهديهة غطاء على القبيح و واجهة لما هو 
المذموم شرعاً و عرفاًء و مع ذلكك كيف يتلقّاه هدية» و لا يُعتبر فى كون الشىء عوضاًء التصريح به بل تكفى الإشارة و الإيماء إلى أن 
الدافع يطلب من تقديمه إليه هو حكمه لصالحه و إِنْما يصرّح بالتقابل و المعاوضة» البسطاء من الناس و أمّا أهل الخبرة فيدفعونه 
بعناوين» صوناً لمقام القضاء فى الظاهر عن القبيح؛ و ما هو إِلَا شيطنة منهم و الحاصل أن الهدية بشرط التفات القاضى إلى واقع الأمر 
رشوة» موضوعاً و حكماً أو حكماً فقط و إن كان التحقيق هو الأوّل فلا يكون الدليل أخصٌ من المدّعى. 

و أمًا الثانى: فلا يضرٌ بالمقصود إذ الدليل على الضمانء هو دليل القاعدة أعنى: قاعدة اليد أو قاعدةٌ الإقدام» لا نفس القاعدة سواء 


.75 السئد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 
"10 ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة عانانا من /ناب 


و أمَا الثالث أعنى قوله: «أنَ المفروض أن الراشى راض بإتلاف المرتشى إِيّاها فيكون هو الهاتكك لحرمة ماله حيث إِنّهِ سلّطه عليه مع 
علمه بعدم مالكيته و حرمته عليه به و رضاه و إن كان مقتداً لكن المفروض حصول قيده) فهو يرجع إلى أمرين: 

-١‏ (إِنّه الهاتكك لحرمة ماله و لكنّه ممنوع إذ كيف يوصف كذ لكك مع أنه بصدد أن يأخذ من القاضى ما هو أعز و أغلى مما دفع 
راب وتيمارة أخرض إتناقه مادق لبر القافى على نش دهن الأمور الثلاة الناظية. 

1- (إِنّ رضاه كان مقتداً و قد حصل قيده) و هو أيضاً مثل ما سبق و ذلكك لأنّ رضا الراشى بتصرّف القاضى فيه لم يكن مغايراً لرضاه 
بالتصرّف فيه بعنوان الرشوة و المفروض أن الشارع حكم ببطلانها فيكون وجود الرضا كعدمه؛ فيصير مقتضى عموم «على اليدا هو 
الضمان و ذلكك لعدم صلاحيُ ذلكك الرضا للخروج عنه؛ و لا يكون علم الدافع بفساد المعاملة سبباً لنشوء رضى آخر حتّى يكون هو 
المسوّغ للتصرّف و الرافع للضمان بل الراشى إِنّما رضى بالتصرّف بالعنوان المحرّمء علم بتحريمه أو لا و مثل ذلكك الرضا لا يكون 
سبباً للحلّية و إِلَا لزم أن يكون ثمن المغنّيُ و أجر الزانية حلانًا لرضا الدافع بالتصرّف فيه. 

و ما ذكرناه جار فى جميع العقود الفاسدة. محرّمة كانت أو لا كبيع الصبى و المحجور لأنّ المفروض أن الرضا فيها رضا معاملى و 
المفروض أن الشارع تلقّاهِ لغواً و فاسداً غير مؤثر» و ليس هناكك رضى آخر يؤثّر فى جواز التصرّف و رفع الضمانء فيكون المرجع هو 
عموم على اليد و لم يثبت المخصّص. 

و هناك إشكال آخر يتوجه على كلامه و هو: لو كان رضا الراشى و كونه هاتكاً لحرمة ماله» رافعاً للضمان و سبباً لجواز التصرّف فيه 
يلزم عدم وجوب الردّ مع أنْ الكل اتّفقوا على وجوبه؛ و الجمع بين وجوب الردّ و عدم الضمان أشبه بالجمع بين الضدّين. 
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و ممما ذكر من اختصاص البحث بما إذا كان القاضى ملتفتاً إلى نيه الراشى و المُهدى» يعلم ضعف ما أفاده فى الجواهر من الإشكال 
فى الضمان مع التلفء فيما إذا كانت الرشوة من الأعمال التى تبرّع بها الراشى و نحوه مما لا بد فيه للمرتشى و لا أمر بالعمل 0١١‏ اللّهم 
إلا أن يُفصّل كما احتملناه فى الدورة السابقة بين العين و المنفعة بن الراشى لما كان هو المقدم عرفاً فهو المتلف فلا يملكك على 
المرتشى شيئاً من العمل. و مع ذلكك فللنظر فيه مجال لأننّه لم يملكه إِنَا فى مقابل الحكم له الذى طرده الشارع و عدّه فاسداً ولم 
ملك نضانا دل حك قاعدة هما بقمة بسسحه بقن ادو لا العكين, 


الأمر الثامن: فى الفرق بين الهدية و الرشوة 
اشارة 


إن ما يبذل للقاضى و العامل و الظالمء ينقسم إلى الرشوة و الهديه و الظاهر أن الفرق بينهما جوهرى يتفارقان به لا بالقصدء و 
الاختلاف فى القصد تابع للاختلاف الماهوى, فلو كان البذل فى مقابل العوضء بأن يذكر أو يضمر بأنّ هذا مقابل ذاكك فهو رشوة؛ و 
إلا فإن كان البذل بلا عوض بأن كان ناشتاً عن عاطفة قلبية أو رابطة رحمية أو غير ذلكك, فهو هدية. 

ويكجازة أحرى اذ الطرى السيدع لانتكفات الترى عن الزشرفتو الودية هن الدقة هي اللارقة من الب والإحتفي لسلس فاه 
الفرق بينهما جوهرى فى عالم الاعتبار» لا بالقصد و التيدُ حتى و لو اختلف القصدء فَإنّما هو لأجل اختلاف المقصود بالذات ففى البيع 
الترام بشىءء ليس فى الهبة» و لأجل ذلكك يقصد البائع مبادلة مال بمال و لا يقصده الواهب. و إِنّما يقصد أصل البذل بلا عوض. و 
مثله الرشوةٌ و الهدية فالراشى سواء دفعه صريحاً باسم الرشوة» أو ألبس عليها لباس الهدية فَإِنّما يبذل فى مقابل التزام بما يرجع إلى 
المحاكمة و المرافعة بخلاف ما إذا 
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بذله من دون انتظار عمل و بذلكك يظهر أنّهما عقدان متخالفان لا يجتمعان فى موردء كاختلاف البيع و الهبهُ عقداً أو معاطاة فما 
يسميه القوم فى المقام هدي فهو عندنا رشوة و ليست هديّة إلا مجازاً و تغطية و اسما لا حقيقة» و الهدية الواقعية ما لا يكون هناكك 
أىّ انتظار عمل. 

قال السيد الطباطبائى: الفرق بين الرشوةٌ و الهدية أن الغرض من الرشوةٌ جلب قلبه ليحكم له و من الهدية الصحيحة القربة أو إيراث 
المودّهٌ لا لداع أو الداعى عليها حبه له لوجود صفهُ كمال فيه من علم أو ورع أو نحوهما. ١١‏ و لقد أحسن فعدٌّ ما يبذل لجلب قلب 
لاقي بين إل رو عيضن الولانة ينا رن ققد 

و على كل تقدير فالأولى التركيز على حكم الهديّة فى المقام؛ فللشيخ فى المقام كلام فى المبسوط نأتى بإجماله قال: «فأمَا الهدية فإن 
لم يكن بمهاداته عاد حرم عليه قبولها و العامل على الصدقات كذلك لما روى عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أنه قال: هدية 
العمّال غلول و فى بعضها هديهُ العمّال سحت و أما إن كان من عادته كالقريب و الصديق الملاطف نظرت فإن كان فى حال حكومته 
بينه و بين غيره أو أحسٌ بأنّه يقدّمه لحكومة بين يديه. حرم عليه الأخذ كالرشوة و إن لم يكن هناك شىء من هذا فالمستحبٌ أن 
يتئزّه عنها هذا كله إذا كان الحاكم فى موضع ولايته فأمَا إن حصل فى غير موضع ولايته فأهدى له هدية فالمستحبٌ أن لا يقبلها. 07١‏ 
و حاصله تقسيمها إلى أقسام ثلاثة» يحرم الأوّلان دون الثالثة و قريب منه ما ذكره ابن البرَاج فى المهذّب. «* 

و قال المحمّق الأ-ردبيلى: و الظاهر أنه يجوز له قبول الهدية فإنّه مستحبٌ فى الأصل إِلَا أنه يمكن أن يكون مكروهاً لاحتمال كونها 
رشوة إلا أن يعلم باليقين أنه 
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ليست كذلكك مثل أن كان بينه و بين المهدى صداقة قديمة و علم أن ليس له غرض من حكومة و خصومة بوجه أو يكون غريباً لا 
يعلم أو جاء من السفر و كان عادته ذلككء أو فعل ذلكك بالنسبُ إليه و إلى غيره و مع ذلكك لا شكك أن الأحوط هو الاجتناب فى وقت 
يمكن أو يحتمل احتمانًا بعيداً لكونها رشوة و تؤزرده الأخبار من طرقهم و قد روى نه صلّى الله عليه و آله و سلّم قال: هدايا العمّال 
غلرل يوق أخرف: هدية العمّال سحت. )١١‏ 

وقد ظهر ممما ذكر أن هذه التفاصيل تبعيد للمسافةً و الأولى حسم ماده الخلاف بكلمة واحده و هى أن الرشوة عبار عن كون البذل 
فى مقابل شىء من الحكم بالباطل أو الحكم لصالحه. أو الحكم بالحقّ لولاه لما حكم و لا يشترط فى التقابل» التصريح بل يكفى 
كونه معلوماً من القرائن سواء كان البذل فى موضع الولاية أو غيره» كان قبل طرح الدعوى أو بعده و قبل الحكم. و على ضوء ذلكك 
فأكثر ما يسمّيه الناس هدية؛ فهو هدية ظاهراًء رشو حقيقة و لا يهمنا دخولها فيها موضوعاًء سواء أ كانت رشوة موضوعاً أم لا فهى 
رشوهُ حكماً و ما دل على حرمة الرشوة» يدل على حرمة الهدية أيضاً لفظاء أو بإلغاء الخصوصية و إن كان الحقّ أنّها رشوة موضوعاً و 
لقد أحسن السيد الطباطبائى كما مرّ حيث سمّى ما يبذل لجلب قلب القاضى رشوة لا هدية؛ و خصّ الثانية بما إذا كان الداعى حبه له 
أوالكيالة. 
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و بكلمة قصيرة: إن البذل إذا كان فى مقابل التزام القاضى بشىء فى صميم الحكم, ظاهراً أو غاية فهو رشوة و إن قَدَّم إليه باسم 
الهدية و أما إذا بذل من دون أئ انتظار من القاضى لا ظاهراً و لا واقعاً فهو هدية. 

و يؤيّده ما روى عن النبى صلّى الله عليه و آله و سلّم أنه استعمل رجلا من الأزد على الصدقة يقال له ابن اللتبية. 

الماك انوقان الى على الللنعليه رو الاين ملو ةا لكر وهنا اغلن لئء 


.5١/17 الأردبيلى» مجمع الفائدة:‎ )١( 
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فقام رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم على المنبر فحمد الله و أثنى عليه و قال: «ما بال العامل نستعمله على بعض العمل من أعمالنا 
تح لتر ا ع الك وعدا امعد لى لقالا سايتن قن ليق أيه وش يكد 3 ته هل بزلى المقوي أرلة؟ و الى تين ميقن 
بيده لا يأتى أحد منكم منها بشىء إِلَا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرةً لها خوارء أو شاه تيعر. ثم 
رفع يديه حتّى رأيت عفرة إبطيه فقال: «اللُهم هل بِلُغت؟). )1١‏ 

ثم إن هنا فروعاً ذكرها الشيخ الأنصارى فى المكاسب المحرّمة نأتى بها و بغيرها ممما ذكره السد الطباطبائى فى ملحقات العروة. 


فروع: 


الفرع الأوّل: إذا شى الآخذ فى كون المأخوذ رشوة أو هدية 


إذا بُذْل للقاضى شىء و شكك فى أن الدافع قصد بها الرشوة أو الهدئة التوصيحة فهن الببفد الختاطاض إلى عراز الأخل تضيلا لقغله 
على الصحة إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادته منها الرشوة كما إذا لم تكن من عادته ذلكك قبل المرافعة و قال: و الأولى عدم 
أخذها مطلقاًء و يمكن أن يقال بحرمتها حال المرافعة لأنّه يصدق عليها الرشوة عرفاً بل يمكن أن يقال: بحرمتها تعبدّداً لما فى بعض 
الأخبار من أنْ هدايا العمّال غلول أو سحت. )7١‏ 

يلاحظ عليه: أن جريان أصل الصححة مبنيئ على أن الرشوة و الهبة تتحدان ماهية و تختلفان قصداًء فلو قَصَد الباذل التزام القاضى بشىء 
من إبطال الحقّء أو إحقاق الباطل أو الحكم بالحقّ فهو رشوة و إن لم يقصد التزامه بشىء» بل دفعه إليهه تكريماً أو محوة, أو أداءً 
للوظيفة فى حقٌّ الرحم فهو هدي فعند ذلكك فالعمل 


.١188 /© البيهقىء السنن الكبرى:‎ )١( 

(؟) السئد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/ 50 تفرّد السيد بطرح هذا الفرع. 
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الواحد الذى له حالتان يحمل على حالةٌ الصيحة» لا على حالة الفساد كما هو الحال فيما إذا باع و شكك أَنّه هل كان ربوياً أو لاء أو 
أسلف و شكك أنه أقبض الثمن أو لا ففى جميع ذلك يحمل على الصححة. 

و أمَا إذا قلنا بأنّهما أمران مختلفان ماهية حيث إِنْ أحدهما بذل فى مقابل شىء, و الآخر بذل بلا عوض فإجراء أصالة الصحة مشكل 
هذا لأن الشدو السكى من عووقها كا أعرو هوق القما بو حك فى خصرصياتة انا |ذا كان العوان ممك را وعدا كنا إعاران 
الرجل أمام المت بحرّك لسانه. ولا ندرى أنه يصلى أو يدعو له بالخير و المغفرة» فلا يُحكم عليه بأنّه صلى عليه صلاة صحيحة أو 
ذهب إلى الحمام ثم خرج و لا يدرى هل كان للنظافة؛ أو للاغتسال؛ و المقام من قبيل الثانى, لأنّ البذل مع العوضء غير البذل بلا 
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عوض فاختلافهما يَكْمّنُ فى وجود المقابل لأحدهما دون الآدخرء و أمَرا الاختلاف فى القصد فهو تابع لاختلاف المقصود. لا أنّهما 
يتميزان بالقصد. 

و أمّرا ما أفاده من أنه الو دلّت القرينة على أنه رشوة يحكم بها فإنّما يتم إذا كانت مفيدة للاطمئنان الذى هو علم عرفى و حبجة 
عقلائية أمضاه الشارع؛ لا على مطلق الظنّ الذى لم يقم دليل على حمجيته. نعم الاستدلال بما ذكر من الرواية غير كاف فى المقام؛ لأنَّ 
إضافةٌ الهدية إلى العمّال قرينة على أن الهدية كانت رشو و لأجل ذلكك حكم عليه بالغلول أو السحت. 


الفرع الثانى: إذا اتَفقا على وجود عقد و اختلفا فى نوعه 


إذا انَفقا على وجود عقد بين الدافع و القابض و لكن اختلفا فى نوعه فال الدافع: كان المبذول رشوة و قال القابض: كان هبه صحيحة 
قال السييد الطباطبائى على غرار ما ذكره فى الفرع الأول يقدّم قول القابض للحمل على الصيحة و أصل البراءة من الضمانء بناء على أن 
الضمان على فرض كونه رشوة. 
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و أمّا احتمال تقديم قول الدافع لأنّهِ أعرف بتيته أو لأنْ الأصل فى اليد الضمانء فلا وجه له. لعدم الدليل على الأول و مثله كون 
الأصل الضمان لعدم الدليل عليه إِلَا عموم على اليد و هى مختضّة باليد العادية و مع الإغماض عن الاختصاص فالشبهة مصداقية» و 
على فرض التمسكك بالعموم فيهاء الحمل على الصححهٌ مقدّم عليه. ١١‏ 

يلاحظ عليه أُوَلا: بما عرفت من كون المورد خارجاً عن مجرى أصالة الصيحة؛ لعدم تعلق الشكك بالعقد الواحد من أجل كونه واجداً 
لشرائط الصيحة و عدمه و إِنّما انفقَا على أصل العقد لكنّه مردد بين عقدين: مختلفين و قد عرفت حاله و أنه ليبس مجرى لأصالة 
الصححة. 

و ثانيً: أن الأصل فى الأموال و هكذا الأعراض و النفوسء هو الضمان. لا البراءة و قد ننه الشيخ بذلك فى مبحث البراءة» و أوجب 
الاحتياط فى الشبهات البدئية إذا كان المشتبه مانا أو عرضاً أو نفساًء و ذلك لأنّ الأصل عدم الانتقال فى الأموال» و عدم الحلّيُ فى 
الأعراض و النفوس. 

هذا تحليل كلامه حول الشقّ الأؤل» أعنى: تقديم قول القابض. 

و أمَا تحليل كلامه حول الشقّ الثانى» أعنى: تقديم قول الدافع فقد أشكلّ قوز التالية: 

-١‏ بِأنَ الدافع و إن كان أعرف بتيته» لكن لا دليل على حبجيته. 

-١‏ إِنْ قاعدة «على اليد مختصّة باليد العادية و هى منتفية فى المقام. 

“- إن المورد من قبيل الشبهة المصداقية للعام لاحتمال كون التسليط بالميجان و هو خارج عن تحت العموم. 


)١(‏ السييد الطباطبائى» ملحقات العروة: ”/ 78 و أمّا وجه كون المورد شبهة مصداقية فلخروج التسليط المتجانى عنه فيكون المورد 
مردّداً بين كونه باقياً تحت العام أو خارجاً عنه و داخلًا تحت المخصّص أى التسليط بالميجان. 
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* و على فرض التمسشكك به فأصالهُ الصححةُ مقَدّمهُ عليه. 

و الجميع قابل للمناقشة: 

ما الأوّل: فالظاهر اعتباره فى كلّ مورد كان منشأ الشككء هو الاختلاف فى نه العامل» نعم ليس منشأ الشكك فى المقام ناشئاً من 
الاختلاف فى ني الدافع» بل منشؤه هو الاختلاف فى كون العقد الواقع» رشوة أو هدية و قد عرفت أن القصد تابع. 
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و أما الثانى: فللمنع من اختصاصها باليد العادية» نعم هى منصرفة عن اليد الأمانية. 

و أئرا الثالث: فهو صحيح لو كان هو المستند و لكن المستند إِنّما هو الأصل المسلّم فى الأموال و هو الضمان حتّى يدل دليل على 
خلافه» و تسانده أصالهً عدم الانتقال. 

و أما الرابع: أعنى تقديم أصالة الصيحة على عموم اليد فهو غريب, لأنّها أصل و القاعدة أماره و معها لا تصل النوبة إلى الأصل. 


الفرع الثالث: فيما إذا لم بتَفقا على وجود العقد 


إذا اختلفا فى أنه مبذول رشوةٌ من غير عقد أو أنه عقد هبه صحيحة و الفرق بين الفرعين واضح. لاتّفاقهما على وجود عقد مشتركك 
بينهما فى السابق غير أنْ الباذل يصفه بالرشوة و الآخر بالهبة بخلاف المقام فالدافع لا يعترف بالعقد بل بالإعطاء رشوة؛ و القابض 
يدّعى العقد الصحيح و لأجل ذلك تردّد السيّد الطباطبائى فى هذا الفرع فى بدء الأمر فقال: فالأقوى أنّه مثل الفرع السابق و قد يحتمل 
عدمه لعدم عقد مشترك حتّى يحمل على الصحَحةُ فالدافع منكر لأصل العقد لا لصحته. 

ثم أورد على ما احتمله بقوله: و فيه أن تمليكه محمول على الصححة و لا يلزم فى 
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الحمل على الصيحةُ أن يكون عقد مشتركء فأصالهُ عدم الهبهٌ معارضة بأصالهُ عدم التملكك رشوة. ١١‏ 

و الظاهر أن حكم هذا الفرع هو حكم السابق لعدم جريان أصالة الصححة لعدم ثبوت الموضوع أى العقد لا أصله و لا نوعه و المرجع 
هو الضمان فى الأ-موال حتّى يثبت خلافه لأصالة عدم انتقاله و لو قلنا بجريان أصالة البراءة فى ناحية القابض. فإِنّما تنفع فى نفى 
الحرمة التكليفية للقابض. و لا تنفى الحرمةٌ الوضعيةٌ بمعنى الضمان لما عرفت من أن الأصل فى الأموال هو الضمان. 

و أمًا ما أفاده من احتمال الضمان فى المقام دون السابق» لعدم الاثّفاق على وجود عقد مشترك محمول على الصححة فى المقام دون 
السابق: فغير مفيد لماغرفتث أن الحق هر القسمان حتى فى صبورة الاثفاق على وود غقد.مشدرك لأصالة الفسماق فى الأموال»:فليسن 
الاثفاق و عدمه مؤثّْراً فى الضمان و عدمه. 

ثم إن حاول تصحيح تقديم قول القابض بأمرين: 

-١‏ إجراء أصالهٌ الصبحهُ فى التمليكك المعترف به بالطرفين. 

"- تعارض أصالةُ عدم الهبهُ مع أصالهُ عدم التملك رشوة. 

يلاحظ على الأوّل بما ذكرنا من أنّ الأصل الحاكم فى المقام هو أصالة الضمان لا أصالة الصحخخة أُوَلَا و على فرض جريانها فإنَّ 
موضوعها هو العقدء المشكوك وجوده. لا التمليكك ثانياًء لأنه بحصل من ضمٌ اعتراف الدافع إلى القابض حيث إِنّهما يعترفان به غاية 
الأمر يختلفان فى وصفه. 

و يلاحظ على الثانى: بأنّ الأثر متريّب على الهبة لا على التمليكك عن رشوة فتكون الهبُ مصباً للأصول يذّعيها القابض و ينكرها الدافع 
و الأصل مع الثانى حتّى يقيم القابض البينة» و يكفى للدافع إنكار الهبهُ و لا يحتاج إلى إثبات الرشوة 


.18 /١ السيئد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 
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لأنّ مجوّد إنكار الهبة كاف فى تقديم قوله مع اليمين من دون حاجة إلى إثبات كونه رشوة. 

و بما ذكرنا يظهر حال الفرع الرابع و الخامس اللذين ذكرهما الشيخ و لا نطيل الكلام فى المقام و قد طرحناهما فى محاضراتنا باسم 
«المواهب فى أحكام المكاسب» فراجعهما. )١١‏ 
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المسألة الثامنة عشرة: فى إحضار الخصم يطلب المشتكى 


إذا التمس المشتكىء إحضار خصمه مجلس الحكم. فهل يجب مطلقاًء حاضراً كان فى ولاية الحاكم أو غائباء حرّر الدعوى أو لاء 
كانت نيما مفائلة أو لي كام فيذعففة أو كه آر لاد كحي مطلقا غانة الأ محف الندى تعلنه المرقل و تقر فين الشضون أو 
الحكم عليه غائاً. أو يفضّل بين الحاضر و الغائب فلا بُحضر الثانى إِلّا بعد تحرير الدعوى لاحتمال أن لا تكون مسموعة؛ و الإحضار 
قبل إحراز المشروعية حرج و ضرر أو يفصّل بين ما يعلم أن بينهما معاملة و عدمه فلا بحضره إِلَّا فى الأوّل وجوه و تفاصيل و إليكك 
نقل الكلمات: 

قال الشيخ: إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل و كان المستعدى عليه حاضراًء اعتدى عليه و أحضره سواء علم بينهما معاملة أو 
لم يعلم» و به قال الشافعى و قال مالكك إذا لم يعلم بينهما معاملة لم يحضره لما روى عن على عليه السلام أنّه قال: لا يَغْْدى الحاكمٌ 
على خصم إِلَا أن يعلم بينهما معاملة و لا مخالف له (هذا إذا كان الخصم حاضراً). 

و أمَا إذا ادّعى رجل على غيره شيئاً و كان المستعدى عليه غائباً فى ولاية 


)١(‏ المواهب: ١ع,‏ 8٠١ع,‏ و قد وردا ضمن المسألهُ الثالثة و الرابعة فلا تغفل. 
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الحاكم فى موضع ليس له فيه خليفة» و لا فيه من يَصلّح للحكم أن يجعل الحكم إليه فيه فانّه يُحضره إذا تحرّر دعوى خصمه قري 
كان أو بعيداً و به قال الشافعى. )١١‏ 
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حاضلة اله محف موظلفا إذا كان جاعم اي للافسفيم يذه دري الدفوق: 

؟- و قال فى المبسوط: إذا استعدى رجل عند الحاكم على رجل فإن كان حاضر اعتدى عليه و احضره مطلقاً و ليس فى ذلكك ابتذال 
لأهل الصيانات و المروءات فإنّ علياً عليه السلام حضر مع يهودى عند شريح ... هذا إذا كان المستعدى عليه حاضراً و أمَا إذا كان 
غائباً فى غير ولاديته» فإنّه يقضى على غائب و فيه خلا.ف: و إن كان غائباً فى ولايته فإن كان له قاض فى موضع غيبته» كتب إليه و 
بعث بخصمه إليه ليحكم بينهما و إن لم يكن له فيه من يصلح أن يقضى بينهما قال لخصمه: حرّر دعواكك عليه. ١‏ 

و مختاره فى المبسوط يخالف مختاره فى الخلاف فى خصوص الغائب حيث اكتفى فى الثانى برأى واحد و هو الإحضار بعد التحرير» 
وعملة فى النسوط شقرقا فادثة: 

الف: إذا كان خارج ولايته يُقضى على غائب. 

ب: لو كان فى ولايته و كان هناكك قاض يبعث إليه. 

ج: لو لم يكن من يصلح للقضاءء يُحضر بعد التحرير. 

“- و قال المحقّق: إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم أحضره إذا كان حاضراً أمَا لو كان غائباً لم يَعّده الحاكم حتّى 
يحرّر دعواه و الفرق لزوم المشقةٌ فى الثانى و عدمها فى الأوّل. هذا كله إذا كان فى بعض ولايته و ليس له هناكك 


)١(‏ الطوسى: الخلاف "/ كتاب القضاءء المسألة #مع”, 

(0) الطوسىء المبسوط: 8/ 188185. 
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خليفة يحكم له و إِلَا سمع بنته و أرسل إلى خليفته و إن كان فى غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحيجهُ و إن كان غائباً. 
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و ما ذكره المحمّق يوافق المبسوط حيث جعل حكم الغائب شقوقاً ثلاثة فإذا كان خارج ولايته» يقضى عليه غائباًء و إذا كان داخل 
ولايته فإن كان فى موضع إقامته نائب يرسل إليه و إِلّا بحضر بعد التحرير. هذا كله فى الرجل و أما المرأة فقال المحمّق: 

ولوادّعى على امرأة فإن كانت برزة فهى كالرجل و إن كانت مخدَّرةٌ بعث إليها من ينوبه فى الحكم بينها و بين غريمها. ١١‏ 

*- و قال العلّامة: و إذا سأل الخصم إحضار الخصم مجلس الحكم اجيب مع حضوره و إن لم يحرّر الدعوى و لا يجاب فى الغائب إلا 
مع التحرير» و لو كان فى غير ولايته أثبت الحكم عليه و إن كانت امرأة مبرزة كلفت الحضور و إلا انفذ من يحكم بينهما. 07١‏ 

و قال الشهيد الثانى: إذا كان الخصم فى البلد وجب إحضاره مطلقاً عند علمائنا و أكثر العامّةُ و قال مالكك: إن كان من أهل المروات 
لم يحضره إِلَا أن يعرف بينهما معاملة صيانة له من الابتذال (ثتم ذكر بعد بيان كيفية الإحضار) و إن كان فى خارج ولايته إن له أن 
يحكم عليه بشرائط القضاء على الغائبء و إن كان فى داخل ولايته فإن كان له نائب لم يحضره بل يسمع البِتِنُ و يكتب إليه. فإن لم 
يكن هناك نائب فإن كان من يصلح للاستخلافء استخلفه و أذن له فى القضاء بينهما و إِلَا طولب المدّعى بتحرير الدعوى فقد تكون 
غير مسموعة. (”7) 

وماذكره قريب مما ذكره فى المبسوط غير أنه جعل للغائب صوراً أربع. 

أقول: إن المسألهُ مما لم يرد فيه نصّ و ما ذكر من الأقوال. اصطياد من 


./4 75 نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

(1) العلامة الحلى: إرشاد الأذهان ؟/ 7؟1١.‏ 

(*) زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 0١ع.‏ 
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القواعد العامّهُ و لكل ذوقه و فهمه 

مرا الحاضر فى البلد؛ فلا شكك أنّ القضاء شُرْع لسماع الدعاوى من الطرفين و هو يقتضى إخبارها بالموضوع ليحضرا حتّى يسمع 
القاضى كلامهما فى مجلس الحكم و لأجل ذلكك يقول ابن سعيد الحلى: او ينبغى أن لا يحكم بين الخصمين إلا فى مجلس حكم) 
»١‏ و لكنّه إن احرز أنّ الدعوى مسموعة» سواء كان صاحبها محمّاً أو لا فيشرع من الإخطار إلى الإحضار و أمَا مع الشكك فيهاء فجواز 
الإحضار فضنًا عن وجوبه موضع تأمّرل و ذلك لأننّ الحاضر لا تخلو حاله عن أمرين إِمّا أن يكون الحضور عماس يه أو فبروا 
فإيقاعه فى الضرر و الحرج القطعبين بمجرّد احتمال كون دعواه مسموعة: غير جائز قطعاً إذ معناه تقديم محتمل الضرر على قطعيه إلا 
أن يكون المحتمل أقوىء و لا يعلم إِلَا بعد بيان الدعوى و تحريرها و المفروض عدمه. 

و أمَا غير المتضرّرء فإيجاب الحضور عليه بلا حيّجِهُ (الدعوى المسموعة) يحتاج إلى الدليل و لأجل ذلكك يجب أن يقد الوجوب إما 
بتحرير الدعوى أو وقوف القاضى من القرائن على أن الدعوى مسموعة و إن لم يمّز المحقّ عن المبطل لأنّ سماع الدعوى غير كون 
مدّعيها محمّاً فعند ذلكك يخبره و يطلب منه الحضور و إِلَّا بحضره على نحو يجمع بين حقّ صاحب الدعوى و كرامة المستعدى عليه 
بخلوٌ إحضاره من أى إهانة أو ابتذال و إسقاطه عن عيون الناس» و بما أن حضور الخصم مقدَّمَه القضاء لا نفسه يتخثير القاضى فى 
الوصول إليه بين صورها المختلفة. )7١‏ 

و الاستدلال باجتماع على عليه السلام مع أحد الرعايا مجلس شريح, لا يصاح دليلاء لأنّه عليه السلام كان مدّعياً لا منكراًء و كان 
متعديا لا فستعدق غلية. 

هذا كله حول الحاضر بكلا قسميه من المتضرّر و غيره فالشرط الوحيد هو إحراز كون الدعوى مسموعة. و لكن لما كان الحضور 
مقدّمهُ للقضاء يتوضل 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة إالا من ناب 


.218 ابن سعيد الحلىء الجامع للشرائع:‎ )١( 

(1) لاحظ مجمع الفائدة: ؟47/1. 
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القاضى لتحصيل المقدّمةٌ» أسهلها و أبعدها عن الوهن, و هو يختلف حسب اختلاف الأمكنة و الأزمنة فيبدأ بأسهل الطرقء و ينتهى 
إلى العاب إلى السك ولكا لدو شرظة 

و أمّا الغائب فسيوافيك عنه البحث تبعاً للشرائع تحت عنوان «مسائل تتعلق بالحكم على الغائب». )1١‏ 


.77١ /©٠ لاحظ الجواهر:‎ )١( 
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النظر الثالث فى كيفية الحكم 

اشارة 

و فيها مقاصد 

المقصد الأوّل: فى وظائف الحاكم 

اشارة 

و هى سبع: 

الأولى: التسوية فى أنواع الإكرام بين المتخاصمين 

من آداب مجلس الحكم رعاية القاضى التسوية بين المترافعين فى أنواع الإكرام و هل هى واجبة أو مستحبة» أو يفضّل بين الإنصات و 
العدل فى الحكم فهما واجبان لأسن الإنصات بمعنى استماع الدعوى و جوابها و هو واجب. وجوه و عبارات الأصحاب مختلفة بين 
ظاهرهُ فى الوجوب. و صريحة فى الاستحباب أو فى التفصيل: 

-١‏ قال الشيخ: على الحاكم أن يسوّى بين الخصمين فى الدخول عليه؛ و الجلوس بين يديه» و النظر إليهماء و الإنصات إليهما و 
الاستماع منهما و العدل فى الحكم بينهما. روت أم سلمة أنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: من ابتلى بالقضاء بين الناس فليعدل 
بينهم فى لحظه و إشارته» و مقعده فلا يرفعن صوته على أحدهما بما لا يرفع على الآخر؛ و كتب بعض الصحابة إلى قاضيه كتاباً طويثًا. 
فقال فيه واس بين الناس فى وجهكك و مجلسكك و عدلكك حتى لا ييأس ضعيف من عدلكك و لا يطمع 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: "٠‏ 


شريف من حيفكك. )١١‏ 
قال المحفيق: «التسوية بين الخصمين فى السلام و الجلوس و النظر و الكلا-م و الإنصات و العدل فى الحكم» ولعلٌ عطف 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة اننا من /ناب 


الأخيرين الواجبين على غيرهما ظاهر فى كون التسوية واجباً فى الجميع. 

“- قال العلامة: و تجب على الحاكم التسوية بين الخصمين إن تساويا فى الإسلام و الكفرء فى القيام و النظرء و جواب السّلام و أنواع 
الإكرام و الجلوس و الإنصات و العدل فى الحكم. يل 

*- وقال فى الإرشاد: إذا حضر الخصمان بين يديه سوى بينهما فى السّ.لام و الكلام و القيام و النظر و أنواع الإكرام و الإنصات و 
العدل فى الحكم. «5"» 

و العبارتان الأخيرتان صريحتان فى الوجوب و 3ق عبارة المحقق فستملة لهو سيوافيكك فى الوظيقة الثالقة أنه جوز تخصيص 
الخطاب بأحد المترافعين و هو يوافق استحباب التسوية لا وجوبها و من قال بالاستحباب: سلار» و ابن ادريس. 

فدقال سلاوةو لكن اكه اهارا كيبا كذ كدي ليذ كلدتديونة 

#- و قال ابن إدريس: و يستحبٌ أن يكون نظره إليهما واحداً و مجلسهما بين يديه على السواء لا أن ذلكك واجب على ما يتوهمه من 
لا بصيرة له بهذا الشأن. «2» 

استدل على الحكم بروايات غير نقتِةُ السند, لكن التعاضد و إتقان المضمونء يدل على الصدور خصوصاً ما رواه سلمة بن كهيل عن 
أمير المؤمنين عليه السلام: واس بين المسلمين بوجهكك و منطقكك و مجلسكك حتّى لا يطمع قريبكك 


)١(‏ الطوسىء المبسوط: 8/ 19» و المقصود من «بعض الصحابة» هو أمير المؤمنين عليه السلام على ما فى رواية سلمة بن كهيل. 

(5) نجم الدين الحلى: الشرائع: 6/ ./١‏ 

(9) العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ 00 قسم المتن. 

(©) العلامة الحلى» إرشاد الأذهان: ؟/ .١1٠‏ 

(0) سار الديلمى» المراسم: .5١‏ 

(8) ابن إدريسء السرائرة 9/ 017 .١‏ 
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فى حيفكك و لا يبأس عدوك من عدلكك. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّ فى السند عمرو بن أبى المقدام, و هو لم يوثق و كون الراوى من أصحاب الإجماع كالحسن بن محبوب ليس دلينًا 
على كون المروىٌ عنه ثقَهُ كما أوضحنا حاله فى كتابنا: «كليّات فى علم الرجال»: أضف إلى ذلكك أن «واس» الذى هو لغهُ فى «اس» 
بمعتى التعاون من واسى الرجل بمعتق عاونه وهو غير المساواق على أنه غير مخض بمجلس المراقعة :و التعليل يناسن كوثه مستحياء 
لأنّ الواجب على القاضىء هو الحكم بالعدل؛ فلو قام بعمل طمع القريب فى حيفه؛ و لكنّه لم يحفء ليس عليه شىء. كل ذلكك دليل 
على أن هذه الأتول مسعفة إلا ناكل الدلال على ونعرية #الإتضاع و العدل فى لحك 

و منه يظهر حال ما رواه السكونى. (؟) 

وافال المتعتى الألرديلي: إن ظاهر الرؤاعة (السشكرق) الوجوب و لكن التدرةاو ضبغف الببغد الأصل و.وروه الأمر الدب كرا 
خصوصاً فى مقام بيان الآداب الأعم حملت على الندب 0 نعم لو انتهى تركك العمل بها إلى تحقير الآخر و إهانته يحرم. 

وقد استثنى من ذلكك أمران: 

-١‏ التسوية فئ الميل القلبى لأنْ ذلكتك غير مقدور. 

-١‏ تفضيل المسلم على الكافر فلا مانع من كون الكافر قائماً و المسلم جالساً ليميّزا و لكنّه لا يكون دلينًا على العدول عن الحقّ و قضية 


الإمام مع يهودى حضر لدى شريح معروفة. (5» 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة اننا من ناب 


.١ من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 
"9 (؟) نفس المصدرء الباب ” من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ 
6ه.‎ /١١ الأردبيلى» مجمع الفائدة:‎ )©( 

(6) الطوسى: المبسوط: 8/ 1564 و ابن قدامة» المغنى: /١١‏ 88؟. 
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الثانية: فى تحريم تلقين أحد الخصمين على الآخر 


قال الشيخ: إذا جلس الخصمان بين يديه لم يكن له أن يلقن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه ولا يهدى إليه» مثل أن يقصد الإقرار 
فيلقّنه الإنكار» أو يقصد اليمين فيلقّنه ألا يحلف. )١١‏ 

قال المحمّق: «لا يجوز للحاكم أن يلقّن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه و لا أن يهديه لوجوه الحجاج» ,/7١‏ أى ليس له أن 
يعين المدّعى فى ادّعائه ليكون ادّعاؤه مسموعاًء كما إذا ادعى بطريق الاحتمال فيعلمه أن يدّعى بالجزم حتّى تكون دعواه مسموعة؛ و 
لا أن يعين المنكر فى إنكاره. كما إذا قال له المدّعى؛ أقرضته كذا درهماًء فأراد المدّعى عليه أن يقولء بأنّه أدى دينه و بما أن هذا 
النمط من الجواب يجعله مدّعياً لا يقبل منه إِلَا بالبتنة» يُعلمه القاضى لينكر الدين من أساس. كل ذلكك إدخال ضرر على الخصم و 
إرشاد لأحد المترافعين ليغلب على الآخر فالجملتان 1*0 فى عبارة المحمّق تشيران إلى معنى واحد و دليل التحريم كونه مخالفاً لشئون 
القضاء و هو المحايدة و أين هى من تلقين الحيجة على أحد المتخاصمين مشافاً إلى احتمال إيراد الضرر على خصمه و أمنا ما ذكره 
المحمّق من أنّه يفتح باب المنازعة و قد نصب لسدّها فليس بكاف إذ لا دليل على تحريمه ما لم ينجر إلى إبطال الحقوق. 

نعم لا بأس بالاستفسار و التحقيق و إن استفاد منه الخصمء كما أنه لا بأس بالتلقين» إذا علم أنّه الحقّ و لا يلزم منه فتح باب المنازعة. 
هذا كله فى القاضى و أما الوكيل فهو على طرف النقيض من الحيادة» فله أن يعلمه و يلقنه طريق الغلبة» ما لم يقف على فساد الدعوى 


و إِلَا فيحرم الدفاع عنه 


.18٠١ /8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 

() نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ ./١‏ 

(؟) التلقين» و الهداية و حاول فى مفتاح الكرامة أن يفرّق بينهما بوجه غير مهتم فلاحظ ج /٠١‏ 6". 
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الثالثة: فى عدم مواجهة أحدهما بالخطاب 


قال المحمّق: إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدّعىء و لو أحسٌ منهما أن سكوتهما بسبب احتشامه؛ أمر 
من يقول ذلكك و يكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمّن من إيحاش الآخر. )١١‏ 

و ذكر العلّامة صدر الكلام و تركك ذيله أى قوله: «و يكره أن يواجه أحدهما بالخطاب» و لو كانت التسوية واجبة لما جاز أن يخصٌّ 
أحدهما بالخطاب إلا أن بجعل ذلك قرية على كون السوية لدى المحقق ستحة. 

و يظهر من الشيخ أنّه على الحرمة قال: «و لا يقول لواحد منهما تكلم لأنّه إذا أفرده بالخطاب كسّر قلب الآخر). 7١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة عإنانا من /ناب 
و لكن الكراهة أظهر و قد مرٌ عدم الدليل الواضح على وجوب التسوية فى غير الإنصات و العدل فى الحكم. 
الرابعة: فى الدعوهٌ إلى الصلح 


قال المحمّق: إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحاً لزمه القضاء و يستحبٌ ترغيبهما فى الصلح فإن أبيا إِنَا المناجزة حكم بينهما. 
)0 

و قال العلامة: و إذا انّضح الحكم وجبء و يستحبٌ الترغيب فى الصلح و إن أشكل أر إلى أن يتضح. ©" 

إذا ظهر للحاكم بعد تحرير الدعوى و المنازعة الحكم الحقٌّء يحب عليه الحكم به إذا طلب المحكوم له لا مطلقاً كما سيوافيكك و 
كونه فورياً لأجل أنه 


.١ /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

(©) الطومن+ المبسوط 18:1 

(*) نجم الدين الحلى: الشرائع: 7 ./١‏ 

(©) العلامة الحلى» إرشاد الأذهان: 7/ .١151‏ 
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حقٌّ مطالب و لا مسوّغ للتأخير» كما أنه إذا لم يظهر الحكم الحقّ, فعليه أن يتأمّل و يجتهد و يطالع و يباحث العلماء حتّى يظهر الحكم. 
إِنْما الكلام استحباب الدعوة إلى الصلح بعد ظهور الحكم و طلب المحكوم على وجه لا ينافى الفورية العرفية و ما فى المسالكك من 
أن الترغيب إلى الصلحء ينافى الفورية و إِلَا لم يصحح الاشتغال عنه بالترغيب فى الصلح؛ ليس بتام لعدم منافاته مع الفورية العرفية. 

و يمكن استظهار الاستحباب مما نذكر. 5 
-١‏ عمومات الدعوة إلى الصلح منها: ما رواه اسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام فى قول الله عزّ و جل: (و لا تَجعَلوا الل 
عُْضَ با بتاكم أن روا و تَتَُوا و نُضْلُِحوا بَئنَ الّاسٍ) 01١‏ قال: إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل على يمين أن لإ أفعل. »1١‏ 1 

و معنى الآية لا تجعلوا اليمين بالله مانعاً عن البرّ و التقوى و الصاح لتلا تبروا و تتقواء نظير قوله سبحانه (يُِيْنٌ اللهُ لَك أنْ نَضَلوا ...) 
(النساء/ 178) أى لتنا تضلواء و الآية نزلت فى عبد اللّه بن رواحة حلف أن لا يدخل ... ولا يكلمه ولا يصلح بينه و بين امرأته فكان 
يقول إن حلفت بهذا فلا بحل لى أن أفعل فنزلت الآية. :8 

"- لولا الترغيب إلى الصلح ربّما يتوه إلى المنكر الحلف و هو مكروه و إن كان صادقاً. 9 


الخامسة: فيما إذا ازدحمت جماعة من المذعين 

إذا ورد الخصوم إلى المحكمة متعاقبين و عُرف المتقدّم و المتأخر بُدِئ بالأوّل 

.77 البقرة/‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 217 الباب ١‏ من أبواب الصلح, الحديث ‏ و لاحظ روايات الباب. 


() الطبرسى: /١‏ 87 ط ضيدا. 
(؟) الوسائل: الجزء ١8‏ الباب ١‏ من أبواب كتاب الأيمان لاحظ أحاديثه. 
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فالأوّل. 
فإن وردوا جميعاء أو لم يُغْرّف الترتيب فقد ذكر المحقّق لحل مشكلة الترتيب وجهين: 
-١‏ تفرع بينهم. 


-١‏ تكتب أسماء المدّعين و لا يحتاج إلى ذكر الخصوم, و قيل يذكرهم أيضاً لتنحصر الحكومة و يجعلها تحت ساتر ثم بُخُرج رُقعة 
رقعة و يستدعى صاحبها. 

ما هو الفرق بين الطريقين و هل الطريق الثانى أيضاً نوع إقراعء و الظاهر أنه كانت للقرعةٌ فى الأعصار السابقة صورة خاصّة من وضع 
الرقاع فى بنادق 0١١‏ من طين و سترها و نحو ذلكك بخلاف الصورة الثاني فإنّها ليست إِلَا كتابة أسماء المدّعين فى رقاع و صيّها تحت 


يدى القاضى مستورة ليأخذها واحدهُ واحدهٌ و يسمع دعوى من خرج اسمه فى كل مرتبة و هذا فى الحقيقة ضرب من القرعة لا على 


الوجه المشهور. .)5١(‏ 
و كان تعتّدهم بالصورة الأمولى على حدّ نقل المحقق أنه إنْما يعمل بالصورة الثانية إذا تعّدرت القرعة بالصورة الأولى و نسبه فى 
المسالكك إلى المشهور. 


ما لزوم تقديم السابق وروداً فلأجل أنه يوجد السبق حقّاً للسابق فى نظر العرف و العقلاء بحيث يرون التخلف عنه ظلماً و تعدّياً و هذا 
كاف فى لزوم العمل به و إذا كان عندهم كذلكك فليس للقاضى التجاوز عنه فيعمّه قوله سبحانه: اخ بين اناس بالْحقّ) (ص/ 078 
فيشمل أيضاً ما يعدّ حم فى نظر عامّة الناس بفطرتهم. 

و أمَا إذا لم يعلم السبق فبما أن المقام مظبَةُ التنازع فالإقراع» الطريق الوحيد لرفعه نعم المتقدّم بالسبق أو القرعة إِنْما يقدّم فى دعوى 
واحدة فإن كان له دعوى 


)١(‏ البندق كل ما يرمى به من رصاص كروىٌ و سواه. 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ 5:00. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء؛ ج ١‏ ص: 2" 

غيرها يحضر فى مجلس آخرء و يكفى فى لزوم عدم الاشتغال به. إن العدول عنه يعد تعدّيا إلا إذا لم يتوقف على صرف وقت كثير 
يعدٌ تضبيعاً لحقّ الآخرين 

هذا ما يرجع إلى السابق أمَا فى محاكم اليوم؛ فيراعى الترتيب حسب تسلسل ورود الشكوى لدائرة استلام المرافعات. 

و مع ذلكك فربّما يرى القاضى أن التأخير فى القضاءء يوه ضرراً كثيراً بالنسبة إلى أحد المترافعين أو أن المتّهم سوف يتركك ولاية 
القضاء فلا تصل اليد إليه» فعند ذلكك يقدّم ما هو الأصلح للقضاء. أو أن الاشتغال بالمرافعة المتأخَر يكون مؤثّراً فى حل المرافعة 
الأرلى 1ن8 لفقي ينه اررض دن سبيت تكفيل علط المرافةة فلن حسميم لكف راكرن للقاضي» العذوك عن التاق إلى اللفسق. 


السادسة: فى قطع كلام المذعى بطرح دعوى جديدة 


إذا كان المتقدّم من المدّعيين أحقّ فى طرح الدعوى و سماع القاضى منه من غيره» يترتب عليه أنه لو قطع المدّعى عليه» دعوى 
المدّعى بدعوىء لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى و تنتهى الحكومة فإنّه حينئذ مدّع متأَر عن الأوّل فلا تسمع دعواه ما لم يفرغ 
القاضى عن الحكومة فى الاولى إِلَّا إذا كانت بين الدعويين صل ربّما تلقى الثانية ضوءاً فى حال الدعوى الأولى فلا مانع عندئذ من 
استماعها. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً بنانا من ناب 
نعم بعد الفراغ» يستأنف هو دعواه الثانية إن لم يكن هناك مدّع متقدّم. 
السابعة: فيما إذا سبق أحد الخصمين بالكلام 


اشارةٌ 


لأدشك !أذ لمعن هر الأدن بالابتداء بالكلام لأنّهِ المشتكى هو و إذا ترك تُرككء لكن إذا تنازع الخصمان و زعم أن كل واحد 
منهم هو المدّعى نظره فإن سبق أحدهما بالدعوى, لم يلتفت إلى قول الآخر الذى يقول: أنا المدعى بل عليه أن 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ا" 

يجيب ثم إن شاء طرح الدعوى. 

لكن إذا لم يبتدئ واحد منهما بالدعوى فلا بد فى ترجيح أحدهما على الآخر» من مرسدح» فقيل: يقدّم من كان جالساً على يمين 
خصمه و يكون بالطبع أمام يسار القاضى. قال الشيخ: إذا حضر اثنان عند الحاكم معاً فى حالة واحدةٌ كل واحد منهما يدّعى على 
صاحبه؛ من غير أن يسبق أحدهما بها. روى أصحابنا أنه يقدّم من هو على يمين صاحبه و اختلف الناس فى ذلكك على ما حكاه ابن 
المنذرء فقال: منهم من قال: يُفْرع بينهما و هو الذى اختاره أصحاب الشافعى و قالوا: لا نص فيها عن الشافعى, و منهم من قال: يُقَدَّم 
الحاكم منهما من شاءء و منهم من قال: يصرفهما حتى يصطاحاء و منهم من قال: يستحلف كل واحد منهما لصاحبه. دليلنا: إجماع 
الفرقة و أخبارهم و لو قلنا بالقرعة كما ذهب إليه أصحاب الشافعى كان قوياً لأنّه مذهبنا فى كل أمر مجهول. 1١‏ 

فظهر أن هنا قولين: 

-١‏ يقدّم قول الجالس عن يمين الخصم. 

-١‏ يقرعء و دليل القول الثانى واضح أشار إليه الشيخ فى كلامه إِنّما الكلام فى دليل القول الأوّل. 

فقد استدل للأوّل بما رواه الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: قضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و 
سلّم أن يقدّم صاحب اليمين فى المجلس بالكلام. :؟) 

و رواه ابن الجنيد عن كتاب الحسن بن محبوب عن محمد بن مسلم 039 و سند الصدوق إلى محمّد بن مسلم غير نقى؛ و سند ابن 
الجنيد إلى الحسن بن محبوب غير 


.18 /8 الطوسىء الخلاف: "/ 19؛ كتاب القضاءء المسألة 27 و لاحظ المبسوط:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 

(*) المرتضىء الانتصار: 56. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/1 

معلوم لنا و هل المراد يمين الخصمء أو يمين القاضى و ليس صريحاً فى يمين صاحبه كما عر به الشيخ فى الكتابين. نعم على ما قرر 
السيّد المحمّق البروجردى من أن الصدوق نقل الأحاديث عن الكتب الثابتة إسنادها إلى مؤلفيها (كما صرّح به الصدوق فى أوّل 
الفقيه). و أن ذكر الاسناد إلى مؤلفى هذه الكتب تبرّعى لا إلزامى» يرتفع الإشكال فى السند. 

روى الصدوق بسند صحيح عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا تقدّمتَ مع خصم إلى 
وال أو إلى قاض فكن على يمينه يعنى يمين الخصم؛ و الظاهر أن التفسير من الصدوق و على فرض صيححته لا يدل على أنه كان مدّعياً 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة لانالا من ناب 


و أن له حقٌّ السبق بالكلام. و لو قيل بالقرعة أو فوّض الأمر إلى اختيار القاضى لكان أحسن أيضاً. 

إذا كثر المدّعونء و وردوا مجتمعين» فقد تقدّم أن القاضى يقرع بأحد النحوين. فيقدّم فى الاستماع من خرج اسمه لكن لو افترضنا أن 
بين المدّعين مسافراً أو مرأهً ربّما يكون تأخير سماع دعواهماء سبباً لوقوعهما فى الضرر و الحرج الشديدين فيقدّما على غيرهما و ربّما 
يقال بعدم اقتضاء ذلك سقوط حقّ الآخرء و يمكن أن يقال: إِنّما يرجع إلى القرعة إذا لم يكن هناكك مرجوح شرعى و المفروض 
تضرّرهما دون الآخرين؛ و على ذلك لا يختصّ الحكم بالمسافر و لا بالمرأة بل يعم كل مورد يصاحب الضرر لو أخَره وهل يمكن 
إسراء الحكم إلى ما كان المتضرّر متأخَراً قطعاء أو لا؟ وجهان: 


كراهة الشفاعة للقاضى 


ذكر المحمّق أنّه يكره للحاكم أن يشفع فى موردين: 

اك إمطاط ا يده درن 

؟- إبطال دعوى قبل ثبوتها 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 9م 

لقول النبى صلى الله عليه و آله و سلم لأسامة: يا اسامة لا تسألنى حاجة إذا جلست مجلس القضاء فإنّ الحقوق ليس فيها شفاعة. 01١‏ و 
الحديث أجنبيّ عن المقام لكون البحث فى شفاعة القاضى, لا شفاعة الغير عند القاضى. 

وقد سبق فى الوظيفة الرابعة: أنه إذا ترافع الخصمان و كان الحكم واضحاً يستحبٌ ترغيبهما فى الصلح؛ و عند ذلكك يقع الكلام فى 
كيفية الجمع بينهما و يمكن الجمع بوجهين: 

)؟١ إن الترغيب إلى الصلح قبل الحكم بالحقٌّ و إن كان واضحاً عند القاضى بخلاف المقام فإنّ الشفاعة بعده.‎ -١ 

-١‏ إن الترغيب إلى الصلح راجع إلى حقوق الناس بخلاف المقام فإنّه راجع إلى حدود الله. 

على أن القاضى إذا أعياه الأمر و لم يجد طريقاً صحيحاً للقضاء يأمر بالصلح أيضاً. 


المقصد الثانى: فى مسائل متعلقة بالدعوى 
اشارة 


الأولى: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة 


يشترط أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس و النوع و الوصف و القدر كما عن الشيخ و أبى الصلاح و ابنى حمزٌ و زهرةُ و إدريس و 
الفاضل فى التحريرء و التذكرة 


)١(‏ النورى» المستدركك: الجزء 17. الباب ١١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 
(؟) لاحظ الوسائل: الجزء 18. الباب 7٠١‏ من أبواب مقدّمات الحدود. 
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و الدروس فلا تسمع إذا كان مجهولًا كما إذا ادّعى فرساً أو دابَة أو كرما أوشعا. 01 

-١‏ قال الشيخ إِنّ ما يدّعيه لم يخل من أحد أمرين إِما أن يكون أثماناً أو غيرها فإن كان أثماناً فلا بد من ثلاثة أشياء يكون بها معلومة 
وهو أن يذكر القدر و الجدس و النوع» فالقدر ألفء و الجدس دراهم. و النوع راضية أو عزيّة. 

وأا إذا كانت من غير الأثمان فقس مها إلى القائمة و التالفة» و القائمة إلى ما يمكن ضبطها بالصفات كالحبوب و الثياب فيذكر 
صفاتها و إلى ما لا يمكن فليذكر القيمة» ثم قسم التالف إلى مثلى يذكر صفاته و قيمى يذكر قيمته. ١‏ 

-١‏ و قال عماد الدين الطوسى: و لا يجوز سماع الدعوى غير محرّرة إِلَا فى الوصيَةُ و إِنّما تتحرّر الدعوى فى الدين بثلاثة: قدر المال و 
الجنس و النوع و ربّما احتاج إلى وصف رابع إذا اختلف النوع مثل من ادّعى مائة درهم فلانى و كان بين الصحيح و العلّهُ تفاوت. «* 
- و قال ابن إدريس: فإن كان أثماناً فلا بد من ذكر ثلاثة أشياء تكون معلومة و هو أن يذكر القدر و الجنس و النوع و أمَا إن كانت 
غير الأثمان فقد ذكر نفس ما ذكره الشيخ فى المبسوط. ©" 

؟- و قال المحمّق: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة مثل أن يدّعى فرساً أو ثوباً و يقبل الإقرار بالمجهول و يلزم تفسيره و فى الأول 
(عدم قبول الدعوى المجهولة) إشكال. «8) 

ولعل النسقق أول :من خالق الرأئ السائداقبله إذ أى فرق .بين الدعورى 


."8/7 و السبد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ 48١881 /7 النراقى؛ المستند:‎ )١( 

00 الطوسى» المبسوط: م/ عؤا/اة ١‏ بتلخيص. 

ع عماد الدين» الوسيلة: كتاب القضاء 1 

(©) ابن إدريسء السرائر: 78/7 .١‏ 

(0) نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ ”8. 
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و الإقرار» فإِنَ الأول لا يقبل» و الثانى يقبل لكن يلزم بتفسيره و ربّما قيل إن الفرق و هو أن إقرار المقرّ يسمع إذ لو رد ربّما يرجع عن 
إقراره فلأجل ذلكك يقبل؛ حتى يفسره بخلاف ادّعاء المدّعى فبما أنّه لصالحه. فلو لم يقبل يرجع و يدّعى شيئاً معلوماًء إذ له داع لأخذ 
حقه من غيره. 

يلاحظ عليه: أن المهم» شمول الأدلّهُ للمجهولة منهما أُوّلّ و لا اعتبار بهذه الاستحسانات ثانياً. 

و الأولى أن يقال: يجب أن تكون الدعوى ذات أثر شرعى فلو ادّعى على رجل شيئاً لا أثر شرعى لها كما إذا قال لى عنده شىء؛ وهو 
مردّد بين ما له القيمة وما ليس له قيمة؛ فلا تشمله الأدلّهُ و أمَا إذا كان مع كونه مجهولاء ذا أثر شرعى فيقبل و إن كان مجهولًا من 
خية ومعلوماً من جهة أخرق كما ]ذا الع أن لدعلن ويد ثريا أونذانة فق الاذعاء فاخ قاعت اليل على تين المدغن امن سي 
الخصوصيات التى تختلف بها القيم, و إِلّا فيلزم بالأقل قيمه من محتملات الثياب أو الدواب لا الخارج عنهما و تحتمل القرعة فإذا 
ادّعى أن له عليه ثوباً لكن نسى خصوصياته؛ و كان المدّعى به محتملًا بين ثياب أو دوابٌ مختلفة محدودة فإن كان موجوداً يقرع بين 
الثياب أو الدواب, فإن تلف فإن اتَفقا فى القيمةُ و إِلَاء فيدفع الأقل. 


الثانية: إيراد الدعوى بصيغة الجزم 


اشارة 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 9نانا من ناب 


من شروط صِحِهُ طرح الدعوى إيرادها بصيغةُ الجزم و عليه لفيف من الفقهاء فلا يصي أن يقول: أظنّ أو أتوهّم كذا سواء أ كان فى 
قلبه جازماً أو لا: 

-١‏ قال المحمّق: و لا بد من إيراد الدعوى بصيغةٌ الجزم فلو قال: أظنّ أو أتوهّم لم تُسمع و كان بعض ما عاصرناه يسمعها فى التهمة و 
يحلف المنكر. و هو بعيد عن شبه الدعوى. )١١‏ 


(1) نجم الدين الحلى: الشرائع: 76 87. 
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؟ و قال العلامة: لا يجوز أن يعتمد على خطه إذا لم يتذكر. 

وقد تتبع المحمّق النراقى الأقوال فى المسألهُ و تبعه السيد الطباطبائى و هى لا تتجاوز عن سنَّةُ. 

١-لا‏ تسمع الدعوى الظتيةُ و الوهمية. 

-١‏ تسمع مطلقاً لو كانت احتمالية. 

*- تسمع فى صورة التهمة. 

؟- تسمع فى صورة الظنٌ. 

ه- تسمع فيما يخفى و يعسر الاطلاع عليه كالقتل و السرقة و نحوهما دون ما لا يخفى. 

8- تسمع عند احتمال الإقرار أو وجود الببنة أو ادّعاء المدّعى أحدهما فإن تحقّق و إِلَا سقطت, كما تسقط مع عدم احتمال شىء منهما 
من الأوّل. 0١١‏ 

إن الظاهر من كلماتهم أن وجه الاشتراط أحد أمرين: إِمَا لعدم صدق الدعوى إذا لم يكن جزم فى عرضهاء أو لعدم ترئّبٍ أثرها عليه 
من حلف المدّعى إذا رد المنكر عليه» أو القضاء بالنكولء فلا يصحٌ للمدّعى الحلف لعدم علمه بصيحة الدعوى كما أنه لو قضى 
القاضى بالنكول لما صحح له التصرّف فى المدّعى به للوجه المذكورء فلأجل ذينكك الوجهين التزموا باشتراط الجزم فى صيغةٌ الدعوى 
مطلقاً أو فى بعض الموارد كما عرفت فى الأقوال. 

غير أن هذه الوجوه غير صالحةٌ للاستدلال. 

أمَا الأوّل فيمنع عدم صدق الدعوى مع الظنّ و التهمة ولا يمكن إنكاره بل تطلق عليه الدعوى فى مقام التهمهٌ و غيرها و لأجل ذلكك 
يجوز تحليف الأمين مع 


)١(‏ النراقى» المستند: 7/ 00١‏ و السيد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/ 57 و القول الأخير لوالد النراقى» أعنى: الشيخ مهدى النراقى فى 
المعتمد فإذا كان للولد «المستند» فللوالد «المعتمد). 
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العهمة كبافن غير واخد من الرؤاياث: 

روى بكر بن حبيب: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: اعطيت جَدَه إلى القصار فذهبت بزعمه قال: إن اتّهمته فاستحلفه. و إن لم تتهمه 
فلبس غلية مش 11 

كلّ ذلك يدلّ على أنّه لا يشترط فى طرح الدعوى الجزم بالصيغة بل يكفى كون الدعوى مقبولهُ عند العقلاء. 

نعم فرق بين المقام و مورد الرواية فإنّ الحالف فيهاء هو المدّعى, أعنى: القصّار و الحائكك اللذين يدّعيان أن الثوب قد سُرِقَء بخلاف 
المقام فإنْ الحالف لو قلنا بسماع الدعوى هو المنكر, دون المدّعى و لكن وجه الاستدلال غير مبنى على التماثل بين البابين من جميع 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الاللالانا صفحة معانا من 8لاب 


الجهات بل من جهة أنه يجوز طرح الدعوى مع عدم الجزم بهما. 

و أرا الثانى و الثالث: أى قبول اليمين المردودة من المنكر أو القضاء بالنكول فلا نلتزم بكونها من آثار الدعوى على وجه الإطلاق 
لأنْه إنْما يحلف باليمين المردودة أو يُقضى بالنكول إذا لم يكن هناكك مانع و هو فى المقام موجود لأنّ المفروض عدم جزم المدّعى 
بالمدّعى به فكيف يحلفء أو يتصرّف فيما قضى له بالتكول. 

هذا هو إجمال الكلام فى المسألهُ و تحقيق الحقٌّ يقتضى التفصيل و هو. 

لا شكك أُنْهِ إذا علم بالحقٌّ» صحح له طرح الدعوى على وجه الجزم كما أَنّهِ إذا علم بعدمه يحرم عليه طرح الدعوى مطلقاً إنّما الكلام 
فيما إذا لم يكن له علم جازم أى العلم حسب اصطلاح المنطقيين فهنا صورتان: 

الأرلر» ها انك محد سكي به رعية كنا ذااقاايف الفية على كرنه منايو أو دل الاستصحاب على كونه كذلكك» أو أقرّ خارج مجلس 


الحكمء ال وتسيفط اد 


)١(‏ الوسائل: الجزء 217 الباب 755» من أبواب أحكام الإجارة» الحديث 218 و يلاحظ الحديث ١7‏ و17. 
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خط المدّعى عليه أنّه مديون و أمن من التزوير فإنّه مجه عقلائية بلا كلام. 

الثانية: إذا لم تكن له حيجةُ شرعية أو بن عقلائية بل لم يكن له إِنَا مجرّد احتمال يحتمل معه انتهاء الأمر إلى إقرار المدّعى عليه بالدين 
و نحوه و الكلام فى كل منهما يقع فى موردين: 

ارال عون عارص المشرع نو ندائتي :| ملاع و طلاتية و الكرفي ءاف كر الداع اللاغرق لشاف وعانه ويغارة اخرط رقم لكات 
تارةُ فى الحكم التكليفى للمدعىء نو أخرى فى اللحكم الوضعى للقاضى من حيث وجوب السماع و اعمال قواعد القضاء فلنبحث عن 


الصورتين واحدة بعد اللاخرى. 
الأولى: إذا كانت للمدّعى حجَّه شرعية 


أمَا جواز طرح الدعوى فلا شكك فى أنّه إذا كان للمدّعى حيجة شرعية: أن له حق المطالبة و طرح الدعوى باحدى الصور التالية: 

-١‏ أن يطرح الدعوى بصورة الاخبار و يقول: لى على فلان دينار» من دون أن يذكر مصدرها. 

؟- تلكك الصورة» لكن يضم إليها ذكر المصدرء و يقول: لى على فلان دينار» لقيام البينة. 

“- أن يطرح الدعوى بصورة الإنشاءء و يقول خطاباً للقاضى: اطلب من فلان ديناراً. و إن لم يكن له علم وجدانى؛ إذ يكفى فى عدم 
صدق الكذب استناده إلى الحَمّةُ الشرعية خلافاً للمحمّق الرشتى حيث زعم أنه كذب مسوغ لأجل استنقاذ الحقّ الذى قامت عليه 
أمارة شرعية. 

يلاحظ عليه: أن إظهار الدعوى بالجزم مع عدمه فى القلب إِنّما يعدّ كذباً و تدليساً إذا لم يستند إلى دليل شرعىء و أمّا معه فلا 
يوصف به. و قد أشار إليه 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: 7*0 

صاحب الجواهر فى ثنايا كلامه 1١‏ و أمَا الكذب المضمونى فهو يتحقّق مع الجزم أيضاًء كما هو واضح. 

و أمَا سماع الدعوى فيجب على القاضى سماعهاء لوجود المقتضى و هو الدعوى الصحيحة و فقدان المانع» حتّى و لو علم القاضى أنه 
استند إلى البينة أو القواعد الشرعية و ذلكك لشمول الإطلاقات للمقام و لولاه لزم إبطال كثير من الحقوق و يترتب عليه كلما يترتّب 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اعانا من ناب 


على الدعاوى الصحيحة من لزوم اقامة البينة على المدعى و الحلف على المنكرء فلو رد الحلف جاز له اليمين حسب ما قامت عليه 
البينهُ أو الأصل الشرعى و لو قضى القاضى بالنكول جاز له التصرّف فى العين لنفس الدليل» و معه لا حاجة إلى الاستدلال بما ورد فى 
جواز إحلاف الأمناء إذا ادّعوا التلف أو إحلاف القصار و الحائكك فى صورة التهمهٌ «؟» و قد أشار صاحب الجواهر إلى هذه الصورة 
وقال: (إِنَ المدّعى لا يشترط جزمه فى نفس الأمر لأنّه إذا كانت للمدّعى بِبنه تشهد له بحقٌّ و هو لا يعلم به فله أن يدّعى به عند 
الحاكم لتشهد له البتنة» و كذا لو أقرٌ له مقر بحقّ و هو لا يعلم فله أن يدّعيه عليه و إن لم يعلم سببه فى نفس الأمر ما هو. «* 


الصورة الثانية: إذا كانت فاقدة للحجّة الشرعيّة 


لاشك فى أنّه لا يجوز طرح الدعوى بصيغة الجزم لكونه كذباً مخالفاً لما يعتقد إذ ليس فى نفسه جازماً نعم يجوز له إظهارها على 
النحو المنرّه عن كذب و نفاق فقال: أظنّ أو احتمل أن لى عندك درهماً فالكلام فى وجوب السماع و ترتيب الأثر و إعمال قواعد 
القضاء فى حمّه و عدمه. و ربّما يرجح عدمه لأنّ الدعوى يلزمها أن 


.4 السطر‎ 18 /6٠ الجواهر:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 1. الباب 794 من أبواب الإجارة الحديث .١1718‏ 

.1810 /©٠ الجواهر:‎ )*( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 62" 

يتعمّبها يمين المدّعى إذا ردت إليه أو القضاء بالنكول و كلاهما غير ممكنين مع عدم العلم بأصل الحقٌّء و لكك قد عرفت أن 
الأمرين المذكورين ليسا من أثر مطلق الدعوى. و إِنّما يقوم به المدّعى أو القاضى إذا كان العمل بهما ممكناء لا ما إذا لم يكن 
كذلكفه و الظاهر الاكتفاء بكون الدعوى أمرا مقبونًا عند العقلاة وهو كذلك إذا كان مظنوناً أو متّهماً أو .ما إذا كتفت الدعوئ 


بأمور تسوّغ إقامة الدعوى عند العقلا-ء فيكفى ترتّب الأأثر عليها من احتمال إقرار المدّعى عليه على الحقّء أو يمينه المسقط لحقٌّ 
الدعوى أو نحوهما و أقصى ما يازم أنه إذا توقف عن اليمين» تكون الدعوى متوقفة و كم لها من نظير فى باب القضاء. و يود ما 
ذكرنا أمران: 


-١‏ ما قدّمناه من الروايات الواردةٌ فى القصار و الحائكك فإِنٌ الأثر المتربّب عليهاء هو جواز إحلاف القصّار هناك و فى المقام. 

"- إِنّه لو بنى على سماع خصوص الدعوى القطعيه لصار كثير من الحقوق خصوصاً فيما ترد المدّعى عليه من بدء الأممر بين 
شخصين. و لكن مهما طال التحقيق و الاستنطاق» يتجلى الواقع؛ و يمير السارق عن الأمين. 

و يمكن أن يقال إِنّه يجوز له الجزم فى طرح الدعوى إذا كان المحتمل أمراً مهمّاً يحتمل معه إقرار المدّعى عليه به كالقتل و المال 
الطائل» بحيث لو طرحها بصورة الظن أو الوهمء يبعد اعترافه به. 

ثم إن القوم قد عدّوا من الصورة الثاني ما لو وجد الوارث فى ديوان أبيه بخطه ديوناً لأبيهه أو وجد الإمام فى ديوان من لا وارث له 
كوا لسعلا وين ميق لاتحي إذا كان مأمونا من القروير لتق بالضزوة الأ رين إلا قوفن الضوية القائة 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /1© 


المسألة الثالثة: فى طلب الجواب من المدّعى عليه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة ناعانا من /ناب 


تبريزى» جعفر سبحانى, نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران اول» 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 61 

إذا تمت الدعوى من المدّعى هل يُطَالِبُ الحاك المدّعى عليه بالجواب أو يتوقف ذلك على التماس المدّعى؟ وجهان: 

قال الشيخ: كل موضع تحرّرت الدعوىء هل للحاكم مطالبة المدّعى عليه بالجواب من غير مسأل المدّعى أم لا؟ قال قوم: لا يطالبه 
بالجواب من غير مسألة المدّعىء لأنّ الجواب حقٌّ المدّعى فليس للحاكم المطالبةُ به من غير مسألته كنفس الحقٌّ و هو الصحيح عندنا 
و قال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدّعى لأنّ شاهد الحال يدل عليه لأنّ الإنسان لا بُحضدر خصمه إلى الحاكم ليدّعى عليه و 
ينصرف من غير جواب و هو قوىٌ أيضاً. )1١‏ 

ولا يخفى أن الاستناد إلى شهادة الحال؛ يُرجع القول الغانى إلى الأول و معناه» عدم حراق القطانة إلا ماله صرها أء شيادة ابعال 
وقوّاه المحمّق و قال: إِنّه يتوقف لأنّه حقّ له فيقف على المطالبة. ١؟»‏ 

و لكن الحقّ خلافه. مضافاً إلى كونه خلاف سير العقلاء فى المحاكم. 

أن شاغل منصّة القضاء إِنْما نُصب عليه لقطع المخاصمات, و حل المشكلات. فما لم يكن هناكك موضوع مطروح فلا تكليف له؛ و 
أمَا بعده» فهو مأمور بالقضاء بالقواعد. فلا شأن له إِلّا هذا فهو يتّبع القواعد إلى نهاية الأمرء إِلَا أن يدل دليل خاص على لزوم التوقف و 
استفسار الأمر عن أحد المترافعين؛ و بما أنّه لا دليل على لزوم سؤال المدّعى» فى مورد مطالبة الجواب عن الخصم, لكونه على خلاف 
المفهوم من الأمر بالقضاء فينهى المخاصمة بالقضاء. 

و هناكك احتمال ثالث و هو أن الجواب حقّ الخصم., ليدفع عن نفسه ما 


.١81//8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 

(5) نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ 87. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /75 
وبجهه إليه المدّعى» و هو يؤيّد عدم الحاجة إلى إجازةٌ المدّعى. 


المسألة الرابعة: فى الشكوى على القاضى 


قد سبق أنه يشترط فى صحَحة الترافع أن لا يكون القاضى من أطراف المرافعة» فلا يصيح إذا كان أحد المترافعين قاضياً فيها بل يجب 
أن يكون كأحد الرعايا و ترفع الشكوى إلى قاض آخر و المسألة عندئذ لا تخلو من الصور الآتية: 

-١‏ إذا كان هناكك إمام له رئاسة كلية على الأنظمة, و منها نظام القضاءء رفعها إليه. 

-١‏ إذا لم يكن رفع الشكوى إلى الإمام عورا وكا المدّعى فى غير ولاية الخصم (القاضى) رفعه إلى قاضى ولايته» و يجب على 
القاضى الحضورء شأن غيره من تكون بينه و بينه خصومة؛ و ذلككء لأسن تعيين القاضى حقٌّ طبيعى للمدّعى؛ فتجب على الخصم 
الإجابة إذا دعى إلى المحكمة. 

“- إذا كان المدّعى فى بلد الخصم الذى هو قاضى ذلكك البلد» فلا يصحح رفع الشكوى إليه» لما عرفت من بطلان كون القاضى أحد 
المترافعين» لكن إذا كان له خليفة فى ذلك البلد رفعه إليه كما حضر على عليه السلام مع أحد الرعايا عند خليفته أعنى: شريحاًء و بما 
أن النائب يكون خارجاً عن طرف الدعوىء؛ يكون حكمه نافذاً فى حمّهماء و افتراض الخليفة عادلّاء يصدّه عن الجنوح إلى جانب 
المنوب عنه. إِلّا جنوحاً عن لا شعور, و هو ليس بمحرّم. 

و هناك احتمال آخر و هو أن يرفع الشكوى إلى قاضى بلد آخر كالصورة الثانية إذ لا دليل على لزوم الرجوع إلى قاضى البلد الذى 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ناعانا من /ناب 


هو و خصمه. فيه خصوصاً بعد ما عرفت من أن تعيين القاضى حقٌّ طبيعى للمدّعى» فلا وجه لعدم حضوره فى المحكمة و إن كانت 
فى غير بلده إِلَا إذا كان ضررياً أو حرجياًء فما لم يمنعه مانع عن رفع الشكوى إلى أىّ محكمة من المحاكم القريبة أو النائية فله رفع 
الشكوى 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: 9ع" 

إليهاء إِنَا إذا كان هناكك تحديد من الحاكم الأعلى للمرافعات خلافاً للشهيد الثانى» حيث منع العدول عن الترافع لدى الخليفة و قال: ١و‏ 
لا تجب إجابةُ المدّعى إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده لأنْ العدالة تمنع من التهمة) 0١١‏ و هو كما ترى. 

#- ولو لم يكن له خليفة رفعه إلى حاكم آخر فى غير ولايته. 

هذا هو مقتضى الأنظمة السالفة و أمّا اليوم فللاعتراض على أحكام القضاءً محكمة خاصّة؛ هم المعتيون لرفع التظلم عن الرعاياء نعم 
تختصٌ تلكك المحكمة بالنظر إلى الشكاوى المتوججهة إلى أحكامهم, لا إلى أعمالهم الخارجة عن حيط قضاءهم فهم فى ذلك مع 
غيرهم سواء. 


المسألة الخامسة: فى جلسة المتخاصمين 


يستحبٌ للمتخاصمين أن يجلسا بين يدى الحاكم أنه الموافق للأدب: و ليتمكن القاضى من التساوى بينهما فى النظرء و قد جلس على 
عليه السلام مع خصمه عند شريح «؟ و لو قاما لكان أيضاً جائزاء كل ذلكك لباس للقضاءء و ليس لبا له و الحاكم يتحرّى فى كل 
زمانء الصورة المناسبةٌ له. 


المقصد الثالث: فى جواب المدّعى عليه 
اشارة 


ذكروا أن جواب المدّعى عليه لا يخلو عن ثلاثة: إِمّرا الإبقرار أو الإنكار أو السكوت و لكل حكمه و لكن جعل الأخير من أقسام 
الجواب لا يخلو عن تأمّل فإنّهِ يرجع إلى عدم الجوابء و لعل عدّه منه لأجل اشتراكه فى الإنكار فى الأثر إذا أصرٌ 


)١(‏ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟07//7ع. 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ١6‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: "0٠‏ 

عليه فيكون كالناكل فى رد اليمين على المدّعى أو القضاء بالنكول لو قلنا به» وقد نسب إلى المحقّق الأردبيلى قسم رابع و هو 
الجواب ب ١لا‏ أدرى» و هو جواب حقيقة» و أكثر ما يجاب به فى كلام الوارث فيما إذا ادع على مورّثه من الديون فيجيب ب «لا 
أدرى» و عدّه قسماً من الإنكار كما ارتكبه المحقّق الرشتى بِحبَِّةُ اشتراكهما فى نفى العلم» لا فى نفى الواقع» ضعيف لأنّ الإنكار, 
ادّعاء علم بالعدم؛ بخلاف ١لا‏ أدرى؛ فهو ادّعاء عدم العلم» والقاع يتمنا فجعله أمر ا مسف اولك من إدغاله فنث الأتكاره و أجل 
ذلكك لا يترتّب عليه حكمه من الاستحلاف على نفى الواقع. 

و إليك البحث عنها واحداً بعد الآخر فهنا فصول ثلاثة: 


الفصل الأوّل فى إقرار المذعى عليه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة عاعانا من ناب 
اشارة 


اقرار المدّعى عليه بما ادّعاه المدّعى موضوع للمسائل التالية: 

-١‏ يُلزم المدّعى عليه بما أقرّ به و هل اللزوم يتوقف على حكم الحاكم أولا؟ 
"- هل يتوقف حكم الحاكم على مسألهُ المدّعى و موافقته لصدور الحكم أو لا؟ 
*- لو التمس المقرٌ له. أن يكتب له إقرار المدّعى عليه» هل تجب الكتابة أولا؟ 
؟- ما هو صورةٌ الحكم, إذا حاول أن يكتب؟ 

ه- إذا امتنع المقرٌ عن الأداء مع كونه واجداً. 

*- إذا ادّعى الإعسار و استبان فقره فهل يُنظر أو يسلم إلى الغرماء؟ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١اء‏ ص: "0١‏ 

١‏ إذا جهل حاله. فهل يحبس لين حاله أو لا؟ 

فهذه فروع سبعة مطروحة حول الجواب بالإقرار فتبحث عن كل بعد الآخر. 


الأوّل: إلزام المقرّ و التوقف على حكم الحاكم؟ 


إن أن ايها اندي إذا كان نانسا الع انظ أله افع التقدر نفك الافرزار بو العف 1ق ادم سفة حل اشمه انا رو خى القري ضاي 
الله عليه و آله و سلّم انه قال:: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» )1١‏ و هل الإلزام مقتيد بحكم الحاكم كما هو الحال فى البِيئنة إذا قات 
لصالح المدّعى أو لا؟ ذهب العلامة إلى عدم التوقف قال فى الإرشاد: «فإن اعترف الزم بأن يقول الحاكم حكمت أو قضيت أو اخرج 
من حقّه مع التماس المدّعى و إِلَا ثبت الحقّ) 07 و فسّره الأردبيلى بقوله: «و إن لم يلزمه الحاكم و يحكم عليه» ثبت». 

و تبعه الشهيد الثانى فى المسالكك فحكم بالثبوت و إن لم يرافقه الحكم, خلافاً للأردبيلى حيث قند الثبوت بحكم الحاكم و قد استدل 
الشهيد و غيره على الفرق بين الإقرار و ابن فى أن الثبوت فيها منوط بحكم الحاكم دون الإقرار بوجوه: 

*« إن البتنهُ منوطة باجتهاد الحاكم فى قبولها و ردّها و هو غير معلوم بخلاف الإقرار.‎ -١ 

يلاحظ عليه: أنّه لم يعلم الفرق بينهما من هذه الجهة فإنّ الثبوت فى الإقرار أيضاً منوط باجتهاد الحاكم فى قبوله و رده لأنّهِ رما لا 
يكون امع للشرائظ إقرارا 


(1) الوسائل: الجرء 0# الباب #من كتات الاقرارء الحديث ؟. 

(؟) العلامة الحلى: إرشاد الأذهان: ؟/ .١©‏ 

() الأردبيلى» مجمع الفائدة: 1794/17. و الظاهر زيادة بل. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: 07" 

و تصرّفاً كما إذا كان محجوراً أو سفيهاًء و ربّما يكون غير صريح فيما يدّعيه المدّعى فنفوذه يتوقف على حكم الحاكم. 

1- إن قبول البنة و ردّها يرجع إلى الاجتهاد بخلاف الإقرار. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنه ليس شيئاً جديداً بل هو نفس الفرق السابق أضف إليه أن الإقرار مثل البئنة ربّما لا يتوقف قبولها على حكم الحاكم 
إذا علم قبولها عند الحاكم و إن لم يُنشأ الحكم لمقتضاهما و ربّما تتوقفء و ليس هنا ضابطة كلية فى أحد الجانبين دون الآخر. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً هعانا من ناب 


*- لا مجال لحكم الحاكم مع الإقرار إذ لا خصومة حينئذ كى يحكم بقطعها بخلاف البئنة. 

يلاحظ عليه: أن معناه لغويّة حكم الحاكم مع الإقرار مع أَنّهم اتفقوا على صبحة الحكم إذا حكم. 

*- إن البتينة حمْدِه لدى المدّعى دون المدّعى عليه فلا يحصل قطع الخصومة بإقامتها وحدها و يحتاج إلى حكم الحاكم حتّى يكون 
قوله قاطعاً للنزاع بخلاف الإقرار فإنّه حيجِة لدى المترافعين» فلا وجه للتوققف. 

يلاحظ عليه: أن الأثر مترئّب على الإقرار الجامع للشرائط و لا يعلمه إِلَما القاضىء الكاشف عنه حكمه فكيف لا يحتاج إليه كما 
سيوافيكك بيانه. 

و أمًا ثمره القولين فتظهر الثمره فى الموارد التاليةٌ: 

أ: إذا كان مورد النزاع عيناً من الأعيان عند المدّعى عليه فلو قلنا بعدم الحاجة يجوز للمدّعى التقاص دون القول الآخر. 

ب: إذا لم يكن له علم بالمدّعى به إِلَا عن طريق إقرار المدّعى عليه؛ فلو قلنا بعدم الحاجة فله أن يطالبه دون القول الآخر. 


.508/7 زين الدين العاملى, المسالكك:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 07" 

ج: إن للحاكم الآخر إنفاذ حكم الحاكم الأوّلء فلو قلنا بعدم الحاجة فله تنفيذه و إن لم يحكم دون القول الآخر. 

و الظاهر كما مر مضافاً إلى حفظ النظام؛ و اتّباع السيرة المألوفة أن رفع الخصومة أمر فنى لا عادى لا يقوم به إِلَا العارف بشئون 
القضاءء فلا يتحمّق إِلّا بحكم من يعرفهاء من غير فرق بين البتنة و الإسقرار» و يمين المنكر أو اليمين المردودة و غيرهاء فإحراز كون 
الإقرار جامعاً للشرائط لا يقف عليه الا القاضىء و لا يعلم علمه إِلَّا بحكمه. 

و يظهر من المحمّق الأسردبيلى» اختيار ذلكك القول لكن علله بوجه غير تام و قال: إذ الحكم بالثبوت مشكل و لهذا لم يقدر أحد أن 
يشهد بثبوته فى ذمّته بل (كذا) بإقراره فليس الحكم إِنَا للحاكم لاجتهاده أن اقرار العقلاء على أنفسهم جائز و نحوه و للإجماع فحينئذ 
تجويز الحكم و أخذ الحقّ عنه لكلّ أحد بغير رضاً للمقرٌ له محل التأمّل. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّ عدم الحكم بثبوته فى ذمّتهء لا يكون ديا على عدم الثبوت من دون حكم الحاكم و ذلكك لأنَّ الإقرار ليس أمارة 
على الثبوت» حتّى ينّخذ دللا على الثبوت فى الذمره و يشهد عليه» بل هو موضوع عقلا-ئى للأخذ بما أقرّ به» ثبت فى ذمّته أو لا. و 
بالجملُ عدم جواز الشهادة لا يكون دلينًا على توقف سائر الأحكام المذكورة على الحكم. 


الثانى: توقف حكم الحاكم على رضى المقرّ له 


إذا أقرّ المقرّه فهل يتوقف حكم الحاكم على مسألة المقرٌ له كما عليه الشيخ الطوسىء أو لا يتوقف كما عليه الآخرون؟ قال الشيخ: فإذا 
ثبت أنه يلزمه لم يكن 


.178/17 الأردبيلى» مجمع الفائدة:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0" 

للحاكم أن يحكم عليه به إِنَا بمسألة المقرٌ له. به لأنْ الحكم عليه به. حقٌّ له فلا يستوفيه إِلَا بأمره كنفس الحق. 1١‏ 

و نسبه المحمّق فى المقام إلى «القيل» مشعراً بتمريضه قال: «قيل لا لأنّه حقّ له فلا يستوفى إِلَا بمسألته». 7١‏ مع أنه ذهب فى مطالبة 
الجواب عن المدّعى عليه» إلى لزوم مسألة المدّعى كما سبقء و الفرق بين المسألتين غير واضح و الحقّ عدم الحاجة إلى المسأله فى 
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كلا المقامين و يمكن تقريب ذلكك بوجوه: 

-١‏ إِنّه مقتضى إطلاق أدلَهُ القضاءء فالقاضى بعد رفع الشكوى إليه و حضور المتخاصمين لديه مأمور بفصل الخصومة و رفعها و لزوم 
السؤال فى كلتا المرحلتين» خلاف الإطلاق. 

"- و لو قلنا أن الإطلاقات غير ناظرة إلى هذه الجهة حتّى يتمسشّكك بإطلاقهاء يصحٌ التمسّكك بالإطلاق المقامى فإِنَ لزوم الاستجازة من 
المدّعى. مما يُعْفَل عنه فلو كان واجباً لزم التنبيه عليه و لو بدليل مستقل. 

*- إِنْ فصل الخصومة و رفع النزاع من حقوق القاضى كى يطهّر المجتمع من الخلاف و هو مطلوب للشارع فما لم ينصرف المدّعى 
عن النزاع فهو مأمور بالفصلء و يعد من شئونه و معه لا وجه لتعليق الحكم برضى المدّعى و هذا البيان غير التمسّك بالإطلاق كما 
فى الوجهين الأؤلين. 

عدو الذى يدل على آنه من قوق القاضى لآ المدّعى: أله رثما يكون التوفق مزاحماً لحن المنكرء كما إذا حلق بطلب من المدذعى: 
فإيقاف الحكم بعد حلفه على رضى المدّعى ربّما يزاحم لحقّ المنكر و ذهاب اليمين بحقّه و هذا و إن كان خارجاً عن محط البحث 
(الإقرار لا الإنكار) لكنّه يصلح مؤيداً للمختار. 


()الطوسي» السرظ 18213 
(؟) نجم الدين الحلى: الشرائع: ع/ 81. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 08" 


الثالث: لو التمس المقرّ له الكتابة. 


إذا كان القضاء ولايهُ الحكم شرعاً لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة 01١‏ يظهر الفرق بين الفتوى و 
الحكم فى الشبهات الحكمية ففى مسألة ثبوت الشفعة لأكثر من شريكين, أو كون الحبوة للولد الأكبر أو لجميع الورثة؛ أو فى إرث 
الزوجة عن الأراضى و العقار و عدمه. إذا لم يكن نزاع» يفتى المفتى بالحكم الكلى من دون نظر إلى وجود نزاع فى البين و عدمه؛ و 
ما معه» فهو يطبق الفتوى الكلى على المورد. بإنشاء حكم جزئى مماثل للحكم الكلى فى الجوهر و يفارقه فى الكلية و الجزئية و إليه 
يشير قولهم: «الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينة» و على ذلكك لا ينفكك القضاء عن الحكم الجزئى هذا كله إذا 
كانت الشبهة حكمية. 

وآقا إذا كالدك القبية موقوصة فستشة القحيام فباسنا رصن غراؤنة أذ له القلر قم وكين الأقرض تبان كبا يشي لب قولة مان الله 
عليه و آله و سلّم: «إنْما أقضى بينكم بالبينات و الايمان و بعضكم ألحن بحيجته من بعض». 79" و بما أن الاختلا.ف فيها ليس فى 
الحكم الشرعى الكلى» بل فى الموضوع مثلًا فى أنّ المرأةً الفلانية زوجة فلان المتوفى أولاء أو أنَ العين هل هى ملكك لزيد أو عمروه 
أو أن زيداً مديون لشخص أو لا؟ فجهد القاضى يكون مركزاً على تبيين الموضوع. و بتبيينه» يتبعه الحكم الجزئى القضائى فيحكم لها 
بالميراث» و بالعين بالرد و بالخروج عن عهدة الدين و بهذا تبين أن القضاء لا ينفك عن الحكم مطلقاً و لولاه لما حصل الفصل. 
ولو التمس المقرٌ له أن يكتب له بالإقرار فهل يجب عليه أو لا؟ فمقتضى القاعده عدم الوجوب. لأنّ الواجب عليه؛ هو الفصل بإصدار 


الحكم و قد فعل 


.58/ 77 زين الدين العاملى» المسالكك:‎ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة لاعانا من ناب 


(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 788 

نعم لو توقف استنقاذ حقّه على الكتابة وجب عليه إذ ليست الغايةٌ من القضاء مجرّد إنشاء الحكم بل إثبات الحقوق و استيفاؤها 
للمستحق. نعم له مطالبة الأجر كما له مطالبة قيمة القرطاس و المداد و ذلكك لما مرّ من أنّه يصح المجعل للقضاء إذا لم يكن القاضى 


مرثرقاً من بيت السال. «1) 
الرابع: فى كيفية الكتابة. 


للكتابة صور: ١‏ إذا عرف القاضى المقرٌ و المقرٌ له باسمهما و نسبهما أو شهد عدلان عليهماء فلا إشكال فى أنه يكتب المحضر على 
النحو الذى عرفهما. 

"- إذا لم يعرفهما إِلَا من جهة أن أحدهما أقرٌ للآخر فقال الشيخ فى النهاية بعدم الجواز. قال: و إذا سأل إنسان لغيره عند الحاكم فسأل 
المقرٌ له الحاكم أن يثبت إقراره عنده لم يجز له ذلك إِنَا أن يكون عارفاً للمقر بعينه و اسمه و نسبه أو يأتى له بن عادلة على أن الذى 
أقر هو فلا-ن بن فلا-ن بعينه و اسمهء لأمنّه لاا بأس أن يكون نفسان قد تواطتا على انتحال اسم إنسان غائب و اسم أبيه و الانتساب إلى 
آبائه ليقَدٌ أحدهما لصاحبه بما ليس له. )7١‏ 

ولكنّه قدّس سرّه أجاز فى الخلاف. غَايةُ الأمر الوصف يقوم مقام الاسم و بأنّ الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب فإنّه لا يكاد 
يتّفْقَ ذلكك. و الذى قاله بعض أصحابناء يحمل على أنّه لا يجوز عند ما لا يعرفهما أن يكتب و يقتصر على ذكر نسبهما فإنّ ذلكك 
يمكن استعارته و ليس فى ذلكك نص مستند عن أصحابنا نرجع إليه 1 و قد وافق المحقّق» كلام الشيخ فى الخلاف و أجاز الكتابة 
بالاسم و الدسب عند العرفان و بالحلية و الوصف عند عدمه. 5" 

و أظنّ عدم الخلاف فى جواز الاكتفاء بالحلية و الوصف أيضاء و اقتصار جملة 


() لاحظ ص 188157 من الكتاب. 

() الطوسيء النيابة ع6 

(") الطوسىء الخلاف: 2# المسألة 38 1" 

(6) نجم الدين: الشرائع: ؟/ 1/. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: 001" 

من الأصحاب على الأوّل لا يقتضى الخلاف فى الثانى و عبار الشيخ فى الخلاف حاكك عن عدم تجويزهم الكتابة بالاسم و النسب 
عند عدم العرفان» من غير نظر إلى جواز الكتابة بالحلية و عدمها. ثم إن صريح ابن إدريس موافقة رأى الشيخ فى الخلاف من جواز 
الكتابة بالاسم و النسبء و الحلية و الوصف حيث قال: الذى ذكره و ذهب إليه شيخنا فى مسائل خلافه هو الذى أقول به و أعمل عليه 
ويقوى فى تعسى: 

لكنّه ذكر بعد هذا كلاماً تلقّاه العلامة فى المختلف ١١‏ و صاحب الجواهر ؟ اعتراضاً على الاكتفاء بالحلية؛ مع أن صريح كلامه قبل 
ذلك اختيار ما ذكره الشيخ فى الخلافء فلا بد من الإمعان فى العبارة فلاحظ. «”) 

و أظنّ أن الموضوع لا يحتاج إلى الإطناب» و ليست المسألة من صميم الإسلام فالذى يجب على القاضى رعايةٌ الضوابط الرائجة فى 
كل عصر من كيفية الكتابة على وجه لا يقع ذريعة للباطل. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة معانلا من /ناب 


قال العلامة: «و التحقيق أنّه لا مشاحة هنا لأن القصد تخصيص الغريم و تمييزه عن غيره و إزالهُ الاشتباه فإن حصل ذلكك بالتحلية جازا. 
فرق 


الخامس: إذا امتنع المقرّ عن الأداء مع كونه واجداً 
إذا أقرّ بالحقّ و امتنع عن الأداء فتحل عقوبته على وجه يهيّئه لأداء الواجب من الغلظة فى الكلام» و الحبس تأديباً. 


.١1"9 العلامة. المختلف: كتاب القضاءء‎ )١( 

(؟) التجفىء الجواهر: 188/٠‏ 

() ابن إدريسء السرائر: 7/ 187 «أى قوله) و أيضاً هذا مصير إلى أنّ الإنسان أن يعمل و يشهد بما بجد به مكتوباً بخطه من غير ذكر 
الشهادة ... الخ. 

(©) العلامة؛ المختلف: كتاب القضاءء .١189‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /0" 

قال العلامة: فإن عرف كذبه حبس حتّى يخرج من الحقّ 0٠١‏ لقوله صلَّى الله عليه و آله و سل ١لَىَ‏ الواجد يحل عقوبته و عرضه. 7١‏ 
«اللّى» هو التسويف بالوفاء و فى خبر غياث بن إبراهيم عن على عليه السلام أنه كان يفلّس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر به 
فيقسم ماله بينهم بالحصص فإن أبى باعه فقسم بينهم 23 و فى و رواية عمار «يحبس» مكان يفلس و هو تصحيف و المراد من الالتواء 
هو التثاقل. و الظاهر أن الحبس فى أمثال المقام للتأديب لإيجاد التهيّؤ للقيام بالواجب فلو لم يؤثر يقوم الحاكم بالاداء ببيع ماله كما فى 
الروانة: 

ولا ينافيه ما رواه زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على عليه السلام لا يحبس فى الدين إِلَا ثلاثة: الغاصبء و من أكل مال 
اليتيم ظلماًء و من ائتمن على أمانة فذهب بهاء و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو شاهداً». © 

و ذلك لأنّ الحديث يحكى فعل الإمام لا قوله و كم فرق بين حصر فعله فى الثلاثة؛ و حصر قوله فيها؟ و الأوّل لا يفيد الحصر فى 
الحكم الشرعى و لعل دائرته أوسع من الثلاثة لكن المصلحة آنذاكك اقتضت أن لا يحبس غير الثلاثة و هو لا يدل على عدم الجواز 
فى غيرها. 

ثم إن الشيخ الطوسى حاول الجمع بوجهين تبرعيين ذكرهما الشيخ الحرٌ فى الوسائل «08 و ربّما يحاول فى إدخال الغريم الواجد 
المتثاقل» تحت عنوان الغاصبء أو من ائتمن على أمانةُ ... و هو كما ترى. 


)١(‏ العامة الحلى؛ مفتاح الكرامة: /٠١‏ 0/7 قسم المتن. 

(؟) الوسائل: الجزء 1. الباب 8 من أبواب القرضء الحديث 8. 

(*) الوسائل: الجزء 17. الباب © من أبواب الحجر, الحديث .١‏ 

(©) الوسائل: الجزء 18» الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
(0) المصدر نفسه. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 709 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لطع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة وعانا من /ناب 


السادس: إذا ثبت إعسار المقرّ فهل يُنظر أو يسلّم إلى الغرماء أو ...؟ 


إذا ادّعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره ففيه أقوال: 

- الإنظار إلى ميسرة. 

ا اسع إلى الغرماء لببمارة ه أو يؤاجروه. ذكره الشيخ فى النهاية بصورة الرواية. 

"- إذا لم ب يكن ذا حرفة مُلّى سبيله و إن كان ذا حرفة دفعه الحاكم إلى الغريم ليستعمله فما فضّل عن قوته و قوت عياله بالمعروف» 
أخذ بحمّه وهو خيرة ابن حمزهٌ فى قضاء الوسيلة. 

سوسا راك 0 حرة جعي عله ا أكبي لاا لد ويد ترا المد ناو عرتره ري كاي النمين. 

أمنا القول الأوّل: قهو المشهور بين الفقهاء تبعاً للذكر الحكيم: (وَ إن كانَ ذُو عُسْرَة فنَظِرَ فنَظِرَْ إل مَيْسَرَْ). (البقرة/ 018٠١‏ 

قال المفيد: فإن ظهر بعد حبسه إِيّاه أنه معدم فقير خَلَى سبيله و أمره أن يتمل حقّ خصمه و يسعى فى الخروج مما عليه. ١١‏ 

دشان اين لويس اافإن كر ميارك كانه عن سال افا كانه على خاغاله اظاريو لى لصويو إن الريك كد كالم الترون 
إلى خصمه من حقّه. ”) 

"- و قال المحمّق: و لو ادّعى الإعسار كشف عن حاله فإن استبان فقره» أنظره. و فى تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤجروه روايتان 
أشهرهما الإنظار. «*) 


./7 المفيد, المقنعة:‎ )١( 

(؟) ابن إدريس. السرائر: 7/ .12٠‏ 

(©) نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ /. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 72٠‏ 

لحو قال العلافة : فإن اّعى الإعسار و عُرف صدقه بالبينة أو اعترف خصمه أنظر حتّى يوسّع الله تعالى عليه. ؛ لق 

دولل الحجبية وإاليت ثبت إعساره فهل يخلى سبيله أو يسلّم إلى الغرماء؟ المشهور , بن الأسحان هر الأزل لقؤلةنتريناه زو إن ك0 
ذُو عُسْرَوُ فَنَظِرَ َنَظِرَةٌ إلي| مه مَعْسَرَؤْ). ١؟)‏ 

دعو تال الأرقيلي! #السهوى: ب رحاب أ عر ري باحر ري المعلدي عدر بلي دأءالاح أرزيكةه الوا غير 
ما بقدر لقوله تعالىة ذو ]إن كا6 ذو ةكف َنَظِرَةٌ إلي| مه مَعِسَوَوْ). «*) 

إلى غير ذلكك من الكلمات الممائلة و يدل عليه بعد الذكر الحكيم كما عرفت ما رواه غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن عليا 
عليه السلام كان يحبس فى الدين فإذا تبيّن له حاجة و إفلاس خَلّى سبيله حتى يستفيد مانًا. 9©) 

و ما رواه السكونى عن على عليه السلام إن امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها و كان زوجها معسراً فأبى أن يحبسه و قال: إن 
مع العسر يسراً. 0 

أمَا القول الثانى: فقد نسب إلى الشيخ فى النهاية لكن كلامه فى باب الدين موافق للقول الأول نعم ذكره فى باب القضاء فقد ذكر فى 
آخره أخباراً و منها الخبر الدال على التسليم و لم يظهر إفتاؤه به قال فى كتاب الدين: فإن حبسه ثم ظهر له بعد ذلكك إعساره»؛ وجبت 
تخليته * نعم روى فى كتاب القضايا و الأحكام عن السكونى عن جعفر عن أبيه انّ علياً عليه السلام كان يحبس فى الدين ثم ينظر فإن 
كان له 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ٠0لا‏ من لاب 


.15 العلّامةُ؛ إرشاد الأذهان: ؟/‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: 508/7. 

(©) الأردبيلى» مجمع الفائدة: 151/17 و قد خصٌ صاحب الوسائل. باباً فى كتاب الدين للأنظار فلاحظ: الجزء 1» الباب 0؟ من 
أبواب الدين. 

(©) ع- ه الوسائل: الجزء 137 الباب 7 من أبواب الحجرء الحديث ١‏ و 5. 

(0) ؟ الطوسىء النهاية» كتاب الدين: 0:*. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: "8١‏ 

مال أعطى الغرماء و إن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم: اصنعوا ما شئتم. إن شئتم؛ ف آجروه و إن شئتم استعملوه )1١‏ 
ذكره فى باب أسماه «باب جامع فى القضايا و الأحكام» و هو ليس دليلا على الإفتاء به و حمله فى الوسائل على من يعتاد إجارة نفسه و 
العمل بيده. 

ولا يخفى أن الرواية مخالفة للذكر الحكيم من الأمر بالإنظار و ما استفاض به الأخبار فى كتاب الدين. ؟2 و خصوص ما رويناه عن 
غياث بن إبراهيم عن على عليه السلام كما عرفت» مضاقاً إلى بعده عن روح الإسلام من تسليط الدائن على الغريم ليستعمله. 

قال المحمّق الأردبيلى: و أنت تعلم أَنّه لا يمكن فى مثل هذه المسألة العمل بمثل هذه الروايةُ المخالفة للعقل فإن حبس شخص قبل 
موجبه غير معقول, و أن تسليط شخص على آخر أى شىء شاء يفعل به مع عجزه مما يأباه العقل و النقل من عموم القرآن و خصوص 
(قَنَظَِةٌ إلِ] مَيسَرَهْ) و الحديث» و خصوص الرواية المتقدّمة و الشهرة. «*) 

أمَا القول الثالث: فهو خيرة ابن حمزة قال: فإذا ثبت إعساره خلى سبيله إن لم يكن ذا حرف يكتسب بهاء و أمره بالتمتحل (الصبر)» و إن 
كان ذا حرفة دفعه إليه ليستعمله مما فضل عن قوته أو قوت عياله بالمعروف أخذ بحمّه «5» و هو فى الحقيقة أخذ ببعض مضمون 
الحديث؛ فطرح مؤاجرته و اكتفى باستعماله و خصٌ به لمن له حرفة: لا مطلق المعسر. 


()الطوسى» النيان كتاب الوضناياة #84 و لالظ الوسائل + السو #لؤءالبات لام آنوات السجر الحدرة ## 

(؟) الوسائل: الجزء 1., الباب 58 من أبواب الدين. 

(*) الأردبيلى» مجمع الفائدة: 1/17 و مقصوده من الروايةً المتقدّمة رواية غياث بن إبراهيم و لا يخفى أن الحبس قبل ثبوت موجبه 
(اليسار) جائز لأنّه ليس تأديبياً بل استظهاراً للواقع إذ فى تخلية سبيله ضرر مظنون كما لا يخفى؛ و قد مضى الكلام فيه. 

©اانم ححزة الرسيلق كتان القضاء 17 
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أمَا القول الرابع: فهو أيضاً خيرة ابن حمزةً فى كتاب الدين قال: و إن كان المستدين معسراً صبر على من له الدين حتّى يجدء فإن كان 
مكتسباً أمر بالاكتساب و الانفاق بالمعروف على نفسه و عياله و صرف الفاضل فى وجه دينه و إن كان غير مكتسب خلَى سبيله حَتّى 
يجب. 0١‏ و هذا القول غير القول الثالث كما لا يخفى و قد زعم العلامة وحدة القولين فذكر ما يؤيّد القول الرابع لا الثالث الذى هو 
المنيوى عن انك شوولاء انون نااك لاني معيو ابن ينيدا عن العو الى أنه سكن هن ادها ونعي لوق كان مهي القية 
فيجب (الكنسب) عليه كما يجب عليه السعى فى المئونة و لأنّه مع تمكته من الكسب لا يكون معسراً لأنَ البسار كما يتحمّق بالقدرة 
على المال. يتحقّق بالقدرة على تحصيله و لهذا منع القادر على الكسب من أخذ الرّكاة. "١‏ 

و لأجل وجود قولين لابن حمزةٌ اعترض المحقّق الأردبيلى على العلامة بأنّ ما ذكره لا ورد مذهب ابن حمزة من تسليم المدين إلى 
الغريم ليستعمله» فيمكن كون ذلكك كناية عن وجوب الكسب إذا كان ذا كسب و حرفةٌ يقدر معها من تحصيل ما يصرفه فى الدين و 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً 01لا من ناب 


لكن لا يكون مفوّتاً لما يجب عليه و لا يكون شاقًاً لا يُتحمّل مثله عادة فيكون الكسب لتحصيله واجباً كما إذا كان عنده عروض من 
غير جنس ما يجب عليه» يجب عليه أن يبيع و يحل ما هو من جنس ما عليه على أى وجه كان فيأمره الحاكم بذلكك. 0" 
الظاهر أنْ القول الرابع هو الحقّ فإِنّه إذا كان ذا حرفة لاثقة بشأنه آنذاكك وجب عليه التكسّبء و تعليق أداء الدين على حصول اليسار» 


مخالف لإطلاق الأدَلَة غاية الأمر خرج العاجز موضوعاً. و إن شئت قلت: إن العرف يرى الطبيب 


.307/8 ابن حمزة» الوسيلة» كتاب الدين:‎ )١( 

(؟) العلامُ الحلّى» المختلف, كتاب القضاءء الفصل السادس فى توابعه: 184. 

(©) الأردبيلى» مجمع الفائدة: ؟١/‏ ع*1. 
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و أمثاله قادراً على أداء الدين فيجب عليه. 

نعم لا يجب عليه ما هو خارج عن شأنه كالاحتشاش و الاصطياد و الاغتنام و التلضّ ص فى دار الحرب و قتل الأبطال و سلب ثيابهم و 
سلا-حهم, كما لا تؤمر المرأة بالتزويج لتأخذ المهرء و لا يؤمر الرجل بخلع زوجته فيأخذ عوضه 0١‏ لأنّ الواجب أداء الدين و هو 
منصرف إلى الصورة اللائقة بحال الرجل لا الخارج عنه. 

و الحاصل أن ما ذهب إليه ابن حمزةٌ فى كتاب الدين هو الأقوى و أما حمل الحديث عليه» فهو بعيد عن ظاهره و لأجل ذلكك يقول 
فى الجواهر: «فْإنٌ ذلكك (قول ابن حمزة) لا يفيد إلا وجوب التكسّب عليه و هو غير دفعه إليهم و جعلهم أولياء إن شاءوا استعملوه و إن 


شاءوا أجروه). فق 
السابع: فى حبس مدّعى الإعسار حنّى يتببّن حاله 


إذا ادّعى الإعسار و لم يصدّقه الخصم فهل يجوز حبسه حتّى يتبيين الحال أو لا؟ فيه أقوال: 

-١‏ الحبس حتّى تتبن حاله و هو الظاهر من المفيد و أبى الصلاح. 

؟- التفصيل بين ما كان له أصل مال فبُحبس حت يثبت الإعسار و ما لم يكن لذلكك قبلت دعواه و لا يكلف البينة و للغرماء مطالبته 
باليمين و هو خيرة المحمّق فى كتاب الحجر و المقام. * 


.76 /٠١ الطوسىء المبسوطء كما فى مفتاح الكرامة:‎ )١( 

() النجفى, الجواهر: /6٠‏ 128 و العجب أن صاحب المسالكك عند تحرير المقام لم تحضره الرواية» و أعجب منه ما احتمله الفاضل 
الآبى فى كشف الرموزء (ج /١‏ 688) أن مستند هذا الحكم وراء رواية السكونى روايةٌ زرارة عن أبى جعفر التى رواها فى الوسائل فى 
الجزء 18» الباب ١١‏ من أبواب كيفتة الحكم, مع أنّه لا صلة لها بهذا الحكم. 

(؟) سيأتى مصدره. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: 8م" 

"لا يُحلّف مدّعى الإعسار, و إن كان بعد اليسار و يخَلَى سبيله و لا يتقف على إقامة البينة» و هو خيرة الأرد بيلى. ١١‏ 

قال أبو الصلاح: و إن ادّعى المقرٌ أو المشهود عليه إعساراً يعلمه الحاكم أو تقوم به بِتِنهُ فى الحال لم يحبسه و لكن يقرّر عليه ما 
يفضل من تكسّبه عن قوته و عياله لغريمه و إن لم يعلم ذلكك من حاله و لا قامت به البتنُ حبسه و كشف عن أمره. ١؟)‏ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 01لا من ناب 


وقال المفيد: «و إن لم يعلم بصححةٌ دعواه فى الإعسار كان له حبسه). ”0 

وقال المحمّق: و هل يحبس حتى تتبيين حاله فيه تفصيل ذكر فى باب الفلس و قال فيه: لو لم يكن له مال ظاهر و ادّعى الإعسار فإن 
وجد البتينةُ قضى الحاكم بها و إن عدمها و كان له أصل مال أو كان 

أصل الدعوى مانًا حبس حتّى يثبت إعساره, فإن لم يعلم أصل مال (و لا كانت الدعوى الثابتة عليه مانًا) و ادّعى الإعسار قبلت دعواه 
ولا يكلف بالبتنة و للغرماء مطالبته باليمين. © 

قال العلابة فى القراهددو إن اسه فاج عرت ذا مال أو كان أضل الدفرى مالاسى حش شه انارو لعلف على النقر قن 
نكل حلف المدّعى على القدرهٌ و حبس. «2) 

و قال فى الإرشاد: فإن اّعى الإعسار و عُرف صدده باليينة أو اعترف خصمه أنظر حتى يوسّع الله تعالى عليه» و إلا طولب بالبيينة إن 
كان له مال ظاهر أو كان أصل الدعوى ماناء و إلا حلف. «©) 

وقال الشهيد: فإن ادّعى الإعسار فإن كان له أصل مال قبل ذلكك أو كان 


)١(‏ سيأتى كلامه أثناء القول الثانى. 

(؟) أبو الصلاحء الكافى» كتاب القضاء: 81. 

(7) المفيد» المقنعة» كما فى مفتاح الكرامة: ./0/٠١‏ 

(6) نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ .15٠‏ 

(0) العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ 76 قسم المتن. 

(©) العلامة» إرشاد الأذهان: /١‏ ع15. 
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أصل الدعوى مانًا كلف البتنةُ على تلفه فإن لم يقمها حبس حنّى تبين إعساره و لو لم يعرف له أصل مال و لا كانت الدعوى مانا بل 
كالح عضا أو هيدان أر ثفقة تزيهه قا قر لذ ديك 11 

وقبل الخوض فى أله الأقوال نذكر مقتضى القاعدة: 

هل المتفاهم من الأدلّةُ أن الإعسار شرط الإنظار أو أن المتفاهم منها أن اليسار شرط جواز الإجبار و الحبس؟ 

فإن قلنا بالأوّلء فما لم يحرز الشرط و لم يتبتّن كونه معسراًء لا يجب إنظاره؛ فتكون النتيجة جواز إجباره و حبسه. 

و إن قلنا بأن اليسار شرط الإجبار و الحبس.ء فما لم يتبتين كونه موسراًء لا يجوز التغليظ عليه و تكون النتيجة هو وجوب الإنظار و عدم 
جواز الحبس. 

يدل على الأول؛ ظاهر قوله سبحانه: (وَ إِنْ ا دُو عُسْرَةْ َنَطِرَة 8 مَئِس رَؤْ) حير علق الإنظار على الإعسار» و روى عبد الله بن سنان 
عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: كما لا يحل لغريمكك أن يمطلكك و هو مؤسر فكذلكك لا يحل 
لكك أن تعسره؛ إذا علمت أنه معسر 07١‏ فدل على أن الإعسار شرط لعدم حل التعسر و هو يلازم عدم وجوب الانظار ما لم يحرز 
الشرط. 

و يدل على الثانى» قوله: لي الواجد يحل عرضه و عقوبته *؛ حيث علق العقوبة على كونه واجداً و موسراً و الظاهر أن الأدلهُ ليست 
ناظرةٌ إلى هذه الجهه و أن الإذعان بأحد الأمرين مشكلء فتصل النوبة إلن'الأصول و سيرافيكم أن الصوو'سقة لأن البحالة الساقة إنا 
أن تكون الإيسار» أو الإعسار» أو مجهولة أو على كل تقدير إِما أن يقيم المدّعى البتئنُ على الإيسار أو لا. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة اهنا من ناب 


.801 زين الدين العاملى, المسالكك: ؟7/‎ )١( 

(0) ” و "الوسائل: الجزء 1.» الباب 8 من أبواب الدينء القرضء الحديث 2 وع. 
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و إليكك أدَلَهُ الأقوال: 

أمَا القول الأوّل أى الحبس مطلقاً حتّى يثبت الإعسار فيدلٌ عليه خبر غياث بن إبراهيم عن على عليه السلام أنه كان يحبس فى الدين 
فإذا تبيين حاجة و إفلاس خلّى سبيله حتّى يستفيد مالًا. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه لا ينافى تفصيل المحقّق, لآنّ الظاهر من الدين هو المال المقترضء أو ثمن الجنس المشترى لا مثل مهر الزوجة أو 
أرش الجناية» و بما أنه نقل فعل لا يمكن الأخذ بإطلاقه حبّى يعم جميع الصور و عندئذ ينطبق على القسم الأوّل المذكور فى كلام 
التق من كرت أصل الدعورى مالاو الاتحضيكنات: فشن ابه و اذهك الأعسار: يخالقه فطل الى إلا جلك الننكر أى الداقق إلا 
إذا تبيّن الإعسار. 

و أمًا القول الثانى ففيه شقوق: 

-١‏ إذا ادّعى الإعسار و لم يكن له مال ظاهرء و أقام البنةُ قضى بها الحاكم؛ مطلقاً من غير فرق بين كون الحالة السابقة هى الإعسار أو 
اليسار أو كانت مجهولة. فيكون حكم الجميع واحداً. 

؟- إذا ادّعى الإعسار و لم يكن له مال ظاهر و لم يقم ينه فهنا صور ثلاث: 

أ: ما أن تكون الحالة السابقة» اليسار. 

ب: أو تكون الحالةٌ السابقةُ الإعسار. 

ج: أو تكون الحالةُ السابقةُ مجهولة. 

| الضووة الألولى كسا ذا كان له اع انال مشهوه سانها أو “كان أصا اضر مانا #القزقى تسوه كش بن بت فارز 
ذلك لأصالهُ بقاء المال و لو قيل بكونها أصنّا مثبتاً بالنسبة إلى اليسار» أستصحب نفس وصف اليسار 


.١ الوسائل: الجزء 1. الباب  من أبواب الحجرء الحديث‎ )١( 
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حتّى يثبت الاعسار فعلى المدين إقامة البتنة على عروض الإعسار و إِلَا حلف المنكر و حكم عليه بأداء الدين فإن أدَى و إِلّا حبس 
حتى تتبين حاله فإن تبن يساره. أمر بالأداءء و إلا قام الحاكم مكانه و إن تبيّن عروض الإعسار خلّى سبيله. 

و الحاصل أن مدّعى عروض العسر بعد اليسرء يكون مدّعياًء و القول قوله مخالفه و هو بقاء اليسار بيمينه فعلى الأول إقامة البينة و إِلَا 
يحلف الثانى. 

و استشكل فيه المحمّق الأردبيلى ١١‏ بأنّه لا يخلو عن شىء و قال: إذ قد لا يكون له بَتنهُ و يكون معسراً و المال تالفاً و لم يكن ظالماً 
حتى يحل عرضه و عقوبته عاجلة من غير ظهور وجهها و مجرّد وجود مال عنده لا يستلزم بقاءه حتّى يحبس لإعطائه فالحبس بعيد 
خصوصاً إذا كان ظاهر حاله إتلافه مثل أن يستقرض لبُخرجه فى مئونته مع حاجته أو وجد عنده و لكن يحتاج فى كل يوم إلى نفقة» 
فالظاهر من حاله أنّه أخرجه و من أنّى يأتى بالبتنة حين إخراج كل درهم درهم فيمكن عدم الحبس بل الإحلاف على عدم بقائه 
غندة قتأمل» و يخلى شييلة إلى ميسرة. و07 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره مجرّد احتمال لا يقاوم الحَيَدَهُ و هو الاستصحاب. و إِلَّا لزم الامتناع عن القضاء فى أكثر الموارد لأجل هذه 
الاحتمالات» نعم لو كان ظاهر حاله إتلافه كما فى الاستقراض لأجل الصرف فى المؤنةُ فهو خارج عن مصبٌ الكلام بل يجب عندئذ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً عازهلا من ناب 


إقامة البينة على مدّعى البقاء لما سيوافيك. من أن المدّعى و المنكر من المفاهيم العرفية» فعلى مدّعى البقاء مع الا-عتراف بأنّه 
استقرض للصرف فى المؤنة» إقامة البينه نعم للعلّامة فى المقام كلام قيم قال: «و مع ذلكك, فليس للحاكم حبسه و الغفلةُ عنه بالكلية و 
لو كان غريا لا يكمك و هن إقامنةلنسةاوكل لقاع امه مسة عو سفه وستشاب و تنشض هن الموالة يقد الظاقة فإذا قلت خلى 
ظنّه إفلاسه شهد به عند القاضى لثلا تتخلّد عليه 


)١(‏ بيان للقول الثالث الذى نوّهنا به فى صدر البحث. 

(1) الأردبيلى» مجمع الفائدة: ؟1/ 18. 
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عقوبة السجن. )١١‏ 

أمَا الصورة الثانية أعنى: إذا لم يكن له مال ظاهر و كانت الحالة السابقة هى الإعسار» كما إذا طلب الزوجة مهرهاء ففى هذه الصورة 
الفدة لمن يدعى البسان والتمكن و إلا يحلق مد الإغسار» وإ رد اليمين على مدع السار و حلق حكم غلى المندين بأداء 
الدين فإن أدَى و إِلَا حبس حتّى تتبتين حاله فإن تبتّن يساره أمره الحاكم بالأداء و إِلّا يقوم عنه بالأداء و إن تبتّن إعساره خلى سبيله. 
أمَا الصورة الثالشة أعنى: إذا جهلت الحالة السابقة؛ فهل مدّعى اليسار و القدرة يقيم الببنة و إِلّا يحلف الآخر أو أن الأصل فى الأموال 
جواز المطالبة و التضييق عند العقلاء حتّى يثبت الخلاف و عليه عملهم؟ و لعل الثانى هو الأقوى و يؤْيّده ما حكى من عمل الإمام على 
عليه السلام من الحبس من غير فصل بين الحالات. 

و أمَا القول الثالث و هو خيرة المحقّق الأردبيلى فقد علم وجهه ممما نقلناه عنه استشكانًا على المحقّق فلاحظ. 

نعم لا بحبس الوالد و لا الوالدة للولد لمنافاة الحبس للمصاحبة بالمعروف كما قال سبحانه: (وَ ليهلا فى الذَّا مَغرُوفً) (لقمان/ 
6). 

و يدل عليه خبر الحسين بن أبى العلاء قال: قلت لأبى عبد الله: ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال عليه السلام: «قوته بغير سرف إذا 
اضطرٌ إليه؛ قال: فقلت له: فقول رسول الله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم للرجل الذى أتاه فقدم أباه فقال له: أنت و مالكك لأبيكك فقال 
عله رتافد انما كاه رأفيه ]ان الب على الل عليه و لدو مل ققاليد ااومر ل اند هذ إلى واف قلس خا عق أ تاشرو الات 
أنه قد أنفقه عليه و على نفسه و قال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أنت و مالكك لأبيكك و لم يكن عند الرجل شىء أو كان رسول الله 


صلى الله عليه و آله و سلم يحبس الأب للابن» و يؤيّده سائر 


.09 العامة الحلىء التذكرة. كتاب الحجر: ؟7/‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١89‏ 

الأخبار الدالّهُ على أن الولد و ماله لأبيه. )١١‏ 

قال فى القوافد: و رز الحبيى قن دين الوللا. اه 

وقال المحقّق الثانى: فى رواية الحسين بن أبى العلاء عن الصادق عليه السلام ما يدلٌ على عدم الجوازء و إن كان فى الحسين قول» 
لكن ظاهر قوله عليه السلام: «أنت و مالك لأبيك» و مؤكدات القرآن فى حقّ الوالدين مؤيدة لهذا الرواية» و القول بعدم الجواز لا 
يخلو من فتك و الستارء فن التذكر ةرسم 

و منه يعرف حال المريضء إذا كان الحبس ضررياً أو حرجياً عليه فينظر حتى يبرأً. 

هذا كله حول الإجابة بالإقرار» بقى الكلا-م فى الإجابة بالإنكار و السكوت أو ب ١لا‏ أدرى» و إليك البحث عن الجميع واحداً تلو 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً ١00‏ من ناب 
الآخر. 
الفصل الثانى فى الإنكار 


ويقع الكلام فى جهات ثلاث: 


اشارة 


قد تقدّم أن المدّعى عليه إِما أن يقر أو ينكر أو يسكت فقد فرغنا من البحث فى الأوّل فيقع الكلام فى الإنكار. 
ثم المنكر إما أن يحلف أو يرد الحلف على المدّعى أو ينكل فالكلام يقع فى جهات ثلاث: 


)١(‏ الوسائل: الجزء 215 الباب 78؛ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث 8 و رواه الكلينى و الصدوق و الشيخ. 
(؟) الإيضاح: ؟/ 94لاو جامع المقاصد: 0/ 07. 

(") التذكرة: ؟/ 09. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/٠‏ 


الجهة الأولى: إذا حلف المنكر 
اشارة 


وهنا مسائل: 

ا تغريف القاضسن الندضي ,أن له أتحد الأمرية» إقافة المنة أو إخلاقك السكرع جوازا أو وجويا. 

؟- فى إحلاف المنكر قبل رضا المدّعى. 

"- فى توقف إحلاف المنكر على إذن الحاكم و عدمه. 

؟- ما يترتّب على حلف المنكر من الآثار: عدم جواز تجديد الدعوىء حرمة التقاص من ماله أو استنقاذ عينه» و حرمة مطالبةُ إعادة 
المحاكمة, لا أثر لإقامة البتنة» أو إقامة شاهد مع اليمين. 

ه- براءة المنكر متوقفة على حكم الحاكم أو لا؟ 

*- إذا اكذب نفسه و أقرٌ بالحقّ بعد الحلف. 


المسألة الأولى: هل بجب على القاضى تعريف المدّعى بأحد الأمرين: 


إقامة البينهُ أو الإحلاف عند عدمها أو لا يجب؟ لا شكك فى جوازه و ليس من قبيل تلقين الحيجةُ للخصم المحرّم؛ و إِنّما هو إرشاد, لما 
أعطاه الشارع من الحق او بيان للحكم الشرعى فى المورد. و قال: البينة على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه. ١١‏ إِنّما الكلام فى 
وجوبه إذا لم يكن المدّعى واقفاً بالحكم أو كان واقفاً لكن يحتمل أنه ليس له إحضارها إِنَا إذا طلبها الحاكم منه. و الوجوب لا يخلو 
من قَوٌَءٌ لأنّه مأمور بالفصل و لا يتم إِنَا بتعليمه الحكم. قال السيد الطباطبائى: إذا أجاب بالإنكار وجب على الحاكم إذا لم يعلم المدّعى 
أن عليه البينةُ أن يعرّفه بذلكك ثم يقول: أ لكك 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً ١09‏ من ناب 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكم, الحديث‎ )١( 
"1/١ ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج‎ 
١١ تنه فإن لم تكن عنده وجب عليه أن يقول له لكك حقٌّ الحلف إذا لم يعلم ذلكك.‎ 


المسألة الثانية: فى إحلاف المدّعى عليه قبل إذن المدّعى 


إذا رضى المدّعى» بحلف المنكر فلا شكك فى نفوذ حلفه و ترّب الآثار عليه نما الكلاسم إذا أحلفه القاضى من دون سؤاله و 
استحصال رضاه فهل ينفذ أو لا؟ اختار الثانى» الشهيد فى المسالكك 5١‏ و نسب إلى الفاضل فى كشف اللثام و هو صريح السييد على 
فى الرياض « 27 و استدل الشهيد ما هذا حاصله: وجود الفرق بين تعريف المدّعى بأحد الأمرين» و إحلاف المنكر من دون استحصال 
رضاه فإنّ التعريف لا يضرّه بل ينفعه» بخلاف تحليف المنكر من دون سؤاله فانّه يضر لأنْه يسقط الدعوى و تذهب اليمين بحقّه و قد 
يتعلّق غرض المدّعى ببقائها إلى وقت آخر لعلّه يتوفق لإقامة الببنة أو يتحرى وقتاً صالحاً لثلا يتتجرّى المنكر على الحلف إلى غير ذلكك 
مق الأموق. 

و قال السيّد العاملى هذا موضع وفاق بين الأصحاب بل عند العامة أيضاً لأنّه حقّ للمدّعى و مسقط لدعواه و قد لا يريد الإحلاف فى 
الحال ليتذكر بين أو يعود الخصم إلى الإقرار. © 

و قال السيد الطباطبائى: لا يجوز للحاكم أن يحلّفه من دون سؤاله المدّعى» و كذا لا يجوز تبّع المنكر به قبل سؤاله بلا خلاف بل 
بالإجماع الظاهر لأنّه حمّه فيتوقف على مطالبته و رما تعلق غرضه بأن لا يُحلّفه توقعاً لوجود شهود أو ارتداع المنكر عن إنكاره أو طى 
الدعوى بالصلح أو نحو ذلك. «ه) 

أقول: قد مرٌ نظير المسألة و هو أنّه إذا طرح المدّعى الدعوى, فهل طلب 


.04 /7 السيد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى: المسالكك: 808/7. 

.11١ /©٠ الجواهر:‎ )©( 

(6) العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ /اه. 

(0) السئد الطباطبائى» ملحقات العروة: 7/ 094. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/7" 

الجواب من المدّعى عليه مشروط بإذن المدّعى أو لا؟ و أيضاً إذا أنهى الحاكم المخاصمة و تبيّن له الحقٌّء فهل الحكم مشروط بإذن 
المدّعى أو لا؟ و قد عرفت ان الحقّ عدم الاشتراط و أمّا المقام فالحقّ عدم الاشتراط لضعف ما استدل به. 

1300 دياب جلك لحك ادن لجن لتقي عل قامة انيع من اللستوق: إل حزن يالب ابذك االقترع و الوماميل ارات 
القضاءء كيف و قد فسّر الحقّ بجعل السلطنةُ من الشارع للشخص بحيث يوجد الجعل سلطة له و ليس المقام كذلك. 

انا سلينا الشمن ياب السو كدان له غلن المتكن لاعلى القاضيى قلبيل حكاء نيه اللاقات وله القفيام و فضل الخصوية يذ بل 
معناه أن للمدّعى إعماله و إسقاطه. و أمَّا أنْ له إيقاف أمر القضاء و تأخيره إلى وقت آخرء فلا يستفاد منه بل غايته أنه لو أحلف» 
يقضى به و إن أسقطء يحكم على المنكر بالبراءة و تكون الدعوى مختومة؛ و لكن ليس له وراء ذلكك أمر ثالث و هو إيقاف 
المخاصمة و تأخيرها إلى وقت آخر للغايات المذكورة فى كلامهم. لأنْها أغراض شخصية لا يكون سبباً لتقييد إطلاقات الأدلة. 

و الحاصل أن ما ذكر فى المسالكك و غيرها لا يخرج عن كونه حمّاً للمدّعى على المدّعى عليه؛ و أمَا أن حكم القاضى مقدّد بإذن 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة /ا0ا من ناب 


المدّعى فلا يستفاد منه. فالأقوى لو لا الإجماع المدّعىء و ما سيوافيكك من الروايات؛ عدم توقف إحلاف القاضى بإذن المدّعى. 
نعم هناكك روايات ربّما يستظهر منها اشتراط الإحلاف بإذن المدّعى و هى ثلاث: 


-١‏ موثقة 1١‏ ابن أبى يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا رضى صاحب 


(1) لوجود ابن فضال فى السندء و المراد من على بن عقبة» فيه هو على بن عقب بن خالد الأسدى الثقء و هو يروى عن موسى بن 
اكيل التميري النقة: 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/7" 

الحقٌّ بيمين المنكر لحمّه فاستحلفه فحلف أن لا حقٌّ له قبله» ذهبت اليمين بحقٌّ المدعى فلا دعوى له). )١١‏ 

؟- خبر خضر النخعى عن أبى عبد الله عليه السلام و فيه: ان استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً و إن تركه و لم يستحلفه فهو على حقّه. 
«") فظاهر الفعل (استحلفه) هو قيامه بالإحلاف عن اختيار. 

9- خبر عبد الله بن وضّ اح و قد جاء فيها: «و لو لا أكك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتكك أن تأخذ من تحت يدك و لكنكك رضيت 
عيب وقد ذفيت المين با فا * 

وجه الاسعدلال بالروايات الثلاث.هو أنه إذا كان ذهاب:الحى باليميق مشتروطا برضىئ المدّعئء باليمين فيدل بالدلالة الالتزامية غلى 
اشتراط إحلاف القاضى أيضاً برضاه. إذ لو لم يكن إحلافه مشروطاًء برضا المدّعى؛ كانت شرطيةُ رضاه بحلف المنكر أمراً لغوء لأنَّ 
القاضى يحلّفهه و هو يذهب بحقٌّ المدّعى و إن لم يكن راضياً ييمينه هذا غاية توضيح للاستدلال بالروايات الثلاث. 

و مع هذا ففى دلاله الروايات على القول المشهور إشكال فإنّ كون الحلف واقعاً عن رضاه يتصوّر على وجهين: 

-١‏ تصريحه بأنّه راض بحلف المنكر. 

"- استدعاؤه من القاضى أن يحكم بينهما بالحقّ و الشرع و يُنهى الخصومة؛ فمعنى ذلكك أنّه راض بكل ما يقوم به طبق الضوابط 
الدينية أو العرفية من الأنمر له بإقامة البتنة و للآدخر بالحلفء و الرضا بالكل رضاً بالجزء و هو الحلف و لا يتوقف على رضاً آخرء 
فالحضور عنده كاف فيما هو المعتبر فى الرضا. 

و بالجملة: نحن نقول باشتراط الإحلاف بالرضاء لكن ليس المقصود منه 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 4 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

١ )0(‏ و #الوسائل: الجزء 18 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث -١‏ 5. 
نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/5 

شعاسوى التعغيور لدى الثاهيى و طلب الديماكية مله 


المسألة الثالثة: فى توقف إحلاف المنكر على إذن الحاكم 


الإحلاف المؤثّر الذى تترتّب عليه آثار القضاء مشروط بإذن المدّعى و الحاكم. و قد مرٌ الكلام فى الأوّل و إليكك البحث فى الثانى: 
-١‏ قال ابن إدريس «و متى بدأ الخصم ليده امن كي أ تساننة الحاكم, لم يبه ذلكك من الدعوى و كان متكلفاً». 0١١‏ 

-١‏ قال المحقّق: لو تبرّع هو (المدّعى) أو تبرّع الحاكم بإحلافه لم يعتدٌّ بتلكك اليمين و أعادها الحاكم إن التمس المدّعى. "١‏ و 
المقصود من تبرّع المدّعى إحلافه المنكر بلا إذن صادر من الحاكم. 

#دو قال العلامة فى القواعد؛ و كذا الحالق لا بيتدى باليمين من غير أن يُحلّفه الحاكم فلو تبّع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ١0/7‏ من ناب 


لاغيةُ و لم يعتدٌ بها و يعيدها الحاكم بعد سؤاله و كذا لو حلفه من غير حاكم. «* 

*- و قال فى الجواهر: نعم ذكر الشهيدان و غيرهما من غير خلاف أجده فيه أيضاً بل فى مجمع البرهان نسبته إلى الأصحابء أنه لا 
يستقل الغريم باليمين من دون الحاكم و إن كان حقّاً لغيره لأنّه وظيفته. © 

ه- و قال السد الطباطبائى: و كذا لا يعتدّ بإحلاف المدّعى من دون إذن الحاكم بلا خلاف لأصالهُ عدم ترتّب الأثر. و لأنّه المعهود 
المنصرف إليه الأخبار» و للأخبار المشتملة على قوله: «أضفهم إلى اسمى» كخبر محمد بن قيس أن نيا من الأنبياء شكا إلى ربّه كيف 
قفي مرو لم الغبرزيييانه لقالا فقا لله تناه زنك 


(1) ابن ادويسس» السرائن: 32٠7#‏ 

(؟) نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ ©8. 

(9) مفتاح الكرامة» قسم المتن: ٠١‏ 8/. 

.١1/1١ 7/8٠ الجواهر‎ )©( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: 1/8" 

و أضفهم إلى اسمى يحلفون به) و نحوه مرسلة أبان» و صحيحةٌ سليمان بن خالد. و الحاصل أنه يمكن أن يستظهر من الأخبار ١1)؛‏ أن 
ذلكك من وظائف الحاكم و مع قطع النظر عن ذلك ففى الإجماع و الأصل كفايةٌ. ١؟)‏ 

يلاحظ عليه ما استدل به من الروايتين «* لا دلالة لهما على الشرطية و إِنّما وردتا فى مورد إحلاف القاضىء ولا يدلّان على لغوية 
إحلااف ذى الحقٌّ من دون إذن القاضى كما هو المطلوب و أمَا كونه منصرف الروايات أو الأصل عدم ترتّب الأثر إِنّما يصحٌ لو لم 
يكن هناك إطلاق فى روايات الإحلافء فإِنْ إطلاق قوله: «إذا رضى صاحب الحقٌ بيمين المنكر ... ذهبت اليمين بحقّ المدعى» أو 
قوله: «من حلف لكم فصدّقوه. ؟ يعم كلتا الحالتين. و لأجل ما ذكر قال فى الجواهر إِنّ إقامة الدليل عليه إن لم يكن إجماع فى غاية 
الصعوبة بل لعل ظاهر الأدلّهُ الآنيهُ خصوصاً خبر اليهودى المشتمل على تحليف الوالى المعلوم كونه ليس من أهل الحكومة. خلافه. 
و الأحوط لو لم يكن الأقوى سقوط حقّه إذا أحلفه فى غير حضرة الحاكم, نعم لا يترنّب عليه أثر الحكم لعدمه بالفرض لو افترضنا أن 
له أثراً فى المقام من حرمة النقض و غيرها. 

و العجب أن السيّد اختار ما نقلناه عنه فى المسألة الثانية من الفصل الرابع من كتابه و لكنّه فى نفس الفصل فى المسألة السادسة بعد 
استظهار اختصاص الحلف المسقط للحق بما إذا كان باستحلاف الحاكم فى المرافعة قال: ما نضّه: «و إن كانت الأخبار مطلقة و 
الأحوط التعميم بل يستفاد من خبر عبد الله ابن وضاح المتقدّم عدم اعتبار كون الحلف عند الحاكم الشرعى لكونه عند 


." من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 218 الباب‎ )١( 

(1) السيد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/ 20. 

(5) ”و 8 الوسائل: الجزء 218 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ١؟.‏ 
نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 71/2 

)»١١ الوالى.‎ 


المسألة الرابعة: فى ما يترتّب على الحاف: 


اشارة 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لطعلا أماعقلات. الالثالانا صفحةً ١09‏ من ناب 


فلكتي لكر وران ظة أنور: 

ا-سقوط الدعوئ. 

"- لو ظفر بمال الغريم لم تحل له المقاصة. 

*- و لو أعاد المطالبة أثم و لم تسمع دعواه. 

*- و لو أقام بتِنة يما حلف عليه المنكر لم تسمع. 

ه- و لو أقام شاهداً و ضمٌ إليه اليمين لم تسمع. 

و إليكك دراسة هذه الآثار: 

أمَا سقوط الدعوى فإنّه لازم نفوذ حكم القاضى و إِلَا يكون لغواً. 

و أمّرا عدم جواز التقاص فتدلٌ عليه مضافاً إلى ما تقدّم من الروايات الثلاث أعنى: موثقة ابن أبى يعفور, و خبر خضر النخعى و ابن 
وضّاح؛ صحيحة سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لى عنده مال فكابرنى عليه و حلفء ثم وقع له 
عندى مال قآخذه لمكان مالى الذى أخذه و أجحده و أحلف عليه كما صنع قال: إن خانكك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه. ١؟)‏ 
و فى مقابل هذه النصوص روايةٌ أبى بكر الحضرمى و قد رويت مضمرة و مسندة أما الأولى: قال قلت: له رجل عليه دراهم فجحدنى و 
حلف عليهاء أ يجوز لى إن وقع له قبلى دراهم أن أخذ منه بقدر حقى؟ قال: فقال: نعم و لكن لهذا كلام 


.©1 /٠١ السيد الطباطبائي: ملحقات العروة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 17. الباب 87 من أبواب ما يكتسب به. الحديث 7. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ///ا 

قلت: و ما هو؟ قال: تقول: «اللَّهِمْ إِنّى لا آخذه ظلماًةنايخ لا و و إِنّما أخذته مكان مالى الذى أخذ منّىء لم أزدد عليه شيئاً». ١١‏ 

أمّرا المسندة فروى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل كان له على رجل مالء قال: فجحده إِيّاهِ و ذهب به ثم صار بعد 
ذلك للرجل الذى ذهب بماله مال قبله. أ يأخذه مكان ماله الذى ذهب به منه ذلكك الرجل؟ قال: نعم و لكن لهذا كلام يقول الخ. 

و لعل الروايتين واحدة و إن كان الدائن فى الأول نفس الراوى: و فى الثائية رجلء غير أن الثائية خالية عن الحلف فالتقاص عندئذ لا 
تكرةمغانة لماسور أنا الأراك ها تسمل سلما إذا كان الحلت جبرها لاق مسر القافيى والكلك نعل كوتشرنا 
فى تأثير الحلف و الأولى أن يطرح لإعراض الأصحاب عنه؛ و العمل بالمشهور هو المتعيّن. 

اع ينقى :فى السام مزال وهو آله ساو النتصوه من تهات للق بالجرق قر أرعلصه الذهات الظاعرى فين لها يضف إذا كان 
المدّعى شاكاً فى كون العين له أو كونه مديوناً و أمَا إذا كان قاطعاً بالخلاف فلا موضوع للحكم الظاهرى. 

د الذهاب الواقعى, فلازمه عدم التأثير إذا أقرٌ بالحقّ بعد الإنكار و الحلفء لأنّ المفروض خروج العين عن ملك المدّعى. 

و الجواب أن الحكم بالذهاب» حكم قضائى بأنّ العين للمنكر» و الحكم القضائى, لا ظاهرى حتى لا يتصوّر» جعله فى حقّ العالم 
بالواقع كالمدّعىء و لا واقعى حتّى لا يؤثر الإنقرار بعد الإنكار فى رجوع العين إلى المالكك بل هو قسم ثالث تجب متابعته تكريماً 
للحلف و احتراماً لمقام القضاء فهو أشبه بالأحكام الواقعية الثانوية كجواز الدخول فى الصلاهُ بالطهارة الترابية و جواز الاقتداء بصلا 


)١(‏ الوسائل: الجزء 137 الباب 87 من أبواب ما يكتسب به الحديث 68 ه. 
نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/8 
المخالف عند التقية؛ فلا يشترط فى صحَحهُ جعله الشكك, بل يصيح جعله و إن كان أحد الطرفين قاطعاً بالخلاف. نعم الحكم معتبر» ما 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحة .بلا من ناب 


لم ينتكشف الخطاء لدى القاضى فإذا أقرٌ بالحقّ انكشف الخطأ فى حكمه. و يرجع كل شىء إلى أصله. 

واهل يجوز احسابه ماق ذقة السكر خسا أو ركاة مقالا بوجي حفاً للمذغى على المتكر أو لا؟ قال السعد الطباطبا: إن القدر 
المتيقن من سقوط حقٌّ المدّعى هو عدم جواز المطالبةٌ و عدم جواز المقاصّةُ؛ و عدم سماع الدعوى منه بعد الحلف و نحو ذلكك مما 
يعدٌ معارضة للمنكر كبيع العين أو هبتها من غيره و بيع الدين أو صلحه من الغير و أمّا ما لا يعدٌ معارضة كإبرائه من الدين أو عتق العبد 
أو احتساب ما عليه خمساً أو زكاءً أو مظالم إذا كان من أهلها فلا مانع منه إذ الإطلاقات منصرفةٌ عنه. )1١‏ 

وما ذكره لا يخلو من قوَّهْ لانصراف الروايات إلى أنه لا يحقّ له المطالبةٌ و أما الاحتساب المذكور فلا يعد مطالبهٌ بل هو إحسان له 
بالنسبة و إلا يلزم عدم صححة إبراءه و هو كما ترى. 

و منه يعلم حكم فرع آخر ذكره السِيد الطباطبائى و هو شراء العين المحلوف عليها من الحالف و التصرّف فيها بعده» فى ظاهر الشرع و 
إن كان الشراء باطلنًا لأنّ المفروض أُنّها باقية على ملكه و كذا يجوز اتهابها منه بل الظاهر جواز التصرّف فيها بإذنه و رضاه و إن كان 
إذنه بعنوان أنّها لى و هكذا نحو ذلكك مما لا يعدّ معارضة. ١؟)‏ 


أمَا حرمة مطالية إعادةٌ المحاكمة 
اشارة 


قال المحقق: و لو عاود المطالبة أثم و لم تسمع دعواه. 


.87 /١ السيّد الطباطبائى, ملحقات العروة:‎ )١( 

(1) السيد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟) المسألة 8/ 2# فى الفصل الرابع. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/94" 

إِنْ لمطالبة إعاده المحاكمة صورتين: 

إحداهما: أن يطالبها مع عدم البتنةُ سواء أعادها عند الحاكم الأوّل أو عند حاكم آخر. و ذلك لأنّ المفروض ذهاب حقّه باليمين» فلا 
حقٌ حتّى يطالبه. 

ثانيهما: أن يطالبه مع إقامة البئنة و هذا هو البحث التالى. 


إذا أقام المدّعى بِيْنهُ بعد حلف المنكر 


المشهور أنه إذا حلف المنكر لا تسمع بِتِنةُ المدّعى. 

-١‏ قال الشيخ فى الخلاف: إذا حلف المنكر ثم أقام المدّعى البتبنة بالحقّ لم يحكم له بها. و به قال ابن أبى ليلى» و داود و قال باقى 
الفقهاء إِنّه يحكم بهاء دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. 

و أيضاً قوله: من حلف فَليصِدَّقء و من حلف له فليرض. و من لم يفعل فليس من الله فى شىء. )١١‏ 

-١‏ و ذهب فى المبسوط إلى خلاف ما فى الخلاف و قال: إذا عرض اليمين عليه فلم بخل من أحد أمرين إِمَا أن يحلف أو ينكل فإن 
لك اسقط الدهرك : واليض الملاعى أنه ويشدففه جره خرى فى :هذ المسدين والااقى غير اللو إلا أن بكرن لدنيذ عليه يي يأتى 
بالبينة. «*) 

*- و ذهب المفيد إلى السماع إِلَا إذا شرط المنكر سقوط دعواه باليمين. قال: و إذا التمس المدّعى يمين المنكر فحلف له و افترقا و 
جاء بعد ذلكك بيبنة تشهد له بحقّه الذى حلف له عليه خصممه: ألزمه الحاكم الخروج منه إليه الله إِنَا أن يكون المدّعى عليه قد 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحةً ابلا من ناب 


اشترط للمدّعى أن يمحو عنه كتابه عليه» أو يرضى بيمينه 


.6٠ الطوسىء الخلافء: ج 0 كتاب الشهادة المسألة‎ )١( 

(0) الطوسىء المبسوط: ج لل كتاب القضاء/ /18. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: "/٠0‏ 

فى إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلكك لم تُسمع بينته من بعد و إن لم يشترط له ذلكك سمعت على ما ذكرناه. )١١‏ 

؟- و قال ابن إدريس: و إن قال المدّعى ليس معى بنه؛ و طلب من خصمه اليمين فحلفه الحاكم ثمٌ أقام بعد ذلكك البِتنةُ على صححَةُ ما 
كان يدّعيه لم يلتفت إلى ببنته و أبطلت. "١‏ 

ه- و قال المحقّق: و لو أقام بِتِنهُ بما حلف عليه المنكر لم تسمع و قيل يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. *" 

*- و قال العلامة: و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى ... و لا تسمع دعواه و لا بتنته ثم نقل قولين: 

أ: يحكم بالبئنة إِلَا أن يشترط سقوط الحقّ باليمين. 

ب: و تسمع مع النسيان. 60" 

- و قال فى الإرشاد: و لو أقام المدّعى ببنته بعد إحلاف الخصم., لم تسمعء و إن لم يشترط سقوط الحقّ باليمين أو نسيها. «ه) 

8- قال فى المختلف: اختلف الشيخان فقال المفيد رحمه الله: إذا التمس المدّعى يمين المنكر فحلف له و افترقا فجاء بعد ذلكك بيه 
تشهد له بحقّه الذى حلف له عليه خصمه ألزمه الحاكم الخروج منه إليه. الله إِنَا أن يكون المدّعى عليه قد اشترط للمدّعى أن يمحو 
عنه كتابه عليه أو يرضى بيمينه فى إسقاط دعواه فإن اشترط له ذلكك لم تسمع بتبنته من بعد و إن لم يشترط له ذلكك سمعت على 


() المقيده النقعة: جو 

() ابن إدريسء السرائر: 7/ .١84‏ 

(*) نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ 85. 

(©) العلامة الحلى» القواعد كما فى متن مفتاح الكرامة: /٠١‏ /ا/. 

(0) العلّام: إرشاد الاذهان: /١‏ ع15١.‏ 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1/" 

ما ذكرناه. 

و قال الشيخ فى الخلاف: إذا حلف المدّعى عليه ثم أقام المدّعى البِتِنُ بالحق لم يحكم له بها و به قال فى النهاية و المبسوط )١١‏ وهو 
قول ابن الجنيد و نقله عن الباقر و الصادق عليهما السّلام. 

و للشيخ فى المبسوط قول آخر أنّه إن كان أقام البتنة على حقّه غيره و تولّى ذلك الغير الإشهاد عليه و لم يعلم هو أو تولّى هو إقامة 
البتِنة و نسى فإنّه يقوى فى نفسى أنه يقبل ببنته فأمَا مع علمه ببيّنته فلا يقبل بحال و به قال أبو الصلاح و ابن إدريس 2١‏ و قال ابن 
البرّاج فى الكامل بما ذهب إليه المفيد و به قال ابن حمزة أيضاً و المعتمد ما قاله الشيخ فى النهاية. ١‏ 

4- و قال المحقق الأردبيلى فلو أقامها بعد إحلاف المدّعى عليه لم تسمع سواء شرط سقوط الدعوى أم لاء و سواء قال: كان لى بِبِنةُ و 
نسيتها و نحو ذلكك و طلبت اليمين أم لا. ٠‏ 

٠‏ و قال السيّد الطباطبائى: فإن حلف سقطت الدعوى فى ظاهر الشرعء لكن لا يبرأ من الحقٌّ لو كان كاذباً فيجب عليه التخلص من 
حقّ المدّعى؛ وعلى ذلك فليس للمدّعى بعد الحلف مطالبة حقّه ولا مقاصّته ولا يجوز له الدعوى و لا تسمع دعواه بالإجماع و 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حدات. الالثالانا صفحة نابلا من ناب 


النصوص ففى ذيل صحيحة ابن أبى يعفور المتقدّمة بعد قوله: «فلا-حقّ له: قلت: و إن كان له بتنة عادلة قال: نعم فإن أقام بعد ما 
امعدلقه بالل سين شامةاما كان تدعق و كانت التسيى اق أطلاك 5 .ها اقضاء قله لتنا قد اسعافة عليه قال وسرك الله صيلى الله 


عليه و آله و سلَّم: «من حلف لكم بالله فصدّقوه و من سألكم 


)١(‏ قد عرفت نص المبسوط و هو على خلاف هذا النقل و لعله ذكره فى موضع آخر منه. 
(؟) قد عرفت نص السرائر على خلافه و لعله ذكره فى موضع آخر منه. 

(©) العامة المختلف: الفصل الثالث من كتاب القضاء: /1؟١.‏ 

(©) الأردبيلى: مجمع الفائدة: /١١‏ /ا15. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء» ج١»‏ ص: ٠/7‏ 

بالله فاعطوه و ذهبت اليمين بحقٌ المدّعى و لا دعوى له). )١١‏ 


9 حصيلة الأقوال: 


-١‏ عدم السماع مطلقاً. 

"- السماع مطلقاً 

"- السماع إِلَا إذا اشترط السقوط. 

*- عدم السماع إِلَّا إذا نسى المدّعى البينة. 

ه- عدم السماع إِلَا إذا تولّى الغير إقامة البتنة أو نسى المدّعى البينهُ و هو الذى نقله العلامة عن المبسوط. 

هذه هى الأقوال فى المسألهُ و منه يعلم عدم وجود إجماع فى المسأل سوى الشهرة من عصر المحمّق و لا بدّ من دراسة أدلة المسألة: 
استدل لعدم السماعء بما رواه ابن أبى يعفور, أعنى قوله: «نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ... .07١‏ 

أقول: إن مقتضى القاعدة هو السماع خصوصاً إذا كان عدم الإحضار مستنداً إلى عذر مقبول عند العقلاء» كعدم حضورها أو عدم 
تذكرها و ذلكك بوجهين: 

-١‏ أن نسبة اليمين إلى البينةُ نسب الأصل إلى الأمارة» فالشارع ابتكر علاجاً خاصضّاً لفصل الخصومة عند فقد الدليل الموصل إلى الواقع؛ 
و من المعلوم ارتفاع موضوع الأصل عند وجود الدليل فيكشف عن أن القضاء باليمين» لم يكن على الوجه الصحيح و إن كان 
القاضى معذوراًء فإذا تبن الخلافء ينتهى أمد الحكم الأوّل. هذا هو مقتضى القاعدة. و لا يعدل عنها 


.* المسألةُ‎ )6٠ /7 السّد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(1) الوسائل: الجزء 218 الباب 4 من ابواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 7/7 

إلَا بدليل قاطع. 

؟- أن مقتضى إطلاق دليل حجية البتنة هو لزوم الأخذ بها مطلقاء سواء حلف أم لم يحلف و بذلك يعلم ضعف ما فى المسالكك: 
«إنَ اليمين حبْدَه للمدّعى عليه كما أن البينة حجة للمدّعى و كما لا يسمع يمين المدّعى عليه بعد حبَهُ المدّعى كذلكك لا يسمع 
حبَدَهُ المدّعى بعد حمَجهُ المدّعى عليه). 0١١‏ و ذلكك للفرق الواضح بين الحتجتين. كما لا يخفى فعدم سماع يمين المدّعى عليه عند 
وجود البِنة» لا يكون دليلًا على عدم سماعها عند وجود اليمين لكون النسبة بينهما نسبة الأصل إلى الأمارة. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً اونا من ناب 


و ليس فى مقابلهما سوى موثقة ابن أبى يعفور و العمل بذيلها مشكل حيث قال: «و إن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان 
له) فإنَ القسامة فى مورد الدم مقدّمه على الحلف فكيف لا تكون مقدَّمهُ فى المقام فإنَ المال ليس بأهم من الدم فاللازم إرجاع علمها 
إليهم عليهم السّلام فالأحوط السماع و أولى منه التصالح. كما لا يخفى. 

نعم ريما يسعدل على السفاع بأنّ: «كل حالة يجب عليه الحقٌّ بإقراره» فيجب عليه بالبتينة كما قبل اليمين» 05١‏ و أجاب عنه المحمّق 
الآشتيانى: «أنَّ المقرّ بإقراره يخرج عن موضوع ما دل على عدم جواز ترئّب أثر الحقٌّ على المحلوف عليه كذباء بخلا.ف البينةُ فإنَّ 
الموضوع فى صورة قيامهاء باق بحاله فلا يجوز سماعها و ترتيب الأثر عليها؛ «*. 

و لكن الإجابة ضعيفة؛ لما عرفت من أن نسبة اليمين إلى البتنةً إِنُما هو نسبهُ الأصل إلى الأمارة فلا يكون الموضوع باقياً فى كلتا 
الصورتين فالتفصيل بين 


)١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 09ع. 

(؟) المصدر نفسه. 

(") الآشتيانى: القضاء: .١١7‏ 
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الإقرار و البينة مشكل. 

و أمّا القول بجواز السماع إِنَا إذا اشترط سقوط الدعوى بالحلفء فمنظور فيه, إذ لو كان السماع جائزاً فاشتراط سقوطه يكون على 
خلاف السّةُ إِلَا إذا رجع الشرط إلى إلزامه اختيار جانب التركك من الجواز من دون أن يمس الاشتراطً كرامةً الحكم الشرعىء كما 
أوضحنا حاله فى مبحث الشروط فى الخيارات. )١١‏ 

و منه يظهر حكم حال النسيان أو تولى الغير بإقامة البينةُ إذ لا دليل على التفريق بين الذاكر و الناسى» أو بين تولّى النفس و الغيرء إذ لو 
كان المستند فى السماع هو إطلاق دليل البِينهُ» فلا وجه للتفريق بين الصورتين» كما أن الحال كذلكك لو كان المستند فى عدم السماع 
هو موثقة ابن أبى يعفور. 

نعم ربّما يكون الشمول فى صورة النسيان أولى عند العقلاء كما عرفت سابقاً. 

ثم إن صاحب الوسائل قال بعد نقل الموثقةُ قال: «و تقدّم فى الوصايا فى إشهاد الذميين عليهاء ما ظاهره المنافاةً لكنّه مخصوص بتلكك 
الصورة). 

وقد أشار بذلكك إلى ما رواه فى الباب ١؟‏ من كتاب الوصايا من مرفوعة على بن إبراهيم من أن الحكم بعد إحلاف المنكر ينقض 
بيمين المدّعى فى مورد خاصء و هو غير ما نحن فيه من ترثّبٍ الأثر على الببَنهُ بعد إحلاف المنكر, و لا يصحح إسراء الحكم منه إلى ما 
نحن فيه إِلَّا بدعوى الأولوية و هى ممنوعة؛ لوجود قرائن فى مورد الرواية تدلّ على صدق ادّعاء المدّعى حيث وجدوا الآنية و القلادة 
عند المنكرء كما لا يخفى» بخلاف موضع إقامة البينة. 

و مما ذكر يظهر حال ما إذا أقام شاهداً و ضمْ إليه اليمين فإنّ حكمه حكم إقامة البتنة. و الأولى التصالح. 


.577 المختار فى احكام الخيار: ص‎ )١( 
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هل يتوقف سقوط الدعوى على إنشاء حكم من الحاكم بذلكك بعد الحلف أو يكفى الحلف بعد طلب المدّعى و أمر الحاكم؟ 

يظهر من صاحب الجواهر لزوم إنشاء الحكم. قال: «قد يتوهم من ظاهر النصوص سقوط الدعوى بمجرّد حصول اليمين من المنكر من 
بياج إلى اسك ون الجاكي ولك لحن للدي اولان ارو كرنة المراة من هده اللعوص و جا صاويها تعلو مايه 
يحكم الحاكم. و إِلَا فلا بد من القضاء و الفصل بذلكك كما أومأ إليه بقوله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «إِنْما أقضى بينكم بالبتئنات و 
الايمان» بل لو أخذ بظاهر هذه النصوص و شبهها لم يحتج إلى انشاء الحكومة من الحاكم مطلقاً ضرورة ظهورها فى سقوط 
دعوى المدعى باليمين و ثبوت الحق لبن و نحوها. ١؟"»‏ 

يلاحظ بأنّهِ فى مقام بيان الحكم الشرعىء سواء أ كان هناكك تعلم أو لاء و الدليل على ذلكك أنه اعترف به فى آخر كلامه حيث قال: 
«ضرورة ظهورها فى سقوط دعوى المدّعى باليمين» و ثبوت الحقّ بالبتنة» من دون نظر إلى تعليم الآخرين بكيفية القضاء. 

و ذهب السيّد الطباطبائى إلى عدم لزوم إنشاء الحكم فى الموارد الثلاثة: الحلفء و الإقرار بالحق» و البتنة و قد تدرج فى بيان 
مقصودهء فجعل محور الكلام اليمين» و أن البراءة لا تتوققف على حكم الحاكم إذا كان اليمين بطلب المدّعى و أمر الحاكمء قائنًا بأنّ 
لليمين خصوصيه و أنّها موجبة للبراءة غاية الأمر أن اللازم كونها بأمر الحاكم لا بمجرّد طلب المدّعى. ثم عطف عليه؛ كون الإقرار 
مثل اليمين و أنه 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

.١78 /6٠ النجفىء الجواهر:‎ )5( 
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يثبت به الاشتغال إذا حاز الشرطين من دون حاجة إلى حكم الحاكم, فلو مات الحاكم بعده و قبل الحكم لم يحتجٌ إلى شىء. ثم 
احتمل كون الحكم فى البينة أيضاً كذلك. قال: «و قد يحتمل كفاية الثبوت حتّى فى البتنة وعدم الحاجة إلى إنشاء الحكم من 
الحاكم؛ و كون المراد من الحكم هو الثبوت عنده و يكفى إخباره به). )١١‏ 

يلاحظ عليه أنّه إن أراد من عدم الحاجة إلى إنشاء الحكم من الحاكم؛ فى مجال ترتّبٍ الأحكام الواقعية على موضوعاتها فهو حقّء 
رسف يللي الاي و أمر لفاك أو كنا بك دنا ونه عرفك :]0 االو عدمها نح هليه قوط بعري وعد 
التقاصء لأنهما أحكام شرعية مترتّبهُ على اليمين» فعلى المدّعى المؤمن بالشريعة» الالترام بتلكك الأحكام. 

واق أرنك من عدم الحاجة إلى إنشاء الحكم من الحاكم؛ فى مجال الأحكام القضائية أى الأثر المترئّبٍ على حكم القاضى نفسه فلا 
عاق ور تلوعله زو كانه عتما عصرم ووم القتعر بورك طح اغوي قي سنكي لخر الكل .من نون لكب قينا 
ذكره من باب خلط أثر الحكم الواقعى بأثر الحكم القضائى. 

ف إذاتى مهدا التروصيها الامشو الشر سين الحكم هى | قورف ددرو كل نان إقبارة بستو اذك ميال غرف لقاصيلة 
لها بما ذكرناه و هى أنه لو قلنا بلزوم حكم الحاكم يقع الكلام فى أنه هل يكفى فيه ثبوته عنده و إخباره بذلكك أم لا بدّ من إنشاء 
الحكم بمثل قوله «حكمت» و القولان مبنيان على تسليم لزوم الحكم, غير أَنْهما يختلفان فى كيفية إظهاره» فهل تكفى الجملة الخبرية» 
أو يتوقف على الإنشاء. 

وقد ظهر بما ذكر فى الموارد الثلاثة: 


.56 السبّد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 
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١‏ طلب المدّعى. 

؟- أمر الحاكم. 

"- إنشاء الحكم. 

إن الأثر الشرعى الواقعى لا يتوقف على واحد منهما و أمْرا الأثر القضائى فربّما يتوقف على طلب المدّعى, و إذن الحاكم و إنشاء 
الحكم منه. 


المسألة السادسة: إذا أكذب الحالف نفسه 


إذا أكذب الحالف نفسه بالإقرار فيسقط ما كان يترتّب على الحلف إذا لم يكذبه من الآثار» فتجوز مطالبته و تحل مقاصته مما يجده له 
مع امتناعه من التسليم. و علّله فى المسالكك بقوله: لتصادقهما حينئذ على بقاء الحق فى ذمَهُ الخصم فلا وجه لسقوطه. 1١‏ 

و فى مفتاح الكرامة: أن الإقرار أبطل ما تقدّم لعموم أدلّهُ الأخذ بالإقرار» لكن تأمّل فيه بأنّ ظاهر الروايات المتقدّمة على خلاف 
ذلكك. )7١‏ 

وجه التأمرل؛ أنْ النسبة بين عموم الأخذ بمقتضى الإإقرار» و ما سبق من الروايات من ذهاب الحق بيمينه هو العموم و الخصوص من 
وجه. لصدق عموم دليل الإقرار و دونها فيما إذا قر و لم يكن مسبوقاً بالحلف» و صدق الروايات فيما حلف و لم يكذب نفسه؛ و 
يصدقان فيما إذا حلف و أكذب نفسه فلا وجه لتقديم عمومه على ما دل على ذهاب الحقٌّ باليمين. 

و لكن التأمّيل فى غير مورده لما عرفت من أن ذهاب اليمين بحقّ المدّعى ليس حكماً واقعياًء بل حكم قضائى يثبت ما دام الموضوع 
باقياً فإذا أقرَ بالخلافء و صار المنكر مقرًاً فلا معنى لبقائه. 


)١(‏ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ 09ع. 

(1) السيّد العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ لا/. 
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أضف إلى ذلكء أن المرتكز لدى العقلاء هو الأخذ بالإقرار» و ذم الحالف على حلفه كاذباً و هو كاف فى تقديم عموم الإقرار. 

فلو كان ما ذكر مقنعاً فى تقديم عموم الإقرار و إِلّا فيكفى ما رواه الصدوق عن مسمع بن أبى سار )١١‏ قال قلت: لأبى عبد الله إِنَى 
كنتٌ استودعت رجدًا مالًا فيجحدنيه» و حلف لى عليه ثم نه جاءنى بعد ذلكك بسنتين بالمال الذى أودعته إِيَاهِ فقال: هذا مالكك فخذه 
و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهى لكك مع مالككء و اجعلنى فى حل فأخذت منه المال و أبيت أن آخذ الربح منه و رفعت المال 
الذى كنت استودعته و أبيت أخذه حتّى استطلع رأيكك فما ترى؟ فقال: «خذ نصف الربح و أعطه النصف و حلله فإِنّ هذا رجل تائب 
والله.يحب القؤابية): 81 

والراوى بصفاء ذهنه؛ أدركك أن له أخذ ماله؛ و إِنّما توقف فى أخذ الربح. و مقتضى القاعدة أن الربح كله لصاحب المالء إذا أجاز 
ما ترنّب على ما له من العقود و عندئذ يكون دفع نصف الربح إليه حكماً استحبابياً. لأجل تشويقه إلى الصدق و الصفاء و حفظ الأمانة 
و أمَا كون عمل المسلم محترماً فلا صلهُ له بالمقام, إن ذلك فيما إذا كان العمل بإذن من صاحب المالء لا ما إذا قام به فضولياً. 

و لعل ما فى فقه الرضاء مأخوذ من هذه الرواية فقد جاء فيه: «و إذا أعطيت رجلا مانا فجحدكك و حلف عليه ثم أتاكك بالمال بعد مده 


)١(‏ سند الصدوق إلى مسمع لم يصحح. و لكن مسمعاً ثقة وثقه الكشى» ص 187 و المجلسى فى الوجيزة: 1817 و يظهر المدح فى 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3لات. الالثانانا صفحةً بلا من ناب 


حقّه عن رجال النجاشى. و الرواية معتبرة. 

(؟) الوسائل: الجزء 3# كتاب الايمان: الباب 88؛ الحديث *. 

(5) الثورىء المستدرككء و هذا و أمثاله دليل على أن الكتاب (فقه الرضا)ء مأخوذ من الأحاديث المروية عن الأثمةُ لكن بتصرف و 
تلخيص و تقييد و تخصيص. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: ٠/9‏ 

و الظاهر عدم الفرق فى إكذاب نفسه بين حضور الحاكم و عدمه بل يكفى سماع المدّعى كما لا فرق بين كون التكذيب بعنوان 
التوبٌ و عدمها. كل ذلكك لإطلاق دليل الإقرار و كونه المرتكز لدى العقلاء. 

و الحقٌّ أن يقال: إن الآثار المترئّبة على الشىء بوجوده الواقعى يترئّب على التكذيب مطلقاء كالمطالبة فى غير المحكمة و التقاض. و 
ما الآثار المتربّبُ على حكم القاضى فهو باق, لأنّه بعد غير منتقض عنده و إِنّما ينتقض إذا كان الإقرار فى محضر القاضى؛ حتى ينتهى 
حكمه بانتفاء الموضوع لدى القاضى. 


الجهة الثانية: إذا رد اليمين على المذّعى 
اشارة 


قد عرفت أن للمنكر حالات ثلاث لأنْهِ إمَا يحلفء أو يرد اليمين على المدّعى أو ينكل و قد عرفت حكم حلفه و لنبحث عن حكم 
الثانى ثم الثالث» و الكلام يقع فى الأمور التالية: 

1ك إن للسكر ود السين على المعو 

-١‏ و لورد وحلف ثبت حقّه. 

*- و إذا نكل المدّعى» ينتفى حقّه. 

؟- إن الردٌ مختصٌّ بالحقوق المالية. 

ه- هل يمين المدّعى بمنزلة البتِنهُ أو كإقرار المنكر؟ 

*- إن للمنكر أن يستمهل مِدَّهُ معثنة. 

فل اتشافرت التسوض :طن الأسكام الدلافةالأرلز وراش الانتماع الواة أن الانتناع سيطف إلى التصوص ىاو فيه الحيح و المغينو 
الضعيف فبعضها يدل على الحكم الأوّلء و الأكثر يدل على الأحكام الثلاثة. أمَا الأول فتدل عليه روايات: 

-١‏ صحيحة هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ترد اليمِينٌ (بصيغة المجهول) 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١ء‏ ص: 90" 

على المدّعى. ١١‏ و هل الحديث ظاهر فيما كان الرادٌ نفسه أو يعت ما إذا كان الرادٌ هو الحاكم و لعلّه ظاهر فى الثانى. 

و أما الثانى فتدلّ عليه: 

-١‏ صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام فى الرجل يدّعى و لا بِنهُ له قال: «يستحلفه» فإن رد اليمين على صاحب الحقّ 
فلم يحلف فلا حقّ له). 070 فتدل على الأوّل و الثالث بالمنطوق و على الثانى بالمفهوم. 

- خبر عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يُدّعى عليه الحقٌّ ولا يتنه للمدّعى قال: ايثمِتَحْلَفْ أو يرد اليمين على 
صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له». ”" 

وفى السند «القاسم بن سليمان و هو فى كتب الرجال مهمل لم يوثق» و يدل على الحكم الأول و الثالث و يستفاد الثانى بالمفهوم؛ و 
الظاهر أن بناء الفعلين على المجهولء. أى يُستحلف الرجل الذى ادّعى عليه» أو تردٌ اليمين على المدّعىء و التفكيكك بين الفعلين بكون 
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الأوّل مبتياً على الفاعل و إن كان صحيحاًء لكن الثانى عندئذ يتعين للبناء على المفعول. نعم التفكيكك على خلاف الظاهر. 

- مرسلةٌ يونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين. فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان. فإن لم 
تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعىء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه. 

فإن لم يحلف و رد اليمين على المدّعى فهى واجبه عليه أن يحلف و يأخذ حقّه فإن أبى أن يحلف فلا شىء له). ؟ 

و الرواية تدلٌ على الأحكام الثلاثة بالمنطوق. و الوجوب فيهاء وجوب وضعى 


." الوسائل: الجزء 218 الباب من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(0) ” ”© الوسائل: الجزء 218 الباب من أبواب كيفية الحكم, الحديث 2١‏ 3 8. 
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لا تكليفى كما أن اللزوم فى عبار المحقق: «و إن رد اليمين على المدّعى لزمه الحلف» وضعي بمعنى أنه لو أراد استيفاء حقّه فعليه 
ابسن 

ه- مرسلة أبان عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام فى الرجل يُدَعى عليه الحقّ و ليس لصاحب الحقّ بنك قال: «يستحلف المدّعى 
عليه» فإن أبى أن يحلف. و قال أنا أردٌ اليمين عليكك لصاحب الحقء فإِنْ ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف و يأخذ ماله). )١١‏ 
و هى تدل على الحكم الثانى و الثالث. 

#- صحيح جميل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا أقام المدّعى البتنة فليس عليه يمين و إن لم يقم البينةُ فردٌ عليه الذى أدّعى 
عليه» اليمين» فأبى فلا حقٌ له. ١‏ 

و الظاهر ان «ادّعى عليه) مبنى للمجهولء؛ و ضمير «أبى» يرجع إلى المدعى. 

1- روى عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال قلت: للشيخ ختبرنى عن الرجل يدّعى قبل الرجل الحو فلم تكن له بِتِنة بما له قال: فيمين 
المدّعى عليه فإن حلف فلا حقّ له و إن رد اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقّ له .... ٠‏ 

وطن المنفلة بانسية القروي االلصرت بو االقااقي أله انان وقد همان فى الأفرل ليله وهل الماكون 1 امناسي اللقاوي اسلو 
بهذا اللفظ روايةٌ أبى العباس البقباق. ؟ 

ثم إن هناك مواضع لا يمكن للمدّعى الحلف أو لا يصحٌ منه. إِمَا لعدم الجزم بالدعوى كما فى موارد الظنة و التهمة؛ أو لا يكون 
المورد» مجرى لليمين كما إذا حاول إثبات المال للغير بحلفه. كما فى الموارد التاليةٌ: 

-١‏ إذا كان المدّعى غير جازم فى دعواه. 


١ )١(‏ و1انفس المصدرء الحديث هوع. 

(؟) “الوسائل: الجزء 218 الباب ؟ من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

() ع الوسائل: الجزء 218 الباب 8 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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؟ دعوى الولى لليتيم مانًا على آخر. 

“- دعوى الوصى على الوارث أن الميت أوصى بخمس أو زكاة أو حجٌ و نحو ذلك مما ليس له مستحقٌ بالخصوص و سيوافيكك 
الكلام فى هذه الصور فانتظر. 


منصرف الروايات الحقّ المالى 
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ثم إن منصرف الروايات هو الحقّ المالى» ففى مثله» يجب على المنكر. الحلف أو الورّدء لا-فى غيره فلو تنازع رجل و امرأةُ و ادّعى 
الأول زوجيتها فأنكرت الثانية» فليس لهاء رد اليمين على الزوج على وجه لو حلف يثبت عندئذ كونها زوجته. 


هل يمين المدّعى بمنزلة الببّنة أو كإقرار المنكر؟ 


هل اليمين المردودةء بمنزلة ينه المدّعى أو بمنزلة إقرار المنكرء أو هو أمر مستقلء لا يحكم عليهاء بحكم أحدهما إذا كان لكل حكم 
خاصٌ؟ 

وجه الأوّل أن الذى يُطلب من المدّعى هو البتِنة فاليمين المردودة إليه تقوم مقامها فى الاثبات. 

وجه الثانى: أن امتناع المنكر من الحلفء و ردّه إلى المدّعى مشعر باعترافه بالحقّ فكان كإقراره. 

و يتفرّع على القولين بعض الفروع: 

-١‏ إذا حلف المدّعى بعد رد الحلف إليه ثم أقام المنكر بتِنهُ على أداء المال أو على الإبراء فعلى القول بِأنْ يمين المدّعى كبينته. لا 
مانع من قبول بينة المنكر و أمّرا إذا قلنا بأَنّه كإقرار المنكرء فهناكك مانع من قبولها لأنّه بإقراره المتقدّم كذّب بينته المتأخَرة و لا يئنة 
بعد الإقرار كما مرٌ. 
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؟ إذا كانت يمين المدّعى كبينته» يتوقّف ثبوت الحق بها على حكم الحاكمء بخلاف كونها بمنزلة إقرار المنكر فثبوته لا يتوقف عليه. 
بناء على التفريق بين الببنة و الإقرار فى ثبوت الحقّ فهو فى الأولى يتوقف على حكم الحاكم بخلاف الثانى. 

وجه الثالث: إِنّ الأدثر الشرعى فى الفرع الأول يترتّب على عنوان الإنقرار» و ليست اليمين إقراراه و كونها بمنزلته ثبوتاً لا يكون ديلا 
على إسراء حكم المنرّل عليه (الإسقرار) على المنزّل (اليمين) إِلَا إذا كان هناك دليل على التنزيل فى مقام الإثبات. و مثله الفرع الثانى» 
فإِنٌ الأثر (الحاجة إلى حكم الحاكم) مترتب على عنوان البينة» و ليست اليمين بِتنهُ و كونها منزلة منزلتهاء لا يكون دلينًا على إسراء 
حكمها إليها إِلّا إذا كان دليل على التنزيل فى مقام الإثبات. 

و على ذلكك فيلزم على الفقيه الرجوع إلى القواعد فى الفرعين و ما ضاهاهما. ففى الأوّل تش مع البتنة» لعموم ححية البتنة» خرج عنه 
مورد واحدء و هو إذا حلف المنكر. و قد تقدّم قول الفقهاء: «لو أقام المدّعى بِبِنهُ بما حلف عليه المنكر لم تسمع). 

و فى الثانى» يجىء ما قلناه من أن كل أثر شرعى مرتّب على الواقع المنكشفء يترنّبٍ عليه» دون الأثر المترتّب على حكم القاضىء فلا 
فرق بين قيام ابن و الإقرار بين الأمرين كما تقدّم. 

و هذا كلي: قذندها أناده عباحي الكواهر و كه الببد الطاطاق مز كوتينا أهرا سكل قال البهه الطاطاضية و الأتوق انها أمر مسق 
ففى الفروع التى فرّعوها على القولين لا بدّ من الرجوع إلى سائر الأصول و القواعد. )١١‏ 


ما هو الوجه للترديد بين الأمرين 
ثم إِنّ الداعى للترديد بين الأمرين» و عدم جعله شيئاً مستقلًا برأسه» هو 
( الجراهي بع ةلاه ملحقات الغروة الول #الاروء: 
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الحصر المستفاد من قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: إنّما أقضى بينكم بالأيمان و الببنات 01١‏ فلو جعلنا اليمين المردودة كبينة المدّعى 
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لت الحصر و إن جعلناه كإقرار المنكر فهو و إن كان خارجاً عن الحصرء لكنّه غير مضرٌ لأنٌ الحديث فى مقام حصر ما به تحسم 
الخصومة فى أمرين و الإقرار ليس حاسماً للخصومة بل هو رافع لموضوعها فلا يضرٌ خروجها عن تحت الحصر. : 

و نظير هذا الاختلاف فى تحليل الأمَهُ للوطء فهل هو داخل فى التزويج؛ أو ملكك يمين» لحصر الحلية فى أمرين؟ قال سبحانه: (إِنَا عَلِيِا 
أزتاجهخ أو 7 ملكث أَبمائهُعْ فَإنّهُْ غَيِدُ مَلْومِينٌَ*) (المؤمنون/ 6). 

يلاحظ عليه: أن عدم دخولها تحت الحصر مبنى على تخصيص الأيمان فى الرواية» بالمنكر و إلا فلو قلنا بكونها مطلقة يعت مطلق 
البسية من كلق الجانية فالبمين المرووذة داغلة فى الحصر. .و إن أبيث الناغى كرون المراد من الأبماق :هو مين المكن لا مظلقاء 
فنقول إِنّ الرواية محمولة على الغالب بشهادة أنه يصمح القضاء بيمين المدّعى فى موارد لا يعلم إِلّا من قبل المدّعى أو كان المدّعى 
أجيراًء أو أميناً كالمستودع إذا ادّعيا التلف. 

على أن ماهية اليمين المردودة إِنّما هى يمين المنكر لا غير؛ لكنّه رضى أن يحلف بها المدّعى و أمضاها الشارع فهى مصداق ثانوىٌ 
للخبر بعد تضافر الروايات على صيحتها. 

دعاوس اعرروهل العافياو لاتيم بدا ولتي بس تدية ا لخرى تيم اوليك بها الح الكرة ااهي بالملاه يوان تجية الفا 
المنكر على أنّه لو حلف, لخضع على دعواه» يكون أشبه بالإقرار و على ضوء هذا يترتّب عليها أثرهما. 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنه قول ثالثء فإنّ القائل إِمَا يلحقها بالبتنة فقطء أو بالإقرار, لا بكليهما أن اجتماع الحيثيتين» لا يكون كاشفاً 
عن إمضاء 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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الشارع لها بكلا الوجهين. 

فإن قلت: إن مرسلة يونسء جعل استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلينء و جعل الوجه الرابع اليمين» و من أقسامهاء 
اليمين المردودة على المدّعى. و هذا يقتضى إلحاقها بالبينةء لا بإقرار المنكر, لأنّ استخراج الحقوق؛ مختصٌ بمقام الإنكار و الإخفاءء 
و الإقرار خضوع و تصديق فلا يستخدم فى مورد استخراج الحقوق. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكرء لا يخرج عن حدّ الإشعار لا يمكن الاحتجاج به. 


إذا استمهل المذّعى لإحضار الببنة 


قد عرفت تضافر الروايات على سقوط حقٌّ المدّعى إذا نكل عن الحلف ففى صحيح محمد بن مسلم: «فلم يحلف فلا حقٌّ له). )1١١‏ و 
صحيح جميل: «فأبى فلا حقّ له) إلى غير ذلكك. ؟ 

أضف إلى ذلكك أنه لو لا القول بسقوط حقّه لرفع خصمه كل يوم إلى القاضى. و الخصم يردٌ عليه اليمين و هو لا يحلف فيعظم 
الطب و لا وله ل القاقي نين عسوم إلى ندل فاق هذا ارت لاعن المعو تن ماش الخ أو فى بيحكة أخرى ةد 
يكفى فى ذلك إطلاق الروايات. 

نعم استثنى الشهيد فى المسالكك ما إذا ذكر سبباً عقلائياً لامتناعه عن الحلفء و استمهل لإحضار البينة أو سؤال الفقهاء. أو مراجعة 
الحساب فلا يسقط حمّه. * 

و ما ذكر هو المتفاهم عرفا لأنّ منصرفهاء هو الممتنع المطلق عن الحلف لا 
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١ )1(‏ و ” الوسائل: الجزء 218 الباب , من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١و‏ 8. 

(5) ” زين الدين العاملى, المسالكك: 7/ 09ع. 
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من يخاوك #ندياها بساك ة أخررئ» أو هيوه عق ركرن على يعثيرة نين آمره فنا أصد عليه صاضي الأمراض من إلافاتك الروايات 
ليس بتام و لأجل ذلكك اختار السيد الطباطبائى جواز الإمهال و قال: «الظاهر أن له ذلك لأنّه لا يصدق حينئذ أنّه لم يحلف لأنّ الظاهر 
منه ما إذا بنى على عدم الحلف مع عدم الإتيان بالبتنف كما أَنّه لو كان عدم حلفه استمهانًا ليرى ما الأصلح لا يكون مسقطاً لحقّه. "١١‏ 
وعلى كل تقديرء يلزم أن يكون التأخير محدّداً بمدَّه لأنَّ التأخير بلا تحديد ضرر أو حرج على المنكر و هو يطلب إنهاء الخصومة 
بصدورة فطاع 

نعم رما يقالء إِنّه يجوز الاستمهال بلا تحديد لأنّ اليمين حمّه و له تأخيره إلى أن يشاء كالييئة حتى يتمكن من إقامتها و هذا بخلاف 
المدّعى عليه فإنّه لا يمهل إذا استمهل لأنْ الحقّ فيه لغيره بخلاف تأخير المدّعى فانّه يؤخر حمّه فيقبل إذا كان له عذر مسموع. ١؟"‏ 
يلاحظ عليه: أن المتبادر كون الاستحلاف حكماً شرعياً لغاية إنهاء الخصومة. لا حمّاً للمدّعى. كما أن الحكم الشرعى هو الإتيان 
بالبينة» و الإسلام بنى ص وْح القضاء على هذين الأ-مرين و قال: إِنْما أقضى بينكم بالبئنات و الايمان فأراد رفع الخصومة و إنهائها 
بهذين الأمرين لا أن ادعاء المدّعى: يورث حمّاً له على المدّعى عليه و هو الحلف على المدّعى؛ حتى يكون حلفه إذا ردٌ عليه حمّاً له 


)١(‏ السبد الطباطبائى؛ ملحقات العروة: 7/ 88. و لاحظ المغنى لابن قدامة: كتاب الأقضية: /١١‏ 1375 الطبعة الجديدة بالأفست لدار 
الكتاب العربى. 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ 09ع. 
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الجهة الثالثة إذا نكل المنكر 
اشارة 


قد سبق أن المنكر مقابل المقر و الساكت إذا عُرضٌ عليه الحلفء إما أن يتحلفء أو يرد الحلف على المدّعىء أو ينكل؛ بمعنى أنه لا 
يحلف و لا يردٌ و المقصود فى المقام هو الثالث. و النكول فى اللغهُ هو الامتناع. و هو فى كلام الفقهاء»؛ موضوع لحكمين: 

-١‏ إذا لم يحلف و لم يرد قال له الحاكم أن حلفتٌ أو رددت و إلا جعلتكك ناكلًا ثلاث مرّات. 

-١‏ يقضى عليه بمجرد النكول أو بعد رد القاضى اليمين على المدّعى فإن حلف ثبت حقّه أو إن امتنع سقط حقّه. 

و على كل تقدير فالنكول عبار عن الامتناع عن أمرين أن لا يحلفء و لا يردّه على المدّعى و إليكك كلمات الأصحاب فى المقام: 
-١‏ قال الشيخ فى النهاية: فإن أقرٌ الخصم بدعواه. ألزمه الخروج إليه من الحقّ و إن حلّفء فرّق بينهماء و إن نكلّ عن اليمين؛ ألزمه 
الخروج إلى خصمه مما ادّعاه عليه. )١١‏ 

و مقصوده من النكول عن اليمين» هو الامتناع عن الحلف و الردّء لا الأوّل وحده. 

-١‏ قال فى المبسوط: «و إن لم يحلف و نكل عن اليمين قال له الحاكم إن حلفت و إِلَا جعلتكك ناكنًا و رددت اليمين على خصمكك 
فيحلف و يستحقٌّ عليكك, يقول هذا ثلاثاً فإن حلف فقد مضى و إن لم يحلف ردّت اليمين على 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة الالا من /ناب 


."ع٠ الطوسى: النهاية. كتاب القضايا و الأحكام/‎ )١( 
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المدعى فيحلف و يثبت له الحقٌ. )١١‏ 

*- قال فى الخلاف: إذا نكل المدّعى عليه؛ ردت اليمين على المدّعى فى سائر الحقوق و به قال الشعبى و النخعى و الشافعى» و قال 
مالكك: الماائرة لمن نيما احكو نيه بقامد ادر بعرة رسن الكاع و الطاونا و تعر الع ثم استدل على عموم الحكم بما 
روى عن النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم (عند ماقتل عبد الله بن رواحة بخيبر) أنّه قال للمسلمين: وتحاقرن سيق ينا و #شحترة 
دم صاحبكم) فقالوا من لم نشاهده كيف نحلف عليه؟ فقال: يحلف لكم اليهود خمسين يمينا فقالوا إِنْهم كفّار» فنقل النبئ اليمين من 
جانب المدّعى إلى جانب المدّعى عليهم و هذا حكم بردٌ اليمين عند التكول و كانت الدعوى فى قتل العمد, و الدماء لا يحكم فيها 
بشاهد و امرأتين. ١؟7)‏ 

و قد اكتفى الشيخ فى النهاية بمجرّد النكول» بخلاف المبسوط فرأى لزوم ردّها إلى المدّعى. 

*- قال القاضى: فإن لم يحلف (المنكر) قال له الحاكم: إن حلفت و إِلَا جعلتكك ناكلًا و ردّدت اليمين على خصمك فيحلف فيستحقّ 
عليكك يقول هذا ثلاثاً. «*" 

ه- قال ابن إدريس: فإذا عرض اليمين عليه» لم يخل من أحد أمرين: إِمَا أن يحلف أو ينكل فإن حلف أسقط الدعوى و ليس للمدّعى 
أه تست نيا احرعو ل عن املس أرق طرو اناق لباقيو نكل عن التمين قل لداالداك إايدلدك و امصلاكة بكلاو 
رددت اليمين على خصمك فيحلف و يستحقٌّ عليكك 


.189 /8 الطوسى: المبسوط» كتاب آداب القضاء:‎ )١( 

() الطوسى. الخلاف: *؛ كتاب الشهاداتء المسألة 9". و لا يخفى أن الكلام فى نكول المدّعى عليه و نقل يمينه إلى المدّعى؛ لا 
نكول المدّعى و إن استحقٌ اليمين كما فى مورد القسامة. 

() ابن البرّاج» المهذب: /١‏ 080. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 949 

ل ا ا ا لان 


مي ا ا ال 0-0 
استظهاراً لا-.فرضاً فإن أصرٌ قيل: يقضى عليه بالنكول و قيل: يرد اليمين على المدّعى فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقطء و الأول 
أظهر. 027١‏ 

/- و قال ابن سعيد: فإن قال لا يِبِنُ لى» و طلب اليمين» أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى. «” 

8- و قال العلَامة فى القواعد: و لو نكل المنكر بمعنى أنّه لم يحلف و لم يرد قال له الحاكم: إن حلفت و إِلَّا جعلتكك ناكنًا ثلاث مرّات 
استظهاراً لا-فرضاً فإن أصرٌ فالأقرب أن الحاكم يرد اليمين على المدّعى فإن حلف ثبت حقّه و إن امتنع سقط و قيل يُقضى بنكوله 
مطلقاً. دع 

4- و قال أيضاً فى إرشاد الأذهان: و لو امتنع المنكر من اليمين و الردٌ قال له الحاكم: إن حلفت و إلا جعلّكك ناكلا ثلاثاً فإن حلف و 
إِنَا أحلف المدّعى على رأىء و قضى عليه بالنتكول على رأى. «8) 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طع/إأماعقدات. الالثالانا صفحة نالالا من ناب 


٠‏ وقال الشهيد الثانى: و إن أصدٌ على النكول ففى حكمه قولان: 
أحدهما: وهو ما اختاره المصنّف (المحقق) و قبله الصدوقان و الشيخان و الأتباع منهم القاضى فى الكامل أنّه يقضى عليه بمجرّد 
نكوله. و ثانيهما: أنه يرد 


(1) ابن إدريس: السرائرة 88/7 1. 

(5) الشرائع: ©/ هل 

() ابن سعيد الحلى, الجامع للشرائع: *07. 

(؟) مفتاح الكرامة: /٠١‏ ١٠ل‏ قسم المتن. 

.١88 /١ العلّامة الارشاد:‎ )0( 
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اليمين على المدّعى ذهب إليه الشيخ فى المبسوط و الخلاف و القاضى فى المهذّب وابن الجنيد و ابن إدريس و العلامة فى أكثر 
كتبه و سائر المتأخرين إلى أن قال: فلا ريب أن رد اليمين على المدّعى أولى. )١١‏ 

١ -١‏ و تبعه الأردبيلى و قال: و يمكن الجمع بين الأدلَة بكون القضاء بالنكول جائزاً و الأولى الردٌ. «؟) و سيوافيكك كلامه. 

١-١‏ و ذهب سيّدنا الأستاذ إلى ثبوته بالتكول مع ضِمْ حكم الحاكم. ليل 

فالايق قنامة ورإقاقاك ها أويد أن حلت ا سكف نم يد كرشي رودق السلا قإن كان سانا از التتصردطه العالاء فين طايه 
بنكوله و لم ترد اليمين على المدّعى نصّ عليه أحمد فقال: أنا لا أرى رد اليمين إن حلف المدّعى عليه و إِلّا دفع إليه حمّه و بهذا قال 


أبو حنيفة. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤْ سسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج١»‏ ص: 600 

واختار أبو الخطاب ان له رد اليمين على المدّعىء إن ردّها حلف المدّعى و حكم له بما ادّعاه. قال و قد صوّبه أحمد فقال: ما هو 
ببعيد يحلف و يستحقّ» و قال: هو قول أهل المدينة روى ذلكك عن على رضى الله عنه و به قال شريح و الشعبى و النخعى و ابن سيرين 
و مالك فى المال خاصة و قاله الشافعى فى جميع الدعاوى لما روى عن نافع عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه و آله و سلم رد 
اليمين على طالب الحقّ رواه الدار قطنى و لأنّه إذا نكل ظهر صدق المدّعىء و قوى جانبه فتشرع اليمين فى حقّه كالمدّعى عليه قبل 
نكوله و كالمدّعى إذا شهد له شاهد واحد. 

و لأنّ التكول قد يكون لجهله بالحال؛ و تورّعه عن الحلف على ما لا يتحمّقه أو للخوف من عاقبة اليمين أو ترفعاً عنها مع علمه بصدقه 
فى إنكاره و لا يُتعيّن بنكوله صدق المدّعىء فلا يجوز الحكم له من غير دليل فإذا حلف كانت يمينه 


.ع٠١6:9 زين الدين العاملى؛ المسالك: ؟/‎ )١( 

(1) الأردبيلى» مجمع الفائدة: ؟1/ 154. 

(©) الإمام الخمينى, التحرير: 27 كتاب القضاءء المسألة .١8‏ 
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دليلًا عند عدم ما هو أقوى منها كما فى موضع الوفاق و قال ابن أبى ليلى: لا أدعه حتّى يقر أو يحلف. ١١‏ 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة طالانا من ناب 
و قبل الخوض فى دراسة أدَلّهُ القولين نذكر أموراً: 

-١‏ إن الظاهر أنّ قول الحاكم للمنكر: إن حلفتٌ أو رددت و إِلَا جعلتكك ناكلًا ليس بواجب ولا مستحبٌ و إِنّما هو لأجل الوقوف على 
حاله: و أنّهِ هل ناكل أو لاء إذ ربّما يكون الامتناع موقتاً لأجل التفكير فى م آل الأمر و لأجل ذلكك لو علم أنه ممتنع من الأمرين على 
وجه الإطلاق, لا وجه لتذكر الحاكم. و مع ذلكك فالأقوى إعلامه على ما يترئّب على نكوله شرعاً و ذلكك لعدم وجود إطلاق فى دليل 
القضاء حتّى يعم كلتا الصورتين فيجب الأخذ بالقدر المتيقّن و هو أنه لو كان جاهلًا بما يترنّب على نكوله شرعاً يلزم على القاضى 
إعلامه به و لأجل ذلكك نأخذ بالمتيقّن فى أكثر الموارد الآتيةُ و ستأتى الإشارة إليه فى آخر البحث. 

-١‏ يجب على القاضىء تفهيم ما على المنكر من الحلف أو الردّ» فلو علم بالأموّل دون الثانى فتوقف عن الحلفء لا يكون داخلًا فى 
المقام. 

و بذلك يعلم أن تفصيل المحقق الأردبيلى غير تام لأنّهِ فصّل بين ما إذا علم المدّعى عليه أن له الردّ و لكله ترك دررا عن حلاف 
شخص حيث يُخل أنه قد يضرّه فى الدنيا و الآخرهٌ فيقضى بالنكولء و بين ما إذا لم يعلم ذلكك فيقضى بالردٌ إلى المدّعى و بذلكك 
حاول التوفيق بين أَدَلَّةُ القولين. ١؟»‏ 

و ذلك لأننٌّ القضاء بالنكول مع جهله بأنَّ له الرق حكم ضررىء خارج عن محل البحث و موضع البحث إثباتاً و نفياً ما إذا وقف 
المنكر على أنه مخبر بين الحلف و الردّء و مع ذلكك نكل. 


)١(‏ ابن قدامة» كتاب الأقضية: ؟١/‏ 175. و السكوت فى صدر كلامه. هو السكوت عن الحلف بعد الإنكار» و لا صلهٌ له بما يأتى من 
القسم الثالث للمدّعى عليه. 

(1) الأردبيلى» مجمع الفائدة: 17/ /15. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء؛ ج١ء‏ ص: 607 

" إن البحث فيما إذا أمكن إحلاءف المدّعى و لم يكن من المستثنيات مثل دعوى الظن و التهمة؛ أو فيما لا يصمح اليمين هناكك 
كالأولياء و الأوصياء و الوكلاءء بناء على عدم صعّةُ أيمانهم و إِلّا فلا محيص عن القضاء بالنكول. و سيوافيكك أن الأقوى جواز 
تحليفهم فى خاتمة البحث. 

#- إِنْ ظاهر صحيحة هشام بن الحكم, أن محور القضاء هو البئنات و الايمان :01١‏ كما أن الظاهر من صحيح جميل و هشام أن البينة 
على من ادّعى و اليمين على من ادّعى عليه 9؟) و على ذلكك يجب أن يدور القضاء حول ذينك الأمره وهال يدل دلبل فلن 
خلافهماء و على ذلكك تكون الروايات الدالُّ على صكعةٌ القضاء ب بيمين المدّعى إذا ردت إليه حاكمة على صحيحهما و مفسرةٌ لهما. و 
رامق رمن الماض اهاعم بن بعد نمه وار هوةة إلى لاس يون الهاج كل ادير اليج بجي الاي مل 
إِمَا يقوم بها بنفسه أو يردّها إليه نعم لولاهما لاقتصرنا بالأوّل. 

ه- دلت مرسلة يونس على أن استخراج الحقوق بأربعة» ثلاث منها يرجع إلى أقسام الشاهد المذكورة فى الحديث و واحد منها يرجع 
إلى اليمين لكن بهذا الترتيب: 

الف: يمين المدّعى عليه. 

ب: يمين المدّعى عند الردٌ إليه. 

ج: نكول المدّعى عن اليمين عند الردٌ. 

ففى المورد الثالث يقضى بنكول المدّعى عن اليمين على براءة المنكر. مع أنه ليس هناكك بَبَنةُ و لا يمين فكيف يصمح القضاء 
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بالنكول؛ مع قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: إِنْما أقضى 


.١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 218 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ” من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١‏ و الباب 10 الحديث ". 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: 67 

بينكم بالبئنات و الايمان؟ 

و الإجابة سهلة, لأنّه إذا كان الادّعاء فارغاً عن البِتَنهُ و الحلفء فلا يقضى الحاكم بشىء بل يأمر بتركهما مجلس القضاء لا أنه يحكم 
بالبراءة» إذ الأصل قبل القضاء أيضاً هو البراءة فلا حاجة معه إلى القضاء و لو سلم أنّه يقضى بالبراءة و أن الحكم الكلى لا يكفى ما 
لم يصغ فى قالب الحكم القضائى فهو أشبه بعدم القضاء بشىء و بذلكك يعلم أن القضاء على الاشتغال بمجرّد نكول المدّعى عليه؛ بلا 
ضمٌ يمين المدّعى إليه يحتاج إلى دليل قاطع و حاسم ليخضٌ ص بهء عموم ما دل على أن محور القضاء هو البينات و الايمان و لا 
يقاس بنكول المدّعى من اليمين. فإنّ الثانى أشبه بعدم القضاء بشىء. و الأوّل قضاء على الاشتغال. 

*- إِنّ المسألة خالية عن النصّ الصريح كما اعترف به الأردبيلى و إِنّما يحاول أصحاب كل من القولين تطبيق بعض الروايات على 
المقام و أمَا مقتضى الأصل مع قطع النظر عن الأدلَهُ الاجتهادية فهو عدم صحَحَهُ القضاء بالنكول فإنْ القضاء أمر شرعى يتوققف حصوله 
على تحمّق سببه الشرعى و كونه سبباً مشكوكك فيه. و الأصل من حيث التكليف و إن كان براءة ذمَهُ المنكر عن الحقٌّ لكن التمشكك به 
تمك بالأصل المسببى مع وجود الأصل السببى لأنّ الشكك فى البراءة و الاشتغال ناش من سببيةُ التكول و عدمهاء فإذا رفعت سبيئته 
بالأصل؛ فلا يبقى مجال للأجل المسببى و إن كانا متوافقى المضمون. 

هذا نظير ما إذا لم يكن لدليل السببية إطلاق» و شككنا فى تأثير السبب على وجه الإطلاق أو مع قيد آخر, فالأصل عدم التأثير و النفوذ 
إلَا مع القيد المشكوكك. 

نعم لو كان لدليل السببية إطلاق أو عموم؛ فهما مقدّمان على أصالهُ عدم التأثير. 

و أمَرا التمشكك ببراءة مره المدّعى عليه ما لم يحلف المدّعىء فلا يثبت كون النكول مع يمين المدّعى موضوعاً تاماً للقضاء إِلَا على 
القول بالأصل المثبت نعم 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: 5٠06‏ 


و 


دك السيد الطاظاق أصو لا ميكانةضي مجدية فاتك 1 
إذا عرفت ما ذكرنا فلنذكر أدلة القولين: 

دليل [القول الأول] القضاء بالنكول 

اشارةٌ 


هذا هو الذى جعله بعضهم أظهر القولين. و هو خيرة الشيخ فى النهاية, و المحمّق فى الشرائع؛ و ابن سعيد فى الجامع؛ و مال إليه 
العييد فى الشالكك غلى ما عرفشةو إن جعل الأولى ره البمين على المدغى و ابتشدل له بوتجوه: 


3 


-١‏ قوله صلّى الله عليه و آله و سلّم: البيَنه على من ادّعى و اليمين على من اذّعى عليه. 


"١‏ وجه الاستدلال أنه جعل اليمين فى جانب المدّعى عليه كما جعل البِنة فى جانب المدّعى و التفصيل قاطع للاشتراكك. و لا ينقض 
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ذلكك بردٌ اليمين على المدّعى من دون نكول حيث حكم عليه باليمين» و ذلك لما عرفت أنه جاء من قبل الردٌ لا بأصل الشرع المتلقى 
من الحديث. أو يقال إِنّهِ يمين المدّعى عليه حيث رضى أن يحلف خصمه و يدفع جريمة الردّ. و إن أبيت نقول: إن مخالفة ذلكك 
الأصل المحكم يتوقف على دليل قاطع؛ و هو موجود فيما إذا لم ينكل و رد اليمين دون ما إذا نكل و لم يرد فلا قيمةٌ ليمين المدّعى 
عندئذ إذا لم يردّها بل قام الحاكم بردّه. 

يلاحظ عليه: بأنَ الرواية بصدد بيان الوظيفة الأصلية و أن طبع القضية يقتضى أن يتمشك المدّعى بِالبينة و المنكر باليمين و هذا لا 
ينافى العدول عنه فى بعض الأحايين» و سيوافيكك بعض الموارد التى يحلف فيها المدّعى 00 مع أن وظيفته 


.88/١ السيّد الطباطبائى فى ملحقات العروة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١‏ و فى الباب 50 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ”. البتينةُ على 
من ادّعى و اليمِينٌ على مَنْ أنكر. 

(5) كدعوى الدين على المت إذا أثبته بشهود حيث يحلّف الحاكم المدّعى على أنه لم يستوفه هو بنفسه أو بوكيله من المت و لا 
أبرأه و لا أحاله ولا رضى عليه. و له نظائر. 
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البئنة. 

على أنّ الاستدلال بهاء إِنّما يتم لو لم يَقَم فى المقام دليل على لزوم الحلف كما قام بالاثفاق فى صورة رد المنكر إلى المدّعى من 
دون نكولء على أن الصورتين غير مختلفتين جوهراً و الردٌ تارة يقوم بها الشكربو أخريئ ينوب عنه الحاكم فيردّه على المدّعى و لعل 
العرف يستأنس بما ورد فيه النص»ء لما لم يرد فيه. 


؟- صحيح محمد بن مسلم 

اشارة 

قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأسخرس كيف يحلف إذا ادّعى عليه دين و أنكر و لم يكن للمدّعى بتنة؟ فقال: «إِنَّ أمير 
المؤمنين عليه السلام أتى بأخرسٌ فادّعى عليه دين» و لم يكن للمدّعى يتنه إلى أن قال: كتب أمير المؤمنين: و الله الذى لا إله إِلّا هو 
عالم الغيب و الشهادة ... ثم غسله و أمر الأخرس أن يشربه فامتنع فألزمه الدين». 1١‏ 

و المتبادر منه أَنّه لم يردّ اليمين على خصمه و إِلَا لنقل و لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب بل عن وقت الحاجة و أيضاً فقوله: «فامتنع 
فألزمه» يدل على تعقيب الإلزام للامتناع بغير مهله لمكان الفاء و هو ينافى تخلل اليمين بينهما و فعله عليه السلام كقوله حيجةُ. و توهم 
أنّه مخصوص بالأخرس كما ترى مع أنّه أحقّ للترحم بأن لا يقضى عليه بمجرّد النكول بل يردٌ على خصمه. 

يلاحظ عليه بوجوة: 

أ: أن الرواية كما يدل عليه قوله: كيف يحلف الأخرس إذا ادّعى عليه دين؛ و أنكر و لم يكن للمدّعى بِتِنة؛ بصدد بان كيفية تحليف 
الأمخرسء لا بصدد بيان كيفية ثبوت الحقٌّ على المنكر فلا يعدٌ عدم ذكر الردٌ على المدّعىء تأخيراً للبيان و إلى ما ذكرنا أشار 
الأردبيلى و قال: «و يكون الغرض بيان تحليفه. كما هو المتبادر من أُوّل الخبر ...). «7» 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ”من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً بلالا من ناب 


(1) الأردبيلى» مجمع الفائدة: ؟١/‏ 18. 
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ب: أن القضاء بالتكول مشروط بالامتناع عن الحلف و الردّء و المذكور هو الأوّل دون الثانى» فتأر البيان عن وقت الحاجةٌ لازم على 
كل تقدير. و هذا الإشكال وارد على مجموع ما استدلٌ له على القول الأوّل» حيث اكتفى فيه بالامتناع عن الحلفء دون الحلف و الردّ 
مع أن النكول متحقق بالامتناع عن الأمرين. 

ج: إن الرواية بصدد بيان عدم سقوط الحقٌّ بامتناعه عن الحلف و أما أنّه لا يشترط فى القضاء شىء آخر وراء التكول و هو رد الحاكم 
اليمين إلى المدّعى» فلا تدل عليه. 


“9 خبر عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه: 


اشارة 


قلت للشيخ عليه السلام ختبرنى عن الرجل يذدّعى قبل الرجل الحقء فلم تكن له بِتِنهُ بما له؟ قال: «فيمين المدّعى عليه. 
فإن حلف فلا حقٌّ له. 

و إن لم يحلف فعليه. )1١‏ 

إن الْشن الثانى من كلامه يدل غلى ثبوت الحوء بمجزد امتناعه من الخلق و هو معنن القضاء بالتكول. 


يلاحظ عليه بوجهين: 


-١‏ إن الموضوع للقضاء بالنكولء ليس الامتناع عن الحلفء بل الامتناع منه و من الردٌ و المذكور فى الرواية هو الأوّل دون الثانى. 
فكما أن عدم ذكر الامتناع عن الردّ لا يضرٌ بكونه فى مقام البيان فكذلك عدم ذكر رد الحاكم على المدّعى فلعله رده عليه و لم 
يذكر لعدم العناية به. 

-١‏ إِنْ المقصود منهاء عدم سقوط الحقّ بامتناعه و أما أنه لا يشترط فى القضاء شىء آخر و هو إحلاف المدّعى» من جانب القاضى 
فلا يدّل على عدم اعتباره بل هو ساكت عنه. 


.579 /© و وافقه الشيخ فى التهذيب فى كيفية النقل:‎ 5١158١0 /7 الكلينى؛ الفروع:‎ )١( 
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على أن الرواية ضعيفة سنداً لأجل قاسم بن سليمان لما عرفت من أنه مهمل فى الرجال ثم الرواية مضطربة متنا فنقلها الكلينى حسب ما 
افو هلها امد وقد يصيورة أخرى فابدل قوله: «و إن لم يحلف فعليه» بقوله: و إن رد اليمين على المدعى فلم يحلف فلا حقّ) 0١١‏ 
و فى الوسائل 07؛ جمع بين المتنين. و على ما نقله الصدوق فلا صلةٌ للرواية بالمقام. 

و هناك احتمال آخر و هو أن الضمير المجرور فى قوله: «و إن لم يحلف فعليه) يعود إلى المدّعىء و معنى الجملة: إن لم يحلف 
المدّعى عليه؛ «فاليمين على المدّعى» و يكون مفاد النقلين أمراً واحداً و تكون الرواية متعرضة لصورتين: 

-١‏ حلف المدّعى عليه. 

-١‏ عدم حلفه و حلف المدّعى. على وجه الإجمال من دون يكون ذكر لمستند حلف المدّعى و هل هو رد المدّعى عليه؛ أو الحاكم؟ 
وعلى هذا التفسيرء يختلف مرجع الضمير المجرور و المبتدأ المقدّرء فعلى التفسير الأوّل يرجع الضمير إلى المدّعى عليه و المبتدأ 
المقدّر عبارة عن الحقٌّ و المعنى و ان يحلف المدّعى عليه؛ فالحقّ على ذمّته و يكون شاهداً للقول. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة ل/الالا من ناب 


و على الثانى» يرجع الضمير إلى المدّعى (الرجل) و المبتدأ المقدّر هو الحلف: أى إن لم يحلف المدّعى عليه» فالحلف على المدّعى 
و يكون ناظراً للقول الثانى. 

هذا ما ذكره بعض حضار بحثنا و تنه به أيضاً السئد الطباطبائى. «*) 

و الغريب ان المحمّق الآشتيانى نقل عن بعضهم أن الرواية أخذت من كتاب «أحمد بن محمّد بن عيسى» الذى أخرج جماعة من الرواة 


عن كم منهم 


() الصدوقه انق مار 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

(©) ملحقات العروة الوثقى: +7 ام, 
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البرقى لأجل روايتهم عن الضعفاء و بذلكك حاول أن يثبت إتقان الرواية؛ لأنّ من يعترض على من يروى عن الضعفاء لا ينقل عنهم. 
يلاحظ عليه: مع أن اعتراضه لم يكن على أصل النقل عن الضعفاء بل لكثرةً روايتهم عنهم و إِلَّا فالتقة قد يروى عن الضعيفء إن 
الواقع فى السندء هو محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينى؛ لا أحمد بن محمّد بن عيسى. 

هذا كله حول الصدرو 1غ ذيلها فيمكن أن يتمشك يه القائل بكفابة التكول .و ذلكك لأنه قال وو إن كان المطلوت بالحقٌ قد مات 
فاقيمت عليه الببنة. فعلى المدّعى اليمين إلى أن قال: لأنّ المدّعى عليه ليس بحي و لو كان حتاً لألزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه 
ومن ثم لم يثبت الحق). 

وجه الاستدلال للقول بكفاية النكول أنه قال: «يردّ اليمين» بصيغهُ المعلوم و لم يذكر رد اليمين من الحاكم إذا امتنع عن الجميع؛ بل 
ذكر رد المدّعى عليه فقط. 

يلاحظ عليه أوَّلَا: أنه من المحتمل أنّه بصيغة المجهول فلا يتعتّن الرادٌ فيعم المدّعى عليه و القاضى. 

و ثانياً: نفترض أنه بصيغة المعلوم؛ و لكن القاضى ولي الممتنع؛ فردّه رد تسبيبي للمدّعى عليه فيصدق اعتباراً أنه رد اليمين إلى 
المدّعى. على أنّ عدم الذكر لا يكون دليلًا على التشريع. 

فقد تبتين مما ذكرنا أنه ليس للقول بكفاية النكول عن رد اليمين على المدّعى دليل واضح فالمرجع هو الأصل و هو عدم سببيته إلا إذا 
ضمت إليه يمين المدّعىء ليكون النكول عن الأمرين مع يمين المدّعى قائماً مكان البتَنهُ كما صرّح به ابن إدريس فى كلامه المتقدّم. 


استدل للقول الثانى [أى رد الحاكم اليمين على المدعى] بوجوه غير نقيَةُ. 
اشارة 
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)١١ مارواه أهل السنّهُ من أن النبى رد اليمين على طالب الحقٌ.‎ ١ 

يلفحظ عليدة أن البنتد غين تقى ةو الزوابة لست صريحة فى السوره ب لفل وده ضلى اللا عليه و آله و سلم كان فى :ضور رس 
المدض عليه ممين المدعن فتفيدق الدرد البمين على المدفن. 

؟- ما فى رواية عبيد بن زرارة عن أبى عبد الله عليه السلام: فى الرجل رُدّعى عليه الحقٌّ و لا بِتنةُ للمدّعى قال: ايش تَخْلّف أو يُردٌ 
اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له). ١‏ 

و الاستدلال مبنى على كون الفعلين مبنيين للمجهول: و المعنى أنه ْمِمَخْلّتْ المدّعى عليه و إن امتنع يرد اليمين على صاحب الحقٌّ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة /لالا من /ناب 


فيكون نضا فى المورد. 

نعم لو كان الفعل الأوّل مبتئاً للمجهول دون الثانى تكون العبارهً ناظره إلى الصورة السابقة و هو رد المنكر اليمين إلى المدّعى و 
المعنى يُسْتَحلّفُ المدّعى عليه أو يرد هو اليمين على المدّعى و احتمال كون الرادّ» هو الأعم من المدّعى عليه أو القاضى لأنّ له ولاية 
على الممتنع و إن كان له وجه كما مر فى توضيح ذيل رواية عبد الرحمن البصرىء لكنّه مجرد احتمال لا ظهور. 

*«- صحيح هشام عن أبى عبد الله عليه السلام قال: تردّ اليمين على المدّعى. 8 وجه الاستدلال التمسكك بإطلاقه الشامل للمقام. © 
بالفحظ عليدة أن الرواية جوات غن :نز ال غير مذكرو و لعله كاؤ اق مؤرة:وضيح المدعى عله أن يحلق الندعن ففى هذا العزود ورد 
ير البميق على المدضى. 


.7517 /6 رواه المتقى الهندى فى كنز العمال: ه/ ه154 الدار قطنى» السنئن:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

(6) النتجفىء الجواهر: /6٠‏ 187 لكن نكول المدّعى سبب لسقوط حقّهء و نكول المنكر سبب لإثباته يجمعها أنه من أدوات القضاء. 
نظام القعيام و الشهادة في امريد السك الماسع انمي ١ع‏ 

؟ و قولمءضكى اللاعلهدو الفوسب: «المطلوت أوكق باليمين من الطالب6١01وسه‏ الاستدلال أن ضبيغة التفضيل قذل على وجورد 
المبدأ فى كلا الطرفين غايةٌ الأمر وجوده فى المطلوب آكد من وجوده فى الطالب. 

يلاحظ عليه: ال اسه طراق وى حاترن لوي تي المطار طلم ورداي آيهُ الميراث: (وَ أولُوا لكام بَغفٌ هم أؤللا 
يتفض فى كاب اللّه). (الأنفال/ 00/0 فيكون المقصود ل 0 جوازه للطالبء أنه لا إطلاق فى الحديث» 
فلعله ناظر إلى ما إذا رضى المطلوبء بيمين الطالب لاما إذا امتنع من الحلف و الرد. 

ه- خبر ضمرةٌ بن أبى ضمرة عن أبيه عن جدّه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أحكام المسلمين على ثلاثة: شهادة عادلة» أو 
يمين قاطعة» أو سنّهُ ماضيةٌ من أثمَةٌ الهدى). 07١‏ 

وععه الامغدلال. أن القضاء بالكل لبن براحن فنها: 

يلاحظ عليه بوجهين: 

الأوال: أنه و ما شابهه ناظرا إلى الطوارئ الأَوَلِيهُ ولا يعتم الطوارئ الثانوية» مثل ما إذا أنكر. و امتنع من الحلف و الردٌّء فلو قلنا بالقضاء 
بالكول له بكرن مخالقا لمن 

الثانى: الجواب بالنقض.ء لاتفاقهم على صبحهُ القضاء بنكول المدّعى إذا ردت إليه اليمين. 

ولكن الملاحظة الثانية» غير تام لما عرفت من الفرق بين النكولين. أى فرق بين القضاء بنكول المدّعىء و القضاء بنكول المدّعى 
عليه» فانّ الأوّل أشبه 


.519 /© الدار قطنى» السئن:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب 2١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 
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بعدم القضاء عند نكول المدّعىء و اعترافه بعدم البنة» فإِنْ القاضى يرخصهما عن مجلس القضاء و يشتغل بسائر المرافعات بخلاف 
القضاء بنكول المنكرء فإنّه قضاء بالمعنى الحقيقى و حكم باشتغال ذمّته بالحقَّه فلا يصحح قياس أحدهما بالآخر. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 9/الا من ناب 


و عندئذ ينحصر الجواب بما قلناه من أنّه ناظر إلى الحالات الابتدائية دون الثانوية. 

و أمًا التمشكك بآيةُ الوصية الواردة فى سورة المائدة/ 23١8‏ فلا صلة له بالمقام. 

إلى هنا تبين أنّه ليس لأحد القولين دليل اجتهادىٌ قاطع. و المرجع, هو الأصل الذى عرفته. 

بقى هنا شىء وهو ما أقاده صاحب الجواهر عند ذكر أدلة كفاية التكول: حيث قواه بوتجهية: 

إن ظاهر الأحلاف اندع المدكر قاذ سعوفى إلا بإذقه كا آله له يحلق الشكر ايزا المدطى: 

-١‏ انه كتكول المدّعى عن اليمين التى هى ليست إلا يمين المنكر فنكوله عنها إن لم يكن أولى فى تسب القضاء فهو مساو له. 
يلاحظ على الأوّل: ما عرفت من أن الاحتجاج بالبتنة و اليمين من الأحكام الشرعية و من أدوات القضاءء و ليس من مقولة الحقٌّ 
الاصطلاحىء و إذا كان حكماً شرعياً مفيداً لحال بعض المكلفين يقوم به الحاكم. إذا امتنع عنه المكلفء لأنّه ولى الممتنع و العجب 
أنه أشار بما ذكرناه فى ثنايا البحث. )١١‏ 

و أن القائى فيو افسه بالقباين لأن القضباء يتكول العتفى لأ كون ؤللا على القضاء حكول المدفي طبه و إن اث كاف د كن 
الإقدام على الحلف و قد عرفت 
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نظام القضاء و الشهاد فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: 5١7‏ 

الفرق بين النكولين فى الأمر الخامس من المقدّمات عند البحث فى مرسلةٌ يونس فلاحظ. 

ثم إنّه استدل للقول الآخر أى رد الحاكم اليمين على المدّعى بوجه آخر: أن الإحلاف هنا ليس إِلَا لمصلحة المنكر بانقطاع الدعوى 
عنه. و ربّما جاز بدون إذنه مضافاً إلى معلومية ولايهُ الحاكم على كل ممتنع فيقوم مقامه حينئذ فى الردٌ الذى يمكن نكول المدّعى 
معه فيسقط حفّه. 

يلاحظ عليه: أن الردّ كما يمكن أن يتم لصالح المنكر بأن ينكل عن الحلفء يمكن أن يتم لصالح المدّعىء حيث يحلف و يأخذ حقّه 
و معه كيف يمكن وصفه أنه لصالح المنكر فقط. 

بقيت هنا كلمة: و هو أنه لو قلنا بجواز القضاء بالنكول فالمتيقّن منه. ما إذا عرض حكم النكول عليه» و لو قضى بنكوله من غير عرض 
نازع النتصع الجول يسك الكرلرنو ولت الترائ على عيذ تقولل الستكم بالتكول بمشكل بهذا لما عرف مي عدم وجوه إطلات ذى 
دليل القضاء حتّى ينفى وجوبُ العرض بأصالة البراءة و المرجع هو الأصل أعنى: عدم النفوذ إِلَا إذا كان نفوذه متيقّنا 

ويعرب عمّا ذكر أن الدّليل المهم لجواز القضاء بالنكول هو روايةٌ عبد الرحمن البصرى ببيان: أن قوله: «و لو كان حياً لألزم باليمين» 
أو الحقّ أو يرد اليمين (بناء على كون الفعل (يردٌ) مبنياً للفاعل) يدل على أَنّه إذا انتفى الأمرين أى لم يحلف و لم يردّ لألزم بالحقٌ)» و 

لكن الرواية ليست فى مقام بيان شرائط القضاء بالنكول و الإلزام بالحقّء فلعل نفوذ القضاء مشروط بعلم المنكرء بالموضوع و حكمه. 

و المقصود من وجوب العرض هو الوجوب الشرطى لا النفسىء كما لا يخفى. 


نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء؛ ج١ء‏ ص: 617 


إذا بذل المنكر اليمين بعد النكول 


إن للمسأله صوراً يختلف حكم بعضها حسب اختلاف المبنى فى المسألة السابقة» و إليك الصور: 
-١‏ إذا بذل بعد النكول و الامتناع عن الحلف و الردٌ. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ١٠7لا‏ من /ناب 


؟- إذا بذل بعد النكول و حكم القاضى بالحقٌ بعده. 

“- إذا بذل بعد النكولء و رد القاضى اليمين إلى المدّعى و قبل حلفه. 

؟- تلكك الصورة و لكن بعد حلفه. 

و البحث عن الصورتين الأولتين على القول بكفاية النكول فى الحكمء بخلاف الأخيرتين فإنّما يطرحهما من يقول بعدم كفايةُ التكول 
و لزوم رد اليمين. 

لك مكداش نزو الالعناك فى الصررة الأرلى القن محدور لتك )و ]خ :فنا زاف التكرل موضوع قم لدبو لقجل واكك افغل عايب 
الجواهر لفظ الحكم فى عبارةً الشرائع حتّى تتمحض فى الصورة الثانية. 

و أمّرا الثانية» فالحكم بعدم الالتفات مبنى» على ما هو المختار فى المسألة السابقة» من جواز الحكم بالنكول فلا يلتفت لحرمة نقض 
حكم القاضى. 

و أرا الصورة الثالثة أى إذا بذل قبل حلف المدّعى اليمينَ المردودة فالظاهر لزوم الالتفات من غير فرق بين كون الردٌ منه أو من 
الحاكم خصوصاً إذا كان مع رضا المدّعى, لأنّ قول الحاكم له «احلف» ليس قضاء بل تمهيد له فإذا لم يحلف و رضى فلا وجه لعدم 
الالتفات. 

بل و لولم يرض و حلفء مع كون المنكر مستعدّاً للحلف و ذلكك لما عرفت من خلوٌ دليل مطلق يدل على القضاء فى هذه الصورة إلا 
الأصل الحاكم بالأخذ بالقدر المتيقّنء و لازمه هناء هو الالتفات بيمين المنكر, لأنّ المقطوع بالقضاء بيمين 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 5١1‏ 

المدّعى إذا بقى المنكر على نكوله حتّى يتم حلف المدّعى لا مطلقاً و إن رجع قبل يمين المدّعى. 

و أمَا الصورة الرابعة فعدم الالتفات هو المتعيّن؛ لكونه هو القدر المتيقن. 


افق 


اشارة 


الأولى: إذا كانت للمدّعى بَبنهُ فهل يجوز للحاكم أن يقول احضرها أو لا يجوز؟ 

الثانية: إذا كانت البتنهُ حاضرة فهل يجوز سؤالها قبل التماس المدّعىء أو لا يجوز؟ 

الثالثة: فإذا سألها و تبتين الواقع فهل يجوز الحكم قبل التماس المدّعىء أو لا يجوز إِلَا بعد التماسه؟ 

أمَا الأولى: [إذا كانت للمدّعى بِبّنهَ فهل يجوز للحاكم أن يقول احضرها أو لا يجوز؟] 

فقد نقل عن جماعة الجواز مطلقاًء و عن جماعة أخرى عدمه كذلك و عن بعضهم التفصيل بين علم الحاكم بمعرفة المدّعى بكون 
المقام مقام بتِنهُ فلا يجوزء و جهله بذلكك فيجوز. و استحسن المحمّق الجواز. 

أمَا الثانية: [الثانية: إذا كانت الببَنهَ حاضرة فهل يجوز سؤالها قبل التماس المدّعى» أو لا يجوز؟] 

فقد اختار المحقّق عدم الجواز و قال: «و مع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعى» و علله صاحب الجواهر بقوله: الأنّه حقّه 
فلا يتصرّف فيه من غير إذنه» 2١١‏ و قال العلامة فى القواعد: «إذا أراد السؤال فليقل من كانت عنده شهادةٌ فليذكر إن شاء و لا يقول 
لهما اشهدا. ؟ و علله فى 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحة ىلا من ناب 
الجواهر بأنّه أمر لهما بالشهادةٌ و قد لا تكون عندهما شهادة. ١‏ 
أمَا الثالثة: [فإذا سألها و تبيّن الواقع فهل يجوز الحكم قبل التماس المذعى» أو لا يجوز إِنَا بعد التماسه: ]| 


فقال المحمّق: «لا يحكم إلا بمسألة المدّعى أيضاً» و علله فى 
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(؟) ” مفتاح الكرامة» قسم المتن: 18٠١‏ 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 5١8‏ 

الجواهر بأنّ ذلكك حقٌ له» و ربّما كان له غرض فى عدم الحكم و لو فرض جهل المدّعى بتوقف حكم الحاكم على طلبه بِتنه له» و 
نقل عن بعضهم: أن له الحكم و إن لم يسأله المدّعى لأنّ ذلك منصبه و وظيفته و مفروض المسألة عدم رفع يد المدّعى عن دعواه. 
أظنّ أن حكم المسائل الثلاث من الوضوح بمكان, و ذلكك ببيان أمرين: 

الأوّل: إِنَ الاحتجاج بالبينة» أو دفع الدعوى باليمين من أدوات القضاء فى الإسلام. و من الأحكام الشرعية فقد أوجب سبحانه على 
القاضى أن يحكم بكذا و كذاء و ليس من الحقوق و إن كانت البتبنة لصالح المدّعىء و اليمين لصالح المنكرء و ليس كل ما تم 
لصالح الإنسان معدوداً من الحقوقء فقد أحل الله البيع و الطتيبات» مع أن الحليَةُ فيهما ليست من الحقوق. 

الثانى: إِنّ القضاء أمر عرفى و قد كان رائجاً قبل الإسلام بين الناس» و إيقاف القضاء بهذه الأمور ربّما يعرقل أمر القضاء و يأخذ من 
وقت القاضى شيئاً كثيراً. نعم ليس للقاضى دعوة الناس إلى الترافع و إنهاء الخصومة ما لم يرفع المترافعان الأمر إليه. فإذا رفعاء يصير 
القاضى مخاطباً بالقضاء و إنهاء الخصومة؛ و كلما يعدّ مقدّمة لرفع المخاصمة يكون جائزاً له فيسأل عن يتينته» و على فرض وجودها 
يأمر بالإحضارء و إذا حضر يسألها عن حقيقة الحال و إذا تمّت المقدّمات» يحكم. و يُنهى القضاء و يُرخص المترافعين و إن أرادا أو 
أراد أحدهما تحرير المحضرء يكتب لهما محضراً. و جواز كل ذلكك يعلم من الخطاب المتوبجه إلى القاضى بفصل الخصومة. 

وها ذكراق مقالة القافاقببالتوكت مق الدرينا يكو افلس عرض ف عدم اللحكو غير جا لاق القاقسى ام بانهاء القصرية لا 
بتأمين غرض المدّعىء على أَنّهِ ريما يتعلّق غرض المنكر بالحكم. و فصلها و إن كان غرض الآخر إبقاءها بحالتها فلا وجه لتقديم أحد 
الغرضين على الآخر. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 5١5‏ 


الرابعة: فى إحلاف المنكر مع إمكان إقامة البيّنة 


إن القضاء باليمين (مع وجود البتّنة للمدّعى سواء أ كانت حاضرة فى مجلس القضاء أم لا و لكن أمكن إحضارها بسهولة)» يحتاج إلى 
إطلاق فى دليل القضاء باليمين و إلا فشأن المدّعىء إقامة البينةء لا التحليفء و القدر المتيقّن منه ما إذا لم تكن له بتنة. 

إن ما ذكرناه هو مقتضى القاعدة و مع ذلك ذهب المحقّق النراقى فى المستند إلى خلاف ما ذكرناه فقال: 

لاع هلى المدن ذا كانت لد عنة ضارعاو لأ حار إقاشهاء بل يحور له الاحللاق حبعة أيضا بنع أن المدعن الذى له 
يتنه مخيّر بين إقامة البيّنة و التحليف, و للحاكم تخييره و صرّح به فى التحرير» و نفى بعض مشايخنا عنه الخلااف فى صورةٌ عدم 
حضور البتِنهُ ثم قال: بل ذكر جماعة من دون خلاف بينهم ثبوت الخيار للمدّعى بين إحلافه و إقامة البينهُ و لو كانت حاضرة لأنْ الحقّ 
له. فله أن يفعل ما يشاء منها. و نسب بعض فضلائنا المعاصرين تخييره مطلقاً إلى المستفادة من الأدلّهُ قال: فلا يتوم أنّه مع إمكان 
البينه لا يجوز التحليف. )١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحة 81لا من ناب 


أقول: إِنَ المستدل جعل المدّعى نفس الدليل. فمن أين ثبت أن للمدّعى حقٌّ التحليف مع إمكان إقامة البتنُ. و قد سبق منّا مراراً بن 
قولهم: «البتنة للمدّعى و اليمين على من ادّعى عليه) فى مقام بيان وظيفة القاضىء لا بصدد بيان حقٌ المدّعى فقد ورد فى غير واحد من 
الروايات أن نبَاً اشتكى إلى ربّه فقال: يا رب! كيف أقضى بما لم تر عينى و لم تسمع أذنى؟! فقال: اقض عليهم باليتنات و أضفهم إلى 
اسمى يحلفون به. ١؟)‏ 


.279 /١ النراقى» مستند الشيعة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ” 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5117 

ف امعد ل النراق 'بإطلاق روليات أعرفهن يمه لد اناق فى ملتشقاك العروةا و لكك فيز ذلالتهيا: 

-١‏ صحيحة ابن أبى يعفور: «إذا رضى صاحب الحقٌّ بيمين المنكر لحقّه. فاستحلفه فحلف أن لا حقٌ له قبله» ذهبت اليمين بحقٌّ 
المدّعى فلا دعوى له قلت له: و إن كانت له بِتِنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه بالله» خمسين قسامة ما كان له» و كانت 
اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله مما استحلفه عليه». 0١١‏ و الاستدلال مبنى على وجود إطلاق فى قوله: «و إن كانت له بينة» شامل لما 
كانت له ينه قبل الحلف و بعده. 

يلاحظ عليه: بأنّ الذيل ذل على أذ المراد ما [ذاشكى تنا يدها ل ما :اذا كانت موجودة مق أول الأمرة بشهادة قوله: «و إن أقام 
بعد ما استحلفه بالله ... إن الإقامة كناية عن التمكن منها بعد ما لم يكن متمكناً منها» ضرورة أنه لو كانت له بن حين القضاءء لما 
عدل عنها إِلَّا فى الفرض النادر الذى تنصرف عنه الرواية. 

"5١ إطلاق رواية محمد بن قبس فى حديث اشتكى نبى إلى ربّه إلى أن قال له: «ردّهم إلى و اضفهم إلى اسمى يحلفون به).‎ -١ 
يلاحظ عليه: أن الحديث ليس فى مقام البيان حتّى يؤخذ بإطلاقه و إِنّما هو بصدد بيان كيفية القضاء و الإجابةٌ على سؤال النبى بأنّه‎ 
كب إلى ندا لح تيه و اسمن الل‎ 

و مع ذلكك فإنْ هنا روايات تردٌ القول بالتخيير و إن حاول النراقى تأويلها و إليكك الإشارة العابرة إليها: 

الصيديةة بهن يندش الوقن ارون عه 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 4 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ". 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5١1/‏ 

جاء فيها: «أضفهم إلى النمن لني به و قال هذا لمن لم تقم له بتنة. )١١‏ وجه الاستدلالء أنْ الظاهر أنْ مرجع اسم الإشارة فى هذا 
هو مشروعيَة القضاء باليمين لا تعيّنه» فما احتمله النراقى من كونها بصدد بيان أن تعيّنه لمن لم تقم له البيِنهُ غير تام. 

وقد عرفت أن عدم قيام البتِنةُ كنايةُ عن عدم وجودهاء لا وجودها وعدم إحضارها فما احتمله النراقى فى هذا المورد من أن الشرط 
أعم من عدم الوجود أو عدم الإقامةُ غير تام. لأنَّ غايةُ ما يمكن أن يقال أن قوله: «لم تقم له الببنهُ) يراد منه الأعم من عدم الوجود أو 
عدم الوصول إليه؛ لا ما إذا كانت متسر حاضرة فى المحكمة أو خارجها لكن يمكن إحضارها. 

"- مرسلة يونس فجاء فيها: «فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه). 01 فالظاهر تبيين مشروعيّة القضاء بها بمعنى أنّه لا تصل 
النوبة إليها إِنَا بعد عدم الشاهد. و بذلكك يعلم ضعف ما يقال بأنّ جزاء الشرط هو كون اليمين متعيناً أو لازماً على المدّعى عليه. 

“- ما فى تفسير الإمام: «و إن لم يكن له بتِنةُ حلف المدّعى عليه) 0" و بذلكك يعلم أنْ المراد من قوله فى صحيحة سليمان بن خالد ©: 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة طاكرنا من ناب 


«لم تقم له بن هو عدم وجودهاء كما فى هذه الرواية. 

و بذلك تقف على مدى صيحة قول السيّد الطباطبائى حيث يقول بعد ما نقل لب ما ذكره النراقى: و بالجملة لا ينبغى التأمّل فى تخيير 
المدّعى بين إقامة الببنة و إحلاف المنكر خصوصاً إذا كان فى إقامتها صعوبة عليه أو لم يعلم أن الحاكم يقبل بتنته أم لاء نعم يشكل 
العدول عن البيِنهُ المعتبرة بعد إقامتها إلى 


.١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 218 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 

(5) "و 8 الوسائل: الجزء 218 الباب © من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 519 

الحلف مع عدم البعد فيه أيضاً. )١١‏ 


الخامسة: سؤال القاضى المدّعى عليه عن الجارح 


إذا أقام المدّعى البتنة و زكاها عدلان فهل يجب على القاضى سؤال المدّعى عليه عن الجارح أو لا؟ 

قال الشيخ: قال الحاكم للمدّعى عليه قد عُدّلا عندى هل عندك جرح؟ فإن قال: نعم أنظره لجرح الشهود ثلاثة. 7١‏ 

قال المحمّق: «بعد أن يعرف القاضى عدالةٌ البتنُ يقول: هل عندكك جرح). 

و الظاهر من العلمين كونه من وظائف القاضى و لأجل ذلككء استدرك صاحب الجواهر على المحقق و قال: «و فى وجوب ذلكك 
إشكال»» و هناك من فصّل بين علم القاضى بعدالةٌ البينةُ و ثبوت عدالتها بالتزكية فلا يجب فى الأوّل بخلاف الثانى و هو خيرة السيد 
الطباطبائى» قال فى المسألة الرابعة: «إذا علم عدالتها و جامعيتها للشرائط لم يحتج إلى التزكية لجواز العمل بعلمه خصوصاً فى مسألة 
عدالة الشاهد و لا يلزم سؤال المدّعى عليه فى أنه هل له جارح أو لا و قال فى المسألة التاسعة: «إذا أقام المدّعى على التزكية بين 
مقبولة وجب على الحاكم أن يبن للمدّعى عليه أن له حقّ الجرح إذا لم يكن عالماً به». * 

و الظاهر وجوب السؤال مطلقاً إذا لم يكن عالماً بأنّ له حقّ الجرح., لأنّه القدر المتيقّن من دليل القضاء و ليس له إطلاق يعم صورة 
جيل العم بجراة التعري بل اللازم اوس فى لكف ز3 يلزم ست لضي كل ها أني :كليفة من الأسنافنو الميخاغت و التقازير:المكتورة 
ملي لاختبال كر موقرا و أن له البقدرة على 


)١(‏ السّد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟7/ 0/١‏ المسألهُ ؟. 

() الطوسى» السو ط :169 

(") السّد الطباطبائى» ملحقات العروة: 7 المسألهُ © و 4. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: 57١‏ 

إثبات التزوير و عليه يدور القضاء فى المحاكم العالمية و أمّرا علم القاضى بعدالتهما شخصياًء فلا ينفى وجوب السؤالء لأنّ العلم 
بعدالتهما لا ينافى وجود الاشتباه فى شهادتهما و لعل فى وسع الخصم أن يثبت خطئهما فى الشهادة. 


السادسة: إذا استمهل المذّعى عليه فى إحضار الجارح 


إذا استمهل المدّعى عليه فى إحضار الجارح فهل يجب الإنظار أو لاء وعلى فرض الوجوب فهل المدَّهُ محدّدةٌ بثلاثة أيَام أو لا؟ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحة عالملا من ناب 


أمّرا الأوّل فقد استدل له باحتمال صدق الخصم. و الأولى الاستدلالء بأنّ القضاء أمر عرفى و الإطلاقات ناظرة إلى المتعارف منه و 
المتعارف هو الإمهال على وجه لا ينتهى إلى الإهمال فى أمر القضاء و المسامحة فيه و ما نقله عن كاشف اللثام من أن الحاكم ينفذ 
حكمه و الخصم على حتجته إذا ثبت الفسق 1١‏ غير تام. و ذلكك لأنّ صححةُ القضاء فرع تمامكِهُ ميزان القضاء لأنّه إذا كان احتمال 
المعارض أمراً عقلائياً فالقول بتمامية ميزان القضاء أمر مشكل خصوصاً إذا كان إحضار الجارح أمراً سهلًاء لا يعد تعطيلًا للقضاءء و لا 
مسامحة فيه» بل إمعاناً و دقٌةُ. 

و أمًا مِدَّهُ الإنظار فقد نسب إلى المشهور أنه ثلاثةُ أيَام من غير تفصيل بين بعد المسافةُ و قربها. 

ثم إن الدليل على وجوب الإنظار ما ذكرناه من انصراف دليل القضاء إلى المتعارف نعم استدل للإمهال بمرسلة سلمة بن كهيل عن 
على عليه السلام: «و اجعل لمن ادّعى شهوداً غَِباً أمداً بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضية). 
لفق 


)١(‏ الجواهر: 2147/6٠‏ نقلًا عن كشف اللثام. 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١ء‏ ص: 67١‏ 

و مورد الحديث فى إمهال المدّعى لأن يحضر الشهود العَيْبِ و العرف يساعدء إلغاء الخصوصية و شموله لإمهال المدّعى عليه لإحضار 
شهوده اليب للجرح و عدم التقييد بثلاثة دليل على أنّه تختلف مده الإنظار حسب بعد المسافة و قربها و إمكان التوصّل بها. الهم إِنَا 
أن يقال بتوقف الإحضار على مرور زمان, لا يتحمل به عادهُ ففى مثله يصمح أن يقال أنّه يقضى, و الخصم على حبجته. 


السابعة: لا حلف مع إقامة الببّنة 
اشارة 


اتّفق الأصحاب على أنه لا يُستحلف المدّعى مع البئنة القابلهُ لاثبات الحقٌ. 

قال الشيخ: و لم يستحلف المدّعى مع بتنته و قال بعض من تقدّم: لا يحكم له بالبتنة حتّى يستحلفه معها. )١١‏ 

و يكفى فى ذلكك ما تضافر عن رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: أن البيينة للمدّعى و اليمين على من ادّعى عليه أو من أنكره و 
التفصيل قاطع للشركة. و يدل على الحكم مضافاً إلى ما عرفت غير واحد من الروايات. 77 

نعم ورد فى مرسلة سلمة بن كهيل: «و رد اليمين على المدّعى مع ببنته إن ذلكك أجلى للعمى و أثبت للقضاء» 00 و هذا الموضع 
منها مرفوض لم يعمل به أحدء و سلمةٌ بن كهيل زيدى بترىء لا يؤخذ بما تفرّد به. 

نعم يستثنى منه ما إذا كانت الدعوى على مت فقد تفرّد اثنان من القدماء على ضُمٌ اليمين إلى البتِنة أحدهما الصدوق فقد عقد بابا 
لهذا و قال: «باب الحكم 


() الطوسئء المسوظ: 188/2 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 8 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ١؟.‏ 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 577 

باليمين على المدّعى على المت هنا بعد إقامة البتنة» 21١‏ و الآخر الشيخ فى المبسوط. "١‏ و لم نجد من نص على الحكم من عصر 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 80لا من ناب 


الشيخ (0520780) إلى عصر المحمّق (27/22:7ه) نعم اشتهر القول به من عصره و إليكك بعض الكلمات: 

قال المحمّق: و لا يُستحلف المدّعى مع البئنة إِلَا أن تكون الشهادة على مت فيُستحلف على بقاء الحقّ فى ذمّته استظهاراً. "١‏ 

و قال العلامة: و لا يستحلف المدّعى مع ابن إِنَا أن تكون الشهادة على ميت أو صبيّ أو مجنون أو غائب فيُستحلّف على بقاء الحقّ 
انسظيارا مدعا واهدة و إن تعذى الرارك م 

و قال الشهيد الثانى: و إن كانت الدعوى على ميت فالمشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه مخالف أن المدّعى يستحلف مع بئنته على 
بقاء الحقّ فى ذمَهُ المتيت و لكن تردّد فى كون الحكم إجماعياً. «ه) 

و قريب منه فى مجمع الفائدة و إن ناقش فى مستند الحكم سنداً و دلال و خرج باستحباب الحلف فى النتيجة كما سيوافيك. «*) 

و الغور فى كتب الأصحاب يوقفنا على مكانة المسألهُ و أنه ليس هناك إجماع و من العجب ادّعاء صاحب الجواهر فيها الإجماع حيث 
قال ل يموع يه أيد قل المسفو عر اقرع إن #01 كع عامس فى امتعيل الاجتاع على برظى ,طرقة المقور رقن الأصير :ولا 
حكاه الصيمرى عليه هنا فلا ريب فى الاستدلال به بناء على حَمّحِيهُ مثله. 07 


.58 الصدوقء الفقيه: / 08 الباب‎ )١( 

(؟) الطوسىء المبسوط: 8/ 189. 

(*) نجم الدين الحلى: الشرائع: ع/ 80. 

() العلامة» إرشاد الأذهان: 7 و قريب منه عبارة القواعد لاحظ مفتاح الكرامة: .84/٠١‏ 

(0) زين الدين العاملى» المسالكك: ؟/ 5٠١‏ 

(2) الأردبيلى» مجمع الفائدة: ؟١/‏ 12:0188. 

0 النجفى, الجواهر: /©٠‏ ©19819. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: “571 

أقول: إِنْ ادّعاء الإجماع لا يصيح على تمام المبانى فى ادّعائه إلا الادّعاء على وفق القاعدة و أنهم قدّس الله أرواحهم لو كانوا ملتفتين 
لمصدر الحكم كما التفتناء لأفتوا به و هو كما ترى و هذا ممما يسيئ الظنْ بكثير من الإجماعات المدّعاة. 


و الدليل عليه روايات ثلاث: 
الأولى: خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الرحمن البصرىٌ 


فالس إق عاق البطلوت الح قد نات تاقيتك غليد اعفان الدع اليميق بالل الى :لذ إلد إن مو لقند مات قاد و أن سمه 
لعليه» فإن حلف و إلا فلا حقٌّ له لأنّا لا ندرى لعله قد أوفاه بن لا نعلم موضعها أو غير بِبنهُ قبل الموت فمن ثم صارت عليه اليمين مع 
البينف فإن اّعى بلا بنة فلا حقّ له لأنّ المدّعى عليه ليس بحئء و لو كان حا لألزم اليمين أو الحقّ أو يردٌ اليمين عليه فمن ثم لم 
يثبت الحق). )١١‏ 

و قد أمعن النظر فيها المحمّق الأردبيلى و ذكر انه يستفاد منها أحكام (ثمانية) على خلاف القاعدة ثم ضعف الروايةٌ بالوجوه التالية: 
-١‏ فى سندها محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينىئ. 

-١‏ و ياسين الضرير المهمل فى الرجال. 

“- من أين نعلم أن المراد من الشيخ هو الإمام الكاظم عليه السلام؟ 

؟- عدم التصريح بتعدّد البنةُ. ١؟)‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 86ىلا من ناب 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(5) عبارة المجمع فى المطبوع هكذا: لعدم التصريح يتعذّر البينة و هو تصحيف «تعدّد) البينة كما هو كذلكك فى مفتاح الكرامة و عبر 
عن الإشكال فى الجواهر بقوله: «لاحتمال إرادهُ غير الشاهدين من البِينة». 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 57 

ف ظاهرها وجوب اليمين المغلظ و لا قائل به. 

- يمكن حمل اليمين على التقي أو الاستحباب. )١١‏ 

والحقّ أن هذه المناقشات دون مقام الأردبيلى و لأجل ذلك قال صاحب الجواهر: لا يستأهل للردٌ فإنّ دفعها واضحة جدّاً و أجاب 
عنها فى مفتاح الكرامة على وجه التفصيل. 0١١‏ فلاحظ. 


الثانية: صحيحة محمد بن الحسن الصفار: 
اشارة 


كتب إلى أبى محمد الحسن بن على عليهما السّلام. 

أ: هل تقبل شهادة الوصى للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع عليه السلام: «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى 
اليمين). 

ب: و كتب أ يجوز للوصىٌ أن يشهد لوارث المت صغيراً أو كبيراً و هو القابض للصغير و ليس الكبير بقابض؟ فوقّع عليه السلام: «نعم 
و ينبغى للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة». 

ج: و كتب أو تُقبل شهادة الوصى على الميّت مع شاهد آخر فوقّع: «نعم من بعد يمين). "ا 

و الاستدلال يتوقف على دراسة الأسئلهٌ الثلاثة الواردةٌ فيه. 


تحليل السؤال الأوّل: 


الظاهر من قوله: «للمبّت بدين له على رجل أنْ المت من له الدين» 


.18٠ /١؟ الأردبيلى» مجمع الفائدة:‎ )١( 

(1) السبد العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ 40. 

(") الوسائل: الجزء 18 الباب 58 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 570 

و الرجل الظاهر فى كونه حباً من عليه الدين» و قام شاهدان أحدهما الوصى و الآخر غيره. ففى مثله» فرض اليمين على المدّعى» و هل 
المدّعى هو الوصيّء أو أولاد المت و ورّاثه. الظاهر هو الثانى» و على كل تقدير فلا يخلو هذا الشق من تأملات: 

-١‏ كيف تقبل شهادةً الوصى فيما هو وصيّ فيه خصوصاً إذا كان وصياً لمت و قيماً للصغير فإنَّ الشهادة عندئذ تجرٌ نفعاً لجواز أكل 
الوصيّ من ماله حسب الحاجة؟ )١١‏ 

أقول؟ يمكن أن يقالة إن الوصن لبس هن الشهوة و ذلكك بونجهين: 

أ: احتمال رجوع ضمير «معه) فى كلاءم الإمام إلى «الشاهد الآخر العدل» الوارد فى كلام الراوى و عندئذ يخرج الوصى عن كونه 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة /اىلا من ناب 
شاهداً. 

ب: نفترض أن الضمير فى «معه) يرجع إلى الوصىء و المعنى إذا كان مع الوصىء شاهد آخر عدل «فعلى المدّعى اليمين» و ذلكك 
لعدم الاعتبار بشهادة الوصى بل الاعتبار بالشاهد الآخرء و يمين المدّعى. نعم عند ذاكك تصير لفظة «معه) زائداً و مستدركاً لعدم العبرة 
بشهاده الوصىئ بل بيمين المدّعى سواء كان وصياً أو ولد المتّت. 

1- إذا قامت البتنةُ على الدين؛ فما الحاجةٌ إلى يمين المدّعى. مع كون المدّعى عليه حياً؟ 

أقول: الإشكال متوجه على ما افترضناه فى الفرض الأول و هو العبرة بشهادة الوصى و العدل الآخر و أنما على الفرض الثانى» من كون 
الحيَجةُ هو العدل و اليمين فلا. 

لق الاسهاتة (وَ ابُوا اماما عتى إذلا وا اللكاح كن آنَدِتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَاذْفعُوا إليهم أَمالَهُمْ و 7 كلو إشلافا و 0 أن 
بزو و عن لحان حا يتفض و من لحان كيرا كل بالمغزوض) (النساء/ 6). 
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على انه يمكن تصحيحه على الفرض الأوّلء إذا افترضناء كون المديون ميتاً و اليمين للاستظهار إذ لعلّه وفى دينه فيكون دلينًا على 
المقام أيضاً. 


تحليل السؤالين: الثانى و الثالث 


أمَا السؤال الثانى فهو يشمل على جواز شهادة الوصى فيما هو وصى فيه. و هى غير معتبر لجر النفع كما عرفت. 

وأأما الثالك: فالمفروض فيد خخلاق الصووة الأولى» فقد افترض اميت مديوناً لدائن قلا تقبل الشهادة على الميث إلا بعد يمين. 
وعندئذ بتوجه السؤال التالى: 

المشهور أن للوصى قضاء دين المت إذا كان عالماً به مع أن ظاهر الرواية (الجواب الثالث) عدم جوازه إِلَا مع يمين المدّعى. 

و يمكن أن يكون وجه التعليق على يمين المدّعى عدم علم الوصى بالبقاء» و الظاهر أن المراد من اليمين هو يمين المدّعى و هو فى 
المقام غير المدّعى فى الأوّل. 

و بذلكك يندفع ما ربّما يقال من أن ظاهرها انّه لا يجوز للوصى أن يقضى دين المت مع علمه به و إن كان مع عدل إلا مع يمين 
المدّعى و هو خلاف ما تقرّر. )١١‏ 

و ذلكك لاحتمال عدم علمه بالبقاء أو لدفع التهمة عن نفسه و على كل تقدير يمكن أن يكون مؤيداً لهذا الاستثناء. 

م ]شقان مدخ أعرى نجاد فبها عفية القهاذة على المت مق دوة ضع ينين فتكرة تغالقة لماذكر. 

روى أنه كتب إلى أبى محمّد عليه السلام رجل أوصى إلى ولده و فيهم كبار قد أدركوا و فيهم صغار أ يجوز للكبار أن ينفذوا وصيته 
و يقضوا دينه لمن صحح على المت 


.18١ /1١ مجمع الفائدة:‎ )١( 
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بشهود عدول قبل أن يدركك الأوصياء الصغار فوقّع عليه السلام: «نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم و لا يحسبوه بذلكك). 
10) 


و يمكن الجواب بأنّه إذا كان التعارضء تعارض الإطلاق و التقييد» تقيد الثانية بالأولى ولا إشكال. و لا يلزم تأخير البيان عن وقت 
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الحاجة. 
الثالثة: سليمان بن حفص المروزى 


نه كتب إلى أبى الحسن عليه السلام فى رجل مات و له ورثةُ فجاء رجل فادّعى عليه مانا و أنّ عنده رهناً فكتب عليه السلام: 
عرزن كان لاخلى لحت دالبو ا ويه ل عله تاراح «الدريما في لدتو لبر البانى علي ورلهم: 

3 تونق أققاودا عقوف انيه وهار ف اليد عاك دكواه ير أرق له ند البعيةا: 

*- «و متى لم إيقم البينة و الورثة ينكرونء فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون ان له على متهم حمًاً». ١‏ 

إِنْ الإمام فى الفقرة الأولى يرشده إلى كيفيةُ استنقاذ ماله. 

كما أنّه فى الفقرة الثانية» بين الحكم الشرعى و أن من أقر بمال عنده للغير يؤخذ منه المال» و يُطالب بالبينة بالنسبة إلى الدين الذى 

يدّعيه و عندئذ شقان: 

-١‏ إن أقام البينة» فلا بدٌ من ضمٌ اليمين إليه و هو ظاهر قوله فى الفقرة الغايةزنوو أوشن جه بالبعونه بالزنام على المسير ل 

-١‏ إذا لم يقم اليينة» فهذا ما جاء فى الفقرة الثالثة و حاصله أنّه ليس للمرتهن 


.١ من كتاب الوصاياء الحديث‎ 0٠١ الوسائل: الجزء 1. الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 1. الباب 7٠١‏ من أبواب الرهن, الحديث .١‏ 
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على الورثةُ سوى التحليف بنحو يمين علم, لا حلفاً على أن الواقع كذلكك لأنّ المفروض عدم علمهم به. 

و بعد دراسة الروايات الثلاث» تبن لزوم اليمين و وجوبه؛ و إن ذهب الأردبيلى إلى خلافه. و حمله على الاستحباب أو التقية» و الثانى 
لا وجه له و الأوّل على خلاف الظاهر فتدبّر. 

و ليعلم أن محل البحث ما إذا ادّعى المدّعى اشتغال ذَمَهُ المت بالدين إلى زمان الموتء و لكن شهدت الببنةُ على أصل الاشتغال؛ لا 
على بقائه إلى حينه. و أمّا إذا قامت البتنهُ على الاشتغال إلى زمانه فهو خارج عن موضوع الروايات» لقيام الحيجهُ الشرعية على الاشتغال 
إلى حينه و لا موضوع للاستظهار حتّى يُكلف باليمين فقوله فى رواية البصرى: «لعله قد أوفاه ببتئنة لا يعلم موضعهاء أو غير يتن قبل 
الموت» غير صادق فى هذه الصورة و ليكن هذا ببالكك فإنّه يفيدك فى المستقبل ففى كثير من الكلمات خلط بين الصورتين. 


التعدذى عن مورد النصوص إلى غيره 


اشارة 


إِنَّ هنا موارد للمسألة غير منصوصة يجب استنباط حكمها منها أو من غيرها و ذلك لأنّ المنصوص فى السؤال الثالث يشتمل على قيود 
يكفى فى كون المورد خارجاً عن النصوصء ارتفاع قيد منها فالقيود الواردة فيه عبارة: 

اك احعيال براه كن البو لكجل اعمال الأيقاء فول يعت عله إل ما 13 كان اعمال البراة مستهدا إلن غير الأيقانه #الخراء 
مبذارة عه يرد انه البدا قا 

اتن لمكو قن القع يشو فاهيه دز اقول افيف إلى نرارقة أن وععية 

لاا انض يد فى التطن هو الددوى قهرن يسطلض ونه إلى ما زرا كان الع ؟ 
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* إن المت للحق فى النضل غر الشاقدان فيل هعذى عته إلى ما كان النثيق هو الفاهد و البميذ؟ 
ه- إن المدّعى عليه فى النصوص هو الميّت فهل يتعدّى منه إلى من هو بمنزلته كالمجنون و الصغير و الغائب؟ و إليكك البحث عن 
هذه الشرارد واجدا بعد الآعير. 


2- إذا استمهل المذّعى لإحضار البينةُ. 
الأوّل: إذا احتمل الإبراء 


إذا علم عدم الوفاء و لكن يحتمل الإبراء أو أداء الغير أو الوصية بإيفاء الورثة» مع وفاتهم. و بعبارة أخرى: إذا علم عدم الوفاء و لكنّه 
يحتمل أنّ المدّعى قد أبرأه فى زمان أو حاسبه من باب الحقوق الواجبة أو غيره فالظاهر لزوم اليمين بنفس العلّة الواردة فى رواية عبد 
الرحمن البصرىٌ و احتمال الوفاء من باب المثال. 


الثانى: إذا كان المذعى وارتٌ الميّت 


إذا كان المدّعى على المت وارث صاحب الحقّ أو وصيه فله صور أربع حسب اتفاقهما على أصل الدين أو على بقائه إلى زمان 
الموت أو اختلافهما فى ذلك. 

أ: أن يدّعبى أصل الدين؛ و شهدت البينة على أصل الدين. 

ب: أن يدّعى بقاء الدين إلى زمان الموت و شهدت البنهُ على بقائه إلى حين الموت. 

ج: إذا ادّعى الوارث بقاءه إلى حين الموت و شهدت البِيِنُ على أصل الدين. 

د: عكس الصورة الثالثة. 

يعلد كك اللذلين بك 1ك را القرخ الأول فلو يقسي تن الأرلن إلا باليمين 
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دون الثانية لقيام الحبَة التامّة على الاشتغال فيها فلا حاجة إلى اليمين. 

جا كاف جني لحت ف الميورنة ار ليه قيل سلف الرا كيدها عا امصادا عدن الانسجمداي :و( لمتكي لللامرى أذ وسطلطنة 
على نفى العلم بالوفاء» و الإبراء» أو تسقط اليمين و يدخل تحت عمومات ححجِية البينة» أو يدخل تحت روايات المسألة غايةُ الأمر لا 
يقضى بشىء لعدم التمكن من الحلف و إن كان فيه معذوراًء وجوه. 

احتمل صاحب الجواهر أن يكون له الحلف على البَتّء على مقتضى الاستصحابء كما يجوز الحلق على مقتضى اليد لأنّْ سقوط 
الحقّ مع وجود البتنةُ مناف لمذاق الفقه. ١١‏ و لكنّه غير تام كما اعترف به لانصراف الروايات إلى الحلف مع العلم لا الحلف مع 
الشكك. 

و مثله الصورة الثانية؛ إذ ليس فى عدم علمه بالوفاء و عدمه اختلاف بين الطرفين فتكون اليمين بهذا النحو لغواًء نعم لو ادّعى على 
الوارث بعلمه بالوفاء لكان له وجه. لكنه خلاف المفروض. 

و الظاهر هو الاحتمال الثالث لبعد سقوط الحقٌّ مع وجود البتبنة» و اليمين فى جانب المدّعى على خلاءف القاعدة فتختصٌ بمورد 
الإمكان فيكون المرجع هو إطلاق حيجية البتينة» و اختار الستتد الطباطبائى الوجه الرابع قائنًا بأنّ حاله حال مورّئه» فكما أنّه لو لم يجزم 
ببقاء الحقّ و عدم الوفاء لا يجوز له أن يحلف و لا ينبت حقّهء فكذا لا يجوز له و حينئذ لا يثبت الحقّ لعدم تمامية الحيجة. "7١‏ 

يلاحظ عليه: أن القدر المتيقّن فى المخضّ ص لدليل ححجية البتنةُ فيما إذا أمكن له الحلفء كما فى المورّثء دون ما لا يمكن فالأخذ 
بإطلاق الأدلّةُ أولى من إهمالها. و إن كان التصالح أحسن. 
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.198 /٠ النجفىء الجواهر:‎ )1١( 

(؟) السيئد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/ 7/. 
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وف العجور ‏ الأأولن ع تكد ممه والحعدة أو سفن حتفني على لبور #وصياة عدار ماعب الخراني كذاية لسن الداتهدة قاننا 
بِأنْ مقنضى إطلاق النصء اعتبار يمين واحدةٌ فى تماميهُ حبجيةُ البتِنهُ. »١١‏ و ذهب السيّد الطباطبائى إلى تعددها و أنه لا بِنٌ من حلف 
كل منهم على بقاء مقدار حقّه من الإدرث و لا يكفى حلف بعض منهم عن الجميع نظير إثبات الحقٌّ بالشاهد و اليمين مع تعدّد 
المدّعين فلو لم يحلف بعضهم لعدم علمه لم يثبت مقدار حقّه. 79 و الحاصل أن صاحب الجواهر اختار أن اليمين متمّم لحمجية البينةُ و 
ليست جزء مثبتاً للحقّء بخلاف السيد فإنّه جعله جزءاً للحيجة. 

و الظاهر عدم الفرق بين المبنيين» إذا كانت لليمين مدخلية فى الإثبات سواء كان جزء مثبتاً أو متمّماًء و الأولى أن يقال إن تكفى يمين 
واحدة لأجل كونها استظهارية» تحرّزاً من إيفائه من دون أن تطلع عليه البتئنة. و إِنَا فالبينة؛ حمْدَُ تامّة و تكفى فى الاستظهار يمين 
واحدة و إن كان الأولى التعدد. 

و ممما ذكرنا يعلم حكم الصورة الثالثة فيحلف المدّعى على وجه البتّ و فى الصورة الرابعة يقضى بلا يمين لتمامية الحبجة. 


الثالث: هل يقتصر على الدين أو يتعذى إلى العين؟ 


هل يختصٌ الحكم بالدين أو يشمل العين أيضا بل كل دعوى على المت سواء كانت عيناً أو ديناء أو منفعة أو حمَّاً كح الرهانة و 
حقٌّ الخيار؟ قال الشهيد: يجب الاقتصار على ما دل عليه من كون الحلف على المدّعى مع دعواه الدين على المت كما يدل عليه قوله: 
«و أن حقّه لعليه و إِنّا لا ندرى لعله أوفاه»» فلو كانت الدعوى عيناً فى يده بعارية أو غصبء دفعت إليه مع البينةُ من غير يمين. و لو لم 
يوجد فى التركة و حكم بضمانها للمالكك ففى إلحاقها حينئذ بالدين نظراً 


.198 /5٠ النجفىء الجواهر:‎ )١( 

.191//7 الستّد الطباطبائى» ملحقات العروةٌ:‎ )١( 
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إلى انتقالها إلى الذْمّهُ أو العين نظراً إلى أصلها وجهان: أجودهما الثانى )١١‏ و تبعه النراقى فى المستند و نسبه إلى العلامة فى القواعد» و 
الفاضل المقداد فى التنقيح» لاختصاص النصّ بالدين قال: 

أمَا الصحيحة (صحيحةٌ الصفار) فلتصريحها بالدين و أما الرواية (عبد الرحمن بن أبى عبد الله) فلظهورها فيه لمكان لفظ «الحقٌ»» و 
«لعليه) و «أوفاه»» نعم رويت الصحيحةٌ فى الكافى مجرّدهُ عن لفظ «بدين» وأمًا النسخ المصححةًٌ عندى فكلها مشتملةٌ على لفظ «بدين» 
و أمَا ما قيل «انّ النصّ و إن كان مخصوصاً بالدين إِلَا ان مقتضى التعليل المنصوص و هو الاستظهار, العموم ففيه ان العلّهُ هى احتمال 
الإيفاء و هو فى العين التى بيده غير جار بل الجارى فيه احتمال النقل و نحوه. و غير ذلكك من التعليل» مستنبط لا يعبأ به. «7”) 

و إليه ذهب صاحب الجواهر و حاصل النزاع أن المرجع هو عموم حيجية البتنة» أو الأخبار الثلاثة الخاصهُ فالمشايخ ير ججحون كون 
المرجع؛ هو عموم أدَلّهُ حيِية البينة و لكن يمكن ترجيح القول الثانى بأنْ ذكر الوفاء فى رواية البصرى من باب المثال» كالدين فى 
صحيحة الصفار, و أن الميزان» احتمال أمر» موجب لبراءة ذمَرهُ المت من وفاء أو نقل جديد و قد تقدّم أنّه لو احتمل الإ-براء أو 
المصالحة» فهما أيضاً يلحق باحتمال الوفاء و أنه جىء به بعنوان المثال لكونه الغالب. و التعليل بأمر ارتكازى لا تعبدىٌ فيكون جميع 
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الاحتمالات المتشابههٌ سواسية من غير فرق بين بقاء العين أو تلفه و من غير فرق عند التلف بين تلفه فى حياة القابضء أو بعد موته» و 
ما يظهر من صاحب الجواهر «*2) من التفريق بين التلفين و أنه لو تلف فى زمانه فهو داخل تحت الخبر (البصرى و الصفار) و لو تلفت 


بعده فالخبران قاصران عن شموله؛ غير تام. 


.8١١ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 

(5) الواقي: السمع 1 

(؟) النجفىء الجواهر: 5٠‏ 48. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 678 

و مع ذلكك كله فالحقّ هو عدم الإلحاق مطلقاً و ذلكك لأنّ البتنة لا تخلو إِما أن تشهد على كون العين باقية على ملكك المدّعى إلى 
حين موت القابض أو تشهد على أنّها كانث ملكا له. من دون الشهادة؛ على بقائها إلى حينه: فعلى الأوّل بقضى بها من دون يمين 
لعدم الحاجة إلى الاستظهار بعد قيام البتنة على كونها باقية فى ملكك المدّعىء و أمَا على الثانى فلا تفى لبن بإثبات بقائها ملكا 
للمدّعى إِلَا بضم اليمين اعتماداً على الاستصحاب و هو محكوم بقاعدة اليد و ليس للقاضى الاعتماد على الاستصحاب و القضاء به مع 
كون المدّعى عليه ذات اليد. و توهم عدم حيّجية اليد فى تلكك الموارد كما ترى. 

فتحصل أن العين لا يلحق بالدينء إمَا لعدم الحاجة إليه و إِما لعدم تماميُّ ميزان القضاء كما لا يخفى. 


الرابع: هل يقتصر على الشاهدين أو يتعذى منه إلى الشاهد و اليمين؟ 


الظاهر من المحمّق الآشتيانى أن القضاء بالشاهد و اليمين على الميّت مما لا غبار عليه إِنّما الكلام فى كفاية اليمين الواحدة أو لزوم 
الحاجة إلى يمينين قال: «ثمم الكلام فيهما ليس من حيث كونهما كالبينة فى ثبوت الحقٌّ بهما فإنّه ممما لا إشكال فيه و إِنّما الكلام فيها 
من حيث الاحتياج إلى يمينين أو كفاية يمين واحد فقد يقال بلزوم تعدّد يمينين نظراً إلى تعدّد موجبهما و الأصل عدم التداخل و قد 
يقال بكفاية اليمين الواحدة نظراً إلى تأتى المقصود منها لها فلا داعى للتعدد. 
وقد فضا فى المسآلة يي »ها ]3 شيدق القاهة بالق الفحلى و .اعفان الذقة فلل ونين ما إذا شيد بااتفال الثاقة ساك هنا إداشيك 
على سبب الاشتغال فيحكم فى الثانى بالتعدّد و فى الأوّل بكفايةٌ الواحد. )١١‏ 


.١155 الآشتيانى: القضاء‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 517 

و اختاره السييد الطباطبائى و قال: الأظهر وجوب الضمّ إذا كانت اليمين مع الشاهد على أصل ثبوت الحقٌّ من غير تعرّض لبقائه لأ 
العيعين عتقار اذ دساح أعق لاستسفاق و الأخرى عان بقاتد و إن انيه عل الانعدقاق قل افيد ولعياة دن تقار رهما بن 
حيث هىء و من عدم الفائدة فى تكرارهما. و الأظهر الأول و هو الأحوط إذ يكفى فى تغايرهما فى حدّ نفسهما فلا وجه للتداخل. ١١‏ 
يلاحظ على ما ذكراه من أنّه إذا شهد بالحقّ الفعلى» فهو خارج عن موضوع الروايات» إذ بعد تماميّةُ الحيّجة التامّة على الاشتغال بالفعل 
لا حاجة إلى الاستظهار باليمين. 

ثم إن كفاية الشاهد و اليمين مطلقاً حتّى فى مورد الدعوى على المتّت» يتوقّف على وجود الإطلاق فى الروايات و هو غير بعيد فقد 
تضافر عن رسول الله انه قضى بشاهد و يمين. ١؟)‏ 

و بما أن اليمين فى المقام استظهارى و اليمين الواحدة تفيد فائدة الاثنتين» فلا وجه للتكرار و إن كان الأحوط عدم التداخل. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحةً !9ط من ناب 
الخامس: إذا شهدت البيّنة على صبى أو مجنون أو غائب 


إذا شهدت البنةُ على صبىّ أو مجنون أو غائب فهل تضم اليمين إلى البينة أو لا؟ فقال المحقق: «أشبهه انه لا يمين» 2*0 و استقرب 
العامة فى القواعد ضممها و قال: «و لو كانت الشهاد على صبى أو مجنون أو غائب فالأقرب ضْمٌ اليمين 


.88 السئد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكم. 

() نجم الدين الحلّى: الشرائع: 6/ 88. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 670 

و يَذْفع الحاكم من مال الغائب بعد التكفيل». 0١١‏ و ذكر الشهيد فى المسالككء أن فى المسألة قولين أشبههما عند المصنّف العدم وقوفاً 
فيما خالف الأصل على موضع النصّ و ذهب الأكثر إلى تعدّى الحكم لمشاركتهم للمت فى العلَت و هو أنه ليس للمدّعى عليه لسان 
يُجيب به فيكون من باب منصوص العلَةء و لأنْ الحكم فى الأموال مبنيّ على الاحتياط التام و هو يحصل بانضمام اليمين» ثم اختار هو 
القول الأوّل. و قد استدل على عدم الإلحاق بوجوه: 

-١‏ ما ذكره صاحب المسالكك من أن مورد النصّ و هو الميّت أقوى من الملحق به لأنّ جوابه قد انتفى مطلقاً و ليس فى دار الدنيا و 
الصبئ و المجنون و الغائب لهم لسان يرتقب جوابهم. "١‏ 

يلاحظ عليه: أن الموضوع الواقعى من لا يستطيع على الدفاع حين القضاء لا بعده و المت ذكر بعنوان المثال و الغائب على فرض 
تسليم الحكم فيه خرج بالدليل كما سيوافيكك و عندئذ يكون الملحق و الملحق به فى التعليل سان إذ ليس التعليل خروجه من الدنياء 
أو لا يرجى جوابه حتّى يصح ما ذكره من الفرق» بل الحكم على شخص غير قادر على الدفاع فى مجلس القضاء. 

؟- إن التعليل عبارة عن احتمال صدور عمل من المت صار موجباً لفراغ ذمّته» و هو غير متصوّر فى حمّهما. 

يلاحظ عليه: أن الوفاء من باب المثال و المقصود سبق عمل موجب للبراءة و إن لم يكن مستنداً إلى المدّعى عليه؛ كالإسبراء و 
المحاسبة من باب الحقوق. 

و الحاصل أَنّهِ يجب أن يكون التعليل بأمر ارتكازى و هو فى المقام مركب من أمرين صدور شىء من الطرفين موجب للبراءة سواء 
كان إبراءً أو وفاءًّء مع كون 


)١(‏ السيد العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ 47) قسم المتن. 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: 7/ .8١١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 5172 

المحكوم عليه غير قادر على الدفاع فى مجلس القضاء و بذلكك يندفع كلا الدليلين. 

هذا كله فى المجنون و الصغير و أمَا الغائب فقد ورد فيه النصٌ من القضاء بالبينة بلا ضمٌ يمين» فعطفه عليهاء فى غالب الكلمات غير 
6 

روى الشيخ بسند صحيح عن جميل بن درّاجٍ عن جماعة من أصحابناء عنهما عليهما السلام قال: الغائب يُقضى عليه إذا قامت عليه 
بيه و يباع ماله» و يُقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حيجته إذا قدم. قال: و لا يدفع المال إلى الذى أقام البيبنة إلا 
بكفلاء. )١١‏ و المراد من الكفلاء هو مطلق الضامن و لا يشترط فيه التعدّد كما هو المتبادر فى المقام. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً لاون من ناب 


و رواه الشيخ أيضاً عن محمّد بن مسلم و زاد: «إن لم يكن ملياً» و مقتضى التعليل المنصوص هو ضْمٌ اليمينء لأنّه قضاء على إنسان غير 
مستطيع على الدفاع» غير أن الكفيل قام مقام اليمين كما أن قَوّهُ حضور الغائب», فى المحكمة فى المستقبل و الاعتراض على الحكم؛ 
هوّن الأمر و لم يقد باليمين على خلاف المجنون لاحتمال عدم إفاقته» و الصبى لاحتمال عدم ذكره. 

إن هذا كله إذا اذعى شخص ديناً له على هؤلاء و أما إذا ادذعى ولي الطفل و المجنون ديناً لهما على متتء فلا يقضى إِلَا بببنةُ و يمين 
لأنّهِ ادّعاء على المت فيدخل فى المنصوص و قد عرفت أن المراد بصاحب الحقٌّ هو الأعم من الأصيل و غيره فاليمين على الول كما 
أن عليه إقامة البينة. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 78 من أبواب كيفيةُ الحكمء الحديث .١‏ و فى السند جعفر بن محبّرد بن إبراهيم» و هو من مشايخ 
الإجازة» و عبد الله بن نهيك و هو عبد الله بن أحمد بن نهيكك الثقة ذكره فى مفتاح الكرامة لاحظ: /٠١‏ 95 و بذلكك يندفع تضعيف 
المحمّق الأردبيلى. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: /511 


السادس: إذا استمهل المذعى لإحضار البيّنة 


إذا رفع الشكوى إلى القاضى و قال القاضى له: هل لكك بنة؟ فقال: نعم لى بِنهُ غائبة» فهل يجب الإمهالء أو يُقضى بيمين المنكر أو 
تير بينهما؟ و لو اختار الإنظارء فهل تلزم على القاضى مطالبة الكفيل من المدّعى عليه أو لا؟ 

قال الشيخ فى الخلاف: إذا اّعى على غيره حقّاً فأنكر المدّعى عليه» فقال المدّعى لى بن غير أنّها غائبة» لم يجب له ملازمة المدّعى 
عليه ولا مطالبته بكفيل إلى أن تحضر البِينةُ و به قال الشافعى. و قال أبو حنيفة: له المطالبة بذلكك و ملازمته ثم استدل الشيخ على 
مكار نان الأصيم ا براءة الذفنة ومن أوحب ذلك هله الدلالة ورووق سعاكف عق قلقمة ون وائل رم حضور عن هه أن رجلاامن 
كندة و رجلا من حضرموت أنيا النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم فقال الحضرمى: «هذا غلبنى على أرضى و ورثنّها من أبى و قال 
الكندى فى يدى أذرعهاء لا حقّ له فيها فقال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم للحضرمى: ألك بينة؟ قال: لاء قال: لكك يمينه» قال: إِنّه 
فاجر لا يبالى على ما حلف. إِنّهِ لا يتورّع من شىء فقال النبيّ: ليس لكك منه إلا ذاكك» فمن قال له الملازمة و المطالبة بالكفيل فقد 
ترككث الخبر. )١١‏ 

فقا ليقن "المسفوط: و إن كانت البِتَنهُ غائبة قال له الحاكم: ليس لكك ملازمته. و لا مطالبته بالكفيل» و لكك يمينه أو يرسلٌ حتّى يحضر 
لبِِنهُ و قال قوم له ملازمته و مطالبته بالكفيل حتَى يحضر البتنةُ و الأول أصح و الثانى أحوط لصاحب الحقّ. 7 

وقال المحمّق فى الشرائع: و لو ذكر المدّعى أن له بين غائبة خيره الحاكم بين 


)١(‏ الطوسىء الخلافء كتاب القضاءء المسألة ©"؛ لاحظ صحيح مسلمء كتاب الأيمان: الجزء الأول الباب 2١‏ برقم “8و ع57. 

(0) الكوسيء العسوط م 8 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: /57 

الصبر و إحلاف الغريم و ليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل. )1١‏ 

و فى النافع اختيار الإمهال و قال: لو قال: البتنة» غائبة أجل بمقدار إحضارها و فى تكفيل المدّعى عليه تردّد» و يخرج من الكفالة عند 
انقضاء الأجل. 07١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة عاوطا من ناب 


أمَا التخبير بين الصبر و القضاء بالبيتبنة» و إحلاف الخصم فقد عرفت خلافه و أُنّه مع إمكان الاحتجاج باليينة لا بحت بالحلف. إِلَا أن 
يكون الإحضار أمراً حرجياً للمدّعى فيحتج بالحلفء و تؤيده رواية سلمة بن كهيل «و اجعل لمن ادّعى شهوداً غَيِباً أمداً بينهما فإن 
أحضرهم أخذت له بحقّه و إن لم يحضرهم أوجبتٌ عليه). 0" 

نما الكلام فى أخذ الكفيل و الضامنء فربّما يقال بلزوم أخذه. لأنّ فى إطلاقه ضرراً على المدّعى. 

يلاحظ عليه: أن معنى حكومة لا ضررء أنه يرفع الحكم الشرعى الضررى فى المورد و ليس الحكم بجواز إطلاقه حكماً ضررياء بل فيه 
احقمال الفمروو و كلها لو ندر جنا هر المختار عتدتامق أن الثلن ببضتى الدهى ع اتليس لأهه الأضراز على القين إذ لبن فيه إلا 
احتمال الإضرار على المدّعى؛ مضافاً إلى أن فى حبسه و ملازمته ضرراً حتمياً على الخصم. 

و ربّما يقال بأنّ الأمر دائر بين أحد الضررينء اما ضرر المدّعى بإطلاق الخصم. و إِمَا ضرر المدّعى عليه بحبسه أو طلب الضمان أو 
الكفالة منه فتجب على القاضى مراعاةٌ أقل الضررين. 


.88 نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: 7١‏ ط مصر. 

(") الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .٠١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسالامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 674 

يلاحظ عليه: أنّ مورد المراعاة إذا أكره الإنسان بالإضرار على شخص بأحد أمرين لا تساوى قيمتهما فعلى المورد» ارتكاب أقلهماء 
لاما إذا كان هناكك ضرر يدور أمره بالإيراد على أحد الشخصينء فلا يصيح تحميل الضرر القليل على شخصء لدفع الضرر الكثير عن 
الآخر. بل لا بدّ من ملاحظة ضابط آخر محرّر فى مبحث لا ضرر. 

نعم لو دلّت القرائن على صِحهُ مقالة المدّعى و كان الضرر المحتملء معظماً و كان الخصم فى مظبَه الهرب و الفرار كان له أخذ 
الضمان ولاية و إلى ما ذكرنا يشير الفاضل المقداد قال: و يقوى أن التكفيل موكول إلى نظر الحاكم فإِنّ الحكم يختلف باختلاف 
الغرماء إن الغريم قد يكون مطلقاً غير مأمون فالمصلحة حينئذ تكفيله و إلا لزم تضييع حقّ المسلم و قد لا يكون كذلكك بل يكون ذا 
مرو وحشمة و مكنة فلا حاجة إلى تكفيله لعدم ثبوت الح و الأمن من ضياعه و ربّما يكون المدّعى محتانًا يكون طلبه للتكفيل 
وسيل إلى أخذ ما لا يستحقّه. )١١‏ 

لا شكك أنّ أخذ الضامن قبل ثبوت الحق» حكم ضررىٌ لكن هذا المقدار من الضرر أمر لا بدّ منه فى باب القضاءء و الْأدلّهُ منصرفة 
عنه و لأجل ذلك لا يعدّ إحضار المنكر إلى المحكمة و السؤال عن الموضوع أمراً ضررياً لأنّ القاضى مأمور بإحقاق الحقوق و ليس 
له طريق إِلَّا هذه الأمون وبالسباة باب القضاء فى الإسلام موضوع على هذا النوع من الضرر فلا يرتفع بالقاعدة. 

و منه يعلم حكم ما لو أقام شاهداً و استمهل إلى إقامة شاهد آخر فمقتضى القاعدة عدم وجوب أمر على الخصم إلا ما عرفت. 


)١(‏ الفاضل المقداد, التنقيح الرائع: 7 017017؟. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج١ء‏ ص: 6٠‏ 


الفصل الثالث: فى سكوت المذعى 


اشارةٌ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3لات. الالثانانا صفحةً ١90‏ من ناب 


قد تقدّم أن المدّعى عليه إِما أن يقر أو يُنكر أو يسكت. و قد مضى الكلام فى الأوّلين و بقى الكلام فى الثالث؛ 


فإذا سكت و لم يجب بإثبات و لا نفى فهو على قسمين: 


اشارة 
إِمَا أن يسكت عمدا و عنادا أو يسكت لآفةُ فيه من طرش أو خرس. و الكلام فى القسم الأوّل. 


[القسم الأول السكوت عمدا أو عنادا] 
اشارة 


ثم إن السكوت إمّا مع وجود الببنة للمدّعى أو مع عدمهاء لا خلاف فيما إذا أقام ببِنهُ فإنَ القاضى يحكم بها و إن سكت المدّعى عليه 
إذ مع قيام الحيْدَهُ يجب القضاء على القاضى. غايةُ الأمر يلزم عليه إلفات نظر المدّعى عليه إلى أن له جرح بِتِنهُ المدّعى أو نقد ما أقام 
من دليل فإذا سكت فقد عمل القاضى بواجبه فيتمحض الكلام فى السكوت عن عمدء مع عدم البَيِنة للمدّعى. 


ثم الأقوال فيه مختلفة: 


-١‏ يُلزم بالجواب فإن أصرٌ حبس حتّى يجيب. 

-١‏ يُجبر حتّى يجيب من غير حبس بل يضرب و يبالغ معه فى الإهانة إلى أن يحصل الغرض. 

*- يقول له الحاكم ثلاثاً: إن أجبت و إِلَا جعلتكك ناكنًا و رددت اليمين على خصمكك. على القول بعدم القضاء بمجرّد التكولء و إِلَا 
فيقضى عليه بلا حاجةٌ إلى رد اليمين. 

و الأول هو المشهورء و الثانى لا قائل به و الثالث خيرة الشيخ فى المبسوط و ابن 
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إدريس فى السرائر. )١١‏ 

و يظهر من العلّامة قول رابع فى التحرير و هو أَنّه قيد الحكم بالنكول بالقول عليه باللطف و الغلظة أُوَلَا حتّى ينتهى إلى القضاء 
بالنكول. )”١‏ 

كما أنه يظهر من الشهيد فى الروضة 2 قول خامس و هو التخبير بين الحبس و النكول بردٌ اليمين على المدّعى و هو خيرة ابن البرّاج 
أيضاً. ع 

ثم الظاهر من كلمات الفقهاء أنه يكفى الحبس من دون شىء معهء لكن صاحب الرياض قدّم اللطافة بالرفق» ثم بالإيذاء و الشدَّهُ 
بعدتحامة الأدل إلى الأغلى على مي مراتن الأبر بالعروق والنين عن النكروفإن أحات. و ]اسه قاو هذا كون ورا 
سادساً و ليس نفس القول الثانى؛ فإنّه مبنى على الضرب حتّى يجيب. و إليكك نقل بعض الكلمات: 

)*« قال المفيد: إن كان صحيحاً و إِنّما يتجاهل؛ و يعاند بالسكوتء أمر بحبسه حنتّى يُقِرَ أو ينكر إِلَا أن يعفو الخصم عن حقّه عليه.‎ -١ 
قال الشيخ الطوسى: إذا ادّعى على غيره دعوى فسكت المدّعى عليه أو قال: لا أقرٌّ و لا أنكر فإنّ الإمام: يحبسه حتّى يجيبه بإقرار أو‎ -١ 
بإنكار و لا يجعله ناكنًا و به قال أبو حنيفة و قال الشافعى: يقول له الحاكم ثلاثاً إمَا اجبتٌ على المدّعى و إِلَّا جعلناكك ناكنًا و رددنا‎ 
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اليمين على خصمكك. و قال: دليلنا أن الأصل البراءة و رد اليمين فى هذا الموضع و جعله ناكلا يحتاج إلى دليل و ليس فى الشرع ما 
يدل عليه. 37) 


() الطوسيع المسوظ: بقل آذات القضاء #92 ابق إارسنة الرائر ار عار 

(1) العلامة تحرير الأحكام: ؟/ 185. 

() زين الدين العاملى» الروضة البهية: /١‏ 180؛ كتاب القضاءء ط عبد الرحيم. 

() ابن البرّاج» المهذّب: /١‏ 88ه. 

(0) السيد على الطباطبائئ» الرياض: ”ا معام 

(©) المفيد» المقنعة: 180/. 

0 الطوسىء الخلاف: كتاب القضاءء المسألهة /0*. 
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“و قال فى نهايته: أمر بحبسه حتّى يُقر أو نكر إلا أن يعفو الخصم. ١‏ 

؟- و قال ابن حمزة: إذا سكت عن الجواب تعئّتاً يحبسه الحاكم حتّى بُقَرَ أو نكر إِلَا أن يعفو الخصم. "١‏ 

4- و قال ابن سعيد: «و إن لم يجب و هو صحيح حبس حتّى يجيب). ان 

#- و قال ابن البرّاج بالكو مق سكل وا كلاو لسع إن كات لذن أولى قال: فإن سكت أو قال: لا أقز ولا أنكرء قال الحاكم له أن 
الت هن التعوس و ]ل لفك اكلا وورووقت لمن كان كسك وك اله رود اس ونييها ذا بإقران أو ينكان لا بمتملة 
تأكلانو ها كراد أولاهو لاه م كد عفان 'لة أبن بالل بالناتن 6 

1- و قال الشيخ فى المبسوط بالقول الثالث أى جعله ناكلنًا. «ه) 

8- و قال ابن إدريس: و الصحيح من مذهبنا و أقوال أصحابنا و ما يقتضيه المذهب أنّه فى المسألتين (إذا سكت أو أقرَ بشىء و لم 
يبين) أنّه يجعله الحاكم ناكلًا و يردّ اليمين على المدّعى. © 


دليل القول بالحبس 


استدل للقول الأوّل بوجهين: 
-١‏ إِنْ الجواب حقٌّ للمدّعى فيتوصّل فى تحصيله إلى حبسه كما إذا ثبت الحقّ بإقراره أو تنه مع إنكاره فيحبس حتّى يؤدّى. 
يلاحظ عليه: أنه ممنوع صغرى و كبرى. 


)١(‏ الطوسىء النهاية: كتاب القضاء و الأحكام. 
(0) ابن حمزة. الوسيلة: ؟١5.‏ 

(") ابن سعيد الحلى» الجامع للشرائع: ؟18. 

(©) ابن البرّاج» المهذب: /١‏ 088. 

(0) الطوسىء المبسوط: لى فى آداب القضاء .١18‏ 
(©) ابن ادريسء السرائر: ؟/ .١187‏ 
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أمرا الأولى فإنّ كون الجواب حقَاً يتوقف على وجود دليل عليه من شرع أو عرف و الأوّل غير موجود و الثانى إِنّما يصحُح إذا ترافعا 
إلى القاضى بالرضا و الرغبة» أو كانت بين الشخصين صلة تجارية أو غير ذلكك بما يُصححٌْ فى نظر العرف لزومٌ الإجابة على المدّعى 
عليه. 

وأنا القاقي«فلوسلها الدسن و لكن 55لا بوجه كلى يدل غان راز خسن مق عليه الح إذا التسكف عن قل هذا لسن (العزاى) 
خصوصاً إذا أمكن للمدّعى التوصّل إلى تحصيله بطريق أسهل و أخف كما فى كلام سيد الرياض. 

؟'- النبوى المعروف: الي الواجد أو مطله بحل عقوبته وعرضّه و فى آخر «حبسه؛ المعتضد بما فى النصوص الواردة حول حبس أمير 
المؤمنين عليه السلام الغريت باللى و المطل من دون ضرب أو إهانة. 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أن الوارد من طرقنا هو «ليَ الواجد بالحون كن حرفو مويله أنْ لفظ الواجد منصرف عن هذا النوع 
من الوجدان. و الظاهر أن المراد واجد المال. 


دليل القول بالإجبار 


استدل للقول الثانى أى الإجبار بالضرب بأنّه مقتضى الأمر بالمعروف. 
يلاحظ عليه: أنه لو تم لدل على قول صاحب الرياض من تقديم اللطافة بالرفق ثم الإيذاء و الشدَّهُ متدرّجاً من الأولى إلى الأعلى و أين 


هو من الابتداء بالضرب؟! 

دليل القول بجعله ناكلًا 

اشارة 

استدل للقول الثالث برواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله تارةٌ بصدرها 


.6 الوسائل: الجزء 1. الباب 8 من أبواب القرضء الحديث‎ )١( 
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و أخرى بذيلها. 
أمَا الصدر قال: ختبرنى عن الرجل يدعى قبل الرجل الحقٌّ فلم تكن له ينه بما له» قال فيمين المدّعى عليه فإن حلف فلا حقٌّ له. و إن 
لم يحلف فعليه. )١١‏ 


وقد تقدّم ان للحديث تفسيرين: 

-١‏ إن لم يحلف المدّعى عليه فعليه «الحقّ)» فضمير المجرور يرجع إلى المدّعى عليه» و المبتدأ المحذوفء هو الحقّ و عليه لا يحتاج 
إلى رد اليمين بل يقضى بالنكول. 

؟- إن لم يحلف المدّعى عليه» فعلى المدّعى اليمين و هذا يدل على عدم كفاية النكول بل يتوقف على الردّ إلى المدّعى. 


بلاحظ عليه بوجهين: 


أوَنا: أن الصدوق نقل مكان الفقرة الثانية قوله: «و إن رد اليمين على المدّعى فلم يحلف فلاحق». 279 و على هذا فلا دلاله للحديث 
و ثانياً: أن منصرف الحديث المنكر ولا يعت الساكت. 
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و أمَا الذيل: فقوله: «و لو كان حباً لألزم اليمين» أو الحقٌء أو يرد اليمين. 

فانّه بدل. على أنه يجب غلى المذّعى غلبه أحد الأمور الثلاثة: 

-١‏ اليمين» أو الإلزام بالحق (المدّعى به) أو الإلزام بردٌ اليمين» و حيث امتنع الأوّل و الثالث بسكوته. يتعتين الإلزام بلح هذا كله على 
أن الفعل (يرد) مبنى للفاعل» و إِلَا فيتوقف على رد الحاكم اليمين إلى المدّعى. 


.١ الوسائل: الجزء 218» الباب 5 من أبواب كيفية الحكم, الحديث‎ )١( 

(0) الصدوقء الفقيه: 8/7". 
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و قد اختاره من المتأخرين السيد الطباطبائى قال: فإنّه (ذيل الحديث) يدل على إلزامه بالحقّ إذا سكت و لم يحلف و لم يرد بل الظاهر 
من الموضعين (الصدر و الذيل) من الخبرء الإلزام بالحقَّء بمجرّد عدم الحلف و عدم الردّ من غير حاجة إلى رد الحاكم اليمينَ على 
المدّعى. )١١‏ 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى انصرافه عن الساكتء أنه مبنى على تفسير قوله: «بالحقّ» بالذى ادّعى عليه مع أنه من المحتمل أنه يُلْرْم بالحقّ 
الذى اعترف به و يدل على ذلكك أنه لو كان المراد منه الحقٌّ الذى ادّعى عليه يجب تأخيره عن قوله: «يردّ اليمين» لأنّ إلزام القاضى 
ناه بدفع الحقّ إِنّما يصمح إذا لم يحلف و لم يردٌ و طبع الحال حينئذ يقتضى أن يقال: 

يلزم على المدّعى عليه إِميا أن يحلف أو يرد اليمين على المدّعى و إلا فعليه الحقٌّ الذى ادعى عليه و بعبارة أخرى: يجب عليه أن 
يدافع عن نفسه بأحد الحلفين و إِلَا فيدفع ما ادّعى عليه مع أُنّه ذكر بين الحلفين و هذا يدل على أن المراد هو الحقٌّ الذى اعترف به. 
ورئّما يستدلٌ على هذا القول بأنّ الساكت فى قلبه إمَا مقرّ أو منكر فلو كان مقرَاً فلا إشكال فى إلزامه بالحقٌّء و إن كان منكراً فهو 
كود بيه نعو انرو 2 واومي ال :1 كان[ تكرق كان أو نر اللمون إلى لكر ذالم يكن ال انا 

يلاحظ عليه: أنّه إنْما يتم لو كان الموضوع هو الأ-عم من الظاهرى و القلبى فيكون حكم الإقرار و الإنكار القلبيين» حكم الظاهريين 
منهما و أمّرا لو قلنا بأنّ الموضوع هو الظاهرى منهما فيكون الساكت قسماً ثالثاً فلو ثبت للمنكر و المقرّ حكم فلا يثبت للساكت. و بما 
أن العنوان غير محرز و الموضوع غير معلوم فلا يمكن 


.٠١* الستد الطباطبائى: ملحقات العروةٌ: ؟/‎ )١( 
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القطع بالحكم. 

ثم إِنّه قد يعترض على القول الثالث بأنّه لو اقتضى السكوتٌ رد اليمين على المدّعى لاقتضى ذلكك فى الصغير و المجنون و الغائب و 
المت و عندئذ يلزم صبحةُ القضاء على هؤلاء بدون الببنة و الاكتفاء باليمين المردودة. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الفارق وجود النصّ فى الادّعاء على المت حيث دل على لزوم البينةُ مع يمين المدّعى دون المقام» أضف إليه وجود 
الفرق بين المقام و المت و ما أشبهه و هو أن المدّعى عليه فى المقام قادر على الإجابة و لكنّه لا يجيب و هذا بخلاف هؤلاء فإِنّهم 
بين غير قادر كالمئت و الغائب و من لا يترتّب الأثر على جوايه كالصيي و المجنون. 

و الأولى أن يقال: بعد عدم دليل واضح لواحت مع هه الأقوا ]1 لاعن فويض الأمر. الى القاقسى بق الحا اناري التاتسعو اق 
عمل البناقك إلى الاكلى وعني يسان عي عونتو الفازيرق زتعن الطري الاك فى لكك لمجال لا يلاق اضرا مااهينا»: 
ذلك لأنْ الإسلام دين عالمى و خاتم لعامّة الشرائع» فلازم ذلكك بيان اللب و تركك القشر و لباس الحكم و كيفية إجرائه على مقتضى 
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الزمان» و ربّما يقتضى الورود من باب اللطف و أخرى من باب الخشونة و لكل أقسام. 
نعم القضاء على الساكت بالنكول أو بعد رد اليمين على خلاف القاعدة فيكون منحصراً بمورده ولا يتجاوز عنه إِلَّا بدليل. 


القسم الثانى: السكوت المستند إلى الآفة 


إذا كان السكوت لأجل آفة فى المدَّعى عليه من طرش أو خرس قال 


.5٠١ /©٠ الجواهر:‎ )١( 
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التعدق: لوصا الى سورك سواه باللأغارة الكبية البقيق) أي النشين بكرن م أومكرا. 

وجهه: ان اشارته قائمة مقام اللفظ لغير ذوى الآفهُ ولا يصمح القضاء فى غير ذوى الآفه إِلَا بعد القطع بالمراد من كلامهم و لا يكفى 
الظنّ به و المقصود من القطع بالمراد» هو المراد الاستعمالى منه؛ لا المراد الجدىٌ إذ ليس للفظ دور سوى الدلالة على المراد 
الاستعمالىء لا المراد الجَدّى إذ الوقوق عليه على عاتق سائر الأنصول و القرائن و لذلكك ذهبنا فى الأصول عند البحث عن حتجية 
الظواهر إلى أن دلالتها على المراد الاستعمالى قطعيةٌ لا ظَتئِهُ و المجمل و المتشابه خارجان موضوعاً عن الظواهر و التفصيل فى محله. 
و بذلك يعلم عدم تمامية ما أفاده صاحب الجواهر من إلحاق إشارة الأخرس باللفظ الذى يكتفى بالظن بالمراد منه. ١١‏ 

قال المحمّق: «و لو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم لم يكف الواحد و افتقر فى الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين» و ما 
ذكره مبنيٌ على أنّ الترجمة من باب الشهادة لكن متلقَّى العرف غير ذلكك بل يراه نقلّا لكلام الغير فيعتبر أن يكون عارقاً بلسانه و ثقة 
كالوسائط الواردهُ فى أسانيد الحديث. نعم لا يكون قول المترجم حتجة إِلّا إذا ادعى القطع بالمراد من الإشارة. 


الجواب بلا أدرى و لا أعلم 


إذا أجاب المدّعى عليه بقوله: «لا أدرى» و هو بظاهره قسم رابع من الجواب» ليس إقراراً و لا إنكاراً و لا سكوتاً بل يدّعى عدم العلم 
بصححة ما يذّعيه المذّعى. 

و أمّا الأقوال فلا تتجاوز عن أربعة: 

-١‏ إِنْهِ منكر و يحلف بعدم العلم يظهر من المحقق الأردبيلى» حيث 


.7١١ /©٠ النجفىء الجواهر:‎ )١( 
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قال: و يحتمل الاكتفاء فى الإسقاطء بيمينه على عدم علمه بذلكك للأصل و عدم ثبوت ما تقدّم و التأمّل فيه؛ فتأمّل. »١١‏ و صرّح 
صاحب الجواهر و قال: فهو منكرء ضرورةٌ عدم كونه إقرار كضرورةٌ عدم كونه سكوتاً فليس إلا الإنكار. ١‏ 

1- يعامل معه معاملة الناكل فيؤخذ منه الح مطلقاًء أو بعد رد اليمين إلى المدّعى و حلفه و إن لم يردّء فالحاكم يردٌّها لأنّهِ ولى 
الممتنع ذكره الأ-ردبيلى و قال: لو قال المنكر: إِنْى ما أحلف على عدمه فائى ما أعلم بل أحلف على عدم علمى بثبوت حمّك فى 
ذمّتى» لا يكفىء بل يؤخذ بالحقّ بمجرّد ذلكك حينئذء إن قيل بالقضاء بالنكول أو بعد رد اليمين على المدّعى إن لم نقل به 10 و هو 
خيرة المحمّق الآشتيانى و قال: الذى يظهر من الأ-كثر حتّى من كثير ممن يقول بالقضاء بالنكولء القضاء عليه بعد ردٌ اليمين إلى 
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المدّعى إِمّْا من المدّعى عليه أو من الحاكم بعد امتناعه من الردّء من غير أن يكتفى عنه بالحلف على نفى العلم من دون ادّعاء العلم 
عليه. «ع» 

'- إيقاف الدعوى إن لم يدّع عليه العلم و إِلّا فيجب عليه اليمين على نفى العلم بمثل ما حكموا فى الدعوى على فعل الغير كالدعوى 
على الوارث و غيره و هو خيرةٌ السيّد الطباطبائى فى ملحقات العروة. «8) 

*- يحلف على نفى الاستحقاق لا على نفى علمه به نظراً إلى الأصل و هو مبنى على جواز الحلف اعتماداً على الأصل؛ كالشهادةٌ و 
الحلف استناداً إلى اليدء و لكن الفرق بين الأصل و الأمارة واضح و القياس بجامع وجود الحتجة باطل. 

هذه هى الوجوه المذكورة فى كلماتهم و لندرس بعضها: 


.191 /17 الأردبيلى» مجمع الفائدة:‎ )١( 

.5١7 /6٠ النجفىء الجواهر:‎ )5( 

(") الأردبيلى» مجمع الفائدة: 17/ 191. 

(©) الآشتيانى» القضاء: 188. 

(0) السيّد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/ .٠١©‏ الفصل الثامن, المسألة ؟. 
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ما الوجه الأوّل فقد حاول صاحب الجواهر إدخال هذا القسم تحت عنوان المنكر و حاصل ما أفاده بتوضيح منّا: أنه بالإضافة إلى 
الواقع و إن لم يكن منكراً لعدم علمه به و لكنّه بالإضافة إلى استحقاق المدّعى فعلّاء منكر له لأمنّ الاستحقاق الفعلى فرع العلم» و 
المفروض عدمه و يذلكك يكرة نكر لا ينرجه إلبه إلا اليميخ تسرافقمه الأصل وغيره و أثاما يظير من الأصنحات من اغتبار الحلف 
على لبت فهو مترّل على الصورة الغالبة و الشاهد عليه أنه قن يحلف على عدم العلم نحو يمين الوارث بالنسبة إلى ديوث الميث. 
يلاحظ عليه: أنه يجب أن يتوارد الادّعاء و الإنكار على شىء واحد. حتّى يقال إِنّهِ مدّع لما ينكره الآخر و على هذا فإن ادّعى المدّعى 
علم الآخر بالدين فعندئذ يتواردان على موضوع فهو مدّع لما ينكره الآخر؛ فيكون منكراً حقيقة فيحلف على عدم العلم و إلا فيردّها 
إلى المدّعىء أو يردّها الحاكم. و يترتّب عليه كل ما يترتّب على الحلف من الآثار المذكورة» فيما سبق من عدم سماع البئِنةُ بعد 
الحلفء أو عدم جواز التقاصٌ من ماله أو تجديد المحاكمة مما مر 

و على ذلكك إذا كان متعلّق الادّعاء و الإنكار هو العلم و عدمه يكون المدّعى عليه منكراً حقيقة. لا تأويلًا ولا بملاحظة انّهِ ينكر 
الاستحقاق الفعلى كما ارتكبه صاحب الجواهر. و بالجملةً فهذا القسم من المسألة يعمّه ما دل على أن ابن على المدّعى و اليمين على 
من أنكر و إِنْما الكلام فى القسم الآتى أعنى إذا صِدّقه فى عدم علمه بالواقع أو سكت عنه. فالادّعاء و الإنكار لا يتواردان على موضع 
واحد. فالمدّعى يدّعى كونه مديوناً فى الواقع» و المدّعى عليه يدّعى عدم علمه به و أمَا الواقع فهو لا يثبته و لا ينكره فيكف يدخل 
فى عداد المنكرين. و يترتب عليه أثر المنكر. 

و بالجملة ما اختاره صحيح فيما ادّعى عليه العلم بالواقع لاما إذا وافقه فى عدم العلم أو لم يذكر فيه شيئاً و على هذا فلا يتوه إليه 
الحلف. ولا يصح له 
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الردٌء لعدم تمكنه منه حتّى يردء فلا محيص عن إيقاف الدعوى حتّى يأتى بالبئنة كما سيوافيكك فى البحث الثانى. 

و أمَا الوجه الثانى أى إجراء حكم النكول عليه و هو الذى ذكره المحمّق الأردبيلى و اختاره الآشتيانى فهو غير تام بوجهين: 

-١‏ إِنْ التفصيل فى الحديث النبوىٌ قاطع للشركة و عليه» فوظيفة المدّعىء البتِنة و واجب المنكر هو اليمين» و قيام يمين المدّعى منزلة 
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يتبنتهه يردّه التفصيل القاطع للشركة؛ فلا يعدل عنه إِلّا بدليل» كما فى غير هذا المورد. 

ادا القلنا كر عو روات رذ السو هو ]8 لمكو اله السلشوو بعارة ا خرص إذا امش بن الأمريدة لعلو الف ناا 
لم يتمكن من الحلفء فلا و المقام من هذا القبيل فإنّه لأجل عدم علمه؛ ممنوع من الحلف فكيف يكون مجازاً فى الردء نعم لا بأس به 
إذا ادعى عليه العلم بالواقع و هو ينكره. فإِنْ الحكم فيه لا يفترق عن سائر الموارد. 

والذى ينبغى أن يقال و ربّما يستفاد مما سبق هو أنّه إذا ادّعى عليه العلم بالدين و هو ينكره» ينطبق عليه أصل المدّعى و المنكر, فلو 
حلفء و إِلَا يرد اليمين على المدّعىء أو ينوب عنه الحاكم إذا امتنع. 

و أمّرا إذا صدّقه فى عدم العلم أو شكك فى صدقه و كذبه» فلا مجال للحلفء لاتفاقهما على أنّه لا علم له بالواقع و مع التسليمء لا 
موضوع للحلفء فتكون الدعوى غير مسموعة؛ و يُلف الملَفٌ إلى أن يأتى بالبتنة. و يؤيده بعض الروايات: 

-١‏ صحيحة عبد العزيز بن المهتدى ١١‏ سألت الرضا عليه السلام قلت: جعلت فداكك أن أخى مات و تزوجتٌ امرأته فجاء عمّى فادٌّعى 
أنه كان تروّجها سرّاً فسألتها عن ذلكك فأنكرت أشدٌّ الإنكار و قالت ما كان بينى و ببنه شىء» فقال: 


)١(‏ قال النجاشى: عبد العزيز المهتدى الأشعرى القمى ثقهُ روى عن الرضا عليه السلام له كتاب. 
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«يلزمكك إقرارهاء و يلزمه إنكارها». )١١‏ 

-١‏ صحيح زرعة بن محمّدء عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمبّع بها فحدّثه رجل ثقةُ أو غير ثقهُ فقال: إِنْ هذه امرأتى 
وليس لى بِبنهُ فقال: «إن كان ثقهٌ فلا يقربهاء و إن كان غير ثقهُ فلا يقبل منه). ؟ 

- خبر يونس قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فى بلد من البلدان فسألهاء لكك زوج؟ فقالت: لا فتزوّجها ثم إن رجنًا أتاه فقال: هى 
امرأتى فأنكرت المرأة ذلك. ما يلزم الزوج؟ فقال: «هى امرأته إِلّا أن يقيم البينة». ‏ 

وجه الاستدلال بهذه الروايات أن الزوجة و إن كانت منكرة على وجه الببّء و لكن الزوج غير عالم بالواقع فلم يُكلّف بشىء من 
اليمين. هذا و تمام الكلام يأتى فى البحث الثانى عند البحث عن يمين المنكر و المدّعى. 


إذا كان متعلق الدعوى عيناً 


هذا كله إذا كان متعلق الدعوى ديئاً و أمَا إذا كان متعلقه عيناً فى يده منتقلة إليه بشراء أو إرث من ذى يد متصرّف فيها بدعوى 
الملكية. فإنّ للمسألة صورتين: 

الأولنة معنت يعي وكشيو الك انمد نود أو اليل ارون مون قله إل شن #الكفرزن نات النقان فقن ل يشلك 
على عدم كون المدّعى مالكاً اعتماداً على يد من انتقلت منه إليه. و يدل عليه خبر حفص بن غياث الدال على جواز الحلف على 
مالكية ذى اليد. روى حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: له رجل: إذا رأيت شيئاً فى يدى رجل يجوز لى أن أشهد 
أنّه له؟ قال: «نعم»» قال الرجل: اشهد أنّه فى يده؛ و لا أشهد انّهِ له فلعله لغيره فقال أبو عبد الله عليه السلام: «أ فيحل الشراء منه؟» قال: 
نعم فقال أبو عبد الله عليه السلام: «فلعله لغيره من أين جاز 


١ )1(‏ و ”7و " الوسائل: الجزء 15 الباب 7 من أبواب عقد النكاح و اولياء العقد. الحديث ."١‏ 
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لكك أن تشتريه و يصير ملكاً لكك ثم تقول بعد الملكك هو لى و تحلف عليه» ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك» ثم 
قال أبو عبد الله: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». ١١‏ 

فقول تقول بعد الملك هو لى و تحلق عليه ندل على جواز الحلق على الملكك إذ| كان تحت البد.غاية الأمر انه إذا اع 
المدّعى أنه له يحلف على أنه ليس له لا أنّه له حفظاً لوحدة الموضوع فى الادّعاء و الإنكار. و يتوارد النفى و الإثبات على مكان 
والخك. 

الثانية: إذا كانت فى يده و لم يذكر مبدأ مالكيته. و أنّها له فعا أو لاء بل يرى نفسه مستولياً على العين فله أيضاً أن يحلف على عدم 
كونه ملكا للغير أخذاً بإطلاق الخبر. نعم استشكل النراقى فى المستند فى جواز الحلف قائئًا بن يشترط فى دلالهُ اليد على الملكية عدم 
اعتراف ذيها بعدم علمه بأنّهِ له أو لا. ١‏ 

أقول: لا دليل على هذا الشرط و إطلاق قوله: «و من استولى على شىء منه فهو له)» «*"2 و غيره من روايات حيجية اليد» يشمل هذه 
العروة واقنا ذهب المعتع ال فى إلى بها نقد كل تن العواتن 81 د لا بالاتعير ات ورور اثانك أهمل الإمام فيها اليد و لم يترتّب 
عليه الأ-ثر و لكن الانصراف مع كثرة الابتلا-ء به ممنوع, و أمّا الروايات التى استدل بهاء فهى واردة فى المنازل التى يتردّد عليه» غير 
المالكك كثيراً كبيوت مك و الصندوق الذى؛ يدخل يد غيره فيه و لو بوضع شىء فيه أمانة و لا يعم ما ليس كذلكك. و قد أوضحنا 
حال هذه الزواناك.ق الأضول عفد السك عن اقاعاية اليد فلاحظ. «0) 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 50 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
(0) التراق» المسحد: ار بعرو 

(*) الوسائل: الجزء 137, الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث ". 
() النراقى» العوائد: /10؟. 

() المحصول فى علم الأصو ل: ع لالالارلا؟. 
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مسائل فى الحكم على الغائب 


المسألة الأولى: إذا حضر الخصمان و ترافعا عند القاضى و تم الترافع و لكن آخْر القاضى الحكمّ إلى موعد آخر 


فحضر أحد المتخاصمين دون الآخرء فانّه يجوز الحكم على الغائب بلا خلاف لتمامية موازين القضاء و التأخير فى الحكم لا يحدث 
إنْما الكلاسم إذا رفع أحد الخصمين الخصومَرة إلى القاضى دون الآخر, و أقام بِتِنة فلا شكك أنه يجوز الحكم فى الجملة و إليكك 
كلماتهم: 

-١‏ قال الشيخ فى الخلا-ف: القضاء على الغائب جائز و به قال الشافعى و مالكك و الأوزاعى و الليث بن سعد و ابن شبرمة؛ و قال ابن 
شبرمة: أحكمٌ عليه و لو كان خلف حائط و به قال أحمد و اسحاقء و قال الثورى و أبو حنيفة و أصحابه: لا يجوز القضاء على الغائب 
حتّى يتعلق الحكم بخصم حاضر شريكك أو وكيل له و الحاكم عندهم يقول: حكمت عليه بعد أن ادّعى على خصم ساغ له الدعوى 
عليه. 


و تحقيق هذاء أن القضاء على الغائب جائز بلا خلاف و لكن هل يصمح مطلقاً من غير أن يتعلق بخصم حاضر أم لا؟ عندنا يجوز مطلقاً 
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و عندهم لا يجوز مطلقاً حتّى قال أبو حنيفة: من ادّعى على عشرة» واحد حاضر و تسعة عيب و أقام البِنهُ قضى على الحاضر و على 
غيره من الغائبين. 

ثم استدل الشيخ مضافاً إلى الأخبار المروية عن أثمة أهل البيت عليهم السّلام بما روى أبو موسى الأشعرى قال: إذا حضر عند رسول 
الله صلى الله عليه و آله و سلم خصمان فتواعدا لموعد فوفى أحدهما و لم يف الآخر قضى للذى وفىء على الذى لم يف. و معلوم أنه 
ما قضى عليه بدعواه؛ ثبت أنه قضى عليه بالبينةُ. )١١‏ 


."8 الطوسى: الخلافء كتاب القضاء, المسألة‎ )١( 
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؟ و قال الشيخ فى المبسوط: إذا حضر رجل عند الحاكم فادّعى على غائب حمّاً سمع الحاكم دعواه لجواز صدقه فيما يدّعيه كما لو 
كان حاضراً فإن أقام البينةُ بما يدّعيه سمعها الحاكم إلى أن قال: فَأمَا إن سأله أن يقضى له على هذا الغائب بما ثبت عنده.؛ أجابه إلى 
ذلكك بعد أن يستحلفه عن حقّه الذى شهد الشاهدان أنه ثابت إلى وقتنا هذا فإذا حلف حكم عليه و كتب به كتاباً و هكذا قولهم فى 
القضاء على الضبى و المجنوة:ز المت و الكل واحد. لأن كل واحد لا يغبر عن تفنبنه إلى أن قال:و أنا إن كان خاضرا فى البلك شير 
ممتنع من الحضور فهل له أن يقضى عليه و هو غائب عن مجلس الحكم أم لا-؟ قال قوم: له ذلك لأنّهِ غائب عن مجلس الحكم و 
الصحيح أنه لا يقضى عليه لأننّه مقدور على إحضاره و القضاء على الغائب إِنّما جاز لموضع الحاجة و تعذّر إحضاره فالقضاء على 
الغائب يجوز عتدنا فى الجملة و غند جماعة. 1) 

“- و قال ابن البرّاج: «و إن كان (المستعدى عليه) غائباً فى غير ولايته» مثل أن يكون الحاكم ببغداد فغاب إلى البصرة» و هى فى غير 
ولايته فإِنْه يقضى على غائب). ١١‏ 

؟- و قال ابن حمزة: «إذا ادّعى المدّعى على حاضر يعبر عن نفسه أو على غائب أو ميت أو حاضر لا يعبر عن نفسه مثل المولّى عليه 
فالأوّل قد ذكر حكمه و الثانى يحكم له بشرطين إقامة بتِنهُ عادلة الخ». "١‏ 

ه- و على ذلكك تضافرت الفتوى غير أن ابن سعيد. شرط كون الغائب فى مسافة تقصّر فيه الصلاه قال: و يجوز الحكم على الغائب (و 
حدّ الغيبة ما يقصر فى مثله) من غير وكيل حاضر و يحلف خصمه مع البئنة. "٠‏ 


000 الطوسى» المبسوط: 00 باب القضاء على الغائب. 

(1) ابن البرّاج» المهذّب: ؟/ 088. 

(") ابن حمزة, الوسيلة: .5١‏ 

ع2 ابن سعيد» الجامع للشرائع: /7. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 500 

* و قال المحقق: يُقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقاً مسافراً كان أو حاضراً و قيل يعتبر فى الحاضر تعذّر حضوره مجلس 
الحكم. "١١‏ و القائل هو الشيخ و تقدم كلامه فى المبسوط و نسب إلى تعليق الإرشاد. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» مو سسه امام صادق عليه السلام» قم -ايران» اول» 
6 ه ق نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ١‏ ص: 500 
/- و قال الشهيد الثانى: «مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب فى الجملهٌ و هو مذهب أكثر العامة كالشافعى و مالكك و أحمد و 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة عزهننا من ناب 


جماعة من الفقهاء و نخالف فيه أبو حنيفة إِلّا أن يتعّق بخصم حاضر كشريكك أو وكيل و الحيدَه على جوازه فعل النبئ و هو حيجة 
كقوله فى الخبر المستفيض عنه أنه قال لهند زوجة أبى سفيان الخ). "١‏ 

فتلخص أن الأقرال بين أهل السئق لا تتجاوز عن اثنين فغير الاحناق يقول بالجواز مطلقاء و هؤلاء لا يجوزو مطلقاًء إلا إذا حضر فى 
المحكمة من يتعلق بالخصم كالوكيل أو واحد من المدّعى عليهم و أمَا أقوال أصحابنا فهى ثلاثة: 

-١‏ يجوز الحكم على الغائب عن مجلس الحكم مطلقاً» سواء كان مسافراً أم حاضراً فى البلد. أمكن إحضاره أم تعذّر و هو المشهور. 
"- يجوز إذا كان الغائب فى مسافةٌ تقصر فيها الصلاهً و هو قول ابن سعيد. 

- يجوز مطلقاً سواء كان الغائب عن مجلس الحكمء مسافراً أم حاضراً فى البلد و لكن تعذّر حضور الحاضر فيه فى مجلس الحكم و 


هو كلام الشيخ فى المبسوط. 
أقول: ما اعتمد عليه الشيخ فى الخلاف من حديثى امرأة أبى سفيان و أبى موسى الأشعرى. غير تامى الدلالة و لو افترضنا صححة 
سندهما. 


أمَا الأول فقد أجاب النبئى عن مسألة فقهية من دون أن يكون هنا نزاع و قضاء و أنّه يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها و أما أن 
زوجته هل كانت صادقة 


.88 نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟7/ .8١١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١ء‏ ص: 682 

أو لاء و هل كانت لها بتنة أو لا؟ فلم يكن هذا الأمر مطروحاً فى زمن السؤال فالاستدلال به على مورد القضاء غير صحيح. 

و أمًا ما رواه أبو موسى فمن المحتمل أن الخصمين حضرا عند النبئ مرّةء و أن النبى سمع كلامهما و أقام المدّعى الببِنةُ غير أن النبى 
أخَر إصدار الحكم إلى موعد آخرء و مثل هذا لا يكون دلينًا لما لم يحضر أحد الخصمين مطلقاً عند القاضى. فانحصر الدليل لما روى 
من طريقنا و هو: صحيح جميل عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البتِنةُ و يباع ماله 
و يقضى عنه دينه و هو غائب و يكون الغائب على حتجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذى أقام البتنة إلا بكفلاء» )١١‏ و هذه هى 
الحيجهُ الفريده فى المسألهُ و لكن تجب دراسةٌ مقدار دلالتها على الجواز لكن بعد ملاحظةٌ أمر» و هو: 

أن القضاء كان أمراً دارجاً بين العقلاء قبل الإسلام و بعده و الأمر به فى الروايات منصرفة إلى الصورة الدارجة بينهم و من المعلوم أن 
القضاء نوع اجتهاد من القاضى فى تشخيص الحقٌّ و هو فرع سماع كلام المتخاصمين عن كثبء ثم الاجتهاد فى الوصول إلى الحقّ و 
فولاك كدق لا سقو هيا عفد القاقيب: بو الآوللاه مدعي ةمق بعال وو نوو نناتتك حر رقا حتفي الفبرورة الققاء غلين 
الغائب و لو أخحر القاضى القضاء يكون هناكك ضرر على المترافع أضف إلى ذلكك أنه لو كانت الغيبة مسوٌّغْةُ لإيقاف القضاءء لسلكك 
المعدلق هذا الطرى وغامدعن أغين القاضى» 

و مقتضى الجمع بين الأسمرين هو الأخذ بالقول الوسط الذى لا تتجاوز عنه صحيحة جميل عن محتّد بن مسلم فإنّ قوله: ١و‏ يكون 
الغائب على حتّجته إذا قدم» ظاهر فى أن الخصم الآدخر كان مسافراً و غائباً من البلد, لا حاضراً فيقتصر على الغائب عن البلد و من 


الغائب من تطول غيبته» بحيث يؤدى 


.١ الوسائل: الجزء 218» الباب 58 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
501 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة وهنا من لاب 


تأخير الحكم إلى تضرّر المدّعى فيحكم عليه بأخذ الكفيل كما فى الرواية إذ من المحتمل أن يكون للمنكر حبْدَه فى الخروج عن 
الدين المدّعى عليه» فمقتضى الجمع بين الحقّينء هو الدفع من ماله بشرط أخذ الضامن. 

و يلحق بالمسافر» مجهول المكان. أو الحاضر المتوارى فى بيوت البلد الهارب من القضاء عليه» بإلغاء الخصوصية و أمّا الغائب الذى 
سيعود إلى البلد» أو الحاضر المستعدٌ للحضور عند القضاء فلا تعمّه الروايات لا دلالة و لا ملاكاً و ما قاله ابن شبرمة من أنه يحكم على 
الغائب و إن كان خلف حائط فليس بشىء و لعل خيرة الشيخ فى المبسوط أقرب من جميع الأقوال و الأقرب منه ما ذكرناه. 

و الفرق بين ما ذكره فى المبسوط و ما ذكرناه هو أنّهِ إن جوّز فى المسافر مطلقاً و فى الحاضر إذا تعذّرء و نحن نخص الجواز بالمسافر 
الذى تطول غيبته بحيث تورث الضرر على المدّعى. 

و لعلّ ما روى عن أبى البخترى عن على «لا يقضى على غائب» 01١‏ محمول على من لا تطول غيبته» أو يسهل إعلامه للحضور. 

ثم إن موضع النصوص ما إذا كان هناكك جحود و إنكار و أما لو كان هناك اعتراف بكونه مديوناء فلا موضوع للقضاء فليس عليه إلا 
الصبر إِنَا إذا كان ضرريَّاً أو حرجياًء فيرجع إلى الحاكم و هو يقوم بواجبه. 

وفى نهاية المطاف نقول: ربّما يستدلٌ فى المقام بصحيحة زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: «كان على عليه السلام يقول: لا 
يحبس فى السجن إِلَا ثلاثة: الغاصب و من أكل مال اليتيم ظلماً و من ائتمن على أمانة فذهب بها و إن وجد له شيئاً باعه غائباً كان أو 
شاهداً». ؟ و لا صلة لها بما نحن فيه. إذ لا نزاع فيها بين الشخصين و قد ثبت الموضوع لدى القاضى بنحو من الأنحاء و لعلهما ترافعا 


إليه و حكم على 


١ 21 (‏ و 7 الوسائل: الجزء 218 الباب 58 من أبواب كيفية الحكمء الحديث 58. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: /50 
المدّعى عليه بشهادة أنه سجنه و عندئذ يجوز بيع ماله و هو فى السجن. 


المسألة الثانية: يقضى على الغائب فى حقوق الناس دون حقوق الله 
اشارة 


يظهر من كلام غير واحد من الأصحاب من أن القضاء على الغائب مختصٌ بحقوق الناس و لا يعت حقوق الله. قال المحمّق: يُقضى على 
العاف فق سنتتوق القنائى >الننايوة واالنقء و الث يتقدى كن سنتاتوق لد كالرفا و اللراطة وطاله الميعقق نأك الأرلن غير فيه #خلى 
التخفيق بخلاف الثانية. 

أقول: هنا بحثان: 

الأوّل: فى عموم الحكم لمطلق حقوق الناس. 

الثانى: ما هو الوجه لعدم شموله لحقوق الله؟ 

أمَا الأول فنقول الحكم على الغائب على خلاف الأصل فيقتصر على موضع النصٌّ و هو الديون. حيث قال: «يقضى عنه دينه) فإسراء 
الحكم إلى تقللق ممقرق العام :معلا إذا أقام لبن على أن رجوعه إلى زوجته المطلقة كان فى أيام العدّة أو أن المال المعيّن عنده 
رهن للدين المحرزء يحتاج إلى دليل و ليس إلا ادّعاء إلغاء الخصوصيةٌ بين الدين و سائر الحقوق فلو ساعده العرف و إِلَا فللتوقف 
مجال. 

و أمَا عدم شمولها لحقوق الله كالحدود فليس الوجه ما ذكره المحمّق و أوضحه صاحب المسالكك و غيره من أن حقوق الله مبنية على 
التخفيف. و ذلك لأنّ ابتنائها عليه لا يدل على الإغماض إذا ثبتت حسب الموازين كما فى صورة إقامة البتِنهُ عليهاء بل الوجه ما ذكرنا 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً بهنلا من ناب 


من اختصاص الدليل بحقوق الناس» كما عرفت. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 509 

نعم عدّ الزنا و اللواط من حقوق الله مطلقاً قابل للتأمّل بل ربّما يكون من حقوق الناس كما إذا اعت المرأة أن رجا زنا بها عن عنف 
أوالعن ون الضهيرة ان رجلا ونا بيااقاى هاه كز الأسيدات قن شل الشرفة: 


إذا كان الحكم مشتملًا على حقّين 


قال المحمّق: و لو اشتمل الحكم على الحقّين قضى بما بخص الناس كالسرقة يقضى بالغرم و فى القضاء بالقطع تردّد 0١١‏ و لكن غيره 
لم يتردّد فى عدم الثبوت قال فى المسالكك: و باقى الأصحاب قطعوا بالفرق و انتفاء القطع نظراً إلى وجود المانع من الحكم بأحدهما 
دون الآخر. )7١‏ 

و التعبير بوجود المانع غير جد بل الأولى التحليل بفقد المقتضىء لما عرفت من عدم الدليل. 

و لعل وجه تردّد المحمّق فى التفريق بين الغرم و القطع لأجل أُنّهما معلولا علَدُ واحده و هو ثبوت السرقة و المفروض ثبوتها فلا وجه 
و رما يجاب عنه بأنّ العلل الشرعيةُ معرّفات لا-علل حقيقيه و هو و إن كان صحيحاً لكنّه لا يدفع الإشكال لأنّه إذا جعل شىء 
موضوعاً للحكمين فإثبات أحدهما دون الآخرء يرجع إلى التناقض فى الاعتبار و هو لا يصدر عن العاقل. 

و الأولى أن يقال: إن وجود الدليل فى القضاء على الغائب فى حقوق الناس دون غيرها يكشف عن كون الموضوع للغرم هو ثبوت 
السرقة و للقطع هو الثبوت بحضور المدّعى عليه؛ فليس الموضوع واحداً. 


.88 نجم الدين الحلىء شرائع الإسلام: ؟/‎ )١( 
.8١17 (؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ 
ص: رع‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 


المسألة الثالثة: لو كان صاحب الحق غائباً» و له وكيل فطالب الوكيل الغريم فادّعى الغريمُ التسليم إلى نفس الموكل 


فلو أقام البتنهُ على التسليم فلا كلام إِنّما الكلام إذا ادّعى التسليم و ليست له بِتِنهُ قال المحمّق ففى الإلزام تردّد. 

-١‏ الوقوف فى الحكم, لاحتمال الأداء. 

"- الحكم و إلغاء دعواه لأنَّ التوقف فى الحكم يؤدّى إلى تعذّر طلب الحقوق بالوكلاء. 

ثم قال المحمّق: و الأوّل أشبه و الظاهر أن مراده من الأوّل هو أول الوجهين فينطبق على التوقف فى الحكم, لكن صاحب المسالكك و 
تبعه صاحب الجواهر فسّره بالإلزام الوارد فى قوله: ففى الإلزام» لكنّه خلاف الظاهر. 

ولا بد من فرض المسأله فيما إذا كان وكينًا فى إقامة الدعوى و إِلَّا فليس له ذلكك الحقّ. 

و الظاهر: أنّ الوجه الثانى فى كلامه أشبه و ذلكك لأنّ الوكيل فى إقامة الدعوى بمنزلة نفس الموكلء فكما أنّه لا يسمع الدفع إليه بعد 
الاعتراف بأصل الدين؛ فهكذا المقام. و على ذلكك فغاية الأمر أن لمدّعى الدفع؛ حلفاً على الوكيل و حلفاً على الموكل. أمَا الأول فإن 
ادّعى علم الوكيل بالدفع و انكرء يحلّف الوكيل على عدم العلم, و إِلَّا فيسقط إحلافه لاتّفاقهما على عدم علمه بالدفع. و أمَا الثانى فهو 
ما إذا جاء فإن اعترف بالأخذ يرجع الدافع إلى الوكيل و إن أنكر و حلفء فهو و إن نكل عن اليمين أو أقام الدافع البتنةُ استعيد المال. 
والأحوط أخذ الضامن عند الدفع إلى الوكيل كما مر فى الدعوى على الغائب لوحدة الملاءك و إن كانت المسألتان مختلفتين 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا 


موضوعاً لأنَّ الغائب فيما سبق من عليه الحكم و فى هذه المسألةُ من له الحكم و لكن الملاكك واحد. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 58١‏ 


المقصد الرابع: فى كيفيّة الاستحلاف 
اشارة 


البحث الأوّل: فى اليمين و أحكامها 
و قبل الخوض فى المقصود نذكر أقسام اليمين الوارد فى الكتاب و السنَة: 


الأوّل: اليمين لحلب تصديق المخاطب لما يقوله الحالف 
كأن يقول: «و الله كان الأمر كذا و كذا». 

الثانى: الحلف على فعل شىء أو تركه 

كأن يقول: و الله لأفعلنَ كذا أو لا أفعلنٌَ كذا. 
الثالث: اليمين اللغو و هو الذى لا يقصد صاحبه منها شيئاً 
كقوله: لا و الله بلى و الله. 

الرابع: الحلف فى مقام المرافعة. 

اشارة 


و تحقيق الكلام يتوقف على البحث فى مقامين: 
-١‏ حكم الحلف بغير الله تكليفاً فى المواضع الأربعة. 
-١‏ حكم الحلف بغير الله وضعاً أى فى إيجاب الحقٌّ و إسقاطه. 


صفحة لاهننا من 8لاب 


و إن كان البحث عن المقام الأول فى كلباف لمجاب انا قر أن اليعقق التراف ار سم معان كنا حك عبد ساق 


كذلكك أما الأول فلنذكر كلمات الفقهاء. 
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المقام الأوَّل: حكم الحلف بغير الله تكليفاً 


اشارة 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة 8 هنا من لاب 


أمَا فقهاء أهل السنّهُ فالمعروف بينهم هو الكراهة إلا الحنابلة فإنّهم يذهبون إلى الحرمة. قالوا: 

١لا‏ ينعقد اليمين بغير الله تعالى كالحلف بالنبئّ و الكعبة و جبريل و الولىٌّ و إذا قصد الحالف بذلك إشراكك غير الله معه فى التعظيم» 
كان ذلكك شركاًء و إذا قصد الاستهانة بالحلف بالنبى كفرء أمَا إذا لم يقصد شيئاً من ذلككء بل قصد اليمين ففى حكمه تفصيل فى 
المذاهب). 

الحنفيةٌ قالوا: يكره الحلف بنحو أبيكك و لعمركك و نحو ذلكك. 

الشافعية قالوا: يكره الحلف بغير الله تعالى» إذا لم يقصد شيئاً ممما ذكر. 

المالكية قالوا: الحلف بمعظم كالنبى و الكعبة و نحوهما فيه قولان: الحرمة و الكراهة» و المشهور الحرمة. 

و قال الحنابلة: و يحرم الحلف بغير الله تعالى و صفاته و لو نبي أو ولى. )١١‏ 

و قال القسطلانى: المشهور عند المالكية الكراهة و عند الحنابله التحريم و جمهور الشافعية أنه للتنزيه و قال إمام الحرمين: المذهب 
القطع بالكراهة و قال: غيره بالتفصيلء فإن اعتقد فيه من التعظيم ما يعتقده فى الله حرم و كفر بذلك الاعتقاد. و إن حلف لاعتقاد 
تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر. "١‏ 

و أمّا فقهاء الشيعة فقد اختلفت كلماتهم فى الجواز و المنع و إليك بعض نصوصهم: 

قال الشيخ فى المبسوط: تكره اليمين بغير الله كاليمين بالمخلوقات: النبى» 


./8 الفقه على المذاهب الأربعة: 0 كتاب اليمين» ص‎ )١( 

() القسطلانى: إرشاد السارىء الجزء التاسع؛ ص /8". 
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والكعة و تحوهاو كذلكك بالآباء كقولةة وح أن .و عق آباقن و تحر ذلكف كل ذلك مكرود 

و روى أن النبى صلّى الله عليه و آله و سَلّم قال: الا تحلفوا بآبائكم و لا بالأنداد» و لا تحلفوا ِل بلله و لا تحلفوا إِنَا و أنتم صادقون». 
و روى أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال النبى صِلَى الله عليه و آله و سلّم: «إن الله ينهاكم 
أن تحافوا باتكو قال خمر: قوالله ذا تحلقت :يها يعد ذا كرا ولا أثرا بع :و ل وواية غن قيري و حكايةاغنة, 

وروك عن التي صلى الله عليه و الهو سلي؛ «من حلف بغير الله فقد أشرك و فى بعضها فقد كفر بالله). 

و قيل فى قوله: «فقد أشرك» تأويلان: أحدهما الشرك الحقيقى و هو أن يعتقد تعظيم ما يحلف به و يعتقده لازماً كاليمين بالله فمن 
اعتقد بهذا فقد كفر و التأويل الثانى لا يكفر به و هو أن يشارك فى اليمين فيحلف بغير الله كما يحلف بالله. 

و قوله: «فقد كفر) لا تأويل له غير الكفر الحقيقى و أن يعتقد تعظيم ما يحلف به كما يعتقده فى الله تعالى ذكره. )١١‏ 

أقول: الظاهر أنّه لا حاجة إلى التأويلين: أمَا النهى عن الآباء فكانت قضية خارجية كان آباؤهم مشركين فالحلف بهم؛ كان تعظيماً 
للشرك فنهى عنه بقوله: «لا تحلفوا بآبائكم و لا بالأنداد» يريد من الأنداد» الأوثان و الأصنام. 

ل ل ل لد 


000 الطوسى» المبسوط: و3 كتاب الؤيمان» ص 1. 
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0 بُحِبُونَهُمْ 0 اللّه) (البقرةً/ )١١ .)١1288‏ 
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و على كل تقدير فحكم الحلف بغير الله عند الشيخ هو الكراهة كما صرّح به فى بدء كلامه. 

لقال المقيد: و لا موق أن حلفت الأتساة برسول الله ولا بأمين الدؤمية و لآ هدس الأضة فان حلف بواسد مقن د كر ناه ققد 
أخطأ و عليه أن يفى بما حلف إِلَّا أن يكون باطلًا أو غيره أفضل منه و إن لم يف فليستغفر الله عزّ و جل و لا كفارة عليه. 7) 

"- قال ابن البرّاج: اليمين الشرعيّةُ عند أهل بيت رسول الله لا تكون إلا بالله أو بأحد أسمائه و كل يمين كانت بغير ما ذكرناه فليست 
يميناً صحيحة ولا يستقرٌ لها حكم من حنث ولا كفارة فلو حلف بالنبى أو بالكعبة أو بما أشبه ذلكك من المخلوقات كله أو بالبراءة 
من الله تعالى أو من النبئ أو الأتمَة أو أحدهم أو من القرآن أو ما يجرى مجرى ذلكك لم يكن يميناً صحيحة. «* 

و كلامه ظاهر فى المقام الثانى أى اليمين لفصل الخصومة و لعل الذيل دالَ على حكم المقام الأوّل أيضاً أى عدم الحرمة تكليفاً فإنّ 
نفى الصححة دليل على الجواز التكليفىء فتأمّل. 

قال يح بخ سكيد فيان لنت بالكينة واللبى ضاى اله عليه و الدوؤسكء والسجنا اق وال شقه معد و كدلكه سائر 
المخلوقات. ©" 

ف-وقال المخمّق: و لا بجوز الأخللاق بغير أسماء الله سبحانه كالكتب البن ل و الرسل المعظمة و الأماكن المشدفة ... 81و هل يريد 
عدم الاعتداد بالحلف بها و عدم صبحتها و جواز الفعل فى نفسه كما استظهره فى المسالكك أو يريد الحرمة التكليفية؟ 


)١(‏ لاحظ البقرة: 17 إبراهيم: 38 سبأ: 28 الزمر: ل فصلت: ه. 

(؟) المفيد» المقنعة» كتاب الأيمان: /28. 

(©) ابن البرّاج» المهذب: 7 كتاب الأيمان, 808. 

(©) ابن سعيد الحلى؛ الجامع للشرائع: .8١8‏ 

(0) نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ 1/8/. 
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© و قال العلامة: و كذا لا ينعقد بالطلاق و لا بالعتاق و لا بالظهار و لا بالتحريم و لا بالكعبة و لا بالمصحف و لا بالنبى. )1١‏ 

لكفال العلامة فى العسري ةو لا بجوو الالدلاق بد هن ذلك لآلا ودعة و كذالا وخر بالقر ف وال بالبراءة من اللو لا مرخ وسوله و 
لا من أحد من الأثمةٌ .... )”7١‏ 

8- قال الشهيد عند التعليق على قول المحقّق: «و لا يجوز الإحلاف بغير أسماء الله) و المراد بعدم الجواز هنا بالنظر إلى الاعتداد به و 
فى إثبات الحقّ أمّا جواز الحلف فى نفسه بمعنى عدم الإ-ثم به ففيه وجهان: من إطلاق الأخبار المنهى عنه المقتضى للتحريم و من 
إمكان حمله على الكراهة. *) 

4- و قال فى الجواهر: الانصاف عدم وجه معتدٌ به للتردّد فى ذلكك (الحلية) خصوصاً بعد السيرة المستمرّة فى سائر الأعصار و الأمصار 
من العلماء و العوام من القسم بغير الله فى نحو ذلكك. "5١‏ 

٠‏ قال السيّد الطباطبائى: يظهر من جملة من الأخبار أن الحلف بغير الله مضافاً إلى عدم الأثر عليه فى قطع الدعوى و وجوب الكفارة» 
يكون حراماً مطلقاًء بل أسنده فى المستند إلى الأشهر بين الطائفة قال: بل قيل إِنّه مقتضى الإجماعات المنقولة و صرّح به جماعة منهم 
المحمّق الأردبيلى و صاحب المفاتيح و شارحه و بعض مشايخنا المعاصرين؛ لكن يظهر من صاحب الجواهر عدم القائل بالحرمة حيث 
نه بعد نقل الأخبار الدالة على المنع قال: «و لذا تردّد بعضهم فى أصل جواز الحلف بغير الله تعالى لكنّه فى غير محله للسيرة القطعية 
على جوازه مضافاً إلى الأصل و وجوده فى النصوص» ثم نقل جملة من الأخبار المشتملة على حلف بعض الأمَهُ عليهم السّلامِ و بعض 
الأصحاب فى حضور الإمام عليه السلام بغير الله «قلت» و الأ.قوى عدم الحرمة كما قال (و) لما قال فالأخبار المانعة محمولة على 
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الكراهة و يشعر بها اشتمال 


(1) العلامة الحلى» إرشاد الأذهان: ؟/ 18. 

(؟) الجواهر: 2377/6٠‏ نقلًا عن التحرير. 

() زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ .8١17‏ 

.578 ٠ الجواهر:‎ )( 
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مقبها قل قزل عليه النلام: رن لو صلق القاى وناو امنناعه لي كن لحف الم ويك ميل عن مطائل أحي عقاو امكل 
قوله: سألتكك بالق رآن أو بالنبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم أو بأمير المؤمنين عليه السلام أن تفعل كذاء فلا إشكال فى عدم حرمته لأنّه 
ليس حلفاً بل هو من باب الاستشفاع و التوسيط. )١١‏ 

1-١‏ و قال السيد الاصفهانى: الأ-قوى أنّه يجوز الحلف بغير الله و إن لم يترئّبٍ على مخالفته إثم و لا كفارة كما أَنّهِ ليس قاطعاً 
للدعاوى و المرافعات. ١؟)‏ 

إذا وقفت على الأقوال فالحقء ما أفاده الستد الاصفهانى, لدلالة لفيف من الروايات على الجواز فقد حلف الإمام بقرابته من رسول الله 
«" و بيت الله الحق 5 و حلف الراوى بحضرته بحقّ رسول الله هو حقّ الإمام * و حياته. ٠‏ 

ثم إن فى الأحاديث النبوية» و كلمات الإمام على عليه السلام حلفاً بغير الله كثيراً نذكر منه ما يلى: 


الحلف بغير الله فى الحديث النبوى 


21 


المرجاة ول إلى لقي ففالة وقول الله أى القدكة أَعْظَمُ أَجِرا؟ قَقَالَ: أما و أييك َنه: أن تَصَدَّقَ و أنْت ص حيحٌ شَّحِيحٌ تَخشََى 
القَفْرَ و تَأْملٌ البقاء». 8 

؟- «جاء رَيجْلَ إلى رَسُولٍ ال مِنْ أهل ند يَسألُ عَنِ الإشلام؛ فَقَالَ رَسُولُ الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: تحمس صَلَوات فى الوم و 
اللبلء فَقَالَ: هل عَلَىَ غَيْرَهُنَّ؟ قالَ: لاء ْ ْ 


.5٠١ /7 السبّد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(1) الاصفهانىء الوسيلة: كتاب الايمان و النذور.» ص .5١8‏ 

(") *- 7 الوسائل: الجزء 18. الباب "١‏ من أبواب الايمان, الحديث /ء لل ع ١‏ 15. 

(©) 8 صحيح مسلم, كتاب الزكائء الجزء *؛ باب أفصل الصدقة» ص 95. 
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إلا أنْ تَطوّح» و حِدَيامٌ شَّهِرِ رَمضانء فقال: هَل عَلََّ غَير؟ قال: لاء إلَا انْ تَطوّع» وَ ذْكرَ لَهُ رَسُولُ الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم الرّكاةً 
فقال: مَلْ عَليَ غَيرُها؟ قال: لاء إِلَا أنْ تَطوّع. فَأَدْبَر الوَجُلٌ وَ هُوَ يَقُولٌ وَاللَهُ لا أزيدٌ على هذا ولا أَنقّصٌ بِنْهُ فقالَ رَسُولُ اللَه: فلح و 
*- «فلعفرى لإن تكله بمغرُورف وَتَنْهى عن منكر َيه مِنْ أن تشْكت». 3١‏ 

231 لكر َنْ أَكلّ بُرقية باطل» لَقَدْ أكلت بُرقية حقٌ». ”0 


- 
ع 


د- مَلَعَمْرى ما أَنّمَ اللَهُ عزَّ وَ جَلٌ حي مَنْ لَمْ يط بَيِنَ الصّفا وَ المَرْوَة). «©) 
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*- «وَ لَعَمْرى لَؤ أَنَّ كُلْكُمْ صَلَى فى : 0 سنَةٌ نيك ). )0١‏ 


الحاف بغير الله فى الحديث العلوى 


/- «و لَعَمْرى ما عَلَيَ مِنْ قتال مَنْ خالفٌ الْحَقَّ ... مِنْ إذهان ولا إيهان». «2) 
/- ذو لعقرف َو كنا تأتى ما آتبْتَم ما قام ِلدّين عَمُودٌ). 7/١‏ 
دروو لكقري ما كقاذكت كلو لاريم القيرةه. ل 
١و‏ لَعَمْرى لَيْنْ كانتِ الإمامَةٌ لا تنْعَقِدُ حَتّى تَحَْضرَها عامّةٌ الّاسء قَما إلى ذلك مِنْ سبيل)». «4) 


."9 صحيح مسلمء الجزء الاوّل باب ما هو الإسلام و بيان خصاله؛ ص‎ )١( 
1/8 مدن احمند ين نبل‎ )0( 

)سعد الحم رن حي 311 

(©) سنن ابن ماجة: ©/ 448. 

(ف)است ابن مجك 1ق 

(©) نهج البلاغة: الخطبة 7؟. 

(0) نهج البلاغة: الخطبة ©0. 

(8) نهج البلاغة: الخطبة 88. 

(9) نهج البلاغة: الخطبة .12١‏ 
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١ العمرى يَهْلِك فى لبها الْمُؤْمِن).‎ ١ 

ا غرى لَمَد موق لكمْ سَهم ع لويد 7 

و زر لكوي يا مُعاوِيَهُ لِئِنْ نَطَوْتَ بِعفْيك لكك ك دون واكك لتَجِدَنى َرأ الناس مِنْ دم عُثْمانا 6ن 
ع ادرو عدر لَيْنْ َم تنِْع عَنْ كه وَشقاقك). فين 

ه- ١‏ «و لَعَمْرى ما كما بأَحقّ المهاجرينٌ بالَقيَهُ وَ الكثمان». «ه) 


أدلة القول بالتحريم 


قد تعرّفت على القول بالحرمة من خلال الكلمات المنقولة» و نقل عن المستند أنه اختار القول بالتحريم و لم أقف على كلامه بعد 
الفحص حتّى أن الشيخ الآشتيانى رد دلالة السيرة المستمرّه على الحلف بغير الله التى استدل بها صاحب الجواهر على الجواز بالأخبار 
الناهيةٌ و قال: و قد يستدل على الجواز بالسيرة المستمرّة من زماننا إلى زمان الأثمَهُ و النبى عليهم السّلام و فى هذا الاستدلال نظر لا 
يخفى وجهه و قد ذكر فى التعليقة بأنْ الأخبار الناهية صالحةٌ للردع. «2) 

فإذا كانت الأخبار بهذه المثابة فلا محيص من نقلها و دراستها و تقييم دلالتها على الكراهة أو الحرمة: أو : نفى الحكم الوضعى من 
عدم كفايتها فى إيجاب الحقّء أو إسقاط الواجب أو عدم ال ا ا وو فول 

1- روى على بخ مهزيار قال قلت: لأبى جعفر الثانى عليه السلام قول الله عزّ و جل (وَ اللَّلٍ إذلا يَغْشل وار إذنا تجلى) الليل/ ١‏ 
و١)‏ وقوله عرّ وجل: (وَ النّجَم 
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(1) نهج البلاغة: الخطبة 128. 

() نهج البلاغة: الخطبة 187. 

(9) نهج البلاغة: الخطبة 211 (القاصعة). 

(؟) نهج البلاغة: الرسالة/ 4. 

(0) نهج البلاغة: الرسالة/ ه. 

(©) الآشتيانى» القضاء: .١189‏ 
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إذلاا هَويٌ) (النجم/١)‏ و ما أشبه هذا فقال: ١ن‏ الله عر و جل يقس من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به عر و جل». و0 
الل ل ال ل 
الرجل بغير الله و قال: «من حلف بغير الله فليس من الله كن اب دو تين أن يطلل النجل سور فى كفان اللدعد وعهل واقالة فخ 
حلف بسورءٌ من كتاب الله فعليه بكل آيَهُ منها كفارة يمين فمن شاء بد و من شاء فجر و نهى أن يقول الرجل للرجل لا و حياتكك و 
حياة فلان». ” 

- روى محتد بن مسلم قال: قلت لأبى جعفر عليه السلام قول الله عزّ و جلّ: (وَ اللَِّلِ إذلا يَفْل) (وَ النّجْم إذلاا هَو) و ما أشبه 
تك فاه[ للد رويد ١ق‏ تبي يد علئه ينا كاز الس كانه أن يتوه اانه 0 

؟- روى الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله فأمَا قول الرجل لا أب لشانيكك فإِنّه قول أهل 
الجاهلية و لو حلف الناس بهذا أو أشباهه لتركك الحلف بالله». ع 
ه- و روى سماعة عن أبى عبد اللّه عليه السلام مثله أيضاً. ه 5 
*- روى العياشى فى تفسيره عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله (وَ لا يؤْونٌ أَكْكرْهُمْ يالله إِنَا وَهُعْ ف رِكُونٌ) 
(يوسف/ )3١2‏ قال: «من ذلكك قول الرجل: لا و حياتكك). * 

/- و روى عن أبى جعفر عليه السلام: «شركك طاعة» قول الرجل لا و الله و فلان». ٠‏ 

4- و عن العلاء قال: سألته عن قوله: (فنا فم بماقع الجُوم) (الواقعة/ 0/) قال: «عظم إثم من حلف بهاء. / 


( 2 #الوسافل: الجوى عف الباف “مق أبواب الأينانه الحديتك 3 + 

65 2- #الوسائل#الجرء 2ه الباب: مق أبوات الأيمان» الحديت ع8 311 13317. 
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9 روى العياشى عن محمّد بن مسلم: كل يمين بغير الله فهى من خطوات الشيطان. ١١‏ 

٠‏ روى عبد الرحمن بن أبى عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده قال: «هذا من خطوات 
الشيطان» و قال: دكل يمين بغير الله فهى من خطوات الشيطان». ” 0 

١-١‏ روى زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: سألت قوله تعالى: (قَاذْ كرُوا الله كن ك ركع البلاء كم أوْ أَمَّدَّ ذكراً) قال: «إِنّ أهل 
الجاهلية كان من قولهم كلا و أبيك. و بلى و أبيكك فأمروا أن يقول: لا و الله و بلى و الله» " 

هذه هى الروايات الناهية» و لعل هنا ما يؤيدها تحريماً أو كراهة. إِلَا أن الشأن فى تركيزها على موضوع واحد و يمكن أن يقال: 

إن النهى فى الحديث الأوّل و الثالث و الثامن لأجل أن الحلف بالأجرام السماوية مظن الشركك فالنهى عنها نهياً تحريمياً أو تنزيهياء لا 
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يكون ديلا على حرمة الحلف بسفير التوحيد و مبلّغه و آله الأطهار. 

و أمّرا الحديث الثانى فهو معرض عنه إذ لم يقل أحد بالكفارة فيما إذا حلف بسورة من كتاب الله ثم خالفء مضافاً إلى ما فى سنده 
هق اشع 

و أما التاسع و العاشرء فهما محمولان على الحلف بأمر محرّم كنحر الولد أو الطلاق و العتاق و صدقة ما يملكك و يشهد على ذلكك 
ورود قوله: اكلّ يمين بغير الله فهى من خطوات الشيطان» فى مورد الحلف على العتاق و الطلاق. ؟ 

وامااكى نمق الزواجات نهنا على الكراهة كضوما ما ورهن التين على للك الآ باهي لعلة كل تكن رسياق لا س1 نز سيت 
النهى» كون آباؤهم مشركين. 


( اك #الرسائل# الصو عل الاب ؤا مق أبوات الأبنان + الحديت ع 2 
(5) +الوسائل »الس #كدالبات امن أبواب الأينان» الشديق 1# عن 
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المقام الثانى: حكم الحلف بغير الله وضعاً 


اتفقت كلمتهم على أنه لا يستحلف لإيجاب الحقّ أو إسقاطه إِلّا بالله تعالى شأنه و أن الحلف بغير الله لا يثبت حقَّا ولا يسقطه و 
إليك نصوصهم: 

011 قأل المقيد: و لأ يستحلق يغير أسماء اللااعرٌ و تجل.‎ -١ 

"١ قال ابن البرّاج: استحلف بالله الذى لا إله إلا هو أو بشىء من أسمائه و لا يجوز استحلافه بغير ذلكك.‎ -١ 

*- و قال ابن حمزة: و لا يمين بغير الله تعالى و بغير أسمائه الحسنى و صفاته العلياء». «*”) 

ع- و قال ابن سعيد: و اليمين إِنّما يكون بالله و أسمائه الخاصّة. «©» 

ه- و قال العلامة: و لا ينعقد اليمين الموجبة للبراءة من الدعوى إلا بالله تعالى. :3) 

#- و قال: و لا يصمح اليمين إِلَا بالله تعالى «*» إلى غير ذلكك من الكلمات المماثلة. 

و تدلٌ على عدم الاعتداد روايات: 

-١‏ روى سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «فى كتاب على عليه السلام إِنّ نبياً من الأنبياء شكا إلى ربّه فقال: يا رب 
كيف أقضى فيما لم أشهد؟ قال: فأوحى 


./١ المفيد, المقنعة:‎ )١( 

(1) ابن البرّاج المهذّب: ؟/ 588. 

(9) ابن حمزة» الوسيلةٌ: /52. 

(©) ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: 70ه. 

(5) السيد العاملى: مفتاح الكرامة: /٠١‏ 45) قسم المتن. 

(©) العلامة الحلى» إرشاد الأذهان: ؟/ 0؟1١.‏ 
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الله إليه: احكم بينهم بكتابى و أضفهم إلى اسمى فحلفهم به). )١١‏ 
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؟- روى سليمان بن خالد عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا بُحلفٌ الرجل اليهودى و لا النصرانى و لا المجوسى بغير الله). 7١‏ 
*- روى جاح المدائتى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: لا بُحلّف بغير الله و قال: اليهودى و النصرانى و المجوسى لا تحلّفوهم إِنَا 
بالله عرّ و جل. " 

؟- روى سماعة عن أبى عبد الله قال: سألته هل يصلح لأحد أن يُحلّف أحداً من اليهود و النصارى بآلهتهم؟ قال: «لا يصلح لأحد أن 
حلت لهذا نالدع ونيا بع 

ه- روى الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يُستَحلّفون فقال: «لا تُحلّفُوهم إلا بالله عزّ و جلٌ». 0 

و الاستدلال؛ بغير الأولى من الروايات الواردة فى أهل الكتابء مبنىٌ على ظهورها فى كون المضمون حكم الله المشتركك بين الناس. 
ثم إن صاحب الجواهر لخلطه ب بين المقامين السابقين استدل ببعض الروايات التى لا مساس له بالمقام كرواية محمّد بن مسلم و صحيح 
الحلبى و النبوى ء فانّها ناظرة إلى المقام الأوّل. 

و هذه الروايات دلّت على أن أتباع الشرائع كلهم كالمسلمين يُحلفون بالله إِنّما الكلام ذ فى المنكر للصانع فهل يحلّف به أو لا؟ قال فى 
المبسوط: و إن كان وثنيا 


.١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 218 الباب‎ )١( 

(؟) 7- ث الوسائل: الجزء 218 الباب ”2 الحديث ٠‏ 3 * ه. و قد روى الحرٌ العاملى» عن الحلبى فى ذلكك الباب روايات ثلاثة كان 

الجميع رواية واحدة فلاحظ الرقم ؛ ع 1 من الباب 7" من أبواب الأيمان. 

(9) ء الجواهر: 76٠‏ 717؟؛ لاحظ الوسائل: الجزء 18 الباب ٠»‏ الحديث ”0 ؟؛ المستدركك. الباب 75 من كتاب الأيمان» الحديث ؟. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 517 

معطنًا أو كان ملحداً يبجحد الوحدانية لم يُغلّظ عليه باللفظ و اقتصر على قوله: «و الله فإن قيل كيف حلفته بالله و ليست عنده يميئاء 

ليزداد اثماً و يستوجب العقوبة ١١‏ و اختاره السئد الطباطبائى مستدلًا بالإطلاقات التى مقتضاها عدم الفرق فى الكفّار بين من يعتقد بالله 

ومن يجحله. (5) 

أقول: يجب أن يكون مفروض الشيخ المعاهد الذى لا يجوز التعرّض لنفسه و ماله» و إِلَا فلو كان محارباً فلا حرمة لنفسه فضلًا عن ماله 

فيجوز أخذ حقّه منه من دون إقامةُ الدعوى و إحلافه. نعم لو كانت الظروف لا تساعد على ذلكك فلو أقام الدعوى عليه فإن أقام لبن 

أو اعترف الكافر, و إِلَّا فيسقط الحلف و ذلكك لأنّ الغاية منه إيجاد الردع فى الحالف حتّى يستعظم الإله و يرتدع ولا يحلف كاذباً 

اذا كناو ساتحدا نلك سمحانة «الكعاحت بكرن لغرا ونما ذكرة ه الشيخ من أن الغرض من الإحلا.ف هو زيادة الاثم فهو ليس غرضاً 
للشارع و لا للمحلّف و الأولى القول بسقوط الحلف كما فى سائر الموارد الى لا يتمكن المدّعى من الإحلاف كالدعوى على الميّت. 

ثم إن مقتضى الإطلاقات» كفاية الحلف بلفظ الجلالة من غير فرق بين المجوسى و غيره لكن قال الشيخ فى المبسوط: إن كان 

مجوسياً حلف: والله الذى خلقنى و رزقنى لثلا- يتناول بالله وحده النورٌ فإنّهِ يعتقد النور إلهاً فإذا قال: خلقنى و رزقنى زال الإبهام و 

الاحتمال. 2 

و ما ذكره مخالف لمقتضى الإطلاق» أضف إليه أن لفظ الجلالة علم لخالق النور و الظلمة و لو افترضنا صبّحهُ إطلاق الإله على النور و 

لكن لفظ الجلالة لا يطلق إِلَّا على الإله الأعلى عندهم الذى هو خالق النور و الظلمة و الآلهة ... 


)١1(‏ الطوسىء المبسوط: 8/ 7١00‏ فصل فى موضع اليمين. 
)١(‏ السيئد الطباطبائى» ملحقات العروةٌ: ؟/ 199. 
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(*) الطوسىء المبسوط: 8/ .7١08‏ 
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ثم إن مقتضى بعض الروايات جواز حلف أهل الكتاب بغير لفظ الجلالة و هى: 

١١ ما رواه السكونى عن أبى عبد الله عليه السلام إِنّ أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهودياً بالتوراة التى أنزلت على موسى.‎ -١ 
" روى محترد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلاسم سألته عن الأحكام فقال: فى كل دين ما يستحلفون. ؟ و الظاهر أن روايتى‎ -7 
محمد بن مسلم رواية واحدة. كما أن روايتى السكونىء مع مرسلة الصدوق 5 متّحدتان.‎ 

و التعارض بين الطائفتين واضح. و حمل الطائفة الثانية على أنه مخصوص بالإمام إذ رأى ذلكك أردع لهم أو على من يرى الحلف 
بذلك و لا يعتقد الحنث فى الحلف بالله» أو المراد الحلف بمن أنزلهاء أو الغلظ بذلك مع الحلف بالله» جمع تبرّعى لا يصار إليه. 

و لعل المحمّق لما رآهما متعارضينء لا يرجح أحدهما على الآخر أخذ بالقول بالتخيير فى المقام و قال: «و لو رأى الحاكم إحلاف 
الذمّى بما يقتضيه دينه أردع جاز). 

فو إن قيية هذه الزوايات مع رواب اسيناة بع خالد الأراى و إن كان عونا وخموم] ملافا كن والنمنة إلى عيريها تايفاف لآ 
الموضوع فى كلتا الطائفتين امل الكقاية و التريعيخ ع :الطاطة الأول إذ رواية السكونى فى الطائفةٌ الثاني تحكى الفعل و وجهه غير 
معلوم و قد عرفت أنّها بنفسها مرسله الصدوقء بقيت رواية محمّرد بن مسلم و هى لا تقابل ما سبق. فالأولى هو عدم الاكتفاء بغير 
المتيقّن. و بالجملة الروايات المانعة ترججح على المجوّزه بكثرة عددها و علوٌ شأن 


(0و #الوشائل: الجيء © 1«البات لمن أبواب الأيماق الخديتث # لدو لاحظ أيقا هه 1 

(5) “المذكورتان فى الوسائل: برقم /او 4 فى الباب 7”". 

 )9(‏ المذكورتان فى الوسائل: برقم 5 و ٠١‏ فى ذلكك الكتاب. 
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رواتهاء و إعراض المشهور عن المجوّزة؛ و قد حمّقنا فى محله أن إعراض المشهور يسقط الرواية عن الحبجية. 

هل المراد من الأخبار السابقة هو الحلف بلفظ الجلالة فقط أو يكفى ما يعادله فى سائر اللغات بل يكفى الأسماء المختضّة كالخالق و 
الرازق و ربّما يود الثانى بأنَ المراد من الأخبار الحاصرة هو نفى الحلف بغيره سبحانه لا أن يكون بخصوص اللفظ و تؤررده رواية 
سليمان بن خالد» من إبحائه سبحانه إلى أحد أنبيائه من إضافةٌ اسمهه و الخالق و الرازق من اسمائه سبحانه و لأنّ الغايةٌ هو الارتداع 
عن الحلف كاذباً و هو موجود فى جميع الأسماء وقد عرفت أن المفيد صرّح بجواز الحلف بكل اسمائه و إن كان الأسحوط هو 
التحليف بلفظ الجلالةً) لا بغيره. 


أمور حول الاستحلاف 
اشارة 
ذكر المحمّق أمورا حول الاستحلاف و أرسلها إرسال المسلّم فنذكرها واحداً تلو الآخر: 


-١‏ تقديم العظة على اليمين 


قال يستحبٌ تقديم العظه على اليمين و التخويف من عاقبتها. 
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استدل له بما ورد فى الروايات من الآثار الموبقة لليمين الكاذبة. 01١‏ و لكن لا صله لها باستحباب تقديم العظةٌ. و مثلها ما ورد من الأمر 
بالاحتياط فى حقوق المسلمين» كاله لاد عضاو عن كرنة أمرا إرشاديا ل كت بت باستحاب لكل خليون سري ماوره مز روواية 
الحضرمى حيث اذعى على كتدى فى أرض من اليمين» أنه اغتصبها ابو الكندى فتهيأ الثانى لليمين فقال صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: 
«لا يقتطع رجل مانا بيمينه 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18 لاحظ الباب 5 من أبواب كتاب الايمان. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 618 

إلا لقى الله يوم يلقاه و هو أجذم فقال الكندى: هى أرضه ١١‏ و فى سنده ما لا يخفى و مثله دلالته إذ لعل النب كان واقفاً على كذبهء 
فقدّم العظة حتّى يرتدع و لا يكون دليل على استحبابه مطلقاً كما لا يخفى. 


"- يكفى فى رفع الخصومة مطلق اليمين 


يكفى فى رفع الخصومة و إنهائها مطلق اليمين لأنّ مقتضى إطلاق الأدلَةء هو كفاية الحلف بالجلالة و حسبه أن يقول و الله ماله قبلى 
حقّ قال رسول الله صلَى الله عليه و آله و سلّم: «البينة على المدّعىء و اليمين على المدّعى عليه») . ١؟”)‏ 


-'٠‏ أسباب تغليظ اليمين 


إن الغليظ أسيانا مختالفة: فنارة رمكون بالقول كما إذا قارن نحلقه بالراءة من محوله شبحاته و فونه و أشرق بالمكان #العنايى عند 
قبر النبى» و تحليف اليهود و النصارى فى بيعهم و كنائسهم ١‏ و و وترم ١‏ أي لين آمثوا اكه يكم إذنا عضر 

أعددكم لهؤت بن لومي لذن ذو ذل يتم أوْ آخَلانِ ونْ عير م إن نمع مره م فى الأض فَألدَابتكم محَية الْووْتٍ 

تَخبشوئهايا مِنْ بَغْدٍ الصَّداءْ قب ان بال إن ادقع 1 تشترى به قمنا ولو ان ذ0 وي ولا كم سلا اله ا إذا ل اليين) 

.)0٠١8 (المائدة/‎ 

قال الطبرسى: تحبسونهما من بعد صلاهً العصر و هو المروى عن أبى جعفر إن ارتبتم فى شهادتهما و خشيتم أن يكونا قد غَيرا أو بدّلا 

أو كتما أو خانا و الخطاب 


.18٠0 /٠١ البيهقىء السنئن:‎ )١( 

(0) الوسائل: الجزء 218 الباب " من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١‏ و 6. 

(*) الوسائل: الجزء 18 الباب 7" الحديث ."١‏ 

(©) الوسائل: الجزء 218» الباب 54 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ١؟.‏ 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج ١‏ ص: 1/17 

فى تحبسوتهما للورثة و يجوز أن يكون خطاباً للقضاء فيحلفات بالل لا تشترى به ثماً و لا نطلب بالحلق القمق و لو كان المشهود له ذا 


قربى. )١١‏ 
- هل الإحلاف باليمين المغلظة مستحبّ للحاكم؟ 


اشارة 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحةً /ا اا من /ناب 


التشهون أن الأحلاف بالبعية المغلظة مستحب للحاكم استظهاراً للحكم: غير أن المهم وجود الدليل على الاستحباب قال الشهيد: هذا 
هو الحكم المشهور بين الأصحاب و ذكروا أنه مروى و ما وقفت على مستنده. 7١‏ 

وقال العلامة: «و ينبغى التغليظ بالقول فى الزمان و المكان فى الحقوق كلها؛ «* و لعله لأجل عدم وجود دليل خاصء عبر بلفظ 
اينبغى) و لم يقل يستحبٌ. 

و قال السيّد الطباطبائى: لا خلاف و لا إشكال فى أنه يكفى فى الحلف الاقتصار على قوله: «و الله ليس لفلان علي» كذا مثلاه و لكن 
ذكروا انه يستحب للحاكم التغليظ. ١ع"‏ 


و استدل له بروايات سبع: 


و الشهادة, الرّحمن الرَّحِيم الطالب الغالب الضار النافع المهلكك المدركك الذى يعلم السر و العلانية ... «8) و الرواية مشتملة على حكم 
شاذ و هو القضاء على الممتنع عن الحلف من دون رده 


.101/ الطبرسى» مجمع البيان: ؟/‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ .8١‏ 

(9) السد العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ 44) قسم المتن. 

(ع) السيّد الطباطبائى» ملحقات العروة: 23١7/7‏ المسألة /,. 

(0) الوسائل: الجزء 218 الباب *” من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 51/8 

على المدّعى و مع ذلكك» فخصوصية المورد كالأخرس تمنع عن إلغاء الخصوصية. 

-١‏ ما ورد فى يمين الاستظهار كما فى رواية عبد الرحمن بن أبى عبد الله «و إن كان المطلوب بالحقٌ قد مات فاقيمت عليه البيِنهُ فعلى 
المدّعى اليمين بالله الذى لا إله إِلّا هو ... 0١‏ و يرد عليه ما أورد على السابق من وجود خصوصية فى المورد. لأنّ المدّعى عليه مت و 
المدّعى حيّ و لعل المطلوب فيه التغليظ لأنّ المدّعى عليه لا يستطيع الدفاع عن نفسه. 

*- فعل على عليه السلام فى أهل الكتاب حيث كان يستحلف النصارى و اليهود فى ببعهم و كنائسهم و المجوس فى بيوت نيرانهم و 
يقول: شدّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين. 7١‏ 

و يلاحظ على الاستدلال بمثل ما تقدّم مضافاً إلى بُعد وجود بيوت النار فى الكوفة فى عصر الإمام عليه السلام. 

*-, ما ورد فى إحلاف الظالم من التغليظ فى حديث صفوان الجممال 1 و كلام الإمام فى نهج البلاغة: «احلفوا الظالم إذا أردتم 
يمينه بأنه برىءٌ من حول الله و قوّته». * و المروى عن الإمام الرضا عليه السلام. 0 و ما ورد فى تحليف النبى عبد الله بن صوريا 
اليهودى على وجود حكم الرجم فى التوراة * لكن استحباب التغليظ فى مورد الظالم لا يكون دليًا على استحبابه فى عام الموارد. و 
مفله تحليك الحبر البهودى: فإنٌّ حتاسية الموقق: الجأ التبى على تخليقة بالبمين المغلظة. 

و لأجل ضعف الاستدلال قال صاحب الجواهر: لم يقف على عموم يقتضى استحبابه كذلك على كل أحد. و على ما ذكرنا فلا 
يستحبٌ التغليظ إِلَا فى مورد 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة 6 اللا من ناب 


(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 54 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 

() “- م الوسائل: الجزء 218 الباب 77 من أبواب كتاب الإيمان» الحديث ١‏ و ١‏ و ". مجمع البيان: 7/ 197 ط صيداء تفسير الآية .١‏ 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 51/9 

النصّ فاحفظه ينفعكك فيما يأتى. 


ه- التغليظ إِلَا إذا كان المال دون نصاب القطع 


لما اععان المحتق انيدان التعايظ مطلقاء اسنقى د صضورة واحلة وقال: و سيت التفيظ فى الحترق كلها و إن قلخ هذا امال 
فإنّه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع قال الشيخ: لا تغلظ اليمين بأقل مما يجب فيه القطع, و لا يراعى بلوغ النصاب الذى تجب فيه 
الأكاة ويه كال مالكق و قال العاضي ؛ لأ تعلظ بأقل متنا جب قيه الزكاة إذا كانت ينبا فى المال أو المقضود فته المال و إن كان يميا 
فى غير ذلك غَلّظ على كل حال و قال ابن جرير: يغلّظ فى الكثير و القليل ثم استدل بإجماع الفرقة. )١١‏ 

و يدل عليه خبر محمد بن مسلم و زرارة عنهما عليهما السّلام جميعاً قالا: لا يحلّف أحد عند قبر النبئ صلّى الله عليه و آله و سلّم على 
أقل مما يجب فيه القطع. 7١‏ 


ع- الامتناع عن الإجابة إلى التغليظ 


قال المحمّق: لو امتنع عن الإجابة إلى التغليظ لم يجبر و لميتحقّق بامتناعه نكول. 
أقول: هنا مقامان: 

الأوّل: هل تجب الإجابه على المنكر إذا دعاه القاضى إلى اليمين المغلظة أولا؟ 
الثانى: هل يتحمّق النكول بالامتناع عن الحلف المغلظ دون غيره أو لا؟ 

أمَا المقام الأوّل: فقال الشيخ: التغليظ بالمكان و الزمان استحباب دون أن 


)١(‏ الطوسى: الخلاف: الجزء "» كتاب القضاءء المسألة ؟*. 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 54 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: 5/١‏ 

يكون ذلكك شرطأ فى صححةٌ الأيمان و وافقنا فى الأزمان و الألفاظ الشافعى. و المكان على قولين: أحدهما مثل ما قلناه و الثانى انه 
شرط. و استدل على مختاره بأنّ كونه شرطاً يحتاج إلى دليل و أيضاً قوله: اليمين على المدّعى عليه و البتئنة على المدّعى و لم يذكر 
الزمان و المكان و ما ذكرناه من الأَدلّهُ محمول على الاستحباب. )١١‏ 

و قال العلامة: «و لو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر عليه). ١؟)‏ 

و حكى عن كشف اللثام التفصيل بين التغليظ القولى فلا يجبر و التغليظ بالزّمان و المكان فيجبر عليهما. 

فتلخص أن الأقوال ثلاثة: ١‏ عدم الوجوب؛ ؟ التفصيل بين الألفاظ و الأزمان فلا يجب و الأمكنة فيجب التغليظ كما عليه الشافعى فى 
بعض أقواله؛ " التفصيل بين الألفاظ فلا يجب و أما الأزمان و الأمكنة فيجب كما هو المحكى عن كاشف اللثام. 

قد عرفت أن القول بالتغليظ لم يثبت إِلَا فى موارد ثلاثة؛ فلو قيل بالاستحباب للحاكم فى خصوص تلكك الموارد لكان له وجه و أما 
احتمال الوجوب للحالف فلا دليل على وجوبه فيها لكفاية مطلق الحلف فى إنهاء الخصومة حسب مقتضى الإطلاقات و إلزام المدّعى 
عليه حتى فى الموارد التى ثبت جواز التغليظ. يحتاج إلى دليل. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 9اا من ناب 


و ربّما يستدل على وجوب الإجابة بأمرين: 
-١‏ إذا كان التغليظ مستحباً للحاكم. تجب الإجابة على الحالف و إلا تلزم اللغويّة. 
يلاحظ عليه: إِنّما تلزم اللغويّةُ إذا كان الامتناع من جانب الحالف دائمياً 


.” الطوسى: الحلاف: الجزء "» كتاب القضاءء المسألة‎ )١( 

(؟) العاملى» مفتاح الكرامة: /٠١‏ 44) قسم المتن. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: 5/1١‏ 

لا اتّفاقياً. فيكفى فى رفعها أن لفيفاً من الحالفين» يصدرون عن التغليظ لداع من الدواعى و هذا يكفى فى تشريع الاستحباب للحاكم 
على الوجه الكلى. 

-١‏ الحلف حقٌّ للمدّعى فله أن يختار أى قسم من أقسام اليمين. 

يلاحظ عليه: ان الحلف حكم شرعي لرفع الخصومة و إنهاء التزاع و قد قلنا سابقاًء أن كون شىء حمّاً يحتاج إلى ارضيةٌ تجعله حقّاًء 
كالبينق إلى سكاف كير اسن يدو لسن اذغاء أعد على أده بالشاهك:و دلبل »موسا لكون المدعى ذاعحى على الندفى غلية و رما 
يكون من حيث المكانة الاجتماعية أرفع منه بكثير. و لو لا-.حكم الشارع باليمين لخُلّى المتكر سبيله» كما هو الحال فى المحاكم 
العالمئةٌ. 

أمَا المقام الثانى فهو عبارة عن ثبوت النكول بالامتناع عن التغليظ فنقول: 

إذا امتنع عن الحلف المغلظ فهل يحكم عليه بالتكول أو إذا توقف عنه وعن الردٌ؟ مقتضى القاعدة هو الثانى كما سبق غير أنّه يمكن 
استظهار خلافه من روايتين: 

احداهما: روايةٌ عبد الرحمن بن أبى عبد الله الواردة فى حلف المدّعى على المت بعد إقامة البِيِنُ قال: «فإن كان المطلوب بالحقٌّ قد 
ناك تأقيسك غلبهةالسنة فلي النتعن التنين اله الى لا إله لاه القدحاتك فلذز أنه لة تان دف و لايق لديم د 
ثانيتهما: رواية محمد بن مسلم فى الأخرس كما مرّ. "7١‏ 

مد لكك كلهكقى الالستدلال بوبنا على اقبوك:التكرل: نظر آنا الأرلن فذق النلاعى عليه فها شخ فيس رغد اتنا الماع عزن 
الحلف إِلَا إيقاف الدعوى إذ لا يمكن الردّ على الطرف المقابل فلا يكون الحكم بالنكول فيه دلينًا على غيره. 


.8 الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب 7 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5/7 

و أمًا الروايةٌ الثانيه فقد مب احتمال أن الإمام رده على المدّعى و أنه حلف, و عدم ذكره فى الرواية؛ لأجل كونه خارجاً عن المقصد 
الأصلى لأنّه بصدد بيان كيفية حلف الأخرس. لا كل ما يرتبط بالواقعة. 

أضف إلى ذلكك: أن الناكل من يمتنع عن الحلف بتاتاً لا من يمتنع عن قسم خاص منه ففى صحيحة أبى أَيَوب الخزاز عن أبى عبد الله 
عليه السلام: «من حلف بالله فليْصدَّق). و فى حديث أبى حمزةٌ عن رسول الله: «و لا تحلفوا إِلَا بالله و من حلف بالله فلِيصدَّق)». 1١‏ 

فقد خرجنا بالنتائج التالية: 

-١‏ لم يثبت استحباب الإحلاف باليمين المغلظة إِلَا فى موارد خاصة. 

؟"- لا يجوز جبر المدّعى عليه بها حتّى فى الموارد التى ورد فيها الدليل. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة نالا من ناب 
"'- لا يثبت النكول بالامتناع عنها. 
-٠/‏ هل تحل يمينه على ترك التغليظ باختبار الحاكم؟ 


لو حلف على أنه لا يلظ يميئاً و اختار الحاكم التغليظٌ يقع الكلام فى موردين: 

-١‏ هل تنعقد اليمين على ترك التغليظ أو لا؟ 

؟- إذا صيحت يمينه فهل تحل باختيار الحاكم التغليظ أو لا؟ 

نا الأول #الظاهر .م الروانات الوارذشاى الأبراب الالوقة الأول مم كناف الأنيات كرة النمين الضادق مكروعا فال رسو لمان 
الله عليه و آله و سلّم: من أجل الله أن تحلف به أعطاه الله خيراً مقا ذهب منه». 07١‏ و قال الصادق عليه السلام: «لا تحلفوا بالله صادقين 
ولا 


.١7 الوسائل: الجزء 38 الباب * من أبواب كتاب الأيمان: الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب ١‏ من أبواب كتاب الأيمان» الحديث *. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5/7 

كاذييق» 019 الى غير ذلكك من الروانانت فإذا كات مطلق اليمين مكروهاً فالمغلظ أشدّ كراهة» و فى تركهاء أكثر إجلانًا له فتصحح اليمين. 
و ربّما أشكل على الانعقاد بوجهين: 

-١‏ إذا كانت إجابةٌ الحاكم واجب» يلزم الحلف على تركك الواجب. 

يلاحظ عليه: أنه لم يدل دليل على وجوب الإجابة و أقصى ما يمكن أن يقال» هو الوجوب الوضعى بمعنى أنه لو تخلف عن الإجابة 
يترئّب عليه أثره الوضعى من النكول و غيره؛ لا أنّه واجب عليه تكليفاً وقد مر نفى كلا الأمرين. 

"- التغليظ مستحبّء و اليمين على ترككث المستحبء يمين على تركك الراجح فلا ينعقد. 

يلاحظ عليه: بأنْ الثابت هو استحبابه على الحاكم, لا على الحالف بل المستحبٌ عليه تركك الحلف و دفع ما ادّعى عليه إذا بلغ مقدار 
ثلاثين درهماً. ؟) و قد عرفت عدم المنافاةً بين استحبابه عليه» و عدم وجوبه أو عدم استحبابه على المدّعى عليه و أنه لا تلزم اللغوية. 

وما ربّما يقال من تصوير استحباب التغليظ فى حقّ الحالف لأجل طروء عنوان خارجى عليه و هو الإجابة لالتماس المؤمن» فيكون 
الحلف على تركها مرجوحاًء غير تام. 

لأنه حلف على ترك اليمين المغلظ» و هو فى حدّ نفسه أمر راجح و لم يحلف على تركها سواء التمسها المؤمن أم لا حتّى يقال إن 
مفاد الإطلاق» هو اليمين على تركك الراجح و قد قلنا فى محله أن الإطلاق ليس إِلَّا رفض القيود لا الجمع بين القيود فاليمين المغلظة 
بما هى هى مكروهة و قد حلف على تركهاء لا أنه حلف على تركها 


.7 من أبواب كتاب الأيمان» الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء ١8‏ الباب “من أبواب كتاب الأيمان. الحديث .١‏ 
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فى صورة التماس الأ المؤمن لها و على ضوء ذلككء فلو التمس المؤمن قبل حلفه؛ على الترككء استحتبت إجابته و إِلّا فلا موضوع 
لإجابة التماسه لأنّهِ فى أمر جائز لا فى أمر محرم. 

و أمّا المورد الثانى فقد ظهر مما ذكرنا عدم انحلالها باقتراح الحاكم و ذلكك لأنّ التغليظ ليس واجباً و لا مستحباً عليه» فكيف تنحل 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة إلاا من /ناب 


باقتراح الحاكم؟! 

و لو حاكمهما القاضى يوم الجمعة فى المسجدء فأمر بالحلف فلا يعد حلا لليمين» لأنّ المحلوف عليه ترك اليمين المغْلْظة إذا تمكن 
من غيرهاء كما إذا طلب منه أن يحلف يوم الجمعة» مع كون المحاكمة يوم الخميسء أو يحلف فى المسجد مع كونها فى غيره و أما 
إذا كانت المحاكمة من بدء أمرها فى الأزمنة و الأمكنة الخاصة الّتى تعد من أسباب التغليظ» فليس أمامه فرد آخر حتّى يترك. اللَّهِمْ 
نا أن يقال إن أمامه الفرد الآخر و هو رد اليمين على المدّعى فلا يكون ذلكك مسوّغاً لنقض اليمين كما سيوافيكك فى القسم التالى. 
و منه يعلم حكم من حلف على ترك اليمين مطلقاًء فلو كان مورد الدعوى أمراً مالي فالحلف منعقد؛ لإمكانه تركك الحلف و رده إلى 
النذعى و 1ن ]ذا كان المدهن نه أمرا غير عالق كما [ذا اصن ربحل توسينة أمر قوق على هن على تركف البمرة #فليس أعافها 
برف حلفت كينا التري 1 لين لالز إلى الملاسى نا موديو أن قورة الل لشن الأمور العالية 


4- فى حلف الأخرس 


ذكروا فى حلفه وجوهاً: 

-١‏ بالإشارةٌ المفهمة كغيره من إنشائه عقداً أو إيقاعا و إقراراً. 

-١‏ وضع يده على اسم الله فى المصحف أو يكتب اسمه سبحانه و يُوضع يده عليه. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج ١‏ ص: 5/8 

“ تكتب اليمين فى لوح و تغسل و يؤمر بشربه بعد إعلامه. ١١‏ 

أمَا الأوّل فليس له دليل خاص سوى ما ورد فى تلبيته و تشهّده و قراءته فى الصلاه بضميمة تحريكك لسانه ففى رواية السكونى: عن 
أبى عبد الله عليه السلام قال: تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن فى الصلاة» تحريكك لسانه و إشارته بإصبع. ١؟)‏ 

و نسب الأوّل إلى الشيخ فى النهاية و الموجود فيها هو الجمع بين الإشارة و وضع يده على اسم الله فى المصحف «*" و نسب الثانى 
إلى ابن تحمرة و الموجود فى الوسيلة هو الستبير بين الأولين و الثالث. زع 

ووردت فى صبحهُ طلاقه. كتابته الطلاق و الإشهاد عليه إذا عرف الكتابة أو وضع مقنعتها على رأسها و اعتزالها. «ه) 

و يمكن أن يقال: إِنّ مجموع ما ورد فى مورد الأخرس يدل على عدم وجود تعدّد فى المورد و على هذا يلزم انتخاب ما هو أقرب 
الطرق» و بما أن الإشارهُ مع تحريكك اللسان أقرب و أصرح اكتفى على ما فى رواية السكونى بها و لازم ذلكك فى خصوص مورد 
الحلف هو الجمع بين الإشارة المفهمة و وضع اليد على المصحف و لأجل ذلك قال الإمام فى مورد طلاقه بعد ما ذكر الراوى أنه لا 
يكتب ولا يسمع كيف يطلقها قال: بالذى يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها. 

و أمّا ما ورد فى الصحيحة من كتابة اليمين و غسلها و شربها فيحمل على ما إذا أريد التغليظ. 


.١ الوسائل: الجزء 18» الباب ”من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء ع؛ الباب 4ه من أبواب القراء الحديث .١‏ 

() الطوسى: النهاية: /ا". 

(©) ابن حمزة» الوسيلةٌ: /52. 

(0) الوسائل: الجزء 15. الباب ١4‏ من أبواب مقدّمات الطلاق» الحديث ١‏ وه. 
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1- لا يستحلف إِلَا فى مجلس القضاء 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3ات. الالثالانا صفحة اناا من /ناب 


-٠١‏ يشترط المباشرة فى الإحلاف 


قال المحمّق: و لا يستحلف الحاكم أحداً إِلَّا فى مجلس قضائه إلا مع العذر كالمرض المانع و شبهه فحينئذ يستنيب الحاكم من يحلّفه 
فى منزله و كذا المرأة التى لا عاد لها بالبروز إلى مجمع الرجالء أو الممنوعة بأحد الأعذار. ١١‏ 

و قال العلامة: و لا يستحلفٌ الحاكم إِنَّا فى مجلس حكمه إِلَا لعذر فيستنيب الحاكم للمريض و المخدّر من يحلّفهما فى متزلهما. ؟) 
أقول: هنا مسألتان: 

-١‏ هل تعتبر وحده مجلس الحلف و القضاءء و لا أثر لحلفه فى غير ذلكك المجلسء و إن كان مع حضور الحاكم؟ 

-١‏ يشترط فى الإحلاف مباشرة القاضى و لا تصم الاستنابة لا فى موارد خاضة. 

وكر اريك سو لمكي جز إلا بوتصدلف الاك اق كور يجاو وبندة ملي ققد اندو تقبو بارت ضيه اران 

أ: عدم صحَحة الاستثناء (إلَا مع العذر ...) إذ لم يسبق لزوم المباشرة حتّى تستثنى منه الموارد الخاصة. 

ب: يلزم عدم صبحة الدعوة إلى التغليظ فى الأماكن الشريفة و نحوه إذا كان القضاء فى غيرها 
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ولما حمل الشهيد الثانى كلا من المستثنى منه و المستثنى على بيان أمرين 


.8 نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/‎ )١( 

(1) مفتاح الكرامة: 23١/٠١‏ قسم المتن. 
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ماضيين و بذلكك صمحح الاستثناء و لكن حمل أمر الوحده على يمين غير مغلظ و أمَا فيها فلا مانع من التعدّد. 

و يمكن أن يقال إن المراد من مجلس القضاء أو الحكم. مجلس القاضى و الحاكم. 

و أن العبارتين ناظرتان إلى بيان معنى واحدء و هو كناية عن مباشرته للإحلاف إِلَا فى موارد العذر و عندئذ تنسجم العبارة بلا إشكال. 
و على كل تقدير فلتأخذ بدراسة المسألتين: 

أمًا شرطية وحدة مجلس الحكم و اليمين فلا دليل عليهاء إذ لا مانع من أن بحلفه فى مكان أو يسمع يبئة المعى فى مكان» و القضاء 
ف شكان لخر بعد ماش رة القاقي للأنو نيل :الذلي علق حادق كما إذا ايتحلفه قن الأماكق المقلسة. 

أمّا اشتراط المباشرة و أن الإحلا.ف لا يقبل النيابة فقد استدل عليه فى مفتاح الكرامة بعد الإجماع بأنّه المتبادر إلى الفهم من 
الاستحلاف فى الروايات و أنّه من تتمه الحكم و لا حكم لغيره لأنّه العالم بالكيفية لا غير ١١‏ و استظهرها صاحب الجواهر من قوله: 
«أضفهم إلى اسمى يحلفون به) الظاهر فى مباشرٌ ذلكك بنفسه فلا تصح الاستنابة فيه حينئذ. 

يلاحظ على الجميع بأنّ استحصال الإجماع مشكل و على فرض وجوده غير كاشف عن النصّ و استظهار المباشرة من الأدلّهُ غير تام 
بشهادةٌ الفرق الواضح بين الحلف و الاستحلاف فإِنّ الأوّل لا يقبل الوكالة قطعاًء و ليس الاستحلاف مثله عرفاً. و كونه من تتمة الحكم 
منظور فيه بل هو من مقدّماته و يجوز التوكيل فى مقدّماته كما إذا احتاج القاضى إلى ترجمة كلامى المدّعى و المنكر, أو كتابة 
أقاريرهما فى ملفٌء إِنّما القضاء هو الحكم بأنّ الحقّ هو الاشتغال أو البراءة. 

و الذى يوضح ذلككء أنه لو لم تقبل الاستنابة» لما جازت فى الموارد المذكورة فى 


.٠١* /٠١ الستد العاملى» مفتاح الكرامة:‎ )١( 
نظام القضاء و الشهادهٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١» ص: //؟‎ 


نظام القضا1 و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغراة مركز القائميةٌ باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع/إ ماع 3جات. الالثالالا صفحة طاناننا من ناب 


كلاسم المحمّق إذ لازم عدم القبول هو مباشرة القاضى بالإحلا.ف و لو بالذهاب إلى بيوتهم لو لم يكن أمراً حرجياً لا إلغاء قيد 
المباشرة. 
والحقٌء أنه لا دليل على وحدة مجلس الحلف و القضاءء كما لا دليل على المباشرة بل تكفى الاستنابة كما لا يخفىء إذا كان النائب 


البحث الثانى فى يمين المنكر و المدّعى 
اشارة 


عند بطح دقعي لزاع الس عق امور كلانة اليا لسن ولك معني الكط فيا و لاني ةا لمدق فى ومن التك ربو طلخيو 
ثالثها فى اليمين مع الشاهد فلنأخذ بالبحث عن الثانى: 

قال المحقق: اليمين يتوه على المنكر تعوينًا على الخبر, و على المدّعى مع الردّ و مع الشاهد الواحد. و قد تتوججه مع اللوث فى دعوى 
الدم. 

الدعوى حقيقة عرفية لا تحتاج إلى التعريف و هى؛ لا تُقبل بحكم الفطرة إلا مع الدليل قال سبحانه: (كُلْ لاوا يراكم إن كتهم 
ادي » (القوذار الول تمي عفد الشل ات المنلاص العامة الست الترهى 081 أكار رن بعلت عع كتين 
فيستولى على أموال الناس عن كذب و دجل و إذا لم تقترن الدعوى بالبِِنة فطبع القضية يقتضى إيقاف المخاصمة حتّى يأتى بالدليل» 
غير أن الشرائع السماوية ابتكرت إنهاء الخصومة بحلف المنكر قال رسول الله: البنة للمدّعى و اليمين على من أنكر. و لأجل ذلك لا 
تتوجه اليمين إلا على المنكر نعم استثنى منه الموارد التالية: 

-١‏ إذا رد المنكر على المدّعى. 
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؟ مع الشاهد الواحد كما سيوافيكك تفصيله فى البحث الثالث. 

“'- فى دعوى الدم إذا كانت القرائن الظَِيهُ دالة على كون الرجل قاتلا مع عدم البَبَنهٌ و هى المعروفة بالقسامة. 

و هناك موارد لم يذكرها المحمّق نظير: 

د اليمين الاستظهارى على ما سبق من الادذعاء على المت. )١١‏ 

ه- إذا ادّعى شيئاً لا يعلم إِلَا من قبله كما إذا ادّعت الطمث عند طلاقها. 

#- دعوى الأمين تلف العين المأمونة و قد اشتهر: «ليس على الأمين إِلَا اليمين)». 

بك وعورق القاصب الثلفك. 

4- يمين الزوج الصغير (و مثله الزوجة) إذا بلغ و وقف على أن الولى زوّجه من صغيرة توقيت قبل بلوغه و تركت مالا فيحلف على أن 
رضاه بالعقد ليس لأجل التركة بل لو كانت حيهُ لرضى بعقدها و زوجيتهاء على ما حرّر فى محله. 

كان مقتضى القاعدة فى هذه الموارد العمل بأصل البراءة و إيقاف الدعوى حتَّى يقيم البتنُه لكن عدم العمل بهء لأجل أحد أمرين: 
إِمَا دلالة القرائن على صدق المدّعى كما فى مورد الشاهد الواحد أو مورد الدم أو لصيانة الحقوق عن الضياع كما فى سائر الموارد 
ففى إيجاب الحلف على المؤمن نوع تحفظ على الحقوق. 

قال المحمّق: «فلا يمين للمنكر مع بن المدّعى لانتفاء التهمة). 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة عانانا من ناب 


توضيحه: أن المحمّق علّل توبجه اليمين على المنكر بالأخبار الدالَهُ على أنّها للمنكر. كما علّل عدم توججهها على المدّعى إذا كانت معه 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج١ء‏ ص: 54٠‏ 

التهمة. و معنى ذلكك أنه لو كانت البينة متهمة يجب أن تضمٌ إليه اليمين و هو كما ترىء لما عرفت من أن التفصيلء قاطع للشركة 
فالبينة للمدّعىء و اليمين على من أنكر و لا تضمٌّ اليمين إلى البتتنة» إِلَا فى مورد, أو موردين. 

نعم إذا كانت البئنه متّهمُ» كان على القاضىء الفحص و التفتيشء كما لا يخفى لا ضمٌّ اليمين إليها. 

نعم فى روايةُ شاذه ضِمّ اليمين إلى البنه و هى مهجورة )١١‏ مضافاً إلى إرسال فى السند. كما سبق. 


الحاف على الواقع أو على نفى العلم 


إذا توجه الحلف على المنكر, أو على المدّعى يقع الكلام فى كيفية الحلف و انه هل يحلف على البتّ و القطع» أو على نفى العلم؛ أو 
يفص لى بين فعل نفسه إثباتاً و نفياً فبالبتٌ و فعل الآخر إثباتاً و نفياً فبنفى العلم أو يُفصّل فى فعل الغير بين إثباته فبالبتٌ» و نفيه فبنفى 
العلم» وجوه: 

قال الشيخ فى الخلا.ف: الحالف إذا حلف على فعل نفسه حلف على القطع و البتات نفياً كان أو إثباتاً و إن كان على فعل غيره فإن 
كان على الإثبات كانت على القطع و إن كانت على النفى كانت على نفى العلم و به قال الشافعى. و قال الشعبى و النخعى كلها على 
العلم. و قال ابن أبى ليلى كلها على البتٌ. 

قال: دليلنا أن النبى صلَّى الله عليه و آله و سلَّم حلّف رجلا فقال: قل و الله ما له عليك حقٌ» فلمما كان على فعل نفسه استحلفه على 
الكروو لأنها ]1 اع صل ينه اخ كل متها مخلاتت. لو داق وا اقفو عله و كنا :|4 اله على الافاض على فق اليد 
لأنه لا يثبت شيئاً حتّى يقطع به فإذا كانت على النفى لفعل الغير لم يحط علمه 


.8 الوسائل: الجزء 218» الباب 8 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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أن الغير لم يفعل كذا لأنّه قد يفعله و لا يعلم. )١١‏ 

هذا الفصيل :و إن كان عسا فى عادعة الطن لكان لا يخلر هن إشكالوفاة الأسان و اق كاق مصيرا على 'نفسه و عله لكن :ركنا تسن 
ما قام به فى مجال الإثبات و النفى و إلزامه على الحلف على الواقع مع عدم استحضاره له كما ترى. كما أنه رما يقف على فعل الغير 
إثباتاً و نفياً كما إذا بت مع زيد و شاهد أنه لم يؤدّ النفل أو الفرض. أو الدين أو الرهن و على ذلك فلا بدّ من مقياس آخرء يعيّن 
كك لحل 

و هناك قول رابع و هو الفرق بين مورد يسهل الاطلاع على الواقع. فبالبتٌ و ما يعسر عليه فبنفى العلم» من غير فرق بين الحلف على 
فعل الشخص أو فعل الغير. 


كيفية الحلف تتبع كيفية الإذكار 
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والذى يمكن أن يقال أن وزان اليمين فى مقام الإنكار» وزان البِتِنُ فى مجال الإثبات» فكما أنّه يشترط فى الاحتجاج بالبِيَنهُ مطابقتهاء 
للمدّعى بأن تثبت ما يدعيه المدّعى فهكذا الحلف فالمنكر» يُحتج بحلفه على صدقه فى الإنكار فلا بدّ أن يكون مطابقاًء لإنكاره 
حو مطابقة البينة للاقعاء. و على ضوء ذلكك فلو كان الإثكار متعلقاً بالواقع بمعتى أنكر أن يكون مديوناً كذلكك» فعليه الحلف على 
الب و القطع؛ فلو قال المدّعى: بعمّكك شيئاً بثمن كذا أو أقرضتكك كذا أو جنيتٌ على كذاء و أجاب المنكر لم يكن واحد منهء 
فيحلق على البِثّ و اليقين» و على عدم وقوع شىء منه لما ذكرنا من أن شأن اليمين تأكيد ما ينكره المنكرء كما أن شأن البْينةُ إثباتٌ 
ما يدّعيه المدّعى فلا محيص عن التطابق. 

ولو كان الإنكار متعلقاً بنفى العلم و أنه لا يذكر شيئاً و كان المدّعى يكذَّبه 


)١(‏ الطوسىء الخلاف: الجزء *؛ كتاب الشهادات» المسألة ع”. 
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و يدّعى علمّه بالواقع» فعليه الحلف على نفى العلم. 

ولو صدّقه على عدم علمه و أنه صادق فى قوله: «أنّه غير ذاكر»» فيسقط الحلف لعدم الحاجة إليه فصارت الأقسام ثلاث يحلف فى 
لاا ار و ل لم ل د لكر 

وعلى ماذكر مق أن وزاث ضين المتكر«وزاناكنة المذغي» تتفت السألة عق إقافة أى ليل. 

واععمل المحتن الأردين فى رد خلقد كرن الواسى هو البدلق على اليك نظلقا لأنه الوارة دون عرو ست دلت أهين المسية 
الأخرس على عدم ثبوت الحقٌّ عليه لا على نفى العلم. 0١١‏ و كذا ما تقدّم من الدعوى على الميّت مع البتِنُ فإن الحلف هناك كانت 
على الثبوت و الجزم. 27١‏ و ما تقدّم فى صحيحة ابن أبى يعفور حيث حلف أن لا حقّ له قبله. 5" 

ثم إِنّه رنب على ما ذكره أنه لو قال المنكر: إِنَى ما أحلف على عدمه فانّى ما أعلم» بل أحلف على عدم علمى بثبوت حفّك فى 
ذمّتى» لا يكفى بل يؤخذ بالحقّ بمجرّد ذلكك حينئذ إن قيل بالقضاء بالنكولء أو بعد رد اليمين على المدّعى إن لم نقل به ثم احتمل 
عدم القضاء بالنكول و إن قيل به فى غيره بل يجب الردّء بل احتمل الاكتفاء فى الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلكك للأصل. "١‏ 
يلاحظ عليه أُوَلَا: بأنّ الروايات المذكورة لا تثبت ضابطة كلية؛ فإنّ المورد فيها قابل للحلف على الواقع فلا تكون دلينًا على ما لا يقبل. 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكم, الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب 9 من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١‏ 

() الأردبيلى» مجمع الفائدة: 17/ 191. 
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و ثانيً: كيف يمكن الحكم بالتكول إذا لم يحلف على الواقع لعدم قدرته على الحلف؟ أو كيف يمكن أن يردّ اليمين التى ليس مالكا 
لهاء فإِنّ القضاء غليه بالتكول أو بالرق ثابك: فيما إذا تمكن من الحلف و لم يحلف أو لم يرد» لا ما إذا لم يتمكن؟ 

نعم لو رد المنكر الحلف على المدّعى فيما يصمح له الحلف فليس للمدّعى إِلَّا الحلف على البتّء لأنّه يريد أن يتصرّف فى مال الغير و 
لا يتصرّف فيه إِلَا بالعلم بكونه محمًاً. و كم فرق بين المنكر الذى ربّما يُكتفى فيه باليمين بعدم العلم؛ و المدّعى الذى لا يكتفى فيه إلا 
بالحلف البتّء إن المنكر معه أصل البراءة» و هو بيمينه مدعم له بخلاف المدّعى؛ فالأصل مخالف لادّعائه و لا يعدل عن الحبجة إلا 
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بالحتجة أى العلم بالاشتغال. 
الحلف البتّ اعتماداً على الأصل 


اشارة 


ثم إن الوارد فى غير واحد من الروايات» عدم الحلف إِلَا عن علم» ففى صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله: «لا يحلف الرجل إِلَا 
على علمه) ١١‏ و فى خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «لا يستحلف الرجل إِنَا على علمه) ؟ و غيرهما. و الكل متّفق 
على أن الرجل يحلف أو يستحلف على ما علم أو بمقدار ما علم. 

وعلى ضوء هذا فلا يحلف إِلَّا عن علم أو ما نزّلهِ الشارع منزلة العلم» و جعله حَبَدِهُ أو أمضى عمل العقلاء به لأجل كونه طريقاً إلى 
الواقع» فيشمل ما إذا قامت البِينةُ عليه أو خبر العدل على القول بحتجيته فى الموضوعات أو اليد و قد ورد بها النضّ فى حديث حفص 
بن غياث ”و أما الحلف اعتماداً على أصالة 


١ )١(‏ و * الوسائل: الجزء .١128‏ الباب 77؟. من أبواب كتاب الإيمان» الحديث 7١‏ و انظر الحديث ”و5 من هذا الباب. 
(؟) ”الوسائل: الجزء 218 الباب 58» من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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الصبحة أو الاستصحاب فمشكل جدّاً و إن قال المحمّق: و تجوز الشهاده على الاستصحاب كما سيوافيكك فى بابها. 


فروع تقمرينية 


ذكر المحقّق فى الشرائع و الشهيد فى المسالكك و النجفى فى الجواهر فروعاً تعد مسائل تمرينية بالنسبة إلى الضابطة الّتى قدّمها 
المحمّق و غيره لكيفةٍة الحلف و الجميع تبتنى على الفرق بين فعل النفسء فبالبتٌ و فعل غيره فبنفى العلم خلافاً لما حققناه و لأجل 
عدم صبحهُ الضابطة ندرس هذه الفروع و نأتى بما ذكره القوم بنصوصه ثمٌ نذكر ما هو المختار. 

قال البح : 

-١‏ لو ادّعى عليه ابتياع شىء أو قرض أو جناية فأنكر. 

-١‏ لو ادّعى على أبيه المئِت. 

*- لو ادّعى قبض وكيله ما عليه من الدين. 

فذكر: فى الأوّل انّه يحلف على الجزم و فى الثانى لم يتوجه عليه اليمين بالبتٌ ما لم يدّع عليه العلم» فيكفيه الحلف أَنّهِ لا يعلم و مثله 
الثالث. 

وما ذكره مطابق لما اختاره من الفرق بين فعل النفس فيحلف على البتّ» و فعل الغير» فلا يحلف إِلَما على نفى العلم و أمَا على ما 
ذكرناه فتتبع كيفية الحلف؛ كيفيةً الإنكار من غير فرق بين فعل النفس و فعل الغير فيصح فى الأول الحلف على نفى العلم إذا قال لا 
علم لى بما تقول, و فى الثانى و الثالث؛» على نفى الواقع» إذا أنكر كون أبيه جانياً أو وكيله آخذاًء و أنه عالم بالعدم كما ربّما يتفق. و 
هذه الفروع هى الّتى ذكرها المحقّق و إليكك ما ذكره الشهيد الثانى و غيره: 

؟- لو ادّعى عليه أنَ عبده جنى على المدّعى ما يوجب كذا فأنكر قالوا فيه وجهان: 
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أحدهما: أنّه يحلف على نفى العلم لأنّه حلف متعلّق بفعل الغير. 

الثانى: أنّه يحلف على البتٌ لأنَّ عبده ماله و فعله كفعل نفسه و لذلك سُمِعَتٌ الدعوى عليه. 

و ربّما بنى الوجهان على أن أرش الجناية يتعلق بمحض الرقبةُ أم يتعلق بالرقبةُ و الذمَهُ جميعاً حتّى تُتبع 01١‏ بما فضل بعد العتق فإن قلنا 
بالأؤل حلف على البتٌ لأنّه يحلف و يخاصم لنفسه و إن قلنا بالثانى فعلى نفى العلم لأنَّ للعبد على هذا ذمَةُ تتعلق بها الحقوقء و الرقبة 
كالمرتهنة بما عليه 7١‏ 

لا يذهب غليكك أن بناء الأحكام الشرعية على هده الوجوه لأ يضخ غلى أضولنا فالأولى أن يقال إنّ حيفية الحلق فتيع كبفية الاذكار. 
سواء عدّ فعلٌ العبد فعلّ نفسه أو لاء إذ لو لم يكن عالماً بالواقع و افترضنا كون فعله فعل نفسه كيف يحلف على البتّ» و لو افترضنا 
علمه به يحلف على الواقع؛ و إن لم يكن فعلّه فعلٌ المولى. 

دما إذا اذعى عليه أن بهيمته اتلفث زرعاً أوغيره خيث يجب السمان باتلاق البهيمة فأدكر قبل يحل على الب لأن الئيسة لا ذئة 
لها المالك له فسن بفغل الئيسة و الما بسو بالفتصي راقن سنظها و هذا أمر لق قسن الخالت: 

و الظاهر عدم الفرق بين كون مصبّ الدعوى تقصيره فى حفظهاء أو إتلافها الزرع أو غيره مع اجتماع سائر شروط الضمان فالإتلاف 
فى كلتا الصورتين يستلزم الضمان فعليه الحلفء فتتبع كيفية الإنكار. 


)0 المسالكك: ؟/ ,6١5‏ الظاهر أن الفعل مؤنث مبنيّ للمفعول و الضمير يرجع إلى الذمَرهُ أى تكون ذمره العبد هى المسئولة لأرش 
الجناية الزائد على قيمة العبد. فالمولى هو المسئول بمقدار قيمته: و أما الزائد عليها فعلى دْمةَ العبد يؤديها بعد العثق. 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ .8١‏ 
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وك اررنصب لباك وكيلا قيهن الشدن .ولك لم المبيع فقال له المتري أن ف وكلكف أذن فى ليم المديع از أبطن عق بيسن المبيع و 
أنت تعلم فوجهان أنه يحلف على نفى العلم و يديم الحبس إلى استيفاء الثمن لأنّه حلف على فعل الغير» و الثانى يحلف على البتّ 
لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع. 

و أنت تعلم, أَنّهِ إذا أنكر الوكيل إذن الموكل من رأس لما ذا يحلف على نفى العلم» ثم كيف يحلف على البتّ فيما إذا لم يكن واقفاً 
على الواقع» و الحقٌّ أن كيفية الحلف تتبع كيفية الإنكار. 

- لو طولب البائع بتسليم المبيع فادّعى حدوث عجز عنه و قال للمشترى: أنت عالم به قيل يحلف على البتّ لأننّه يستبقى بيمينه 
وجوب تسليم المبيع إليه و يحتمل الحلف على نفى العلم لأنَّ متعلّقه فعل الغير. 

و فى كلا الوجهين ما لا يخفىء لأننّه كيف يحلف بالبتٌ على نفى العجزء إذا لم يكن له علم عليه؛ أو لما ذا يحلف على نفى العلم» 
بعدم العجزء إذا كان عالماً بالعجز. 

4- إذا مات عن ابن فى الظاهر فجاء آخر فقال: أنا أخوك فالميراث بينناء فأنكر قيل يحلف على البتٌ لأنّ الاخوةٌ رابطة جامعةٌ بينهماء 
و يحتمل قويّاً حلفه على نفى العلم. )١١‏ 

و يعلم ضعفه ممما ذكرناه فى الفروع السابقة و الميزان هو ما ذكرناه ثم إِنّ المحمّق ذكر فروعاً قد تبين أو تقدّم حكمها و قال: 

-١‏ أمَا المدّعى و لا شاهد له فلا يمين عليه: لقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم البينةُ للمدّعى و اليمين على من أنكر 07٠‏ لما تقدّم من أنّ 
التفصيل قاطع للشركة. 


.8١ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/‎ )١( 
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(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ”0 من أبواب كيفية الحكم. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 691 

؟ إذا نكل المدّعى عليه عن الحلف أو رد؛ تتوجه اليمين على المدّعىء و يحلف على الجزم. و قد مضى ما هو الحقّ و أنّه لا يكفى 
التكول؛ بل يتوشف على الردّ و لا يكفى الحلف على نفى العلم, لأننّه يدّعى الحقّ على الطرف الآدخر على وجه الجزم فيحلف طبق 
ادّعاءه» و بعبارة هو يدّعى أمراً على خلاق الأصل فلا يعدل عنه إلا بحبهُ قطعية. 

*- لو رد المنكر اليمين» ثم بذلها قبل الحلفء و قد مضى الكلام فيه. )١١‏ 


ما هو المحلوف عليه 


اشارة 


قد عرفت انه يشترط أن يكون الحلف مطابقاً للإنكار من حيث الببّ و عدمه ولا نعيدء و يقع الكلام فى مطابقةُ المحلوف عليه لأحد 
الأمرين: ادّعاء المدّعىء أو جواب المنكر قبل الحلف أو عدمهاء فهناكك احتمالات ثلاثة: 


الأوّل: الحلف وفق الادّعاء 


لو ادّعى عليه أمر مطلق كما إذا قال: لى عليك مائة دينار فيجب أن يكون المحلوف عليه نفس ما جاء فى كلام المدّعى و أمّا إذا قال 
لى: عليكك من ثمن مبيع أو 86 أو غصب كذا دينار» فيلزم أن يكون المحلوف عليه وفقّ ما ادّعى عليه» سواء أجاب فى مقام الإنكار, 
بنفى المسبب أى الاستحقاق من دون ذكر أى سببء أو نفى السبب كما إذا قال لم أغصب أو لم أستأجر. 

و هذا الاحتمال و إن لم يذكره المحمّق و شرّاح الشرائع لكنّه أوفق بمقام القضاء فإنّه أمر عرفى فإذا ادَعى عليه شىء فالجواب الحقيقى 
لدى العرف. هو نفى ما ادّعى عليه و لو أحلفه الحاكم؛ يجب أن يحلف على نفى ما ادّعى عليه و لو افترضنا أنه أجاب بنفى 
الاستحقاقء فيعدٌ الجواب انحرافاً عن الجواب الحقيقى» 


)١(‏ لاحظ ص 8١"‏ من كتابنا هذا. 
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فلا يصيح الحلف عليه بعد الاعتراف بالانحراف. 

و مثله ما إذا ادّعى عليه بالجناية؛ فالإجابة بنفى الاستحقاق لا يعد جواباً حقيقيً» فكيف يصح الحلف عليه. و هذا الوجه و إن لم يذكر 
فى كلامهم لكنّه هو القدر المتبقّن من أدلَهُ الحلف. و ليس فى الروايات دليل خاص حتّى يؤخذ بمضمونه. 

و أمّا رواية تحليف الأخرس الذى ادّعى عليه دين و لم يكن للمدّعى بينة» فحلّفه الإمام بالنحو التالى: ليس قبل فلان أعنى الأخرس 
حقٌ و لا طلبة بوجه من الوجوه و لا سبب من الأسباب. فلا يعدّ مثل ذلكك مخالفاً لما ذكرناه فإنّه نفى جميع الأسباب التى منها الدين. 
و النفى الاستغراقى أتمم فى نظر العرف من نفى خصوص الدين على أنّك عرفت ضعف الحديث. 

هذاو لكن الذى يصدّنا عن الافتاء به» هو أن إلزام المنكرء على الإجابةُ وفقّ الادّعاء ربّما يجرٌ الضررء كما إذا ادعى المدّعىء الدين 
عليه و كآن المتكر قد أذاه بللا شاهد. فلو ألزم على الحلش على وفق الأؤغاء بأن يقول: «ما استدنت» يلزم الحلف على الكذب. و إن 
اعترف بالدين لكن ضمٌ إليه القول بالأداءء يلزم الانقلاب» و يكون المنكر مدّعياًء و لم يتوجه اليمين إليه ابتداءً إِلَا إذا رد المدّعى إليه 
اليمين. 
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فال ذلك المحذور :هناك طريقان: 


-١‏ يحلف على نفى الادّعاء لأجل الضرورة لدفع الضرر. ؟ ليس للقاضى إلزام المنكر رعاية ادّعاء المدّعى» و الجواب و الحلف على 
إنكاره 
لاني 


الثانى: الحلف وفق الجواب 


إن المنكر قبل أن يحلفء يجيب بشىء, ثم يؤمر بالحلف و هناك صور نذكرها: 

-١‏ إذا لم يذكر السبب فى الادّعاء و لا فى الجواب بأنَ لى عليكك مائهُ دينار 
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و أجات بتفى الاستحقاق» فلو حلق على نفى الاستحقاق كان الحلف وفق الجواب» بل وفق الاذعاء أيضاً. 

؟- إذا ذكر السبب كالقرض و الغصبء و نفى السبب المدّعى فى الجواب» و حلف على نفى السبب الوارد فى الجواب» كان الحلف 
وفق الجواب بل الادّعاء. 

*- إذا ادعى غصباً أو إجارة و أجاب بنفى الاستحقاقء كان عليه رعايةٌ الجواب و الحلف على نفى الاستحقاق لكون الملاكك كون 
الحلف وفق الجواب و لا خلاف فى هذه الصور الثلاث. 

؟- نعم إذا ادّعى عليه سبب خاص كالغصب و الإجارة و أجاب بنفى السبب الخاص و حلف على نفى الاستحقاق فنقل عن الشيخ 
لزوم كون الحلف على وفق الجواب, و لا يكفى نفى الاستحقاق و لكن عبارته فى المبسوط لا تدلّ على التعيين بل ذكر القولين بلا 
ترجيح قال: 

إذا ادّعى عليه رجل حا بجهة خاصٌة بأن يقول: غصبتنى علي كذا أو اشتريتٌ منه كذا أو أودعتّه كذا فإن قال: لا حقٌّ له علي فَإنّه 
يحلف على ذلكك و لا يحلف على أنّه ما غصب و ما أودع. (الصورة الثالثة فى كلامنا). 

لإناقال العرابوتها عدن كا وال رمعت قال قوم يخلف ضله ادهو القى تعمد اليخلق إلى القجوابر قال القرر نو يجت يمل ألا 
حقٌّ له عليه. )١١‏ 


الثالث: كفاية الحلف على نفى الاستحقاق 
و هذا خيرةٌ المحقق قدّس سدّه. قال فى حقٌّ الصورة الرابعة: و إن اقتصر على نفى الاستحقاق كفى. و قدرته على الحلف على الخاص 


كنا بطاين هن ععوابه قبل الخلق) لذ يفت تنه رتنا معلق الفرض عير البيعاوق علية: 


.5١07/8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 
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صيرورة المنكر مذعياً 
قال: و لو ادغين المتكر الأبراء أو الإقباض ققد اثقلب المتكر مدعياء والمدّعى مدكراً فيكفى المذعى (الأؤل) اليمين على بقاء لحن و 


لو حلف على نفى ذلك كان آكد لكنّه غير لازم. 
هذا هو المعروف المطابق للقاعدة و لا كلام فيه إِنْما الكلام فى بعض صور المسألة و هو أنه إذا أتى المدّعى بالبتينة أو استمهل 
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القاضى فى إحضار الببنة» و إِنَّا فيكون مدّعباً و المدّعى الأوّل منكراً و لكن للقاضى إحلاف المدّعى الأوّل رضى المدّعى الثانى به أو 
لاء أمَا إذا رضى فواضح و أمّا إذا لم يرض و أراد إيقاف الدعوى بحتجة أنه صار مدّعياً و الحلف حقٌّ للمدّعى أُوَنًا وله الانصراف عن 
دعواه و إيقافها ثانيء فلا تسمع لبطلان دليليه أمَا الأول فلما مر من أن الحلف حكم شرعى و أداه شرعيةٌ لإنهاء الخصومة؛ و المخاطب 
به هو القاضىء فله طلب البتِنة من المدّعىء و الحلف من المنكر حتّى تنتهى الخصومة و أمَا كون الاستحلاف حقمَّاً للمدّعى فلم يثبت 
كما مرٌ نعم له أن يرغب عن استمرار المحاكمة و يرفع اليد, لا أنه حقٌ له و سيأتى الكلام فى إعراضه عن استمرارها فى المقام. 

ومافى صحيحة عبد الله بن يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «إذا رضى صاحب الحقٌّ بيمين المنكر لحمّه. فاستحلفه فحلف أن 
لاحقٌّ له قبله ذهبت اليمين بحقٌّ المدّعى فلا دعوى له) )١١‏ فليس ظاهراً فى أنّه حقٌّ للمدّعى؛ بل مفاده أنّهِ لو أراد استمرار المحاكمة» 
فله إحلافه لا أن الإحلاف حقّ له غايةٌ الأمر له الإعراض عن استمرارها فينتفى الحلف لا لإعراض صاحب الحقٌّ عن حقّهء بل لانتفاء 


الموضوع. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 4 من أبواب كيفية الحكم الحديث ١؛‏ و قريب منه حديث النخعى فى الباب ٠١‏ من تلكك الأبواب 
السو 
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و أمّرا الثانى أى الإعراض عن الاستمرار فى المقام فالقدر المتيقّن منه ما إذا كان المدّعى بادتاء لا ما إذا كان منكراء ثم صار مدّعياً 
بالاو سحتوط لعن ونيا رفيش الأعراص لبن بتكن كرك ادل الآ ترط ين لا ارم الترضي فى القهاء اااي كل 
منكر بسلوكك هذا الطريق يُنهى المخاصمهُ لصالحه و هو كما ترى. 


كلما تسمع الدعوى بلا بيَنِهُ يتوجه معه اليمين 


إن الدعوى على قسمين: قسم لا تسمع بلا بتنةُ كالحدود؛ فليس فيها اليمين و قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ادرءوا 
الحدود بالشبهات, و لا شفاعة و لا كفالة ولا يمين فى حد). )١١‏ و قسم تسمع الدعوى بلا بتنهُ و يجب على المدّعى عليه؛ الجواب 
بنحو من الأنحاء السابقة: الإقرار» الإنكار» أو عدم العلم به. 

ولكن قد سبق انّ سماع الدعوى على وجه الإطلاق و لو فيما دلّت القرائن على بطلانها مشكل جداً مثنًا لو اّعى أرذل الناس» حم 
غلى أشرفهم بعت هد دكانة المذعى غلية غلى آله أرق من الدعرى الى أقيمية غليةه فمادل على سماع اللاعوى تضرف عن 
هذه الصورةٌ و ربّما يكون غرض المشتكى من إقامةُ الدعوى إهانهُ الطرف الآخر. 

إذا عرفت ذلكك فاعلم أنه إذا توججه اليمين على المنكر فله أن يحلفء و إِلَما فإن نكل أو رد اليمين على المنكر؛ فيحلف المدّعى. و 
عذامنا لاغار .عليه فى الجملة 

ثم إن هنا اختلافاً فى القضاء باليمين فى موردين: 

الأوّل: فى القضاء باليمين المردودةٌ مطلقاً أو فى بعض الموارد. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب مقدّمات الحدود» الحديث 8 و لاحظ روايات الباب. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 0٠7‏ 
توضضطةة أن واحب الحدصس كاهو الاتياة ساهدية ولا يكفى الأقان بشاعك وام اتن و احرف يكف كل واحد متوما و عطالك 
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يقع الكلاام فى يمينه فهل تقوم يمينه» مقامها فى كلا القسمين أو تقوم مكان القسم الأخير و أمَا ما لا يقضى فيه إِلَا بشاهدين, فلا 
تكفى فيه اليمين المردودة. 

الثانى: هل تختصٌ اليمين المردودة بالأموال أو تعمّ الحقوق؟ و إليك الكلام فى الأمرين: 

أمَا الأول فقد قال الشيخ: 

إذا نكل المدّعى عليه ردت اليمين على المدّعى فى سائر )١١‏ الحقوق و به قال الشعبى و النخعى و الشافعى. و قال مالكك إِنْما ترد 
اليمين فيما يحكم به بشاهد و امرأتين دون غيره من النكاح و الطلاق و نحوه. 

ثم استدلٌ الشيخ بما ورد فى قتل عبد الله بن رواحة فى خيبر لما ادّعت الأنصار على أن اليهود قتلوه فقال لهم النبيّ: تحلفون خمسين 
يميناً و تستحقون دم صاحبكم فقالوا من لم نشاهده كيف نحلف عليه فقال: «يحلف لكم اليهود خمسين يميناً فقالوا إنّهم كفَار فنقل 
النبى من جانب المدّعى إلى جانب المدّعى عليه و هذا حكم بردٌ اليمين عند النكول و كانت الدعوى فى قتل العمد. و الدماء لا 
يحكم فيها بشاهد و امرأتين. "١‏ 

أمَا الثانى: فهل هى حبجَةُ فى مورد الأموالء أو يعتمها و الحقوق كدعوى العتق و النسب و النكاح و الطلاق و الرجعة و الفيئة فى الإيلاء 
ذهب النيحقق إن يدها فى الأموال و الحقرق و قال: وو كل ما حوره الجواب ضق الدعوى فيف يتوه معه البميق) أى كل مورد 
تسمع الدعوى بلا بِتنهُ و يستحقّ بها الجواب عن الخصم يتوه اليمين على المنكرء و الحقوق كالأموال تسمع فيها الدعوى بلا بِبنة. 


)١(‏ الظاهر ان السائر: بمعنى الجميع. 

(؟) الطوسى: الخلاف: الجزء 0 كتاب الشهادات» المسألة 9*. 
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و قال العلامة: و يحلف الكامل فى إنكار المال و الولاء و الرجعة و النكاح و الظهار و الإيلاء. 

قال السيّد العاملى فى شرح عبارة العلامة: أنه يحلف فى كل ما تتوبجه فيه الدعوى و تصحٌح فى حقوق الناس و يُلَزْم المدّعى عليه 
بالجواب بالإقرار و الإنكار بحيث لو أقرَ بمطلوبها ألزم به إلى أن قال: و ننه بهذه الأمثلة على خلاف بعض العامة لأنّ منهم من لا يرى 
اليمين فى غير المال و منهم من لا يراها إِلّا فيما لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين. 2١١‏ و قد عرفت ضعف التفصيل فيه و أما التفصيل بين 
الأ-موال و الحقوقء فترده إطلاقات الباب. 7١‏ نعم ورد فى بعض روايات الباب إن الله حكم فى دمائكم بغير ما حكم به فى أموالكم 
حكم فى أموالكم إن البينة على المدّعىء و اليمين على المدّعى عليه ... 0 لكن المراد من الأموال هو غير الدماء بشهادة أن اليمين 
على المدّعى مختصّة بالدماء. 

استدل الخصم على أنْها مختضّ م بالأموال؛ قالوا إن المطلوب من التحليفء الإقرار أو النكول ليحكم به. و النكول نازل منزلة البذل و 
الإباحةٌ و لا مدخل لهما فى هذه الأبواب أى غير باب الأموال. 

أقول: ما ذكره اجتهاد فى مقابل الإطلاقات. 

و على كل تقديرء فإنكار اللنسب و الحلف عليه إِنْما تصحٌ إذا ترثّب عليه أثر كوجوب النفقة و التحريم و الإرث لا مطلق النسب و أمّا 
الظهار و الإيلاء» فإن ادّعتهما المرأة فتسمعء لتضمّنها الآثر و هو أُنّها تطلب حقّها كالدخول فى أربعة أشهر و يتوجه عليه الجواب بأحد 
الوجوه الماضية و إن ادّعاهما الزوج فتسمع بلا ينه أنه ممَا يرجع إليه و من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به. 


.٠١//٠١ العاملى» مفتاح الكرامة:‎ )١( 
من أبواب كيفية الحكم.‎ ٠" (؟) الوسائل: الجزء 218 الباب‎ 
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(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ”من أبواب كيفية الحكمء الحديث ". 
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و أمَا الطلاق فإن ادّعته الزوجة فلا تسمع بلا بِنة و يتوه الجواب على الزوج بأحد الوجوه و أما إذا ادّعاه الزوج فتسمع بلا يتنه لأنّه 
من ملكك شيئاً ملكك الإقرار به. 

و مع ذلكك كله فالقضاء باليمين فى مطلق الحقوق ابتداءً و رداً لا يخلو من منع و قد أشرنا إليه سابقاًء و إليك الإشارة لبعض الموارد 
الممنوعة: 

-١‏ إذا ادّعى رجل زوجِدَه امرأة فأنكرت كان عليها الحلف لا الردّ لأنّ ردّها إلى الرجل تعبير آخر عن الالتزام بزوجيتها للمدّعى إذا 
حلفء مع أنّها تعتقد بكونها أجنبية. 

"- القضاء بنكول المرأة عند الحلف على عدم كونها زوجة للمدّعى فإنّ القضاء بالنكول على القول به إِنْما يصحح إذا صحُ الردٌء لا ما 
إذا كان فى الردٌ محذور كما فى المقام فلا يقضى بالنكول. 

*- إذا ادّعى الزوج الرجعة فى العدَّهُ بعد انقضاءها و أنكرت. فلها الحلف و ليس لها الردّ لاشتماله على المحذور السابق. 

؟- إذا اعت الطلاق و أنكر الزوج» فليس للزوج رد اليمين فإنَ فى ردّها إلى الزوجة نوع اعتراف بطلاقها و أنّهِ يجوز لها التزويج من 
رجل آخر إذا حلفت مع انه يدّعى زوجيتها. 

فإن قلت: كيف جز للمنكر رد اليمين إلى المدّعى فيما إذا كان المدّعى به ديناً أو عيناً مع أنّ فيه أيضاً نوع اعتراف على أن الحق حمّه 
و أنه مديون ...؟ 

قلت: إذ غاية ما يلزم من رد اليمين إلى المدّعى تخلية السبيل للمدّعى الحالف لأن يتصرّف فى ماله فلو كان هناكك عصيان فَإنّما 
يتوه على المدّعى الحالفء لا على المنكر الرادٌ» و هذا بخلاف ما إذا ردت المرأة المنكرة للزوجدّة اليمين على الزوجء فانٌ مرجعه 
إلى تسليم نفسها للمدّعى للتمتّع المحرّم القائم بها. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 0٠0‏ 


مسائل سبع: 


المسألة الأولى: فى الدعوى على الوارث 


-١‏ إذا ادّعى على الوارث؛ بالدين على مورّثه. فصيحة الادّعاء واقعاً تتم بتحقق شروط أربعة: 

-١‏ موت المورّث؛ 

؟- اشتغال ذمّته بالدين؛ 

#- كون المدّعى عليه وارثا له؛ 

؟- تركه مانًا فى يده. فلو فُيِسَكَ واحد من هذه الشروط لما صمح الادّعاء واقعاً و منه تعلم حال مقام الإثبات» فلا تصي إقامة الدعوى 
عليه إلا بادّعاء العلوم الأربعة على الوارث: أنه عالم بموته» و دينه للمدّعىء و كونه وارثاً له» و تركه مانا فى يده و لو بهل واحداً 
منها و صدّق المدّعى جهله به لما صبحت إقامهُ الدعوى عليه. 

وهنا سؤال وهو أنّه ما الفرق بين إقامة الدعوى على الميّتء و الدعوى على الوارث» حيث إِنْه لا تتوجه اليمين على الوارث فى 
التتعووة الأرلة يخلاف القانيا :اله لا بعرت الوارت إلا باليمين على عدم أكون مورؤقه بمدديوا. 

و لابه رافك قلن | ذ دل عاق (المتتسى ستول الرارت الحد الروك اللمالنة رو روزا خسن كون لبوق مدرو رقا جل تس يد 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة ناساد من ناب 


الحلف على الوارث لعدم النزاع فى عدم علمه و يتوقف تنتجز الدعوى على البتِنُ و حلف المدّعى على ما فى الخبر .)1١‏ بخلاف المقام 
فالمدّعى علم الوارث بدينه و سائر الشروط و تصحح عندئذ إقامة الدعوى عليه و إن لم يكن مع المدّعى بِنهُ ولا يمين و لأجل ذلكك 
قال المحمّق: «و لو ساعد المدّعى على عدم أحد هذه الأمور لم يتوجه) و قال فى الجواهر: 


.١ الوسائل: الجزء 218 الباب 5 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0٠١8‏ 

لم يتوجه له عليه دعوى فضلًا عن اليمين. 

إن المحقق حسب مختاره فى المسألة السابقةء فصل فى كيفية الحلق بين فعل الغير كموته و اشتغال ذقته بالدينء و فعل النفس 
ككون المال فى يده؛ فاكتفى فى الأوّل بالحلف على نفى العلم دون الثانى فألزم الحلف على الميّت.ء و قال: لو ادّعى عليه العلم بموته» 
أو بالحقّ كفاه الحلف أنّه لا يعلم. نعم لو أثبت الحقٌّ و الوفاة و ادّعى فى يده مالا حلف الوارث على القطع. )١١‏ 

يلاحظ عليه: بما ذكرناه سابقاً و هو أن كيفية الحلف تتبع كيفية الإنكار من غير فرق بين فعل النفس و فعل الغير» و كون المحلوف 
عليه فعل الغير» لا يلازم عدم العلم به» كما أن كونه فعل النفس لا يلازم العلم به. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران» اول؛ 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج1١‏ ص: 0٠08‏ 

و بما أنه لا تصح إقامة الدعوى على الوارث إلا بادّعاء العلم عليه» يصمح الحلف على عدم العلم» حلفاً بِنَاً حسب ما يُدَعى عليه. و إلى 
ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر بقوله: «بل لا يبعد فى الوارث و غيره الإلزام بيمين البتٌ التى هى الأصل لو فرض الجواب به على وجه 
ادّعى أنه عالم بذلكك و يترتّب عليه حكم النكول). "١‏ 

وقد خليف ذا سني الدصرى ورك على كرت الأمور الأزيفة وخلم ارا رديه سد كول هبي ليه أهان ننه سنب عله 


الادّعاء أو تكفى اليمين الواحدة؟ و الظاهر هو الثانى» لكفايةُ نفى واحد منها فى سقوط الدعوى عن التنجز من دون حاجة إلى التعدّد. 
المسألة الثانية: الدعوى فى الحدود 


قال المحقق: لا تسمع الدعوى فى الحدود مجرّدةٌ عن البينة. 


.4١ /5 نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

( الجراه: ++ 09 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0017 

و ذلك لأنّ من شرائط الدعوى أن يكون المدّعى مستحقاً لموجب الدعوى كأن يكون مالكاء أو ولياً أو وكينًا أو وصياً على نحو 
بُصحح إقامة الدعوى و أما الحدود فإنّها حقّ الله تعالى» و لا صلة لها بالناس» و المستحقٌ لم يأذن فى الدعوى و لم يطلب الإثبات بل 
أمر بالخلاف حيث قال: ادرءوا الحدود بالشبهات. )١١‏ و قال: فوالله لتوبته فيما بينه و بين الله أفضل من إقامتى عليه الحدّ «" و لا يعد 
قبولها مع البينة دليلًا على صححةُ إقامة الدعوى بل القبول لأجل ثبوتها بها. 

و هنا وجه آخر لعدم سماع الادّعاء فى الحدود مجرّداً عن الينك و ذلكك لأنّ قبوله بلا بِتنهُ يستلزم توجه الحلف على المنكر, مع أنّه 


تضافرت الروايات على عدم اليمين فى الحدود. «) 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اعلا أماعقلات. الالثالانا صفحةً عاداننا من ناب 


أقول: كان غلى المحقق اسشناء مورد ين: 

-١‏ من عليه إصلاح البلا.د و تطهيرها من الفساد كالمحتسب المتولّى من السلطان العادل فإِنّ وظيفتهم فوق وظيفة المتطوّع للأمر 
بالمعروف و النهى عن المنكر فإذا شاهدوا دبيب الفساد فى المجتمع؛ و إن كان تحت الستار فعليهم سدّ الفساد بالأسباب الشرعية 
التى منها إقامة الدعوى على رجال العيث و الفساد, لغاية تطهير الأرض من الضلالء فلو لم يكن لغيرهم حقٌّ إقامه الدعوى؛ لكن 
لهؤلاء بما أنّه انيط بهم إصلاح العباد و البلاد» حقّ إقامة الدعوى ثم الإتيان بالشهود. و إن لم يكن لغيرهم مثل هذا الحق. نعم إذا لم 
يكن شهود يخلى المدّعى عليه سبيله بلا يمين. 

و إن شئت قلت: إِنّهم اد الله فى أرضه و نوؤّابه بين الناس فهم مأذونون من صاحب الحقٌّ فى إقامة الدعوى قال الإمام: الهم إن 


تعلم أنه لم يكن الذى 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 75 من أبواب مقدّمات الحدود. الحديث ؟. 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب ١8‏ من أبواب مقدّمات الحدود» الحديث ١‏ و غيره. 

(") الوسائل: الجزء 18. الباب 756 من أبواب الحدود. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 00 

كان منّا منافسة فى سلطانء و لا التماس شىء من فضول الحطام, و لكن لنرى المعالم من دينكك, و نظهر الإصلاح فى بلادكك فيأمن 
المظلومون من عبادككء و تقام المعطله من حدودكك). )1١‏ 

-١‏ إذا كان العمل المحرّم جنايه على المشتكى كما إذا زُنى بها بعنف أو عن طوع و كانت المرأة ذات بعل» فكون حدّ الزنا من 
حقوق الله لا يمنع الزوج عن إقامة الدعوى فى المحاكم و قد عرفت أن لولى الصغير إقامة الدعوى لصالحه عند التعدّى عليه» و لو 
كان الزوج و سائر الناس فى المورد سواء؛» فكيف جاز له قتل من زنى بزوجته و إن كان الزنا عن طوع من زوجته. "7١‏ 

قال المحمّق: «و لا يتوجّه اليمين على المنكر» و يدل عليه غير واحد من الروايات الدالَهُ على ذلكك ففى حديث إسحاق بن عمّار عن 
الصادق عليه السلام عن أبيه: «إِنّ رجنًا استعدى علياً عليه السلام على رجل فقال: إِنّهِ افترى علي فقال علي عليه السلام للرجل: أ فعلتٌ 
ما فعلت؟ قال: لاء ثم قال للمستعدى: أ لكك بتنة؟ فقال: ما لى ينه فأحلفه لى فقال على عليه السلام: ما عليه يمين). «*”) 

هذا إذا كان الحقّ مختضّ ا بالله سبحانه. و أمَا لو كان الحقٌّ مشتركاً بين الله و الآدمى كالقذف فالظاهر عدم الحلف لإطلاق روايات 
الباب. فلو ادّعى على رجل أنّه قذفه فأنكر فلا تتوجه عليه اليمين» فيكفى عدم الثبوت بالبيِنُ ارتفاع أحكام القذف الثلاثة الواردة فى 
انظ الجا كة قال مكار لدو فقون المخصينات م ل ينوا اربع شهدا فَاجْلِدُوهُمْ مطَانِينَ 8 تقبُوا لَهُعْ ساد أتداً و 
ولك هم الْفَاسِقُونَ) (النور/ 6). 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطبة 21717 و قد روى نظيره عن سيد الشهداء الحسين بن على عليهما السّلا-م. لاحظ تحف العقول: ١7١7‏ طبعة 
بيروت. 

(؟) الوسائل: الجزء 19 الباب 77 من أبواب القصاص. الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 0٠9‏ 

و نقل المحقق عن الشيخ فى المبسوط أنه قال: جاز أن يحلف ليثبت الحدّ على القاذف. 

أقول: لم نعثر على كلام الشيخ فى المبسوط و لكن المحكى يحتمل وجهين: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3ات. الالثانانا صفحةً مناننا من ناب 


-١‏ ليس المراد الحلفٌ الابتدائى بل الحلف الذى يردّه القاذفء فلو ادّعى على رجل أنه قذفه. فلو حلف المدّعى عليه (القاذف)؛ 
يسقط الحدّ عن ذمّته» و لو رد عليه اليمين فحلف ثبت حدّ القذف على المدّعى عليه. 

؟- المراد الحلف الابتدائى للمقذوف به و تصويره هو أنّه استعدى رجل على آخر بأنه قذفه فلما حضرا لدى الحاكم, فبدل أن يُنكرء 
ارك ورم و اكع عليه بالرنابو نا شان المكر ماة هيو لاه للسقظ سك نيا الوم بدالرم داك لير لمق روك يلوي 
حدٌ القذف به و إن رد البمين على المدّعى (القاذق) و حلف يسقط الحدٌ عن نفسه و لا يثبث الزنا على المقذوف به لأنّها لا تنبت 
إلا بأربعة شهداء كما فى الآية. 

و ما ذكرنا مجرّد احتمال لكلامه و فى الوقت نفسه غير صحيح. 

أمَا الأؤل» أى اليمين المردودة؛ فليست فى الحدود يمين؛ حتّى يتوجه إلى القاذف ثم يردّها إلى المقذوف به. 

و أمًا الثانى» فإنَ ظاهر الآيه أن القاذف يحكم بأحكام ثلاثهُ واردة فى الآيهُ و ليس ورائها حكم آخرء من الحلف المذكور و رده كما 


لا يخفى. 
المسألة الثالثة: منكر السرقة يتوجّه عليه اليمين 


السرقة مشتملة على حقٌّ آدمى» و هو رد العين أو بدلها عند تلف العين المسروقة؛ و حقّ إلهى و هو القطع. 
أمَا الثانى» فقد رنّب على عنوان السارق و السارقة 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج١ء‏ ص: 0٠١‏ 590058 
قال شنبهانهة (و تارق وَالتارِمةٌ قافْطعوا ودين علا بلا كسلا تكانًا مِنَ الله وَ اللَهُ عَِيرٌ حكيمٌ) (المائدة/ 8”) و من المعلوم أن 
العنوانين لا يثبتان باليمين» بل الثبوت رهن العلم أو ما أقام الشارع مقامه من الشاهدين. 

و أمّا اشتغال ذمّته بردٌ العين أو البدل فشأنه شأن سائر الأمور فيغيت بالبينات و الايمان فلو أقام البينة» يحكم بهاو إلا يحلق المدّعى 
عليه و إن رد الحلف و حلف المدّعى يثبت الضمانء دون القطع و التفكيكك بين المتلازمين إِنّما يعد محالاء إذا كان التلازم تكوينياً 
كالنار بالنسبة إلى الحرارة و الضوء دون ما إذا كان اعتبارياًء إن إثبات كل حكم رهن ثبوت موضوعه. فإذا لم يثبت موضوع القطع 
أى عنوان السارق» كان المجال بالنسبةٌ إلى الثانى نفياً إن حلف المدّعى عليه؛ و إثباتاً إن ردٌ اليمين إلى المدّعى و حلف. 

و نظير المقام إذا توضّأ بأحد الماءين المشتبهين؛ فالأعضاء تكون محكومة بالطهارة و الإنسان محكوماً بالحدث أخذاً بالاستصحاب فى 
كل منهماء مع العلم بأنّ أحد الاستصحابين باطل إذ لو كان الماء طاهراً فهو طاهر الأعضاء و إن كان نجساًء فالأعضاء أيضاً نجسة. 
فكيف يحكم باحدى الطهارتين دون الأخرى؟! 

و منه يظهر ما لو أقام شاهداً مع اليمين» فلا يكفى فى ثبوت القطع لعدم ثبوت الموضوع باليمين و لو جزءاً. 


المسألة الرابعة: فى طلب اليمين مع إسقاط البتنة 


لو كانت للمدّعى بن فاعرض عنها و التمس يمين المنكر أو قال: اسقطت البِتِنة و قنعت باليمين فهل له الرجوع أو لا؟ 

أقول: هل الاحتجاج بالبينة كالاحتجاج بسائر الأسباب التى يحت بها العباد على الآخرين أو هو من الحقوق غير القابل للإسقاط كحقٌّ 
الولاية 

نظام القضاء و الشهادهٌ فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج١»‏ ص: 0١١‏ 

و الحضانة أو من الحقوق القابلة للإسقاط. فعلى الأوّلين فالمجال للاحتجاج بالبتينة باق ما لم يحلف المدّعى عليه» دون الثالث فلو 
أسقط فلا يرجع إليها. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً بناننا من ناب 


و الظاهر من الأدلّهْ كون الاحتجاج بها من باب الحكم الشرعى بدليل التعبير عنه بلفظة «على» قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
سلّم: البيينة على من ادّعىء و اليمين على من ادّعى عليه و مثله غيره 01١‏ فإذا كان الاحتجاج حكماً شرعتاً فلو لم يقم البينة» فلا يحتج 
بها لعدم الموضوع فإذا أقام و لو بعد الإعراض و الإسقاطء فالحكم يتبع وجود موضوعه و لو بعد حين على أنْكك قد عرفت أنَّ من 
نخارت ذه إقامة الدخوي) عبر لد إقامة السنة وطلي السلق ميفرا هما 


المسألة الخامسة: فى الموارد التى تقبل دعوى المذّعى بلا بيّنهُ 


إن الضابطة فى القضاء الإسلامى هى البنهُ على المدّعىء و اليمين على المدّعى عليه «”) و معناه أنّه لا تقبل الدعوى من المدّعى بلا 
تنه لكن استثنيت موارد؛ تقبل فيها الدعوى من المدّعى بلا بِبِنهُ من غير فرق بين وجود المعارض و عدمه؛ و وجود الدعوى فى البين 
وعدمه لا كلام فى القبول بلا يتنه إِنّما الكلام فى القبول بلا يمين أيضاًء ظاهر المحقّق و غيره هو عدم الحاجة إليه لكنّه غير تام كما 
بوافكك راق ذكر لمشتل مواره قاف رذكر ليود فى المننالك مواود كر نا بن 

-١‏ لو ادّعى صاحب النصاب إبداله فى أثناء الحول لينفى عنه الزكاة قبل قوله و قد روى عن الصادقين عليمها السّلام: «كل ما لم يحل 
عليه الحول عند ربّه فلا شىء 


.8 الوسائل: الجزء 218 الباب ”من أبواب كيفية الحكم, الحديث 23 03 03 ه‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ٠‏ من أبواب كيفية الحكم. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0١7‏ 

عليه فيه» فاذا حال عليه الحول وجب عليه) ."١١‏ 

اناو عافن عليه فالاغى النقضاة قن القيرة المخروضة لنقعن عمههنا ند عليه نن الركاة. 
*- لو ادّعى الإسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية بناء على وجوبها عليه إذا أسلم بعد الحول 07. 
*- لو ادّعى بنْوَهُ الصغير و أن اللقيط ابنه و لا منازع. 

ه- لو ادّعى كونه من أهل الكتاب لتؤخذ منه الجزية. 

ع- لو ادّعى تقدّم الإسلام على الزنا بالمسلمة حذراً من القتل. 

1- لو ادّعى فعل الصلا و الصيام خوفاً من التعزير. 

8- لو ادّعى إيقاع العمل المستأجر عليه إذا كان من الأعمال المشروطة بالتيُ كالحيّ و الصلاة. 
4- دعوى الولى إخراج ما كلف به من نفقُ و غيرها. 

الح من ار 1ه 

١ -١‏ دعوى مالكك الدار لو نازعه المستعير و المستأجر فى ملكية الكنز على قول مشهور: 

؟- ١‏ دعوى من أحرز الطعام, أنه للقوت و إن زادء لا للاحتكار. 

١ -*‏ قول المدّعى مع نكول المنكر على القول بالقضاء به. 

؟- ١‏ لو ادّعى أنه أعطى الزائد عن الحقٌّ اشتباهاً لا للتبرّع. 

ف 1 دعرع البعللة الإضابة. 


.١ الوسائل: الجزء 6 الباب 8 من أبواب زكاة الأنعام» الحديث‎ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحة لاناننا من ناب 


(1) وقد ذكر المحمّق فرعاً آخر يرجع إليه بعد الفراغ عن الأمثلة المذكورة فى الشرائع و المسالكك. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 01 

© دعوى المرأة فيما يتعلق بالحيض و الطهر فى العدّة و غيرها. 

١ -/‏ دعوى الظثر أنّه الولد. 

١-4‏ لوادّعى المنّهم بالسرقة بأنّ المالكك وهبه ليسلم من القطع و إن ضمن المالء لاعترافه بأنّه مال الغير و لكن يدّعى انتقاله إليه 
بالهبة فيضمن ما لم يثبت الهبة» لكنّه يخلص بهذاء نفسه عن قطع اليد. 

١ -4‏ لو ادّعى الإكراه أو الجهالهُ مع إمكانهما فى حمّه فى سبب الحدّ. 

لو أنكر القذف بناء على عدم سماع دعوى مدّعيه بدون البينة. 

7-١‏ لو ادّعى رد الوديعة. 

"- 7 لو ادّعى تقدّم العيب مع شهادة الحال 01١‏ إلى غير ذلكك من الأمثلة. 

إن قيول قر ملتاعى هده لمرو ذال يكن سا كك معارض ]رن ارزع نظا لذ يشكال فيد رتنا الكلدم فيا إذا عاذ ماك معارض »د 
منازع فظاهر المحقّق و غيره أنه يقبل قوله بلا يمين أياً. 

أقوك إن التضاء النات فى هده الساناء كر قت هق كرابة كل مووة تنلاو از اقفيعا هع لكف فقر ل إن مله الرارى عسل 
أحكامها فمنها ما لا تقبل الدعوى إلا بالببنه» و لا تكفى نفس الدعوى و لا ضمٌّ اليمين إليها و منها ما لا تقبل إِلَا باليمين و هو أكثرها و 
منهاء ما تقبل» بلا بتبنة ولا يمين لخصوصية موجودة فى المورد كما إذا استظهر الحال. ثم إِنّ البحث فيما إذا كان هناكك منازع و إِنَا 
فهو خارج عن كتاب القضاء كما إذا تبنّى صغيرء لا ينازعه أحد. 

أمَا القسم الأول كما إذ ادّعى؛ صاحب النصاب إبداله أثناء الحول فلا تقبل دعوى مدّعى التبديل بلا بتنكه و ذلككء لأنّ أخذ الزكاة من 
وظائف النبي و الإمام بعذة قال سيحائه: (خَذ ون أطاليغ ضدقة تطورق و ركبهغ باو ضل علنيغ 


.8117/ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 01 

إِنَّ ضَماتك سَكنٌّ لَهُ) (التوبة/ ٠١”‏ فإذا كان الحاكم مبسوط اليدء و له مقدرة على جمع الزكوات كان الحاكم ولياً للفقراء» فى 
حيازة أموالهم» و إقامة الدعوى على من يبخس حقوقهم و عندئذ فلا معنى لقبول قول من يدّعى تبديل النصاب حتّى يدفع عن نفسه 
غرامة الزكاء و بالجملة الحاكم الإسلامى لا تقصر ولايته فى حقوق المسلمين و أموالهم» عن ولاية الفرد بالنسبة إلى أمواله فكما إذا 
ادّعى المديونء فراغ الذمّةُ لا يقبل منه بلا بتنةُ فهكذا المقام. 

نعم لو لم تكن هناكك حكومة إسلامية» أو لم يكن الحاكم الإسلامى قادراً على جمع الحقوق و تفريقها بين المستحقّينء ففى مثل 
هذه الصورة؛ لا عامل و لا منازع و لا مطالب و إليه ترشد رواية جابر إِنْ أبا جعفر عليه السلام جاءه رجل بماله من الزكاة مقدار 
خمسمائةُ درهم و قال فضعها فى مواضعها فإِنّها زكاءً مالى» فقال أبو جعفر عليه السلام: «بل خذها أنت فضعها فى جيرانكك و الأيتام و 
المساكين و فى إخوانكك من المسلمينء إِنْما يكون هذا إذا قام قائمنا فإنّه يقسَّم بالسوية و يعدل فى خلق الرحمن البرّ منهم و الفاجر) 
لن 

فإن قلت: قد ورد فى غير واحد من الروايات أن الإمام أوصى لعامله بأنّهِ يأتى رب المال فيقول له: يا عباد الله أرسلّنى إليكم ولى الله 
لآخذ منكم حقٌّ الله فى أموالكم فهل لله فى أموالكم من حقٌّ فتودٌوه إلى وليه فإن قال لكك قائل لاء فلا تراجعه) .05١‏ 

قلت: إِنّْ هذه الرواية و نظائرها كرواية غياث بن إبراهيم ناظرة إلى ما لم يكن تعلق الزكاة معلوماً فعند ذلككء أمر الإمام المصدّق, قبول 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة سانا من ناب 


قوله و أنَى هوء من العلم بوجود النصابء غير أن صاحبه يدّعى التحول أثناء الحول ليدفع بزعمه عن نفسه الزكاة. 


.١ الوسائل: الجزء 2. الباب 8" من أبواب المستحقين للزكاق الحديث‎ )١( 

() الوسائل: الجزء ع, الباب ١6‏ من أبواب زكاة الانعام؛ الحديث ١‏ و لاحظ الحديث 2. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0١18‏ 

و الحاصل أنه مع وجود الدولة الإسلامية» أو كون الحاكم فى قطر من الأقطار ذا مقدرة على جمع الحقوق و تقسيمها بين 
المستحقين؛ إذا بعث عاملًا أو نصب مصدقاً أو خارصاًء ففى جميع هذه الموارد يعامل الحاكم مع ما تحت يده فى الحقوق معاملة 
المالكك الشخصى فكما أنّه لا ترفع اليد عن حمّه ِلَا بالبتينة فهكذا ما هو النازل منزلته و بذلكك تظهر الحال فى الفرع الأوّل و الثانى» و 
الثالث و الخامسء فاذا كانت الدعوى تحمل سلب حقٌّ أو مال عن المستحقّين له فليس للحاكم الإغماض و قبول الدعوى بلا بتِنهُ أو 
مع اليمين لاستلزامه احتمال الضرر على الفقير و ليس المقام من موارد جريان البراءة و قد قلنا أن كل مورد يسهل للإنسان» تحصيل 
العلم بالواقع بلا مشقّهُ فهو خارج عن منصرف أدلتها. و هذه الموارد. مضافاً إلى أن الحاكم مأمور بحيازة حقوق المستحقّين ممما يسهل 
له تحصيل العلم بالواقع فلا وجه للاغماض. 

و أمّرا القسم الثانى فهو ما لا يتضمّن سلب حقّ أو مال عن المستحقين» و إِنّما هو بصدد جرٌ نفع إلى نفسه كما فى إعطاء الزائد عن 
الحقّ فيدّعى أن الدفع كان عن سهو لا عن تبرّع؛ أو دعوى المرأة المحللة الإصابةٌ: أو دعوى الظثر الولد. ففى هذه الموارد» يطلب من 
المدّعى اليمين» و ذلك لأنّ القضاء بين المتخاصمين إمّا بالبينة أو باليمين فاذا لم يمكن الأوّلء يتعتين الثانى» فالقضاء بلا بتنة و لا 
يمين أمر غير معهود و خارج عن الحصر الوارد فى النبوى المعروف. 

و أمّرا القسم الثالث فهو ما إذا اقترن ثبوت الحدّ بالشبهة الدارئة» فتقبل الدعوىء لا بما أنّها تقبل بلا بِتنهُ بل لأجل أن درء الحدود 
بالشبيات من الأصول المسلمة فى الفقة. 

و منه يعلم حكم الفرع السادس و التاسع عشر. 

ثم إن المحقّق ذكر فرعاً رابعاً فى كلالمه: و هو أَنّه لو ادّعى الحربى أنّ الإنبات كان بعلا-ج لا بالطعن فى السنّ ليتخلص بذلك من 
القتل الذى هو حدّ من حدود 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0١5‏ 

الله فهل يقبل قوله أو لا؟ قال المحمّق: فيه تردّد و لعل الأقرب أنه لا يقبل إِلَا مع اليتبنة. 

أقول: فى المسألة أقوال: ثلاثة: 

الأوّل: ما استقر به المحمّق من عدم السماع إِلَا بالبينة أخذاً بإطلاق ما دل على أن الإنبات علامة للبلوغ فيقتل شأن كل حربى سُبى فى 
أثناء الحرب. 

الثانى: سماع قوله بلا يمين أخذاً بالقاعدة فى باب الحدود من درئها بالشبهات )1١‏ و هو الأسحوط و عدم صِححة توجه اليمين عليه 
لاستلزامه الدور, لمن صِحة اليمين موقوفة على البلوغ فلو كان البلوغ موقوفاً على اليمين لدار. أضف إلى ذلكء أن مقتضى صححة 
اليمين هو عدم البلوغ, لأنّه يحلف على أنه لم يبلغ و أن إنبات الشعر كان بعلاج. 

الثالث: سماع قوله مع الحلف عند القطع بالبلوغ لأنّ قطع الدعوى لا بد أن يكون بِالبينهُ و اليمين» و سماع حلفه بما أنه مستلزم للدور 
يقتضى إيقاف الحكم و تأخيره إلى القطع ببلوغه» حتى يحلفء و هذا هو الأقرب. 

نعم قال الشهيد فى الدروس أن اليمين موقوف على إمكان بلوغه لا على بلوغه 19 و هو كلام مجمل و أوضحه السيّد الطباطبائى بقوله 
أن بلوغه متوقف على اليمين و لكن يمينه موقوف على قاعدة قبول قول من ادّعى ما لا يعلم إِلّا من قبله عنه مع احتمال صدقه. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 9داننا من ناب 


لكن احتمال اختصاص الكبرى بمن ادّعى شيئاً لا يعلم إِلَّا من قبله و هو بالغ» يوجب عود الدور أيضاً إلا أن يقال» أن سبب السماع 
ليس هو البلوغ؛ بل كونه مما لا يعلم إِلَا من قبله» و لا يتفاوت فيه البالغ و غيره؛ و أن ملاكك القبول كونه لا يعلم إِلّا من قبله. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18 الباب 27 من أبواب مقدّمات الحدوى الحديث ؟. 
(5) السيئد الطباطبائى: ملحقات العروة: ؟/ /508701. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةُ الغراء» ج ١‏ ص: 0117 


المسألة السادسة: فيما لا يمكن رد اليمين فيه 


ذكر الشيخ مسائل ثلاث ١١‏ و جعل عنوان الجميع قوله: «ثلاث لا يمكن رد اليمين فيها» ثم ذكر كل مسألة على تفصيل و إليكك نضّه 
فى كل واحدة. 

إحداها: أن يموت 1500 مناسبا فالمسلمون ورثته» فوجد الحاكم فى روزنامته ديناً له على رجل أو شهد شاهد واحد 
بذلك. فأنكر من عليه الدين» فالقول قوله مع يمينه» فإن حلف سقط الحقٌّ و إن لم يحلفء لم يمكن رد اليمين لأنّ الحاكم لا يمكنه 
أن يحلف عن المسلمين و المسلمون لا يتأتى منهم الحلف لأنّْهم لا يتعينون. 

و قال بعضهم يحكم بالنكول و يلزمه الحقٌّ لأنه موضع ضرورة؛ و قال آخرون و هو صحيح عندهم أنه يحبس حتّى يحلف أو يقن و 
الذى يقتضيه مذهبنا أنه يسقط هذا لأنّ ميرائه للإمام؛ و عندنا أنّه لا يجوز أن يحلف أحد عن غيره و لا بما لا يعلمه» فلا يمكنه اليمين 
مع أن الإمام لا يحلف» فيحبس المدين حتّى يعترف فيؤدّى أو يحلف و ينصرف. 

و حاصله: أن المدّعى عليه إن حلف فقد خلص. و إن نكلء فلا يصتّح رد اليمين فى المقام لأنْ المفروض أنه لا وارث له. و وارثه إِما 
الإمام أو المسلمون و الإمام لا يحلف لأنّه لا يجوز أن يحلف أحد عن غيره؛ و لا بما لا يعلمه. و أن شأن الإمام أرفع من أن يحاكم و 
يحلف هذا كله حول الإمام و أمَا المسلمون الوارثون فهم غير متعينين» فبقى هنا احتمالان: 

-١‏ الحكم بالنكول و يلزمه الحقّ لأنّه موضع ضرورة. 

؟- يحبس حتّى يحلف أو يقر هذا كلام الشيخ فى المبسوط فى الفرع الأوّل. 


.5١ /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 1ه 

و إليكك نضّه فى الفرع الثانى: قال الثانية: إذا مات رجل و أوصى إلى رجل فادّعى الوصيّ على الورثة أن أباهم أوصى بشىء للفقراء و 
المساكين؛ فأنكروا ذلك. فالقول قولهم؛ فإن حلفوا سقطت الدعوى. و إن نكلوا لم يمكن رد اليمين؛ لأنّ الوصئ لا يجوز أن يحلف 
عن غيره و الفقراء و المساكين لا يتعينون, و لا يتأنّى منهم الحلفء فما الذى يفعل؟ قال قوم يحكم بالنكول و يلزم الحقّ لأنّه موضع 
ضرورة» و قال آخرون يحبس الورثة حتّى يحلفوا أو يعترفوا و هو الذى نقوله. 

و حاصله نفس ما ذكرناه فى الفرع الأوّلء و هو أن المدّعى عليه إن حلف فقد خلص. و إن لم يحلف فلا يمكن رد اليمين إلى 
الوصى لأننّه لا يجوز أن يحلف عن غيره (الفقراء) و أمّرا حلف الفقراء و المساكين فهم غير متعينين و لا يتأنّى منهم الحلف فبقى 
احتمالان: 

-١‏ القضاء بالنكول. 

-١‏ أو الحبس حتّى يقرٌء أو يحلف. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة معاننا من ناب 


“- و أمَا الفرع الثالث فلم يذكره المحمّق و سيوافيكك نص الشيخ بعد الفراغ عن الكلام فى الفرعين الأولين. 

ثم إن المحمّق أورد على الشيخ و قال: إن السجن عقوبةُ لم يثبت موجبها و أوضحه الشهيد بقوله: لأنّ الحقّ لا يثبت بالشاهد الواحد 
فيترّل هذه الدعوى منزلة ما لا بين فيه فإن حلفء أو نكل و قضينا بالنكول و إِلَا وقف الحقّ لعدم تيدر القسم الأخير و هو حلف 
المدّعى. 

و الحات عه عناهب البدراس و قتال» إن تسيا اقفياء الدعورص السيوعة بن الشكر البنية أو الأداء تسد مدو الرة 11 و لعله 
يريدء أذ المجوز الجاع الدعرع عر التسور لعييه مقن يحلك أو يفوتو يعازرة أخرق أن إطلاق أدلَّهُ استحقاق المدّعى اليمين على 
الكل يكشي الزامة طروونا اللا متكت عند 
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يحبس حتى يؤدّى. 

هذه هى الكلمات الواردة فى المقام. و لنا أن ندرس الاحتمالات الثلاثة: 

-١‏ الردٌ على الحاكم و الوصى 

قد عرفت سابقاً أنه إذا أمكن الردٌ فلا وجه للقضاء بالنكول لكن المهمٌ هو ثبوت عدم إمكان الردّ فالوجوه المذكورة فى كلمات الشيخ 
وائعي لامر ل بجعارة كو الأمون الالئنة الله كررة فى كلق الع ١لا‏ يجوز أن يحلف عن غيره؛ ١‏ و لا بما لا يعلمهء " أن 
الإمام لا يحلف و إليكك دراسة الأدلَةُ الثلاثة: 

أمرا الأوّل أعنى أنّه لا يجوز الحلف عن الغير فانّما يصحٌ إذا لم تكن للحالف صل بالموضوعء ولا أى مبرّر لإقامة الدعوى., كالجار 
بالنسبة إلى مال جاره و حقوقه. و أمّا إذا كان الغير على منزلة تصيح له إقامة الدعوى و رفع الشكوى إلى المحكمة: فلما ذا لا يصحّ له 
الحلف على ما يدّعيه و بهذا يعلم أنّه يجوز للحاكم و الوصيئء الحلف على ما يدّعيه. و ذلك لأنّ لهما الولاية على أموال المسلمين و 
حقوقهم ولايهُ عامة كالحاكم أو خاصّة كالوصيئّء فكما يصح لهما إقامة الدعوى, يصح لهماء الحلف إذا كانا عالمين للمحلوف به. 

و أمَا الثانى» و هو لا يختصّ بالمقام بل يعم كل مورد لا يكون للحالف علم بالمحلوف به؛ أضف إلى ذلكك أنه لم لا يجوز أن يحلف 
بمقدار ما علم كحلفه بأنّه وجد فى روزنامته أنه مديون» أو شهد شاهد بأنّه كذاء على أن المفروض فى كلامه علم الوصيّ بكونه 
مديوناًء و ريما يبحصل للحاكم علم بالصدق برؤيته فى روزنامته. 

و مرا النالث أعنى أن الإمام لا يحلفء فقد أوضحه فى الجواهر و قال: نعم مع فرض علمهما (الحاكم و الوصيّ) تتوجه اليمين من 
الوارث غير الإمام مع الشاهدء بخلاف الإمام عليه السلام المعصوم من الخطأ و الزلل و إن استعمل الموازين 
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الفرغية والأصولية المرغية لكل مسكاد فى خصوصياتها التى استعملهاء عن الخطا بخلاف غيره, داه 

المسألة السابعة: لو كان الدين مستغرقاً للتركة و للميّت دين على الغير: 

اختلفت كلماتهم فى أنّه إذا مات إنسان و عليه دين مستغرق محيط بالتركة» فهل تنتقل التركة إلى الوارث» و تكون من المال 
المحجور على مالكه التصرّف و يكون الدين متعلقاً بها تعلق الرهانة أو تبقى على حكم مال المت و فى المسالكك و المفاتيح نسبته 
إلى الأكثر. و فى وصايا السرائر: إذا كان على الميّت؟ دين يحيط بالتركة فإنّها بلا خلاف بيننا لا تدخل فى ملك الغرماء و لا ملكك 
الورثة» و المت قد انقطع ملكه و زال فينبغى أن تكون موقوفة على انقضاء الدين .)7١‏ 
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و لكن المشهورء هو القول الأوّل و يؤبده ارتكاز العقلا خلافاً للمحقّق حيث اختار الوجه الثانى و تظهر الثمرة فى النماءء فعلى الأُوّل 
فهو للورثة» ولا يتعلّق به حقٌّ الديّان إذا كان الدين أزيد من أصل التركةء بخلاف ما إذا قلنا بالثانى فيكون متعلقاً للدين و باقياً على 
حكم مال المتّت. 

ثم إِنّ هنا فروعاً مستخرجة من كلا.م صاحب الجواهر نبحث عنها على رأى المحقّق من بقاء التركة على حكم مال الميّت؛ لا على 
القول المشهور و هى: 

-١‏ لو كان الدين محيطاً بالتركة و ادّعى الوارث ديناً لمت على ذمَهُ آخر على وجه لو استحصل يرجع إلى الدّيانء فيقع الكلام فيمن 
تجوز له إقامة الدعوى, فهل هو الوارث أو الدائن؟ 

لا كلام على القول الأوّل أنه الوارث؛ لانتقال الملكك إليهء لكن الكلام على القول الثانى أعنى خيرة المحقق فقال المحمّق: هو الوارث 
لأنّه قائم مقامه. 


.7581/ /6٠ الجواهر:‎ )١( 
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يلاحظ عليه: أنه قائم مقامه فيما جعله الشارع ولياًء كالتجهيز و غيره و أمَا المقام فهو و الدائن متساويان لأنّ الدين باق على ملكك 
المت كالأعيان الخارجية» و لو استحصل لاستولى عليه الدائن فلا وجه لتقديم واحد على الآخر و قد عرفت الميزان فيمن تصح له 
إقامةٌ الدعوى. 

؟- لو كان هناك شاهد على الدين» قال فى الجواهر: «حلف الوارث دون الدائن نعم فى القواعد لو امتنع كان للدائن إحلاف المديون 
لتعلق حقّه بالتركة). 

يلاحظ عليه: أنه إذا كان الدين ملكاً للمتيت أو فى حكم ملكه فالوارث و الدائن بالنسبة إلى الأخذ متساويان و قد عرفت عدم ولاية 
الوارث بالنسبةٌ إلى ما بقى فى حكم ملكه. و ما يتبادر إلى الذهن من أن الوارث أولى من الدائن فإِنْما هو لأجل أن المرتكز فى 
الأذهان هو انتقال التركة إلى الوارث فيكون هو المتعتّن و لكن الكلام على مبنى المحقّق» و بذلكك يظهر النظر فى كلام القواعد حيث 
علق إقدام الدائن على امتناع الوارث بل هما فى درجة واحدة. 

*- و لو أقام الوارث الدعوى و حلف الغريم برأ من الوارث و الدائن. 

*- و لو أقام الدائن الدعوى و حلف الغريم برأ منهماء (خلافاً للجواهر حيث قال بأنّ براءة ذمّرَهُ الغريم بالنسبة إلى المحلّف) و ما هذا 
أن هناحنا واحدا وجزز لكل من الرارث و الذائق اسعحصالن قاذا حلف :واحد مهما ققد ذهت البمية بالحى على مافن الروا بات 
فلا يبقى للآخر» موضوع. 

و بذلكك يعلم أنّه لو أقام الدائن الدعوى و حلف الغريم له. ثم أقام الوارث؛ و لكن لم يحلف الغريم له بل رد اليمين إلى الوارث» 
فلك لبن للزارك أخده فقا هق أحك الدا سد 

كل ما ذكرناء على مبنى المحقّق و أمّرا على القول بالانتقال» فالمرجع فى إقامة الدعوى و الإحلا.ف و حلف اليمين المردودة هو 
الوارث لا غير نعم لو امتنع الوارث من إقامة الدعوى جاز للحاكم إقامة الدعوى لصالح الدائن لأنّه ولي الممتنع. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 077 


البحث الثالث القضاء بالشاهد و اليمين 
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اشارة 


اتفقت كلمة الأصحاب على صيحة القضاء بالشاهد مع اليمين فى الجملة و وافقهم فى ذلكك لفيف من غيرهم قال الشيخ: يحكم 
بالشاهد و اليمين فى الأموال عندنا و عند الشافعى و مالك على ما سنيينه» و يحكم عندنا بشهادة امرأتين مع اليمين دليلنا إجماع الفرقة 
و أخبارهم. )١١‏ 

و قال فى المبسوط: عندنا يجوز القضاء بالشاهد الواحد مع يمين المدّعى و به قال جماعة و أباه آخرون, و قال بعضهم الترتيب ليس 
شرطاً بل هو بالخيار إن شاء حلف قبل شاهده و إن شاء بعده كالشاهدين من شاء شهد قبل صاحبه. و الصحيح أنه على الترتيب يشهد 
له شاهده ثم يحلف فإذا ثبت جواز ذلكك فالكلا.م بعده فيما يقضى بها فيه و ما لا يقضى و جملته كلّ ما كان مانا أو المقصود منه 
المال فالمال كالقرض و الغصب و الدين و قضاء الدين و أداء مال الكتابةٌ و أمَّا المقصود منه المال فعقود المعاوضات كالبيع و 
الصرف و السلم و الصلح و الإجارةٌ و القراض و المساقا و الهبه و الوصية و الجناية التى توجب المال كالخطإ و عمد الخطأ و عمد 
يوجب المال كما لو قتل ولده أو عبد غيره ... .)7١‏ 

و قال ابن قدامة فى المغنى: و أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدّعيه بشاهد و يمين روى ذلكك عن أبى بكر و عمر و عثمان و علىٌ 


رضى الله عنهم» و هو قول الفقهاء السبعة و عمر بن عبد العزيز و الحسن و شريح و أياس و عبد الله بن عتبة 


.,/ الطوسى: الخلاف: الجزء *, كتاب الشهادات» المسألة‎ )١( 

(0) الطوسى: المبسوط: 8/ 189. 
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وأبى سلمهُ بن عبد الرحمن و يحيى بن يعمر و ربيعةٌ و مالكك و ابن أبى ليلى و أبى الزناد و الشافعى. 

وقال الشعيى و التشعن و أصنحاب الرأئ و الأوؤاضي؛ لا بقضى بشاهد ويمينخ وقال مشتون بن الحسن: من قفني بالقاهك و البمية 
نقضتٌ حكمه لأنّ الله تعالى قال: (وَ اسْكَفْهدُوا شَهِيدَئن من رطالِكع قن لم يَكُونا رَجلين قَرَجُلٌ و اترأتان) 1 فمن زاد فى ذلك فقد 
زاد فى النصء و الزيادة فى النصّ نسخ و لأنّ النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «البئِنهُ على المدّعى و اليمين على من أنكر» فحصر 
اليمين فى جانب المدّعى عليه كما حصر البِتِنهُ فى جانب المدّعى. 

و لناما روى سهيل عن أبيه عن أبى هريرة قال: قضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلَّم باليمين مع الشاهد الواحد. رواه سعيد بن 
منصور فى سننه و الأثمةُ من أهل السئن و المسانيد, قال الترمذدى: هذا حديث حسن غريب و فى الباب عن على و ابن عباس و جابر و 
مسروقء و قال النسائى: إسناد حديث ابن عباس فى اليمين مع الشاهد إسناد جيد, و لأنّ اليمين تشرع فى حقّ من ظهر صدقه و قوى 
جانبه و لذلكك شرعت فى حقّ صاحب اليد لقَوٌّهُ جنبته بها و فى حقٌ المنكر لقَوّهٌ جنبته فإنّ الأصل براءةٌ ذمّته و المدّعى هاهنا قد ظهر 
صدقه فوجب أن تشرع اليمين فى حمّه. 

ولاحبٍه لهم فى الآبة لأنّها دلت على مشروعية الشاهدين و الشاهد و المرأتين و لا نزاع فى هذا و قولهم إِنّ الزيادة فى النصّ نسخ 
غير صحيح لأنْ النسخ الرفع و الإزالة و الزيادة فى الشىء تقرير له لا رفع و الحكم بالشاهد و اليمين لا يمنع الحكم بالشاهدين و لا 
يرفعه و لأنّ الزيادة لو كانت متصلة بالمزيد عليه لم ترفعه و لم تكن نسخاً و كذلكك إذا انفصلت عنه. 

ولأنْ الآيهُ واردُ فى التحمّل دون الأداء و لهذا قال: ال داقع 


() البقرة: 7/7. ذكره أيضاًء الحكم بن عتيبة» و سلمة بن كهيل لأبى جعفر و هو أجاب عن الاستدلال لاحظ الباب ١5‏ من أبواب 
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كيفية الحكم؛ الحديث 8. 
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كذ كر إخدامُما القر1 يو نرام فى اناو ديلب سيط 11 لخو هر الصو يديل أن اليمين تشرع فى حقٌّ المودع إذا ادّعى 
رد الوديعة و تلفها و فى حقٌّ الأمناء لظهور جنايتهم» و فى حقٌّ الملاعن و فى القسامة و تشرع فى حقٌ البائع و المشترى إذا اختلفا فى 
الثمنء و السلعةٌ قائمةُ و قول ١‏ محمد» فى نقض قضاء من قضى بالشاهد و اليمين يتضمن القول بنقض قضاء رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم و الخلفاء ء الذين قضوا به و قد قال الله تعالى: :فاو ربك لا يون حنى يكم وك فليا مجر يتم م لا بَجدُوا فى أ الشييغ 
عب مك قن يك باكرا قعلم)) والساد هن والقضار وما فضي لامرك ين عبد اللا رصلى الل صليه و انناو شلم أولى من قاد 
محمد بن الحسن المخالف له. ١؟)‏ 

وقد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السّلام على صِعْحهُ القضاء بشاهد و يمين و حكوا قضاء رسول الله صلَّى الله عليه و 
آله و سلّم به و سيوافيكك قسم منها. و المسألةُ عندنا إجماعية لا خلاف فى أصلها. 


نعم يقع الكلام فى أمور: 


-١‏ هل يشترط تقدّم الشهادهُ على اليمين أو لا؟ 
اشارةٌ 


قد عرفت نصّ الشيخ على الترتيب و قال المحمّق: وشترط شهاذة القاهد أؤلاء كوت عدالته ؛ ثم اليمين و لو دُدِئ باليمين وقعت 
لاغيةٌ و افتقر إلى إعادتها بعد الإقامة. ”0 

و الظاهر عدم دليل صالح لإثبات شرطية التقدّم غير وجوه ذوقية أشبه بالاستحسان أما النصوص فلسان أكثرهاء شهادة رجل واحد و 
يمين» بتقديم الرجل على اليمين "١‏ و لفيف منها على العكس: باليمين مع الشاهد 


(1) الحديث ليس بضعيفء نعم هو ليس بحاصر. 

)الم 11 

(*) نجم الدين الحلى: الشرائع: / 47: و اختاره ابن ادريس أيضاً فى السرائر لاحظ: 7/ .18٠‏ 

() الوسائل: 18 الباب ١6‏ من أبواب كيفية الحكم: الحديث 175١‏ 18 01 18. 
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الواحد )١١‏ و قد جاء الشاهد فى لسان أبى حنيفةٌ متقدّماً على اليمين تارةً و متأشْراً أخرى .)7١‏ 

و هذا يعرب» عن عدم تبادر الترتيب مضافاً إلى الإطلاقات المتضافرة فلو كان الترتيب شرطاء لكان على القائل البيان» و إنكار كون 
المتكلم فى هذه الروايات الكثيرة فى مقام البيان» كما ترى خصوصاً فى معتبرةً داود بن الحصين «”. 

أضف إلى ذلك, أن العناية باليمين مع الشاهد الواحد» عو لأجل كسب الاطمتدان بصدق المدّغق إن الآيمان باللهه ركما يضد الإنسان 
عن الحلف بالكذبء و على هذا لا فرق بين تقدَّم اليمين أو تأخره. 

و مع ذلكك فقد ذكروا وجوهاً لشرطية الترتيب نظير: 

أ المدّعى وظيفته البيَنة لا اليمين بالأصالة فإذا أقام شاهداً صارت البينة التى هى وظيفته ناقصة و تتمّمها اليمين بالنضصّ بخلاف ما لو 
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قدم فإنّه ابتدأ بما ليس وظيفته و لم يتقدّمه ما يكون متمماً له. © 
يلاحظ عليه بوجهين: 


-١‏ أنّه محجوج بالإطلاقاتء الدالَهُ على عدم الفرق. 
أك أن اسان الاتعدلال» كو البسية هما لضو آنا إذا كاه فى خرفى العاهدة كباهر مقتقب .عضن لقني كاقل وقد عرفت أن 
العناية باليمين بكسب الاطمئنان بصدق مقالة المدّعى» و عندئذ لا فرق بين التقدّم و التأخر. 


ب إذا قدم الشاهد يقوى جانب المدّعىء و إِنْما يحلف من يقوى جانبه 


.750 0018 8 من أبواب كيفية الحكم: الحديث ل هل‎ ١5 الوسائل: 18 الباب‎ )١( 

(0) المصدر نفسه الحديث: 7217 .١‏ 

(") الوسائل: ١8‏ الباب 75 من أبواب الشهادات» الحديث 8". 

(©) زين الدين العاملى: المسالكك: 7/7 81/8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: 078 

كما أنه (المذعى) يتحلف إذ نكل المدّعى غليه لأنْ التكول قزق جانب المذعى. 

بلحل غليهة أنه ميت على كون القاهك أصلا و البفيد قرعا عض تقرى القاهد بالنمين و أنا إذا كان كل فل .زان واد قلا و الح 
أن هذه الوجوه التى لم نذكر بعضها لا تعدّ دليلًا قاطعاً أمام الإطلاقات الماضية الّتى لم يرد فيها لزوم الترتيب. 

ثم إِنّه تظهر الثمره فى كون اليمين أصنًا أو تبعاً فيما لو رجع الشاهد عن شهادته فعلى القول بأصالة كل من الشاهد و اليمين يغرم 
الشاهد النصفء و لكن على القول بأصالة الشهادة و أن اليمين شرط أو متمم, فيغرم الكلء شأن كل شاهد يرجع عن شهادته بعد 
صدور القضاء. 


؟- تحديد حجّيتهما من حيث المورد: 
اشارة 


قد اختلفت كلماتهم فى تحديد الموردء إلى أقوال: 

فمن قائل باختصاصهما بالدين» إلى قائل بشمولهما العين» إلى ثالث (كالطوسى فى المبسوط) بعموميتهما لما كان مالا أو يقصد منه 
المال كالدين و القرض و الغصب و الالتقاط و الاحتطاب و الأسر و ما يقصد به المال كما فى المعاوضات كالبيع و الصرف و الصلح 
و الإجارة و القراض و الهبهُ و الوصية و الجناية الموجبة للدي كالخطإ المحض. و عمد الخطأ و قتل الوالد ولده؛ و الحرٌ العبد» و كسر 
العظام» و ضابطه ما كان مانا أو المقصود منه المال فلا يشمل القصاص. إلى رابع» بشمولهما لحقوق الناس كلها فى مقابل حقوق الله و 
لا بأس بنقل بعض الكلمات و قد مرّت بعضها: 

قال ابن الجنيد: و قد روى أن النبى قضى بشاهد واحد و يمين المدّعى و ألزم الحقّ المدّعى عليه و ذلك فى الأ-موال و ما جرى 
مجراها دون الحدود. )١١‏ 


.187 /© المختلف:‎ )١( 
071 ص:‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً معانطا من ناب 


قال المفيد: و يجب الحكم بشهادة الواحد مع يمين المدّعى فى الأموال بذلكك قضى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم. »١١‏ 

قال الشيخ: إذا شهد لصاحب الدين شاهد واحد؛ قبلت شهادته» و حلف مع ذلكك و قضى له به و ذلك فى الدين خاصّة» ولا يجوز 
قبول شهاده واحد و الحكم بها فى الهلال و الطلاق و الحدود و القصاص و غير ذلكك من الأحكام. ١‏ 

و قال فى الاستبصار عند محاولة الجمع بين الروايات: فلا تنافى بين هذه الأخبار و الأخبار الأول لأنَّ هذه الأخبار و إن كانت عامّةُ فى 
أنَ رسول الله قضى بذلك و لم يبن فيما فيه قضى فينبغى أن نحملها على الأخبار المتقدّمة المفصٌ له بأن نقول إِنّه قضى بذلكك فى 
الدين على ما تضمّنته الروايات الأول و الحكم بالمفصّل أولى منه بالمجمل. «*" 

و قد عرفت كلام الشيخ فى الخلاف و المبسوط حيث صرّح فيهما على حبجيتهما فى المال أو المقصود منه المال. 

و قال الحلبى: و يقوم شهادة الواحد و يمين المدّعى فى الديون خاصّة مقام الشهادة الكاملة. © 

و قال سلار: و شهادة واحد, و هو فى رؤيةُ هلال شهر رمضان. و فى الديون مع يمين المدّعى. «0) 

وقد نسب القول بالاختصاص إلى ابن زهرةٌ فى الغنيةُ «*) و الكيدرى فى 


)١(‏ المفيد: المقنعةٌ: /االا. 

(؟) الطوسى: النهاية: 2 و ذيل العبارة شاهد على أن مراده من الدين» هو المال حيث استثنى أمثال الهلال و الطلاقء لا البيع و 
الإجارة. 

() الطوسى: الاستبصار باب ما يتحوّر فيه شهادةٌ الواحد مع يمين المدّعى: ؟/ "7". 

(ع) الحلبى: الكافى: /67. 

(0) سلار: المراسم: 7 طبع بيروت. 

(©) ابن زهرة: الغنية المطبوع ضمن الينابيع: /١١‏ 198. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 0377 

الأصباح ١١‏ و قد عبرا عن المسألة بعبارة واحده و هى: 

«و إن احضر شاهداً واحداً أو امرأتين قال له الحاكم تحلف مع ذلك على دعواكك بو انين فيا أى إشارة الح السروة فخلا عد 
التصريح بالدين. 

و قال ابن ادريس: تقبل شهادة الشاهد الواحد مع سنن المتعى فى كل ما كان مالا أو النقصضوة هفه امال 3: 

و قال العلامة: و أعلم أنه لا منافاة بين كلام شيخنا فى النهاية و غيرها لأنّ مقصوده من الدين المال فإذا قبل فى المال قبل فيما كان 
المقصود منه المال و كان ذريعةٌ إلى تحصيله. «”» 

و يتسرّب هذا الاحتمال إلى كلام الحلبى و الديلمى و يكون القول الثالث هو المتفق عليه. كما لا يخفى. 

و على كل تقدير فالاختلاف فى المسألة مستند إلى الروايات و لا بد من دراستها. ثم نتخذ موقفاً حاسماً فى المسألة. 


أقول: إن لسان الروايات على وجوه: 
الأوّل: ما يدل أو يستظهر منه أن القضاء به يختصٌّ بمورد الدين 


و إليكك ما يدل عليه: 
-١‏ روى محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صِلّى الله عليه و آله و سلّم يجيز فى الدين شهادة رجل واحد 
ويمين صاحب الدين و لم يجز فى الهلال إِلَّا شاهدى عدل». 60 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة بعاننا من ناب 


)١(‏ الكيدرى: اصباح الشيعة: 77ه. 

(5) ابن ادريس: 5/ 150 و نسب إلى الشيخ أنه عدل عما فى النهاية» فى استبصاره بل عدل فى خلافه و مبسوطه. 

(”") العلامة: المختلف: ©/ 185. 

(©) الوسائل: الجزء 218» الباب 015 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0179 

1- روى حمّماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله يقول: «كان على عليه السلام يجيز فى الدين شهادة رجل و يمين المدّعى» ١١‏ و الحقّ 
أن الدين فيهما من قبيل المورد» و هو لا يخصص. نعم هناك ما يدلٌ على اختصاص الحكم بالدين. 

"- روى أبو بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ و له شاهد واحد قال: فقال: «كان رسول 
الله صلّى الله عليه و آله و سلّم يقضى بشاهد واحد و يمين صاحب الحقٌّ و ذلكك فى الدين». ؟ 

؟- روى القاسم بن سليمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم بشهادة رجل مع 
يمين الطالب فى الدين وحده). * 

فإن قوله: «و ذلكك فى الدين» أو قوله: «فى الدين وحده» يدل على اختصاص الضابطة به و إلا لكان يعبر بما فى الأولبين. 

ه- ما رواه داود , بن الحصين عن أبى عبد الله عليه السلام فى حديث مفصّل يقول فقلت: فانى ذكر الله تعالى: َكَل و اقراتان) فقال: 
«ذلك فى الدين إذا لم يكن رجلانء فرجل و امرأتان» و رجل واحد و يمين المدّعى إذا لم تكن امرأتان قضى بذلكك رسول الله و 
أمير المؤمنين بعده عندكم). ؟ 

و بما ذكرنا يعلم ضعف ما ريّما يقال بأنّ المورد غير مخض ص و أن القضاء بهما فى الدين أو جوازه لا يقتضى عدم القضاء و لا عدم 
جوازه بغيره ه فإنَ ما ذكره إِنّما يناسب الأوليين» دون غيرهما فإنّ لسانهماء لسان التحديد و الحصر لو كان الدين بالمعنى المقابل 
للعين. 


الثانى: ما يدل على الجواز فى العين. 


روى عبد الرحمن بن الحيجاج عن أبى جعفر فى حديث مفصّل أن علياً وجد 


.٠١ الوسائل: الجزء 218 الباب 015 من أبواب كيفية الحكمء الحديث #, هه‎ ” -١ )١( 

(؟) 5 الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث 8". 

(") ه الجواهر: /©٠‏ ع/37؟. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: ١ه‏ 

درع طلحةٌ فى يد عبد الله بن قفل التميمى فقال له عليىّ: هذه درع طلحة اخذت غلولًا يوم البصرة فرضياً بقضاء شريح فلما حضرا عنده 
قال شريح لعلى عليه السلام: هات على ما تقول بِيِنهُ فأتى الحسن فقال شريح: هذا شاهد واحد و لا أقضى بشهاد شاهد حتّى يكون 
معه آخر إلى أن قال فغضب على عليه و قال . الم يبك بالحين فشهد فتلت :هذا واج و لا اقبي يشهادة واد حلي يكون به 
آخرء و قد قضى رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم بشهادة واحد و يمين. )١9‏ 

و معنى ذلكك أنه كان على شريح القضاء فى مورد الدرع الذى هو العين» بشاهد و يمين» و ما أفاده صاحب الجواهر من أن الإمام 
أنكر على إطلاق قول شريح: «ما أقضى إِلَا بشاهد آخر معه) لا على عدم قضائه فى المورد بهماء ضرورة عدم كون خصوص المقام 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماعقلات. الالثالانا صفحة لاعاا من /ناب 


مما يكتفى فيه بالشاهد و اليمين من الوالى. 1 غير تام لكونه على خلا.ف ظاهر الرواية لآنّ ظاهرها هو تنديد الإمام بعدم تطبيقه 
العاعاصلى :سوردم ها فى نقيل الروايةامق قردة وو بلاكة أورزايحتك اذ إياء المسنلمين ومن فين امررهى على ماهو أعظو رمن هاا 
لا يدل على أنّ ذم الإمام كان متوجهاً على إطلاق كلام شريح, لا على عدم قضائه بهما فى المورد و ذلكك لأنْهِ لا منافاة أن يكون 
الذم لأجل أمرين ن ذكرهما الإمام تتدريجاً و إن كان الخطب حسب الوجه الثانى أعظمء و لأجل ذلكك قال ذ فى الجواهر أن شتريحا كان 
مخطتاً أزيد من وجوه ثلاثة (و هذا رابعها) و أن اقتصاره عليه السلام على الثلاثهُ حسب فهم شريح. 

و مع ذلكك يمكن رفع الاختلاف بين اللسانين بأنّ المراد من الدين هو المالء فإنّ الدين و إن كان يطلق فى مقابل العين فى مصطلح 
الفقهاء لكن لا يبعد, أن يراد منه مطلق المال. قال ابن منظور فى اللسان: «كل شىء غير حاضر دين فيعمٌ العينَ الغائب, و قال 
الطريحى: «اقض عنّى الدين: حقوق الله و حقوق العباد) 


.8 الوسائل: الجزء 218 الباب 015 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) الجواهر: ٠ع/‏ 37/8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية راص ص: ااه 

فاستعمل اللين ف الحتوف» قال سبحانه: ب انها الذيق اتنا ذا دابقم بدن إل أجلي نتسمى فاخثرة و فكب يكم كيت 
بالْعَدْلٍ وَ ١‏ أت كنت انيت عقا علمه ل تيكب وفديل اذى عليه ع وَلْينّقِ الله رَبَهُ ولا تبحس مِنْهُ شَينَاً إلى أن قال: أن 
تكرة كار لاضرة كلد ئها يَتدَكمْ فلس عَلَيِكُمْ ناح ألا تَكتبولا) (البقرة/ 085. 

فقد فتدر الدين بالسلم و القرض. ١١‏ و قال الطبرسى: «و ظاهر الآبه يقع على كل دين مؤجل سلماً كان أو غيره و عليه المفش رون و 
الفقهاء و قال ابن عباس باختصاص الآيه بالسلم». 079 و غير الحاضر فى السلمء هو العين و ربّما يكون موجوداً فى المخزن دون 
المجلس و بذلكك يرتفع الخلافء و قد تقدّم عن العلامة أنّهِ فشر الدين فى كلام الشيخ بالمال. و بذلكك رفع الخلاف بين كلماته. 


الثالث: ما جاء فيه لفظ «مع يمين صاحب الحق» 


روى منصور بن حازم عن أبى عبد الله عليه السلام قال: «كان رسول الله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق» «37. و هذا القسم 

من الروزيات قابل للحبل علي صاجي لمان نحملا لامر طلى الأخلين أن النطاق على المقيلاو يويناوما ويد فى تدر اللمتكر الببين 
على المدّعى 6 فقد ورد فيه صاحب الحقٌّ و اريد بهء المال» الأعم من الدين و العين و قال سبحانه: فإ كاه الى علي ال ضهني 
أو ضَعِيفاً) (البقرة/ )1١87‏ فالمراد منه صاحب المال. 


الرابع: ما يحدذد الموضوع بحقوق الناس» أو فى مقابل الهلال 


و على هذا فالموضوع أوسع مما ذكر سابقاً و يؤْيّده وجوه. 
-١‏ روى محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا 


)١(‏ تفسير الجلالين: #ع. 

(5) الطبرسى: مجمع البيان: /١‏ 91,. 

() الوسائل: الجزء 218 الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ١‏ و لاحظ الحديث لل .١5‏ 
(6) الوسائل: الجزء 218 الباب ‏ من أبواب كيفية الحكم. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اعلا أماعقلات. الالثالانا صفحةً رعاننا من ناب 


نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 7ه 

شهادهُ الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناسء فَأمَا ما كان من حقوق الله عزّ و جل أو رؤيةُ الهلال فلا». 1١‏ 
فإِنّ مقتضى هذا القسم بل القسم السابق إذا لم يفسر بصاحب المالء عموم ذلكك لكل حقّ للناس حتّى القصاص و حقٌّ الشفعة و 
الخيار و نحوها لا خصوص المالء نعم تخرج الشهادة على الهلال الذى لا وجه للحلف عليه من حيث إِنّه كذلكك من أحد, و كذا 
غيره من الموضوعات العائرة التى لا-حقٌّ بالخصوص فيها لأحد مثل حقوق الله تعالى التى هى أيضاً لا دعوى لأحد بالخصوص فيها 
7 

ال ل ا 
شاهدى عدل 0 فإنّ هذا الحديث يستدتى الهلالء و الحديث السابق استثنى حقوق الله» و كأئهما يدان على أن الباقى يثبث بهما. 

*- ما مضى فى القسم الثالث من الروايات» حيث حدّد الموضوع بيمين صاحب الحقٌ. 

- مرسلة يونس عمّن رواه قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان» فإن لم 
تكن امرأتان فرجل و يمين المدّعىء فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعى عليه). 05١‏ فالمتبادر منه أن الشاهد و اليمين مثل ما تقدّم 
يثبت بهماء ما يثبت بما تقدّم. 


ه- يستفاد من التأمّل فى النصوص أن اليمين الذى مع الشاهد» هو يمين 


.١17؟ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١5 الوسائل: الجزء 218 الباب‎ )١( 

(؟) الجواهر: /©٠‏ 737/6. 

(؟) الوسائل: الجزء 218. الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث .١‏ 

(©) الوسائل: الجزء 218 الباب من أبواب كيفية الحكم الحديث . 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١2‏ ص: "اه 

المنكر الذى إن شاء ردّها على المدّعى و حينئذ يكون الميزان ما يثبت بهما .)١١‏ 

ولك الساسفة سن اخق الرشه لد شكلم نين القروب | لكر ترد د كارف الفا هر الأ حو اطول جا 
المتوق الححية كد الحضافة و الزارد قن الزواية لزان تنس درون سبلم وزو كا لاسر ف الاين لك الواره فى لايديا خد 
فاخت الدود وعد لكف سن الرواباك على القبال المشهوو ها كاوهانا أو المتصوه نالعال ا 

نعم سيوافيكك أن الضابطة أوسع ممما ورد فى هذه العبارة و إن لم يكن على سعة الوجه الرابع فانتظر. 

ثم إن كل من رد القضاء بالشاهد و اليمين» كالحكم بن عتيبة» و سلمة بن كهيل و أبى حنيفة و تلميذه محمّد بن الحسن» استدلُوا بأنَّ 
مات ده ا ل ا ل ووه ال لع موق الو كي بفورقت 1 رقراية 
م 1 وه لاطي ا وند ا سدد يوا انع وار كور كماتي الرواء اا رفك 
سبحانه: (وَ ان هدو ش بين بن خلإ ل يكونا د ناكل 1 افر تان مل َوه وق الثو لا آذ تمل يعتاافلا كذ 
إخلاهُما الأغر) (البقرة/ 10:7) كما استدل بها محمد بن الحسن الشيباق أيشاً غلى ما تقله ابن قدامة فى المغتى 63 

و الجواب عن الاستدلال بهما من وجهين: 

الأوّل: إن مورد الآيتين» هو مقام التحملء لا الأداء» و يشهد لذلكك مضافاً 


000 استخر جنا هذه الوجوه من كلام صاحب الجواهر لاحظ: اع/راع/ا7, 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة وعانطا من ناب 


(؟) نجم الدين الحلّى: الشرائع: ©/ 47. 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ١6‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 

(©) ابن قدامة» المغنى: .٠١ /١7‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 5ه 

إلى قوله: (وَ أَشْهِدُوا) و (اسْتَشْهِدُوا)» قوله سبحانه: (آنْ كفل حلملل كر إعدامها الأخر). 

الثانى: ما قاله الإمام فى جواب الرجلين عند الاستدلال بالآية الأولى حيث قال قول الله: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ ينكن) هو لا تقبلوا 
شهادة واحد و يميئاً؟ و كأنّه يريد أن التشريع الأوّل لا ينفى التشريع الثانى فمن الممكن أن يكون كلاهما نافذين. و به أيضاً أجاب 
ابن قدامة» استدلال الشيبانى كما نقلناه و يحتمل أن يكون كلامه عليه السلام ناظراً إلى ما ذكرثاه فى الجواب الأول من أن الآبةٌ ناظرة 
إلى مقام التحمّل لا إلى مقام الأداء. و القضاء بشهادة رجل و يمين» راجع إلى المقام الثانى» فلا صلةٌ للآية بمقام الأداء. 


المقياس فى كون الدعوى مالية: 


ثم بعد القول باختصاص الأدلَّهُ بالأمور المالية فقط يقع الكلام فى تحديد الدعوى الماليةُ التى يثبت بهما فهنا وجهان: 

الأول: لاقع :هالا على الخص يمن الأشات #سواة كان السببية يقضد معد المال نوها أو لاد بل يكفى كرئه يطعا لفن لكك 
المورد ففى تلكك الموارد يحتج بالشاهد و اليمين. و على ذلكء يثبت بهما دعوى الدين و الغصب. و البيع و الإجارة» القراض و الهبة؛ 
حتى النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصيية إليه و عيوب النساء بشرط أن يدّعى 
أمراً مالياً لأجل ادعاء هذه العناوين من غير فرق بين كون المدّعى نفس المال كالدين و الغصبء أو يقصد منه المال نوعاًء كالبيع و 
الأتعارة و الهية أو لا بقضدمتة إلا اسجاعا كالنكاح و الخلع و الطلاق» و ذلكك أخذاً بإطلاق الأدلّةُ و هذا هو الأظهر عندنا. 

الثانى: ما ذكره الشيخ الطوسى فى المبسوط و المحمّق فى الشرائع من 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0*8 

تخصيصه بما إذا كان مانا أو كان المقصود منه مانًا نوعاء و أمَا إذا لم يكن المقصود منه المال و إِنّما يستتبع المال فلا. 

و على ضوء ذلكك تقسّم العناوين إلى أربعة: 

-١‏ يكون المدّعى نفس المال كالدين و القرض و الغصب أو ما يقصد به المال (نوعاً)» كما فى المعاوضات كالبيع و الصرفء و 
الصلحء و الإجارة» و القراض و الهبهُ و الوصية له و الجناية الموجبة للدية كالخطإ و عمل الخطأ و قتل الوالد لولده و كسر العظام؛ و 
الجائفة و المأمومة. 

1- ما يتردّد بين كونه داخلّما فى الضابطة أو خارجاً كالنكاح فبما أن المقصود منه التناسل و سكون النفس فهو خارج عن المقسم و 
بما أن المدّعى إذا كان زوجة فهى بطرح الزوجية تدّعى المهر و النفقة. 

“- ما هو خارج عن الضابطة كالخلع و الطلاق» و الرجعة و العتق و التدبير و الكتابة و النسب و الوكالة و الوصيةُ إليه و عيوب النساء. 
؟- ما استشكل فى خروجه و دخوله كالوقف؛ لأجل الشكك فى أن الوقف هل ينتقل إلى الموقوف عليهم: أم يتتقل إلى اللهء أو 
التفصيل بين الانحصار فالأوّل و عدمه فالثانى» أو يبقى فى ملكك الواقف. 

و الظاهر عدم الدليل على الضابطة الواردة فى كلام المحقّق «ما كان مانا أو كان المقصود منه مالا» بل الضابط كل ادّعاء مالى يستند 
إل سيت مهن الأسبات» سوا كاق الننيب لما بقضبامنة المال تزعاء أولآ بقضك منه إلا اسشباعا وعى شنو ذلكق فلو اعت الروجة 
النكاح؛ لغاية طلب النفقة و المهر؛ يثبت بهما و إن كان النكاح ما لا يقصد منه المال نوعاًء و مثله إذا ادّعى الزوج الخلع لأجل تملكك 
المهر, أو ادّعت المرأةً الرجعةً لغاية النفقة و بذلكك تقف على أن التقسيم الرباعى الوارد فى كلامه غير مفيد. بعد عموميّةٌ القاعدة» 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ٠هئلا‏ من ناب 


لكل العا حال سعد إلى اأغاء سبيهه سواء كان السب فميتفا فى قورت المال أو لا. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 0 

و لأجل عدم الدليل على الضابطة ذكر صاحب الجواهر أُنّها فى غايةُ التشويش و السبب فيه هو أن الضابط المزبور لم نجده فى شىء 
من النصوص و إِنّما الموجود فيها عنواناً للحكم «حقوق الناس» بعد عدم تقييدها بنصوص الدين. 

بقى هنا أمران: 

الأأوّل: هل الشاهد و اليمين يثبت بهما المال فقط أو يثبت العناوين من البيع و الإجارهُ و غيرهما؟ الظاهر هو الأوّل لظهور الأدلَهُ فى 
ثبوته خاصّةٌ و على ذلكك لو ادّعى أنه باع حيواتاً بثمن كذاء و أقام شاهداً مع اليمين يثبت الثمن على ذمَرَهُ المشترى و لا يثبت الخيار 
المختصٌ بالحيوان و من التفت إلى ذلكك. الشهيد فى الروضة قال: «ينبغى القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدعوى على الأمرين 
فى غيره كالسرقة فانهم قطعوا بثبوت المال». ١١‏ و هو متين و لو قلنا بسعة دليل الشاهد مع اليمين و شموله لكل ادعاء مالى على ما 
كاوها 

الثانى: قد عرفت أن المحقق استشكل فى الوقف و ذكرنا وجه تردّده لكن الحقّ هو التفصيل بين الوقف العام كالوقف على الفقراء و 
الطلاب و الزوّار» و الوقف الخاص كالوقف على الأولاد. فالمالك فى الأوّل هو العناوين الكلّية لا الأفراد الخارجية منهم؛ و لذلك لا 
يصح لهم إقامة الدعوى على العين الموقوفة. لأنّهم ليسوا بمالكين و لا متولّين» نعم يصحٌ للحاكم إقامه الدعوى و إثباتها بشاهد و 
يمين و ليس عمل الحاكم من قبيل إثبات مال الغير بحلفه» لما عرفت من ولايته على أموال الفقراء و غيرهم. 

و أمًا الوقف الخاصء فيصح حلفهم لكونهم مالكين للأصل و المنفعة. غاية الأمر ليس لهم ببع الموقوفة و تبديلهاء و من ثم صح لهم 
الحلف. 


)١(‏ الجواهر: 78٠‏ 94/ا5. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء؛ ج١ء‏ ص: /ا"اه 


إذا اذّعت جماعة مع الشاهد الواحد 


إذا اعت جماعة مانا عند رجل انتقل إليهم بسبب خاص كالإرث» يكفى الشاهد الواحد فى المقام لأنّ شهادته تنحلٌ إلى شهادات 
حسب تعدّد الأفراد» و أمَا الحلف, فلا يكفى حلف واحد منهم. و إِنّما يثبت حقٌّ الكلّ بحلف الجميع. لأنّها تنحل إلى دعاوى متعدّدة. 
وقد نقل صاحب الجواهر عن المقدّس البغدادى كفايةٌ الحلف الواحد و حمل على ما إذا كان المدّعى ولتأء أو حاكماً حيث إن له 
حقّ إقامة الدعوى للمولّى عليه واحداً كان أو كثيراً و نا فهو بظاهره غير صحيح. 

ولو افترضنا حلف البعض دون الآمر يثبت بمقدار سهم الحالف و هل المأخوذ له أو لا؟ فهنا وجوه و احتمالات: 

ايكوق الماخوة مقاعاً ومشفر كا بين الحالت و الناكل سواه كان المدعن نيه عياء أو دينا. 

؟- التفصيل بين العين فيكون المأخوذ مشاعاء دون الدين بل يختصّ بالحالف. 

*- يختصٌ بالحالف و يُخرم الناكل مطلقاً. سواء كان المدّعى به عيناً أو ديناً. 

و لكل وجه: 

أمَا الأوّل: فإنّه لا إشكال فى الاختصاص بالحالف إذا باع سهمه من المدّعى عليه أو وهبها من غيره أو أبرأ ذْمَةُ الغريم منه. إِنّما الكلام 


فيما إذا قبضٌ حص ته من العين أو الدين فبما أنّه يعترف بالشركة يكون المقبوض مشاعاً بينه و بين الناكل و بالجملة هو يعترف بأنّ ما 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً اهنا من ناب 


يأخذه جزء من المال أو الدين المشاع بينه و بين غيره و معه كيف يختصٌ بالحالف؟! 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 017 

و أما الثانى وهو التفصيل بين العين و الدين فوجهه أن العين مشتركة بينهماء و إفراز الغريمء لا يخرجها عن الإشاعة من دون رضا 
الشركاء فتبقى على إشاعتهاء و هذا بخلاف الدين فإنٌّ ذْمَهُ الغريم مشغولة بكل واحد من الشركاء على نحو الاستقلال فإفراز سهم 
واحد منهم» يتوفّف على نيه الدافع, و ذلكك لأنّ المفروز ملك للدافع بالأصالة» و إِنّما يخرج عن ملكه إذا أداه بتيِهُ الدين» فلو أخرجه 
عن ملكه بيه أنّه سهم الحالف يكون ملكا له» و يتشخص جزء من الدين الكلى فى المقبوض. 

و الحاصل فرق بين العين و الدينء فإن تقسيم الأولى» و تشخص مال كل واحد فى المقبوض يتوقف على رضا المشاركين و لا يكفى 
رضا الدافع» إذ لا دور له فى إفراز مال الغير المشتخص. و هذا بخلاف الدين فإنّ ذمته مشغولة بكلّ واحد منهم بمقدار سهمه؛ و ليس 
إفراغ ذمّته بالنسبة إلى واحد منهم, متوقّفاً على إفراغها من الفرد الآخر و تعتّن جزء من ماله» يتوقف على تمليكه و المفروض أنه ملكه 
للحالفء دون الآخر و كون أصل الدين مشتركاً أو مشاعاًء لا يمتنع تعيّن ما دفعه للحالف. 

و أمّا الثالث: فما ذكر فى الدين لا غبار عليه» لكن الكلام فى اختصاص المقدار المقبوض من العين للحالف و وجهه أن العين و إن 
كانت مشاعة ولا تخرج عن الإشاعة بتئِةُ الدافع» لكن لما كان فى وسع الناكل أن يحلف و يستنقذ سهمه و لكنّه امتنع بلا وجه يكون 
حكم الحاكم فى مورد تمت الحبَدَهُ فيه للحالف» تقسيماً قهرياً للعين المشاعة لأنّ المفروض أنه يحكم بأنّ المقبوض للحالف» دون 
الناكل» و معنى صححهُ الحكم هو التقسيم القهرى. 

أضف إلى ذلك أنه لولاه يلزم الضرر على الحالف لعدم إمكان أخذ حمّه بدون إذن الشركاء. 

و ما ذكرناه من تعن المأخوذ للحالف من الدين يطابق القاعدة و لا يخالفه 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 9ه 

ما ورد فى باب الشركة من أنه إذا قبض أحد الشريكين ما جعل له. شاركه الآخر فيما قبضه أعنى ما روى عن أبى جعفر عليه السلام 
سئل أبو جعفر عن رجلين بينهما مال؛ منه بأيديهما. و منه غائب عنهما فاقتسما الذى بأيديهماء و أحال كل واحد منهما من نصيبه 
الغائتَ فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر قال: ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله. )١١‏ 

و ذلك لأنّ القدر المتيقّن من الرواية ما إذا أَدَى الدافع بما أنه مال للشركة و عندئذ لا يتشخخص للقابض و إِلَا فلو أَدى بما أنه سهمه 
دون سهم الآخر, لكان المقبوض له. 

ثم إن نكول الشريكك الآخرء من الحلف ليس مثل نكول المدّعى من الحلف حيث يكون حكم الحاكم فيه بمعنى براءة ذمَهُ المدّعى 
عليه من الدين و هذا بخلاءف المقام, فإِنْ الامتناع من الحلف بمعنى إيقاف المحاكمة و تأخيرها إلى وقت آخر حتّى يأتى بالشاهد 
الثانى و لأجل ذلك لو مات الناكل» قام وارثه مقامه فلو حلف مع سبق الشهادة يثبت حقّه. و لا يضرٌ الفصل. 


شرائط نفوذ اليمين فى القضاء بالشاهد و اليمين 


ذكر المحمّق لنفوذ اليمين شرطين: 
أحدهما: أن سكلف ينا سرفه يشينا: 
تابوهاة لذ هت بالسمون هالا لغرره: 
أمَا الأوّل فقد تضافرت الروايات على أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ؛؟) 


000 الوسائل: الجزء رده كتاب الشركة» الباب 32 الحديث ١‏ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ناهننا من ناب 


(؟) الوسائل: الجرء 18 الباب 7؟ من أبواب كتاب الأيمان: الحديث .8١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج١ء‏ ص: 0٠‏ 

إِنْما الكلام فى معنى العلم» فهل المراد منه العلم الوجدانى أى العلم حسب اصطلاح المنطقيين و هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أو 
المراد الأعم منه و من الحبَدَهٌ الشرعية كالبينة» و اليد و الاستصحاب, و إن استشكل صاحب الجواهر فى الأخير و قال: «لعدم العلم 
المعتبر فى الحلف الذى لم يثبت قيام نحو ذلك مقامه فى الفرض بل لعل الثابت خلافه». )1١‏ و قد أفتى المحقّق بجواز الشهادة تعوينًا 
غلن الالحصيتات وعلن ك0 1 فين الكل والعيادةعصوم) إذاقهها الدمو الأضول اليا الع يتزلقها ادف وله 
الواقع. و الله العالم. 

و أمَا الثانى فدليله انصراف أدَلَةُ اليمين مطلقاً و خصوص قوله عليه السلام فى المقام: «مع يمين صاحب الحقٌّ أو مع يمين طالب الحقٌّ) 
"١‏ إلى ذلكك أى كون اليمين لصالح الحالفء لا لغيره. 

وقد فهم المحمّق وغيره من هذه الروايات إثبات الملكك لنفسه. و لكن أن الموضوع أوسع منه بل كل من تصح منه إقامة الدعوى, 
يصحٌ منه الحلف سواء أثبت الملكك لنفسه أو لغيره الذى له صله به فى مورد الدعوى و على ضوء ذلكك يصمح الحلف من ولي الطفل 
و المجنون و متولّى الوقف و الحاكم بالنسبة إلى الأسموال العامة كالزكوات و الأخماس و الإمام و أما التعبير عن الحالف بصاحب 
الحقّ و طالبه فهو وارد مورد الغالب أو المراد منه من له صله له بحيث يعد صاحته و طالبَه و الشاهد على ذلككء إن الإمام أقام الدعوى 
عن يجن ابيعولى طلى بدريع طلبحلة ينا الروك أموو | السملامين ا امو لبون لو كان شروم وانةا بالتسايطة وطنياهى الأقاء اللظللت بغ 
إقامة الشاهد الواحد, لما امتنع الإمام منه» مع أنّه لم يكن يثبت الملكك لنفسه و بما ذكر تنحل مشكلة المدير العامل فى الشركات 
الكبيرة» حيث يتمتع باختيارات منها إقامة الدعوى لصالحها فلو أقام شاهداً 


.587 /©٠ الجواهر:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 15» من أبواب كيفية الحكم, الحديث 8و 4. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 08١‏ 

و جلت :فلل كيت المال لنفسة يل للشركةايما أنه فديرها و عقوليهاة كل ذلكك يعرف عن أن الستاط ضكة إقامة الدعوئ و أن لأ يكرة 
الحالف بالنسبة إلى مورد الدعوى أجنبياً فاقداً للمسئولية و بذلكك يظهر أن ما أفاده السد الطباطبائى فى ملحقات العروة غير تامٌ. قال: 
إذا كان المدّعى قيم الصغير أو المجنون و أقام شاهد واحداً ليس له الحلف بل يتوقف إلى أن يبلغ الصغير و يفيق المجنون و إن 
اقتضت المصلحة طى الدعوى بالمصالحة مع المدّعى عليه جاز. 1١‏ و من المعلوم أن الإيقاف ربّما ينتهى إلى ضرر المولّى عليه. 

لو ادّعى غريم الميّت مانا له على آخر 

لو ادّعى غريم 1 المت مانًا له على آخر مع شاهد. 

اقول إن للسالة ضورا: 

-١‏ أن يكون الدين غير مستوعب. 

"- أن يكون الدين مستوعباً و قلنا بانتقال التركة إلى الورثة غايةُ الأمر تكون التركة رهناً فى مقابل الدين. 

*- بقاء التركة فى ملكك المت أو فى حكم ملكه. 

فعلى الأوّل و الثانى يتوججه اليمين إلى الوارث لأنّه صاحب الحقٌّ و طالبه و مالكه و لا تصل النوبة إلى الغريم (الدائن) و الحلف لأجل 
إثبات الملكك للحالف و أما على الثالث فالوارث و الغريم بالنسبة إلى الدين متساويان كما مرٌّ و تومّم عدم نفوذ يمين الوارث لأنَّ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةً طاهننا من ناب 


المحلوق به إثبات المال للغير (المتّت) لا بيِضِدٌ لما 


.48 السئيد الطباطبائى؛ ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 

(5) المراد من الغريم هنا هو الدائن» و يستعمل أحياناً بمعنى المديون و قد نصٌّ الجوهرى فى الصحاح و الفيروزبادى فى القاموس 
على أنه من الأضداد. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١ء‏ ص: 067 

عرفت من كفاية كون الحالف مأموراً بالأخذ و الدفع. فإنَّ المتولى لبور المت و تحصيل دينه و صرفه فى مواضعه هو الولد» فيجوز 
حلفه و لأجل ذلكك يجوز له أداء الدين من الخارج و إن كان الدين مستوعباً و لأنّه إذا أبرأه الغريم يكون الدين له. 

و مثله الغريم» فيصحُ له الحلف لأسن الغاية من إثبات الملك للمئت هو تملكه و لأجل ذلكك يجب اقتران الحلف على مالكتِه المت 
للدين» بشىء يدل على أن له حمَّاً فى ذه المت حتّى يكون الدين المحلوف بهء له فى النهاية و بذلكك يظهر إتقان ما ذكره السيد 
الطباطبائى حيث صيحح يمين كلّ من الوارث و الغريم و قال بجواز حلف الوارث مطلقاً مستوعباً كان الدين أو لا و لو قلنا ببقاء ما 
يقابل الدين على ملك المت أو على حكم ملكه فى الدين غير المستوعبء فضا عن المستوعب الذى يكون الكلّ على ملكه ثم علل 
جواز حلف الوارث بأنّ له تعلّقاً إلى أن قال إِنّ ما ذكر من عدم جواز حلف الغريم إِنّما هو إذا حلف على أن المال للميت و أمَا إذا 
حلف على أن له حمّاً فى استيفاء دينه من هذا المال فلا نسلّم عدم جوازه لأنّه حينئذ حلف على حقٌّ نفسه و إن لم يثبت به كونه مانا 


للميث. 01١‏ 
كما ظهر الضعف فى كلام المحمّق حيث قال: و إن امتنع الوارث لم يحلف الغريم. و قد عرفت أنّهما فى مقابل الدين المستوعب 
نوا 

نعم لو امتنع الوارث فى الدين غير المستوعب فهنا وجهان: 

-١‏ يحلف الغريم. 

1- يقوم الحاكم مكان الوارث و يحلفء و ذكر فى الجواهر احتمالًا ثالثاً و هو أنّه للغريم إحلاف المدّعى عليه لأنَّ له تعلّقاً بذلكك 
فإن أحلفه برأ من 


.428 السبّد الطباطبائى» ملحقات العروة: ؟/‎ )١( 
0*7 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص:‎ 
١١ الغريم» و لم يبرأ من الوارث.‎ 


إذا ادّعى الورثة ديناً لمورّثهم على أحد «7» 


إذا ادّعى الورثة ديناً لمورّثهم على أحد و أقاموا شاهداً واحداً و حلفوا ثبت حصصهم. و إن امتنع البعض عن الحلفء لم يشاركك 
الباقين» لما عرفت من تعيّن الحصص فى مال مشخصء يتوقف على ندِهُ الدافع» و المفروض أنه دفع بما أنّه سهم الحالفء لا السهم 
المشتركك بين الحالف و الناكل و قد تقدّم. 

ولو كانت للمدّت وصَبَهُ فى مورد الدين يثبت بالحلف 7*0 و ذلكك لأنّها من غير فرق بين كونها عهدية أو تمليكية. 

ألا الول كان وص بج شي 1 كن رد بر وليك يا لعاف سيرك صل وكاو 1ن أقائية كان برس ذا رطان عجويرة أ 
باستئمار الحج أو الصلاة أو نحوهما. نعم لا موضوع للقسم الثالث للوصِيَةُ و هو الوصيَهُ الفكٍ.ة كأن يوصى بفكك ملكك كالإيصاء 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحةً عاهننا من ناب 


بالتحرير لأنّ المفروض أن المشهود به. هو الدين لا العين حَتّى يتحقّق فيها الايصاء الفكيٌّ. 

ثم إن الموصى له لو كان شخصاً معيّناًء أو أشخاصاً معينين» يحلفون و يأخذ كل حصّدته و إن كانوا غير محصورين كما إذا كان 
الموصى له هو نوع الفقراء» فمن المحتمل» حلف الحاكم إذا كان عالماً و اختار السيّد الطباطبائى أَنّه لا بد من ثبوتها بشاهدين أو 
رجل و امرأة. لخروج المورد عن الضابطة و فيه تأمّل يعلم ممما سبق. 

و لو كان بين الورثة مولى عليه لصغر و نحوه قال المحمّق: يوقف نصيبه فإن كمل و رشد حلف و استحق المال و إن امتنع لم يحكم 
له. و إن مات قبل ذلكك 


.587 /6٠ الجواهر:‎ )١( 

(0) قد تقدّم نظير المسألة فى قوله: «إذا ادعت جماعة مع الشاهد الواحدا. 

(9) أى حلف الموصى له. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١»‏ ص: 0*5 

كان لوارثه الحلف و استيفاء نصيبه .)١١‏ 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى انتهاء ذلكك إلى ضياع حقٌّ الصغير أنّه يكفى فى الحلف كون الحالف مسئولًا فى مورد المال» كالوصى و 


اليتيم و الحاكم فيكفى حلفهم. 
مسائل ثلاث: 


اشارة 
ذكر المحقّق فى المقام مسائل خمس و نحن نذكر منها ثلاث لخروج الباقى عن مورد الابتلاء فى زماننا هذا. 


المسألة الأولى: فيما إذا ادَعى بعض الورثة وقفية الدار للأولاد 


24 


إذا كان الوارث جماعة فادّعى بعضّ هم أن المورّث وقف عليهم بعضٌ أعيان التركة كالدار مثلًا و أقاموا شاهداً واحداً ليضمُُوا إليه 
العو واقلنا ررق الرقف كوا نغهير قك0 واف او تمد قله مرو ماني براقا لقنت امور قلق القزوم سل ادال 

-١‏ ربّما يتصوّر أن الحاجة للحلف لأجل وجود من ينكر الوقف من الورثة فى جميع الصور و ذلكك لأنْه لو كانوا مُتفقين على الوقف 
ثبت الوقف عليهم بلا يمين لصعمة إقرارهم بما فى أيديهم و إليه أشار الشيخ فى المبسوط قال: و إِنّما تفرض المسألة إذا كانت مع 
البنين (المدّعين) غيرهم لأنّه لو لم يكن غيرهم يثبت الدار وقفاً عليهم بلا يمين. ١‏ 

قلت: إِنَ الحاجة إلى اليمين لأجل دفع تعلق الديون و الوصايا بهاء و انّفاقهم على الوقفية لا يغنى عن الحلف. و على ذلكك يمكن 


تصوير الصور الآتية 


.47" /© المحّق الحلى, الشرائع:‎ )١( 
.١190 /8 (؟) الطوسىء المبسوط:‎ 
ص: 8ه‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً 0هئلا من ناب 


-١‏ إن الداعى لادعاء الوقفية ربّما يكون علمهم بكون الدار وقفاً و خوفهم من الله إذا سكتوا او أنكروا و ربّما يكون الداعى قطع يد 
الددان أو الأوصياء عنها حتّى لا يتعلق بها حمّهم و يؤدّى الديون من سائر التركة لو كانت. 

*- إِنَ الكلام فى المقام على القول بكفاية الشاهد و اليمين فى إثبات الوقف قال الشيخ: فمن قال ينتقل إلى الموقوف عليه قال يثبت 
بالشاهد و البميى لأثه تقل ملك من مالكك إلى هالكده ومن قال يتعقل إلى الله لا إلى مالك قال: لا فيك إلا يشاعهدين لأنه إزالة 
ملكك إلى الله كالعتق. )١١‏ و قد مرٌ إثبات كفايتهما فى إثبات المال دون العنوان (الوقف) و لكن لما كان إثبات المال فى المقام ميحد 
مع إثبات العنوان» لا بأس بثبوته بهما و إن لم نقل بالإثبات فى سائر العناوين. 

؟- إِنَ الوقف ينقسم إلى وقف الترتيب و وقف التشريككء فلو قالوا إِنّه وقف عليناء و بعدنا على أولادنا فهو وقف ترتيبى و لو قالوا 
رقف غلينا على أولادةا يحيدث نيقارتكك: أولاة الأرلاد امم الطيقة الأولى فهو وق انقر يك : 

ه- قد قدَّم المحقّق الكلام فى الأول (وقف الترتيب) و نحن نقتفيه و جعل للمسألة صوراً ثلاثاً: 

الف: إذا ادّعى بعض الورثة» و لكن فى مقام الحلف حلف الجميع. 

ب: إذا ادّعى بعض الورثة» و امتنع الجميع عن الحلف. 

ج: إذا اذّعى بعض الورثة» فمنهم من حلف و منهم من لم يحلف. 

و إليك الكلام فى جميع الصور: 

القورة الأزلىكقان المستووكإن سكت الماعرة م فاعدع قد ليا 

و يتربّب على ذلكك خروج الدار عن تعلق حقّ الديّان بهاء و لا يقضى منها 


(9)الطوس السسوظ 1527 

(1) المحقّق الحلّىء الشرائع: 6/ 98. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء ج١»‏ ص: 082 

الوصايا فإن كانت للميّت تركة غيرهاء تتعلق الديون و الوصيّةٌ بها و يُقسم الباقى على أسهم الإرث. 

ثم إذا انقرضوا فهل تحتاج الطبقة الثانية إلى الحلف أو تثبت عليهم و على سائر الطبقات بحلف الطبقة الأولى؟ قال فى المسالكك: 
وجهان مبنيان على أن البطن الثانى يتلقون الوقف من البطن الأوّل أو من الواقف فإن قلنا بالأوّل و هو الأشهر فلا حاجةٌ إلى اليمين كما 
إذا أثبت الوارث ملكاء بشاهد و يمين ثم مات فإِنٌ وارثه يأخذه بغير يمين إلى أن قال: و إن قلنا بالثانى» لم يأخذ إِلَا باليمين كالبطن 
الأوّل. )3١‏ 

بيحط عن 1 الكلامر 22ل عه لل مق الراقات ونما اكز مين 51 الأطتور الالعتلم الفليكة الأول انا انهه وبع لكك كله 
عن دف الوق ان هر ركف 1ف المسارك د هو لرقن اد وق وهو اتن راعية سمه وعان ذلك يدرك الجنو نهيف قال 
فى أوائل المسألة الثالثة: «و لا يلزم الأولاد بعد انقراضه يمين مستأنفة لأنّ الثبوت الأوّل أغنى عن تجديده» و لعل مقصوده من الثبوت 
الأول عو ما ذكرناة من أن الوقق أمر مسعت: و كبوته عين ثبوت الاسسرار و لأجل ذلك أضاف المحقق وفال: وو كذا إذا اتقرضت 
البطون و صار إلى الفقراء أو المصالح) وجه عدم الحاجة هو أن ثبوت الوقفية يلازم الاستمرار فإذا كان المحلوف به هو كون البيت 
وقفاً لهم ثم على الفقراء بعد انقراض النسلء يثبت كونه وقفاً لهم فلا حاجة إلى اليمين. 

الصورة الثانية: و هى ما إذا نكل الجميع عن اليمين قال المحقق: و إن امتنعوا حكم بها ميراثاً يقضى منه الديون و الوصايا و كان 
نصيب المدّعين (الجميع) وقفاً نعم لو كان بين الورثة منكرء فلا يكون تحت يده وقفاً ولو ماتوا تكون حصِّدهُ كل واد وقفاً أخداً 
بإقرار آبائهم بأنْ البيت وقف و عدم حلفهم لا 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة هنلا من ناب 


.87٠١ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /ا5اه 

يضرٌ بإقرارهم فلا يحتاج إلى اليمين لأسن الواصل إلى كل مدع للوقفية أمر لا منازع فيه فيكفى الإقرار من كلّ بطن بأنّ ما فى يده 
وقفء و يكون حيجةُ للبطن الآخر. 

و من هنا يعلم عدم الحاجةُ إلى عنوان فرع آخر و هو ما فى المسالكك قال: و هل للأولاد أن يحلفوا على أن جميع الدار وقف؟ وجهان 
من كون الأولاد تبعاً لآبائهم فإذا لم يحلفوا لم يحلفواء و من أَنّهم يتلقّون الوقف من الواقف فلا تبعية :)1١‏ لما عرفت من أن الإقرار بلا 
منازع يكون حيجة على الإنسان و من خلفه إِلَّا أن يكون الحلف لأجل قطع يد الديّان و غيره. 

الصورة الثالثة: و هى ما إذا اختلفوا فى اليمين (لا- فى ادّعاء الوقفية) فمنهم من حلف و منهم من لم يحلف قال المحمّق: ثبت نصيب 
الحالف وقفاًء و كان الباقى طلقاً يقضى منه الديون و يخرج الوصاياء و ما فضل يكون ميراثاً. و ما يحصل من الفاضل للمدّعين؛ يكون 
واقفا. 

وكاس املذا يشير إلى أمور: 

-١‏ نفترض أن الورّاث ثلاث بين حالف و ناكلين» فميراث الحالف يكون وقفاء لأنّه أقام شاهداً و حلف ولا يتعلق به الدين و الوصايا. 
-١‏ الباقى كالثلثين إذا كان الناكلا-ن ذكرين يكون ميراثاً لهما حسب الظاهر يخرج منه الديون و الوصايا و ادّعاء الناكلين الوقفية لا 
يؤثر فى منع إخراج الديون و الوصاياء ما لم يحلفوا فلأجل ذلكك, تقدّم الديون و الوصايا على التقسيم. و أمّا باقى التركة ففيها 
احتماللات: 

أ: يقسم بين الناكلين حسبّ سهامهم فلو كانوا إخوة يقتسمان ثنائياً و ليس للناكلين التصرّف فيما بأيديهم حسبّ إقرارهم و إلى ذلكك 
يقير اليسلى قرلة وها محضل غن التاضل للمتعيق يكو وفنا .. 


.87٠١ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 
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ب: يُقسّم بين الجميع حتّى الحالفء قال فى الجواهر: كما هو ظاهر بعض بل عن بعضهم التصريح به لا-عتراف غيرهم من الورثة 
باشتراكه بينهم أجمع فيؤخذون بإقرارهم و يقسَّم على الحالف و غيره. 

يلاحظ عليه: كما فى الجواهر أَنْهم إِنّما يعترفون بالاشتراكك فى الجميع و أن ما أخذه الحالف بالوقفية إِنّما استحقه بالإرث» و الحالف 
أيضاً معترف لهم بذلككء فلا وجه لاشتراكه فى الباقى. و الحاصل أن اعترافهم بالشركة مقتدء بكون ما أخذه الحالف جزء من الشركة 
فإذا استولى عليه أحد الورّاث و لو باسم الوقفء فقد أخذ حمّه فى نظر الباقين فليس لهم اعتراف فى هذه الحالة. 

ج: يقسم بين الناكلين» لكن لو زاد نصيبهما إرثاً على نصيبهما وقفاً يكون الزائد مجهول المالكك, كما إذا كان الحالف ذكراًء و 
الناكلان انثى فلو كانت الدار وقفاً تقسّم بين الثلاثة بالسوية و يكون لكل واحد ثلثها و لو كانت الدار ميراثء تقسم أرباعاًء فللحالف 
ربعان» و لكل واحد من الناكلين ربع فيزيد سهم كل من البنتين على الوقف عا تستحقان على الإرث: فلو افترضنا الدار اثنى عشر 
سهماً. يكون سهم كلّ بنت على الوقفية أربعة سهام و على الميراث ثلاثةء فكلّ سهم من سهام البنتين يكون مجهول المالكك لأنّ كنا 
من الحالف و الناكلين يردّه أمّا الحالف لأنّه يدّعى الوقفية وقد أخذ سهمه وعليها تقسّم الدار بالسوية و أما الناكلان فيدّعيان 
الميراث» فميراث كل بنت بمقدار الربع و هو أقل من الثلث. 

*- إذا مات أحد الناكلين انتقل ما أقرّ بوقفيته» إلى الحالف دون ورثتهماء لأنّه مقتضى إقرارهما بالوقف الترنيبى. 
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ع- إذا مات الحالف انتقل ما أثبته من ثلث الدار إلى الناكلين. 
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المسألة الثانية: فى اذّعاء وقف التشريى 


إذا ادّعى بعض وقف التشريك و أن المورّث وقف البيتَ على أولالده و أولاد أولاده بحيث لو كان له أولاد ثلاثة؛ و تولد لبعضهم 
ولد يكون شريكاً مع الأعمام و الأب فى المنافع فعندئذ يقع الكلام فى أن البطن الثانى يفتقر إلى اليمين أو لا. اختار المحمّق فى المقام 
لزوم الحلف على خلاءف ما اختاره فى الوقف الترتيبى قائلًا: بأنّ البطن الثانى بعد وجودها تعود كالموجودة وقت الدعوى» ضرورة 
تلقَّى الجميع من الواقف و لا يثبت حقٌّ أحد منهم بيمين غيره. و قد مر أنه قدّّس سرّه اختار فى الوقف الترتيبى عدم حاجة البطن الثانى 
إلى المي افاطا أن القت الأول أعى عم تحديدب عش الاكشار كوه فى نكل الأولية عن إناسافى مدق الظى العا وب على هذا 
يبقى بيان الفرق بين القسمين بعد اشتراكهما فى أخذ الوقق عن الواقف و إليكك بيانه: 

إن البطن الثانى فى الوقف الترتيبى فى طول البطن الأوّلء فإذا ثبت كون البيت وقفاً كله و لو للبطن الأوّل يكفى للبطن الثانى أيضاًء و 
هذا بخلاف التشريكى فإنٌ البطن الثانى» عدل للبطن الأوّل فحلفهم لا يكفى لمن هو عدل لهم و فى عرضهم. 

و لكن الفرق غير واضح. و ذلكت: لأنٌ البطن الثانى و إن كان فى عرض البطن الأوّلء لكن بعد وجوده و تولّسده و أما قبله فقد ثبت 
كون البيت كله وقفاًء فهذا الثبوت أغنى عن تجديده. و الحاصل أن البطن الثانى فى كلا القسمين يتلقّون الوقف من الواقف غير أَنّهِم 
فى الترتيبى لا يتتفعون بالوقف ما دام الأنوّل موجوداء بخلا.ف التشريكىء و أمّرا وقفية البيت كله فتثبت قبل البطن الثانى وجوداً أو 
انتفاعاً فإن كان يكفى الثبوت الأوّلء فلازمه الكفاية مطلقاً و إِلَا فلا و التفريق غير واضح. 
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وقد عرفت منا أن ماهية الوقف أمر مستمرٌ غير منقطع فثبوته نفس ثبوت الاستمرار» فلا حاجة إلى تجديده و على ضوء ذلكك إذا صار 
لأحد الإخوة ولدء يشاركهم منذ تولّده بلا حاجة إلى اليمين و بهذا يُستغنى عن الفرع الذى ذكره المحقّق فى ضمن المسألة الثالثة إذ 
هو مبنى على لزوم حلف البطن الثانى فى التشريكى بعد البلوغ و قد عرفت عدم لزومه و إليكك كلامه قدّس سرّه: لو ادّعى إخوة ثلاثة 
أن الوقف عليهم و على أولا-دهم مشتركاً فحلفوا مع الشاهد ثم صار لأحدهم ولد فقد صار الوقف أرباعاً (بعد ما كان أثلاثاً) ولا 
تثبت حضّة هذا الولد ما لم يحلف لأنّْهِ يتلقَى الوقف عن الواقف فهو كما لو كان موجوداً وقت الدعوى و يوقف له الربع. 1١‏ 

ثم يقع الكلام فى أنّه إذا عزل فهل يدفع إلى وله أو إلى أمين حتّى يبلغ؟ 

و هناك احتمال آخر و هو أنه إذا قلنا بازوم حلفه, فلما ذا لا يحلف عنه وليه كما فى سائر المقامات و ليس هذا حلفاً لإثبات الملكك 
لشخص أجنبىء و إِنّما هو حلف لما هو تحت ولايته و قيمومته» و من المعلوم أن الصبر و الانتظار يؤدّى إلى ضياع الحقٌ. 

وقد عرفت أنّا فى غنى عن هذا الفرع؛ و الفرع الذى ذكره بعد. قال: «فإن كمل (بالبلوغ و الرشد) و حلفء أخذ الربع و غلته المتجدّدة 
بعد ولادته. و إن امتنع فقد ذكروا لمصرفه وجوه: 

-١‏ قال الشيخ: يرجع ربعه على الإخوة لأنّهم أثبتوا أصل الوقف عليهم ما لم يحصل المزاحم و الولد بامتناعه جرى مجرى المعدوم؛ و 
أورد عليه باعتراف الإخوةٌ بعدم استحقاق الربع فكيف يجوز لهم أخذه؟! 


؟- صرفه إلى الناكل لاعتراف الإاخوة باستحقاقه. 


.4 /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 
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فك الدوافق عدر مشاكله 

إلى غير ذلكك من الوجوه المحتملة. 

و لكنّا فى غنى عن هذه الآراء وعن عقد الفرع» كما فى غنى عن الفرع التالى أيضاًء و هو: 

لو مات أحد الإسخوة قبل بلوغ الطفلء؛ عزل له الثلث من حين وفاه الميّت لأنٌ الوقف صار أثلاثاً وقد كان له الربع إلى حين الوفاة 
فيضاف إليه نصف سدس ١‏ 11 فإن بلغ و حلف أخذ الجميع و إن رد ففيه وجوه. 

لأنّ كلّ ما ذكر مبنى على لزوم اليمين عليه و قد عرفت عدم الحاجة و الله العالم. 


المسألة الثالثة: فى ثبوت الدية و عدمها 


تثبت بالشاهد الواحد مع اليمين الدية فيما إذا ادّعى عليه القتل خطأ أو عمد الخطأء لما عرفت من عموم حتجيتهما فى إثبات المال» و 
أمنا إذا اأعى عليه القتل الموجب للقضصاض كما إذا كان عمداً فلا يكبت بهما. و أقصى ما يفيده الشاهد الواحد كوئه موجباً لاحتمال 
صددق المدّعى للقتل؛ و يصير الموضوع صالحاً للقسامة كما حرّر فى محلّه نعم لو قلنا باعتبارهما فى مطلق حقٌّ الناس, لثبت بهما و قد 
عرفت عدم صبحته و اختصاصهما بالأموال و عدم إثبات العنوان. 


[خاتمة تشتمل على فصلين] 
[الفصل الأول] فى كتاب قاض إلى قاض 
و قبل الخوض فى المقصود نقدم أموراً: 
اشارة 


-١‏ إن الداعى لإبلاغ الحكم إلى قاض آخر أحد الأمور التالية: 

أ: إعلامه بإنهاء الخصومة و قطع المنازعة» حتّى لا يتصدّى القاضى الثانى 
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شضلياة لأنها فصلت فصلا شرعيا. 

ب: استيفاء الحقوق بإجرائه حكم القاضى الأول إذ ربّما لا يستطيع الأوّلء الإجراءء لتباعد الغرماء عن أصحاب الحقوق. 

ج: ربّما يكون حكم الحاكم الأوّل قضاء على الغائبء و الغائب على حيجته. فله أن يرفع الشكوى إلى القاضى الآخرء فيبلغه حكمه 
حتّى يكون على اطلاع من صدور حكم عليه فيأخذ حذره. 

-١‏ إِنَ الهدف من إنهاء الحكم إلى قاض آخر ليس طلب القضاء و إصدار الحكم على وفق حكمه. و ذلك لأنْ صدور الحكم رهن 
قيام البينة و الأيمان عند القاضى الثانى» و لم تقم عنده فيكون الحكم على وفق حكمه من قبيل الحكم بما لا يعلم» بل المقصود, هو 
أحد الأمور السابقهٌ قال سيدنا الأستاذ: الظاهر أن إنفاذ حكم الحاكم أجنبئ عن حكم الحاكم الثانى فى الواقعة لأنّ قطع الخصومة 
حصل بحكم الأوّلء و إِنّما أنفذه و أمضاه الحاكم الآخر ليجريه اولاق وار ترات 82 ار سكي الرائفة وك إنقاذها وعدم إنفاذه بعد 
تمامية موازين القضاء فى الأوّل سواء و ليس له الحكم فى الواقعة لعدم علمه؛ و عدم تحقق موازين القضاء عنده. )١١‏ 

“- لا ينفذ الحكم و لا تفصل الخصومة إِلَا بالإنشاء لفظاً و لا عبرةٌ بالإنشاء كتباً و سيوافيكك البحث فيه. 
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- قد ذكر المحمّق أن إنهاء الحكم إِمَا بالكتابة أو القول أو الشهادة» و اللازم هو البحث عن كل واحد على سبيل الاستقلال؛ و بما أن 
الإنهاء عن طريق الكتابة بما هى هىء لم يقل به أحد من الفقهاء. ذهب جماعة إلى كفايتها إذا ضمٌ إليها البتينة أو الشهادة و لأجل 
ذلك ربّما يحصل التداخل فى نقل الأقوال بين الأوّل 


.* تحرير الوسيله 7: كتاب القضاءء خاتمة فيها فصلان: الفصل الأولء المسأله‎ )١( 
ص: هه‎ ١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج‎ 
و الثالث خصوصاً فى كلمات الشيخ فى الكتابين و مع ذلكك نسعى أن نأخذ كل واحد بالبحث على وجه الاستقلال.‎ 


أقوال الفقهاء فئ إنهاء الحكم بأقسامه الثلاثة: 


قال الشيخ: لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض و خالف جميع الفقهاء فى ذلكك و أجازوه إذا ثبت أنّه كتابه. و قال أيضاً: لا يحكم 
بكتاب قاض إلى قاض سواء كان على صتحته بتِنهُ أو كان مختوماً فإنّه لا يجوز العمل به ثم نقل عن سائر الفقهاء قولين: 

-١‏ قال أهل العراق و الشافعى: يعمل به إذا قامت البتنةُ على ثبوته و لا يعمل به إذا لم تقم و إن كان مختوماً. 

؟- و قال قضاً البصرة: إِنّه إذا وصل مختوماً حكم و أمضاه و هو إحدى الروايتين عن مالكك. 

ثم القائلون بكفاية الكتابة المقرونة بالبينهُ اختلفوا فى تحمّل الشهادة. )١١‏ 

فقال أب و حنيفة و الشاقعى: لا بح ًا بعد أن يقرأ الساكع الكنات على الشهود: و شهدهم على نقسه بمافيه و لا يصح أن يدرجه ثم 
يقول لهما اشهدا علىٌ بما فيه و لا يصح هذا التحمّل و لا يُعمل به. 

وقال أبو يوسف: إذا ختمه بختمه و عنونه جاز أن يتحمّلا الشهادة عليه مدرّجاً يُشهدهما أنه كتابه إلى فلان فإذا وصل الكتاب إليه 
شهدا عنده بأنّه كتاب فلان فيقرؤه و يعمل بما فيه. ١؟)‏ 

فتلخص من كلامه أن سائر الفقهاء كفقهاء الشيعة لا ينفذون كتاب قاض 


(1) من هنا يحصل الخلط بين الطريق الأَوّلَ: الكتابة و الطريق الثالت: الشهادة فتذ كر. 

(؟) الطوسىء الخلاف: الجزء *, كتاب القضاءء المسألةُ ١7؟5.‏ 
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إلى قاض بمجرّد الكتابة لكن قضاء البصرة يكتفون فى الثبوت بأحد الأمرين: البنة أو كونه مختوماً و لكن أهل العراق يقتصرون بالييبنة 
وحليها 

لو أرادوا من البتينة» الشهادة على حكم القاضى لا الشهادة على أنّه خطه فقد اختلفوا فى كيفية تحمل الشهادة فمنهم كأبى حنيفة و 
الغاقفى اققرطا عق القهادة تقضيلا قراءة القاقي أو كانه الكتات لهماء لكن أنا يرسك قال يكقابة التحل و لو إجبانا. 

و لكن الشيخ لا ينفذ ولا يجيز كتاب قاض إلى قاض على أى وجه و لكنّه قدّس سرّهء أظهر المرونة فى كتاب المبسوط بالثبوت فيما 
تحبلا العيادة تقصيلًا لذ مالاو اللك نشيه: 

فإذا ثبت فكتب قاض إلى قاض كتاباً لم يجز أن يحكم بما فيه و لا يمضيه حتّى يثبت عنده بالبئنات أنه كتاب فلان إليه سواء وصل 
مختوماً أو غير مختوم؛ و قال قوم إذا وصل مختوماً حكم به و أمضاه. فإذا ثبت أنه لا يقبل و لا يعمل عليه إِلّا بالشهاده فالكلام فى 
فصلين: فى كيفية التحمّل و كيفيةٌ الأداء. 

أمَا التحمّل فإذا كتب القاضى كتابه استدعى بالشهود و قرأه هو عليهم أو دفعه إلى ثقةُ يقرأه عليهم فإذا قرأه عليهما أو قرأه الآخر فعليه 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً ٠بننا‏ من ناب 


أن يقول لهما: هذا كتابى إلى فلان و قد أشهدتكما ما فيه إلى أن قال فإذا وصل الكتاب معهما إليه قرأه الحاكم أو غيره على الحاكم 
و عليهما فإذا سمعاه قالا هذا كتاب فلان إليكك و لا بد أن يقولا: قد أشهدثا على نفسه بما فيه؛ و سواء وصل الكتاب مختوماً أو غير 
مختوم معنوناً أو غير معنونء الباب واحد فإنّ الاعتماد على شهادتهما لا على الخط و الختم. إلى أن قال: فأمَا إن كتب الكتاب فأدرجه 
و ختمه ثم استدعى بهما فقال هذا كتابى قد أشهدتكما على نفسى بما فيه لم يجز و لا يصحٌ هذا التحمل. ١١‏ 


.175177 /8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج١» ص: ههه‎ 
.)١١ هذه كلمات الشيخ, و أمَا كلمات سائر الفقهاء فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى المغنى لابن قدامة‎ 


الإنهاء بالكتابة 


إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر إِما بالكتابة أو القول أو الشهادة فلنأخذ كلّ بالبحث مفرداً. 

أمّا الإنهاء بالكتابة فالمشهور كما عرفت عدم العبرة بها لإمكان التشبيه و التزوير» و لكن الحقّ الاعتماد عليها إذا حصل الاطمئنان 
بالقصد وعدم التزوير و يؤتّرده السيرة المستمرّة بين العقلاء فى المقام و غيره و قد حمّق المسألة صاحب الجواهرء و قال: بل يمكن 
دعوى الضرورة على ذلكك خصوصاً مع ملاحظة عمل العلماء فى نسبتهم الخلاف و الوفاق و نقلهم الإجماع و غيره فى كتبهم المعوّل 
عليها بين العلماء. «؟) 

على أن محور القضاء و إبلاغ الأحكام إلى متولّى الإجراءء كلها تتم بالكتابة المختومة المصونة عن التزوير» فلو اسقطنا الكتابة عن 
الاعتبار» لعرقلت القضاء خطى عن الإجابهٌ على حاجات العصر. 


الإنهاء بالقول 
و هذا هو الطريق الثانى للانهاء» كأن يقول القاضى الأوّل للآخر: حكمت بكذا أو أنفذت أو أمضيت قال المحمّق: ففى القضاء به تردّد 
نصّ الشيخ فى الخلاف أنّه لا يقبل و لكن الحقٌّ كفاية المشافهة فيما يترقب من إعلام القاضى الثانى بحكمه و قد عرفناكك الآثار التى 


يرتبها الثانى على قضاء القاضى الأوّل فى صدر البحث و لا تقتصر المشافهة على الإبلاغ بشاهدى عدل. 


.؟ا/؟829/١١ ابن قدامة؛ المغنى:‎ )١( 


(1) النجفىء الجواهر: /©٠‏ 08". 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء» ج ١‏ ص: 002 


الإنهاء بالشهادة 


اشارة 


هذا هو الطريق الثالث يبحث فيه عن جهتين: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة ١بنا‏ من ناب 


الأولى: حجّية الشهادة: 


وقد استدل المحقّق على قبولها بوجوه أربعة مختلفةٌ فإليكك بيانها: 

-١‏ إن ذلكك مما تمسّ الحاجة إليه إذ احتياج أرباب الحقوق إلى إثاتها في البلاد المتباعدة غال و تكليف شهود الأصل التنقا 
ا تمسّ إليه إذ احتياج أرباب إلى إثباتها فى ال : ب و تكليف شهود الاصل 

متعذّر أو متعتدر 01١‏ فلا- بدّ من وسيلهُ إلى استيفائها مع تباعد الغرماء و لا وسيلة إلا رفع الأحكام إلى الحكام. لا يقال: يُتوصّل إلى 

ذلك بالشهادة على شهود الأصل لأنَا نقول: قد لا يُساعد شهود الفرع على التنقل. و الشهادة الثالثة لا تُسمع. 

"- لو لم يشرع إنهاء الأحكام بطلت الحجج مع تطاول المدد. 

“- لأسن المنع من ذلكك يؤدّى إلى استمرار الخصومة فى الواقعة الواحدة بأن يرافعه المحكوم عليه إلى الآخر, فإن لم ينقد الثانى ما 

حكم به الأوّلء اتُصلت المنازعة. 

*- لأسن الغريمين لو تصادقا انَ حاكماً حكم عليهماء ألزمهما الحاكثٌ ما حكم الأوّلء فهكذا لو قامت البينة لأنّها تثبت ما لو أقرٌ الغريم 


به لزم. ١؟)‏ 
ولا يذهب عليكك أن مفاد الأدلّهُ الثلاثة الأول هو إثبات مشروعية حكم الحاكم الآخرء بإنفاذ ما حكم به الأوّل و هذا هو المقصود فى 
المقام. 


و أما الآخرء فسيق لإثبات ححجية البينة فى إثبات حكم الحاكم و هو ليس 


)١(‏ بخلاف الشاهدين اللذين يستخدمهما القاضى للإرسال و ربّما يكونان من موظفى المحكمة أو خارجها و مستعدّين للسفر حتّى 
يشهدا بما رأيا و سمعا. 

(5) الشرائع: ©/ 49. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: 001 

بمطروح فى المقام لافتراض الإطلاق فى حيجيتها فلا حاجة إلى الدليل الرابع. 


الجهة الثانية: كيفية تحمّل الشهادة 
اشارة 


إن لتحملها صورا نشير إليها: 

-١‏ أن يتحضرا شاهدا الإنهاء خصومة الخصمين و سمعا ما حكم به الحاكم و أشهدهما الحاكم على حكمه ثم شهدا بالحكم عند 
الآخر فيثبت بشهادتهما حكمٌ ذلكك الحاكم لينفذ أو يثبت عنده ما حكم به على الغائب و هذه الصورةٌ من التحممل هى الصورة التامّة. 
-١‏ أن يضرا خصومة الخصمين و يسمعا ما حكم به الحاكم من دون أن يُشهدهما القاضى على حكمه بل كان هناكك استماع فقط و 
هذه الصورة كالأولى فى الإثبات و لم يذكرها المحقّق. 

*- أن لا يحضرا خصومة الخصمين» بل حضرا صدور الحكم من القاضى. 

؟- أن لا يحضرا شيئاً ممما يرجع إليهما غير أن القاضى حكى لهما الواقعة و صورة الحكم و سمّى المتحاكمين بأسمائهما و آبائهما و 
صفاتهما و أخبرا بهما حكمه و قد سبق البحث عنه فى الطريق الثانى و قلنا بالكفايةٌ و قال المحقق فيه تردد و القبول أولى لأنّ حكمه 
لما كان ماضياً كان إخباره ماضياً و قد مضى الكلام فيه. 

ه- لو لم يحضرا الواقعة و إِنّما أشهدهما على أنه نبت عنده كذا و كذاء قال المحقّق: لم يحكم به الثانى و علّله فى الجواهر بأنّ الثبوت 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةٌ إبننا من ناب 


ليس حكماًء و ليس بملازم معه. 

هذه صورة التحممل؛ و تكفى عامّة الصور فى إثبات صدور الحكم عن القاضى الأوّلء إلا الأخير. 
و للشاهدين أن يقصًا ما شاهداء من الواقعة و ما سمعاه من لفظ الحاكم 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: /00 

ويقولا: «و أشهدنا على نفسه أو شهدنا» على كذا و كذا. 


فى تغيّر حال أحد الحاكمين 


لو تغير حال الحاكم الأول بموت أو عزل؛ لم يقدح ذلك فى العمل بحكمه؛ لكونه واجداً للشرائط عند الصدور نعم لو فسق ففيه 
التفصيلء فلو كان عادلًا حين الصدور و حين الإنهاء؛ (و إن فسق حين الوصول إلى القاضى الثانى أو وقت تنفيذه) كفى بخلاف ما لو 
افتقد العدال فى أحد الظرفين الأوّلين. 

ولو تغتير حال المكتوب إليه» فلا يضرّء لأنّ قضاء الأول حمَجِةُ على كل من كانت عنده البنة بأنْ الأؤل حكم على كذا. 


مسائل ثلاث: 


المسألة الأولى: ينبغى أن يكون كتاب القاضى إلى قاض مثله» مشتملًا على خصوصيات الطرفين 


بأن يشتمل على اسم المحكوم له و المحكوم عليه و اسم أبيهماء و مهنتهماء و اسم عائلتهما و رقم الهوية إلى غير ذلك من 
الدوامفات الى .ريا حو ان النحاكرم ليد :لك ناهد كار ة وانيي اواطلى الفين .و ذا لبان للع مص كوم ضليةين حرق 
على الأوصاف الكلية؛ و على الأوّلء ينقد فى حقّه الحكم سواء أقرٌ بأنّه المحكوم عليه أو لاء لقيام البتينة على الشخص الخارجى إِنّما 
الكلا-م إذا شهدا على الأوصاف و انطبقت على شخص فحينئذ إن أقرء فيكون مثل الشهادة على العين و إن أنكر أن يكون هو 
المقصود من الأوصاف الوارده فى الكتاب فله صورتان. 

الأولى: إذا كانت الأوصاف و الشهادة عليها على وجه يحتمل الاتّفاق 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ١‏ ص: 009 

و الشركة غالباً كما إذا اقتصر القاضى على الاسم من دون أن يشير إلى اسم العائلة و غيره كأحمد بن محمّد. فهناكك وجهان: 

١١ بطلا-ن الحكم من أصل و هو خيرة صاحب المسالكك قال: أمَا إذا اقتصر على إِنّى حكمتٌ على محتّرد بن أحمد مثلًا فقيل‎ -١ 
يبطل الحكم لأنّ المحكوم عليه منهم لم يتعّن بإشاره و لا وصف حتّى لو حضر رجل و اعترف بأنّهِ محمد بن أحمد و اله المعنى فى‎ 
الكتاب لم يلزم ذلككء لبطلاءن الحكم فى نفسه إِلَما أن يُقرّ بالحقّ بخلادف ما استقصى الوصف و لم يقصّر و ظهر الاشتراكك و اتّفق‎ 
اشتباهه 07 و مال إليه فى الجواهر و حكى عن العلامة فى القواعد و التحرير.‎ 

-١‏ صمْحةُ القضاء غَايةُ الأمرء يرجع فى تعيين المحكوم عليه إلى قواعد القضاء و عليه هنا صور ثلاث: 

أ: إذا حضر رجل و ادّعى أنه محمّد بن أحمد و أنه المعنى بالكتاب يلم بالأداء و لا يتوقف على الإقرار بالحقّ. 

ب: لو أنكر أنه المعني به و أقام المدّعى البتَنة على أنه المعنيئ بهء يؤخذ و يُلزْم بالأداء. 

ج: و إن لم يقم المدّعى البنةُ لزم على المنكر اليمين على أنه ليس بمقصود. 

الثانية: ما إذا استقصى القاضى الأوصافٌ و لم يقصر على وجه يعدّ احتمال الاشتراكك فيها نادرأء و عندئذ فإن أقامت اليينة على أنه 
اسمه و نسبه أو صدّق المدّعى عليه أنه اسمه و اسم أبيه و صار كل ما جاء فى الكتاب منطبقاً عليه و لم يوجد هناكك من يشاركه فى 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ننإبننا من ناب 


الاسم و الصفات المذكورة؛ لزمه الحكم لأنَّ الظاهر أنّه المحكوم عليه. و لا يلتفت إلى إنكاره؛ لو أنكر. 
نعم لو ادّعى أنّ فى البلد رجنًا يساوى اسمه فى الاسم و النسب يكلف 


() القائل هو الشهيد فى الدروسن. 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: 7/ 87. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج1١‏ ص: 02٠‏ 

بتعريفه و إثبات أن اسمه و نسبه مساويان معه؛ فيحضر المشارك فإن اعترف بالحقّ طولب به و يُخْلْص الأوّل و إن أنكر وقف الحكم 
حتّى ينكشف و يتبين» للعلم الإجمالىء بأنّ أحد الرجلين محكوم بالأداء فيوقف الحكم عن التنفيذ فى تميّز المحكوم عليه. 

و أمّا إذا كان المساوى فى الاسم و الوصف ميت فلو دلّت القرائن على براءةً المت كما إذا لم يعاصره المدّعىء أو كان تاريخ الحقٌّ 
متأخَراً عن موته. فيّلزم الحىّ بالدفع و إلا وقف الحكم حتّى يتميّز المحكوم عليه كما فى صورة حياتهما. 


المسألة الثانية إذا شهدت البيَنةٌ على رجل بدين أو عين لآخر أو اعترف بذلك ابتداء فهل له الامتناع من الدفع أو الردَ حنّى يَشهد القابض 
بالأخذ أو لا؟ 


وجوه: 

-١‏ يجوز له الامتناع دفعاً للضرر المحتملء إذ ربّما يدّعى عليه بعد الأخذ و ليس له شاهد على الأداء. 

"- لا يجوز له الامتناع إذ مضافاً إلى أن الامساكك ضرر على المالكك أن أمامه أحد الأمرين حسب اختلاف المورد. الأوّل: عدم 
الاعتراف بالأصل و ادّعاء براءة ذمّته ممّرا يدّعيه مع اليمين الصادقة و لا ضرر فيهاء أو الا-عتراف بالأصل مع اليمين كما فى مورد 
الودعى حيث يقبل ادّعاء الردٌ معها. 

*- التفصيل بين ما لو كان بالحقٌّ شاهد فالأوّل و إلا فالثانى. 

و اختار المحقّق القول الأوّل قائنا بأنّ المنازعة و توه اليمين ممما ينبغى دفعه خصوصاً عن ذى المروءات فيكون حسم مادّتها بالإشهاد 
غراف تأخيرالحن إن أن مكمه 

أقول: إِنَ الموضوع فى كلام المحمّق المشهود عليه» حيث قال: للمشهود عليه 

نظام القضاء و الشهادٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج١»‏ ص: 02١‏ 

أن يمتنع من التسليم؛ و عليه ففيما لا يكون هناكك شاهد بالحقّ نخارج عن موضوع البحث فيكون البحث مركزاً على ما إذا كان بالحقّ 
شاهد فلا يبقى موضوع للتفصيل بين ما يكون بالحقّ شاهد و عدمه لأنّ الثانى خارج عن البحث و العرف يساعد على الامتناع إذا كان 
تالح شاع وير المع دا ووسارة اخر اتااساموو بالدقم و الأداميو نا اكارة ممرركة إلى قطراءالترقوو لشاف رهم 
يرون الدفع بلا إشهاد عملًا غير عقلائى و إلقاء للنفس فى الخسران, نعم لو لم يكن بالحقّ شاهد فهو كما عرفت. 

المسألة الثالثة إذا استدان جنساً أو باعه سلماً و أخذ الثمن و دفع الحجّة؛ فهل للمدين أو بائع السلم أن يستردًا الحجّة عند الأداء أو لا؟ 

قال المحمّق: لا يجب على المدّعى (الدائن و المشترى) دفع الحم مع الوفاء و ذلكك لوجهين: 

الأؤل: لأنْها حيْدَهُ له لو خرج المقبوض مستحمّاً للغير. ولا ينحصر فائدتها فى زمن ملكه بل يحتاج إليها بعد البراءة و خروج الملكك 


كدالكوة ححة على الدر كك 
الثانى: لأنها ملكك لمن هى فى يده و لا يجب عليه دفع ملكه إلى غيره و إن لم يكن له منفعة. )١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة عابننا من ناب 


و ضعف الثانى واضح لأنٌ الحيِْهُ لو كانت سنداً مكتوباً فهو غالباً يكون من قبل المديون أو بايع السلف فيكون ملكا له. فإذا قام 
بالوفاء يجب عليه دفعه إليه لأنّه لا يتجاوز عن الرهن, الذى يجب رده إلى الراهن بعد أخذ الدين. 
و ما الامتناع عن الدفع؛ باحتمال كون المقبوض مال الغير» فلا يكون مجوّزاً للامتناع» غاية الأمر أن للآخذ أن يستشهد لما قبض و أنه 


فى مقابل الدين» بحيث 


.870 زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 
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لو تبين كونه مال الغير» كانت له الحبّعَهُ على العود إلى الدافع. أضف إلى ذلكك أن العرف يرى الحمّدِه كالرهن لدى الدائن و 
المشترىء فإذا أدى العين أو خرج عن العهدة تستردّ الحيدة» كالعين المرهونة و فى بعض الروايات أن الإمام على بن الحسين عليهما 
السّلام قرض و دفع خيطاً من عباءته باسم الحيجة فلما بلغ أجله, و أراد الإمام الوفاء طلب الخيط و لم يدفعه حتّى أخذه. 

و لو اشترى داراً و باعها من آخر و طلب المشترى الثانى كتابٌ الأصل قال المحمّق: ل يجب التسليم لوجهين كونها ملكا للمشترى 
الأول و لأنّه حيّةُ له على البائع الأوّل لو خرج مستحمّاً للغير. 

يلاحظ على الدليل الأوّل أن كتاب الأصل ربّما يعد من توابع البيت كالمفتاح» فيكون له قسط من الثمن فلا يصيح الامتناع من الدفع 
كما أنّ الدليل الثانى لا يمنع من التسليم» لإمكان الاستشهاد على ابتياعه من البائع الأوّل. 

و أمّما الرائج اليوم فإذا تم ثبت البيت فى دائرة الأملاكء يدفع إلى صاحبه دفتر يستجل فيه اسم المالكك و هويّته» و يحدّد فيه حدود 
الملكك و يتوارد البيوع المتأخرة عليه فلا مناص عن دفع السند الأوّل إلى المشترى. 

و أمًا إذا لم يستجل البيت فى دائرة الأملاكك أو سبل و لكن لا بصورة كاملة فيكتفى بسند عادى أو رسمى دال على البيع من ثالث 
من دون الزام على دفع سند الأصلء و ربّما لا يتمكن من الدفع إذا كان سنداً عامّاً لكثير من البيوت و الأراضى. 

نجز الكلام فى الجزء الأوّل من كتاب القضاء 

ويتلوه الجزء الثانى بإذن الله 

مبتدثاً بأحكام القسمة. 


الجزء الثانى 
اشارة 


نظام 

القضاء و الشهادة 

فى الشريعةٌ الاسلاميةٌ الغراء 

تأليف: العلامة الفقيه الشيخ جعفر السبحانى 

الجزء الثانى 

نشر: مؤسسة الإمام الصادق (ع) إيران قم 
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صفحةً هبنن من ناب 
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[مقدمة المؤلف] 
1 


بشم اللَّهِ الَخلطن الرَحِيم الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد و آله الطئبين الطاهرين. 


أمّا بعد: 


هذا هو الجزء الثانى من كتابنا المسممى «نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الاسلامية الغرّاء نقدّمه الى القرّاء الكرام آملين أن ينال 
رضاهم, و يتحفونا بآرائهم و يرشدونا إلى مواضع الخطأ فيه «فإنَ أحبّ إخوانى من أهدى إلىّ عُيُوبى) كما جاء فى الحديث الشريف. 


المحقّق الحلى قدّس الله سِرّة. 
المؤلف 
نظام القضاء و الشهادة فين الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5 ص: زه 


[تتمةُ مباحث القضاء] 
[تئمة النظر الثالث فى كيفية الحكم] 


[تئمة خاتمة تشتمل على الفصلين ] 


[الفصل الثانى] فى أحكام القسمة 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة ببننا من ناب 


وقبل الخوض فى المقصد نقدّم أمورا: 
-١‏ الأولى إفراد القسمة كتاباً كما صنعه البعض 


» و على فرض التذييل فالأسولى جعله ذينًا لكتاب الشركة و جعله المحمّق ذينًا لكتاب القضاء لأنّ القضاء و انهاء النزاع ريما لا يمكن 
إلا بالإفراز و القسمة فناسب البحث عنها فى المقام. 


؟- إن التشريك فى الأموال أمر يتفق كثيراً إمَا بلا اختيار كما فى الفرائض أو بالامتزاج أو الاختلاط 


بحيث لا يتميّزان كما فى الرهن و الا-رز و الحنطة» و لكن بقاء الشركة ربّما يورث العسر و الحرج أو يُثير النزاع فلا جرم ربّما تمس 
الحاجة إلى القسمةء ؛ حفظاً للنظام. وقد أمضاها الشارع فلا حاجة لإثبات شرعيتها إلى التمشّكك بآيات وردت فيه كلمة القسمه مثل 
ادن (وَ إذلاا عضر الْقِسْمَةً هَ أولوا ا داولما لمتكي فاززتوقم) (الساء/ 0 ويحكى الذكز الحكيم عن :وسجودها بين 
الأخو الباق مواق افق ااقة ثمود إذ قال لهم نبيهم: (وَ تنه أن اكه ينعد يهم كل نوب مُشقط ) (القمر/ 68). نعم لا بأس 
ذكزالآيات د كا. 


*- و وبّما تعرف القسمة بأنْها عبارةً عن تميّز النصف المشاع مثلًا عن النصف الآخر 


ثم اعترف القائل بأنّ حقيقة التمئز فى الإشاعة من المستحيلات التى لا تعلق بها القدرة لكن فى العرف عمل يسمّونه بالتميز و أمضاه 
الشارع؛ كما فى العرف معاملة يسمّونه بتمليك المعدوم كالمنافع. )١١‏ 


() المحقق الرشئىء كتاب القضاءة 78 بن 
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ولا يخفى ما فى المشبه و المشبه به من الإشكال أما الثانى فلأنٌ الإجاره ليست تمليكاً للمنافع» بل هى تسليط العين لغايةً الانتفاع من 
منافعهاء و التسليط أمر وجودى و أمَا المشبه» فلأنّه إذا كان الملك مغموراً فى الإبهام عند العرف من رأسء فكيف يسمّيه تميزاً؟! 
ربما تعّف أيضاً بقولهم بتميّز أحد النصيبين عن الآخرء أو أحد الأنصباء عن غيره و قال السييد الأصفهانى: هى تميز حصص الشركاء 
بعضاً عن بعض .0١١‏ 

يلاحظ عليه: أن التعبير بالتميّز فرع كونه متميزاً واقعاء لا-ظاهراًء مع أن نصيب كل غير متميز واقعاً و لا ظاهراً و لأجل ما ذكرنا علق 
نذا الأستاة قدس سر على اتعزيت لبف الأصفهاق #زل بع ججعل التقيين رعلدما لم يكن عن يحبب الراق لأمديز سابهى معن 
واقعاً و مشتبه ظاهراً. «7 و الأولى أن يعرف بإزالةٌ الشركة بجعل التعيين للحصص. 


5- الظاهر أن القسمة أصل برأسهء لا أنه بيع فى مورد العين 

يصون أن القسمة فيها سادلة حك ة كل فى جانب» يحض ة الآغر فى الجائب الآخيره أو إجارء فى مورد المنافع كما إذا استأجرا داراً 
بالمشاع ثم اقتسما فى الانتفاع» فكأنٌ كل واحد من الشريكين يوجر نصف سهمه من كل غرفة من آخرء و الظاهر أنّه أصل برأسه 
لاختصاصها بأحكام خاصّةُ كاشفه عن استقلالها فى الموضوعية؛ و لأجل ذلك لا يلحق بها أحكام البيع فى خيار المجلس. قال السيد 
الأصفهانى: و ليست ببيع و لا معاوضة فلا يجرى فيها خيار المجلس و الحيوان المختصين بالبيع و لا يدخل فيها الربا و إن عّمناه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحةً /ابننا من ناب 
لجميع المعاوضات. »2”١‏ 
ه- إذا خرجنا باستقلال القسمة فى مقام الموضوعية يقع الكلام فى ماهيّتها 


و هناكك احتمالات ثلاث ذكرها المحقق الرشتى فى قضائه و قال: 


)١(‏ الوسيلة: 7/ 1١7-١1١1‏ كتاب القسمة. 

(0) فحزي الوشلةة 2 

5 الوسيلة: 111 
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وهل هى من قبيل العقود, أو الإيقاعات» أو الموضوعات المترتَبهُ عليها الأحكام كالالتقاط» و الغصبء و الإحياء. و الخيار» و الدسب و 
نحوها ممما لا يرجع إلى عقد أو إيقاع فيه وجوه أقواها الأخير. 01١‏ 

وجهة أن العقك سواء كان بمعناه اللغوئء وهو ريظ شىء بشىءه أو بمعنى العهد المظلقء أو العهد المقدة شوقن على زيط شىء 
بشىءء و ليست القسمةُ من تلكك المقولة و إِنْما هى عمل خارجى يتضمّن فصل المالين و تعيينهما بالقرعة و غيرها فهى فاقدةٌ لمعنى 
العقد بكلا المعنيين إِلَا على وجه بعيد فهى إِما من قبيل الإيقاع أو الموضوعات التى لها آثار عند الشرع. 

إن الكلام بقع فى محاور أربعة: القاسم,» و المقسومء و الكيفية» و اللواحق» 

اشارة 

و إليكك الكلام فى الأوّل: 

الأوّل الكلام فى القاسم 

اشارة 

قال المحقق: يستحبٌ للإمام أن ينصب قاسما كما كان لعلى عليه السّلام و التقسيم قد يتولاه الشركاء بأنفسهمء فيكون القاسم وكيلا 
لهم يشترط فيه ما يشترط فى الوكيل و قد يتولّاه الإمام مباشرة أو بالقاسم الذى نصبه الإمام. 

و المستفاد من كلامه أن نصب القاسم مستحبٌ و علله فى المسالكك أنّه من جملة المصالح و روى أنّه كان لعل قاسم يقال له عبد الله 
دلت السيرة النبوية على أنّه كان للنبى صلى الله عليه و آله و سلم قاسماً باسم عبد الله بن رواحة و قد استشهد فى غزوةٌ موت و كان 
لعلى قاسماً باسم عبد الله بن يحيى الحضرمى و قد 


.© الرشتى: كتاب القضاء: ؟/‎ )١( 

(0) زين الدين العاملى؛ المسالكك: ؟/ 570 و الطوسىء المبسوط: 8/ *17. 
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عدّه الشيخ من أصحاب أمير المؤمنين» و عدّه البرقى من شرطة الخميس و أن الإمام قال له يوم الجمل: ابشر يا ابن يحيى و هو الذى 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحةً ١‏ بنلا من ناب 


قتله معاوية مع أصحابه؛ و من الجرائم التى عدّها الإمام الحسين عليه السّلام لمعاوية فى رسالة بعثها إليه قتله الحضرميين. ١١‏ 

أقول: إن المصالح العامة تتوقف على وجود القسمة و القاسم فى واقعة أو وقائع, و أما توقفها على نصب إنسان للقسمة» دائماً فلاء نعم 
لو كانت الحاجة إلى القسمة متوفرة لا يقوم إِلَا بتعيين شخص لهاء يلزم نصبه حفظاً لمصالح العامّة» و فعل النبى و الوصى لا يدل على 
الاستحبابء فوزان القاسمء وزان الكاتب للقاضىء و قد ترتفع الحاجة» بوجود الكاتب و ربّما تمسٌ الحاجة بنصب شخص للكتابة فعند 
ذاكك معي كائر اللمرو التى نييرقق طليوا نظام الحياةة حرق 3لكك فلم جد دل على سات الليب الااغوانيق كزئة مانا إذا 
كانت الحاجة إليه قليلة أو واجباً توصّلياً كسائر الواجبات التى يقوم عليها صرح النظام. 


شرائط القاسم 
اشارة 


قال المحقّق: و يشترط فيه: البلوغ و كمال العقل و الإيمان و العدالهُ و المعرفة بالحساب. 

أقول: لو كانت القسمة منصباً كمنصب القضاء يشترط فيه ما يشترط فى سائر المناصب. فَإنٌ الولاية الإلهية إِنّما هى للبالغ» العاقل» 
المؤمن» العادل فلا ولايةٌ لغير البالغ على البالغ» و لا للمجنون على العاقل و لا للكافر على المسلم, و لا للفاسق على العادل» و لا لغير 
العونى الس | التتعطن قا طروى انبا لكام فى كزتبارقانا رمتسي با وص الور اراسي القى ور قلت ارين ناد العنياة 
الاجتماعية» فيكفى فى ذلك استخدام شخص لتلكك الغاية كالكتابة نعم يظهر من 


.5177 77 المامقانى» تنقيح المقال:‎ )١( 
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بعضهم أنه قسم من الحكومة "١١‏ فإن أراد أنه يتبع الحكومة كتبعية سائر الموظفين فصحيح و إن أراد أنه منصب إلهيّ» فهو ممنوع. 
نعم بما أن الحاكم يسلطه على أموال الناس يجب أن يكون إنساناً أميناء عارفاً ا القسمة و مقدّماتها فى تقسيم المواريث و الأموال 
و على ذلكك يكفى فيه تحقّق الوصفين: الأمانة و المعرفة. نعم لو كان استخدام الكافر أو المسلم الفاسق, أو الصبى المراهق وهنا 
للحكومة الإسلامية يلزم أن يكون بالغاً مسلماء مؤمناًء عادلًا حفظاً لشئون الحكومة و الإمامةء و لأجل ذلك لو تراضى الخصمان بقاسم 
غير قاسم الإمام جاز قطعاً و لا يشترط فيه الإسلام ولا يعد قبول عمله ركوتاء خصوصاً إذا عدّ عمله» عمل الموكل» كما لا يشترط 
البلوغ» بعد كون عمله بإذن الشركاء فإنّ عقد الصبى و عمله جائز إذا كان بإذن الولى؛ كما بتِنه المحمّق فى محله. 

و الحاصل أنه لا دليل على اشتراط ما ذكره من الأوصاف لا فى قاسم الإمام إِلَا من جهة العنوان الثانوى و لا فى قاسم الشركاءء و لو 
فنا بآنٌ القسمة غقد: تكون ناقذة و إن كان المتصدى الى ]ذا لحقه رضى الوك أو كان مقارنا فإنٌ عمل الصبى لبس مسلوت 
الاعتبار على الأطلاق بل لبس نافذاً وحذه و إثما يكون نافذاً مع إذن الولى. 

إن هنا مسائل ست تعرّض لها المحقّق ما عدا الخامسة منهاء و إليى عناوينها: 

اشارة 

-١‏ صححة التقسيم بالتراضى من دون قاسم. 


- نفوذ قسمة القاسم بالقرعة إذا كان منصوباً من قبل الحاكم. 
*- نفوذ قسمته إذا كان وكيلًا للشركاء. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 9بنطا من ناب 


."91//6٠ الجواهر:‎ )١( 
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كفاية القاسم الواحد أو لزوم تعدّده. 

ه- اعتبار القرعة فى التقسيم. 

اجر لباه حلى العا كر ملي غير 

وقد بسط الكلام فيها صاحب الجواهر فى كتاب الشركة و السيّد الطباطبائى فى الملحقات و سنشير عند البحث إلى مصادر كلماتهما 
باذ الله سردات 

#.ضعة النقستص التراضى من ذون فاسهر 

الكلام فى صِححهُ التقسيم بالتراضى من دون قاسم بقرعة أو غيرها و محور البحث» عدم توقف القسمة على القاسم. و أمّا الكيفية 
فليست بمورد للنظر. 

قال المحقّق: لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم أقربه الجواز. ذكره المحقّق عند الاستدلال على جواز التراضى بقسمة الكافر و مشبهاً له 
بالمقام و استدل له صاحب الجواهر بإطلاق الأدلَهُ و عمومها و مراده منها هو العمومات التى يتمشكك بها فى أبواب التجارات كقوله 
ا «الناس مسلطون على أموالهم' ٠و‏ قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم دلا يحل مال امرعع إلا بطيب نفسة) و قوله 
تعالى: (إِنَا أذ فكرة كارا فيه راض منكم) (النساء/ 19). 

العف ايديا كرابا تله م الد] تلوق انها بالنسبية إن سياف لمكن لو ناكا اتن برطي الفريية اناوه لا ريق 
التمششكك بها لإزالة هذا النوع من الشكك نظير التمسكك بقوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «النكاح سئّتى فمن رغب عن سنّتى فليس 
منّى) 01١‏ لرفع الشكك فى شرطيةٌ تقدّم الإيجاب على القبول. و الشكك فى المقام مركز على أن مجرّد التراضى على الحصص المعدّلة 
من دون قاسم» هل يوجب إزاله الشركة و تعيين الحضّة أو لا؟ و من المعلوم أنّه ليس لهذه العمومات نظر إلى 


.١ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد, الحديث‎ ١8 الوسائل: الجزء 15. الباب‎ )١( 
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أسيات الملكة ولا إلى أن التراضى مشرّع» نعم لو ثبت كون شىء سبباً للتملك و التعين فنة فنفس التراضى كاف. 

والأولى أن ستعدل: أن القسمة فى الأمؤى الحرقية الوافشة الى تترتّب عليها الأحكام كالالتقاط» و الإحياء و الحياز و أمضاها الشارع 
و ليس لها حقيقة عندهم سوى تعديل الحصص.ء و الرضا بها و المفروض أنّْهما حاصلان, و احتمال اعتبار أمر آخر كالقاسم يحتاج 
إلى دليل و مع عدمه فالأصل البراءة. 


ثقوة قريمة القاسيم الفتضوة :من "قبل الحاكم بالفرعة 


إذا عدّل القاسم المنصوب من قبل الإمام و أقرع فهل تمضى قسمته بنفس القرعة» أو يعتبر رضاهما بعدها؟ 

قال الشيخ فى المبسوط: فإن نصبه الحاكم للقسمة؛ فإذا عدَّل السهام و أقرع كانت القرعة حكماً تلزم القسمة به )١١‏ و هو خيرة المحقّق 
فى الشرائع. و وجهه واضح و ذلكك لأنّه لو قلنا بأنَ القسمة عقد من العقود و له أسباب منهاء تقسيم القاسم بالقرعة» فيشمله عموم الوفاء 
بالعقود. و أمَا لو قلنا بأنْه من الموضوعات المترتّبِهُ عليها الأحكام؛ كالغصب و الاحتطاب و الحيازة؛ فظاهر أدلَة القرعة هو اللزوم أيضاً 
وعدم صخ الرنجوع. 

قال رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم: «ليس قوم تنازعوا ثم فوّضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق». "١‏ 
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وفى رواية محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام عن شىء فقال لى: «كلّ مجهول ففيه القرعة» قلت له: إن القرعة تخطئ 
و تصيب قال: «كل ما حكم الله به فليبس بمخطئ» " 


()الطوسي» السوط ن 1 

(؟) ”و “#الوسائل: الجزء 18 الباب ١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ه- .١١‏ 
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و فى روايةُ عن الإمام الصادق عليه السّلام قال: «أىّ قضيهٌ أعدل من القرعة)» )١١‏ إلى غير ذلكك من العناوين الدالَّهُ على أن التجاوز عن 
القرعة» تجاوز عن المحق» و المصيب و الأعدلء إلى غيره و من المعلوم أنّه ليس المتجاوز إليه. إلا الباطل إذ ليس بعد الحق إِلَا 
الضلال. أضف إلى ذلك سيرةٌ العقلاء حيث يعدّون رفض القرعة, بعد الإقراع» طغياناً و شغباً. 


إذا كان القاسم مرضياً للش ركاء و قد عدّل الحصص و السهام و أقرع فهل يكون نافذاً مطلقاً أو غير نافذ كذلكك, و يتوقف على 
الرضاء اللاحقء أو يُفصّل بين القسمهٌ المشتملً على الردٌ فيعتبر و إِلّا فلا؟ 

و الأوّل خيرة الشيخ و المحمّقء و الثانى خيرة الشهيد فى الدروسء و الثالث هو المنقول من صاحب الرياض. 

قال الشيخ: «إذا تراضيا بثقة من أهل العلم حكماً بينهما فحكمٌ بينهما فيما يلزم الحكم قال قوم يلزم بنفس الحكم كالحاكم سواء و قال 
آخرون بالحكم و الرضا به بعده). ١؟)‏ 

و قال المحمّق: «فى القاسم غير المنصوب يقف اللزوم على الرضا بعد القرعة و فى هذا إشكال من حيث إِنْ القرعة وسيلة إلى تعيين 
الح و قد قارنها الرضا». :”2 

أقول: إِنَّ اتّفاقهم على عدم اعتبار الرضا فيما إذا كان القاسم منصوباً من الحاكم, دليل على تحقّق القسمة و تعن الحصص. و ملكية 
كل لحصته بنفس القرعة» من دون حاجة إلى أمر آخرء فبما ان القسمة مفهوم واحد. لا تختلف 


.١17 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ ١ الوسائل: الجزء 218» الباب‎ )١( 

(؟) المبسوط: 8/ ع*1. 

.٠٠١ /© الشرائع:‎ )9( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١‏ 

حقيقتهاء باختلاف القاسم من حيث كونه منصوباً وعدمه. يلزم أن يكون كذلكك فيما إذا كان القاسم مرضي الشركاء إذ لا معنى لأن 
تختلف حقيقتها باختلاف القاسم الذى هو خارج عن حقيقتها. 

و لعله إلى ما ذكرنا ينظر كلام المحمّق: «إنَّ القرعة وسيل إلى تعيين الحقّ و قد قارنها الرضا» فالتعيين على هذا الوجه أوجب تميّز أحد 
الحقّين عن الآخر فيتعيّن بالرضا المقارن. 

أضف إلى ذلك ما تقدّم فى الفرع المتقدّم من ظهور أدلَّةُ القرعة فى اللزوم. 

ثم إن الشهيد اشترط تراضيهما بعد القرعة إذا اشتملت القسمةٌ على الرد ١١‏ و كأنّه مبني على أن الرد من خرج له النصيب الأوفر 
معاوضة بين سهم الشريكك فيما أخذء و ما يردّه. و هو يتوقّف على الرضاء وراء الرضا بالتقسيم. 

يلاحظ عليه: أن الرد ليس معاوضة مستقلةُ بل من توابع القسمة المحمّقَهُ بنفس تعيين الحصص بالقرعة. 
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ثم إن صاحب الرياض من القائلين باعتبار الرضا اللاحق مطلقاً متمشكاً باستصحاب بقاء الشركة بدون الرضاء و هو غير تام لقيام الدليل 
على صححةُ القسمة. و استصحاب بقاء الشركة» معارض باستصحاب حصول الملكيةُ للاثتفاق على حصول الملكية بالرضا المقارن. إِنّما 
الكلام فى انحلال الملكية» بعدم الرضا اللاحق» و تصوّر أن الشكك فى بقاء ملكية كل شريكك 

بالنسبة إلى حص تهء ناش من بقاء الشركة و عدمها فباستصحاب بقاء الشركة يزول الشكك فى بقاء الملكية شأن كلّ أصل مسببى و 
سببى» مدفوع بأنّ الشكك فى كليهما ناشئان من اشتراط بقاء الرضاء بعد القرعهُ و عدمه؛ فإذا دل الدليل على عدم الاشتراط يرتفع 
الشكك فى كلا الطرفين و يثبت ارتفاع الشركة و انحلالها و بقاء مالكية كلّ شريكك 


.١١77/ةمسقلا محمّد مكىء الدروس ج 7. كتاب‎ )١( 
1١ نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5 ص:‎ 
بالنسبة إلى حضته.‎ 


4- كفاية القاسم الواحد أو لزوم تعدّده 


قال المحمّق: و يجزى القاسم الواحد إذا لم يكن فى القسمة رد ولا بدّ من اثنين فى قسمة الردّ لأنّها تتضمن تقويماً فلا ينفرد الواحد 
به (لأنْه من أقسام الشهادة) و يسقط اعتبار الثانى مع رضا الشريكك. 

يلاحظ عليه أُوَلَا: أنّ كون أمر التقويم من باب الشهادة أوّل الكلام لأنّ الشهادة أساسه الإدراكك بالحس» دون الحدس. و التقويم مبنى 
على الحدس غالبا كنظر الطبيب و فتوى المجتهد و رأى كلّ متخصص فى كل أمر يحتاج إلى إعمال النظر. 

و ثانياً: أن القسمة غالباً تتوقف على التعديل أُوَلَاه ثم التفريق ثانياً و كثيراً مَا يتوقّف التعديل على التقويم كما فى تقسيم أثاث البيت 
اللشمكاادى انور مضل تسسات لى القريوو إقالم' كن قينا وكوواة يعض ارين قيمة لزاه رع يهني مدا ور نف لطبي 
على التقويم. 

و ثالثاً: أن تعدّد المقوّم, لا يلازم تعدّد القاسم إذ ربّما يكون القاسم غير المقوّم و القسمة أمر غير التقويم و لعله لما ذكرنا كان لعلى 
عليه السّلام قاسم واحد باسم عبد الله بن يحيى الحضرمى. 

و رابعاً: أن سقوط التعدّد عند رضا الطرفين لأجل أنّ الحقّ منحصر فيهماء لا يثبت القسمة لأنّ رضا الشريكين لا يغتير الحكم الشرعى و 
لاوجب تشئّق عنوان القنسية نعم .ضرف الرضاء يحل القصوف و إن لم يكن منا مقؤم و لا مقسم. و الحاصل أن ساية التصرف قائم 
بالرضاء و لكنّه ليس بمشرّع. فلا يكون رضاؤه على التصرّف دلينًا على تحقق سبب الملكية و هو التقسيم كما ذكرناه سابقاً. 
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5- اعتبار القرعة فى القسمة 


هذه هى المسألةً التى لم يتعرّض لها المحمّق. 

لا محيص عن القرعة إذا تنازعا فى تعيين الحصص. إِنّْما الكلام فى اعتبارها فى تحقّق القسمة و إن لم يكن تنازع ففيه قولان: 

-١‏ الاكتفاء بالرضا من الشركاء بأخذ سهامهم. 

؟- اعتبارها فى صدق الانقسام شرعا. 

و الأسوّل خيرة الأ-ردبيلى و المحدّث البحرانى؛ و الثانى» مختار صاحب الجواهر استدل للقول الأوّل بعموم: «الناس مسلطون على 
أموالهم»؛ و لأنّه من التجارة عن تراضء و أكل مال الغير بطيب نفسه؛ و فحوى قوله عليه السّلام فى رجلين لا يدرى كلّ واحد منهما 
كم له عند صاحبه فقال كل واحد منهما لصاحبه: لكك ما عندككء ولى ما عندىء فقال: «لا بأس إذا تراضيا و طابت أنفسهما». )١١‏ 
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ولو قلنا بعدم حصول الملكك بدون القرعة» فلا كلام فى جواز التصرّف فيه تصرّف المالكك مثل ما قيل فى المعاطاةً و العطايا و الهدايا 
و التحف. و احتمال كونه حراماً لكونه بعقد باطل» محجوج بعمل المسلمين على خلافه بل على الملكث. ١‏ 

يلاحظ عليه: أُوّلَا ما سبق منّا من أنّ هذه العمومات» ليست ناظرة إلى أسباب الملكةة حتّى يتمسشكك بإطلاقها. بل هى بصده بيان أن 
الإنسان المالكك للشىء بسبب صحيح عند الشرعء له التقلب فى ماله كيف يشاء و ليس لغير المالكك التصرّف فى مال المالكك إِنَا 
بطيب نفسه أَننا أن القسمة بلا قرعة سبب أو لاء فليست فى مقام بيانه حتّى يتمشك بإطلاقها. 

وب إن شت قلت: إن كل مالكف غلن تحر الأشاعة, له التصوق كقما شام هخ 


.١ كتاب الصلحء الباب هش الحديث‎ ٠ الوسائل: الجزء‎ )١( 

(1) الأردبيلى» مجمع الفائدة: 25١0/٠١‏ كتاب الشركة. 
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البيع و الهبة و أمَا أنه مختار إذا أراد تبديل الملكية الإشاعية» بالملكيّةُ الإفرازية» فى أن يتسبب بأى سبب شاءء فلا يستفاد منها. 

و ثانيً: أنّ الكلام فى حصول القسمة شرعاً التى تثبت الملككٍة للحصص الخارجية لا مجزد جواز التصرّف إذ لا شكك فى أنه يجوز 
للشريك التصرّف فى المال المشتركك بإذن شريكه و يحصل البراءة من الدين بمجرّد الرضا و لكن الكلام فى تحمّق الملكية الإفرازية 
بالحضّهُ بدون القرعةُ بحيث لا يجوز للشريكك التصرّف فى الحصّةٌ المعتنةٌ لشريكه. 

ثم إن المحدّث البحرانى تبع المحمّق الأردبيلى فقال: إِنَى لم أقف فى الأخبار على ما ذكروه من القرعة (و القاسم من جهة الإمام) بل 
ظاهرها كما ترى هو الصححةٌ مع تراضيهما بما يتقسّمانه ثم استدل على عدم اعتبار القرعة بروايات يرجع محصلها إلى حديثين: 

-١‏ رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلا-م فى رجلين بينهما مالء منه بأيديهما و منه غائب عنهما فاقتسما 
الّذى بأيديهما و أحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب فاقتضى أحدهما و لم يقتض الآخر فقال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما و ما 
يذهب بينهما». )١١‏ 

-١‏ رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين و منه عين فاقتسما العين و الدين 
فتوى الذى كان لأحدهما من الدين أو بعضه و خرج الذى للآخر أ يرد على صاحبه؟ قال: «نعم ما يذهب بماله). 7١‏ 

قال: تدلّ هذه الروايات على أن الاقتسام إِنّما وقع من الشركاء بمجرّد تميّز سهام كل واحد من ذلكك المال المشترك الموجود 
بأيديهم مثلياً كان ذلك المال أو قيمياً بعد تعديله من غير توقف على قاسم من جهة الإمام و لا قرعة فى البين بأن 


.5 -١ الوسائل: الجزء 137., الباب 8- من أبواب الشركة» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 137., الباب 8- من أبواب الشركة» الحديث -١‏ 5. 
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رضى كل منهما بعد تساوى السهام بنقل حص ته مما فى يد شريكه. بحصّه شريكه مما فى يدهء و كذلكك قسمة ما فى الذمم مما لم 
يكن بأيديهما إِلَا أنه عليه السّلام أبطل قسمة الغائب. )1١‏ 

بلاحظ عليه بِأنْ الرواباث تدل على صِكعةٌ قسمة الحاضر دون الغائب» و أما أنه كيق كانت كيفية قسمة الحاضر فليست الروايات 
بصدد بيانهاء فلا يدل السكوت على عدم الاعتبار. 

و الأولى الاستدلال بما مر من أنّ القسمة مفهوم عرفى ليس لها حقيقة شرعية فإذا كان كذلكء فلا شكك فى صدق القسمة» بتعديل 
الحصصء و تعيينها مع الاقتران بالرضا. و ورد ذلكك أن مورد روايات القرعة هو وجود التشاح و النزاع أو مظنتهماء و المفروض فى 
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المقام غيره و هذا أيضاً أقوى دليل على عدم اعتبار القرعة. 

لكن صاحب الجواهر استدلٌ على مختاره بوجوه غير خالية عن الضعف و بسط الكلام؛ و لخّصه السيّد الطباطبائى فى ملحقاته و نحن 
نأتى بالملخص. و من أراد التفصيل فليرجع إلى الأصل. 

-١‏ إن مقتضى تعريف القسمة بأنّها تيز الحقوق» كون حصّة الشريكك كلَى دائر بين مصاديق متعدّدهُ فيكون محلًا للقرعة إذ هى حينئذ 
لإخراج المشتبه و تعيين ما لكل منهما من المصداق واقعاً. فيكشف حينئذ عن كون حقّه فى الواقع ذلكك. 

1- بل لو لا الإجماع أمككن أن يقال إن المراد من إشاعة الشركة دوران حقّ الشريكك بين مصاديقه لا كون جزء يفرض مشتركاً بينهما 
و إِنَا لأشكل فى الجزء الذى لا يتجزّى. 

*- و أشكل قسمةٌ الوقف من الطلق لاستلزامه صيرورة بعض أجزاء الوقف طلقاً و بعض الطلق وقفاً. 


(0 البحراتى الخدائق: وار علا1ه/ةا: 
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*- لزم أيضاً عدم اشتراط تعديل السهام لعدم المانع من تعويض الأقل بالأكثر مع الرضاء مع أن التعديل معتبر فيهاء و فاقد التعديل 
ليس من القسمة شرعاً قطعاً. )١١‏ 

و حاصل استدلاله: أنّ حقيقة الشركة ترجع إلى اعتبار السهام من قبيل الكلى فى المعتينء لا من قبيل الإشاعة حتّى يكون كلّ جزء و 
إن صر مشاعا بين الشركاء للوخره العلاقة: 

-١‏ عدم إمكان اعتبار الإشاعة» فى الجزء الذى لا يتجزّى. 

"- أشكل قسمة الوقف عن الطلق. و إِلَّا يلزم صيرورة بعض الوقف طلقاً و بالعكس. 

- عدم اشتراط تعديل السهام؛ لافتراض كفاية الرضا. 

و لكن الجميع مندفع . 

أمرا الأَوّل: فلأنٌ إرجاع الشركة إلى الكلى فى المعتّن مثل ما إذا باع منّا من صبره خلاف المرتكز عند العقلاء. لأنّهم يعتبرون مال 
الشركة على الوجه المشاع و أنّ كل جزء من أجزاء المال ملكك مشاع بينهم و لأجل ذلك لا يجوّزون التصرّف فى المشاع إِلَّا مع 
الاتفاق على التصرّفء بخلاف المعتبر على نحو الكلى فى المعيّن» فانّه يجوز للبائع التصرّف فى الصبرة بالبيع و الهبهٌ و الصلح, ما دام 
المقذان المريوز موجوداء و هذا يذل على أن هنا توصي من الاعتبار. 

آنا الفاتى: فلن اغباز الشركة الاشاغية لست مغ على بطلان الجرم الذى لا يتجرّئ: كما ركما يسعقاد أيضا من كلمات الميحقّق 
النائينى عند البحث عن قاعدة اليد. «؟2 حتّى ينافى ذلكك الاعتبار» مع القول بالجزء الذى لا يتجرّى بل هو 


)١(‏ الجواهر: 078 كتاب الشركة 48١-١٠١‏ السبد الطباطبائى: ملحقات العروة: ؟/ 77١‏ المسألة ه. 

(؟) الكاظمىء فوائد الأصول. 
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اعتبار عرفى فى الأشياء ذات الأفراد و الأجزاء؛ مع الغفلة عن وصول تقسيم الجزء إلى الحدّ الذى لا يتجرّى أحياناً و لكن يتجرّى عقنًا. 
فليست للمسائل الفلسفية» مدخلية لها فى الاعتبارات العرفية» بل ربّما يكون الاعتبار العرفى على خلافها من العقل يحكم بأنّ إيجاد 
الطبيعة بإيجاد فرد. و إعدامها أيضاً بإعدام فرد واحدء و لكن العرف الدقيق لا يساعد حكم العقل و يحكم بأنّ عدمها بإعدام جميع 
أفرادها فسواء أصحٌ الجزء الذى لا يتجزّى أم بطل ١١‏ فالملكك الإشاعىء أمر معتبر عند العقلاء و إن كان ذلكك الاعتبار لا يصحح فى 
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الجزء الذى لآ يسَجدى حساً. 

و أما النالث: فأقضصى ما يستفاد من حرمة تبديل الوقق بسبب من الأسباب: هو تبديل الوقق المفروق بشىء مثلف كأن تبدّل دارا بدار 
رقمو انها ققيو الأررض للع ترق و مددوادها والازاوعاسع عادو د شك الفياذيل الما كرون لق واد أغليه5لل اظلى خيء 
صبحته» و بالجملة قول الواقف تبعاً للذكر الحكيم: (فَمَنْ بَدَلَهُ بَعدَ تا سَمِعَه فَإِطا إِنْمَهُ عَلَى الّذِينَ يِدّلُونَهُ) (البقرة/ )18١‏ الممضى لدى 
الشرع ناظر إلى التبديل الججذرى لا مثل المقام. 

و أمَا الرابع: فلا نسلّم صدق القسمة بلا تعديل السهام و تساويهاء و جواز التصرّف برضا الشركاء لا ينبت صدق القسمة كما ذكرناه 
مراراً و الحقّ ما عليه المحمّق الأردبيلى و من تبعه من الأعاظم قدّس الله أسرارهم من عدم شرطية القرعة فى مفهوم القسمةٌ و عدم 
الحاجة إليها إذا لم يكن هناكك نزاع. 


6- فى أجرة القشام 


شار 


السام تارةٌ يكون منصوباً من الحاكم, و أخرى معيناً أو مستأجراً من جانب الشركاء و على الأوّل إِمَا أن تكون القسمة قسمةٌ إجبار أو 


قسمة اختيار. 


)١(‏ لقولهم: 

تفككك الرحى و نفى الدائرة و حجج أخرى لديهم دائرة 
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زاعلى العا إها ف منتاتره وعد متهي أذ اجر الجبيع وفة فق عقه ولخد آلو أنه جره كل ولحل ,أخرة يفيدة كيه ولناخل 
كل قسم بالبحث: 


الصورة الأولى: إذا كان القسَام منصوباً 


كان ورا مشينونن مق التحاكك ققاب اطلق لمتحت يو تيده بيعب لقان تلن الترويية الاق انبره الفانام رن بيك الما المح 
لعافم لقو دنا القسية ]قلع 11 1ق عاو لاقل أجرة لها لقيام مواقا دسق اموا من قبن أرق بيو كرون لقندية فارع انهم فق 
جانب الحاكم أو لا. نعم استثنى الشيخ صورة خاصّة و قال: «و إن لم يكن فى بيت المال مال أو كان و كان هناكك ماهو أهم كسد 
الثغور و تجهيز الجيوش و نحو هذا فإنّ أهل الملكك يستأجرونه؛ 0١١‏ و كان عليه أن يستثنى ما إذا طلبها الشركاء من الحاكم فإِنّ ظاهر 
الطلب استعدادٌ الطالبين لدفع ما يتوقف عليه المطلوب. 

فوائر اقرضنا ا دتواجدا من الفركاء طلي :القن مل التجااك» فيل الاجرادعليه أن طلى البحبية 9 وزالى الت مان يطل من الأميحاض اق 
هذه الصورةى إن قال المحقى الرشس :يان الأمجرة على الشركاء بلا خلا-ف محكيّ بين الأصحاب» و عليه أكثر فقهاء المذاهب 
الأرعف زا ضيه فكظيا بالطاني فال الدرق ف مخصيي زر ا ناتس كما وان كان اعدهدا الي لهادو بها فاك أبو 
يوسف و محمد و الشافعى» و قال أبو حنيفة: هى على الطالب للقسمة لأنّها حقّ له. و قال ابن قدامة فى شرحه على المختصر: «أنَ 
الالدش هونن سناد هو ها سواء كاك لخم سلما كنا لو تراهرا علبها :1 

و يمكن الاستدلال على كونها على الجميع و إن طلبها واحد منهمء بانتفاع 
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.١178 /8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 

(5) ابن قدامة» المغنى: 207/١١‏ 
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الك مع اتقيم قفني الأتبرةطلهي: 

يلاحظ عليه: بأنَ الانتفاع لا يكفى فى لزوم تحمل الجر بل يحتاج إلى ضمم صدور الإذن أو الأمر و إِلَا فلا يضمن فلا. 

فإن قلت: يجب على الشريكك غير الطالب التعاون على الإفراز مباشرةٌ أو تسبيباً و هذا يقتضى كون اللعرفعية ايها 

قلت: ما هو الثابت أنه يجب عليه رفع اليد» و عدم إيجاد المانع أو المزاحم فى طريق التقسيم و أمّا التعاون فلا. 

و يترد ما ذكرنا ما سيوافيكك من الأصحاب فى الصورة الثانية أى ما إذا كان القسام مستأجراً حيث قالوا إِنّه لو استأجره واحد منهم؛ 
تكون الجر عليه» فما الفرق بين الاستئجار و الطلب من الحاكم فلو كان الانتفاع أو لزوم التعاون دلينًا على التقسيط فى مورد طلب 
واحد من الحاكم, فليكن كذ لكك إذا استأجره واحد منهم؛ فيجب التقسيط مع أنّهم لم يقولوا بذلكك قط. 


الصورة الثانية: إذا كان القسّام مستأجراً 


إذا كان السام معيناً و مستأجراً من جانب الشركاء فلها صور: 

121 سنا حرمو ساسيي «التجه هلوزن كان الاتتكر اا روه فسن يعلد 5 قري لاتتقا ورا على اللقتديم ذا لم يكن 
هناكك تصريح بها كما مرّ فى الصورة المتقدّمة. 

دافن اليناجرء اللحدي دقمةاوالطدة فى حقه وده #الأجرقعا فى يحي ها تور ودين النساواة أو الغاريكة وين اظلقنا كرون الأ جزة 
عليهم من دون إشارة إلى التفاوت و المساواة» فالمشهور عندنا أنها تحسب على حسب السهام لا الرءوس خلافاً لأبى حنيفة: قال 
القيذة الجرة لفاس كان هدر الأنصياء 4و3 انوس ويه 
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قال اورسف و عجة ن: الال اسعسانا وام قال السافى وفال أبن ستقةدهى على فقنو الردوسى ندليلها انال زاعناها على قز 
الرءوس ربّما أفضى إلى ذهاب المال لأنّ القرية يمكن أن يكون بينهماء لأحدهما عشر العشرةٌ سهم من مائةُ سهم و الباقى للآخر و 
مكاد إلى اجر عفر حجان على نيعا فلزم قل ف «الأقل تشنكن لطر امس وطاوا واركما لا سارق سوم دارا واه دي 
الملكده و هذا مبروو القسمة وضيعت لؤزالة الضرر قلا يزال بغترر أعظم .هته ١١‏ وقوّاه فى المبسوط و قال: و إن استأجراه بعقد واحد 
و أجرة واحندةء كانت الأجرة عند قوم مقسّطة على الانصباء ء فإذا كان لأحدهما السدسٌ و الباقى للآخر كانت الأجرة كذلكك و قال 
آخرون: الأجرهُ على عدد الرءوس لا على الأنصباء و الأوّل أقوى عندنا. )”١‏ 

وجهه مضافاً إلى ما ذكره الشيخ أنه يعدَ من مئونة الملكك فكانت حالها كحال المنفعة فى توزيعها على مقدار الملكيّة و لا فرق بين 
المؤنةٌ و المنفعة» فكما أنّ الثانية شط على الحصص فهكذا الأولى. 

و هناكك بيان آخر و هو أن صاحب النصيب الأوفر ينتفع بالقسمة أكثر من انتفاع صاحب النصيب الأقل حيث إِنّ الخلوص من الشركة 
صفة تُحدث ماله فى الملك بالإفراز. فكل يدفع عوضٌ ما حدث فى ماله و ما حدث فى مال صاحب النصيب الأكثرء أزيد مما 
حدث فى مال صاحب النصيب الأقل فقد وصل إلى صاحب الثلثين ثلثا الانتفاع و لصاحب الثلث. ثلثه. فلا محيص عن التقسيط نعم لو 
كان الانتفاع مساوياً و إن كانت الحصص مختلفة فالأقوى التساوى كما فى قسمة الدهن الجد و الردىٌ إذا أخذ أحدهما مائهُ من من 
الجيدء و الآخر مائة و خمسين مئاً من الردىٌ» و بما أن الانتفاع على وجه سواء فلا يعبأ بكثرة الحصص كما لا يخفى. و لعل إطلاق 
الأصحاب منصرف عن هذه الصورة. 
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(9)الطوسىء السفوط 18/8 
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*- إذا استأجره كل واحد الاعف عا ري الترنّب فالظاهر من المحقّق صبحته حيث قال: «و إن استأجره كلّ واحد بأجرة معينة فلا 
بحث و الظاهر منه الإيجار على وجه التربّب بعقودء بشهادة قوله بعده و إن استأجروه فى عقد واحد .. 

وربّما يورد على صححةٌ الإجارة الثانية بأنّه إذا كانوا اثنين فيعقد واحد لإفراز نصيبه فعلى القسَام إفراز نصيبه و تمييز كل واحد منهما 
عن الآخرء أن تميز نصيب المستأجر لا يمكن إلا ب: بتمئّز نصيب الآخر فإذا استأجره بعد ذلككء الآخدُ على تمييز نصيبه فقد استأجره على 
ما وجب عليه و استحقٌ فى ذمّته لغيره فلم يصيحء و كذا لو كانوا ثلاثة» فعقد واحد لإفراز نصيبه ثم الثانى كذلكك فعلى القَسَام افراز 
النصيبين فإذا ميزها تميز الثالث فإذا عقد الثالث بعد العقدين كان قد عقد على عمل مستحق فى ذَمةُ الأجير لغيره. ١١‏ 

وحاسل اندقل 01 الأسرقى مقاب عسل سارك لجيه و لني قي خميو وال الشر كه الثاني فيا وبغر ميك الريك الأزال 
الموك 

واقال التحتق الرشسن؟ إن تسر سق القاى محمد عن تسد حل الولو المقروفى الاسنفي عل الأسسر تتتبى العقد الأول 
فالعقد الثانى يبقى بلا مورد لأنّ شرط صبّحة الإجارة وقوعُها على عمل مملوك غير مستحقّ عليه ببعض أسباب الاستحقاق. 

ورئما يقرّر الإشكال أن تميز حقّ الثانى واجب على الأجير مقدّمة لتميز حقّ الأوّل» و أخذ الأجرة على الواجب غير جائز. ع3 
ولاديي لالظ لقا لبد يدهم العااقد وق يتمق 11 ومتري في انيقي فو لان لاخر ليو لها الحائة الع الاسيرة 
بعمل ليس مملوكاً له بل استحقّه 


)١(‏ المسالكك: /١‏ ه”ع. 

(؟) المحقق الرشتىء كتاب القضاء: ؟/ هثه. 
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المزسر الأول كنا فى الشرير الأول 

و يعن الأشكال بوجوه: 

-١‏ إن الإشكال مبنى على أنّهِ يجوز استقلال بعض الشركاء باستئجار القسام لإفراز نصيبه و لا سبيل عليه لأنّ إفراز نصيبه لا يمكن إِلَا 
بالتصرّف فى نصيب الآخر تردّداً و تقديرأء ولا سبيل إليه إلا برضاهم. ١١‏ 

يلاحظ عليه: بأنَّ الإفراز ربّما لا يتوقف على التردّد و التقدير, إذ ربّما يكون القسّام عارفاً بالمقسوم كعرفانه ابنه لأنّه كان مستأجراًء أو 
عاملًا فى الأرض إلى غير ذلكك و عندئذ يكفى فى صححةُ التقسيم و نفوذه» رضا الشريكك و هو مفروض الوجود و لا يتوقّف على العقد 
على سهمه كما لا يخفى. 

؟- ما أجاب به السيّد الطباطبائى من أنه إذا اتتحد عنوان الإجارتين» لم تصيّح الثانية كأن باد كر متهم على التتسييةى آنا إذا كان 
العنوان متعدّداً صح كل منهما و إن كان العمل واحداً كأن يستأجره الأوّل على تمييز حقّه من حقٌّ شريكه. و الآخر أيضاً كذلك فإنّه 
لا مانع منه و كذا الحال من كلّ ما كان من هذا القبيل» كأن يستأجره أحد للمشى إلى مكة للح و يستأجره الآخر للمشى إليه للخدمة 
هكذا. ١؟)‏ 

يلاحظ عليه: أن تعدّد العنوان إِنّما يجدى إذا كان هناك عملان متمايزان» كما فى المثالين المذكورين فإِنْ المستأجر عليه هناكك هو 
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الزيارة و الخدمة» و المشى مقَدَّمهُ و لوقام بهما بلا مشى لسقط أيضاً هذا بخلاف المقام فإنّ العنوانين يتحقّقان بعمل واحدء و الإجارة 


الأولى يتضمّن تحّق العنوان الثانى شاء أم لم يشأ فيكون أخذه الأجره فى مقابله أكل المال بالباطل» حيث أخذ منه الأجره و لم يدفع 
إليه شيئاء و ما دفع إليه من تمبيز حقّه فإنّما هو من آثار الإجارة الأولى. 


.20 /١؟ المحقق الرشتى» كتاب القضاء:‎ )١( 

(؟) السئد الطباطبائى» ملحقات العروة: 7/ 37١-1519‏ 
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و6010 قا بير ند أصاقة العلفن. :]ا لخر عليه ليج عاك وتو اتنركقاء لسر اف ا رككي وأعذ ا أجرفين الفرفينه تلك 
لأنّ القبول غير داخل فى ماهيةٌ البيع و كأنّه آجر نفسه للإيجاب من جانب صاحب المالء و القبول من جانب المشترى. 

"- إن العمل ينتفع به اثنان. 

رسع 41 مده واتسكو الإنطازة الاي و التنى ما شم اقبييط] بره الأرلى يكين اسيم رقرع ارقن على عبل 


واحد. 


الثانى: فى أحكام المقسوم 
اشارة 


قال المحقق: إذا كان المقسوم مثلياً و طلب الشريكك القسمة تجب على الآخر إجابته و إِلَا يجبر عليها. 

توضيح ذلكك: ان المقسوم إمَا مثلي أو قيميّ و الأوّل عبارهً عتما تتساوى أجزاؤه وصفاً و قيمة كالحبوب و الأراضى و بما أن الأوانى و 
الأقمشه كانت عند القدماء من القيميات عُرّف المثلى بما عرفت و لما صارتا اليوم بفضل الحضارة الصناعية من المثليات يلزم عطف 
«أفراده) على «أجزائه» ليشمل التعريف عليهما فيصير المثلى ما تتساوى أجزاؤه أو أفراده وصفاً و قيمة و أمّا الثانى أى القيميّ فسيأتى 
الكلام فيه فى المستقبل. و على كل تقدير فقد أفتى المشهور بجواز الجبر على القسمة إذا لم يظهر الرضا. و إليكك دراسة المسألة. 
يكن أشركالامقنقتى القافط ف الاولى :هو افعراظ الرضاو عدم معراق اتير لكل اللنسية, طم اللصرق فى سني القريكد ول أل 
من إخراجه عن المشاع إلى الإفراز و هو لا ينفكك عن مبادلة نصف كلّ جزء يقع فى يد الطالب» مع نصف كلّ جزء يتركك للشريكك» 
وهو تصرّف فى مال الغير بغير إذنه مع أنه لا يحل 
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كال شري بطي تقيمه 

واستدل القائل بالجواز مع عدم الرضا كالشيخ فى المبسوط و المحمّق فى الشرائع بقاعدة السلطنة قال الأوّل: «إذا لم تكن القسمة 
مضرّاً لواحد من الشركاء يُجبر الممتنع منهم عليهاء لأنّ من كان له ملكك, كان له أن يتسبب إلى ما يفيده الانتفاع الكاملء و التصرّف 
التامّ فيه» فإذا أفرزه ملكك الانتفاع بغراس و زرع و بناء ما شاء من غير توقف و لا منازع و إن كان حقّه مشاعاً لم يملكك هذا. 21١‏ و قال 
المحمّق: «يجبر الممتنع مع مطالبة الشريكك بالقسمة لأنَّ الإنسان له ولايةٌ الانتفاع بماله و الانفراد أكمل نفعاً». ١‏ 

فإن قلت: إن قاعدة السلطنة قاصرة فى المقام, لأنّ مفادها هو التسلّط على المال مع حفظ الموضوع أى المال المشاعء فمع حفظه. 
يجوز له التصرّف فيه كيفما شاء من بيع و هبه و وقف و غيره؛ و أمّرا له السلطنة على قلب الموضوع و تبديله إلى الإإفراز» فلا تعمّه 
القاعدة. 


قلت: الظاهر إن الموضوع هو المال و الإشاعة و الإفراز من طوارئ المال و عوارضه. فإذاً له التصرّف بإقامة طارئ مكان طارئ آخر. 
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و على هذا يقع التعارض بين الدليلين و كلاهما دليلان اجتهاديان» و لكن الحقٌّ كون المقام من مصاديق القاعدة الثانية و ذلكك لأنّ 
المتبادر من التصرّف المتوقف على حليةُ المالك. هو التصرّف بالإتلاف كالبيع و الهبهُ و الأكل و الشرب. و أمَا إفراز سهمه عن سهم 
الشريكك مع عدم تضرّره بهء فلا يشمله النبوى الأول و حقيقة الإفراز و إن كان لا ينفكك عن مبادله نصف ما أخذ, بنصف ما تركك» 
لكنّه تصرّف عقلى بل العرف يتلقاه تميز أحد الملكين عن الآخر لا التصرّف فى ملكك الغير فعلى القول بانصراف النبوى الأوّل عن 
مثل هذا التصرّف يكون المقام من مصاديق قاعدة السلطنة. 


(#الطرسي السوظ 2ن 

(؟) الشرائع: 7 .٠١١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1" 

و ربّما يستدل على جواز الجبر على القسمة بقاعدة لا ضرر فإنّ المنع عنها ضرر على الطالب و ربّما يورد عليه بأنّه منع عن حصول 
النفع الزائد و لو كان هنا ضرر فإنّما هو من لوازم كونه مشاعاً. 

يلاحظ عليه: بأنّ الضرر من المفاهيم العرفية» ولا يشكك فيمن راجع وجدانه؛ أو إلى العرف أنه يُمَد مثل هذا المنع و إيجاب إبقاء 
الشركة. حكماً ضررياً و كونه من لوازم كون ماله مشاعاً» لا يكون دلينًا على منعه من رفع هذا اللازم» فالضرر حدوثاً متوجه إلى 
نفس المال و كونه مشاعاًء و لكنّه بقاءَ متوجه إلى الإلزام بإبقاء الشركة. 

ثم إن القسمة لما كانت أصنًا برأسهاء لا يجرى فيها الربا المعاوضى فله أن يقسم كيلا و وزناً متساوياً و متفاضلًاء ربوياً كان أم غيره لأنَّ 
القسمة تميّز ملكك لا بيع و على ذلكك يجوز تقسيم الحنطة و الدهن و غيرهما متفاضنًا فيجعل طنّ من الحنطة الجيدة مقابل طْنّ و 


نصف من غيرها ثم يقرع. و لا يضرٌ التفاضل. و هذا من ثمرات كونها أمرأ مستقلا لا بيعا فى مورد العين و إجارة فى مورد الانتفاع بها. 
إذا كان المقسوم قيميَاً 


إذا كان المقسوم قيمياً و طلب أحد الشركاء القسمةً فلها حالات ثلاث: إِمَا أن يستضرٌ الكل أو يستضرٌ البعض أو لا يستضرٌ أحدهم. 
أمّرا الأوّل: فلا يجبر الممتنع كالمجوهرات و الطرق الضَيقةُ التى يتوقف قسمتها على كسرها أو تضيق الطريق و كلاهما ضرر إلا إذا 
رضى الجميع فتجوز القسمة إِنَا إذا أدتَ إلى عمل سفهى مخرج للمقسوم عن الماليهُ فلا يجوز لكونه تضبيعاً للمال. 

أما الثانى: فإن كان الملتمس هو المتضرّر لقلهُ نصيبهء أجبر من لا ينضرّرء على 
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القسمة. لان المانع هو الضررء و المفروض رضا المتضرّر لكن بشرط أن لا تؤدّى القسمةٌ إلى خروج المقسوم عن الماليّة لصيرورة 
التقسيم عندئذ سفهتّاً و أمَا إذا كان الملتمس غيره لم يجبر الآخر لقاعدة نفى الضرر و الضرار. 

ثم المراد من الضررء هل هو عدم الانتفاع بالنصيب أصنًا بعد القسمة, أو عدم الانتفاع مثل ما ينتفع حال الشركة, كالدار الصغيرة بعد 
التقسيم» أو نقصان القيمهُ مطلقاً سواء كان فاحشاً أم لا أو على الوجه الفاحش وجوه ارد لادان عي [نالاة تدك جالا لين أى بلوغ 
الضرر إلى حدّ لا ينتفع بالمقسوم أصلًا كما لا وجه لكفاية مطلق النقصان فإِنٌ التقسيم إِلَا إذا كان بالإفراز فقط يورث النقصان و لو 
قلا فيدور الأ-مر بين الثانى و الرابع و الظاهر هو الأخير لأنّ الضرر لو كان غير فاحش لا يعد ضرراً فى المال المشتركء لأنّ قبول 
الشركة فى المال؛ قبول لتواليها و منه الضرر المتولّد من التقسيم. 

و أمَا الثالث: فالتقسيم جائز بل واجب إذا طلب أحد الشركاء. 


الضابطة فى جواز التقسيم 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 9/انلا من ناب 


إك اشيم لا يشفت عن اعد الأموج الأزيية: 

اد القرر »اك إلرة د العديل #دالاقراز وبحلده 

أمَا الأول فلا يجبر المتضرّر على التقسيم لما تبيّن من الدليل إِنَا إذا كان الطالب هو المتضرّر. 

و أما الثانى بأن يكون مستازماً للردٌ فلا يُجبر لأنّ التقسيم هو إفراز المال و المفروض أنه غير ممكن إِلَّا بمعاوضة جديدة و هو فرع رضا 
الطرقين: وعلى هذه مقس اشيم إلى تسمين: 

-١‏ قسمةٌ اجبار إذا لم يستلزم ضرراً و لا رداً. 

-١‏ قسمةٌ تراض إذا استلزم أحدّهما. 
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و أمَا الثالث» أى تعديل السهام» فلا يشترط الرضا به لأنّ القسمة لا تتحقق إِلَا بالتعديل ففيما إذا ساوى ألف متر من الأرضء من حيث 
القيمهُ مع ألف و خمسمائة متر منهاء فلا محيص عن التعديل و أُمنا الرابع فهو أسهل صور التقسيم الذى لا يطلب شرطاً سوى طلب 
واحد من الشركاء؛ القسمةٌ فظهر أن التقسيم المستلزم للضرر و الردّء يحتاج إلى الرضا دون التقسيم المتوقف على التعديل و الإفراز. 
هذا هو المستفاد من كلام المحمّق و شرّاح كلامه و لكن الحقٌّ أن الثلاثة الأخيرة (الردّ» و التعديل؛ و الإفراز) على وزان واحد, فكما 
أذ الكضي وه الأ يطاق سو وفيا الطاتيي هكد الى لكتالس بعابلة عن ندة مز سا اعندادى لجس كير الس عرب دا 
للمرغوب, حتّى يتحقق التقسيم» بحيث لو لا ذلكك لامتنع التقسيم العذل و بالجملة كما أن التعديل ليس عملًا زائداً على التقسيم و إِنّما 
هو تمهيد لكون المتاع قابنًا للقسمة فهكذا الردّ ليس عمنًا زائداً على التقسيم؛ بل عمل إعدادى لورود التقسيم على المتاع؛ فهو جزء من 
القسمة بوجه دقيق لا شىء زائد عليها. و سيعود المحمّق قدس سره إلى الموضوع فى نهاية المطاف. 


إذا سألا القسمة و لهما بِبَنهُ بالملك أو يد عليه 


إذا كان لرجلين بِِنهُ على أن العين ملكهما و قالا للحاكم قسّم بيننا قت مه بلا خلاف و إن لم تكن لهما بتِنهُ و كان لهما يد عليها يقسدم 
لأنّ اليد أمار الملككء كما قرر فى محله و لا خلاف بتنا إِنّما الاختلاف بين فقهاء أهل السنة فإنّ الشيخ فى الخلاف بعد الإفتاء بجواز 
القسمة الو عد قال آبى يوست و من و موا 5016 لك اوقل و يحول أو لذ حول ولا ينل و سواء قالك هو بلكوماة إزنا أو 
غير إرث و للشافعى فيه قولاءن أحدهما مثلما قلناه و هو أصحهما عنده و الثانى لا يقسَم بينهما و قال أبو حنيفة: إن كان بما ينقل و 
يقول قشعه يقيما واإن كان هتنا لا ينقل 
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نظرت فان قالا: هو ميراث بيننا لم يْقسَم و إن قالا غير ميراث قسّم بينها. )١١‏ 

ولا يذهب أن التفصيل المنقول عن أبى حنيفة لا يعتمد على دليل و الأمر دائر بين الجواز و عدمه و قد عرفت أن الأقوى هو الجواز. 


الثالث: فى كيفية القسمة 
إن المقسوم لا يخلو من أحوال و قد ذكر المحقّق فى المقام صوراً أربع: 
اشارة 


الأولى: ما إذا كانت السهام متساوية قدراً و قيمة. 


الثانية: ما إذا كانت السهام متساوية قدراً لا قيمة. 
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الثالثة: ما إذا كانت السهام متساوية قيمة لا قدراً. 
الرابعة: ما إذا اختلفت السهام قدراً و قيمة. 
ثم بين كيفية التقسيم فى جميع الصور و نحن نذكرها بشرح موجز ربّما يكون مُعِينا لحل بعض الأغلاق الموجود فى عبارة الشرائع. 


الصورة الأولى: إذا تساوت السهام قدراً و قيمة 

اشارة 

كاركن مدان الك مع قيبة كل يشر فخاره واه حقد كه ين انين حك كل والحد كينا عنسالة كن وافبية كل نحصة 
خمسمائة» فهذا لا يحتاج إلى التعديل لأنّها معدّلهُ بذاتها و هى قسمة الإفراز وحده و بالجمله إذا كانت الأرض متساويةُ قدراً و قيمةُ و 
مشتركة بين الاثنين بالمناصفةٌ يقسّمه القاسم إلى قسمين و يخرج سهم كل شريكك بإحدى الطريقتين التاليتين: 

أ: الإخراج على الأسماء 


: و المراد من الإخراج على الأسماء فى المقام هو أن يكتب كل نصيب فى رقعة كالشمالية و الجنوبية و يحدّد كل منهما بما يمتّزه عن 
الآخر من انه محدّد بدار فلان أو شارع خاص أو غير ذلكك. ثم يجعل ذلكك فى ساتر 


."٠ الطوسىء الخلاف: "» كتاب القضاءء المسألهُ‎ )١( 
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كالشمع و الطين و يأمر من لم يطلع على الصورة كالأجنبى أو الصبى أو نفس أحد المتقاسمين أن يخرج أحد النصيبين باسم أحد 
المتقاسمين كأن يقول القاسم أخرج الرقعة باسم زيدء فإذا خرج و كان الخارج هو الشمالية يتملكها زيد و تصير الأخرى لعمرو بلا 
حاجة إلى إخراج الرقعة الثانية لأنّ الحقّ منحصر بينهماء فإذا خرجت إحدى الرقعتين باسم أحدهما تتعين الأخرى للشريكك الآخر. 

ب: الإخراج على السهام: 

و المراد منه فى المقام أن يكتب اسم كل شريكك منها فى رقعة كأن يكتب زيد وعمرو و يصونهما من الرؤية ثم يأمر بالأجنبى أو 
الصبى أن يُخْرِجَ اسم أحد الشريكين على سهم من السهمين كأن يقول القاسم أخرج القرعة لهذا الجانب كالجنوبية» فمن خرج اسمه 
على سهم من السهمين فله ذلكك السهم و يتعتّن السهم الآخر للشريكك الآخر. 

فقد علم من ذلك أن الإخراج على الأسماء يهدف إلى كتابة السهام فى رُقع معينة ثم إخراجها على اسم واحد من الشركاء؛ كما أن 
الإخراج على السهام يهدف إلى كتابة اسم الشريكين و إخراج واحد من الرقعتين على السهم الذى عيّنه القاسم. 


الصورة الثانية: إذا تساوت السهام قدراً لا قيمة 


» فبما أن التعديل فى القيمة ربّما يتوقف على محاسبة مائةُ متره سهماً و محاسبة مائة و خمسين متراء سهماً ثانا لا محيص عن إلغاء 
القدر و يكون المحور فى تسهيم السهام؛ هو حفظ القيمة. و إِلَا لم تتحقق القسمة و لذلك ربّما يكون الثلثان من الأرض مساوياً للثاث 
منها فى القيمة؛ فإذا كانت الشركة قائمة باثنين» فتارة يخرج السهام على الأسماء أى يكتب كلّ سهم بمشخصاته الخارجية من كونه 
جنوبياً أو شمالياً أو متّصلًا بدار أو شارع فى رقع و يؤمر من لم يكن واقفاً على الحقيقة أن يُخرج أحد السهمين على اسم أحد الشركاءء 
فإذا خرج واحد منهما باسم زيد يتعين الثانى لون لخر يخرج اسم أحد الشريكين على السهام و المراد منه كتابة اسم كل 
شريكك فى رقعةٌ و صيانتهما 
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عن الرؤية ثم يؤمر بمن لم يقف على الواقع أن يخرج واحداً من الاسمين على واحد معن من السهمين كالجنوبيةُ التى يعينها القاسم 
قبل إخراج القرعة و يقول الجنوبية لمن يخرج اسمه عن طريق القرعة. 

ووالجطلة جار كي لبوا تاكن الى كيدي واليخيع طاو اهن لتر كايةو اكرى كني تدان كدر كارو ها تن الكويو يد 
يخرج على السهام و يقال على الأول إخراج السهام على الشركاءء؛ و على الثانى» إخراج الأسماء على السهام و التميز بين القسمين 
مربوط بالمكتوب فإن كتب السهامء فيخرج على الأسماء غير المكتوبة» و إن كتبت الأسماءء فيخرج على السهام غير المكتوبة. 


الصورة الثالثة: إذا تساوت السهام قيمة لا قدراً 


» مثل أن يكون لواحد النصف و للآخر الثلث »)١١‏ و لللآخر السدس. و بما أن القيمة متساوية فلا تحتاج إلى التعديل من حيث القيمةٌ و 
إنّما تحتاج إلى التعديل من حيث القدر و لذلكك يبدأ بالأعمال التالية: 

-١‏ يسوّى السهام على أقلّهم نصيباً فيجعل فى المال سدساً كما يجعل فيه ثلثاً و نصفاً. 

؟- إذا أردنا أن نكتب أسماء الشركاءء فهناكك احتمالان» أحدهما أن يكتب اسم كل شريكك مِرّهُ واحدة» كزيد صاحب النصف مد 
و عمرو صاحب الثلث مِرّهُ أخرىء و مثله «بكر»؛ صاحب السدس. 

و ربّما يقال إِنْه يكتب عدد الشركاء حسب عدد سهامهم فصاحب النصف يكتب ثلاث مرات» و صاحب الثلث يكتب مرّتين» لأنّه إذا 
كتب مرّات كان خروج رقعته أسرع؛ و إذا كتب مرّهُ يكون كصاحب السدس. 

يلاحظ عليه: أنّه لا حاجة إليه. لأنّه إذا خرج اسم زيد مرّهُ واحدة يدفع 


)١(‏ وقد سقطت كلمة الثلث من كتاب الشرائع المطبوع أخيراً فى أربعة أجزاء. 
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إليه السهمين الأخيرين مرّهُ واحده من دون حاجة إلى خروج اسمه ثانياً و ثالثاً و لذلكك يكون التكرار لغواً و كلفة. 

وعلى ذلك يكتب اسم كل شريك فى رقعة و تكون مستورة عن المُخرج ثم يؤمر بالإخراج فإن خرج اسم زيد تدفع إليه السهام 
الثلادث من أوّلهاء ثم إذا خرج اسم عمرو يدفع إليه الرابع و الخامس ويتعتين السادس لصاحب السدس. و لو خرج اسم عمرو أُوَلَا ثم 
زيد ثانياً يتعتين السهمان الأوّلان لعمرو و يكون الثالث و الرابع و الخامس لزيد ويتعين السادسء لبكر و لو خرج اسم بكر يأخذ السهم 
الأول و تتوقف كيفية تملكك السهام الباقية على كيفية الخروج فإن خرج اسم زيد فهو و إِلَا فيتملكه عمرو. 

هذا هو الذى ذكره المحقق مبسوطاً ولا سترهُ فيه و لكن الكلام فى الشق الذى نفاه و هو كتابة السهام و إخراجها على الأسماء حيث 
منع منه مخافة أن يؤدّى إلى تفرّق السهام و هو ضررء توضيحه: 

إن السهام فى هذا المقام مؤثرة و معلمة» فبما أن عدد السهام سنّهُ يكون فى الكيس سنَّهُ سهام كل معلم بالأرقام التالية ال ا لا عت 
هل ع فإذا خرج السهم الأوّل لزيد أيضاً فإن خرج الثانى و الثالث له لا يؤدى إلى التفرّق فى السهام و هذا بخلاف ما إذا خرجت 
السهم الثانى و الرابع و الخامس فإنّه يؤدى إلى التفرّق فيهاء و هكذا الأمر إذا خرج السهام لعمرو فإن خرج به الأوّل و الثانى أو الثالث 
و الرابع فلا يؤدّى إلى التفريق» و هذا يكلاكاما إذاسرح وانممة ات االبدة الأ ولق :ار ونون المرة لاقي السالاين: 

والفرق بين هذه الصورة و الصورتين ايه وى لزيا كلو ارين دون المقام هو اتحاد الأولى و الثانية من حيث القدر فلا 
بحتاج فى تخصيص الحصص إلى ذكر السهام معدّداً بل يكفى ذكرهما بصورة «السهم الجنوبى» أو «الشمالى»؛ بخلاف المقام فإنَّ 
الاختلاف فى القدر أوجب ذكر أرقام السهام واحداً بعد الآخر 
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ممليزاً. 

و الحاصل أن الذى يمكن فى المقام هو أن يكتب أسماء الشركاء على الرقاع ثم يخرج كل اسم على السهام المحدّدة» ولا يمكن أن 
تكتب السهام فى الرقاع ثمم يخرج على أسماء الشركاء لكونه ربّما يؤدى إلى تفرّق السهام. 

و مع ذلكك يمكن كتابة السهام و إخراجها على الشركاء بوجه آخرء و هى الاكتفاء بثلاث حسب أنصباءهم حال التقسيم فيكتب» و 
فلو خرج الأوّلء دفع إلى صاحبه من السهام المترتبة أوّلهاء أو من آخرها و لو خرج الثانى» يدفع إلى صاحبه كذلكك و هكذا الثالث و 
لا يلزم التفكيك. 

العم ألا الظارعة ات طقادى يوه اأعرك أعباليسو لدل الوعرقق النظام صيورة أو مون اخري ل برها ساون لؤد لور عن 
اعتبار صورة خاصة كما لا دليل على بعض ما ذكره المحقق فى كيفيةُ الإقراع. 


الصورةٌ الرابعة: إذا اختلفت السهام و القيمة 


» عُدَات السهام تقويماً و مُيزت على قدر سهم أقلّهم نصيباً و أقرع عليها. و فى الحقيقة هذا القسم يتركب من الخصوصيتين» إحداهما 
من الصورة الثانية و هو الاختلاف فى القيمة» و ثانيتهما من الثالثة و هو الاختلاف فى القدرء فيجرى فيه حكم القسمين» فتعديل السهام 
حسب القيم» من خصوصيات الصورة الثاني لكن كانت السهام فيها متساوية من حيث المقدار دون المقام؛ و إخراج أسماء الشركاء 
على السهام من خصوصيات الصورة الثالثة و يخرج الأسماء على السهام لثلا يؤدّى إلى التفرّق فى السهام على النحو الذى سمعته عند 
البحث فى الصورة الثالثة. 


فى قسمة الرنُ و قسمة التعديل 


فد غرفت أن القنيمة متحتن فا الإفزاق ونحده و أحرى بالتعديل» و قالقة بالزكه وبرابعة بالضررة واقداتين كم القسم الزايم و آله لا 
يجبر عليها فيه» كما أنه 
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يجبر عليها فى الأوّلء إِنّْما الكلام فى القسمة المشتملة على التعديل أى تعديل السهام بالزيادة و النقصان حتّى يسوى السهام حسب 
القيمهُ لأجل وجود المرغوبية فى موضع دون موضع, و القسمة المشتملة على الردّ كالأرض المنقسمة إلى ما فيها شجر و ما ليس فيها 
شجرء مع تساوى أرضهما و قد قدّمنا الكلام فيه سابقاً تبعاً و قلنا بجواز الإجبارء و لكن المحقق عاد إلى البحث عنهما فى المقام و قال: 
أمَا لو كانت قسمة رد وهى المفتقرة إلى رد فى مقابلة بناء أو شجر أو بثر فلا تصحح القسمة فيه ما لم يتراضيا جميعاً لما يتتضمّن من 
الضميمة التى لا تستقرٌ إِنَا بالتراضى. 

و إِنْما الكلام فيما إذا انَفقا على الردّ و عدّلت السهام فهل تلزم بنفس القرعة قيل لا يلزم لأنها تتضمّن معاوضة و لا يعلم كل واحد من 
يحصل له العوض فيفتقر إلى الرضا بعد العلم بما مزته القرعة. 

يلاحظ عليه: أمَا قسمة الردّ فقد تقدّم ما أن الردّ ليس معاوضة جديدة بل هو لتعديل السهام فكما أن التعديل فى الأراضى بجعل ثلث 
الأرض سهماً و الثلثين سهماً آخر لا يعدّ أمراً جديداً بل تمهيداً للتقسيم فهكذا الردّ فإذا انحصر التقسيم بالردّ فالحقٌ جواز الإجبار. 

ثم إذا اثفقا على الردّ و عدّلت السهام فلا-شكك أنّ القرعة مُلزْمه لأنّها حسب ما يستفاد من الروايات المتضافرة من أن من أصابته 
القرعة فهى له فإذا أصاب زيداً فمعنى ذلك أن حقّه يتعيّن فيما أصاب و لا معنى للزوم رضاً جديد. بعد كون القرعة مبنياً على الشرط 
السابق. 
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مسائل ثلاث 

اشارة 

لو كان لدار علو و سفل فطلب أحد الشريكين قسمتّها فلها أقسام: 

الأولى: أن يطلب التقسيم على أن يكون لكلّ واحد منهما نصيب من العلو و السفل بموجب التعديل 
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كالبنايات التى لكل طابق منهاء شقّتان أو عدهٌ شقق فيجبر الممتنع مع انتفاء الضرر إذ التقسيم تقسيم بالإفراز لكنّه مشروط بعدم نقصان 
أبعاض العلو و السفّل بالتقسيم لسعتهما كثيراً. 

-١‏ أن يطلب انفراده بالسفل أو العلو فلا يجبر الممتنع إذ مضافاً إلى أنه يتوقف على معاوضة سهمه فى السفل بسهمه فى العلو يستازم 
حرمان السفل من الهواءء و العلو من القرار» فمع إمكان الطريق الأول لا تصل النوبة إلى الطريق الثانى» و ربّما يتصوّر أن وجه تقديم 
الأوّل على الثانى أن التقسيم على الأوّل إفرازى و على الثانى تعديلى» و مع إمكان الأوّل لا تصل النوبة إلى الثانى. 

يلاحظ عليه: أنْ المحقق ذكر فى صورة المسألة قوله: «بموجب التعديل» فكلتاهما لا تخلوان عن التعديل بل الوجه هو أن الشريكك 
ربّما لا يرضى بمعاوضة سهمه فى العلو بسهمه فى السفل نعم لو امتنع التقسيم على الوجه الأوّل كما إذا كان لكل طابق شقهُ واحدة 
ينحصر التقسيم على الوجه الثانى. 

“- أن يطلب تقسيم كل من السفل و العلو انفراداً و الفرق بينه و بين الأوّل أن التقسيم هناكك كان على حسب المجموع فربّما يتوقف 
على التعديل بخلافها فى المقام؛ لأنّهِ يلاحظ كل من السفل و العلو على حدَّة فلا يجبر لأنّه ليس العلو و السفل كالبيتين المتجاورين 
حتّى يقسم كل على حده. 

؟- لو طلب قسمة واحد منهاء لا كل واحد منهما لم يجبر لأنّ الهدف من القسمةء التمييز و إزالة الشركة و هى بعد باقية أضف إلى 
ذلكك أنه رتما يؤدى فى المستقبل أن يكون العلو من جانبء و السفل من جانب آخر لواحد و عكسه لواحد آخر و هو يحتاج إلى 
تراض و ليس هو قسمهٌ رائجةٌ بين العقلاء. 

واعلم أن الكلام فى هذه الصور فى جواز الإجبار و عدمه؛ لا القسمهُ مع التراضى و إِلَّا تجوز القسمةٌ فى الجميع. 

الثانية: لو كان بينهما أرض و زرع فطلب قسمة الأرض فقط أجبر الممتنع 
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لأنّ الزرع كالمتاع فى الدار يحاسب كل مستقنًا. 

ولو طلب قسمة الزرع. نقل المحقق عن الشيخ أنه قال: لو طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه لأنّ تعديل الزرع بالسهام غير 
سكن 

أقول: إِنْ الشيخ ذكر للمسأل صوراً ثلاث و قد ذكر منها المحقق صورتين و لم يذكر الثالثة و إليك كلامه بشكل موجز: 

فإن طلب قسمة الأرض دون غيرها أجبرنا الآخر عليها على أىّ صفهُ كان الزرع حباً أو قصينًا أو سنبلًا قد اشتدٌ لأنّ الزرع فى الأرض 
كالمتاع فى الدار. 

و إن طلب قسمة الزرع وحده لم يجبر الآخر عليه لأنْ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن. 

و إن طلب قسمتها مع زرعها لم يخل الزرع من أحوال ثلاثة: حباً مستتراً أو قصيلًاء أو زرعاً اشتدٌ سنبله و قوى حبه. )١١‏ 
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ترى أن الأحوال الثلاثة ذكرها الشيخ فى الصورة الثالثة دون الثانية و لكن ذكرها المحقّق فى الثانية. ١؟»‏ 

و على كل تقدير: فالزرع غير مانع من تقسيم الأرض كما أفاده الشيخ فيجبر, إِنّما الإشكال فى تقسيم الزرع منفكاً عن الأرض فقال 
الشيخ: لا يجبر لأنّ تعديل الزرع بالسهام لا يمكن. 

و الحقٌّ التفصيل بين ما كان مستوراً فلا يُقسم لجهالته. و ما إذا كان ظاهراً من غير فرق بين كونه قصينًا أو سنبلًا اشتدّت حبته غاية 
الامر يقسّم بالتعديل لو احتاج إليه. 


الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعدّدةٌ كالدور أو الأراضى أو البساتين المتعدّدة. 


() الطوسئ#المسوط :11 

(؟) الشرائع: ©/ .٠١©‏ 
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قال الشيخ: و متى كان لهما ملكك أقرحة؛ كلّ قراح منفرد عن صاحبه؛ و لكلّ واحد منهما طريق ينفرد بهه فطلب أحدهما قسمةً كل 
قراح على حدّته و قال الآخر لا بل بعضها فى بعض كالقراح الواحد قسّمنا كلّ قراح على حدّته و لم يُقِسَّم بعضها فى بعض سواء كان 
الحس واتحدا هل إن كان الكل نلا أو الكل كرماء أو اجتانا كلقا الاب والحدهوسزاء كاك نتحاورة أ متقةر كذلكه 
الدور و المنازل. )»١١‏ 

و الحاصل أنه إذا طلب بصورة القسمة الإفرازية» كأن يقسَم كل بانفراده» فيجبر و إن طلب بصورة التبديل و جعل بعضها فى مقابل فلا 
و ذلك لأنّها أملاك متعدّدهُ لكلّ حكمه. 

وذهب صاحب الجواهر إلى جواز الإجبار قائلا بِأنّ قاعده وجوب إيصال الحقٌّ إلى مستحقّه مع التمكن منه و عدم الضرر تقتضى 
الإجبار. 

إن ما ذكره صاحب الجواهر لو صم فإنّما يصمح إذا كانت الأقرحة متجاورة و إن كانت الطريق أو سند المالكية متعدّدة. و أما إذا 
كانت متباعدة فلك ثم إن الاكتفاء بعدم الضرر إذا كانت متجاورة فى جواز الإجبار لا يخلو من كلام لأنْ الشريكك لا تطيب نفسه 
بالمبادلة» أى بمبادلة سهمه فى ذلكك البستان» مع سهمه فى بستان آخرء و مرجع ذلكك إلى تقديم القسمة الإفرازية على القسمة 
التعديلية. اللّهمَ إِنَا إذا كانت القسمة على الصورة الإفرازية مضرَّهُ لأجل كون الأرض صغيرة. 

نعم لو لم تمككن القسمة على النحو الأوّل كالدواب و الثياب فيتعين النحو الثانى. 

ثم إن الأرض تقسَّم قسمة إفرازية و إن اختلفت أشجار أقطاعه كالدار الواسعة إذا اختلفت أبنيتها لأنّ الأصل هو الملكك و الأشجار و 
الأبنية توابع لكنّه تعدل السهام بالتعديل أو بردٌ شىء. 
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الرابع: فى اللواحق و هى ثلاث 

الأولى: إذا اذَّعى بعد القسمة الغلط عليه 


قال الشيخ: إذا ادّعى أحد المتقاسمين أنّه غَلط عليه فى القسمهُ فإن كانت قسمة إجبار و قد نصب الحاكم قاسماً يُقسَم بينهما لم يقبل 
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دعواه. لأنّ القاسم أمين ونا و لأنّ الظاهر أنّها وقعت على الصححة فلا يقبل قول من ادّعى الفساد. )١١‏ 

ان مقتضى القاعدة هو توجه اليمين على من أنكر ما لم يقم المدّعى البِيِنةُ فإذا أقام» يحكم بفساد القسمة إِنّما الكلام فى كيفية حلفه 
فهل يحلف على الوجه البتّى» أو يحلف على عدم العلم؟ قد تقدّم منّا أن كفت الحلف تتبع كيفية الادّعاء فإن ادّعى عليه العلم بالغلط» 
يحلف على عدمه. و له أن يحلف حلفا بنياً إذا كان عالماً واقعاً بعدم الغلط إذا كان الحالف هو القاسم لأنّ الإنسان على فعله بصيرة و 
لو استحلف الشريكك فهو تارهٌ يحلف على النحو البتّى» و أخرى على نحو عدم العلم حسب ما ادّعى عليه. 

الثانية: إذا ظهر البعض مستحقّاً للغير بعد التقسيم 

وقد ذكره الشيخ فى المبسوط بتفصيل و لخصه المحمّق فى أربع صور: 

-١‏ إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحمّاً للغير فى أحد الطرفين دون الآخر كما إذا اقتسما عشرة كتب على أن خمسة منها لهذا و خمسة 
أخرئ لاك نظي اهن الكش معنا القر قضار لوانعد أريفة وى التضر» كندية قال البيطاو طلت القسية معالاوقاء القدر ك2 
فى النصيب الآخر و قال الشيخ: فإن كان معتناً نظرت فإن حصل فى سهم أحدهما بطلت القسمة لأنّ الإشاعة عادت إلى حقٍّ شريكه و 
ذلك لأنّ القسمة تراد لإفراز حقّه عن حقٌّ شريكه فإذا كان بعض ما حصل له مستحقًاً للغير كان حقّه باقباً فى حقٌ شريكه. ؟ 


(0ؤو #الطوسى + المسيطة ار دوعق 
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يلاحظ عليه: أن للمسألة صورتين يوجب ظهوره مستحمّاً للغير فى احداهما بطلاسن التقسيم من رأسء و أخرى يوجب البطلا-ن فى 
المقدار الخاص و ذلك لأنّه إذا بان ما فى يد الآخر كله مستحقاً للغير» فتبطل القسمة و يعود ما فى يد الآخر مشاعاً و أمّا إذا بان شىء 
ممما فى يد أحد الشريكين مستحمّاً للغير. كالكتاب الخامس مثل الشرائع» فتبطل بمقدار قيمته فيكون ذاكك الشريكك سهيماً لما فى يد 
الآخر بمقدار قيمة ما ظهر مستحمّاً للغير فلو كان قيمة كلّ الخمسة ألفاء و كان قيمة الشرائع مائتين يكون شريكاً لما فى يد الآخرء 
بمقدار الخمس فيحتاج إلى التقسيم الثانى بالنسبة إليه أخماساًء فالحكم بإبطال القسمة من رأس يحتاج إلى دليل بعد وقوعه صحيحاًء 
و الحاصل أن كل ما كان المقسوم من قبيل الأقل و الأكثر الاستقلاليين» لا يحكم ببطلان القسمه من رأس و إِنّما تبطل بمقدار ما علم 
فيكون سهيماً بهذا القدر. 

-١‏ إذا ظهر الاستحقاق فى كلا النصيبين بالسوية قال الشيخ: و إن كانا فيها سواء من غير فضلء أخذا لمستحق حقّه و ينصرف و كانت 
القسمة فى قدر الملكك الصحيح صحيحة لأنّ القسمة لإفراز الحقٌّ و قد أفرز كل واحد منهما حقّه عن شريكه. 0١‏ و قال المحمّق: لم 
تبطل أن فائدة القسمة باقية و هو إفراد كل واحد من الحقّين. 

و فى الجواهر: نعم ينبغى تقييد ذلكك بما إذا لم يحدث نقصاً فى حص أحدهما خاصّة بأخذه و لم يظهر به تفاوت بين الحصّتين مثل 
أن يسدّ طريقه أو مجرى مائه أو ضوئه فإنّ القسمة حينئذ باطلة لبطلان التعديل. 05 نعم يصحُ التقسيم إذا كان المقسوم كالكتب. 

*- لو كان المستحق نصيبهما معاً لكن لا بالسوية بطلت القسمة لتحقّق الشركة و إلى ذلكك ينظر الشيخ لقوله: فإن وقع المستحق فى 
نصيبهما معاً نظرت فإن 
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وقع منه مع أحدهما أكثر مما وقع مع الآخر بطلت القسمة لما مضى ١١‏ لبطلان التعديل. 
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*- هذا إذا كان المال المستحقٌ للغير معيناً و أمَا إذا كان مشاعاً فيهما. قال الشيخ: هذا إذا كان المستحق معيناً و أمَا إن كان مشاعاً فى 
الكل بطلت فى قدر المستحقٌّ و لم تبطل فيما بقى و قال قوم تبطل فيما بقى أيضاً و الأوّل مذهبنا و الثانى أيضاً قوىّ لأنّ القسمة تمييز 
حقّ كل واحد منهما عن صاحبه و قد بان أنّه على الإشاعة. ١‏ و وصفه المحقّق بأنّه الأشبه. و هو الحقّ لأمنَّ التقسيم كان بلا إذن 
الشريكك. فيحتاج إلى تقسيم ثلاثى. 

و مع ذلك ففى القول ببطلان التقسيم مطلقاً نظر كما إذا كان التقسيم الثنائى, لا يزيد شيئاً على التقسيم الأوّل كما إذا مات الرجل و 
ترك ابناً و زوجة فللزوجة الثمن و للابن الباقى ثم ظهرت زوجة أخرى له فهى تكون شريكه لها فى الثمن من غير فرق بين تجديد 
التقسيم أو إبقائه. و مثله ما إذا ظهر ابن آخر له فهو يكون شريكاً لأخيه بالمناصفة و الأحوط تنفيذ التقسيم من جانب الثالث. 

الثالئة: لو قسسمت الورثة تركة ثم ظهر على المت دين قال المحقّق: فإن قام الورثة بالدين لم تبطل القسمة» و إن امتنعوا نُّقضت و قضى 
نها ادي 

قد حمق فى محله أن الدين لا يتعلّق بالعين و لا يكون الدائن شريكاً للورثة فى غير المستوعب و لا مالكاً للتركة فى المستوعب منه» بل 
الدين على ذمَهُ المت و التركة ملكك لهم لكنها كالعين المرهونة فلو قضت الورثة الدين» تنفكك عن الرهن و إِلّا فللدائن» استيفاء دينه 
من التركة كالمرتهن؛ و على ذلك لا تبطل القسمةٌ مطلقاً. نعم إذا كان الدين مستوعباً و امتنعت الورثة من أداء الدين يرجع إلى أخذ 


جميعها و يكون التقسيم بلا أثر. 


(7310الطرسي اليوط 19 
(؟) " نجم الدين الحلى: الشرائع: 5/ .٠١8‏ 
نظام القضاء والشهادة في الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5 ص: فر 


النظر الرابع فى أحكام الدعاوى 

اشارة 

وفيه: مقدمةٌ» و مقاصد 

أمَا المقدمة: فتشتمل على فصلين: 

الفصل الأول فى تمييز المدّعى عن المنكر 

أثارة 

لما وقع عنوان المدّعى أو المدّعى عليه أو «من أنكر» أو ما يقرب منها موضوعاً لأحكام شرعية فى النصوص يجب على القاضى 
التعرّف عليها و لأجل ذلكك حاول الفقهاء تعريفها بوجوه و المهم تعريف المدّعى إذ بالتعررّف عليه يعرف المنكر و قد عرّف بوجوه: 
-١‏ المدّعى: من لو ترك ترك. 


د الداس تن خالق قر له الظاهر 
وك لبس مو عالت قر لد الاصل. 
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#دالمدص من يدعي أمرا كيبا 

ه- المدّعى: من تُطلّب منه البئنة. 

إِنْ هذه التعاريف لو كانت تعاريف حقيقِيةُ لا تخلو أكثرها من إشكال. 

مرا الأؤل: أعنى «من لو ترك تُّرك؛ فلا ينطبق على الدعوى الثانيةٌ الناشئةُ من الدعوى الأولن فلو اذغ رجل ديناً على ذم رجل؛ 
فقال الثانى: قضيتٌ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 67 

دينى» فإنّه مدّع بالنسبة إلى قضاء الدين مع أنّه لو تركك لم يتركك. و يمككن أن يقال: إن المعرّف هو المدّعى المنشئ للدعوى ابتداءً و 
ا ذغوى لدوم عن عود# لكين فيضن #اغا. الى درفو اتنا قرمن الزازه اللاغرى الأزلى يحل عرف الأصباو و الزقاتورة 
المغصوب و الوديعة و نحوهما ممما لا يتركك الشخص عن المطالبة بالحق لو تركك. 

و أمَا الثانى: فالظاهر أن من جعل موافقةٌ الظاهر و مخالفته ملاكاً لتمييز المنكر عن المدّعىء انتقل إلى هذه الضابطة بمشاهدته فى الفقه 
موارد قبل فيها قول من يوافق الظاهر مع يمينه كالأمين مطلقاً مثل الودعى فتصوّر أنّ ذلكك لأجل كونه منكرأء فيكون مقابله مدّعياً مع 
أنه لا مانع من جعله مدّعياً و مقبولًا قوله مع اليمين لورود النصّ عليه و قد مرّ مواضع يقبل فيها قول المدّعى مع اليمين. 

و على كل تقدير فهل المراد من الثالث أصالة البراءة» أو الأصل الموجود فى نفس المال كأصالة الصححةٌ إذا كان أحد الطرفين يدّعى 
الصبحة و الآخر الفساد أو الأعمّ منه و من الأمارات المعتبرة كاليد. تظهر الحال فيه فيما يأتى. 

ثم إِنَ المشكلة هو عدم التساوى بين الثانى و الثالث؛ فى الصدق إذ يلزم على أحدهما كون الرجل مدّعياً و على الآخر كونه منكراً و 
إليكك بيان ذلكك: 

-١‏ لو أسلما قبل الدخول فادّعى الزوج التقارن, فالنكاح باق و ادّعت الزوجة التعاقبَ فالنكاح منفسخ فلو كان الملاكك للتمييز هو 
الموافقة و المخالفة للظاهر فالرجل هو المدّعى لأنّ قوله مخالف للظاهر لبعد التقارن و شيوع التعاقب و المرأة هى المنكرة لموافقة 
قولها مع الظاهر و أما لو كان الملاك هو الموافقة و المخالفة مع الأصل فالمرأة هى المدّعية لادّعائها الانفساخ المخالف للأصل و 
الرجل هو المنكر. 

-١‏ لو ادّعى الزوج الانفاق مع عيشهما فى بيت واحد مع يسار الرجل و أنكرته فلو كان الملاك هو مخالفة الأصل فالرجل هو المدّعى 
لأنّ الأصل عدم 
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الانفاق و لو كان الظاهر هو الملاءكء فالمرأة هى المدّعية لكون قولها مخالفة للظاهر لأنَّ العيش فى بيت مع اليسار يوجب الظن 
بالانفاق. 

*- لو ادّعى الزوج بعد الخلوة» عدم الدخول فلو كان الأصل هو الملاك فالمرأة هى المدّعية لأنّ الأصل عدم الدخول و لو كان 
البل كك قن لطس فالباسى هر الرجل: لكرن الكلرة ضر مشكة عن الدخرل غانا. 

هذا و الإجابة عن التعارض واضح فإنّ أساسه كون المراد من الظاهر هو الأعمٌ من الحيجةُ شرعاً و عدمها فعندئذ يظهر التعارض بين 
التعريفين و أمَا إذا كان المراد منه هو الحيجهُ و أن المنكر فى إنكاره معتمد على دليل شرعى فلا ترفع اليد عنه إِلَا بدليل أقوى كالبينة 
فرع التاوعيء ناذا إنطاواغر قن ميم الأظله عزو وله لع با سرع فير لديل بالضل. 

ففى المثال الأول» على مدّعى الانفساخ إقامة البينة و هى المرأة و إِلَا فالمنكر على أصله و دليله. 

و فى المثال الثانى» على مدّعى الانفاق إقامة الببنهُ و إِنَّا فمنكره على أصله و دليله. 

و فى المثال الثالث؛ على مدّعى الدخولء إقامة البينةُ و إِنَا فمنكره على أصله و دليله. 
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فإذا كان المراد من الظاهر فى جانب المدّعى و المنكر هو المعتبر شرعاًء فيكون المدّعى هو من خالف قوله الظاهرٌ المعتبرٌ و المنكر 
من وافقه فعلى كل من المدّعى و المنكر. الاعتماد على الدليل غير أن الحقٌّ مع المنكر لوجود الدليل المعتبر معه إِلَا أن يأتى المدّعى 
بدليل أقوى. 

ثم إِنّه رئما يعترض على التعريف الثالث بأنّه وما يكون قول المدّعى موافقاً للأصل كما إذا اذعى فساد المعاملة الموافق لأصل البراءة 
و لكنّه ضعيف لأنّ المراد من الأصل هو الأصل الحاكم فى المسأله و هو أصالة الصبحة. 
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هذا كلسل الاريك الناؤة الأول و آنا ائرام #أصمت التساويف حيث عل الزراف ااه لتر للقن ميا لمعي ]قلا فرق 
بين الخفى و الجلىئ مع انّه لم يُعلّم ما هو الميزان للخفاء و الجلاء. 

و ربّما يعتذر عن هذه النقوض بأنّها تعاريف لفظية؛ و لكن الفقهاء يتعاملون معها معاملة التعاريف الحقيقية إذ يبذلون جهودهم فى 
معرفة الأضل المرجوه فى السالة حك يكرن هؤانا لميو المتكر عن المدفى. 

ولا كانت التعاريف عند صاحب الجواهر غير كاملة» تخلص عن التعريف و جعل المرجع العرف على حسب غيرهما من الألفاظ 
التى لم تثبت لها حقيقة شرعيّةُ إلى أن قال: فالمراد به الذى قام به إنشاء الخصومة فى حقٌ له أو خروج من حقٌّ عليه سواء وافق الظاهر 
والأصل بذلكك أو خالفهما و سواء تُرك مع سكوته أو لم يترك فإِنٌ المدّعى عرفاً لا يختلف باختلاف ذلكك و كيف كانء فالرجوع 
إلى العز فى تصداقيما أولن عن ذلكف كلدو لعل لآ اشعاء هيعد امعان غخصوض الدغرق مق الممقاصمية 13 

و إليه جنح السيّد الطباطبائى حيث قال: إِنَ المرجع فيه هو العرف, و أضاف و هذا بحسب المصاديق يرجع إلى التعاريف المذكورة. 
و شر خاميدنا الأمقلا و دري نتيغ قال: إذ خض المناس والطكر عرق كبا الموفنوعاته ران 

و نحن نوافق الأساتذة و نقول أَنْهما من المفاهيم العرفية و لكن ليس المفهومان مستعصيين عن التعريف الجامع و لعل فى عبارة 
الجواهر إلماع إلى التعريف الجامع حيث قال: «من قام بإنشاء الخصومة فى حقّ له» أو خروج من حقّ عليه) و إن شئت قلت: إن 
المدّعى يريد إثبات حقّ لنفسه أو لمن ينوب عنه 


)١(‏ الجواهر: /©٠‏ الى و غل/الا. 

(؟) ملحقات العروةٌ: 50/١‏ 

() تحرير الوسيلة: ؟/ 884 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج ”2 ص: 8 

أو يريد إسقاط حقٌّ ثابت و إليك التوضيح: 

إن المدّعى و المنكر من المفاهيم العرفية غير المختضٌ 4 بالمسلمين بل هما موجودان فى جميع الشعوب فهؤلا-ء بفطرتهم يمتيزون 
المدّعى عن المنكر و لا يتوقفون فى قضائهم على إعمال واحد من هذه الموازين و لو أردنا أن نصوغ فطرتهم فى قالب لفظى فلنا أن 
نقول: المدّعى من يدّعى إثبات حقٌّ أو إسقاط حقّ ثابت» فمن اّعى شيئاً من ذلككه فعليه الإثبات و لعل التعريف الأدخير أسد 
التعاريف حيث قال: المدّعى من يطلب منه البتنةُ و المراد منها هو الدليل و ذلكك انتقانًا من عالم التكوين إلى عالم الادّعاءء فكما أن 
وجود كل ممكن ثبوتاً رهن عله و محدثء فهكذا ادّعاء حدوث حادث لم يكن له سبق رهن دليل فمن ادّعى طروء أمر جديد فعليه 
الإثبات فلا يقبل قوله إِلَا معهء و قد نقل ع الح ارس افاي إِنْ من قبل قول المدّعى بلا دليل» فقد خرج عن الفطرة الإنسانية و 
على هذه الفطرة #خرت الزسول الأكرم على اللاخليه و اله و سلم حيث قال: البتَنهُ على المدّعى ١١‏ و أما المنكر فلا يحتاج إلى الدليل 
لأنْه لا يدّعى شيئاًء بل يتلقَّى قول المدّعى قولًا بلا دليل. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 84لا من ناب 


و بالجملة إن المدّعى يريد تغيير الوضع الحاضر و المنكر ممسكك به فالأوّل هو المدّعى و عليه الدليل حسب الطبع؛ فما لم يأت بدليل 
فالمنكر على ما هو عليه. 

نعم ربّما دل الدليل بالاكتفاء باليمين فى مورد المدّعى مكان البينة و ذلكك لا يخرجه عن كونه مدّعياً و ذلكك لأدلَةُ خاضّة و من ذلكك 
دعوى الودعى رد الوديعة» و دعوى الأمين تلف المالء و مدّعى صححةُ البيع مع ادّعاء الآخر الفساد فيقبل قول مدّعى الصححة بيمينه 
كلّ ذلك لأجل دليل خاصٌ و لولاه كان على كلّ من يدّعى إثبات حقٌء أو إسقاط حقٌّ ثابت» إقامة الدليل و هى البئنة و لعلّه إلى ما 
ذكرنا يرجع التعريف الأخير من أن المدّعى من يطلب منه اليينة. 


.-” الوسائل: الجزء 218» الباب 8- من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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الميزان هو الغاية من إنشاء الدعوى لا مصبّها 


و من هنا يعلم أن الميزان فى تمييز المدّعى و المنكر هو الدقَهٌ و الإمعان فى الغايةُ التى أقيمت الدعوى لإثباتهاء لا مصبٌ الدعوى فى 
بدء النظر ففى مورد اختاف الزوجين كل منهما يدّعى شيئاً أعنى التقارن أو التعاقب: و لكن المدّعى هى المرأق لأنّ الغاية من 
إنشائها انفساخ العقد, و تحللها من الزوجيةء بخلاف الرجلء فليس ادعاء التقارن شيئاً زائداً على بقاء الوضع السابق على ما كان عليه و 
مذ رسال الامصتاذ فيان كن الماعرة ميم قبن تقازل ينه أرنعيية ف اهنا #رربيا بع امون احدفةا لامي اليم و الاق 
الهبهُ و كلاهما من العناوين الوجودية؛ لكن الغايةٌ من إنشاء الدعوى هو تملك مال الغير بلا عوض مع اتفاقهما على كونه مال الغير 
قبل العقد المختلف فيه و الضابطة الأولى فى الأموال هى الاحترام؛ و من يدّعى الهبهُ يريد إخراج الموضوع من تحت القاعدة فيحتاج 
إلى الدليل. 

ثم إن السيد الطباطبائى ذكر للمسألة الأخيرة صوراً قلما تخطر ببال المتداعيين إِنَا أن يكونا عارفين بشقوق المسألة فلاحظ. 


شرائط المذعى 
اشارة 


ذكر المحقّق للمدّعى شروطاً خمسة تُقدّم البحث فى أربعة منهاء ثم نذكر الخامس منها بعدها قال: يشترط البلوغ» و العقل؛ و أن يدّعى 
لنفسه أو لمن له ولاه الدعوى عنه و ما يصمح منه تملكه. ثم فرّع على ذلكك قوله: فلا تسمع دعوى الصغيرء ولا المجنون و لا دعواه 
مانا لغيره إِلَا أن يكون وكينًا أو وصياً أو ولياً أو حاكماً أو أميناً لحاكم. و لا تُسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً. 

و لنأخذ كل شرط بالبحث: 
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أمَا الشرط الثانى [أى العقل] 

#“فلاثه يشترط فى الذغوى كونه جديا لا هزلياء و المجنون لا جد له وعبارته لا يعد بها عند العقلاء فلا تشملة عمومات القضاء: 

أمَا الشرط الأوّل» [أى البلوغ] 


فقد استدل عليه فى الجواهر بالوجوه التالية: 
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-١‏ عدم الخلاف فى عدم السماع. 

لاداتسياق غير الضبى عن العمومات: 

"- الدعوى إنشاء يترتّب عليه أحكام و هو رهن كون عبارته معتبرة غير مسلوبة. 

*- تضافر الفتوى على أنّه لا يجوز أمره حتّى يبلغ. 

و فصّل السييد الطباطبائى بين دعوى الصبى فيما يوجب تصرّفه فى مال أو غيره مما هو ممنوع منه فلا ُسمع» و غيره فتّسمع بمقتضى 
عمومات وجوب الحكم بالعدل و القسط كما إذا ادّعى أنّه جنى عليه أو سلب ثوبه أو أخذ منه ما فى يده بل لو ادّعى أنه غصب دابّته 
أو نحو ذلككء و أتى بشهود على مدّعاه فلا دليل على عدم سماعه خصوصاً إذا كان الخصم ممّن يخاف منه الفرار أو كان من 
المسافرين. )١١‏ 

ثم إن الوجوه التى اعتمد عليها صاحب الجواهر ضعيفة أمَا الأول فلا يكون حبة إِنَا إذا كشف عن دليل وصل إليهم و لم يصل إلينا 
كما حمّقناه عند البحث عن الشهرة الفتوائية. و ليس المقام فى ذلكك. 

و أمًا الانصراف فهو فرع ورود دليل ظاهر فى أنه بصدد بيان شرائط المدّعى حتّى يدّعى الانصراف عن الصبى و هو منتف أضف إلى 
ذلكك أنّ طبيعة الموضوع تقتضى دفع الظلامة عن كلّ إنسان و الصبى إنسان فإذا ادّعى أن فلاناً ضربه أو جرحه أو أخذ منه مانًا و أقام 
ينه فلا وجه لعدم سماعه. 


(6 البند الطاطاي ملحقات العررة: ار عم 
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فمضافاً إلى أنه ليس كل دعوى انشاءء بل هو إخبار أن إنشاء الصبى المميز المتثبت معتبر فى العقود غاية الأمر أنه غير مستقل فى 
الأمور الماليَهُ وقد روى أنّ رسول الله تروّج أُمْ سلمة زوجها إِيَاه عمر بن أبى سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم. )١١‏ 

و بذلكك يعلم ضعف الوجه الرابع فإنَّ المراد منه هو أنه لا- يجوز أمره؛ مستقلًا حتّى يبلغ و يدل على ذلك ما رواه حمران عن أبى 
جعفر فى حديث: (إنّ الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليّتم و دفع إليها مالهاء و جاز أمرها فى الشراء و البيع 
إلى أن قال و الغلام لا يجوز أمره فى الشراء و البيع و لا يخرج عن اليتم حتّى يبلغ خمس عشرةٌ سنة». "١‏ 

فالمراد من الجواز و عدمه هو المعنى الوضعى أعنى النفوذ و عدمه فهو بنفسه لا ينفذ إنشاؤه. 

فإن قلت: إذا كان دعوى الصغير مسموعة و لم يكن له بين فكيف يُحلّف أو كيف يَحْلِفٌ إذا رد عليه الحلف؟ 

قلت: أما الإحلاف فينوب عنه الحاكم حفظاً لحقوقه و أمَا حلفه فلا يحلف إذا رد ولا دليل على ترثّب تمام آثار الدعوى عند السماع. 
نعم لا تسمع دعواه إذا كانت مستلزمة للتصرّف المالى كما إذا ادّعى أنه أقرض ديناراً لأنها دعوى فاسدة. 

وه يظور اك افيه واقم الاكر» لاحش لكك ل كه لبعد الملاظيائق :فلو بلقي قعواة امون عافئة قلا كسيميو آنا إذا لتك بلاق 
أو جناية أو نكاح أو طلاق بل الدعاوى المالية إذا ادّعى إتلاف الغير ماله فتُسمع و منه يظهر سماع مثله فى الصبى المميز. 


.١ أبواب عقد النكاح, الباب 18. الحديث‎ 2٠ الوسائل: الجزء‎ )١( 
أبواب مقدّمات العبادات» الباب 5» الحديث ؟.‎ 2١ (؟) الوسائل: الجزء‎ 
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و أمَا الشرط الثالث: فهو أن بدّعى لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 91لا من ناب 


و ليس المراد من الولاية هو ولايهُ الأب و الجدّ بل الأعم كما صرّح به المحمّق فى كلامه» حيث صرّح بصححة إقامة دعوى الوكيل و 
الوصى و الحاكم و الأمين له و بكلمة جامعة يجب أن تكون الدعوى عقلاتدٍة» و لا تكون كذلكك إِلَا إذا كان للمدّعى بالدعوى 
مساس عرفا كالأمثلة المذكورة بل و غيرها و على ضوء ذلكك يجوز للودعى و المرتهن و الحارس إقامة الدعوى فإنْ هؤلاء و إن لم 
يكونوا مالكين» لكن لهم أمام المالكين مسئولية خاصّة فإذا كان مع دعواه بِتنَة أعااث ملكة الغين إل محله و إذا كان السار كرون 
الدعوى عقلائيةُ يصحح ما ذكره السيد الطباطبائى حيث قال: الظاهر سماع الدعوى الحسبيةُ من المحتسبين» كما إذا اذّعى شخص على 
مت له صغار» بدين و المحتسب يعلم أنه أوفاه و ذمّته بريئة و له شهود بذلكك لعدم انصراف العمومات من ذلكك. 


و أمَا الشرط الرابع: أعنى أن بدّعى شيئاً يصح منه تملّكه فلا ُسمع دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً 
و ذلك لأنّه بعد ثبوت المدّعىء لا يترتّب عليه الأثرء إذ لا يملكه بعد الحكم كما هو الحال كذلكك لو اعترف الخصم بلا حاجة إلى 
بتنة. اللْهم إِنَا إذا كان الخمر متّخذاً للتخليل فللمتّخذ حقّ الاختصاص. و مثله ما لو ادّعى عليه ثمنهما بحبة أنّه باعهما منه حال كونهما 


كافرين ثم أسلما قبل أن يقضى دينه» فيكلف بدفع الثمن. 
إلى هنا تم الكلام فى الشروط الأربعة و إليك الكلام فى الشرط الخامس. 


الشرط الخامس: كون الدعوى صحيحة لازمة 
اشارة 


قال المحّق: «و لا بدّ من كون الدعوى صحيحة لازمة فلو ادّعى هبه لم تسمع حتّى يدّعى الإقباض و كذا لو ادّعى رهناً». و قال فى 
الدروس: و كل دعوى ملزمة معلومة فهى مسموعة فلا تُسمع دعوى الهبهُ من دون الإقباضء و كذا الرهن 
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عند مشترطه فيهما و لا البيع من دون قوله: «و يلزمكك تسليمه إلىّ» لجواز الفسخ بخيار المجلس و شبهه. ١١‏ 

الظاهر أنّه لا حاجة إلى قيد الصححة فى عنوان البحث لما مرٌّ من أنه لا يصحٌ إقامة الدعوى على ما لا يملكه. و المهتم هو تفسير قوله: 
«لازمة) فهناكك تفسيران: 

الأوّل: لصاحب المسالكك و تبعه صاحب الجواهر حيث قال المراد بكونها لازمة أن تكون ملزمة للمدّعى عليه فلو قال: وهب لى كذا 
لم يُسمع حتّى يقول: و أقبضنى لأنّ الهبةُ أعمم من المقبوضة و لأنّه قد يهب و يرجع عن قوله و كذا لو ادّعى رهناء بناء على أن القبض 
شرط فى صححة الرهن. ١؟)‏ 

وببارة أخرى: يجب أن تكون الدعوى على كيفية و اعترف بها الخضيء لكان سحيئاً للتكليك له فقى الأمئلة المذكورة لى اعترف 
بأصل الهبهُ و الوقف مجردين عن القبضء لا يترتّب عليه الأثرء لأنه جزء المملّكك فلا يملكك الموهوب له و الموقوف عليه إلَا بالقبض» 
فثبوت مثل هذاء لا يترنّبٍ عليه أثر شرعى و لو قال مكان «لازمة» ملزمة؛ أو يترتّب عليه الأثر الشرعى لكان أوضح. 

الثانى: ما فترر به المحقّق الأ-ردبيلى كلا-م المحقق حيث جعل قوله: لازمة. مقابل جائزة بأن يكون المدّعى عقداً لازماًء لا جائزاً؛ و 
إليك نصّه: 

يشترط كون ما يدّعى به ملكا لازماً للمدّعى أو لمن يدّعى له على المدّعى عليه لا ملكا متزلزلاه يجوز للمدّعى عليه الرجوع عنه؛ مثل 
دعوى الهبةٌ و القبض بالإذن فإنّ الهبه بدونه لا تلزم فلو ادّعى هبهُ مال معن مجرّداً عن القبض لا يسمع و إذا ضمٌ إليها «اقبضتنى) و 
نحوه مثل «هبة يلزمكك التسليم إلىّ) يقبل. 

ثم أورد عليه بإشكالات: 
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اك إذا قف الينة قن درتب عليها الفاقدة كل أذ يكرة فاذرا إقباضن كل هه 


)١(‏ محمّد مكى: الدروس: ؟/ ىل كتاب الدعاوى. 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ 1”*. 
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وعدم الرجوع. 

"- لو كان اللزوم شرطاً لزم عدم سماع الدعوى مع الإقباض أيضاًء إذ لا يلزم معه أيضاً فى كثير من الأفراد. 

"- يلزم عدم دعوى شرى حيوان إِلّا مع ضع مضى زمان سقوط خياره الثلاثة و تفرّق المجلس فى سائر العقود و نحوها و الظاهر عدم 
القائل بذلكك. )١١‏ 

المستفاد من كلامه بعد الإمعان فيه هو أنّه فتدر قوله: «لازمة)» أى أن تكون لازم من جميع الجهات و لا تكون جائزة و لو بالخيار و 
لأجل ذلكك أورد عليهم بإشكالات ثلاثة: 

-١‏ إذا ادّعى الأجنبى كون ما فى يده شىء وهبه زيدء بأنّه يصحٌ طرح الدعوى لحصول الملكية بالقبض مع أُنّها جائزة ليس بلازمة 
لصححهُ الرجوع فيه و إن كان لا يصحح فى غيره. 

"- إذا ادّعى أَنّهِ ابتاع شيثاً من زيد مع عدم انقضاء المجلس. 

- إذا ادّعى أنه ابتاع حيواناً منه مع عدم انقضاء الثلاثة. 

فلا شك فى صِحَهُ طرح الدعوى فى هذه الموارد مع عدم كونها لازمة. 

بلاحظ عليه أنه ليس المراد كون المدّعى عقداً لازماً حتى يننقض بهذه الموارد. بل المراد محدثا للتكليف ففى هذه الموارد» لو ثبت 
المدّعى به. لكان محدثاً له و أمَا أن له الرجوع عن هبته أو بيعه بإعمال الخيار فهو لا يضرٌ بكون الدعوى مسموعة. 


ثُمْ إن المحقق رتب على الشرط الخامس عدَهٌ مسائل: 


المسألة الأولى: لو ادّعى فسق الحاكم و الشاهد 


قال: و لو ادّعى المنكر فسقّ الحاكم أو الشهود و لا بِتِنهُ فادّعى علم المشهود 


(1) الأردبيلى» مجمع الفائدة: 1117/17. 
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له ففى توبجه اليمين على نفى العلم تردد أشبهه عدم التوجه. ثم استدلّ عليه بوجوه ثلاثة: 

24 له ايض سنا لاوما 

"- ولا يثبت بالنكول ولا باليمين المردودة. 

لدي أله كير ساد 

أقول: إذا ادّعى المنكر بعد إقامة بتَنهُ المدّعى» فسقّ القاضى فهل تُسمع الدعوى أو لا؟ للمسألة صورتان: 

إحداهما: أن يدّعى فسق القاضى على وجه الإطلاق من دون أن يخاطب المحكوم له بعلمه بفسقه و عدمه و إن كان قضاؤه فى 
النوره سيا للذلك الادغادة فلا شك أله رضخ طريعه لكق فى متحكسة أحزى»واث الاخرظ فى قصب القاضنى دو إن كاف هن إخراز 
عدالته عند الناصب و لكنّه لا يمنع من أن يجرحه المنكر و يكون مسموعاً و هذا لا يثير فساداً إذ لو كانت له يتنه تُسمع الدعوى و إِلَا 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة اونا من ناب 


فترد. 

نعم لو ادّعى علم الناصب بفسقه و مع ذلكك نصبه فليس له إحلاف الناصب لأنّه مضافاً إلى كونه مثيراً للفساد لأنّ الناصب هو الإمام؛ 
الأمين العام» و إحلافه طعن للنظام أن الإحلاف ليس فى صلاحية مدّعى الفسق» بل يحتاج إلى محكمة تقضى بين المدّعى و الناصب 
وهو كما ترى له مضاعف أو مضاعفات. 

ثانيهما: أن يدّعى علم المشهود له بفسق القاضى فهو قابل للطرح إذ ليست الدعوى فاقدة للأثر بشهادة أنّه لو أقرَ المشهود له بذلك لا 
يجوز للمقرٌ ترتيب الأ-ثر على مثل هذا القضاء و لو افترضنا أن المشهود له أقرّبه فلا- يكون ذلكك سبباً لسقوط أصل الدعوى إذ 
للمشهود له طرح الدعوى عند قاض آخر. 

هذا كله إذا أقرَ و إن أنكر و حلف فينفذ الحكم السابق و إِلَّا فيرة الحلف إلى المدّعى. و مع ذلكء لا يسقط أصل الدعوى أيضاً كما 
عرفت. 
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و أمّرا إذا اذعى فسق الشهود, و عِلّم المشهود له به فإن قلنا إن الميزان» كون الشهود عدولًا عند القاضى فلا تكون الدعوى ملزمة 
للتكليفء لأنْ المعتبر هو عدالة الشهود عند القاضى. لا عند المحكوم له و أمَا لو قلنا باشتراط عدالتهم عند المتخاصمين فالدعوى 
ملزمة بشهادة أنّه لو أقِرّ المحكوم له بفسقها لما صلح له ترتيب الأثر و على هذا فلو أقرٌء و إِلّا فإن أنكر و حلف يكون الحكم نافذاً و 
قار وحلق لكوم طليو يطل ادك المع على #دورة الع فته عذالقيم وله إثاقة اللاغرى ووه أخرى ونا ة كنا موتكم 
المسألة شرعاً و أمَا تجسيدها فى الحاضرة الإسلامية فهو يحتاج إلى تخطيط خاص. 


المسألة الثانية: إذا التمس المنكر يمين المدّعى 


إذا التمس المنكر يمين المدّعى منضمَة إلى الشهادة لم تجب إجابته لنهوض ببنته بثبوت الح و يدل عليه مضافاً إلى الاتفاق ما ورد 
من النصوص ففى صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عن الرجل يقيم البينة على حمّه. هل عليه أن يستحلف قال: لا. ١١‏ و ما 
ورد فى حديث سلمة بن كهيل عن على عليه السّلام و رد اليمين على المدّعى مع ببنته إن ذلكك أجلى للعمى, و أثبت فى القضاء "١‏ 
محمول على الاستحباب و يمكن حمله على ما إذا شهدت البِيِنهُ على أصل الدين دون الثبوت فى الذمَهُ فالتمس المنكر الحلف على 
الاستحقاق فعلًا. 


المسألة الثالثة: إذا ادَعى إقرار الغير بحقّ له عليه 


إذا اذعى على رجل أنه أقرّ له بالحقّء من دون أن يدّعى أن له عليه الحقّ واقعاً مع قطع النظر عن الإقرار فهل تُسمع الدعوى بمعنى 
توه اليمين على 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 8 من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١‏ و لاحظ ” و". 

(؟) الوسائل, الجزء 18. الباب 8 من أبواب آداب القاضىء الحديث ؟. 
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المدّعى عليه لو أنكر؟ قيل فيه وجهان: 

-١‏ تسمع لأنّهِ يترنّب عليها الأ-ثر فى صورة و هو إذا أقرٌ فيؤخذ بإقراره و إن كان لا يترتّبٍ عليها إذ أنكر و حلف و يكفى فى كون 
الدعوى قابلة للطرح ترتّب الأثر عليها و لو فى صورة خاصّة. 
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-١‏ لا تسمع لأنّ الحقّ لا يستحقّ بالإقرار فى نفس الأمر و إن كان ثبوته يوجب الحقٌّ ظاهراً. 

و ذهب الشهيد فى المسالكك إلى السماع قائلًا بأنّ المعتبر ثبوت الحقّ ظاهراً و اعترافه ينفعه. و نكوله يثبت عليه الحقٌّ لو قلنا بالقضاء به 
أو مع يمين المدّعى و المدّعى يجوز له الحلف على أنّه أقر له بذلكك ١١‏ و سيوافيكك أنه لا يشترط فى استحقاق المقرٌ له عِلْمُه 
بالسبب المقتضى للإقرار بل يجوز له أخذه تعوينًا على إقراره ما لم يعلم فساد السبب. 


المسألة الرابعة: فى الكشف عن أسباب الدعوى و عدمه 
اشارة 


يشترط فى صححَةُ الدعوى أن تكون ملزمة محدثة للتكليف. و مترنّباً عليها الأثر الشرعى و على ذلك فقوام صيْحةُ الدعوى هو كونها 
موضوعاً للحكم الشرعى. فلو كانت الدعوى بوصف كونها كلياً ذات أثر شرعيّ و إن كانت مجهولة من ناحيةٌ الأسباب» يصب طرحها 
و على القاضى سماعها و إلا فلا. و على هذا بحثوا عن لزوم كشف أسباب الدعوى و عدمه و فصّلموا بين ما كانت ذا أثر شرعى فلا 
يجب الكشفء و إِلَّا فيلزم و قد عنونه الشيخ فى المبسوط و بحث عن المسألة على وجه التفصيل نذكر من كلامه موجزه: 

قال: تنقسم الدعوى إلى ثلاثة أقسام: ما لا يفتقر إلى كشف. و ما لا بدّ فيه من الكشفء. و ما اختلف فيه. 


.*#”1 زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 
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فأمّا ما لا يفتقر إلى كشف فالأملاك المطلقة» مثل أن يدّعى الدين و العين مثل الدابّهُ و الدار و العبد و الثوب فإذا قال لى كذا و كذا 
سمعناها و لم يكلفه الحاكم أن يكشف عن أسباب الملكك لأنْ جهات الملكك و أسبابه تتكثر و تنّسع من الإرث و الهبة و الغنيمة و 
الشراء و الأحباء فإذا كلف الكشف كان عليه فيه المشقّة لأنه قد يخفى ذلكك السبب. 

ناه لأدك فنن الكسف وه ]ذا الف اتقل كان فل عداونا ان كلك الكدت ستول صف 4 القن عدا انعط كاقل 
عمد قال عت العمل :10ذا وطاق قال فكه ويدنة اد مده قيزوه الالدوى امون الى لذ ند ارك يقد تراقها افليها كفا لوا 

و أما ما اختلف فيه فهو النكاح قال قوم لا يقبل حتّى يقول: نكحتها بولى و شاهدى عدل و قال قوم: لا يفتقر إلى الكشف سواء ادٌعى 
الزوجِدَ فقال: هذه زوجتى أو ادّعى العقد فقال: تزوّجت بها. هذا إذا ادّعى الرجل الزوجدة فأمًا إن ادّعت المرأة الزوجتَةُ نظرت فإن 
ذكرت مع ذلك حقمّاً من حقوق الزوجية كالمهر و النفقة كانت مدّعية و إن لم تذكر حقًا و إِنّما قالت هذا زوجى أو تزوّجنى قال قوم: 
ليس بدعوى بل هو اعتراف و إقرار و من أقرٌ بحق لا يلزم المقرٌ له الجواب. و قال قوم: ان الدعوى صحيحة و يلزمه الجواب لأنَّ 
إطلاق قولها هذا زوجى أو هذا تزوّجنىء تحته ادّعاء لحقوق الزوجِيّهُ فلهذا صيحت الدعوىء و من قال الدعوى صحيحةٌ فهل يفتقر إلى 
الكشف؟ ثم عطف الشيخ على المقام» دعوى سائر العقود كالبيع و الصلح و الإجارة و اختار عدم لزوم الكشف و من قال بالكشف 
أوجب أو يقول: تعاقدنا بثمن معلوم جائزى الأمر و تفرّقنا بعد القبض عن تراض .0١١‏ 

هذا كلام الشيخ فقد نفى افتقار صبَحهُ الدعوى إلى الكشف فى النكاح 


(1) الطوسىء المبسوط: 8/ 181-788 
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وغيره و استثنى القتل معللًا بانَّ فائته لا يستدركك. ١١‏ و تبعه العلّامهُ فى الإرشاد قال: و لا تفتقر الدعوى إلى الكشف إلا فى القتل. و 
قال المحقق الأردبيلى فى ذيل كلام العلامة: «عدم افتقار الدعوى إلى التفصيل فى غير القتل هو المشهور بل كاد يكون إجماعياً سواء 
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كان مانا أو غيره من النكاح و غيره لعموم أدلّةُ الدعوى و مقبولئتها على الإطلاق من غير تفصيل؛ و عدم كون الإجمال مانعاً 3 

أقول: الميزان فى سماع الدعوى كونها ملزمة و ذات أثر شرعى فلا شكك أن دعوى النكاح من كلا الطرفين سواء كان ادّعاءً للمستب 
أى الزوجتيّة أو السبب أى العقد, كلها ذات آثار شرعية فلا وجه لعدم السماع بحبجةُ أن المدّعى لا يكشف عن أطراف الموضوع بعض 
الإبهامات الذى لا مدخلية لها فى كون الموضوع ذا أثر شرعىء غير أنْ الكلام فى استثناء القتل» فإنّ عدم سماعها لأجل اختلاف 
أنواعه» فإِنُ القتل عن عمد يوجب القصاص. و القتل عن خطأ يوجب الدية و القتل للارتداد» يوجب التعزير أنه تدخل فى أمر 
الحاكم؛ و المرتدٌ و إن كان مهدور الدم و لكنّه لا يجوز لغير الحاكم إهدار دمه. 

وعلى ذلكك فوجه افتقار الدعوى إلى الكشف فى القتل إِنّما هو لأجل أن الاعتراف بالكلى فاقد للأثر و إِنّما الأثر للكلى المشخص 
فى صنف أو فرد, لا لأجل أن فائته لا يستدركك. إذ لو صيح ذلكك لوجب عدم السماع فى النكاح فإنّ الوطء لا يستدركك, اللّهمّ إِنَا أن 
يقال باستدراكه برد المرأة مع المهر بخلاف النفس. 

ثم إن المحمّق الأردبيلى احتمل سماع الدعوى فى نفس القتل أيضاً و قال: إِنّه يمكن الاكتفاء فى القتل بعدم التفصيل غايته أنه لا 
يمكن إثبات حكم بخصوصه إذا ثبت أصله إذ لو لم يسمع لأدّى إلى إبطال دم امرئ معصوم مع إمكان إثباته بوجه. " 

بقى هنا مطلب و هو؛ أنه لا يشترط الكشف فى سماع أصل الدعوى و لكن 


(0 ١7و‏ “#الأردبيلى: مجمع الفائدة ؟١/ ١١‏ ؟1. 
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إذا انتهى الأمر إلى المحاكمة فلا شكك أن الكشف عن الأسباب و أطراف القضية ربّما يكون سبباً لكون القاضى أقرب إلى الواقع و 
أبعد عن الخطأ فهناكك مقامان مقام سماع الدعوىء و مقام الترافع» ففى المقام الأوّل يكفى كون الموضوع ذا أثر شرعى و أمّا مقام 
الترافع فالإمعان فى أطراف القضية أمر مؤكد لا ينبغى تركه. 

رد اليمين فى دعوى الزوجية 

قال المحقّق فيما إذا ادّعت المرأُ الزوجدٍة و أنكرها الرجل: أنه يلزمه اليمين» و لو نكل قضى عليه على القول بالنكول, و على القول 
الآخر تردٌ اليمين عليها فإذا حلفت ثبتت الزوجيّةُ» و كذا السياقةُ لو كان هو المدّعى. 

أقول: إن رد النمين على المشكر فى .سألة الزوة :مشكل جذا لفضور روايات الرة عن القمول لغير الحى و المال» فقد:وردت فيها 
كلمة الحقّ و المال و هو منصرف إلى غير المقام وفى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما فى الرجل يدّعى ولا بِتِنهُ له قال: 
«يستحلفه فإن رد اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقٌّ له). )1١‏ و فى مرسلة أبان عن رجل عن أبى عبد الله عليه السّلام فى 
الرجل 5 دَعى عليه الحىٌ و ليس لصاحب الحق يينة قال «يستحلف المدّعى عليه فإن أبى أن يحلف وقال: أنا أرد السيخ عليكك 
لصاحب الحقٌ فإنٌ ذلكك واجب على صاحب الحقٌّ أن يحلف و يأخذ ماله». ١‏ 

فالقرائن الموجودة فى روايات الباب تصدّ الفقيه عن إسراء حكم الردٌ إلى غير الحقوق و الأ-موال. أضف إلى ذلكك أن الردٌ يوجد 
مأزقاً فى تطبيق الحكم, فلو افترضنا أن الرجل ادّعى الزوجدّة و أنكرتها المرأة فلم يكن للرجل بِنهُ فانتهى الأمر إلى يمينها و قد ردّته 
إلى الرجل فحلف, فمعنى ذلكك أنه يجوز للرجل إيجاب التمكين عليها و الاستمتاع منهاء و لكن وظيفة المرأةٌ بينها و بين ربّها هو 
الفرار و 


١ )1(‏ و ” الوسائل: الجزء 218 الباب ‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث ١‏ و ه. 
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عدم التمكين» فما ذا تكون النتيجة إِلَا الفوضى فى أمرهما و دوام التشاجر بينهما؟! 

فإن قلت: إِنْ الإشكال جار فيما إذا أقام الرجل البتنة على الزوجتة مع كونها منكرة. فالوظيفتان مختلفتان كالسابق. 

قلت: البتبنةُ حيجة شرعيّة و طريق إلى الواقع فيجب على المرأة التمكين و لا وزر عليهاء و هذا بخلاف ما إذا كانت منكرة و قضّدرت فى 
الحلف و ردّته إلى الرجل فحلفء فعندئذ هى التى أوجدت المأزق فى حياتها و سلطت الأجنبى على عرضها باختيارها. 

و الذى أظنٌ هو أنه يجب على القاضى حبس المرأةٌ حتّى تجيب بأحد الأمرين إِمّا أن تقرٌ بالزوجية أو تحلف. 


لزوم الكشف عند ادعاء الفرع و عدمه 


ثم إن هنا فروعاً حول لزوم الكشف و عدمه تدور حول ادّعاء الفرع و إليكك بيانها: 

-١‏ لو اذعى أن هذه بنت أمته من دون أن يقول ولدتها فى ملكى. 

ادلو اذأعى أن هذه بنت أمنه و أضاف أنها ولدتها فى ملكن. 

*- لو ادّعى أنْ هذه بنت أمته و قال ولدتها فى ملكى و هى الآن مملوكة لى. 

قال المحتر لاتسيع الدعرى فى الصورقين الادلينة ما الأولى لاحتمال أن تلد فى ملكك غيره ثم تصير الأم له. و أمّا الثانية لاحتمال 
أن تكون حرّهُ أو ملكاً لغيره فلا تسمع الدعوى لعدم كونها موضوعاً لحكم شرعى, و بذلكك يعلم أَنّه لو قامت البتينة على هاتين 
الصورتين لا تسمع. 

نعم» تسمع الدعوى و تقبل البينُ إذا كانت على النحو الثالث لأنّه موضوع ذو أثر شرعى حيث يدّعى أنه المالكك للفرع دون ذى اليدء 
فيأتى دور المرافعة. 
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ومفل نذا إذا قال« هلاه قمزة تخلى فله أيضاً ضور كلااث لا تلمع فى الأوليين و تسممع فى التالقة تقس اللاليل اسايق فى اذغاء اليك 
لأنّ كون التمر ثمرة للنخل الذى هو يملكه لا يكون دلينًا على أَنّه ملكه لاحتمال أن يكون النخل عند إثماره ملكاً للغير ثم انتقل إليه 
كما أن كون التمر ثمرهً للنخل حين كونه مالكاً للأصل لا يدل على كونه مالكاً للثمرة الآن» لإمكان بيعها مع الحفظ على أصلها. نعم 
لو قال: هذه ثمره نخلى أثمرها فى ملكى و هى الآن مملوكة لى تسمعء لكونها ذات أثر شرعى. 

هذا هو حال الادّعاء و به تبين حال الإقرار و تأتى فيه الصور الثلاث الماضيةُ فى الادعاء فلا يكون إقراراً على النفس إذا أقرّ على النحو 
الثالث فإليكك البيان: فلو أقر ذو اليد أن التمر ثمره النخل الذى يملكه زيدء فلا يكون إقراراً على نفسه و لصالح صاحب النخل إذ لا 
ملازمة بين كونه ثمرة لنخل زيد و كونه مالكاً لها بالفعل لإمكان كون النخل عند الإثمار ملكا للغير ثم انتقل الأصل إلى زيد بعده أو 
كان ملكا له عند الإثمار و لكن انتقلت الثمرة منه إلى ذى اليدء و لأجل عدم كونه إقراراً على النفس لو فسّدره بما ينافى مالكيّةُ زيد و 
قال و مع ذلكك فهى ملكىء لا يعد ذلكك إنكاراً بعد الإقرار سواء كان التفصيل متصنًا أو منفصنًا و ما ذلكك إِلَا لأجل انّ كلامه لم يكن 
ظاهراً فى الإقرار بملكية صاحب النخل بالنسبة إلى الثمرة. نعم لو أقرٌ بما سبق و أضاف قوله: و هى ملكك زيد يكون إقراراً على نفسه. 
و على ضوء ذلكك فالإقرار و الادّعاء توأمان يرتضعان من ثدى واحد. فلو قلنا باعتبار الظهور فكلاهما سبّانء و لو قلنا باشتراط التصريح 
فكلاهما كذلك,. و لا فرق بين الإقرار و الادّعاء. 

نعم يظهر من صاحب المسالكك أنه فهم من كلام المحقّق أنه بصدد التفريق بين الإنقرار و الادّعاء و أنه يكفى فى الإقرار القول بأنّه 
ثمرة نخل فلان مع 
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نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة /91نا من ناب 
عدم إضافة ما ينافى ذلكك إليه عملا بالظاهر من كونها تابعة للأصل حيث لا معارضة و لو كان هناكك شىء لذكره فإطلاق كونها من 
الأصل الذى هو مملوك للمقرٌ له ظاهر فى تبعتتها له بخلاف الدعوى فإِنّ شرطها التصريح بالملكك له و لو بالاستلزام و لم يحصلء ثم 
ذكر أن الفرق بين الدعوى و الإقرار لا يخلو عن إشكال لأنّ الاحتمال قائم على تقديرى الإقرار و الدعوى و العمل بالظاهر فى الإقرار 
دون الدعوى لا دليل عليه. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره متين و لكن من أين استظهر من كلام المحمّق أنه بصدد التفريق بين الإقرار و الادّعاء فيكفى فى الإقرار نسبة 
الثمرة إلى نخل الغير مع عدم إضافةٌ ما ينافى ذلكك إليه بخلاف الادعاء فَإنّه يشترط التصريح بانّه ملك المدّعى. 

نعم إن المحمّق فرّق بين ثمرة النخل و فرع آخر فى مقام الإقرار» فاكتفى فيه بصرف النسبة و هو إذا قال هذا الغزل من قطن فلان أو 
هذا الدقيق من حنطته فاعتبره إقراراً على النفسء و علله فى الجواهر و غيره بأنّ الغزل و الدقيق نفس حقيقة القطن و الحنطة و إِنّما 
تغترت الأوصاف فملكك الأصل تقتضى ملكك الفرع بخلاف الثمرهٌ و الولد. فإنّهما منفصلان عن أصلهما جنساً و وصفاً وشرعاًء 
فالإقرار بالفرعية لا تقتضى الإقرار بالملكك؛ و كذا أيضاً فى المسالكك و أضافء بل لا أجد فيه خلافاًء بل هو عندهم من الواضحات. 
20 

يلاحظ عليه: أنّه لا فرق بين جميع الأمثلُ التى تقدّمت من ادّعاء البنت و ثمرة النخل و كون الغزل من قطن فلان. فالإقرار و الادعاء فى 
الجميع سيان فلا يصيحان إِلّا إذا كان ظاهراً فى الإقرار على نفسه و ظاهراً فى دعوى شىء لنفسه. فالإقرار بأنْ الغزل من قطن الأرض 
التى يملكها زيد ليس إقراراً على مالكيته 


.©7”9 زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 

(9) التجفيى. الجواهرة +ع( عيرم 
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للغزل حال ا لإمكان ابتياعه منه و إِنّما يكون إقراراً إذا قال: و هو ملكه الآنء و مثله الادعاء فلا يكون ادّعاء موضوع ذى أثر شرعى إلا 
إذا قال هذا الغزل من قطن أرضى و أنه ملكى و إلا فادّعاء كون الغزل من قطن أرضه لا يلا-زم مالكثيته للغزل و كون الثمرة هناكك 
منفصلة عن الأصل و غير منفصلة فى المقام لا توجب فرقاً إذا كانت الدلالة على مستوى واحد. 

إلى هنا تم ما ذكره المحقق من شرائط سماع الدعوى؛ 

م إن هناك شروطاً أخر ذكرها السيّد الطباطبائى فى المقام نشير إليها: 

-١‏ أن يكون للمدّعى طرف 

يشترط فى صحَحَة الدعوى أن يكون للمدّعى طرف تكون بينهما مخاصمة و منازعة فعلًا فلو لم يكن له طرف موجود فعلًا و أراد إثبات 
مطلب و إصدار الحكم عليه ليكون قاطعاً لدعوى محتملة فيما سيأتى كما إذا كان هناكك وقف على كيفية صحيحة عند بعض العلماء 
دون بعض فأراد إصدار الحكم من يقول بصحّته دفعاً لادعاء بعض البطون و نحو ذلكك ممما هو محل الخلافء أو كان له طرف 
لكن لم يكن بينهما منازعة فعلًا كأن يكون معترفاً بحقّه لكن أراد إثبات حقّه و أخذ الحكم دفعاً لما يحتمل من جحوده بعد ذلكء لا 
يجب )١١‏ على الحاكم سماعهاء و لو سمعها و ثبت عنده بالبنة أو الإقرار و حكم به لا يترتّب عليه آثار الحكم من وجوب العمل به و 
حرمة نقضه لأنّ المتبادر ممما دل على وجوب السماع و ترّبٍ آثار الحكم صورة وجود المنازعة فعلّاء كذا قاله بعضهم. "١‏ 

أقول: ما نقله السّّد الطباطبائى عن ذلكك البعض هو الحقّ لأنْ القضاء مفهوم عرفى قائم بمثلث له أضلاع ثلاثة أحدها المدّعى و الآخر 


المنكر و الثالث 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة ./9ظا من ناب 


)١(‏ جواب لقوله: فلو لم يكن له طرف موجود. 

(1) السبد الطباطبائىء ملحقات العروة: 7/ .6١‏ 
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الحاكم: فإذا لم يكن هناك منازع فلا يتحمّق للقضاء مفهوم. 

نعم لو عرضا الموضوع فإن كانت الشبهة حكمية كما إذا كان هناكك وقف على كيفية صحيحة عند بعض العلماء دون بعض فما يجيبه 
يكون فتوى حتجة على مقلديه لا حكماً قضائياً حبجة على الجميع سواء كان حاضراً أو غائباً .... 

و إن كانت شبهة موضوعية كما إذا أراد إثبات حقّه و أخذ الحكم دفعاً لما يحتمل من جحوده ليكون ذلك إقراراً من الجاحد على 
الحنّ عند الحاكم و لكن ليس كل إقرار و سماعه و تصديقه قضاءً. ولا دليل على حجية القضاء فى الشبهات الموضوعية إذا لم يكن 
تنازع. 


1- تعدّد المدّعى و القاضى 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران» اول» 
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يشترط فى تحقّق القضاء أن يكون القاضى غير المدّعى تحقيقاً لمفهوم القضاء و أمَا إذا كان القاضى هو المدّعى فهو أشبه بمثلث 
يفقد أحد أضلاعه. و أمَا حقوق الله سبحانه فما يرجع إلى القاضى هناكك هو العمل بِالبتنُ أو الإقرار و ليس له هناك قضاء و لا حكم 
و إِلَا لاتتحد القاضى و المدّعى» فموضوع القضاء و محلّه هو حقوق الناسء و لأجل أنّ الحدود الإلهية خارجة عن مجال القضاء اتّفقوا 
فيها على عدم اليمين و ورد به النص "١١‏ و ما يهم القاضى فيها هو الإمعان فى كون البتنةُ واجدة للشرائط و كون الإقرار نافذاً أو لا. 


'- اشتراط الجزم فى الدعوى 


و هذا الشرط هو الذى بسط السيد الطباطبائى الكلام فيه و قد فرغنا عنه فى البحوث السابقة فلا نعود إليه. 


.8 الوسائل: الجزء 218 أبواب مقدّمات الحدود. الباب 55 الحديث 03 3 "و‎ )١( 
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الفصل الثانى فى التوصل إلى الحق 

اشارة 


الغرض من عقد هذا الفصل هو تمييز المواضع التى يجب على المدّعى أن يرجع إلى القاضى لاستيفاء حقّه عا لا يجب عليه؛ بل 
يجوز له الاستقلال بالاستيفاء و بما أن الح إمّا عقوبة كالقصاص و حدّ القذف. أو مال و هو إمّا عين فى يد المدّعى أو دين فى ذمّته 


فيدور البحث فى محاور ثلاثة: 
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الأوّل: إذا كان الحق عقوبة 


إذا كان لرجل على آخر حقٌّ القصاص و القذف فقد اتّفق الفقهاء على أنَ المدّعى لا يستقلٌ بالاستيفاء فلا بدّ من رفع الأمر إلى 
الحاكم لعظم خطره و لأنّ استيفاءه وظيفة الحاكم على ما تقتضيه السياسة. ١١‏ 

هذا وقد جرت على الرفع سير العقلاء فى المجتمعات الحضارية و حتّى العشائريةه حيث ترفع الدعوى إلى شيخ القبيلة و لو حَُوّل 
الانتصاف من الظالم إلى الناس لانتهى الأمر إلى فساد عظيم و ربّما تراق دماء الابرياء باتهام القصاص و غيره؛ و ذلكك معلوم جدَّاً نعم 
خرجت عن ذلك موارد جزئية تحت شرائط خاصّة؛ قال محمّد بن مكى الشهيد فى الدروس: روى أن من رأى زوجته تزنى فله قتلهما 
«". و مع ذلكك ففى رواية عبد الله بن القاسم الجعفرى عن أبى عبد الله عن أبيه عليهما السّلام قال: قال سعد بن عبادة: أ رأيت يا 
رسول الله إن رأيت مع أهلى رجنًا فأقتله؟ قال: يا سعد فأين الشهود الاربعة . و قد حمله الأصحاب على أَنّه لا يثبت ذلكك فى الظاهر 


ولا تقبل دعوى الزوج إِلَا ببِنة و بعبارة أخرى يجوز القتل ثبوتا إلا انه 


.©#”1 زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/‎ )١( 

(؟) ”و "#الوسائل: 18 الباب 68, من أبواب حدٌ الزناء الحديث .5١‏ 
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إذا لم يستطع إثبات دعواه يُقتل و قد وردت بعض الروايات فى سب النبئّ أنه يجوز قتله إذا لم يخف على نفسه .0١١‏ و على كل تقدير 
فخروج مورد أو موردين لا يضرٌ بالضابطة و هو كون إجراء الحدود وظيفة الحاكم. 

رع وى لحك يطوري ماعب لامر الل إلى علوت العو مار و اللقوابالكن يشر أن يكون الحال معلوماً أو كان 
الخصم مقراً مستدئًا بقوله سبحانه: (وَمَنْ ميل مطْلوما فقَدْ كنا لِوَليهِ شلطاناً فلا بُشْرِف فِى القَئلٍ إِنهُ كان مَنْضورا) (الاسراء/ +8). قائنا 
بِأنّ مقتضى إطلاق السلطان هو الأعم من قيامه بالمباشرة أو بالتسبيب مضافاً إلى تسلّط الناس على استيفاء حقوقها. 7١‏ 

يلاحظ عليه: أن الآآيهُ بصدد تشريع السلطة للولى و أمَا الكيفية فليست فى مقام بيانها و مثلها الدليل الثانى فإن تسلط الناس على استيفاء 
حقوقهم فاقد للإطلاق من حيث التسبيب و المباشرة» أضف إلى ذلكك أن مواضع الحقوق محاطةُ بشبهات حكمية و موضوعية لا يقدر 
على حلها إِنَا الفقيه العارف بالحكم و الموضوع؛ فكيف يمكن أن يحول مثل ذلكك إلى العامى؟! 


الثانى: إذا كان الحقّ عيناً فى يد الغير 


إذا كانت لرجل عيق بيد رجل آخر فالمشهور أنه إن قدر على استردادها من غير تحريكك قدنة استقل به لأنها نفس ماله فلا خاجة إلى 
الرجوع فى تحصيله إلى غيره؛ نعم لو أَذّى إلى الفتنة فلا بد من الرفع إلى الحاكم دفعاً لها. 0 توضيحه: أنه فرق بين العين و الدين» 
فَإنٌ الى فى الأول متعين فى الموجود فهو مالك له بخلاف الثانى فإن الحن فيه كلى فى ذىر المدين ولا يتعين فيما يققض /منه إلا 
برضاه. أو بولاية شرعتية كإذن الحاكم و المفروض انتفاء الأمرين. 


.” الوسائل: 18» الباب 70 من أبواب حدٌ القذف, الحديث‎ )١( 

(؟) الجواهر: ٠ع/‏ /ام/”. 

() زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ 679. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7'» ص: 58 

نعم يجوز الاستقلال فى العين إذا لم تترنّبٍ عليه فتنة و إِلَّا فلا يجوز لما علم من مذاق الشارع من عدم جواز فعل تترتّب عليه الفتنة و 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالثالانا صفحة ٠معا‏ من لاب 


لأجل ذلكك جوز الإمام بيع الوقف إذا انتهى إبقاؤه على ما كان عليه إلى تلف الأموال و النفوس ١١‏ و قال سبحانه: (إلَا تَفعَلُوهُ تَكنْ 
تند فى الأَدْض و كَللَادٌ 2 (الأنقالر عداو للببنالة حيو فل كرهاء 

أ: إذا استلزم أخذ العين من الممسكك تمزيق الثوب و كسر القفل و نظائره ممما لا ينفكك عنه الاستقلال بأخذ الحقٌء فهل هو جائز أو لا؟ 
الظاهر جوازه. لأنّه إذا جاز الدفاع عن ماله يجوز ما توققف عليه اللَهمّ إِلَا أن يستلزم فتنة أو فساداً كبيراًء و يمكن أن يقال إِنّ الممسكك 
بامشاكة اسقط عرمة ماله بمقدان ما شرقق عله الأخل. 

ب: لو افترضنا كون الممسكك جاهلًا بأنّ ما تحت يده مال الغير فلا شكك أنّه يجوز الاستقلال إذا لم يترئّب عليه ضرره و أمَا إذا ترئّب 
عليه ضرر يسير كما مثلناه» فالظاهر أَنّه لا يجوز لاحترام ماله و عدم سقوطه عن الحرمة لكونه جاهلاء نعم ذلكك إذا أمكن الرجوع إلى 
الحاكم و أخذ الحقٌّ عن طريقه و إلا فلا إشكال فى ذلكك غير أنّه يضمن الضرر اليسير. 

ج: لو افترضنا أنه وقع فى يده مال للممسكك سواء كان جاهلًا أو عالماً فهل يجوز التقاص به أو لا؟ الظاهر التفريق بين ما أمكن أخذ 
الحقّ عن طريق الحاكم فلا يجوز بخلاف ما إذا انحصر الطريق بالتقاصٌ. و سيوافيكك هذا التفصيل فى المحور الثالث فانتظر. 


الثالث: إذا كان الحقّ ديناً فى ذم الآخر 
اشارة 


هذا كله حول العين و أما الاين قله ضيور: 


.8 الوسائل: الجزء 13» الباب 6 من أبواب أحكام الوقوف و الصدقات» الحديث‎ )١( 
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اك إذا كان المدين معترفا بالدبين بذلا لدم أراة. 

-١‏ إذا كان معترفاً به لكن ممتئعاً عن الأداء. 

*- إذا كان جاحداً و كان للمدّعى البتنةُ على إثبات حقّه و كان الوصول إلى الحاكم أمراً ممكناً. 

*- تلكك الصورةٌ و لكن لم تكن له الببنة على إثبات الحقٌّء أو كانت له الببنة لكن كان الوصول إلى الحاكم غير ممكن أو أمراً 
حرجياً. 

ه- إذا كان المدين جاهنًا بالدّين فى اعتقاد الدائن. 

و إليكك بان أحكام الصور: 


أمَا الصورةٌ الأولى: أعنى ما إذا كان باذلًا 


» فلا يستقل المدّعى بانتزاعه و ذلكك لأنّ المدين مختيّر فى جهات القضاء فلا يتعيّن الحقّ فى شىء دون تعبينه أو تعيين الحاكم مع 
امضاعه: و العفروقى اقفاء كلا الأهريق» :و الحاصل أن الدائى يملكك الثمن الكلى فى .ذمة المديون و تشخصه فى جرع من أمواله 
الكلى فيما انتزع» و على هذا لو وقع مال المديون فى يد الدائن» فلا يتعيين الدين فيه إِنَا برضاه. و ما يرد عليكك من الروايات من جواز 


التقاص منصرفة عن صورة كونه باذلا بل صريحة فى خلافها. 


و أمَا الصورة الثانية و الثالثة: أعنى ما إذا كان معترفاً بالدين لكن ممتنعاً عن الأداء أو كان جاحداً و للغريم بِبَنهُ تثبِتٌ عند الحاكم و كان الوصول 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة امعا من ناب 


إليه ممكناً 


ففيه قولان ذهب الشيخ فى الخلاف و المحمّق فى الشرائع إلى الجواز مستدنًا بعموم الإذن فى الاقتصاصء خلافاً للمحمّق فى النافع و 
تلميذه فى كشفه و للفخر فى ايضاحه على ما نقل عن الأخير. 

قال الشيخ: إذا كان لرجل على رجل حقّ فوجد من له الح مانًا لمن عليه 
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الحقّ إلى أن قال: و إن كان مانعاً إِمَا بأن يتجحد ظاهراً و باطناء أو يعترف باطناً و يجحده ظاهراًء أو يعترف به ظاهراً و باطناً و يمنعه 
تقؤم فاه لا سكن اسعفاء الح مناء قإذا كان هذه الضصفة: كان .له أن يأخد مخ ماله بقدر ته مح غير زيادة سواء كان من جين 
ماله أو من غير جنسه إلى أن قال: و به قال الشافعى و قال أبو حنيفة: ليس له ذلك إِلَا فى الدراهم و الدنانير 01١‏ التى هى الأثمان و أمَا 
غيرهما فلا يجوز قال: دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و أيضاً روى أن هنداً امرأة أبى سفيان جاءت إلى النبئ فقالت يا رسول اللّه! إن 
أبا سفيان رجل شحيح و أنه لا يُعطينى ما يكفينى و ولدى إِلَا ما آخذ منه سرّاً فقال: «خذى ما يكفيكك و ولدكك بالمعروف» و النبى 
أمرها بالأخذ عند امتناع أبى سفيان منه و الظاهر أنّها كانت تأخذ من غير جنس حمّها إن أبا سفيان ما كان يمنعها الخبز و الإدام و 
إنما كان منعها الكسوة فالظاهر أن الأخل من غير جنس الحنٌ. 0 

و ظاهره جواز الأخذ فى الصورتين من غير فرق بين كونه ذا بِتِنهُ وعدمه أمكن الوصول إلى الحاكم و استيفاء الحقّ بحكمه أو لا و 
لكن الظاهر من المبسوط هو الجواز فيما إذا لم تكن له الحبَدَهُ أو كان و لكن لا يقدر على إثباته عند الحاكمء و عدم الجواز فى غير 
هاتين الصورتين. 

قال هذ ذا ضواز الأعل مظلقا مم نحس الس و طيره) إذا كان هم عليه الندن انعا و الا يحت 1 لد لد للد انا إن كان لد بسقه 
حَبْدَهُ و هى البتنة عليه» و لا يقدر على إثبات ذلكك عند الحاكم و الاستيفاء منه فهل له أخذه بنفسه أم لا قال قوم ليس له لأنّها جهة 
تملك استيفاء حقّه بها منه فلم يكن له الأخذ بنفسه بغير رضاهء كما لو كان باذلًاء و قال آخرون له ذلك لأنّ عليه مشقّهُ فى إثباته عند 


الحاكم و مغرمة فى استيفائه فكان له الأخذ و هو الّذى يقتضيه عموم أخبار فى 


(1)العر ماد مخصس الاقماص نينا إذا كاذاها فى يله مماطا لما :ذثة الندي: 
(؟) الطوسىء الخلاف: ”؛ كتاب الدعاوى و البئنات» المسألة 58. 
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جواز ذلكك .)١١‏ 
ترى أنه خصٌ الجواز بما إذا لم يمكن له البتنة أو كان إثباته شاقّاً عند الحاكم و مفهومه عدم الجواز فى صورة الإمكان و عدم 
المشقة. 


هذا و خالف المحمّق فى النافع و لم يجوّز و قال: و لو كان ديناً و الغريم مقر باذل أو مع جحوده عليه حيجة لم يستقل المدّعى الانتزاع 
من دون الحاكم. "١‏ و قد أقرّه عليه تلميذه الفاضل الآبى فى شرحه على النافع. 0 و قد نقل الخلاف عن فخر المحققين فى الإيضاح 

ولم نقف عليه فى موضعه. 6" 

ولامعي د حراج اط حورو اص ا ورا اي تار سوا الوسر اه 

ا ور ال هن هن اعد عَلَكمْ فَعْتَدُو عل بِئْلٍ ما اغتدى عَليكم) (البقرة/ 19) و قوله 

بدا (وَ اتات يِساصٌ) (البقرة/ 145) و قوله تعالى: (َاقبوا بمثل أت عُوقُِمْ به) (النحل/ 172) و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: 

«ل الواجد بحل عقوبته و عرضه؛ :8 و قوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «خذى ما يكفيك و ولدكك بالمعروف» «6. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة لامعا من ناب 


والاستدلال بهذه الآيات ضعيف لأنّ الأولى فى مقام بيان لزوم المماثلة فى الاعتداء من حيث الكثمية و أما سائر الجهات و أنّه هل 
يتصدّى صاحب الحق بالاعتداء بالمباشرة أو بالتسبيب فليست الآيهُ فى مقام بيانه و منه يظهر عدم دلالة الآية الثالثة» و أمَا قوله: (و 
اوكرت وتام ا فالعراددمه أن © حم ميهد لقو التقياض بو أنا الكفية كين سعد بانيا غصوص) الونداء مقكقنة اقزلة 


(فَمن ادج عَلكمْ َعتُو علَِ يِل ما اغقد 4 عليك). 
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(؟) المحققء النافع: 258 ط مصر. 

( الآبى» كشف الرموز: ؟/ 200. 

(؟) فخر المحققين» الإيضاح: 7/ 500. 

(5) الوسائل: الجزء 23 الباب 8 من أبواب القرضء الحديث 5 مع اختلاف يسير. 

(©) الببهقق؟ السدن 18171 وقد مه فى نص الخلاق أيضا. 
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و أمَا النبوى فإنٌ شمول العقوبة لمثل الاقتصاص بعيدء و أمَا إذن النبى لامرأة أبى سفيان فلأجل أنه لو لا الإذن» يلزم رجوعها فى كل 
أسبوع أو شهر ]ل اللين: ناش سقياو عن كنا ترئ حيث إن الذقيات كان مشكلا :و الأو عطق الكلام إلى الرواياك الواردة ف 
المقام. فقد استدلٌ صاحب الجواهر بروايات غير أنّ المهم ثبوت الإطلاق فيها بالنسبة إلى الصورتين أى صورة وجود الاعتراف و إن 
كان ممتنعاً عن الأداء أو وجود البئنة فى صورةٌ الجحد لإمكان إثبات الحقّ عند الحاكم مع إمكان الوصول إليه فقد سردها قدس سره 
من دون إيعاز إلى تلكك الجهه بل القرائن تشهد ورودها فيما إذا كان الدائن فاقداً للبينة» أو كان الوصول إلى الحاكم غير ممكن و 
عازه ا خرى الحطر لضي البد :سافن و كهتني 

-١‏ صحيح ابن أبى عمير عن داود بن زربى قال: قلت لأبى الحسن إنَى أخالط السلطان فتكون عندى الجارية فيأخذونهاء و الدابة 
الفارهة فيبعثون فيأخذونهاء ثم يقع لهم عندى المال فلى أن آخذه؟ قال: «خذ مثل ذلكك و لا تزد عليه». 1١‏ و مورده ما إذا لم يتمكن 
من استيفاء الحقّ بالحاكم و ذلكك لأنّه إذا كان السلطان هو الآخذ فكيف يرفع الشكوى إليه أو إلى عديله و زميله و الغالب فى مثل 
هذه الأموز ققد البتنة» أو عدم إمكان التوصّل إلى الحاكم الشجاع الساعى فى رفع الظلامة. 

-١‏ حسنة أبى بكر الحضرمى: قال: قلت له رجل عليه دراهم فجحدنى و حلف عليهاء يجوز لى إن وقع له قبلى دراهم آن آخذ منه 
بقدر حقّى؟ قال: فقال: 


)١(‏ الوسائل: الجزء 213١‏ الباب 87 من أبواب ما يكتسب به» الحديث 2١‏ و رواه الشيخ عن ابن أبى عمير عن داود بن رزين» لكن داود 
لم يوثق نعم رواه الصدوق بنفس السند عن داود بن زربى وعده المفيد فى الإرشاد من رواة الإمام الكاظم الموثقين و نقل العلامة و 
ابن داود عن النجاشى أنّه قال: ثقهُ ذكره ابن عقدة و النسخ التى بأيدينا من رجال النجاشى خال عن التوثيق. 
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غير تلكك الصورة إذ لو كانت له النينة لما تركك ذكرها و نظيرها روايقه الأخرى 07 و مت | ذكرتا تظهر حال سائر الروايات #0 فيكون 
المرجع بعد عدم دلالة الروايات هو حرمة التصرّف فى مال الغير» و لا يعارضه شىء حتّى قاعدة «لا ضرر» لافتراض استيفاء الدين 
بالرجوع إلى الحاكم إِمّا لوجود البتِنة إذا جحدء أو اعترافه و عدم إنكاره. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة لامعا من /ناب 


و الحّء هو ما اختاره المحمّق فى النافع و تلميذه فى شرحه و فخر المحمّقين فى الإيضاح و بذلكك يظهر ضعف ما فى الجواهر حيث 
قال: «لم نر للقائل بالمنع شىء يعتدٌ به عدا الأصل المقطوع ممما عرفت بل يمكن معارضته بأصل عدم وجوب الرفع إلى الحاكم). 

وجه الضعف أن المحكم هو الأصل الأأؤلى أى حرمة التصوف فى مال الغير إلا بدليل و القاطع لم يثبث لما عرفث عدم شموله 
للصورتين؛ و ما زعم من المعارضة بين الأصلين غير تام لعدم ترنّبٍ الأ-ثر على الأصل الثانى» حيث لا يُثبت جواز التصرّف فى مال 
الغير. و المقصود فى المقام إثبات جواز التصرّف. 


وأمَا الصورة الرابعة فهى القدر المتيقن من هذه الروايات المجوّزة للاقتصاص بلا حاجة إلى إذن الحاكم 


و إلى تلكك الصورة يشير المحقّق و يقول: «و لو لم يكن له بتِن أو تعذّر الوصول إلى الحاكم و وجد الغريم من جنس ماله اقتص 
مستقلًا بالاستيفاء». اع 


بل من غير فرق بين كون المال من جنس ماله أو غيره بشهادة صحيحة داود 


)١(‏ الوسائل: الجزء 17» الباب 87 من أبواب ما يكتسبء الحديث 5 و 8 و أبو بكر الحضرمى ممدوح. ولا بدٌ من حمل الحلف فى 
الرواية إلى الحلف من دون أن يستحلفء أو الحلف عند المشتكى دون حضور القاضى بناء على شرطيَةُ حضوره عند الحلف بل 
ار 

(؟) الوسائل: الجزء 17» الباب 87 من أبواب ما يكتسبء الحديث 5 و 8 و أبو بكر الحضرمى ممدوح. ولا بدٌ من حمل الحلف فى 
الرواية إلى الحلف من دون أن يستحلفء أو الحلف عند المشتكى دون حضور القاضى بناء على شرطيَةُ حضوره عند الحلف بل 
ار 

(") الوسائل: الجزء 137» الباب 8 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث فى 4 ٠١‏ و"1. 

.٠١9 /© الشرائع:‎ )6( 
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ابن زربى» حيث كان المغصوب الجارية و الدابّ» و الواقع فى اليد المغصوب منه المال الظاهر فى غير المماثل. و سيأتى تفصيله فى 
التنبيه الثالث. 


لو كان المال الموجود عنده وديعة 


هذا كله إذا كان المال الموجود عنده غير وديعة و أمّا إذا كان وديعة قال المحمّق: «ففى جواز الاقتصاص تردّد أشبهه الكراهيةٌ». قال 
الشيخ فى الخلاف بعد الحكم بجواز الأخذ بقدر حقّه: إلا إذا كان وديعة عنده فإنّه لا يجوز له أخذه منها. )1١‏ و مبدأ الخلاف» 
إختلاف الروايات» و مما يدل على الجواز صحيح فضل ابن عبد الملك المعروف بأبى العباس البقباق: «إنّ شهاباًء ماراه فى رجل 
ذهب له بألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له: خذها مكان الألف التى أخذ منكك فأبى شهاب قال: 
فدخل شهاب على أبى عبد الله فذكر له ذلكك فقال: أما أنا فأحب أن تأخذ و 37١‏ تحلف). 

و خبر على بن سليمان قال: كتب إليه رجل غصب مانا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه؛ أ يحل 
له حبسه عليه أم لا؟ فكتب: «نعم يحل له ذلكك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه و يسلّم الباقى إليه». * 

و فى مقابلهما روايات يصف ذلك العمل بالخيانة ففى خبر ابن أخ الفضيل ابن يسار جواباً عن مثل السؤال: «أدَ الأمانة إلى من 
اتتمنككء و لا تحن من خانكك». ؟ و فى خبر سليمان بن خالد: إن خانكك فلا تخنه و لا تدخل فيما عتبه عليه 0» و فى صحيح معاوية 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة عامعا من ناب 


بن عمّار قال: هذه الخيانة. © 


.58 الطوسىء الخلاف: ”, كتاب الدعاوى و البئنات» المسألة‎ )١( 

(؟) ؟ و ”#الوسائل: الجزء ؟13. الباب 87 من أبواب ما يكتسب بهء الحديث ”و 4. 

() ع و هو 2 الوسائل: الجزء ؟17. الباب 87 من أبواب ما يكتسب به. الحديث #, لاو .١١‏ 
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و الإمعان فى القسم الثانى من الروايات يعطى أنه حكم أخلاقى حيث قال: «و لا تدخل فيما عتبه عليه) و من المعلوم أن تسميته خيانة 
من باب المبالغة فى الكراهة إذ الخيانة هو الأخذ بغير حقّ» لا الأخذ معه على أن مقتضى رواية البقباق هو عدم الكراهة أيضاً حيث 
قال: وأنا آنا فأ أن ناخد و تلتق 

بل الظاهر من خبر عبد الله بن وضّاحء أنه لو لا حلف المنكر, لجاز الأخذ و إِنّما المانع» هو استحلافه عند الحاكم. )١١‏ 

يجب التنبيه على أمور: 

الأوّل: إذا كان ما فى ذَمَّهُ الآخر مخالفاً فى الجنس مع ما وقع فى يده؛ فهل يجوز الاقتصاص عندئذ أو لا؟ 

الظاهز أنه موز لأثهمضافا إلى ترك الامتفصال ف عاق الروابانة: ألهعقسى عنسيفطة ذاو ين ور حيث إن المغصوت: هو 
الجارية و الدابة الفارهة و ما وقع فى يده هو المال الظاهر فى المغايرة» و لأجل ذلك جاء فى الجواب: خذ مثل ذلكك ولا تزد عليه 
7 أى خذ مثله فى المالية و لا تزد عليه» و نظيره رواية على بن سليمان فإِنْ المغصوب هو المال أو الجارية» فقد أجاب الإمام فيه 
بقوله: نعم يحل ذلكك إن كان بقدر حقّه و إن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه» و يسلّم الباقى إليه ". فإِنّ الغالب فى تلك الموارد 
وقوع غير الجارية فى يد المغصوب منه فيكون مخالفاً فى الجنس. 


الثانى: فى تعيين البائع» قال الشيخ و من الذى يبيع؟!» 


قال بعضهم: الحاكم لأنّ له الولاية عليه» و قال آخرون: يحضر عند الحاكم و معه رجل واطأه على 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218» الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 

(5) ١و‏ #الوسائل: ج 215 الباب *8 من أبواب ما يكتسب به؛ الحديث ١‏ و 4. 
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الاعتراف بالدين و الامتناع من أدائه و الأقوى عندنا أنه له الببع لأنه يتعذر إثباته عند الحاكمء و الذى قالوه كذب يتنزه عنه. )1١‏ 

وقد اعتمد الشيخ فى تولى المغصوب منه للبيع على تعذّر إثباته عند الحاكم, و هو يد ما ذكرنا من أَنّه لو كانت له الحَبَْهُ على 
الدين لما استقلٌ بالاقتصاصء و يؤيد جواز التولى الروايتان السابقتان و قد تعرّفت على أن موردهما هو فقدان الحجهُ على المدين, ثم 
نه إذا أمكن الاستئذان من الحاكم فهل يجب أو لا.؟ مقتضى الروايتين هو عدم الحاجة إليه. و ربّما يتصوّر أن الجواز فيها لأجل 
صدور الإذن من الإمام بالنسبة إلى المورد» فلا تدلّان على الغنى من الاستئذان فى غير موردهماء و لكنّه تومّم ضعيف لأنّ الصادر عن 
الإمام لم يكن حكماً قضائياً بل كان لبيان حكم الواقع, و أنّه حكم الله عبر القرون و تكون النتيجة عدم الحاجة إلى الاستئذان أيضاً. 


الثالث: فى كيفية الاقتصاص» 
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إذا كان المال المأخوذ متّحداً فى الجنس مع الواقع تحت اليد فحكمه معلوم؛ إِنّما الكلام فيما إذا كان مختلف الجنس فهناك صور: 
منها بيعه بالنقدين و أخذهما مكان مالية المغصوب منه. و منها: قبوله بالقيمة العادلة من دون بيع» و منها: بيعه بالجنس المماثل لما 
غصب منه؛ و منها: بيعه بأحد النقدين ثم اشتراء الجنس المماثل» إلى غير ذلكك من الصور المتصوّرة و لما كان الغرض حيازة المالية 
الفائتة فلا يظهر هناك تعد بإحدى الصورء و يجوز الجميع أخذاً بتركك الاستفصال. 


الرابع: فى ضمان العين قبل البيع. 


قال الشيخ: و إن هلكت العين فى يده قبل البيع قال قوم يكون من ضمان من عليه الدين لأنْ هذه العين قبضت لاستيفاء الدين من 
تمتها و كانت أمانة عنده كالرعن و قال آخرو غليه ماه لأنه قضها بغير إذن مالكها لاستيفاء الحق من ثمنها فهو كما لو قفن 


الرهن بغير 


() الفلوسين المسسط 1 011 
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إذن الراهن و الأوّل أليق بمذهبنا فمن قال لا ضمان عليه قال: له أن يأخحذ غيرها من ماله» و من قال عليه ضمانها قال صار فى ذمّته 
قيمتهاء و له فى ذَمّةُ المانع» الدين فإن كان الجنس واحداً كان قصاصاً و يترادان الفضل. ١١‏ 

و قال المحقق: الوجه الضمانء لأنّه قبض لم يأذن فيه المالكك و يتقاصّان بقيمتها مع التلف. ١‏ 

و هناكك قولان آخران: 

الأول الشصيل :بين عقذان الحن وما هن واد ضع قينا لى كان الماخوة واقدا عن عقدان لحن قالذا يكين عا ادع غبار الحر» وو 
خيرةٌ العلّامةُ فى القواعد. 

الثانى: التفصيل بين ما أخذه بعنوان المقاصّهُ من أوّل الأمر فيضمن و أما إذا أخذه بعنوان الوديعة ثم بدا له التقاصٌ فلا يضمن. 
لااشك أن نتضى الاسبلك على هال الغر يوحي لفان خرح من ها إذا أخذ لصالح صاحب المال من أوّله إلى زمان تلفه 
كالوديعة» و أمّا غيرها فهو محكوم بالضمان. فإِنْ القبض للمقاصّة هو قبض ضمان لا قبض ميجان سواء كان من بدأ القبض أو فى 
الأثناء» فينقلب بقاءٌ عن القبض عن المتجان إلى الضمانء و لا يقصر ذلكك القبض من القبض بالسوم و كونه مأذوناً من جانب الشارع 
فى التصرّف أعم من عدم الضمان و قد أذن الشارع التصرّف فى مال الغير عام المجاعة مع أن المتصرّف ضامن للقيمة أضف إلى 
ذلكك ما ذكرناه منّا فى محله من أن طبع التصرّف فى مال الغير يقتضى الضمان إِلَا أن يكون هناك دليل قاطع على عدمه و من هنا 
يعلم قوّهُ وجه الضمان و ضعف عدمه. و قد استدل عليه بوجوه غير تامّةُ: 


()الطوسق المسرط 1 1 

(؟) الشرائع: ©/ .٠١9‏ 
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إنّها أمانة شرعتية مع عدم التعدّى فى التلف. 

يلاحظ عليه: أن الأمانة الشرعيّةُ عبارة عن الأخذ بأمر الشارع إذا لم تكن للأخذ فيه المصلحة كاللقطة بخلاف المقام فإنّه إِمَا أمانة 
مالكيهُ كما إذا أخذه بعنوان الوديعةُ إذا بقى على تلكك التَيِهُ أو مقبوض بالضمان كما إذا قبضه بعنوان التقاصء أو استيلاء على ماله من 
دون إجازةٌ المالكك؛ كما إذا وقع ماله تحت يده صدفة غايةٌ الأمر أن الشارع أذن فى الأخذ و التصرّف و لكنّه لا يلازم عدم الضمان 
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لما عرفت من أن الإذن فى التصرّف أعمٌ منه. 

وامنيهاء أله منص فى الأخل وماعلى اللهتين نين سيا . 

امار ل اد حو و مسي ا اع » قال سبحانه: : الي عَلَى العف 
ولا على انوس رن على الذيق امسترة 8 يُنفقونَ حَرَحٌ إذ0ا نَص موا لله وَ وَسُولِهِ لإ ها عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيل و اللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 
(العوبة2)43:7 القرينة على ذلك قوله تصضههوا لله و وسوله اف ذا كاة عتيلهم شالف اربع اللاو الأضك للنغاض ابجذاة أراستتعرار 
لبن عنملا ختالضا. 

ومن ذلكك يعلم قوّهُ الضمان مطلقاً حتّى ذ فى الزائد عن قدر الاستحقاق إذا لم يكن منفصًا عن مقدار ما يستحقء اللّهمٌ إلا إذا كان 
الزائد منفصلًا فله حكم الوديعة» إذا اخذهما بنفس العنوان و أمَا التفصيل الرابع فيظهر وهنه مما سبق و ذلكك لانَّ أخذه وديعةٌ فى بادئ 
الأمر لا يؤثر فيما إذا انقلبت نيته و صارت اليد يداً لصالح الآخذ. 


ع 


مسآلتان 
الأولى: ادّعاء ما لا يِنَ لأحد عليه 


قال المحقق: من ادّعى ما لا يد لأحد عليه قضى له. و المراد قضى له بلا 
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ينه و لا يمين. 

أمّا القضاء بدونهما فلعدم الحاجة إليهماء لأنّ المفروض عدم وجود الخصم و المنازع فينتفى موضوعهما. إِنّما الكلام فى قوله «قضى 
له؛ مع أن القضاء أشبه بمثلث له أضلاع ثلاث فإذا لم يكن المنازع موجوداً فى المقام فلا تتحمّق أركان القضاءء و على ذلكك لا بد أن 
يحمل القضاء على المعنى اللغوى لا الاصطلاحى. و هو أنه يعامل معه معاملة المالكك و الدليل على ذلكك هو سيرةٌ العقلاءء فإِنّهم 
متفقون على ذلكك إِلَّا أن تكون هناك ما يثير الظنّ بالكذب. و المراد من قوله: «لا يد عليه أى لا يد لأحد حتّى المدّعى. نعم هو بعد 
ادّعائه يستولى على العين و يعامل معه معاملهٌ المالكك. و هذا نظير ما مرٌ من أنه خمسةٌ أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر 
الحكم: الولايات و التناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات. فإذا كان ظاعر عامو نا بحاوك شيادفه و لآ سال عن اطق 1 

مضافاً إلى مرسلة ابراهيم بن هاشم عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عند أبى عبد اللّه عليه السّلام قال قلت: عشرة كانوا جلوساً 
وسطهم كيس فيه الف درهم فسأل بعضهم بعضاً أ لكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم: لا و قال واحد منهم: هو لى. فلمن هو؟ قال: «للذى 
ادذعاه). 

و رواه الشيخ عن سنده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن الوليد عن يونس عن منصور بن حازم, و السند الأخير صحيح و 
الرواية» بظاهرها تدلّ على أن ادّعاء ما لا يد لأحد عليه يترنّبٍ عليه الأثر و يحكم بأنّه له. 

و ربّما نوقش فى دلالة الرواية بوجهين: 

الأوّل: أن وجود الكيس وسط جماعة يكشف عن استيلائهم عليه و هو لا ينفك عن كونه تحت أيديهم. 


.١ الوسائل: الجزء 218» الباب 75 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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يلاحظ عليه: أن الظاهر ورود الرواية فى جماعة مستطرقة نزلوا من راحلتهم و جلسوا لقضاء حوائجهم فكان الكيس ماثنا بين أعينهم 
قبثل ذلك له يحل اسعلاه و لأ يدا. 
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الثانى: إن ظاهر الرواية أن العشرة بأجمعهم قالوا: لا. ثم ادّعاه واحد منهم. فهذا يكون إقراراً بعد الإنكار» فلا يقبل فيما إذا كان لصالح 
يلاحظ عليه: أن المقصود من الكل ما عدا المدّعىء و هذا ظاهر لمن أمعن فى الرواية» فكأنّه يقول سألت الجماعة فلم يعترف أحد به 
غير واحد منهم. 

ثم إن المراد من القضاء بكونه مالكاً هو القضاء المطلق لا الحكم بقيد المراعاة أى لو لم ينازعه أحد فى المستقبل يحكم له. و على 
ذلكك فلو نازعه آخر فى مستقبل الأمر يكون هو مدّعياً و السابق عليه منكراً لثبوت يده و إن لم نعلم سبب الاستيلاء. 


الثانية: إخراج السفينة المكسورة 


فال لبدو وار كبرق نبنية فى النضر قينا اعرف ارونو لألملد: أ انكس يوا اخري: القوض فهو اقرع و ودرا تنه لي 
سندها ضعف. 

أقول؟ للروانة سصداة: هده عدر عبد الأعحات: و إن كاة الراوق :غانياء لعل الأحتبحاب برواياف عقن العامنية وهو ها وواد 
الكلينى بسند صحيح عن النوفلى عن السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلا.م فى حديث عن أمير المؤمنين عليه السّلاام قال: «و إذا 
غرقت السفينة و ما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على الساحل فهو لأهله و هم أحقٌّ به و ما غاص عليه الناس و تركه صاحبه فهو 


لهم). 00 


.١ من أبواب اللقطةء الحديث‎ ١١ الوسائل: ج 17» الباب‎ )١( 
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و الآخر ما رواه الشيخ عن محتد بن أحمد بن يحيى عن أبى عبد اللّه عن منصور بن العباس عن الحسن بن على بن يقطين عن أُميُ 
بن عمرو عن الشعيرىء قال شئل أبو عبد اللّ عن سفينة انكسرت فى البحرء فأخرج بعضّها بالغوص و أخرج البحد بعضّ ما غرق فيهاء 
فقال: «أمَا ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه. و أمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحقٌّ به). 01١‏ 

"اسه فسنت لذ المراة من أ عتد الله كو ميته دين أسبف الزازص الخامورات و قد اتعام ابى الولية نن بوجال ثزاور السكدة 
«؟. كما أن منصور بن العباس ضعيف. 

قال لفاك + نسو يل اللقانين نوشمي آل ارك تت رعق تائف رركن مارب اكد لد كاك كين وله ١‏ مل يزه ترد 
الشعيرى قال الشيخ فى رجاله واقفى و الظاهر أن الشعيرى لقب الراوى و المروى عنه فإِن السكونى أيضاً شعيرى و كلاهما منسوبان 
إلى باب الشعير محلّةُ فى بغداد و قيل وجه آخر. 

و على ذلكك فالسند الثانى لا يحتيّ به بخلاف السند الأولء بقى الكلام فى دلالته و قد فرت الرواية بوجوه: 

-١‏ أن المراد أن ما أخرجه البحر فهو لأصحاب السفينة, و أمّا ما أخرج بالغوص فهو للغواصين, و هذا هو الظاهر. و لما كان هذا 
المعنى مخالفاً لمقتضى القاعدة لأنّ الأصل بقاء السلطة على المال و المالكية له سواء غرقت أم لا. سواء أخرجه الماء أم الغّؤاص فما 
لم يعرض صاحب المال بإنشاء لفظى أو فعلى فهو له» و على ذلكك فما أخرجه البحر فهو لصاحبه و ما أخرج بالغوص فهو له أيضاً. 


2 


غاية الأمر لو أمر المالكك الغوّاص بالإخراج فعليه له أجرُ العملء و إِلَا فلا يستحق شيئاً. 


.7 من أبواب اللقطة. الحديث‎ ١١ الوسائل ج 217 الباب‎ )١( 


(؟) النجاشى: الرجال: ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى برقم اع 
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؟ هذا ما دعى بعضهم إلى إرجاع الضمير فى قوله: «فهو لهم» إلى أضحات السفينة أنضياً. 

ولكن هذا التفسير يخالف ظاهر الرواية فإنّ الظاهر أنّها بصدد التفصيل بين المالكين» و أن ما أخرجه البحر فهو لمالكه و ما أخرجه 
الغوص فهو للغواص لا التفصيل بين إخراج الله و إخراج الغير. 

*- الأخذ بظاهر الرواية و لكن وجه التفصيل هو وجود إعراض المالكين فى القسم الثانى أى ما أخرجه الغوّاص بشهادة ما ورد فى 
الرواية الأولى قوله: «و تركه صاحبه» و على ذلكك تكون الرواية موافقة للقاعدة. و ظاهر الحال يؤيد ذلكك التفصيل و ذلكك لأنّ الأشياء 
ذات الكثافة القليلة تطفو على سطح الماء بسرعة فيستولى عليها أصحاب السفينة قبل مغادرة محل الغرقء و أمَا الأشياء الكثيفة فهى 
تغطس فى البحرء و تخرج بعد مضى زمن يلازم مغادرة أصحاب السفينة موضع الغرق فتختصٌ بالغواصين. 

هذا هو الحكم الشرعى إلا أنَ القوانين البحرية العالمية بشكل آخر لا مجال لذكرها فى المقام. 

إلى هنا تم الكلام فى المقدمة بفصليها و لندخل الآن فى دراسة المقاصد. 
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مقاصد أربعة 
المقصد الأوّل فى دعوى الأملاى 
اشارة 


قد عقد المحقق أبواباً باسم المقاصد, فالمقصد الأوّل يتولّى بيان كيفية القضاء فى دعوى الأملاكك كما أن الثانى يتولّى بيان كيفتته 
فى الاختلاءف فى العقود و المعاملاءت» كما أنّ الثالث يبئّن كيفية حلّ الاختلا.ف فى المواريث؛ و الرابع منها يتكفّل بيان حل 
الاختلاف فى الولد؛ و إليك الكلام فى المقصد الأوّل و فيه مسائل: 


[المسألة] الأولى: لو تنازعا عيناً و لا بين فى البين 


اشارة 


إذا تنازعا فى عين فله صور أربع: 

-١‏ أن تكون العين فى يدهما. 

؟- أن تكون فى يد أحدهما. 

*- أن تكون فى يد ثالث. 

*- أن لا تكون هناكك يد أصلّاء كما إذا تنازعا على خاتم سقط فى بثر للمستطرقين ينتفع بها المشاه و الركاب. 

و هذه الصور فى حالة عدم وجود يتنه و أمَا إذا كانت هناكك يتنه فيأتى فيه الكلام فى المسألة الثانية و إليكك البحث فيها واحداً تلو 


الآخر: 


أ: أن تكون العين فى يدهما 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. عل أماعقلات. الالثالانا صفحة 9معا من ناب 


» قال الشيخ فى الخلاف: إذا اّعى نفسان داراً و هما فيها أو الثوب و يدهما عليه, و لا بتنهُ لواحد منهماء كان العين بينهما نصفين و به 
قال الشافعىء إِنَا أنه قال: يحلف كل واحد منهما لصاحبه. دليلنا: إجماع 
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الفرقة و أخبارهم؛ و أيضاً روى أبو موسى الأشعرى أن رجلين تنازعا دابَةُ ليس لأحدهما ينه فجعلها النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم 
بينهما. )١١‏ 

إِنْ مقتضى قاعدةٌ العدل و الإنصاف كون العين بينهماء و هذه القاعدهً مطردةٌ فى الفقه و قد ورد النصّ على وفاقها فى مورد الودعى 
إذا أودع رجل عنده دينارين و آخر ديناراً واحداً فاختلطا من غير اختيار فضاع دينار منها فقد جاء النصّ بأنّ لصاحب الدينارين ديناراً 
و نصفاً و لصاحب الدينار الواحد» نصف دينار 4070 مضافاً الى إطلاق صحيح عبد اللّه بن المغيرة. "١‏ 

لما كاك قى :ززم اللحلك وعدهه فقن ضور أذ كل والعد من |اتجلين ادع من جولو مذكر بون بدهة اخرض ققد قال زوم النجليك 
لأنّ الموضوع صغرى لقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم اليبنة للمدّعى و اليمين على من أنكرء بيانه: أنّ كلّ واحد من المدّعبين منكر 
لما بيده من نصف العين و مدّع بالنسبة إلى ما بيد الآخرء و بما أنَ كل واحد فاقد للبيبنة تصل النوبة إلى وظيفة المنكر فلكل واحد 
الحلف بالنسبة لما تحت يده بمعنى نفى دعوى الآخر بالنسبة إليه» و قد قال فى المسالكك فى مقام التعليل: «عملًا بالعموم بل لم ينقل 
الأكثر فيه خلافاً». 

وعلى هذا فالحلف حلف قضائى يترتّب عليه ما له من الآثار» فلو حلفا أو نكلا ترك المدّعى به فى يدهما كما كان و إن حلف 
أحدهما دون الآخر قضى للحالف بالكل. 

ثم إن حلف الذى بدأ الحاكم بتحليفه و نكل الآخر بعده. حلف يمينا ثانياً باسم اليمين المردودة إذا لمنقض بالنكول. 

و إن عكس أى نكل الأوّل من أوّل الأمر و رغب الثانى فى اليمين فقد 


.١ الطوسىء الخلاف: ", كتاب الدعاوى و البّئنات» المسألهُ‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 21 الباب ١7‏ من أبواب الصلحء الحديث .١‏ 

(*) الوسائل: الجزء 21 الباب 4 من أبواب الصلح, الحديث .١‏ 
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اجتمع عليه يمين النفى للنصف الذى ادّعاه صاحبه (و هو الحلف الشائع فى كلّ منكر). و يمين الإثبات للنصف الذى ادّعاه فتكفيه 
يمين واحدة يجمع فيها بين النفى و الإثبات لأنّها بوحدتها جامعة بين اليمينين» فيحلف و يقول لا حقّ له فى النصف الذى يدّعيه و 
النصف الآخر لى. 

والحجبال وميرب يتين مشطارق إعداهها تاقاى للخرى نو تعد السب لمشي عاذ لسن لاقع باذ نظي قحل إلى 
يمينين فتكفى يمين واحدة. 

وهل يتخر الحاكم فى الابتداء باليمين أو يقرع بينهما؟ وجهان و تظهر الفائدهُ فى تعدّد اليمين على المبتدئ على تقدير نكول الآخر 
لبخلا تكول المعدهة فكقى يمين واحدة من الكغره ويم اذا كليف المعدى أكترمن الآخر يقرع يينهما. 

هذا التفصيل هو الذى ذكره الشهيد على القول بلزوم الحلف و إِلَا فلو قلنا بعدم وجوبه يكون هذا التفصيل فاقداً للموضوع. 

ثم إن صاحب الجواهر ممّن ناقش فى لزوم الحلف ببيان موجز توضيحه: أنّ تصوير كل واحد منكراً بالنسبة إلى ما تحت يده يتوقف 
على أن يكون له يد على النصف المشاع كما فى الدابَّه المركوبة لهماء أو الثوب الذى يلبسانه» و من المعلوم أن الاستيلا-ء على 
النصف المشاع فرع الاستيلاءء على الكل حتّى يكون له استيلاء على نصف كل جزء من أجزاء العين» و استيلاء كل واحد منهما على 
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الكلّ بهذا النحو يجعل كلا منهما متداعياً لا مدّعياً و منكراً. و إلى ذلكك يشير صاحب الجواهر بقوله: «ضرورة عدم تعقّل كون اليد 
على النصف المشاع إِلَّا بكونها على العين أجمع فى كل منهماء و حينئذ فلا مدّعى و لا مدّعى عليه منهماء ضرورة تساويهما فى ذلكك 
إلى أن قال: و منه يظهر عدم كون كل منهما مدّعياً لنصف الآخر 


)١(‏ زين الدين العاملى» المسالكك: ؟/ عع 
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و مدّعى عليه فى نصفه كى يتوه التحالف بل المتّجه إلغاء حكم يد كل منهما بالنسبة إلى تحمّق كونه مدّعى عليه» و يكون كما لو 
تداعيا عيناً لا يد لأحد عليها و لا بِتِنهُ لكل منهما فانٌ القضاء حينئذ بالحكم بينهما لكون الدعوى كاليد فى السبب المزيور المحمول 
على التنصيف بعد تعذّر إعماله فى الجميع للمعارض الذى هو استحالةُ اجتماع السببين على سبب واحد. 

يلاحظ عليه؛ بأنّهِ يتم فيما لا يمكن التقسيم كالدابَهُ و الثوب فإنٌ الاستيلا-ء على النصف المشاع لا يتحمّق إِلَا بالاستيلاء على جميع 
المبيع و هذا ينتج خلاف المطلوب أى يجعلهما متداعيين؛ و أمَا بالنسبة إلى العين القابلة للتقسيم كالدار ذات الطابقين» إذا سكن كل 
فى طابق خاص فثبوت اليد على النصف لا يتوقف على الاستيلاء على الجميع. 

والأولن فى تفن وتجوب الحلق باأغاء انضراف الروانات إلى ما كانت اليد مسشلة بالنسبة إلى الكل كما إذا كانت اليد لوااحد دون 
الآخر. و أمَا إذا كانت اليد يداً غير مستقَلَهُ كما هو المفروض فشمول روايات الباب بالنسبةً إليه بعيد» و مقتضى الأصل العملى عدم 
الحلف مضافاً إلى ما رواه الشيخ عن قضاء النبئ الأكرم صلَّى الله عليه و آله و سلّم و مع ذلكك فالحكم القضائى بالتنصيف فى المقام 
لا يتحقق إلا باليمين أخذاً بالنبوى: «إنّما أقضى بينكم بالأيمان و الببينات» فإن لم تتحقق الثانية فلا محيص عن الأولى؛ فالحكم 
بالتنصيف حكم قضائى لا بدّ من الاستناد إلى إحداهما. 


ب: إذا كانت اليد لأحدهما دون الآخر 

قضى بها للمتشبث مع يمينه إن اتّهمه الخصم و هو أظهر أفراد قاعدة: «البئنة على المدّعى و اليمين على من أنكرا. 
ج: و لو كانت فى يد ثالث و يدهما خارجة عنها 

اشارة 

لهذه الصورة الأصلية الثالثة أقسام: 
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-١‏ صدّق من فى يده أحدّهما. 

؟- صدّق من فى يده كليهما. 

أت إذا كذبيها و قال لي لا لكماء 

؟- إِذا قال هى لأحدكما و لا أعرف صاحبه عينه. 


ه- ليست لى ولا أعرف صاحبها. 
فإليكك دراسة الأقسام: 


أمَا القسم الأوّل: [أى إذا صدق من فى يده أحدهما] 
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إذا قلنا بنفوذ إقراره» يصير المقرٌ له بالإقراره كذى اليدء فيدخل هذا القسم. تحت الصورة الثانية الأصلية أى إذا كانت لأحدهما يدء 
دون الآدخر و ليس هذا الإنقرار» إقراراً على الغير؛ إذ لم يثبت له حقّ» حتّى يكون الإقرار على ضرره. بل هو إقرار على النفس لصالح 
الآخر و الفرق بين الاستيلاءين بكونه فى الثانية سابقاً على الدعوىء و فى المقام متأخراً عن الدعوى غير مؤْثّر لأنّ الأخذ بالإقرار يجعله 
كذى اليد فيكون منكراً و المقرّ عليه مدّعياًء و يخرج المقِرّ عن كونه طرفٌ الدعوى فيجرى ما ذكرناه فى ثانية الصور من أن لمن 
ليس له اليدء إحلافٌ من له اليد. 

و إن شئت قلت: إن المقام عندئذ أشبه بالقضاء بشاهد (المقرٌ) و يمين» أى يمين المقرٌ له. 

نعم للمقرّ عليه إقامةٌ دعوى أخرى على المقِرٌ إذا انّهمه بأنّه مع علمه بأنّ العين له» أقرٌ للآآخر و له إحلافه على ذلككء و لو نكل يغرم 
قيمةٌ العين له. 


أمَا القسم الثانى: أى إذا صدّق من بيده العين كليهما 


فده ف لصوي الأرلن لاضن اق إن عانت لبما قطن القن تدرف انف تأنقيااين العصيت فا قاعدة الخدالة 
الانصافء و أمَا إحلاف كلّ منهما الآخرء فقد عرفت انصراف أدلَّة لزوم حلف المنكر من مثل المورد, لما مرّ من انصرافه إلى ما 
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إذا كانت يد المنكر يدا مستقلة» لا غير تامّة. و مع ذلك كله فالحكم القضائى لا بدّ أن يستمدٌ من أحد الأمرين اليمين و البتنُ و بما أن 


المفروض فقدان الثانية فلا محيص عن اليمين. 
و أمَا القسم الثالث: أعنى إذا كذبهما 


الوك نه بوه لرسطوة البده حل لحلاف ليما لكر نوما ماين وهو لكر فاق ساك في لد 

و أمّا إذا نكل: فإذا رد اليمين عليهما و حلفاء يكون كما إذا كان لهما يد على العين فيحكم بتنصيف العين و أما إذا حلف أحدهما 
دون الآخر فيحكم له و لو نكلا تتركك العين عند ذى اليد لعدم وجود الدليل على خلافه من البينة و الحلف, فما فى الجواهر من أنه 
لو نكلا اقتسماه 0١١‏ غير تامٌ. 


و أمَا القسم الرابع» أعنى ما إذا قال: هى لأحدهما و لا أعرف صاحبه بعينه» 


فهثا الحتبالان: 

-١‏ الإقراع بين المدّعيين لتمييز المالكك عن غيره و هو خيرة العلامة فى القواعد قال: «قرع بينهما لتساويهما فى الدعوى و عدم البتنُ 
فمن خرجت القرعة باسمه حلف للآخر و كانت له. 

"- العمل بقاعدة العدل و الانصافء و الحكم بالتنصيف و لعل الثانى أظهر و تؤيده رواية السكونى عن على عليه السّلام فى رجل أقرٌ 
عند موته لفلان و فلان لأحدهما عندى ألف درهم ثم مات على تلكك الحال فقال على عليه السّلام: «لو أقام البتنه فله المال و إن لم 
يُقم واحد منهما البتنة فالمال بينهما نصفان». 07١‏ 


و أمَا القسم الخامس: أعنى ما إذا قال ليست لى و لا أعرف صاحبهاء 
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8094/6٠ الجواهر:‎ )١( 

(0) الوسائل: الجزء 3» الباب 10 من أبواب أحكام الوصاياء الحديث .١‏ 
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بدوعتهاء و امنرااينا غيهاء يدظلها تحت السورة الأرلىه أمى مأ1إةا اناي والبنايد فوتكم باللتعي تر دكن لقره بالكل 
فأيّهما حلف فهو له و إن حلفا يجعل بينهما نصفين أخذاً بمعتبرة إسحاق بن عمّار 1١‏ فإِنّها و إن وردت فيما إذا كانت لكل ينته لكن 
لو قلنا بتساقطهما يكون المقام من مواردها أيضاً لأسن وجودهما و عدمهما سواء عندئذ فيكون الحكم الوارد فيهما عاماً للموردين. 
فلاحظ. 


د: بقى الكلام فى الصورة الرابعة أعنى ما إذا لم يكن تحت يد واحد منهما 


فهل المرجع هو الحلف كما فى صحيح اسحاق بن عمّار أو الإقراع كما فى المرسل عن أمير المؤمنين؟ و سيوافيكك بيانه فى الصورة 
الرابعة للمسألةٌ الثانية فانتظر. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218» الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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المسألة الثانية فى تعارض البيّنات 


اشارة 

الثانية: قال المحمّق: يتحمّق التعارض فى الشهادة ... 
و قبل الدخول فى صلب الموضوع نقدّم أموراً: 

الأوّل: ما هو الملاى لححّية البيّنة؟ 


لبن حمْدَهُ لأجل كونها طريقاً إلى الواقع و إِنّما تتصف بها إذا لم يكن لها معارضء كما هو الحال فى الخبرين» فقول الثقة طريق إلى 
الواقع بشرط أن لا يعارضه قول ثقهٌ آخر فالتعارض و إن كان غير مناف للطريقة الشأنية لكنّه لا يجتمع مع الطريقة الفعلية» فلذلكك 
صار الأصل فى المتعارضين التساقط و عدم الأخذ بهما و لا بواحد من الخبرين أو الببنتين. 

غير أنّه تضافرت الروايات على ححُجِيهُ خبر الواحد عند التعارض إمنا بترجيح أحدهما على الآخر بنحو من المرججحات أو بالتخيير بينهما 
عند عدم الم رجح فلولا روايات الترجبح و التخبير لكانت القاعدة المحكمة فى المتعارضين منه هى التساقط. 

و مثله البِنهُ فهى طريق فعلى لو لا التعارضء و معه ليست طريقاً فعلياء و أمنا الطريق الشأنى بمعنى كونها طريقاً لو لا المعارض فهو و إن 
كاق 'ثابها لكثه ارس بد 

وعلى ضوء ذلكك فالضابطة فى تعارض الببنات هى التساقط» غير أن السنّهُ أمرت بإعمالها بنحو من الأنحاء التالية: 
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أ. إمَا بالأخذ بأرجح البينتين من حيث العدد و العدالة. 
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ب. أو بإعمالهما بمعنى الأخذ بمضمونها حسب الإمكان و إن كانت إحداهما أرجح من الأخرى مثل صورة التعادل. 

ج. أو بإعمال بن الداخل» أى ابن الموافقة لقول ذى اليد و إهمال البيَنه المخالفة. 

د. أو بإعمال ينه الخارجء أى الأخذ ببتِنة من ليست له يد و إهمال الأخرى. 

أل1لر عي لقص انم كرب اببمه موك عقف وقول تار 

و لكل من هذه الأنحاء التى تريد حفظ حيجية البينة موارد خاصة تمر عليكك فإنّ موارد الأخذ بأرجح البئنتين أو الأخذ بهما بقدر 
الإمكان غير مورد الأخذ ببتبنة الداخل أو الخارج كما أن مورد القرعة غير مورد الأربعة» و الذى تجمعهم تحت مظلَهُ واحدة محاولة 
الأخذ بالبينة بنحو من الأنحاء صيانةٌ لها عن التساقط. 


الثانى: فى أن مورد الروايات» الأعيان الشخصيّة. 


الروابات الدالة علق إعمال البينتين مختضّ 4ه بما إذا كان النزاع فى الأعيان الشخصية» لا فى الذمم و العقود و غيرهما. غير أن الفقهاء 
أهملوا هذه الجههٌ التى نحن بصدد التركيز عليها فأخذوا بإطلاقها و وقعوا فى حيص و بيص. فجاءت الفتاوى مخالفةٌ للفطرة السليمةٌ و 
الأحكام العرفية التى يميل إليها الإنسان بصفاء فكره. 

و لأجل أن يكون الادّعاء مدعماً بالبرهان» نذكر فى صدر البحث مجموع ما ورد حول تعارض البئنات؛ و الغرض من سردها الأمود 
التالية: 

أ. الإحاطة بالروايات بمجموعها قبل الخوض فى الفروعء لتكون مقدَّمة 
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للإحاطة بأحكام الصور. حتّى يقتد إطلاق بعضها بالقيد الوارد فى بعضها الآخر من حيث الترجيح أُوّلَاء و اعتبار الحلف ثانياًء و الحاجة 
إلى القرعة ثالثاً فلا يعرف ذلكك إلا بالوقوف على الأحاديث دفعة واحدة. 

ب. دراسة الروايات من الزاوية التى نحن بصدد بيانها و هى أن مورد الكل هو الأعيان الشخصية لا الذمم و العقود و غيرهماء بل يجب 
فى غير الأعيان الشخصية عرض المسألة على القواعد العاره فى باب القضاء و هو التحالف فى التداعى و انفساخ العقد, و اليمين فى 
التنازع أى فى المدّعى و المنكر. 

و النتيجة هو إهمال البننتين فى مورد التداعى و التنازع؛ إِنَا إذا كان النزاع فى الأعيان الشخصية. 

ج. الإيعاز إلى بعض التعارض الموجود بين الروايات و إليكك سردها: 

-١‏ خبر أبى بصيرء قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأتى القوم فيدّعى داراً فى أيديهم و يُقيم البينة و يقيم الذى فى يده 
الدار البتنةً أنه ورثها عن أبيه و لا يدرى كيف كان أمرهاء قال عليه السّلام: «أكثرهم بِتِنهُ يُستحلف و تدفع إليه» و ذكر أن علياً عليه 
السّلام أتاه قوم يختصمون فى بغلة فقامت البينة لهؤلاء أنْهم أنتجوها على مِتَذُودهم و لم يبيعوا و لم يهبواء (و أقام هؤلاء البينة أنّهِم 
انتجوها على مِذُودهم لم يبيعوا و لم يهبوا) فقضى عليه السّلام بها لأكثرهم ينه و استحلفهم». قال: فسألته حينئذ فقلت: أ رأيت إن كان 
الذى ادّعى الدار قال: إِنْ أبى هذا الذى هو فيها أخذها بغير ثمن» و لم يقم الذى هو فيها ينه إِنَا أنه ورثها عن أبيه» قال: «إذا كان الأمر 
هكذا فهى للذى ادّعاها و أقام البيِن عليها». )١١‏ 


ترى أن مورد الرواية هو الدار الشخصية و قد تعارضت فيها البئنتان فأمر 


)١(‏ الوسائل: ج 218 الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١‏ و أكثر ما سيمرٌ بكك من الأحاديث فهو من هذا الكتاب» و من هذا 
الجزء و الباب» و لذلكك نختصر غالباً بالاشارة إلى الباب و رقم الحديث فقط. و ما بين القوسين يختلف لفظاً عمما فى الوسائل. 
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الإمام بالأخذ بأرجح البينتين فى الموردين. 

1- خبر إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السّلام: «إِنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فى دابَةُ فى أيديهما و أقام 
كلّ واحد منهما الببنة أنّها تتجت عنده فاحلفهما على عليه السّلام فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف» فقضى بها للحالف فقيل له: 
فلو لم تكن فى يد واحد منهما و أقاما البتنة؟ فقال: أحلفهما فأتهما حلفٌ و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما 
نصفينء قيل: فإن كانت فى يد أحدهما و أقاما جميعاً البتنة؟ قال: أقضى بها للحالف الذى هى فى يده). )١١‏ 

إن الإمام حكم فيها بأحكام مختلفة حسب اختلاف الفروض. و لكن موضوع الجميع هو الدابّةُ التى هى من الأعيان الشخصية. 

- خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السّلام: (إِنَ أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان فى دابَةُ و كلاهما أقاما البينة 
أنه أنتجها فقضى بها للذى فى يده و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين). "7١‏ 

فالرواية تحمل حكمينء فتارة تحكم بالأخذ احص لتقيو و خرن بك واجدة منهماء و النزاع فى الدابّةُ الشخصية. 

*- خبر جابر: (إِنّ رجلين اختصما إلى رسول الله فى دَابَُ فأقام كلّ منهما البيينة أنه أنتجهاء فقضى بها رسول الله صلّى الله عليه و آله و 
لمان موقي 1 

فالنيق صلّى الله عليه و آله و سلّم أمر بأخذ بن الداخل عند التعارض و النزاع فى عين شخصية. 

ه- خبر منصورء قال: قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام: رجل فى يده شاه فجاء رجل 


)١(‏ الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 

(؟) الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ". 

(*) المستدركث. ج 017 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث «» رواه غوالى اللثالى؛ ج #؛ ص 478 الحديث ."١‏ و رواه فى 
سنن البيهقى: /٠١‏ 108. 
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فادّعاها فأقام البينة العدول إِنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع» و جاء الذى فى يده بالبئنة مثلهم عدولء إِنْها ولدت عنده و لم يبع و 
لم يَهب. فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «حقّها للمدّعى و لا أقبل من الذى فى يده بنك لأنّ الله عر و جل إِنّما أمر أن تطلب البِنهُ من 
المدّعى فإن كانت له ينه و إلا فيمين الذى هو فى يده هكذا أمر الله عرّ و جل». 0١١‏ 

ترى أنّ الإمام حكم بتقديم بينة الخارج خلافاً لحديث جابرء و الَذى يهنا تعبين موضع النزاع و هو الشاة المعينة. 

*- المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قضى فى البتينتين تختلفان فى الشىء الواحد يدّعيه الرجلانء أنه يقرع بينهما فيه إذا 
دلت ينة كل واحد متهما و لبس فى أبدييماء فنا إن كان فى أبديهما قهز فيما بينهما نصفان»:و إن كان فى يدق أحدهما فإثما 
البَنهُ فيه على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. ١‏ 

فقد حكم الإمام هنا بأحكام ثلاث حسب اختلاف الفروضء و موردها عين شخصيَةُ بقرينة كونها بيديهما أو بيد أحدهما. 

- الرضوى عليه السّلا-م: «فإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره و أقام بذلكك يتنه و أقام الذى فى يده شاهدين فإنَّ 
الحكم فيه أن يخرج الشىء من يد مالكه إلى المدّعى لأنّ ابن عليه. «*) و سيوافيكك ذيله برقم .٠‏ 

و ظهور الرواية فى كون النزاع فى عين شخصية غير خفىء و مثله الخبر التالى. 

8- خبر تميم بن طرفة: إِنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ واحد منهما بِبنه فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما. :© 
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.١5 الوسائل: ج 218 الباب ؟١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) النورى» مستدركك الوسائل: ج 217 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم؛ الحديث .١‏ 

(؟) النورى» المستدرككث: ج 137» الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ". 

(©) الوسائل: ج 218 الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 
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و هناك روايات تؤكد بالقرعة و سوف نحدّد موردهاء و لكنّها بين خبر مجمل لا يحتج بإطلاقه و بين وارد فى الأعيان الشخصية. و 
إليك ذلك القسم من الروايات و هى ثمان: 

4- خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلا.م قال: «كان على عليه السّلاسم إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود. 
عدلهم سواء وعددهم. أقرع بينهم على أَيّهما تصير اليمين» إلى أن قال: ثم يجعل الحقّ للذى تصير عليه اليمين إذا حلف). )١١‏ 
الرواية ليست بصدد بيان موضوع القرعة حتّى يتمسك بإطلاقهاء بل هى بصدد بيان أن من شرائط القرعة مساواه العدول عدالة و 
عدداء و أمَا أن القرعة فى الأعيان الشخصية أو العقود و الذمم فليس بصدد بيانها. 

٠‏ موثقة سماعة: أنّ رجلين اختصما إلى على عليه السّلادم فى داب فزعم كل واحد منهما انّها نتجت على وتذوده و أقام كلّ واحد 
منهما بِتِنهُ سواءً فى العدد فأقرع بينهما سهمين فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة ثم قال: «اللّهُمْ رب السّماوات السبع و رب 
الأرضيين السبع و رب العرش العظيم عالم الغيب و الشهادة الرّحمن الرّحيم أَتهما كان صاحب الدابة و هو أولى بها فأسألك أن يقرع 
و يخرج سهمها فخرج سهم أحدهما فقضى له بها. ١‏ 

والرواية واردهٌ فى الدابَهُ و هى عين شخصية. 

١ -١‏ رواية داود بن سرحان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام فى شاهدين شهدا على أمر واحد و جاء آخران فشهدا على غير الذى شهدا 
عليه و اختلفوا قال عليه السّلام: «يقرع بينهم فأنّهم قرعء فعليه اليمين و هو أولى بالقضاء». «” 

ولا يغرّنك لفظ «على أمر واحد فإِنّهِ وارد على لسان الراوى لا الإمام عليه السَّلام 


)١(‏ الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ه. 

(؟) الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١17‏ 

(؟) الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 
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و على كل تقدير ليس السائل و المسئول بصدد بيان هذا الجانبء و إِنّما يريد السائل معرفة حل مشكلة المتعارضين فأشار الإمام إلى 
القرعة» و من يصار إليه اليمين و أمَا ما محلّها فهل هو الأعيان الشخصية أو يعم العقود و الذمم؟ فليس بصده بيانه. و منها يظهر حال 
صحيح الحلبى التالى. 

؟- ١‏ صحيح الحلبى سئل أبو عبد الله عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلكك فاختلفوا قال: يقرع بينهم فأيّهم 
قرع فعليه اليمين و هو أولى بالحق). ١١‏ فالرواية بصدد بيان من يصار إليه اليمين. 

“كت ووابة زوارة عق أن جعتر قال قلك ل رجحل شنيد لوحلان بأ تدعدد رسل سين دزساء عاد اخراة تقنهدا بأن لد هئدة 
مائة درهم» كلهم شهدوا فى موقف. قال عليه السّلام: «أقرع بينهم ثم استحلف الّذين أصابهم القرع باللّه إنْهم يحلفون بالحقٌ». "١‏ 

و الظاهر أن الرجل كان ودعياً و النزاع فى مقدار الدراهم المودوعة» فيرجع النزاع إلى الأعيان الشخصية. 

١ -*‏ الرضوى عليه السّلام: «فإن لم يكن الملكك فى يدى أحد و ادّعى فيه الخصمان جميعاً فكلّ من أقام عليه شاهدين فهو أحقّ به 
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فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فانٌ أحقٌّ المدّعيين من عُدَّل شاهداه؛ فإن استوى الشهود فى العداله فأكثرهم شهوداً يحلف باللّه و 
يدفع إليه الشىء). «3) 
ه- ١‏ خبر عبد الله بن سنان: قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: إن رجلين اختصما فى دابَهُ إلى علي عليه السّلام فزعم ... إلى 


آخر ما فى موثّقَةُ سماعة التى مرّت برقم )1٠١(‏ بتفاوت يسيرء ثم قال: و كان أيضاً إذا اختصم إليه الخصمان فى جارية فزعم 


.١١ الوسائل: ج 218 الباب ؟١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 7. 

(") النورى» المستدركك, ج 2137 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 5 و قد مرٌ صدر ف برقم /. 
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أحدهما أنه اشتراها و زعم الآخر أنه أنتجها فكانا إذا أقاما البتَندُ جميعاً قضى به للذى انتجت عنده). )١١‏ 

و كون مورد الرواية عيناً شخصيَةُ لا يقبل الإنكار. 

١ -#‏ مرسلة داود العطار عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السّلام: فى رجل كانت له امرأةُ فجاء رجل بشهود أن هذه المرأة امرأة 
فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا. فقال عليه السّلام: «يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحقّ و هو 
أولى بها». 27١‏ 

و هذه الروايات الثمان الواردة فى العمل بالقرعة عند تعارض اليتنتين لا تتجاوز عن كون محلها هو النزاع فى الأعيان الشخصية. 

ثم إن السسيد الطباطبائى قد سلّم أن عنوان المسألة فى كلمات العلماء فى تعارض البينتين هو النزاع فى الأعيان و قال: و هو مورد غالب 
الأعيان انا أن الظاهر أن الحكم فى غير الأعيان أيضاً كذلكك كما إذا تنازعا فى دين خاص معن من جميع الجهات أو تنازعا فى أن 
الموصى أوصى بمائة دينار مثلًا لزيد أو لعمرو أو تنازعا فى منفعة ملكك أو فى حقٌّ من الحقوق كالتولية للوقف و حقٌّ الرهن و حقّ 
الخيار أو تنازعا فى نكاح أو طلاق أو نحو ذلكك لظهور الأخبار فى المثالية كصحيحة الحلبى و خبر داود بن سرحان و خصوص 
بعضها فى الدين كخبر زرارة و بعضها فى الزوجِدَة كخبر داود العطار و اختصاص جملة منها بالأعيان من حيث المورد لا يقتضى 
اختصاص الحكم بها و إلا فاللازم تخصيص كل بخصوصه من البقرة أو الدابّة أو الجارية أو نحو ذلكك, فالحكم فى الجميع واحد فى 
العمل بالم رجح و مع فقده فالقرعة ثم الحلف. 0" 


.١18 الوسائل: ج 218 الباب ؟١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج 218 الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث 8. 

(") السيّد الطباطبائى» الملحقات: ؟7/ 188. 
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يلاحظ عليه: أن قياس النزاع فى العقود و النسب و المواريث بالنزاع فى الأعيان قياس ممنوع, و ما ادّعى من الإطلاق فى الأخبار غير 
واضح. 

أمَا صحيحة الحلبى فقد عرفت أنّها ليست فى مقام البيان من حيث سعة الموضوع و ضيقه و إِنّما هو بصدد بيان استخراج من يصار إليه 
التكليك: وله يظير اتفال كر داوه ين سرسان يدرفا ترك » سعط ا كرفا 

و أما خبر زرارة فمورده هو الودغى لا الذين و لا أقل أن الأول هو المحتمل مثل الدين. 

و أما خبر داود العطار فالنزاع فيه فى العين الخارجية و الزوجيّة المعئنة. 
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ثم إِنَ صاحب المستند قد اختار ما اخترناه و لكلنّه عالج التعارض فى غير الأعيان برفض بتنة المنكر و العمل ببتنة المدّعىء قال: (إنّ 
جميع الأخبار المتضئّنة لسماع بينهُ المنكر أيضاً و مزاحمتها لبينةُ المدّعى كانت مخصوصة بالأعيان من الأموال فلا أثر لها فى غيرها 
إلى أن قال: فمورد التعارض الواقع فى غير الأعيان إن كان مما يكون أحدهما مدّعياً و الآخر منكراً تطرح ببِنهُ المنكر و يعمل بمقتضى 
سِنةُ المذّعى). )1١‏ 

و لكن سيوافيكك أن بِتنةُ المنكر كبينة المدّعى حبجَةُ جنباً إلى جنب فمقتضى القاعدهُ تساقطهما و الرجوع إلى الضوابط القضائية. 
الثالث: فى بعض الروايات الشاذة: 

إن فى المقام روايات و قد عالج الإمام عليه السَّلام فيهما تعارض البينتين بشكل غير ما ورد من الأنحاء الخمسة من الأخذ بأرجح 


البئنتين أو التنصيف أو الأخذ ببِتِنهُ الداخل أو يِب الخارجء أو العمل بالقرعة» و إليكك الروايتين الخارجتين عن ذلكك 


(0 التراقي الستعيد» ارعرؤه: 
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الإطار. و لكن جميعها ورد فى إطار خاص و هو النزاع فى الأعيان الشخصية. 

١ -‏ خبر السكونى عن الصادق عليه السّلام عن أبيه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «إِنّ علياً عليه السّلام قضى فى رجلين ادّعيا 
بغله فأقام أحدهما شاهدين و الآخر خمسة فقال عليه السّلام: لصاحب الخمسة خمسة أسهم و لصاحب الشاهدين سهمين). 0١١‏ و 
المضمون مناف لما دل على الترجيح بالأكثرية فيطرح للإعراض إلا عن أبى على الإسكافى. 

ات ماعن أبن عبد الله عليه اقلم وتى رجحل الف على 'اقراة اللا تزوسها بولق ويغنهوف و اتكرت الثرأة ذلكدة فانابك أحك هده 
المرأة على رجل آخر البتينة أنْه تزوّجها بول و شهود و لم يوقتا وقتأ إِنَ البتينة ببنة الزوجء و لا تقبل بتِنة المرأة لأنّ الزوج قد استحقّ 
بضع هذه المرأُ و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل يينتها إِلَا بوقت قبل وقتها أو دخول بهاء. :05 


الرابع: فى وجود التعارض الصريح بينها 

اشارة 

لا يخفى وجود التعارض بين الروايات و نشير إلى موردين: 

-١‏ فيما إذا كانت العين بيدهما 

مقتضى معتبرة إسحاق أنه يقضى للحالف. مع أن مقتضى روايةُ ابن طرفة و المرسل أَنّها بينهما. 
؟- فيما إذا كانت العين بيد أحدهما 

ففى حديث إسحاق و خبر جابر و غياث أنه يقضى لصاحب اليد مع أن 

.٠١ الوسائل: ج 218 الباب ؟١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 


(؟) الوسائل: ج 218 الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١١‏ 
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نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 6/اعا من ناب 


مقتضى خبر منصور و المرسل و الرضوى الأوّل أنه يقضى لغيره. و أمَا الاختلاف من حيث الإطلاق و التقيبد فحدّث عنه و لا حرج. 
وعلى كل تقديرء الروايات الوارده فى المقام مشوشة جدًاً كفتاوى العلماء؛ غير أنّكك بفضله سبحانه تقف على رفع التعارض عند 
دراسةٌ الصور. 


الخامس: فى صور المسألة 


دوو الميالة أربع لأنْ العين إِما أن تكون فى يدى المتداعيين؛ أو بيد أحدهماء أو بيد ثالثء أو لا يد عليها. و أقام كل واحد البينة. 
والحقٌّ أن المسأله من عويصات الفنْ و قد ألّف بعضهم رسالةُ خاصّة و المقصود من التعارض ما إذا كانت البئنتان على وجه لا يمكن 
الجمع بين مضمونيهما كأ قنهن سلاهه ]ة اليع ملك لزيدوى الأخرى على اتهااخلكك لعيرى لكف يكادف ما إذا قوت 
الأولى بآبا كانت ملكا لزيد آم والنانةازآنها ملك لمرو الآن لندم البعافاة ون المقتموة ند كرة الونان مسار 


إذا عرفت ذلك فلنشرع فى بيان أحكام الصور: 
الصورة الأولى: إذا كانت العين بيدهما و لكل بِيّنة 
اشارة 


ذهب المشهور من فقهائنا إلى أنّه يقضى بها بينهما نصفين» من دون إقراع و لا ترجيح بكثرةٌ العدالة و العدد. قال ابن فهد: و أكثر 
المتأخرين لم يذكروا هذين المربججحين إِلَّا فى القسم الثالث أعنى: خروج أيديهما. ١١‏ 
و قال فى المسالكك: إذا تعارضت البتئنتان و كانت العين فى يدهما لا إشكال فى الحكم بينهما نصفين لكن اختلف فى سببه. ١؟)‏ 


)١(‏ ابن فهد الحلى: المهذّب: ©/ #وع. 

(؟) زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ #ع©. 
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و قال فى الجواهر فى شرح قول المحمّق: «يقضى بينهما نصفين» من دون إقراع و لا ملاحظة ترجيح بأعدلية أو أكثرية بلا خلاف 
أجده بين من تأخَر عن القديمين: الحسن و أبى على 0١١‏ بل صرّح غير واحد منهم بعدم الالتفات إلى المرججحات الآتية فى غير هذه 
الصورة. ١؟)‏ 

و قال السيد الطباطبائى: الأشهر التنصيف سواء تفاوتت البئنتان عداله و عدداً أم اختلفتا و عن المفاتيح بلا خلاف و عن بعضهم الرجوع 
إلى المرججحات من الأكثرية أو الأعدلية و عن بعضهم: الحاجة إلى الحلف أيضاً. «* 

عذاهى القول الوعوورى قن خالفه القدينان و الفنو كبو المفيك. 

و هؤلاء خالفوا إِمَا بالرجوع إلى القرعة» كما هو الظاهر من العممانى أو بالرجوع إلى المرجح كما هو الظاهر من الثلاثة الأخيرة و إليكك 
نصوصهم: 

0*9 قال ابن أبى عقيل بالقرعة بينهما و هى لكل أمر مشكل لأنْ التنصيف تكذيب للببنتين.‎ -١ 

؟- قال ابن الجنيد: إذا ساوت البئنتان من حيث الوصف (العدالة) و العدد يطلب من المدّعيين فإن حلف أحدهما استحقٌ الجميع و إن 
حلفا اقتسماها و إذا اختلفتا من حيث العدالة و الأكثرية يقرع فمن أخرجته القرعة حلف و أخذ العين. د 

“- و قال الصدوق: فإن أقام كل واحد منهما انه فإنّ أحقٌّ المدّعيين من 
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)١(‏ كان عليه أن يضيف إليهما الصدوق و المفيد كما سيظهر. 

الجراعة عر 

(*» الستد الطباطبائى: ملحقات العروة: ؟/ .١102188‏ 

(©) * وه مختلف الشيعة» كتاب القضاءء. الفصل الثامنء المسألة الأولى» ١‏ وقد لخصنا عبارة القديمين. 
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عدل شاهداه و إن استوى الشهود فى العدالة فأكثرهم شهوداً. "١١‏ 

*- و قال المفيد: إذا تنازع نفسان فى شىء إلى أن قال: و إن رجح بعضهم على بعض فى العدالة حكم لأعدلهما شهوداً ... و إن كان 
لأحدهما شهود أكثر عدداً حكم لأكثرهما شهوداً. ١‏ 

و ليعلم أن استنباط المخالفة من كلامهم مبنيّ على الأخذ بإطلاق كلامهم الشامل الصروة الأرلق القن تجن يداد اك ندكيها ونا 
فلا تظهر منهم المخالفة و لعل كلامهم فى غير هذه الصورة. 


الاستدلال على قول المشهور 
اشارة 


إن الاعماد على هذا القرك كرقق على إثيات امور 

الأول: ما هو السبب للحكم بالتنصيف؟ 

الثانى: عدم الرجوع إلى سائر المرججحات كالأكثرية عدداً أو عدالة أو القرعة و سائر المرججحات التى سترد عليكك عند البحث عن 
الصورة الثانية من كون الشهاده على الملكك المطلق أو السبب. 

الثالث: عدم الحاجة إلى اليمين. 

و إليك بيان الأمور الثلائة: 


أمَا الأوّل: [ما هو السبب للحكم بالتنصيف؟] 


فالحكم بالتنصيف لأجل أحد الأمور التالية: 
-١‏ تساقط البينتين بسبب التساوى بقى الحكم كما لو لم تكن هناك بِيِنهُ و هذا هو الأقوى عندى كما سيظهر آخر البحث. 


)١(‏ الصدوقء المقنع؛ 17. باب القضاء و الأحكام. 

(1) المفيد المقنعة .1١*‏ باب كيفية سماع القضاءء البينات. 
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١‏ حجيّة بنة الداخل دون ببنة الخارج أو ترجيح بِيْنهُ الداخل على بِبنة الخارج باليد. 

*- حتجية بتنة الخارج دون بِتِنهُ الداخل, لأنَّ البتينة للمدّعى لا للمنكر و كلّ منهما مدّع بالنسبة إلى ما فى يد الآخر فيقضى لكل بما 
فى يد الالكن أعيذ) بهفة الملا برعل سا بينة الشكر. 

و النتيجة على الجميع و إن كانت واحدة لكن الثمر تظهر فى اليمين فلو قلنا بالأؤل أى تساقط الببنتين» فلا بد لكل من يقضى له. من 
العو ك1 اهرك كلدم :لا باليت ار اليميع فانط رسك ا لارلى اقلا مخيصى عق القافينه فوط 5ل عن للحي نهنا كلاق 
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الأخيرين لأ القضاء عليهما باليينة إِمَا ترجيحاً لبينة الداخل على الخارج أى ترجيحاً لاحدى البتنتين على الأخرى, أو طرحاً ليبن 
الداخل بناء على عدم حَحّجِيةٌ بِتنةُ الداخل (المنكر) فى مقابل حبجِيهُ الخارج (المدّعى). 

و قد ذكر المحمّق الأردبيلى مبانى التنصيف فى هذه الصورة و قال: لا إشكال حينئذ فى التقسيم بينهما نصفانء إِنّما الإشكال فى سببه 
فيحتمل أن يكون سببه تعارض البينات و تساقطها فيكون (لكلّ واحد) ما كان فى يديهما و لا بِينة» فيحلف كلّ واحد لاآخر بالنفى؛ و 
يدفع خصمه عمًا فى يده؛ فيبقى ذلكك له بيمينه. 

و يحتمل أن يكون السبب تقديم بِتنهُ ذى اليد. فير جح كل واحد على الآخر بما فى يده بسبب البئنة و اليد فلا يمين. 

و يحتمل أن يكون كل واحد خارجاً بالنسبة إلى ما فى يد الآخر و معه الببنهُ فيكون القول قوله» مثل من كان له بِتِنهُ على ذى اليد و لا 
يمين حينئذ أيضاً و ظاهر كلامهم و هو الظاهر أيضاً مع قطع النظر عن الأخبار عدم اليمين و كون الحكم مستنداً إلى التساوى إذ لكل 
واحد يد و بتنهُ فالعقل يحكم بالتساوى لعدم الترجيح و لا يمين فإنْ اليمين فى عرف الشرع؛ إِنّما هى مع عدم البتَنة و بدونها 
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نادرةٌ فى صورةٌ ممخصوصة و ليس هذه منها. )١١‏ 

و مع ذلكك كله فالظاهر أن السبب هو تساقط البينتين» لا ترجيح بتبنة الداخل أو تقديم الخارج على الآخر و ذلكك لوجهين: 

-١‏ إن يد كل منهما على الكل لا على النصف. فما دل على تقديم بتِنهُ الخارج أو الداخل فيما إذا كان لأحدهما يد دون الآخر لا فى 
مثل المقام الذى لكلّ يد على الجميع غاية الأمر يد غير مستقلَُ أى لها معارضء و على ضوء هذاء فبينة كلّ من المدّعيين بالنسبة إلى 
العين بِتِنهُ الداخل. 

-١‏ إن كنا من اليينتين يشهد على كون المجموع لصاحبهاء فالعمل بها فى النصف ليس عملًا بيينة الداخل أو الخارج؛ و هذا يكشف 
عن أن السببء هو تساقط البينتين و رجوع الصورة إلى ما إذا لم يكن لأحدههما ببنة» التى تسالم القول فيها بالحكم بالتنصيف. كما 
حقق فى محلّه 

هذا كله حسب القواعد و تدلّ على الحكم بالتنصيف عدَّهٌ روايات: 

-١‏ إطلاق صحيح عبد الله بن المغيرة» عن غير واحد من أصحابناء عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجلين كان معهما درهمان فقال 
أحدهما: الدرهماة لى» و قال الآخرة هما بت ويك فقال: «أنا اذى قال .هما بيتى بو يينكف فقند أقد بأنْ أحد الدرهمين لبس لهو 
أنه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما». 27٠‏ و كون الدرهمين تحت يدهما واضح و إطلاقه يعم ما إذا كان لهما بين أو لم يكن خصوصاً لو 
قفا ناهر قرطل العندى شكرن الصورة واكلة شم الشر 'سقيقة أو يحكيا. 

"- إطلاق مرسل محمد بن أبى حمزةٌ عممّن ذكره عن أبى عبد اللّه عليه السّلام نحوه. ٠‏ 


)١(‏ المحقق الأردبيلى: مجمع الفائدة: 718/17؟. و ما بين القوسين (لكل واحد) إضافة منا للايضاح. 

(؟) ١‏ و" الوسائل: الجزء 1, الباب 4 من أبواب كتاب الصلحء الحديث ١‏ و اوعز إلى المرسل فى ذيل الحديث. 
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'- صريح روايةٌ ابن طرفة: إن رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كل منهما بِتِنهُ فجعله على عليه السّلام بينهما. )١١‏ 

؟- و مفهوم خبر غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السّلام: «أنَّ أمير المؤمنين عليه السّلام اختصم إليه رجلان فى داب و كلاهما 
أقاما البينة أنّه انتتجها فقضى للذى فى يده و قال: لو لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين». ” 

وجه الاستدلال: إِنّ لقوله: «لو لم تكن فى يده» حالتين؛ أن لا يكون لهما يد أبداًء أو كان لكليهما يد. كما هو المفروض فى المقام. 
ه- المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلا.م أنه قضى فى البئنتين تختلفان فى الشىء الواحد يدّعيه الرجلانء أنه يقرع بينهما فيه إذا 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة اناعا من ناب 


عالت نة كل واحد متهما و ليس فى أبديهماء فأنا إن كان فى أبدنهها فهو قيما هما تصفان :و إن كان فن يدى أسدهها فالينة فيه 
على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه. " 

#- رواية السكونى عن الصادق عن أبيه عليهما السّلام فى رجل استودع رجلًا دينارين فاستودعه آخر ديناراً فضاع دينار منهاء قال: 
«يعطى صاحب الدينارين ديناراً و يقسم الآخر بينهما نصفين. ؟ وجه الاستدلال أن يد الودعى» يد المودعين فكأنّ لكلّ واحد يداً على 
الديئار بضميمة ترك الاستقصال عن إقامة البينة و عدمها. 

و هذه الروايات الست و إن كانت بعضها خاضعة للنقاش من إنكار الإطلاءق» لكن المجموع من حيث المجموع كاف فى إثبات 
الحكم بالتنصيف. 


واقال فى حراط طفن إلى زطلذ ف افير وان كان مره من الو 


١ )1(‏ و ” الوسائل: ج 218 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم الحديث © ". 

(؟) #الوسائل: ج 218 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ©» ". 

(5) ع الوسائل: الجزء 21 الباب ١7‏ من أحكام الصلحء الحديث .١‏ 

(©) ه الجواهر: /©٠‏ اع. 
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نقله فى ص »65١‏ و مرٌ برقم 8 و هو المروى فى السنن 23١‏ و الخلاف »"2١‏ و المستدركك «”). فهو راجع إلى الصورة الثانية و إن كان 
مراده ما نقله فى صفحة 607 فالمفروض فيه عدم البتينة لهما. 


و أمَا الثانى أى عدم العبرة بالمرججّح 


لانّ الترجيح فرع وجود الحتجتين» و تساويهماء فعلى السبب الأول لا حبجَهُ فى البين أصلًا و على الثالث الحيجَةُ منحصرة ببينة الخارج و 
على الثانى و إن كان كل حجة لكن لا تساوى بينهماء لكون اليد مرجحاً حتّى يتوقف اختيار أحدهما على المرجح. 

إلى هنا ظهر أن القول المشهور مبنى على أحد هذه الأسباب الثلاثة و أن عدم الرجوع إلى المرججحات لأجل عدم الموضوع له. 

أضف إلى ذلكك, أن بعض ما دل على التنصيف بلا مرججح, يحكى عن الإمام فى مقام القضاء فلو كان الرجوع إلى المر جح أمراً لازماً 
يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. و إِنّما يجوز التأخير إذا كان الإمام فى مقام بيان الحكم, لا فى مقام تحقيقه و تجسيده فى الخارج. 
و ما يظهر من إطلاق بعض النصوص السابقة الدالَهُ على الترجيح بكثرة العدالة» و العدد الشامل لهذه الصورة بإطلاقه لا بنضّه أو 
إطلاق الأدلّهُ الدالة على الترجيح بالقرعة الشامل لهذه الصورة» محجوج بالنصوص المتعاضدة من دون ملاحظة شىء من هذه 
المرججحاتء فما يظهر من السيّد الطباطبائى من الرجوع إلى القرعة فى هذه الصورة بل فى عام الصورء ممما لا يمكن المساعدة معه و 
إنّما انفرد هو بهذه الفتوى بين العلماء على أن الظاهر من المرسل 069 من أمير المؤمنين و الرضوق الثائى 8 اختصاصن القرعة يما لين 
فى أيديهما و هو الذى استظهره السئد 


7١00/٠١ البيهقى, السنن:‎ )١( 
الطوسىء الخلاف: "/ 287 كتاب الدعاوى و البتئنات» المسألهُ ؟.‎ )'( 
من أبواب كيفية الحكمء الحديث ه.‎ ٠١ النورىء المستدركت: الجزء 2137 الباب‎ )5( 


(©) ؟ و ههرًا برقم عو18. 
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الطباطبائى أيضاً فى ملحقاته. 


و أمَا الثالث: أى عدم اليمين 


فظاهر الروايات أن الحكم كذلك من غير يمين و لعله لأجل أن الحكم القضائى فى المقام مستند إلى البتنة إِما ترجيحاً كما فى 
السبب الثائى أو اتحضاراً كما فى السبب الثالث على ما عرفت على خخلاف المختار. 

لكن مقتضى معتبر إسحاق بن عمّار عن أبى عبد الله عليه السّلام فى نفس هذه الصورة: «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه 
السّلام فى داب فى أيديهماء و أقام كل واحد منهما البتن أنّها تتجت عنده فأحلفهما علىّ عليه السّلام فحلف أحدهما و أبى الآخر أن 
يحلف فقضى بها للحالف» 0١١‏ هو القضاء للحالف مكان الحكم بالتنصيف إِلَّا أن يحلفا و فى سنده رجلان: 

-١‏ غياث بن كلوب قال الشيخ فى العدّةٌ: إن العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر» و لم يكن عندهم خلافه. ١؟)‏ و قد عرفت وجود 
المغالف فى المورة من الروابات: 

-١‏ الخشاب و هو لقب عد منهم: الحجاج بن رفاعة و أحمد بن عيسىء و التواب بن الحسن, و الحسن بن موسىء و عمران بن 
موسى و ظاهر نقد الرجال للتفريشى انصرافه إلى الحسن بن موسى و لم يثبت. «* و لعل المراد هو أحمد بن عيسى بن جعفر العلوى 
الذى وثقه الشيخ فى رجاله. «*" أو الحسن بن موسى الذى هو من وجوه الحديث و لعل الثانى هو المتعيّن كما سيوافيك. 

و مع ذلك فالاعتماد على هذه الرواية» مع وجود المخالف المتضافر 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 215 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 

(؟) الطوسىء العدذَّه: /١‏ 28. 

(©) المامقانى» تنقيح المقال: "/ 97. 

(6) الطوسىء الرجال: 9*©. 
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و إعراض المشهورء و اشتماله على حكم شاذ فى ذيله كما سيوافيكك فى الصورة الثالثة (إذا لم تكن يد واحد عليها) مشكل. و لأجله 
لم يعتمد المشهور عليها. و حكموا بالتنصيف بلا يمين و قال فى الجواهر: إلَا أنه خبر واحدء و فى سنده ما فيه» و المشهور نقلًا و 
تحصينًا على خلافه فلا يصلح تقييداً لما دل من النصوص على التنصيف بدونه. 

ولكن هناكك شىء و هو أن الحكم القضائى لا بدّ أن يستند إلى البينة أو اليمين و بما أنّكك عرفت» سقوط البئنتين و أنْ التنتصيف 
ليس عملا بهماء فحسم ماده التزاع يتوقّف على اليمين إلا أن يكون الحكم بالتنصيف حكماً غير قضائى بل حكماً شرعياً ظاهرياً على 
التنصيف فليس التنصيف إلا تصالحاً بين المتداعيين و إن كان الحكم الواقعى محفوظاً فى ظرفه فالأحوط لو لم يكن الأقوى الحكم 
بالتنصيف كما يقوله المشهور لكن مع التحالف و به تقدّد إطلاق سائر الروايات كما هو الحال إذا نكلاء نعم لو حلف واحد منهما 
دون الآخر يختصٌ به. 

خذا و ف إنسان نعود لاانصاة نون ته الضوى ة قزل المسقع واقال بو إن كانا قن دخا يدك بالفشميته بقاري يله النخاايي و جقاة 
اعتبار بتنةُ الداخل. )١١‏ 

ثم إن المحمّق الأ-ردبيلى اختار فى هذه الصورة التنصيف أُوَلَا ثم عدل إلى الترجيح بالحكم للأعدل و الأكثر. و مع كون أحدهما 
أعدل و الآخر أكثرء احتمالات ثالثها القرعة و اليمين كما فى صورة اليمين للجمع بين الأخبار إن بعضها مطلقة و بعضها مقيده فتحمل 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة طالاعا من ناب 


الأولى على الثانية. ١؟»‏ 


.8 الإمام الخمينى: تحرير الوسيلة: ؟/ 677 المسألة‎ )١( 
180؟ و 37؟.‎ /١1١ المحقق الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )1( 
٠١17 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص:‎ 


الصورة الثانية: إذا كانت العين بيد واحد منهما و لكلّ بِينه 
اشارة 


إن لهذه الصورةٌ حالات ذكرها المحمّق فى الشرائع و نقدّم التعرّف عليها ثم نبحث عن حكم كلّ حالة مستقلًا: 

-١‏ إذا شهدت البئنتان بالملكك المطلق. 

؟- إذا شهدت البينتان بالسبب كالنتاج فى الحيوان. 

*- إذا شهدت بِبِنهُ ذى اليد بالسبب و بن الآخر بالملك المطلق. 

ع- عككس الحالةٌ الثالثة بأن شهدت بينةُ ذى اليد بالملكك المطلق و بِبنهُ الآخر على السبب. 

و إليك البحث فى كل واحدة. 

إن فى هذه الصوره حسب اختلاف الحالات الأربع أقوال كثيرة أنهاها المحمّق النراقى فى المستند إلى تسعة. )١«‏ فكثرةٌ الأقوال راجعة 
إلى اختلاف الحالات. 

رركا بوحداق اليالة أقرال حر وه ضياع فى السنالة أرق كناف الدورس 'زااللمة او لديا كفو الكفارة 1 


اما الحالة الأولى [إذا شهدت البيبّنتان بالملى المطلق.] 

اشارة 

ففيها أقوال أربعة: 

-١‏ تقديم بِيَنهُ الخارج 

قال المحقق: يقضى بها للخارج دون المتشبّثء أى يحت بِبِنة الخارج و هى بِبَنهُ غير ذى اليد و تتركك بِنهُ الداخل و هى بين ذى اليد 


وهو خيرة المحقق فى 


.0000217 النراقى» المستند: ؟/‎ )١( 

(1) السئد الطباطبائى» ملحقات العروة: .١180 /١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج7» ص: ٠١8‏ 

الشرائع و ألمح إليها الشيخ الطوسى فى الخلاف فى آخر كلامه. قال: و قال أحمد بن حنبل لا أسمع بِتِنهُ صاحب اليد بحال فى أى 
مكان كانء و قد روى ذلكك أصحابنا أيضاً. و تحقيق الخلاف مع أبى حنيفة هل تسمع بِتِنهُ الداخل أم لاء عند الشافعى تسمع؛ و عنده 
لا تسمع و الفقهاء يقولون بينهُ الداخل أولى و هذه عبارة فاسدة إلى أن قال: و هذه المسأل ملقَبهُ به ببنهُ الداخل و الخارج فانٌ الداخل 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة عاناعا من ناب 


من كانت يده على الملكك و الخارج من لا يد له عليه. )١١‏ 

وقال فى المبسوط: إذا تنازعا داراً يد أحدهما عليهاء فأقام من هى فى يديه البتنةً أنّها ملكه. و أقام الخارج البتنةً أنّها ملكه و أَنْه 
أودعها إِيَاها أو آجرها فالبينة بِِنهُ الخارج لأنّ اليد له فإنْ يبنته أثبتت أن يد من هى فى يديه نائبة مناب يد الخارج و قائمة مقامه. فاليد 
له فكانت بِتَنهُ صاحب اليد أولى كما لو أقام الخارج البينة أنْها له و أنّه غصبه إِيّاها كان عليه ردّها و كذلكك هاهنا. "١‏ 


و قال ابن إدريس: إذا تنازعا عيناً و هى فى يد أحدهما و أقام كل 


)١(‏ الخلاف» ج */ 7ه كتاب الدعاوى و البئنات» المسألة ؟. 

(0) المبسوط: 194/8 و لا تظن التهافت بين قوله: «فالبينة بين الخارج و قوله: «لأنّ اليد له لأنّ كون صاحب تنه الخارج ذا يد 
حسب ما قرّرء تنزيلى لا حقيقى كما يشير إليه قوله: «فإنَ ببنته أثبتت)». 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ٠١9‏ 

واحد منهما بِبِنهُ بما يدّعيه من الملكتة. انتزعت العين من يد الداخل و اعطيت الخارج. و كانت بتنهُ الخارج أولى؛ و هى المسموعة 
سواء أشهدت بِتنهُ الداخل بالملكك بالإطلاق أو بالأسباب بقديمه أو بحديثه كيفما دارت القصّة فإنّ بنهُ الخارج أولى على الصحيح 
بالمذهب و أقوال أصحابنا و لقوله عليه السّلام: المجمع عليه من الفريقين المخالف و المؤالف الملتقى عند الجميع بالقبول و هو «البينة 
على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه)» فقد جعل عليه السّلام الببنة فى جنبة المدّعى بغير خلاف .0١١‏ 

و قال الشهيد الثانى: إذا كانت العين المتنازع فيها فى يد أحدهما و أقام كل واحد منهما بِتِنهُ ففى ترجيح أيّهما أقوال أحدها ترجيح 
الخارج مطلقاً سواء أشهد بالملك المطلق أم النقد بالسبب بن يدت إعداهنا بالملكة المطلن و الأعرى بالنينه ذهت إلى لكك 
الصدوقان و سلّار وابن زهرة و ابن إدريس و الشيخ فى موضع من الخلاف. 7١‏ 

ولنقتصر بهذا المقدار من أصحاب هذا القول. 

معدل نينا لقال وعد 

-١‏ المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام فى البنتين تختلفان فى الشىء الواحد يدّعيه الرجلان: أَنّهما يقرع بينهما فيه إذا عدلت ببنة 
كل منهما و ليس فى أيديهما. فأمَا إن كان فى أيديهما فهو نصفان. و إن كانت فى يد أحدهما فَالبتنةُ فيه على المدّعى و اليمين على 
المدّعى عليه. )"”١‏ 

و محل الاستشهاد ذيله أعنى قوله: «و إن كانت فى يد أحدهما فالبينة فيه على المدّعى» و مورده إذا كان لكل واحد من ذى اليد و 
غيره بتِنهُ لأنّ السؤال عن البِنتين تختلفان فى الشىء الواحدء فقد أجاب الإمام بثلاثة أجوبة على ثلاث صور: ١‏ الإقراع إذا لم يكن فى 
أيديهما و عدلت بِتنهُ كل منهما. ؟ التنصيف إذا كان فى أيديهما. “ تقديم ينه المدّعى إذا كانت فى يد أحدهما. فلا معنى لحمل 
الذيل على ما إذا كانت البِينهُ لخصوص المدّعى و على أى حال فالرواية مرسله تصلح للتأييد و الاعتضاد. 


-١‏ خبر محمد بن حفص 150 عن منصور بن حازم قال: قلت لابى عبد 


0 ابن ادريسس: السترائرة 12/4/87 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ”/ ع”ع. 

(*) النورى» مستدركك الوسائل: 17 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١‏ 

(؟) و محمد بن حفص بن عمر وكيل الناحية الثقهُ غير محمد بن حفص الراوى عن منصور بن حازم إذ هما يختلفان طبقةُ فلا يمكن 
لوكيل الناحيةٌ المقدّسُ الرواية عن الإمام الصادق عليه السّلامِ بواسطة فرد كمنصور بن حازم. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً هاعا من ناب 
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الله عليه السّلام: رجل فى يده شاءٌ فادعاها فأقام البينة العدول انها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع و جاء الذى فى يده باليئنة مثلهم 
عدول انّها ولدت عنده لم يبع و لم يهب فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «حمّها للمدّعى و لا أقبل من الذى فى يده يِتِنهُ لان الله عزّ و 
حل إكنا آمر أن "تطلب الفنة من المتغي» فاق كانت لد ةو إلا فيعيق التق هو فى بده هكذا أمراللدعرٌ وع :أ 

وذلآلة الحديث لأ شار عليه إن آذ يقال اله الاصية لباالهالة الأرك لأ النين سودها بالبسب يك فالا اليا ولندت عنذه وهو 
خلاف المفروض أعنى الشهادة على الملكك المطلق و إِنّما يح به الاستدلال على الصور الآتية اللّهمّ إِنَا إذا قلنا بما قاله ابن إدريس 
من أن التفصيل بين الشهادة بالملكية و الشهادة بالسبب غير مؤثر و إن هذه التفاصيل من فقهاء العامهُ كما يظهر من الخلااف و 
سيوافيكك حقٌّ المقال فيها عند دراسةٌ القول الخامس و على أى حال فالرواية ضعيفة. 

“- الحديث النبوىٌ: «البتِنةُ للمدّعى و اليمين على من أنكر» و قد قرر دلالته ابن إدريس فى كلامه كما مرّ و قال الشهيد الثانى: وجه 
الدلالة انّه صلَّى الله عليه و آله و سلّم جعل لكلّ واحد منها حبةُ فكما لا يمين على المدّعى. لا بنهُ للمدّعى عليه؛ و التفصيل يقطع 
الشركة و فى هامش المسالكك يقول: لان قوله عليه السّلام يدل على ان كل واحد من المدّعى و المنكر مخصوص بشىء و ليس 
للمنكر شركة مع المدّعى فى البتّنةُ. و فيه بحث يظهر بالتأمّل الصادق. "١‏ 

وقد أشار صاحب الجواهر إلى وجه التأمل و قال: ضرورةً عدم دلالته على أزيد من استحقاق المدّعى على المنكر اليمينَ دون البينة 
بخلاف المنكرء فانّ له على المدّعى البِينهُ» و هو غير (عدم) قبول البَئِنهُ من المنكر و لو فى الجملة» المستفاد 


.١5 من أبواب كيفية الحكم, الحديث‎ ١١ الوسائل: 18» الباب‎ )١( 

(0) زين الدين العاملى» المسالكك: /١‏ 576 قسم الهامش. 
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هما تسمعة هن تضوض البات و فتاوئى الأضصحات. )١١‏ 

وضاضا النظر ان موود النض أو الشقن هرما إذا كان للسذعى فنة دوق الآخر و آنا إذا كانث لهما شه فليس الحديت ناظرا إلى رذ 
تنه المنكر. و سيأتى توضيحه عند نقل القول الثانى. 

*- ما ورد فى الفقه الرضوى: «فإذا ادّعى رجل على رجل عقاراً أو حيواناً أو غيره» و أقام بذلكك بين و أقام اذى فى يده شاهدين فانٌَ 
الحكم فيه أن يخرج الشىء من يد مالكه إلى المدّعىء لانّ لبن عليه». ١؟»‏ 

و الفقه الرضوى يصلح لأن يكون مؤيّداً إذا قام على الحكم دليل صالح قابل للاعتماد. و قد عرفت عدم قيامه. 

إلى هنا تبين أنه ليس لهذا القول دليل يعتمد عليه فمن مرسل يرويه المحدث النورى فى مستدركه؛ إلى ضعيف فى سنده؛ كمحمد بن 
حفصء إلى حديث صحيح كالنبوى المجمع عليه لكلّه يفقد الدلالة» إلى ما يصاح للتأييد» لا للاحتجاج كالرضوىٌ و مع ذلكك فإِنّ 
هذا القول خيرة أكتر الققهاء و النهد الأسناة فى تخريره. 


؟- تقديم بيْنةُ الداخل 

اشارة 

وقد اختار الشيخ فى الخلاف هذا القول و قال: إذا ادّعيا ملكاً مطلقاً و يد أحدهما على العين كانت بتبنته أولى و كذلكك إذا أضافاه 
إلى سببء فإن ادّعى صاحب اليد الملكك مطلقاً و الخارج أضافه إلى سبب كانت بن الخارج أولى و به قال الشافعى «*» و قد استدل 
لهذا القول بوجوه: 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً بناعا من ناب 


)١(‏ الجواهر: .8١7 /©٠‏ و لعلّه سقط لفظ «العدم). 

() النورى» مستدركك الوسائل: الجزء 17 الباب ٠١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ". 

(5) الخلاف: "0 كتاب الدعاوى و البتّنات» 87 المسألة ؟ و قد تقدّم أن الشيخ أفتى بخلافه. 
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منها: رواية جابر و قد استدلٌ بها الشيخ فى الخلاف فقال: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى ناقة فقال: 
كلّ واحد منهما نتجت هذه الناقة عندى و أقام كلّ منهما بين فقضى بها رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم للذى هى فى يديه. لق 
و يظهر من سنن البيهقى أن هذا الرأى كان رائجاً أيَام قضاء شريح حيث نقل بسنده أن رجلين اختصما إلى شريح فى دابَهُ فأقام كل 
واحد منهما البينة أنّها له و أنّه انتجها فقال شريح: هى للذى فى يديه, النتاج أحقّ من العارف. )”١‏ 

و لكن الاستدلال برواية جابر يرجع إلى الصور الآتية» أعنى الشهادة بسبب الملكك و المفروض فى المقام هو الشهاده على أصل 
الملك إلا أن يقال بعدم الفرق بين الصورء و أنّ هذه التفاصيلء راجعة إلى فقهاء العامّهُ و القيد ورد فى السؤال دون كلام النبن صلّى 
الله عليه و آله و سلّم. 

و منها: معتبرة إسحاق بن عممار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام: «أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين فى دابَهُ فى أيديهما و أقام كل 
واحد منهما البيِنهُ أنّها نتجت عندهء حلفهما علي فحلف أحدهما و أبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف منهما. 

فقيل له: فلو لم تكن فى يد واحد منهما و أقاما البينة؟ فقال: أحلّفهما فأيهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف: فإن حلفا جميعاً 
قيل: فإن كانت فى يد أحدهما و أقاما جميعاً البِنة؟ قال: أقضى بها للحالف الذى هى فى يده). «*) 

و محل الاستشهاد هو السؤال الثالثء و أمّرا السند ففيه غياث بن كلوب و هو ممن عملت العصابة برواياته فيما لم ينكر و لم يكن 
عندهم خلافه. «5) 


فى تلكك المسألة ولا يظهر ما هو المختار عنده 
)١(‏ نفس المصدر. 
(5) البيهقى؛ السئن: /٠١‏ 588 و ما رواه الشيخ عن جابر فى الخلاف يختلف لفظاً مع ما نقلناه عن السئن. 
(*) مر برقم ؟. 
(©) الطوس واعدة الأصول: ١ع‏ 
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و إسحاق بن عمّار ثقَهُ و قد وصفه الشيخ بها فى الفهرست. ١١‏ 
و الخشاب و هو الحسن بن موسى الخشاب قال النجاشى من وجوه أصحابنا مشهور كثير العلم و الحديث. "7١‏ 
و منها: رواية غياث بن إبراهيم عن أبى عبد الله عليه السّلام: (إِنَّ أمير المؤمنين اختصم إليه رجلان فى دابة و كلاهما أقاما البتنة أنه 
انتجها فقضى بها للذى فى يده). «*) 
و الرواية معتبرة و أمَا غياث بن إبراهيم التميمى الأسدى فقد ونّقه النجاشى و لكن مورد الرواية فيما إذا شهد على السبب مع أن البحث 
فيما إذا شهدا على الملك المطلق. و سيوافيكك عدم الخصوصية له. و ظاهر إطلاق رواية غياث عدم الحاجة إلى الحلف فيقيّد بما ورد 


فى معتبرة إسحاق فتكون النتيجة هو أن العين لذى اليد مع يمينه. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة /اناعا من /ناب 
فإذا كان المعتمد هو رواية ابن عمّار فيقيد بها إطلاق روايةٌ «غياث» حيث لم يذكر فيها الحلف. 
القضاء بين القولين: 


إذا دار الأمر بين الأخذ بين القولين» فالقول الثانى» أحقٌ بالأخذ لوجود حديثين معتبرين كرواية إسحاق بن عمّار و غياث بن إبراهيم» 
وذ كافك الأول تسو ان مناكر ينال كتناسيو فيكف فى الضور ايه فالخيمرق العدول هماه والروزياف فاق كما عرقة و 
بدراة عتشيهاد هما «التكيون لآ سمايا غدل لازو بالك التسر فطلي أن شرع التشهون غر و اشبيحة و البدالة معقيفة ذا نزق حك 
الفتوى و الحاصل أن المرسل عن على عليه السَّلام؛ و خبر منصور بن حازم 


.”94 الطوسىء الفهرست:‎ )١( 

(؟) النجاشى: الرجال» برقم 65. 

(") مر برقم ". 
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فلم يبق فى المقام إلا الاستناد بالنبوى فى مدلوله السلبى وهو عدم حمجية بينة المنكر و لكن كونه حاملًا لهذا المعنى السلبى» غير 
واضح جدّاً فإنّ المتبادر منه بيان الوظيفة الأَوَلِيهُ للمدّعى و المنكرء و إِلَّا فلا مانع من سماع البينة للمنكر أيضاًء كما أن للمدّعى اليمين 
المردودة و اليمين الذى هى جزء البتبنة» و اليمين الاستظهارى و أيضاً يمكن أن يقال: القدر المعلوم من الحديث أنه لا يُلْزْم المنكر 
بالبينة و إِنّما يلزم باليمين لا أنّه لا تقبل من البينة. »١١‏ 

أضف إليه أنّه كيف يمكن نفى حجية ببنة المنكر مع دلالة بعض الروايات على صححة الاحتجاج بها؟ نظير: 

-١‏ صحيح حمّاد بن عثمان قال: بينما موسى بن عيسى فى داره التى فى المسعى» يشرف على المسعى إذ رأى أبا الحسن موسى عليه 
السّلام مقبلًا من المروة على بغلة فأمر ابن هياج رجلا من همدان منقطعاً إليه أن يتعلّق بلجامه و يدّعى البغلة فأتاه فتعلّق باللجام و ادّعى 
البغلة» فتَنّى أبو الحسن رجله؛ و نزل عنها و قال لغلمانه: «خذوا سرجها و ادفعوا إليه) فقال: و السرج أيضاً لى فقال: «كذيت عند البينة 
بأنّه سرج محمّد بن على و أمّا البغلة فأنا اشتريناها منذ قريب و أنت أعلم و ما قلت». 01١‏ فإنّ بِتِنهُ الإمام على أن السرج له بِبِنهُ المنكر. 
1- ما رواه حفص بن غياث عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال له رجل إذا رأيت شيئاً فى يدى رجل يجوز لى أن أشهد أَنّه له قال: 
«نعم). 030 و من المعلوم أن المقصود الشهادة» فى وقت النزاع» فى غيره. 


.18 /١ السيّد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218. الباب 76 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب 50 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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و لعل فى صحيح حمّاد بن عثمان» عن أبى عبد الله فى حديث فدكك )١١‏ إشعاراً بذلكك حيث إِنّ الإمام اعترض على أبى بكر بأنّْه 
يفرق بينه و بين الناس فعند ما يكون الإمام مدّعياً و غيره منكراًء يطلب منه البيَنهُ و عند ما يكون الإمام منكراً و غيره مدّعياًء يطلب منه 
البينة أيضاًء فما هو الوجه فى هذا التفريق و الإمام يركز على بطلان التفريق و لو كان بنته المنكر» غير مقبول مطلقاًء لكان هو أولى 
بالاتكاويم أن الؤنام ل يدك عيدو كما انكر بعلن الغرين. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة لعا من ناب 


قيبةة الووانات 8 دغل عية فة السك كفنة البتعي» اناك إلى لكك إظلاقاك أذلة لحف نل قبي بالملاهي نا سك 
تفاط جتن بن روائة الى بعو نااك نيف رطري العداهيا طل قري بالأاكتو ابو من ان ورانة إبمجاق ارو عفانو مور هنا 
نفس الصورة التى نحن فيها حيث رججحها على الأخرى باليد و الترجيح آيهُ حيّجية المتعارضين فى حدّ نفسهما. 

فالقول بتقديم بينة الداخلء لتأيّدها باليد هو الأوفق بالقواعد, و الأنسب لدى العقلاء فإن أخذ العين من ذى اليد مع بتنته» و دفعها إلى 
المدّعى بحججة أن اليينه للمدّعىء مما لا يقبله الذوق السليم و العقل الصريح بشرط الحلف على ما ورد فى روايةٌ ابن عّار. 


*- تقديم بِبَنةُ الخارج عند التساوى و الأكثر عدداً فى غيره 


وقد نسب هذا القول إلى الصدوقين و المفيد فحكموا بترجيح تنه الخارج عند التساوى و تقديم ذات الترجيح عند وجوده فالترجيح 
بالعدالة عند الصدوقء و بالأكثرية عند المفيد .. و ذلكك لخبر أبى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن 


." الوسائل: 218 الباب 50 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(1) مر برقم .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١١8‏ 

الرجل يأتى القوم فيدّعى داراً فى أيديهم و يقيم البتنة» و يقيم الذى فى يده الدار البتنة أنه ورثها عن أبيه و لا يدرى كيف كان أمرهاء 
قال: «أكثرهم بِتِنهُ يستحلف و تدفع إليه» و ذكر أنّْ علياً عليه السّلام أتاه قوم يختصمون فى بغلةٌ فقامت البنةُ لهؤلاء أنّهم انتجوها على 
مِذُودهم و لم يبيعوا و لم يهبوا و قامت الببنة لهؤلاء بمثل ذلكك فقضى عليه السّلام بها لأكثرهم بِتِنةُ و استحلفهم). )1١‏ 

و الرواية صحيحة و شعيب الوارد فى السند هو شعيب العقرقوفى هو ابن أخت أبى بصير يحيى بن القاسم راوى الحديث عن الإمام. 
قال النجاشى: ثقَهُ عين .)7١‏ و لكن الرواية قاصرة عن إفادة تمام المدّعى؛ لأنّها صريحة فى لزوم الترجيح بالأكثر عدداً و أمَا لزوم 
تقديم بِتنهُ الخارج عند التساوى فلا دلالة لها عليه» غاية ما يمكن أن يقال أنه يقتيد القول الثانى المختار بمضمون هذه الرواية» و تصير 
النتيجة هو تقديم بن الداخل إِلَا إذا كان هناكك ترجيح من حيث العدد لبئنة الخارج, نعم النسبة بينها و بين ما دل على تقديم بِبنة 
الداخل عموم من وجه. 

و ذلك لعدم التعارض بينهما فى المتساويين» و لا فيما إذا كانت بِنهُ الداخل ذات ترجيح. و إِنّما يتعارضان فيما إذا كانت بَتنهُ الخارج 
ذات الترجيح فعلى ما سبق تقدّم بين الداخلء و على ما ذكر فى الحديث تقدّم بِينهُ الخارج. فأَيّهما يقدّم؟ فيه وجهان, بما أن القول 
بتقديم ذات الترجيح موجب للجمع بين الروايات» يكون الأخذ به أولى. 


؟- تقديم ذى اليد مع الحلف أو إبائهما 


و هذا القول مروى عن ابن الجنيد قال: فإن حلفا جميعاً أو أبيا أو حلف 


.١ الوسائل: ج 218 الباب ؟١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 

(؟) النجاشىء الرجال: برقم 216. 
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الذى فى يده كان محكوماً للذى هى فى يده بها. فإن حلف الذى ليست فى يده و أبى الذى فى يده أن يحكمء حكم بها للحالف. 

و لعل وجه الحلف. مع كون البتينةٌ كافية فى إثبات الحقٌّ لمن كانت له؛ هو أن المراد من التقديم تعن من يُقَدَّم قوله منهما و كونه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة 9لاعا من ناب 


بمنزلة المنكرء لا لكون البتئنة حبَةُ فعلية فى إثبات الحقٌّ ففائدته جعل من قَدِّمت بينته بمنزلة المنكر و حينئذ يحتاج إلى الحلف على 
قاعدة المدّعى و المنكر. )١١‏ 

ولو قلنا بلزوم الحلفء تكون نتيجة الجمع بين الأقوال الثلاثة: الثانى و الثالث و الرابع» هى تقديم بتِنهُ الداخل لدى التساوى مع الحلف 
على النحو المذكورء و تقديم الأكثر عدداًء عند عدم التساوى ثم الحلف و بذلكك يجمع بين الأقوال الثلاثة الأخيرة. 

إلى هنا تم الكلام فى الحالة الأولى بأقوالها الأربعة و إليك الكلام فى الحالات الثلاث الباقية: 


الحالة الثانية: إذا شهدتا بالسبب 


إذ"الينة قارة مهد على النسيب #النلكك عن دوق املك سينو أغرف متودهان لبي عالقا و الأشترام و الصيافةوو القع 
من قطن المالكك. 

ثم السبب بين ما لا يتكرّر كالنتاج إذ لا يمكن أن تتولّد الدابّةُ مرّتين» و ثوب قطن و أبريسم فإنّه لا يمكن نسجهما دفعتين» و ما يتكرّر 
كآنية الذهب و الفضّهُ و الصفر و الحديد إذ يصحٌ لكل واحد أن يقول صيغ فى ملكى و كذلك ما يمكن نسجه مرّتين كالصوف و 
الخرٌ. 

إذا علمت ذلكك فاعلم أن هناكك تفاصيل فى فقه العامة بين الشهادة 


.١108 /7 الستّد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 
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بالسبب و الشهادةٌ بالملكك المطلق» و من السبب بين ما لا يتكرّر و ما يتكرّر )١١‏ و ليس فى أخبارنا شىء من هذه التفاصيل و لو جاء 
فى بعضها ذكر السبب فإِنّما جاء لبيان منشأ الدعوى لا أنه دخيل فى الحكم مضافاً إلى أنه ورد فى كلام السائل فلا تستفاد منها 
المدخلية. و مع ذلك فقد تأثّر بعض الأصحاب من هذه الفتاوى و جاءوا ببعض التفاصيل التى ذكرها المحقق و نكتفى بما ذكره 
المحقق الذى منها هذه الحالةٌ الثانية أى إذا شهدتا بالسبب ففيه قولان: 

-١‏ تقدّم بتبنة الداخل و هو المحكى عن كتابى التهذيب و الاستبصار للشيخ, و قد استدلٌ له بما تقدّم من صحيح إسحاق بن عمّار ؟), 
و معتبر غياث بن إبراهيم "2 و رواية جابر 5 و أنت خبير بعدم دلالتها على ما رامه فإنّ القيد ورد فى الأوّليين فى سؤال الراوى و قد 
ذكر لبيان منشأ الدعوى و علتها لا أن لها دخلا فى الحكم و تقرب منهما رواية جابر, و لأجل ذلك فالأولى الاستدلال بها على تقديم 
البد المتضوفة على غيرها مطلقاء لا الجمود على ضورة ووو السيتاقن الشهادة كما هو المختار. 

5 - و من الأصحاب من رفض هذه الروايات و قال بالأخذ بيتنة الخارج قاتلا أنه لا بن على ذى اليد كما لا يمين على المدّعى عملا 
بقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «اليمين على من أنكر» و التفصيل قاطع للشركة و قد وصفه المحقق بأنّه أولى لكن عرفت عدم دلالة 
النبوىّ على المفهوم السلبى؛ فالأولى الأخذ بهذه الروايات مع إلغاء قيدية ورود السبب. 

ثم إن الظاهر أن الضابطة عند القائل بهذا التفصيل تقديم بِيِنهُ الخارج إلا فى هذه الصورة إذا شهدتا بالسبب فتقدم ينه الداخل؛ فلو 
ورد السبب فى بِيْنة 


)١(‏ الطوسى: الخلافء كتاب الدعاوى و البتئنات» المسألهُ ؟. 
١ )0(‏ و #الوسائل: الجزء 218 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ؟ و ". 
() ع البيهقىء السنئن: .108/٠١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة مناعا من ناب 


نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ١‏ ص: ١١9‏ 

الداخل دون الأخرىء فلا محيص له عن الالتزام به لأنْ ذكر السبب إذا كان موجباً لترجيح ذى اليد. إذا شهدتا بالسبب فليكن كذلكك 
مطلقاً و على ذلكك فلو كانت ينه الخارج غير مشتملهُ على ذكر السبب و كانت بِيِنهُ الداخل مشتملةٌ عليها فطبع الحال يقتضى تقديم 
الثاني و هى الحالة الثالثة الى نتلوها. 


الحالة الثالثة: إذا شهدت بِبَنهً ذى اليد بالسبب و الخارج بالملى 


فتقدم بن الداخل أيضاً كالحالة الثانية و هو الظاهر من الشيخ فى نهايته «و متى كان مع واحد منهما يد متصرّفة فإن كانت البيِنة تشهد 
بأنّ الحنّ ملك له فقط و تشهد الآدخر بالملكك أيضاً انتزع الحقّ من اليد المتصرّفة و أعطى اليد الخارجة و إن شهدت البتئنة لليد 
المتصرّفة بسبب الملكك من بيع أو هبه أو معاوضة كانت أولى من اليد الخارجة. 1١‏ و قال: فإنّهِ يقضى لصاحب اليد. 

و لعل مستند الشيخ هو خبر عبد الله بن سنان ففيه عن على عليه السّلام: إذا اختصم إليه الخصمان فى جارية فزعم أحدهما أنه اشتراهاء 
و زعم الآخر أنه انتجهاء فكانا إذا أقاما البينة جميعاً قضى بها للذى نتجت عنده. 7١‏ 

يلاحظ عليه: أنّ كنا من البيبنتين شهدتا بالسبب: الاشتراء و النتاج غير أن الإمام رجح أحد السببين (النتاج) على الآخر و أين هو من 
المدّعى من تقديم بِبِنة الداخل إذا شهدت بالسبب على الخارج إذا شهدت بالملك المطلق. 

نعم ظاهر الرواية تقديم الشهادة على السبب القديم (النتاج) على السبب الحادث (الاشتراء) من غير فرق بين كون مدّعى السبب 
القديم ذا يد أو لا و سيوافيك البحث فيه عند البحث عن مرججحات تعارض البينتين. 


(0 الطوسيء النياية: 866 
(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب 215 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١18‏ 
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الحالة الرابعة: عكس الحالة الثالثة 


أى إذا شهدت بِتنهُ ذى اليد بالملك المطلق و بتِنةُ الآخر بالسببء فعلى الضابطة التى اشير إليها فى الثالثة» و الثانية: يعلم حكم هذه 
الحالة و هى تقديم بتِنهُ الخارج لقوّتها بالشهادة على السبب. و لم يذكرها المحقق و إِنّما ذكرناها استيفاءً للصور. 

إلى هنا خرجنا بالنتيجة التالية: 

ما دل على تقديم بِبَنهُ الخارج. غير تامٌ لا يحت به بخلاف ما دل على تقديم بتِنُ الداخل» غير أن تقديمه ليس بمعنى إنهاء أمر القضاء 
بل لا بد من الحلف على النحو المألوف. 

نعم هذه هى الضابطة إِلَا إذا كانت إحدى البتئنتين تتر ججح على الآخر بالكثرة فيقدّم المرجّحء أمَا التفصيل بين الشهادة على السبب أو 
الملك المطلق فليس له دليل صالح و اللازم حذف البحث عن أحكام الحالات الثلاث الأخيرة لعدم مدخلية هذه الحالات على ما 
طلمك و اكير على النخالة الأرالي واهد طرفت الثلازم اللجيم برق اللزوايات هي شن وئنة ذى اليد قرط النحلش هما بريه ابرق 
إسحاق» و تقديم الأكثر عدداً عند عدم التساوى عملا برواية أبى بصير. و الله العالم. 

بقى هنا شىء و هو أن مقتضى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله 2١‏ و صحيح الحلبى ؟ و موثقة سماعة هو الرجوع إلى القرعة 
عند التساوى و اليمين على من خرج اسمه. و اليمين و إن لم تكن مذكورة. فى الموثقة لكن يقيد إطلاقها 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإ أماعجحات. الالالالانا صفحةً الناعا من ناب 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» مو سسه امام صادق عليه السلام» قم -ايران» اول» 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: ١٠١‏ 


١ )1(‏ ل "مر الجميع برقم 4. 015 03٠١‏ ©. 
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بما فى الأوّلين. و إطلاقها يعم الصورتين إذا كان فى أيديهما أو فى يد واحد منهما. 

و الجواب: أن الروايات الثلاءث ليست نصوصاً فى المورد, غاية الأمر وجود الإطلاق فتحمل على ما إذا لم يكن فى أيديهما ولا يد 
واحد منهما و يشهد على ذلكك ما رواه صاحب الدعائم عن أمير المؤمنين عليه السّلام »١١‏ حيث إن الإمام لم يقرع فى كلتا الصورتين. 
و على ذلك فما دل على الإقراع راجع إلى الصورتين الأخيرتين. 


الصورة الثالثة لو كانت العين بيد ثالث 

اشارة 

إذا كانت العين بيد ثالث ففيه أقوال تناهز الثمانيةُ «؟) نذكر منها ثلاثة: 
الأوّل: اجراء الشقوق التالية: 


اك أن تصدق ذوالبد أحدهنا: 

كان يفيدق كليهنا: 

*- أن يدفع كليهما. 

#- أن يغترق لأحدهما و لآ يعرف عيته. 

ه- أن يقول ليست لى و لا أعرفٌ صاحبه. 

فعلك الول إذا اعترل لأحدهماء يكون المقه له مالكا شمرعياً للعين و كرون النفروض كما إذا كاةا يذ أخدهماو يكرن حكيب 


حكم الصورة الثانية الماضية. 

و على الثانى» يصير المدّعيان مالكين على الظاهر و يكون المفروض كما إذا كانت العين بأيديهما و أقاما البِنة و يكون حكمه حكم 
الصورة الأولى السابقة. 

)١(‏ نفس المصدر. 


() لاحط ملحتات العروةه م1 
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و على الثالث أقرّت فى يده فيكون هو المدّعى عليه بالنسبة إلى المتنازعين فيحلف لكل منهماء و لو نكل عن الحلف يدخل فى 
الضنورة الراعة أعتى؟ ما إذا اكقاعنا لآ نداغلنها و سيوافكه كينها 

وعلى الرابع حيث يقر ذو اليد بأنها لواحد من المتنازعين يعمل بقاعده العدل و الانصاف فينصّف إلحاقاً له بالدينار المردّد عند 
قال المحقّق الأردبيلى: «إِنّ الحكم بالتصديق و الحلف و جعله مرجحاً هنا أيضاً ممكن». )1١‏ 
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وعلى الخامس يكون من قبيل مالا بد لأحد عليها أئ الصورة الرابعة الأصلية التى سوئ يوافيكك حكمها. 

نعم إِنَ الأكثر كما قيل لم يتعرّضوا بتصديق الثالث لأحد المتداعيين كما تعرّضوا به فى صورة عدم الببنةه قيل و إِنّما لم يتعرّضوا لأنَّ 
نظرهم إلى بيان المرججحات إغماضاً عن حكم اليد و إيكانًا إلى ما ذكروه سابقاً فى صورة عدم البينة. 

قال النراقى: لم يتعرّض الأكثر لتصديق الثالث لأحد المتداعيين هنا كما تعرضوا له فى صورة عدم البينة» قيل: «لعل إطلاقهم هنا مبنى 
على الإغماض عن حكم اليد و خلافها و نظرهم إلى بيان سائر المرججحات» و يحتمل أيضاً أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه 
نظراً إلى إطلاق الأدلَّهُ كما فهمه المحقّق الأعردبيلى فى شرح الإرشاد حيث حكم بتفرقة المصنّف بين صورة عدم البتينة» و صورة 
وجودها فى سماع تصديق الثالث و قال بأنّ الحكم بالتصديق و الحلف هنا أيضاً ممكن و وجه عدم الاعتبار حينئذ كما يظهر من 
الفاضل فى التحرير أن البئنتين 


.597/1١ المحقق الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )١( 
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متطابقتان على عدم ملكية الثالث فلا يكون إقراراً لأنّه إنْما يكون فى ملكك الشخص واقعاً أو ظاهراً و مع اليبنتين لا يكون كذلك. و 
للتأمل فيه مجال. )١١‏ 

وقد يقال: يحتمل أن يكون بناؤهم على عدم اعتبار تصديقه. نظراً إلى إطلاق الأخبار لا لتطابق البئنتين على عدم ملكية الثالث. 

وقال صاحب الجواهر: و لو أقرٌ الثالث بالعين لأحدهما فالوجه كما فى القواعد أنّه كاليدء تقدَّم على قيام الببنتين أو تأخَر لقيام المعنى 
القائم فى اليد فيه» و يحتمل العدم بعد إقامة البينتين لكشفهما عن أن يد المقرّ مستحمّة للإزالة» فإقراره كإقرار الأجنبى بل قد يشكل 
إن لم يكن إجماع اندراج ذلكك قبل إقامة البتنتين فضنًا عتما بعده فيما دل على حكم ذى اليد بالنسبة إلى الدخول و الخروج و لعلّه 
أطلق بعضهم الحكم من غير فرق بين إقرار الثالث و عدمه. "١‏ 

و قال فى مسأل ما إذا تنازع مشتريان و ادّعى أحدهما شراء المبيع من زيد و قبض الثمن و أقام البينة» و ادّعى آخر شراءه من عمرو و 
قبض الثمن و أقام البينه: «و إن كانت بأيديهما و صدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد. ١‏ 

و قال السيّد الطباطبائى: إن ذلكك منهم لوجود الفرق بين صورة وجود البننتين و صورٌ عدمها لزوال حكم يده مع تطابق البينتين على 
كون ما فى يده لغيره فلا اعتبار بإقراره بخلاف صورة عدم البَنهُ فى ظاهر الشرع. 59" 

يلاحظ عليه: أن البتينة لو لا التعارض توجب زوال حكم اليد و أمّا مع التعارض فلا تكون حبْدَهُ فى مدلولها المطابقى فضًا عن 
الالمترامى؛ و عندئذ يسقط قوله: «لزوال حكم يده مع تطابق البئنتين على كون ما فى يده لغيره فلا اعتبار بإقراره» و ذلكك لأنّ الأخذ 
بالمدلول الالتزامى (أنْه ليس لذى اليد) مع 


)١(‏ النراقى» المستند: ؟/ /1نه. 

(1) الجواهر: /©٠‏ اع اع 

(") الجواهر: /6٠‏ وعع,. 
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رفض المدلول المطابقى أمر مشكل فلو لم يكن فى النصوص ما يخالفه لكان الأخذ به متعيناً و لا يعلم إلا بدراسة الأقوال. 


الثانى: قول الشيخ فى المبسوط 
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و هو ثلاثى الأجزاء: 

-١‏ يقضى بالقرعة» إن شهدتا بالملكك المطلق. 

"- يقسم بينهما إن شهدتا بالملكك المقتد بالسبب. 

"- و لو اختضّت إحداهما بالتقييد» قضى بها دون الأخرى. 

هداز الذى وقفت عله فى المسوط هو ها يلى: 

إذا كانت الدار فى يدى رجل فتداعاها رجلان قال أحدهما: الدار التى فى يديكك لى أودعتكها و أقام البتَنهُ» و قال الآخر: الدار التى 
فى يديكك لى آجركهاء و أقام البتنهُ قال قوم هما متعارضتان لأنّ التنازع فى الملكك و قد شهدت كل واحدةٌ منهما بالملكك فى الحال 
لكل واحد منهما و هذا محالء فتعارضتاء و إذا تعارضتا قال قوم: يسقطانء قال قوم: يقرع بينهما و هو مذهبنا و قال بعضهم: يقسم 
بينهما. )١١‏ 

والغيارة تف بالشق الأوّل ذون الشقين الأخيرين مخ كلامه و لعله ذكرهما فى مكان آخرء وقق عليه الميحقق. 

أمَا الجزء الأوّل و هو الإقراع عند الشهادة على الملكك المطلق» فيحمل ما ورد بالقرعة على هذه الصورة؛ نظير صحيح الحلبى: سئل أبو 
عبد الله عن رجلين شهدا على أمر و جاء آخران فشهدا على غير ذلكك فاختلفوا قال: «يقرع بينهم فأيهم قرع؛ فعليه الحلف». ١‏ 

و مثله عبد الرحمن بن عبد الله البصرى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: كان 


.58478/ /8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 

(0) مر الجميع برقم ؟١.‏ 
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على عليه السّلا-م إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء وعددهم أقرع بينهم على أيَهما تصير اليمين "١١‏ و بهذا المضمون 
غيرهماء و ما فى مرسلةٌ داود بن أبى يزيد العطار ١‏ من الاكتفاء بالقرعةُ من دون الإحلاف يقد بما ورد فيه الحلف كما لا يخفى. 
يلاحظ عليه: أن القرعه وردت فى الشهادة بالمقّد أيقا كبوكثة بنباعة 6 وكير فبيد اللهين سقان #كاذ ويه السخقيضها ينا إذا 
شهدت بالملكك المطلق منهما. 

و أمَا الجزء الثانى و هو التقسيم بينهما إن شهدتا بالملكك المقيّد بالسبب فيدل عليه خبر غياث بن إبراهيم, أن أمير المؤمنين اختصم 
إليه رجلان فى دابّةُ و هما أقاما الببنة أنّه انتجهاء فقضى بها للذى فى يده و قال: 

«و لولم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين». 0 

و على ذلكك (الشهادة بالملكك المقيّد بالسبب) يحمل خبر تميم بن طرفة * إِنّ رجلين عرفا (ادعيا) بعيراً فأقام كلّ واحد منهما بِينة 
فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما؛ فإِنْ ظاهره الشهادة بالملكك المطلقء و فيه القرعهٌ لكن يحمل على الشهادةٌ بالملكك المقئد 
بالسبب للجمع بينه و بين ما دل على القرعة فى الشهادة بالملكك المطلق كما مرّ. 

يلاحظ عليه: أنّ خبرى سماعة 7 و ابن سنان 8 فى باب الشهادة على الملكك المقتيد بالسببء و قد جاء فيهما القرعة» دون التقسيم. و 
خبر طرفة من باب الشهادة بالملكك الشهادة بالملكك المطلق» و قد جاء فيه الأمر بالتقسيم و حمل الأخير على المقتيد خلاف الظاهر. 


8-١ 0(‏ مر الجميع برقم 4, 18. ٠١‏ و 18. 
(0) هوعمرًا برقم “او 
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() لاو 6 مرًا برقم ١٠و‏ 15. 
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و مرا الجزء الثالث» و هو تقديم من شهدت بالملكك المقدّد بالسبب و رفض من شهد بالملك المطلق فيعلم وجهه مما سبق لقَوٌهُ 
الأولى. 

على أن فى خبر إسحاق ما هو خارج عن الجميع و هو تحليفهما معاً فأيَهما حلف و نكل الآخر كانت للحالف قال: فلو لم تكن فى يد 
واحد منهما و أقاما البيَنُ فقال: أحلفهما فأئهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين. )١١‏ 


الثالث: قول المحقق 


وما أقاله فى هذه الصورة لاقي الأجراء واه 

-١‏ قضى بأرجح البِنتين عدالة. 

-١‏ فإن تساويا قضى لأكثرها شهوداً. 

اسنوروم التساوق عنددا وسذالة يقرع بيهم :قوق كتري نحي احالف و اكقنى القن ولو القع أخلتع الألعر و قشي لدو نكا قضى يها 
بينهما بالسوية. 

أمَا الأوّلان فهما موقوفان على أمرين: 

اععيل أخار القرعنة ع العووة 1011 وزد لوي و في يارو اتام هما انو شرا الصو رقي اذ ولي قن لحتراو يناس لكك 
أمران: 

اماد مو السرم طلى 1لا مذكو السو الأراى عو اللتط تور اذا علق السزرة الناي اود مدي كن اللقايح الوا لداعل على 
فغيل والصوص الواردة وماة لل خلى صو مول أخبار القرغة للذولبين: 

ب: تنصيص الإمام بذلكك فى المرسل عن أمير المؤمنين عليه السّلام 05١‏ فى اليئنتين يختلفان فى الشىء الواحدء يدّعيه الرجلان أنه 
يقرع بينهما فيه إذا عدَلّتُ بينه كل 


)١(‏ مرّ برقم ؟. 

مساوق عي 
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واحد منهما. و ليس فى أيديهما. 

1- إن قوّهٌ العدالة و كثرتها مرججحة و فى الوقت نفسه الترجيح بها مقدّم على الترجيح بكثرة العدد. 

و يمكن استفادة الأمر الأوّل من الحديثين التاليين ففى رواية عبد الرحمن البصرى «كان على إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم 
سواء و عددهم أقرع بينهم). )١١‏ فيدل على الترجيح بكثرة العدالة مثل كثرةٌ العدد, فإنّ المراد من كون «عدلهم سواء مقابل «عددهم 
سواء) الأعدلية. 

واقى المرسل #اعتدلت نة كل وانغد متهما و لبس فى أبديهماة 3 ولا يصدق الاغضال إنا إذا تاوت الننعان فى العدالة بو العدد. 
ولم نجد فى الأدلّهُ ما يدل على تقديم الترجيح بالأعدلية على الأكثرية كما هو مفاد كلام المحّق مع ورود الأكثرية فى غالب 
النصوصء و ورد الأعدكه فى خبرين فلو انحصر المرجّح. بالأعدلية فتقدّم و أمَا لو اشتمل الأخير على الأكثرية فتقديم الأعدلية على 
الأكثرية كما ترى. 
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نعم نفى صاحب الجواهر الريب فى تقديمها على الأكثرية بادّعاء ابن زهرة الإجماع المعتضد بالشهرة المحقّقَُ بين الأصحاب و وجود 
ذلك فى رسالة على بن بابويه التى قيل فيها. كانوا إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها و النهاية التى هى متون الأخبار. 

و أمًا الجزء القالك وهر الاقراع عند لساري فم شرع اسه لق واققي الها 

واواكع املف ]لخر نعضي له 

و إن نكلا قضى بها بينهما بالسوية. 


.4 مرا برقم ع و‎ )١( 

(؟) الجواهر: 75٠‏ 878. 
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أمَا اليمين على من خرج اسمه بالقرعة فهو مورد النصوص كرواية البصرى ١1١‏ و داود بن سرحان. ” 

و أمّا توه اليمين إلى الآسخرء إذا نكل من خرج اسمه فهو ظاهر قوله فى خبر البصرى: «ثمم يجعل الحقّ للذى يصير عليه اليمين إذا 
حلف» على أن توجه اليمين إلى من خرج اسمه بالقرعة دون الآخرء عند ما نكل من خرج اسمه لا يرضى به الوجدان. أضف إلى 
لكك ناعركك دمن أذ لقعا لحان يح على اعد أترين: القن و السرى والاارة بالأول بعد التعارضن فقن الفائن. 

و أمرا التنصيف فلأنّه المستفاد من ذيل معتبرة إسحاق بن عمّار #» حيث جاء فيها «فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين» فإذا كان 
حلفهما سبباً للتتصيف فيفهم عرقاً انَّ تكولهما أيضاً سبب له. 

اعلم أن ما ورد فى ذيل معتبرة إسحاق بن عار راجع إلى هذه الصورة فقد جاء فيه: 

إذا لم تكن العين فى يد واحد منهما و أقاما البيبنة» يحلفان فأتهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالفء فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما 
نصفين فإنّ ظاهرها جواز حلفهما مع أن المستفاد من أدلّهُ القولين: الثانى و الثالث. تحليف من قدّمت يمينه بالمربجح أو القرعة فإن 
حلف قضى له. و إن لم يحلف يحلف الآخر, و لا عامل للذيل و سيوافيك فى الصورة الرابعة ما يجمع به. 


الصورةٌ الرابعة إذا ادّعيا ما لا يد عليها لأحد و أقاما الببّنة» 


كما إذا ادّعيا الخاتم الساقط فى البثر الذى حفر للمستطرقين فى الصحراءء فال فى الجواهر: إن حكمها لهم ما 


()١و5هرّا‏ برقم هو .١١‏ 

(1) ” مر برقم ؟. 
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كانت فى يد ثالث لإطلاق الدليل. قال: و لا ينافى ذلك إطلاق خبر تميم بن طرفة بعد تنزيله على غيره. )١١‏ 

قال النراقى: لو لم تكن العين فى يد أحدء فإن كانت لواحد منهما بِنهُ يقضى له. و إن كانت البَنهُ فظاهر عبار الصدوقين أن حكمه 
حكمٌ يد الثالث و قال بعض فضلائنا المعاصرين أنه الأولى و هو كذلكك لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة إن لم نقل جميعها بالنسبة إلى 
هذه الصورة ري 

وعليه قفي بأرجخ الضتنين عدالةافإن قساونا قضى الأكدريهما تشتهود و مع الساوق علدا وحلالة ايفرح فمن خرج انمه أخللت و 
على لدو او اص احلا الألحر وا قي اداو ]له 3كلو تتين. بديتوناباللموية: 

و بذلكك يجمع بين المرسل 0" الدال على الإقراع؛ و معتبر إسحاق «6» الدال على تحليفهماء بحملهما على بيان بعض المقصود. 
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قد وقفت على الآراء المتضاربة فى مسألهُ تعارض البئنتين» كرواياتها المشوّشهُ و قد وافقنا القول المشهور فى غالب الموارد و بذلنا 
غاية الجهد فى الجمع بين روايات الباب. 

ثم إِنّ هناكك رأياً للستيد الطباطبائى و حاصله الرجوع إلى القرعة ثم الحلف فى عامةٌ الصور إِلَّا مورد واحد قال: إِنَ الأقوى فى جميع 
العووو الأزيم الرجرة إلى الترتكحات المتصوسية و غورها وهم عدمها الى القرعة قن ين الصيورة الأرلى القرزاده مازقا كانت العيزنتريةد 
ثالث) لما عرفت أن اليد مرجحة لبينتها فلا يبقى محل للقرعة فمن خرجت القرعة باسمه يُستحلف فإن حلف يقضى له و إِلّا فإن حلف 


.577 /©٠ الجواهر:‎ )١( 

(5) النراقى» المستند: 7/ 1هه. 

(©) مرًا برقم * و ؟. 

(©) مرًا برقم * و ؟. 
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الآآخر فكذا يقضى له و إن نكلا قسم بينهماء و فى الصورة الأولى (إذا كانت العين بيد ثالث) إذا قدّمنا إحدى البينتين يحتاج إلى 
الحلف أيضاً لما ذكرناه من أن فائدهُ التقديم سماع قول من قدّمت بتنته لا أنّها حيجةُ فعلية كافية. »١١‏ 

يلاحظ عليه بوجهين: 

دون قوف ودرا رواياك القرمة اللصزررة لارلن ميقاو تاشي نيا مؤرولك الاج بهو علي اتسيف انا شنا فلن 
عمل الإمام فى مقام القضاء فلو كان هناكك مجال للقرعة فلما ذا لم يعمل بها الإمام و حكم بالتنصيف و لم يكن المقام» مقام بيان 
الحكم الشرعى حتّى يجوز تأخير القيد. 

-١‏ إن تقديم القرعة على بِنهُ الداخل أو الخارج (فى الصورة الثانية) خلاف صريح ما دل على أن المرجع هو الأخذ بإحدى اليينتين 
فلو كان هناكك مجال للقرعة لكان تركك ذلكك مشلًا. 

فالأولى إحالة ما دل على الإقراع على الصورتين الأخيرتين كما عليه المشهور من المتأخرين. 

نعم إِنّ روايات الباب غير نقيِهُ جدّاً و مشوّشة و لذلكك اختلفت الآراء فى هذا المقام إلى حدّ ربّما يوجد لشخص واحد رأيان أو أكثر 
وقد اعتذر عنهم السيّد الطباطبائى و قال: و ما الفقهاء فحيث إِنّهم لم يلاحظوا مجموع الأخبار بإجراء قاعدة الجمع بينهما و بنوا على 
الترجيح بذكر السبب فرّقوا بين الصور الأربع و اختلفت أقوالهم فيها خصوصاً فيما إذا كانت العين بيد أحدهما فقد اختلفوا فيها إلى 
حدٌ أنهاها النراقى فى المستند إلى تسعةٌ أقوال. ؟ 

و لكنكك عرفت أن السيد الطباطبائى أيضاً لم يلاحظ جميع الأخبار فقد أسقط العمل بالتنصيف مع وروده فى غير واحد من الروايات. 


١ )1(‏ و 7السيّد الطباطبائى» ملحقات العروة: 7/ .١10‏ 
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امرأتين و شاهد و يمين. 

أقول: أمنا الأؤل فلصدق البين لكلّ واحد منهما و يعبر عنه قوله سبحانه حيث يقول: (وَ اسْتَطْهِدُوا شَهِيدَيْن من راكع فَإنْ لم يكوا 
رَجُليِن ربل واعرأتان مقن عَوضَؤة مِنَ الشهلاا) (البقرة/ 1857). 

و أمَا الثانى أى الشاهدين و شاهد و يمين فلعدم صدق البتَنُ على الثانى و إن كان تثبت به الأموال» و لكن ليس كل ما يثبت به الشىء 
شنه. 


و أما الغالث فلتفنن الدليل المذكور فى الثانى. 
مواضع القسمة 


قال المحمّق: «كل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنّما هو فى موضع يمكن فرضها دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة). 

قد عرفت موارد الحكم بالتنصيفء فالمراد منه ما يقبل الشركة سواء قبل التقسيم فى العين كالحنطة» أو قبل التقسيم فى القيمةُ كالعبده 
و أمَا مالا يقبل ذلكك فلاء كما إذا تداعى الرجلان زوجة فهو موضع القرعة؛ ففى مرسل داود بن أبى يزيد العطار عن بعض رجاله عن 
أبى عبد الله عليه السّلا.م فى رجل كانت له امرأه فجاء رجل بشهود ان هذه المرأةُ امرأهُ فلان و جاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان 


فاعتدل الشهود و عدلوا فقال: «يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو الحقّ و هو أولى بها». 0١‏ 
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ولولا أن بعض روايات القرعة وردت فيما يقبل القسمهٌ و الشركة و لو فى القيمة لحملناها على مورد لا يقبل القسمة و الشركة؛ غير 
أن ورودها فى غير هذا المقام عاقنا عن الحمل. 

قر أو نه عرست القرسة باسمة برع عليه البدين لأن القاعة بنط بد تفي عليه السية وقد ورلدك البميى قن غير واحد بن أخيان 
القرعة. )١١‏ 

نعم قال فى المسالكك بعد نقل الرواية: «فلا فائدة فى الإحلاف بعد القرعة لأنْ فائدته القضاء للآخر مع نكوله و هو منفى هنا. وفى 
الرواية دلالة على نفى اليمين هنا)». ١؟»‏ 

بالتجكل على الفاقى بماعرقة من :ووو العلق فن غير واسدامن أخقبان القرضةء و آنا الدليل الأذل كاز ملارمة رين ته النحين و 
القضاء بالنكول أو رد اليمين إلى الطرف الآخرء أثا القضاء بالنكول فقد عرفت أنه يجب أن يحبس الناكل حتّى يحلف أو يعترف أو 
يرد اليمين. و أمَا رد اليمين فليس المقام من موارده لأنه من شئون المنكر لا من شئون المدّعى الذى خرجت القرعة باسمه و ليس 
حلفه دليلًا على كونه منكراً بل هو مدّع يُسمع قوله مع اليمين. 


فى مرجّحات البيّنات 

اشارة 

ذكر الفقهاء مرجحات لتقديم إحدى البئنتين على الأخرىء و قد ذكر المحمّق منها اثنين و إليكك بيانها: 
الأوّل: التقديم بزيادة التاريخ 


قال المحمّق: «و الشهادة بقديم الملكك أولى من الشهادة بالحادث مثل أن 
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.0 و خبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله برقم‎ ١١ لاحظ صحيح الحلبى برقم‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ”ا ع”ع. 
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تشهل إنحداهها بالملكك فى /البحال نو لاخر ناميه | السداهنا 500 بالأقدم فالترجيح لجانب الأقدم» فعلى ذلكك لو 
فيلات إكجداعها آنأ لعي انيد من رمفيان واقالك الأخرى: إنيا مر الآنة أر يندت إخداها 31 لسن لزيد من اقل فلاة ينزد 
قالت الأخرى إنّها لعمر من قبل سنتين فعلى مذهب المحقّق تقدّم اليينة التى تشهد على القديم أو الأقدم. 

قال الشيخ: إذا تنازعا عيناً من الأعيان عبداً أو داراً أو داب فادّعى أحدهما انّها له منذ سنتين» و الآخر ادّعى أَنّها له منذ شهر و أقام كل 
واحد منهما بما يدّعيه البينة أو ادّعى أحدهما أنه له منذ سنة و قال الآخر: هى الآن ملكى و أقام كل واحد منهما بما يدّعيه البتنك 
الباب واحد و العين المتنازع فيها فى يد ثالث كانت البَبِنةُ المتقدّمة أولى و به قال أبو حنيفة و هو اختيار المزنى و أصح قولى الشافعى 
وله قول آخر أَنّهما سواء. 

ثم استدل على مختاره بآنْهما إذا تعارضتا فيما تساويا فيه و هو مدَّهُ شهر و سقصطتا و بقى ما قبل الشهر ملكك و بِتنةُ لا منازع له فيه 
فيحكم له بذلكك قبل الشهر فلا يُزال عنه بعد ثبوته إِلّا بدليل .01١‏ 

و حاصله: أنّ اليينه متقدّمة التاريخ تثبت الملكك فى وقت لا تعارضها الببنة الأخرى فيه و فى وقت تعارضها الأخرى تتساقطتان فى محل 
التعارض و يثبت موجبها فيما قبل محل التعارض و الأصل فى الثابت دوامه. 

يلاحظ على الاستدلال: بأنْ الاستصحاب فى المقام إمّا مرجع فى القضاء أو مرجح لإحدى الببنتين أو ضميمة لها حتّى يستند إليها 
القاضىء و الكل باطل. 

مرا الأموّل: فلأنْ المرجع فى القضاء هو الببنةٌ و اليمين حسب النبوى الثابت و ليس الاستصحاب منهما و على فرض كونه مرجعاً فإنّما 
هو إذا علمت الحالة 


.١ الطوسى: الخلاف: الجزء ”؛ كتاب الدعاوى و البئنات» المسألة‎ )١( 
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السابقة عن غير طريق البينة المتعارضة. 

و أمًا الثانى و هو أن يكون الاستصحاب مرججحاً لإحداهما فإنّما يصحح إذا كانت الحالة السابقة محرزة لا بالبتنة بل بدليل آخر فحينئذ 
يمكن ترجيح احدى البينتين بالاستصحابء و أمّا المقام فليست الحالة محرزة إِنَا بنفس البينة» و المفروض أنّها سقطت بالتعارض» و 
أمَا التفكيكك بين مدلول البَينهُ بمعنى رفضه فى مورد التعارض و الأخذ به فى خارجه فأمر لا يوافقه العقلاء فى مقام الاحتجاج. 

و أمّرا الثالث: أى القضاء بإحدى اليبنتين بض الاستصحاب و هو أيضاً باطل لأنّ الأصل فى طول البتنة فكيف يمكن أن يكون معها 
بيدا للققاء: 

و يردٌ على جميع الصور أنه تبعيض فى التصديق أى تصديق البئنةُ فى السابق دون اللا-حق كما أن مقتضى بعض الوجوه الاعتبارية 
تقديم الشهادة بالحادث على القديم لاحتمال اطلاع الثانى على ما لم يطلع عليه الأول إذ من المحتمل أن يكون مصدر شهادته هو 
الاستصحاب و مصدر شهادة الآخر هو العلم بالانتقال إلى المشهود له بالبيع و الهبهُ و غيرهما و لأجل ذلك لو شهدت أنه اشتراه من 
الأول قدّمت على الأخرى قطعاً لأنها لما صرّحت بالشراء علم أنّها اطلعت على ما لم تطلع عليه الأخرى. 

فإنّها و إن شهدت بأنّها ملك من ابتداء سنتين مثلًا إلى الآن لكن غايته أنّها علمت ملكه و لم تعلم بمزيله فى المدّ و إذا شهدت 
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الأخرى بالاشتراء فقد أخبرت عن علمها بالمزيل. 
و مع ذلكك ففى بعض النصوص إشارة إلى تقديم الشهادةٌ بالسبب القديم» على السبب الحادث ففى صحيح ابن سنان عن الصادق 
عليه السّلام أنه إذا كان اختصم الخصمان فى جارية فزعم أحدهما انّه اشتراها و زعم الآخر أَنّه انتجها فكانا إذا أقاما البتَنهُ جميعاً قضى 


بها للذى انتجت عنده. )١١‏ 


.18 الوسائل: الجزء 218» الباب ؟١ من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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ثم إن فى مورد ترجيح إحدى البئنات على الأخرى بالمرسجح الثانى فروعاً تعّض بها فى الجواهر ١١‏ من حيث كون العين فى يدهما 
أو يد أحدهما تظهر حالهما مما ذكرناه. 


الثانى: الترجيح بالمدلول 


قال المحمّق: و كذا الشهادهٌ بالملكك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملهُ و كذا الشهادة بسبب الملكك أولى من الشهادةٌ بالتصرّف. 

أما الأوّل: لأنْ اليد و إن كانت ظاهرةٌ فى الملكك إلا أنها محتملة لغيره لجواز استنادها إلى العارية و الإجارةٌ و غيرهما بخلاف الملكك 
فإنه صريح فى المطلوب. فكانت الشهادة به مرججحة و لا فرق على هذا الطريق بين كون تاريخ شهادة اليد متقدّماً بأن شهدت أن يده 
على العين منذ سن و شهدت بِتِنُ الملكك بتاريخ متأخَر أو متأخراً لاشتراكك الجميع فى المقتضى و هو وجود احتمال فى اليد بخلاف 
الملكك. 

و أمّا الثانى: أعنى إذا تعارضت البَتنهُ بسبب الملكك و البِينةُ بالتصرّفء بأن شهدت الأولى أن العين لفلان اشتراها من فلان و شهدت 
بن الآخر أنّها وجدته يتصرّف فى العين تصرّف المالكك من البناء و الهدم و البيع و الرهن ففى جميع ذلكك تتقدّم الشهادة على سبب 
الملك على البيْنهُ بالتصدف. (؟) 

وحاصله أن اليد و إن كانت أمارة ملكية لكن فيما إذا لم تعارضها البَتنه بالملكك فإِنّ التصرّف (مثل تصرّف المالككث) دليل على 
الملكيْهُ حيث لا تعارضه البِتِنهٌ على سبب الملكك لوجود الاحتمال فى التصدّف و عدمه فى الشهادة على الملكك أو السبب. 

كل ما ذكروه و إن كان صحيحا ِنَا أنّه لا نحتاج فى المقام إلى هذا الإطناب» 


)١(‏ الجواهر: /٠‏ و"©, 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ /ا”ع. 
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لأنه لو افترضنا وجود العلم الوجدانى باليد أو التصرّف لأحد المتنازعين فإنّه يكون محكوماً ببِنهُ المتنازع الآخر القائمة على الملكية 
عملا بقول الرسول صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «الببنةُ للمدّعى و اليمين على من أنكر» و المنكر من له اليد على العين أو المتصرّف فيها 
مثل تصورّف المالكك. فإذا كانت البتنة متقدّمهُ على العلم الوجدانى فكيف لا تتقدّم على البينة القائمة مقام العلم. 

تم الكلام فى المسألة الثانية. 


المسألة الثالثة: إذا أقرّ المذعى عليه بِآنْ العين لثالث 
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قآل المحقق؛ لو ادع شياء فقا المتضى عليه هو لفلذنه تدقعت عنه المخاضمة» حاغير ا كان اليقز له أو غاناء فإن قال المدعن: 
احلفوه انه لا يعلم أنّها لى» توجهت اليمين, لأنّ فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو ردء و قال الشيخ: لا يحلف. و لا 
يغرم لو نكل. و الأقرب أنه يغرم, لأنّه حال بين المالكك و بين ماله بإقراره لغيره» و لو أنكر المقرٌ له حفظها الحاكم, لأنّها خرجت عن 
ملكك المقرّء و لم تدخل فى ملكك المقرٌ له» و لو أقام المدّعى يتنه قضى له أمّا لو أقرٌ المدّعى عليه بها لمجهولء لم يندفع الخصومة و 
ألزم البيان. 


أقول: ذكر المحقق فى هذه المسألة فروعاً خمسة» نأخذ بالبحث عن كلّ واحد. 
الفرع الأوّل: إذا اذّعى شيئاً فقال المدّعى عليه هو لفلان. 


القدى عو الوقا ميق عافن ١‏ كلق البقه له أو اناه الدرادمه خرونه عن طرف الوا عدم كه البطلك البدى ذلك لما ندي: 
ضر : من خروجه عن اع عدم تو إل مرّ من 
أنَ الحلف يتعلق بما له صلهٌ بالإنسان و أمَا كون هذا المال للغير فليست له صلة بالمقرٌ فلا يتوسجه إليه اليمين. 


الفرع الثانى: إذا ادَعى المذّعى أن المقرّ كان بعلم بأن العين له 


و مع ذلكك أقرٌ بأنّها للغير» فهل له إحلاف المقرٌ أو لا؟ قولان: أحدهما للشيخ و الآخر للمحمّق: 
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-١‏ قال الشيخ: ليس له الإحلافء فإنّه لو نكلء أو رد اليمِينَ إلى المدّعى و حلفء لا يحكم على المقرٌ بالغرامة» لأنّه من آثار الإتلااف 
و هو بعد لم يُتلف و إِنّما اعترف بأنّه للغير. 

-١‏ قال المحمّق ما هذا توضيحه: له الإحلافء لأنّه لو حلف دفع عن نفسه التهمة و إن نكل أو رد اليمين إلى المدّعى و حلفء يغرم 
لأنْه حال بين المالكك و ماله بإقراره لغيره و ليست الغرامة من آثار الإتلاف بل أعمٌ منه و من مطلق الخسارة الواردة على المالكك لأجل 
إقراره. 

و هناك قول بالتفصيل لصاحب المسالكك و هو أنه لو قلنا فى رجل أقرٌ لشخص بعد الإقرار لآخر بِأنّهِ يَغْرُم القيمة للثانى فله إحلافه فى 
المقام فلعله لا بحلف بل يقرٌ فيغرمه القيمة. و إن قلنا فى ذلكك الباب بأنّه لا يغرم» فعند ذلكك يأتى التفصيل المذكور فى بابه: إن يمِينَ 
المدّعى كإقرار المنكر أو كبتينة المدّعى فإن قلنا بالأوّل فلا يحلف لعدم ترتّب الأثر على إقراره بانّه للغير. مع العلم بأنّه للمدّعى لأَنَّ 
إقراره بأنّه للشالث بمنزلة الإقرار بعد الإقرار لآخر و المفروض عدم ترتّب الأثر عليه فى صورة العلم الوجدانى فكيف إذا ثبت بيمين 
المدّعى و إن قلنا بأنّه كيينةُ المدّعى فله التحليف لأنّه إذا نكل و حلف المدّعى (أثبت بدليله الشرعى أن العين له) فإذا كانت العين 
تالفة أخذ القيمة و لو رد عليه العين (إذا لم تكن تالفاً) رد القيمة لأنّه نما غرم القيمة للحيلولة .0١١‏ 

و أورد عليه فى الجواهر بأنّه لو افترضا أن يمين المدّعى المردودة بمنزلة بِبنهُ المدّعى» لكن مفاد البتنهُ فى المقام هو أن المقرٌ مع علمه 
3 لين الناص انوزالة للفاتوى دالاو عله الأم حسه الأرفي:ويدازة أغرض لسك عب الملاعى البلال منولة الف 
فوق العلم الوجدانى بأنّه قد أقرَ للغير مع العلم بان للمدّعى» و المفروض عدم ترتّب الأثر عليه. نعم لو كانت مفاد البينة التنزيلية 


)١(‏ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ /ا”ع. 
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هو أن العين للمدّعى؛ كان له إحلافه فلو نكل أو رد اليمين يغرم؛ لأنّ يمين المدّعى بمنزلة البئنة على كون المدّعى مالكاً و لكن أين 
هو من مفاد اليمين المردودة فى المقام حسب الفرض. 

و مع ذلكك فالحقٌ هو الغرامة و ذلكك لأنّه لو حلف دفع الاتهام عن نفسه و أمَا لو نكل أو رد اليمين إلى المدّعىء ثبت أنه صار سبباً 
للحيلولة بين المالكة: وهاله و:هذا المقدار من السببية كاف فى تغريمه إلى أن تعود العين إليه بإقامة الدعوي على المقد له و عندثك 
تدفع الغرامة المؤقتة إلى المقرّ. 


الفرع الثالث: و لو أنكر المقرّ له 


قال المحمّق: حفظها الحاكم لأنْها خرجت عن ملكك المقرٌّ و لم تدخل فى ملكك المقرٌ له. و لو أقام المدّعى بِتِنهُ قضى له. 

حاصله أن العين تبقى بيد الحاكم؛ لكونها مجهولّ المالككء فلو أقام المدّعى البتنة على أَنّها له قضى له. و قال العامة فى قواعده: 
تدفع إليه بلا ببِنهُ ولا يمين» لكون دعواه دعوى بلا منازع و هو غير تام لأنّه إِنّما يكون كذلك فيما إذا لم يكن عليها يد و المفروض 
استقرار يد الحاكم عليها و هو يد نيابية عن مالكها الواقعى» فلا يدفع إِلَا إلى مالكها الواقعى» نظير اللقطة» فلا يدفع لمن ادّعاها إِلَا بعد 
قوت كوق المتص مالكاء 


الفرع الرابع: لو اعترف ذو اليد (المدّعى عليه) بأنها لمجهول 


لم تندفع الخصومة و ألم البيان. 

أقول: إن المقرّ تارة يقول ليست لى بل هى لغيرى على وجه يحتمل دخول المدّعى فى ضمنه فعندئذ ألزم البيان» لأنّه متّهم بأنّه حال 
بينه و بين ماله؛ و أمّرا إذا صرّح بأنْها ليست للمدّعى و إِنّما هى لغيره» فبذلك دفع عن نفسه الخصومة. فلا دليل على إلزامه بالبيان 
فيخرج المقرٌ عن أطراف النزاع و بما أن المقرّ اعترف بانّها للغائب فلو أثبت المدّعى بالبتنة أو الشاهد و اليمين أن العين له يقضى له 
لكن الغائب على حيجته» و لأجل ذلكك يلزم على الحاكم أخذ الضامن لثلا يتضرّر 
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العافت إذا كفنت خختلافه. 


المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الإجارة و الإيداع 


قال المحمّق: إذا ادّعى أنه جره الدابةً و ادّعى آخر أنّه أودعه إَِاها تحمّق التعارض مع قيام البئنتين بالدعويين» و عي بالقرعة مع 
تساوى البنتين فى عدم الترجيح. 

ماذا يريد المحمّق من كلامه هذا فهل الدعويان المختلفتان من مصاديق الدعوى فى الأملاكك أو من مصاديق الدعوى فى العقود؟ و 
بما أن الثانى يأتى فى المقصد الثانى و هو بعدٌ لم يخرج عن المقصد الأوّل يلزم حمل العبارة على الاختلاف فى دعوى الملك. 
فنقول: 

المقصود أنه إذا كانت العين بيد ثالث غائب فادّعى أحد المدّعيين أنه أجرها له و ادّعى المدّعى الآخرٌ أنه أودعه إِيّاها فيعود واقع 
النزاع إلى الاختلاف فى مالكك العين فالأوّل يدّعى أنه المالكك آجرها للثالث و الثانى يدّعى أنه المالكك لكنّه أعاره إِنّاها فليس النزاع 
فى العقد الخارجى حتّى يدّعى أحدهما أنّه كان إجارة و الآخر أنه كان إيداعاًء بل التزاع فى المالكية يدّعى أحدهما بتصرّفه فيها 
بالإجارة؛ أنّه المالكك؛ و الآخر يدّعى بتصرّفه فيها بالإيداعء أنه المالكك و عند ذلكك يعود النزاع إلى الاختلاف فى دعوى الملكيّةُ و 
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بذلكك يظهر ضعف ما ذكره فى المسالكك من أن ذكر هذه المسألة فى المقصد الثانى أولى لأنْ الاختلاف فيها اختلاف فى العقود. 
0 

و ذلك لأننّه إنّما يكون النزاع فى العقود إذا كان النزاع ثنائياً لا ثلاثياً كما فى المقام و ذلكك بأن اتّفق المالكك و القابض على صدور 
عقد من المالكك فيدّعى الأوّل أنه كان إيداعاً و الآخر أنّه كان إجارة أو بالعكس و لو كان كذلك فالمرجع فى 


)١(‏ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ /ا”ع. 
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السوقية عر عمق ها أطت لا لإذاافيت تنليط الجالكك على غاله. اكات 

ثم إن المفروض أن من بيده المال إمَا غائب عن محل المحاكمة أو مت و ليس للوارث فيها ادّعاء فلا تلحق المسألة بالصورة الثالثة 
التى. قلنا إن لها حاللات خمس: حيث إن الثالث إمّا أن يصدّقهما أو يصدّق أحدهما أو يكذبهما إلى آخر ما ذكرناه بل الأولى إلحاقها 
بالصورة الرابعة الأصلية الماضية؛ التى يدّعى المدّعيان فيها عيناء ليس لأحد عليها يد و المقام أيضاً نظيرها و قد تقدّم أن المرجع فيها 
هى القرعة: لخبر عبد الرحمن بن أبى عبد الله البصرى و فيه: كان على عليه السّلام إذا أتاه رجلان يختصمان بشهود عدلهم سواء و 
عددهم أقرع بينهم على أَيّهما تصير اليمين 0١١‏ و نظيره خبر داود بن سرحان "و حسنة زرارة “او صحيح الحلبى ؟. 

ترى أن جميعها تؤكد على القرعة عند عدم الترجيح و إِلَا فالعمل بأرجح البئنتين و قد اتخذ المحقق هذه الروايات سنداً لفتواه و 
روآياث القرعة ورة كانت مطاف تع القيرن الأريس لكتها مخمولة على غير الصورتية الأراين عنما ين الأدلش كا اليا ساك عم 
رد اليمين إذا نكل من خرجت القرعة باسمه, لكنّه ورد فى صحيح إسحاق بن عمّار 0 و فيه: «فقيل له فلو لم تكن فى يد واحد منهما و 
أقاما البتنة. فقال: احلفهما فأنّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين». © بعد تقييد الإحلاف فى 
الصحيح بالإقراع جمعاً بينه و بين الروايات السابقة كما يقدّد معتبر غياث بن إبراهيم بمجموع ما سبق حيث جاء فيها: الو لم تكن فى 


المسألة الخامسة: قد ذكر المحقّق فيها فروعاً ثلاثة: 


اشارة 


(1) 0 ” 2# ع الوسائل: الجزء 218 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم؛ الحديث هه 2# 7 .١١‏ 

(0) هو * الوسائل: الجزء 218 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ؟ و ". 
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الفرع الأوّل: لو ادّعى داراً فى يد انسان و أقام ببَنه أنها كانت فى يده أمس أو منذ شهرء فهل تُشمع الببَنة أو يقضى بظاهر اليد؟ 

التحقيق أنه يقضى بظاهر اليد لأنّ مفاد البنه لا يتجاوز عن كونه مالكاء أو كون العين تحت يده أمسء أو متصدّفاً فيها فى ذلكك 
الظرفء و هى بهذا المضمون لا تعارض ظاهر اليد الدال على كونه مالكاً الآنء إذ لا منافاةُ بين المضمونين» حتّى يقدّم أحدهما على 


الآخر. 
أضف إلى ذلكك. أن الشهادةٌ لا تطابق الدعوى إذ بنته قائمة على مالكيته فى الظرف الغابر و لكنّه يدّعى أنه المالكك الآن» فكيف 
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تثبت بها. 

نعم استقرب المحمّق القضاء على وفق الببنة قائلًا بأنّ اليد الحاضرة و إن كانت دليل الملكك لكن الملكية السابقة المسلّمة إذا ضمّ إليها 
الاستصحاب يثبت انه المالكك الآن, و أمَا كونها أرجح لتضمن الببنة مع الاستصحاب شيئاً زائداً على مفاد اليد و هو كونه مالكاً فى 
الزمن السابق. 

و ذهب الشيخ إلى عدم السماع و قال: 

«إذا ادّعى داراً فى يد رجل فقال: هذه الدار التى فى يديكك لى و ملكى فأنكر المدّعى عليه فأقام المدّعى البتنةُ أنّها كانت فى يديه 
أمس أو منذ سن سواء» فهل تسمع هذه البينةُ أم لا؟ قال قوم: هى غير مسموعة. و قال آخرون: مسموعة و يقضى للمدّعىء و لا فصل 
بين أن تشهد البينهُ له بالملكك أمسء و بين أن تشهد له باليد أمسء و الصحيح عندنا أن هذه الدعوى غير مسموعة. 

فمن قال: هى مسموعة حكم بالدار للمدّعى؛ و من قال: غير مسموعة فلا بِبَنهُ مع المدّعى فيكون القول قول المدّعى عليه مع يمينه). 
للق 
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يلاحظ على مختار المحقّق أوَلًا: أنه لو افترضنا العلم الوجدانى بكون المدّعى مالكاً أمس لا يكون معارضاً لمفاد اليدء فكيف بالبينة 
القائمةٌ مقامها؟! 

وقانيا: أن البند مقدمة على الايتصهتاب: و إلا لزمعك لعربة حسية اليذه ]ذهاامى عرو فحت ين إضساة» الاو هى كانك ملكا للغين قبل 
استيلاءه عليها فلو كان الاستصحاب مقدّماً على مفاد اليد» لزمت لغوية تشريع حيّجيتها و لذلكك قالوا بحكومة اليد على الاستصحاب. 

و #الماءم من المستصحب. فهل هو الحاكم. أو الشاهد؟ أمَا الأؤل فليس بصحيح لأنْ أداة القضاء حسب النبوى الشريف منحصرة فى 
الم اليه اقفن أمّا الثانى» فقد تعرّض به العامة فى القواعد و قال لو قال: أعتقد أنّهِ ملكه بالاستصحاب ففى قبوله إشكال» 
أوجهه أن له الشهادة بما شهدء لا بما استصحب. 


الفرع الثانى إذا شهدت بِبَنهُ المذّعى أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها منه 


حكم ببنهُ المدّعىء لأنّها شهدت بالملكك و سبب يد الثانى. 

حاصله: وجود الفرق بين الفرعين فإنّ البتينة فى الأول شهدت بملكية المدّعى فى الأمس. و لذلكك لم تراحم مقتضى اليد و هو أن 
المتشبث مالك, بخلاف هذا. 

توضيحه: إِنّ البينة إِمَا أن تشهد بأنْ استيلاء الثانى على العين كان عدوانياً أو أمائياً من جائب المالكك و هو مستمر إلى حين الشهادة و 
إِمَا أن تشهد بأنّه كان كذلكك فى السابق من دون تعرّض للوضع الحاضر. 

أمَا الأوّل: فالببنة بالدلالة الالتزامية تدلٌ على أن المدّعى هو المالكك و الآخر هو الغاصب أو المستأمن من جانب المالكك فتقدم على 
مقتضى اليد لتبين فسادها. 
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ركلى الثاني فالضهاةة وإن كاك مقتصرة ؛ على الماضى غير ان قول من أقام الببنة هو الموافق للأصل و هو عدم تجدّد يد أخرى غير 
الأولى له. نيكرن كرا يكن قزل القائل يحدوك بد أخرض واه الانشاذ الغصبى أو الاستيجارى مدّعياً فيحلف. 

و بذلكك بان الفرق بين الفرعين و حاصله تبين فساد اليد فى الثانى دون الأوّل. و إلى ما ذكرنا ينظر كلام الشيخ حيث قال: 
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هذا إذا لم يعلم سبب يد المدّعى عليه فأمًا إذا علمت سبب يد المدّعى عليه فقالت البِينهُ نشهد أنّه كان فى يده؛ و أن الذى هو فى 
يده أخذه منه أو غصبه إناها أو قهره عليها فحينئذ يقضى للمدّعى بالبئنُ لأنْها شهدت له بالملكك» و سبب يد الثانى» فلهذا حكمنا عليه 

0 ر 9 )+ 3 0 5 5 1 5 5 8 ١‏ 
بذلكء و يفارق إذا لم يشهد بسبب يد الثانى» لآنّ اليد إذا لم يعرف سببها دل على الملك. فلا تزال بأمر محتمل» فبان الفصل بينهما 


لق 
الفرع الثالث قال المحقق: لو قال غصبنى إناها و قال آخر بل أقرّ لى بها و أقاما البيّنة 


قضى للمغصوب منه و لم يضمن المقرٌ لأنْ الحيلولة لم تحصل بإقراره بل بالبينة. 

قال الشيخ: إذا تنازعا داراً فى يدى رجل فادّعى أحدهما فقال هذه الدار غصبتنى عليها و أقام البتِنهُ بذلكك و قال الآخر: الدار لى أقِرٌ 
لى بها و أقام البتنة بذلكء حكمنا بها للمخصوب منه لأنّها شهدت له بالملككء و أن الدار فى يده غصبء و الّتى شهدت على الإقرار 
بها كان إقراره بدار مغصوبة» فلا ينفذ إقراره فيها فيدفع الدار إلى المغصوب منه و لا يغرم المدّعى عليه شيئاً لأأذى شهد له بالإقرار» 
اندها تحال بيتة و متياة و ثماعتالنث العنة بيقه ميق الذاره فلاجل 
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ذلكك لم يلزمه شىء. )١١‏ 

توضيح صورة الفرع: أن النزاع فى الفرعين السابقين كان ثنائياً فكان المدّعى ذا بتِنه أمام صاحب اليد غير أن البينةٌ كانت قائمة فى 
الفرع الأوّل على الملكية فى الظرف الغابر» من دون تعرّض لفساد اليد بخلافها فى الصورة الثانية فهى كانت قائمةُ على فساد اليد على 
التفصيل السابق, و أمَا المقام فالنزاع ثلاثى فالعين بيد الثالث و أحد الشخصين يدّعى كونه مالكاً بشهادة ببنته و الشخص الآخر يدّعى 
أنْ ذا اليد أقرٌ بمالكيته و أقام بتبنة على إقرار الثالث لذلك الشخصء ففى هذا الفرع تقدّم بتِنهُ المدّعى لأنها أثبتت فساد اليد و أنّها 
كانت عدوانية أو غير مالكية فيفسد إقراره فى زمن اليد لاله إقرار إِمّا بعين مغصوبة أو غير مملوكة فلا ينفذ فى حقّ الآخر. 

ثم إنّ هناكك سؤانًاء و هو أنّ المقرّ أى الشخص الثالث هل يضمن قيمتها للمقرٌ له أو لا؟ و الظاهر عدم ضمانها لانّه ليس من قبيل من 
أَقرّ لشخص بعد إقراره لشخص آخر و إِنّْما أقرّ لشخص واحد و هو بعد على إقراره و لم يكن سبباً للحيلولة بينها و بين مالكها (المقرّ 
له) و إِنّما حالت بتِنةُ المدّعى» فلا يصي تنزيل تبن المدّعى إقراراً أوَنا و إقراره للمقرٌ له إقراراً ثانياً. غايةُ ما فى الباب يعد إقراره حسب 
الظاهر إقراراً كاذباً و أمّا الواقع فاللّه هو العالم. 

تم الحديث حول المقصد الأوّل من المقاصد الأربعة التى تعرفت على فهرسها و إليكك الكلام حول المقصد الثانى. 
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المقصد الثانى: فى الاختلاف فى العقود 


اشارة 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة هعاعا من ناب 


و فيه مسائل: 
المسألة الأولى: إذا انّفقا على استئجار دار معيّنة شهراً معيّناً و اختلفا فى الأجره 


اشارة 


و للمسألة شقوق و إليكك بيانها: 

-١‏ إِنّهما إمّا أن يعدما البينةُ. 

"- و إما أن يقيما البينةُ. 

“- و إِما أن يقيم أحدههما البينة. 

و على كل تقدير فالاختلاف إِما بعد استيفاء المدّهُ أو فى أثنائها أو فى ابتدائها فتكون الصور حينئذ تسع. 


أمَا الشقّ الأوّل بصوره الثلاث «1» فالمشهور تقديم قول المستأجر 


وعن التذكرة نسبته إلى علمائناء و أن النزاع من قبيل المدّعى و المنكر فالمؤجر يدّعى على المستأجر عشرة دنانير» و المستأجر يعترف 
بخمسة و ينفى الزائد, فالبنُ على المدّعى و اليمين على من أنكر, خلافاً للشيخ حيث قال بالتحالف و جعل المقام من قبيل التداعى و 
قال بوجوب أجرة المثل 27» و أفاد ما هذا توضيحه: 


إنّ كلا منهما مدّع و مدّعى عليه؛ لان العقد المتشخص بالعشرة غير العقد 


)١(‏ لا يخفى على القارئ ان تفصيل المطالب بصورة المسائل راجع إلينا و إلا فالمحقق يورد الفروع بلا تفصيل. 

(0) الطوسى: المبسوط: 8/ 5287. 
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المشتمل على الخمسة خاصة. فيكون كل واحد منهما مدّعياً لعقد غير العقد الذى يدّعيه الآخر و هذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا 
على شىء و يختلفا فيما زاد عنه. 

و أورد عليه فى المسالكك بأنّ العقد لا نزاع بينهما فيه ولا فى استحقاق العين المؤجرة للمستأجر و لاا فى استحقاق المقدار الذى 
يعترف به المستأجر و إِنّما النزاع فى القدر الزائد فيرجع فيه إلى عموم الخبر (البتِنة للمدّعى و اليمين على من أنكر) و لو كان ما ذكر 
من التوجيه موجباً للتحالف يورد فى كلّ نزاع على حق مختلف المقدار كما لو قال: اقرضتكك عشرة فقال: لا بل خمسة فإنّ العقد 
المنضدن لأحهد المقذارين غير العقد المتضسح للآتعرو كنا لو قال ابرأتق من غشرة من حملة الذئ عليه فقال: بل من سسةء.فانٌ 
الفميكة لفضيلة عن | منقاططة العلا ساضي الاقرى و بتكن القول ف غبرو وسدةا مقالة كريد الحنووانيت أن الخال ارين 
يك لذ يع الخضمان على اقدر بو .يختلفان فى الراقل عنه كما لوقال المرحر: لجرك الدارشهرا بدكار فقال السستاهر؟ بل كرنيه أو 
قال: آجرتكك هذه الدار بعشرة فقال: بل تلكك الدار» و نحو ذلكك. أمّا فى التنازع فالقول المشهور من تقديم قول المستأجر هو الأصح. 
3 

ثم إن صاحب الجواهر بعد ما نقل نقد المسالكك أراد إيجاد التصالح بينه و بين الشيخ بأنّه يجب الإمعان فى مصبّ الدعوى, فإن كان 
مصبٌ الدعوى هو اختلافها فى تشخص العقد الذى هو سبب الشغل فالمورد من قبيل التحالف إذ لا فرق فى مشخصاته بين زيادة 
الثمن و نقصانه و بين غيرهما من المشخصات. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة بعاعا من ناب 


و إن كان مصبٌّ الدعوى هو طلب الزائد و إنكاره و إن صرّحا بكون ذلكك من ثمن الإجارٌ يكون من باب التنازع و كان الموجر 
متخا والسعاح مكر :81 

ولا يخفى ما فى نظره من التكلف فإنّ مفهوم المدّعى و المنكر من المفاهيم العرفية الموجودة قبل الإسلام و بعده و ليس الإسلام 
مخترعاً لهذين المفهومين» و على 


)١(‏ المسالكك: ؟//7©. 

.888 5٠ الجواهر:‎ )( 
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ضوه ذلكك قينا أن السراففيق عن عامة النئين واليس لينا رفن إل اعمال الدىّ فعا ذلك لذ ركرق ضرت الدعوى وما يل كرونه 
فى كلامهما مقياساً لتتشخيص المدّعى عن المنكر لأنّ كلامهما هذا مرآهٌ و طريق إلى نواياهم و أغراضهم التى دعتهم إلى الحضور 
للمحكمة و هى تحصيل الحقء و عليه فلا فرق بين الصورتين سواء قال المدّعى آجرته الدار بعشرهٌ و قال الآخر: آجرنى الدار بخمسة. 
أو قال: لى عليه عشرة دينار من أجل إجارة الدار و قال الآخر: علي له خمسة دينار من تلكك الجهة و على كل تقدير فلو كان التزاع 
بعد الاستيفاء فالغرض الأصلى للحضور فى المحكمة هو استحصال الزائك عن اللخمسة. 

نعم لو كان هناك اختلاف فى المبيع كأن يقول أحدهما: بعتكك غنماً و قال الآخر: باعنى بقرة» أو قال الأوّل: بعتكك الغنم بعشرة دنانير 
و قال الآخر: باعنى بثوب أو كتاب» فلا شكك أنّ المقام من قبيل التداعى إذ لم بِتفْقَا على شىء حتّى يختلفا فى الزائد. هذا كله حول 
الصورة الأولى و إليكك الكلام حول الصورة الثانية. 


الصورة الثانية إذا اتفقا على استئجار دار معيّنة شهراً معيّناً و اختلفا فى الأجرة و أقام كلّ منهما بِيّنَهُ بما قدر 


» فقد نقل المحقق قولين: 

-١‏ إن تقدّم تاريخ إحداهما عمل به لأنّ الثانى يكون باطنًا. 

و إن كان التاريخ واحداً تحقق التعارض إذ لا يمكن فى الوقت الواحد وقوع عقدين متنافيين و حينئذ يقرع بينهما و يحكم لمن خرج 
اسمه مع يمينه» قال: هذا اختيار شيخنا فى المبسوط. ١١‏ 

ولنأخذ هذا القول بالبحث. 


)١(‏ لاحظ المبسوط: 8/ 7817 وقد بسط الكلام فى الصور و لخصه المحقق. 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١58‏ 

ما الشق الأوّل من كلامه و هو: تقديم أقدم البئنتين تاريخاًء فكما إذا شهدت إحداهما على إجارة لدان حرفاق الور ترمفاة د 
الأغرو ا انراق اندو وال :و هيودي نط أذ الام باقارييس ين ندر يها كه رط نشل الأكاوم يثا عه تال اطق :دو 
الشهادة بقديم الملكك أولى من الشهادة بالحادث» و قلنا هناكك: إِنّ التقدّم تاريخياً ليس بمرجّح؛ بل ليست البتنتان عندئذ من 
المتعارضين إذ لا منافاةً بين العقدين لإمكان وقوع إقالة بينهماء و الحكم ببقاء الإجارة الأولى ففيكا بالاستصحاب غير تام لان 
المستصحب إمّا هو الحاكم أو الشاهد. 

أمّا الأوّل فالمفروض أن أداهُ القضاء منحصرة فى الأيمان و الببنات و ليس الاستصحاب منهما. 

وأما النانى» فالمفروض سكوت الشاهد عن الحالة اللاحقة و قد تقطن صاحب الجواهر بهذا الإشكال و.حاول ذفعه بقوله: (بعد 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً لاعاعا من ناب 


اتّفاقهما على عدم الإقالة» لكن كلام المحقق مطلق» نعم لو اتّفقت البتنتان أو الطرفان على عدم الإقالة قَدَّمتٌ البتنة الأولى لأنّ الاتفاق 
على عدم الإقالة يثبت بقاء الإجارة الأولى» فيكون العقد الثانى باطنًا. 

و أمّرا الشقّ الثانى» أى إذا لم تكونا مؤرختين أو كانت إحداهما مؤرجة دوق الأخريئ» ادك بالاقرام مينى علن تدشول:الفررةاقى 
روايتاك الناف الكي .موث فى الال النائقة والفازقدون هده الشورة و الضووة الأرلى معت اهن لاني متاك إلى تالت او 
العبائظة وز ادك رفسم النعد و البعوم إلى ضر ليطا .يذلاك البقات نيف اسان اللرسة ادع كلت نو خريوك القر عا تافر 
وجود البينتين فى المقام دون الآخر. 

ويسازة أخرى لكايه الللحرع :فى الصورة الا ولي مجرّدة عن البينةُ دخل المورد عند الشيخ فى باب التداعى و الحكم فيه هو 
التحالف و انفساخ العقد بحكم الحاكم و الرجوع إلى أجرة المثلء بخلاف الصورة الثانيةُ فإنّ اقترانها بالبئنتين 
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جعلها داخلة فى باب تعارض البئنتين و الحكم فى مثلها هو الإقراع إذا لم تكن إحداهما مرججحة: و فى الحقيقة تكون الصورة الثانية 
أشبه بالصورة الرابعة من الصور الأربع الماضية فى المسائل السابقة و هو إذا ما ادعيا شيئاً و لم يكن عليه يد واحد منهماء فإِنْ العين 
المستأجرة خارجة عن حريم النزاعء و أمَا المنافع فليست عليها يد لأنّ استيفاءها تدريجى لا يقبل الاستيلاء. 

هذا توضيح لكلام الشيخ و سيوافيكك ما فيه. 

؟- ما حكى عن ابن ادريس أنه يقضى ببينة المؤجر. لأنّ القول قول المستأجر لو لم يكن بينة» و من كان القول قوله مع عدم اليينة 
كانت البتِنهُ فى طرف المدّعىء و حينئذ نقول هو مُدعى زيادة و قد أقام البينهُ بها فيجب أن يثبت. 

ثم إن المحقق بعد ما نقل القولين قال: و فى القولين تردّد» و فسّدره فى الجواهر بقوله: «و فى إطلاق القولين تردّد). بناء على ما مضى 
نتدون معدا عرق اران قي لمعن و التلك وو ره هو قدا السنامية وخر لب لكف أشبيتك أذ لماكو عافن 
إطلاق كلّ من القولين و إلا فالقولان بلا إطلاق صحيحان لكن كنا فى مورده. 

يلاحظ على هذا القولء بأنّه لم يدل دليل على ما ادعاه «من أن كل من كان القول قوله مع عدم البِن كانت البتِنة فى طرف المدّعى) 
وذلك لأنّه إن أراد انّه تسمع يتنه المدّعى إذا لم تكن للآخر بِتِنهُ فهو متين و لكنه غير المدّعىء و إن أراد أنه تقدّم بين المدّعى على 
ينه المنكر فهو أُوّل الكلام لما مرّ من أنّ قوله صِلَّى الله عليه و آله و سلّم: «البينهُ للمدعى و اليمين على من أنكره لا يحمل معني سليياً 
و هو عدم حبجِيةُ بتِنهُ المنكر إذا كانت مع المدّعى يتن بل أقصى ما يستفاد منه هو أن إقامة البينهُ من واجب المدّعى فى مقابل المنكر 
وأذالشكر كت عدم الدل على اللانبانعه و رياز أخرى 1ن اقيم على طاقن المدعى يو ليش تفل :ضاتج السدكر شري لان المدعق 
يريد إثبات حقّ أو إزالته» فعليه السعى و الجهد دون المنكرء و أمًا أنه إذا سعى 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١8٠١‏ 

المنكر و تحمل العبء و أقام بت فلا تسمع» فهذا ما لا يستفاد من الحديث النبوى. 

و على ذلكك تكون البينتان متعارضتين» فيؤخذ بأرجحهما كالأكثرية عدداً و عدالة» و إِلَا فيرجع إلى القرعة كما ذكره الشيخ. 

و مع ذلكك كله فقول الشيخ من الرجوع إلى القرعة فى المقام, مبنيّ على وجود الإطلادق فى الروايات الآمرة بالقرعة عند تعارض 
البئنتين بحيث يشمل الاختلاف فى العقود و قد قدّمنا الكلام فيه بدراسة روايات الباب و حاصله أن موردها بين مجمل فاقد للإطلاق 
كخبر عبد الرحمن البصرى فيه: ثم يجعل الحق للذى يصير عليه اليمين إذا حلف. )١١‏ و خبر داود بن سرحان فى شاهدين شهدا على 
أمر و جاء ... فأجاب يقرع بينهم فأيّهم قرع» عليه اليمين و هو أولى بالقضاء ١‏ و صحيح حمّاد فى رجلين شهدا على أمر ”و بين وارد 
فى الحقوق كخبر داود بن أبى يزيد العطار 5 الوارد فيما إذا ادعيا زوجدَة امرأة» أو الأشموال و هى أكثرها كرواية زرارةٌ الوارد فى 
الاختلاف فى مقدار الدرهم الذى كان عنده و رواية سماعة ه و رواية عبد اللّه بن سنان * الواردتين فى الاختلاف فى ملكية الدابة 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة /عاعا من 8لاب 


فكيف يمكن التمسكك بها فى الاختلاف فى العقود كما فى المقام حيث إِنْ أحدهما يدّعى أنه آجره بعشر و الآخر بخمس.ء ففى مثل 
المقام لا محيص من الرجوع إلى أحد الأمور الثلاثة: 

-١‏ ترجيح بن المدّعى على بِتِنهُ المنكر» كما عليه ابن إدريس قائلًا بعدم حيجية بتنهُ المنكر» عند التعارض. 

"- ترجيح بن المنكر أى الداخل لما مرّ من ورود ترجيحها على الأخرى فى الروايات و لكن شمولها للمقام مشكلء لأنَّ ترجيح ببنة 
المنكر عند الاختلاف فى الملكية لأجل أن استيلاءه على العين يكون مؤكداً لصدق بتنته و مرجحاً لها فتقدّم 


8-١ 0(‏ الجزء 18 الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ف ع 01١‏ لى له 017 18. 
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على اعرف و أن اتتقام فلي القراء فى جلك الم نيش ين نشاف برايدا زيايل فى أب اسقط لسن قل الاتنعفاء ريده أو 
أثنائه و نسبةٌ المنفعةٌ التى اتّفقَا على نقلهاء إلى المدّعى و المنكر سواء. 

*- الرجوع إلى قواعد القضاء بعد سقوط البينتين من الحتَجِيه و هو إِمّا التحالف و انفساخ العقد و الرجوع إل اجرف البفن دكات 
المورد من قبيل التداعى أو استحلاف المنكر إذا كان من باب التنازع و اختلاءف المدّعى و المنكر. فيحلف المنكر أو يردّه إلى 
المدّعى و بما أن المقام من قبيل الثانى» بشهادة أن المؤجر بصدد إثبات حقٌّ غير ثابت» فالمرجع حلف المنكر. 


الصورةٌ الثالثة: إذا كانت البيَنهَ لأحدهما 


إذا كانت البتِنة لأحدهما فعلى ضوء ما ذكرنا يؤخذ بها سواء كانت للمدّعى أو للمنكر و على ما ذكره ابن إدريس من عدم ححجية بتنة 
المنكر فيؤخذ بها إذا أقامها المدّعى لا المنكر» و قد عرفت ضعفه. 


المسألة الثانية لو ادَعى استئجار دار فقال المؤجر بل آجرتك بيتاً منها 


اشارة 


للمسألة صور للاث: 
الأولى: إذا لم تكن لهما يبنة. 
الثانية: إذا كان لهما بين 


الثالثة: إذا كانت لأحدهما بينة. 
[أما الصورة الأولى إذا لم تكن لهما ببنة.] 


أما الأولى: ففيها قولان: 
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١‏ قول الشيخ و هو أنه يقرع بينهما. 

-١‏ قول ابن إدريس و هو أن القول قول الموجر. 

أمَا قول الشيخ فهو مبني على أن المقام من باب التداعى فيقرع بين المدّعين. 

يلاحظ عليه أُوَلَا: أن المقام من قبيل الأقلّ و الأكثر فالمستأجر يدّعى استئجار جميع البيت و الموجر يدّعى غرفةٌ واحدة» و على ضابط 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17 مء. لاعلإ أ ماع13 ت. الالالالالا صفحة 9عاعا من 8لاب 


القضاء يحلِف المنكر و هو الموجر كما عليه القول الثانى. نعم إِنّما يكون من باب التداعى إذا اختلفا فى الدار المستأجرة فاّعى كلء 
إجارة دار» غير ما يدّعيه الآخرء و المفروض فى كلام المحمّق غير ذلك. 

و ثانيً: نفترض أنه من باب التداعى لكن حكمه التحالف لا القرعة فيتحالفان فينفسخ العقد بحكم الحاكم فيرجع إلى أجرة المثل عند 
الاستيفاء» و العجب أن المحمّق اختار القرعة و استدل عليه بقوله: «لأنّ كلا منهما مدع» مع أنّ مقتضى تعليله التحالفٌ و الفسخ., لا 
القرعة. 

و أمّا قول ابن إدريس فهو الحقّ كما تبين. 


و أمَا الصورة الثانية [أى إذا كان لهما بينة] 


فقد أفاد المحمّق و قال: 

«ولو أقام كل منهما ينه تحمّق التعارض مع اتّفاق التاريخ و مع التفاوت يحكم للأقدم لكن إن كان الأقدمٌ بَتنةً البيبت حكم بإجارة 
البيت بأجرته» و بإجارة بقية الدار بالنسبة من الأجرة». 

فله دعويان: 

الأولى: أنه مع اثفاق التاريخ أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما و تاريخ الأخرى والشساوئ فى الغددبو العدالة» يقر بينهماء و لكنّه مبنيٌ 
على شهول أدلة القرعة ضحد تعاركن اليينتين للاختلاف فى العقود كما فى المقام» حيث يختلفان فى 
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أنَ العقد هل تعلق بالبيت وحده أو على مجموع الدار؛ و قد عرفت أن روايات القرعة بين مجمل لا يحتج به؛ أو مختص بالأعيان 
الشخصية و لا يعم الاختلاف فى العقود» و على ذلك فالرجوع إلى القرعة غير واضح و سيوافيكك ما هو المرجع فى هذه الحالة. 
الائينة: اتدامم الاوك قن الاريك يحكو افده و لكن إن كان الأقندم ده ايت حكو يجار البيت ,اجرعنو بإجارة بقئة الندار 
بالنسبة من الأجرة. و ذلكك لأنّ إذا كانت بينة البيت متقّمة التاريخ يؤخذ بها فتكون الأجرة المدعاة على ذمَة المستأجر شرعاً. 

و بما أن نه المستأجر قامت على استئجار الدار بنفس الأجرة يحكم بها عليه ولقاحت اسعوار ويه اليد الدك صر يوا عن 
أجرة الدار سوى ما يقابل البيت ما إذا فرض أن الأجرة التى انَفقا عليها عشرة دنائير لكن اّعى المستأجر أنه أجرة الجميع و اعى 
العريظ أنها جز الت و كان المتقدّم تاريخاً بتبئة البيت» ثبت على المستأجر خمسة عشرهٌ هُ: عشرةٌ دنانير أجرة البيت ببِيّنةُ المؤجر و 
خمسة فى مقابل باقى الدار ببِئِنهُ المستأجر. 

يلاحظ عليه: لاوس لاو ل ال ا ا ا يستحق أكثر من 
عشرة دنانير فكيف يستحق الخمسة مع العلم التفصيلى بعدم الاستحقاق و قياس المخالفة فى المقام بالمخالفة فى مورد الودعىٌ حيث 
إِنَ الدينار المتروك لواحد منهما فكيف يُقسّم بينهما قياس مع الفارق» لأنّ مرتبة الحكم الظاهرى محفوظ فى العلم الإجمالى 
بالمخالفة دون العلم التفصيلى بهاء فلا يجوز المخالفة معه أبداً. 

و بذلكك يظهر أن ما اعتذر به صاحب الجواهر عن هذا الإشكال غير تامّ» حيث قال: و لا ينافى ذلكك خروجه عن دعواهما الَتى هى 
وقوع عقد واحد منهما و كون العوض فيه عشرة؛ و إِنْما الاختلاف فيما تضمّنه فى مقابلة العشرة» الدار 
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ا ا 
الثمن فكيف يستحقٌ أكثر مما انَفقا عليه و ما ذكره إِنّما يصيح فى مورد العلم الإجمالى لا التفصيلى كما فى المقام. 

و الظاهر وحدةٌ الحكم فى الصورتين (فقدان البتنه و واجد منها)» و ذلكك لأنّه إذا لم تشمله أدَلَهُ القرعة (لأجل كون النزاع فى العقود 
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لا الأعيان الشخصية) فالمرجع هو تساقط البتنتين عن الحيجية و الرجوع إلى قواعد القضاء و بما أن المورد من قبيل الأقلّ و الأكثر 
فيؤخل بقول المنكر وهو الموجر لناعرفت قن الضورة الأولئ. 

اللْهم إِنَا إذا لم يكن بين البينتين تعارض كما إذا كان إحداهما أقدم تاريخاً فيؤخذ بها إذا اتفقا على عدم عقد ثان فيقضى به سواء 
كان الأقدم بِيِنةٌ الموجر أو بتِنهُ المستأجرء و تكون ذمة المستأجر مشغولة بشمن واحد, فتككون النتيجة: 

الأخذ يقول المنكر (الموجر) غند فقدان الببنة. 

الأخذ بقول الموجر عند وجود البينتين مع وحدة التاريخ. 

الأخذ بأقدم الببنتين إذا كان هناكك اختلاف فى التاريخ. 

و أمًا الترجيح بالأكثرية عدداً و عدالةُ فإنّما هو إذا كانت البِنتان حتجتين و قد قلنا بالتساقط, و إنما أخذنا بالأقدم لأنّه يبطل مفاد البتينة 
الثانية و لأجل ذلكك لم نأخذ بهما عند وحدة التاريخ. 


الصورة الثالثة: إذا كان لأحدهما بِبّنة 
و حكمها أنه يؤخذ بها سواء كان المؤجر أو المستأجر. 


)١(‏ الجواهر: ٠ع/‏ #عع. 
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المسألة الثالثة: فيما إذا اتحد البائع و تعدّد المشترى 


اشارة 

هذه المسألة و ما تليها من الرابعة و الخامسة فيها جهة اشتراكك, و جهة اختلاف: أمَا وجه الاشتراكك فالاتفاق على المبيع المعتّن فى 
جميعها و أمَا وجه الاختلاف ففى الثالثة وحدة البائع و تعدّد المشترى حسب الظاهر و فى الرابعة تعدد البائع و وحدة المشترى كذلكك, 
ففى المسألة الثالثة أى وحدة البائع و تعدد المشترى» يكون المحور عندنا هو إقرار البائع و إنكاره من غير فرق بين صورةٌ فقدان الببنة 
و وجدانها على الإطلا-ق نعم على فرض وجود البينة لواحد منهماء يقضى على صاحبها و يغرم البائع لو أقرّ على غير صاحبها. هذا 
إجمال الكلام و إليك التفصيل: 


لو ادّعى كل منهما أنه اشترى داراً معتنة من شخص بعينه؛ و أقبض الثمنّ و هى فى يد البائع 0١١‏ فللمسأله صور ثلاث: 
الصورة الأولى: إذا لم يكن لهما ببّنة 

فعندئذ يرجع إلى صاحب اليد فإن كذّبهما حلفٌ لهما و اندفعا عنه. و إن صدّق أحدهما دفع له العين و حلف للآخر. 
الصورة الثانية: لو أقام كلّ منهما بن مع تساوى البتنتين عدالة و عدداً و تاريخاً أو مطلقتين أو إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة 


» و تحمّق التعارض و لم يمكن الجمع بينهما قال المحقق: 
«حكم لمن يخرج اسمه مع بنته» و على ضوء ما ذكره فإن حلف يقضى له و يلزم البائع إعادة الثمن إلى الآخر لأنّ قبض الثمنين غير 
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ممكن فإن نكل اللخارج بالقرعة أحلف الآخره و إن نكلا قششمت العين بينهما و رجع كلّ منهما بنصف الثمن. 


)١(‏ لاحظ المبسوط: 8/ 581١780‏ فقد بسط الكلام فى المسألة. 
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و هل لهما الفسخ حينئد لتبغض الصفقة؟ وجهان: الخيار لوجود المقتضى للفسخء و عدمه لأنّ التبقض جاء من قبلهما فإنّ الخارج 
بالقرعة لو حلف لأخذ الجميع فكان التبعيض من قبله و على كل تقدير فإن فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع لعدم المزاحم و لا خيار 
له لأنْ المقضى للخيار تبعغض الصفقة و قد انتفى و يحتمل وجود غبار لأنّه إذا ثبت له ابتداء يستصحب يقاؤه. 012 

يلاحظ عليه: أن لا فرق بين الصورتين (وجود البتنة و عدمها) فكما يرجع إلى البائع عند عدم البتنة» فهكذا يرجع إليه عند وجودها فلو 
اهما كرة اناو لبها وله قرز لجو كلسل امت لصون الأر لل دو المون الأنى الناهي فى حيسة كارن اليتاشو إن 
أقرّ بأحدهما يدخل تحت الصورة الثاني منهما و قد وقفت على حكمهما. 

و وجهه. أن من ملكك شيئاً ملكك الإقرار بهء فكما أن إقراره حَبَدَهُ فيما إذا لم تكن هناك بِتنةُء فهكذا فيما إذا كانت بنك و قيام البيبنة 
إنْما يزاحم إقراره لثالث لاتّفاقهما على نفى الثالثء و أما الإقرار لواحد منهما أو لكليهما فلا يزاحمه قيام البتنةٌ كعدم حبجيتهما فى 
مفادهما المطابقى أى كون المالكك واحد منهما فقط مثلًا و إن كانتا بده فى مفادهما الالتزامى. و قد صرّح صاحب الجواهر بأنَّ 
تصديق البائع يجعل المقرٌ له بمنزلة ذى اليد. ١‏ 

نعم نقل صاحب الجواهر عن كشف اللثام بعدم الاعتبار بإقراره لاعترافه بأنّه ليس له عليها يد ملكك و لكنّه مشتركك بين الصورتين 
(وجود البتتنة و عدمها) لأننّه فى كلتا الصورتين غير مالكك للمقرٌ به و إِنّما المالكك أحد المشتريين أو كلاهماء و قيام البئنتين لا يفيد 
أكترامن إقراره كاله ليس مالكا الآنى لكن إقزارة الآن.من آثار مالكهه البابقة. 

و الحاصل أن الإقرار لهما يجعلهما كالمتنازعين فى شىء إذا أقاما بِتِنهُ و لهما يد 


)١(‏ زين الدين العاملى, المسالكك: 7/ و”ع. 

(؟) الجواهر: ٠ع/‏ وعع. 
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عليه فيقسم بينهما. و إن أقرٌ لأحدهما يكون المقرٌ له كالمتنازعين إذا أقاما بتِنهُ لأحدهما يد عليهماء فقد مضى فيها القولان: تقديم يتنه 
الداخل كما هو الأقوى أو تقديم بِتِن الخارج و قد تقدّم. و هل للبائع رد مثل الثمن إليهما إذا أقرٌ لهماء أو إلى واحد إذا أقرٌ لغيره» 
الظاهر ذلك لإمكان صدق البنتين. 

نعم ليس له تكذيبهما لقيام اليئنتين على البيع فهما حيجتان فى القدر المتيمّن و هو ببعه منهما. 

[الصورة] الثالثة: إذا كان لواحد منهما بِبَنِهَ فيؤخذ بها سواء أ كانت موافقة لما يقر به البائع أو لاء 

غايةٌ الأمر إذا أقر البائع بغير ما قامت البتِنة عليه يلزم على البائع إعادةُ الثمن إلى المقرٌ له لأنّه بإقراره أخذ الثمن و لم يدفع إليه المثمنَ 


و اللّه العالم. 


المسألة الرابعة: فيما إذا تعدّد البائع و اتحد المشترى 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً (هعا من ناب 
اشارة 


لو ادّعى اثنان» أن ثالث اشترى من كل منهما هذا المبيع. 

هذه المسألة عكس المسألة السابقة حيث كان البائع هناك واحداً و المشترى حسب الظاهر متعدداً على عكس المقام حيث إِنْ البائع 
حسب الظاهر متعدد» و المشترى واحد. 

والتحور عندنا فى هك المسألة إقرار المشترى لواحن أو كلبهسا أو إتكارهما إنا إذا أمكن يدق التشين أو كانت الينة لواحد منهها 
فيقضى حسب مفهومهما أو مفهومها. و إليك التفصيل: 

أقول: للمسألة صور ثلاث: 

إِمَا أن لا يكون لواحد من المدّعيين بِيْنةُ. 

أو يكون لواحد منهما. 

أو يكون لكليهما بِتنُ. 
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أمَا الصورةٌ الأولى [إِمَا أن لا يكون لواحد من المدّعيين يتّنة.] 


؛ فإن اعترف المشترى لأحدهما قضى عليه بالثمن و عليه الحلف بالنسبة إلى المدّعى الآخرء و إن اعترف لهما قضى لهما بالثمنين 
حيث أمكن شراؤه من أحدهما ثم بيعه من آخرء ثم اشتراؤه منه و إن أنكرهماء فعليه اليمين لكل منهما. 


و أمَا الصورة الثانية أعنى: ما إذا كان لواحد من المدّعيين يبن 


؛ فيقضى له عليه بالثمن, و للآدخر عليه اليمين فإن حلف فهو و إن رد اليمين عليه و حلفء يقضى له أيضاً عليه بثمن مثله. نعم لو أقرّ 
المشترى بغير ما قامت البتنُ عليه» يلزم عليه الثمنان أحدهما لأجل قيام البينة و الآخر لأجل إقراره بأنّه اشترى منه. 


و أمًا الصورة الثالثة [أى يكون لكليهما بِبْنة] 


فهى على قسمين: تار لا يكون بينهما تناف و أخرى يكون كذلك. 
أمَا القسم الأوّل كما إذا كانتا مختلفتى التاريخ أو مطلقهما أو كانت إحداهما مطلقةٌ و الأخرى مؤرخة فلإمكان صدق البتنتين» فيؤخذ 
بالعسن من دون جعلهما من المتعارضين من غير فرق بين إقرازة لأحهدهما ذون الآخرء أو لكليهماء أو إنكارهها فالبيتان موثرتان فى 


نعم لو فرض كون الثمن معيناً و اّعاه كل منهما بسبب كونه البائع و أقام كل منهما بِتِنهُ فيتحقق التعارض فى الصورة المذكورة لكنه 
نادر. 


و ممما ذكرنا (إعمال البتنتين فيما إذا أمكن الصدق) يظهر ان ما ذكره المحقق فى هذا القسم من الإطناب المخل حيث قال: «و أقام كل 
منهما بيه فإن اعترف لأحدهما قُضى له بالثمن و كذا إن اعترف لهما قُضى عليه بالثمنين و لو أنكر و كان التاريخ مختلفاً أو مطلقا 
قضى بالتمتين لمكان الاحمال» لما عرفت من أنه لا تأفير للاغتراق و الانكان بعد إقامة السين و إمكان صدقهما: 

و أمَا القسم الثانى: و هو ما إذا كان بين الببنتين تناف و تعارض كما إذا شهدت بين أن هذا المشترى اشترى العين من زيد يوم السبت 
فى ساعةٌ كذا 
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نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً لامعا من ناب 


و شهدت بن أخرى» أن هذا المشترى اشترى هذه العين يوم السبت فى نفس الساعة من عمرو. فلا محال يتحقق التعارض إذ لا يمكن 
الملكك الواحد فى الوقت الواحد لاثنين» ولا يمكن إيقاع العقدين من الأصيلين فى الزمان الواحد. 

فقد قال المحقق بأنّه يقرع بينهما فمن خرج اسمه أحلف و قضى له و لو امتنعا من اليمين قسَم الثمن بينهما. 

و ما ذكره مبنى على وجود عموم أو إطلاءق فى أدلةٌ الرجوع إلى القرعة عند تعارض البنتين فيترتّب عليه ما ذكر و كان عليه أن 
يضيف إلى كلامه: «لو نكل من خرجت القرعة باسمه و رد اليمين على الآخر و حلف يقضى له. 

و لكنكك قد عرفت عند دراسة الروايةٌ أن الأصل فى تعارض البتئنات هو التساقط. و ما دل على الأخذ بهماء بنحو من الأنحاء؛ بتنصيف 
العين المتنازع فيهاء أو تقديم بتبنة الداخل أو الخارجء أو الرجوع إلى القرعة فيما إذا كان النزاع فى العين الخارجية و ما سوى ذلكك 
كالعقود و غيرها فان التنازع يرجع إلى اشتغال ذم المشترى الواحد. لشخصين يدّعيان شراء المبيع المعيّن منه. و ليس النزاع فى العين 
الشخصية حتّى يشمله أدلّهُ القرعة و لا سائر ما يتمتحل به لانهاء النزاع كالتنصيف و تقديم ذات اليد. فالمرجع فيه القواعد القضائية 
فيكون حكم هذه الصورة مثل ما إذا لم يكن بِينة حرفاً بحرف أى أنه لو اعترف بواحد» يقضى له. و عليه الحلف لالآخر, و لو اعترف 
بهما يقضى عليه بثمنين و لو أنكرهماء يحلف لهما. 


المسألة الخامسة: فيما إذا تعدّد البائع و المشترى 


اشارة 


لو ادّعى رجلء أنه اشترى العينَ المعتّنة من زيد و قبض ثمنها و ادّعى آخر أنه اشترى نفس المبيع من عمرو و قبض ثمنّها. و هذه 
المسألهُ تمتاز عن السابقتين» 
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بأنَ النزاع فيهما كان فى العقود و هنا فى العين الشخصية» و المرجع فيهما هو القواعد القضائية فى جميع الصور من إقامة البتنة و 
عدمها بخلاف المقام ففيما إذا لم تكن هناك بن أو كانت لأحدهما يعمل بالقواعد القضائية؛ و أمَا فى صورة تعارض البتنتين» فيعمل 
بهما لا بالضوابط القضائية» على النحو الذى تعرفت عليه؛ و على ضوء هذا ندرس أحكام الصور. 

الصورة الأولى: إذا اذّعيا اشتراء عين فكانت العين بيد البائعين أو الخامس و لم يقيما يبن 

فلو أقرًا بهماء يكون كلء ذا يد بالنسبة على تمام العين و قد ادّعيا و لا بِتَنهْ لهما و الحكم هو التنصيف كما مر و مثله ما إذا أقرّ الخامس 
بهما و لو أقرًا بواحد أو أقرٌ الخامس بواحد, يقضى له. بحلفه و يرجع الآخر إلى بائعه بالنسبة إلى ثمنه. 

الصورة الثانية: إذا اذعيا كذلك و لكن كانت البِيّنهَ لواحد منهماء 

فيؤخذ بمفادها سواء أقِرٌ البائعان أو الخامس لهء أو لهما لأنْ إقرارهما لغيره لا يزيد على كونه ذا يد لكن بِيِنهُ المدّعىء متقدّمةٌ على يد 
المنكر. 


الصورة الثالثة: إذا ادعيا الشراء كذلك و أقاما يبّنتين متساويتين فى العدالة و العدد و التاريخ فالتعارض متحقّق 


فقال المحقق يحكم عليه بأحكام تالية: 
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الف: يقضى بالقرعة» و يحلف من خرج اسمه و يقضى له. 

ب: لو نكلا عن اليمين قَسَم المبيع بينهما و رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن. 

ج: و لهما الفسخ و الرجوع بالثمنين. 

د: ولو فسخ أحدهما جازه و لم يكن للآخر أخذ الجميع لأنْ النصفّ الآخر لم يرجع إلى بائعه. 

و إليكك دراسة هذه الأحكام: 

أمَا الأول: فالحكم بالقرعة على إطلاقه ليس بتامٌ و إِنّما تصل النوبة إليها 
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بعد مرحلتين: 

-١‏ إذا أقرٌ البائعان أو الخامس بهماء تكون لكل يد على تمام العين و قد أقاما البتنة و قد عرفت عند البحث عن تعارض البينات أنه إذا 
كانت لكل يد على تمام العين فالحكم هو التنصيف. 

؟- إذا أقرًا لواحد منهما يكون هو ذا اليدء فالحكم فيه هو تقديم بين الداخلء على الأقوى أو الخارج. و يرجع غير المقّرَ له فى ثمنه 
إلى بائعه. 

نعم إذا لم يصدقوهما أو كذبوهما فالحكم هو القرعة و قد عرفت أن روايات القرعة ناظرة إلى ما إذا لم تكن العين بيد المتداعيين 
لكن عدم التصديق أو التكذيب يخرجهما عن كون كلء ذا يد على العين كما فى المقام. 

ثم نه قدس سره لم يذكر حكم من لم تخرج القرعة باسمه و هو أنه يرجع فى ثمنه إلى بائعه. 

أمَا الثانى: أعنى قوله: «و لو نكلا عن اليمين قسّم المبيع بينهما و رجع كل على بائعه بنصف الثمن» ففيه ملاحظات: 

أ: إذا نكل من خرجت القرعة باسمه؛ فهل يرجع إلى بائعه بالثمن أو لا؟ وجهان الأقوى. لا لأنّ عدم تسلّم المبيع جاء من قبله فلا وجه 
للرجوع إلى بائعه مع أن الظاهر منه الرجوع بقرينة تصريحه بالرجوع إلى النصف إذا نكلا. 

ب: لم يذكر حكم المدّعى الآخر إذا نكل من خرجت القرعة باسمه و هو أنه يقضى له بعد اليمين. 

ج: صرّح بأنّهما لو نكلا رجعا فى نصف الثمن إلى بائعهما و هو مورد نظرء لأنَّ القصور مستند إليهما أنفسهما لا إلى البائعين. 

و أمّا الشالث: و هو جواز الفسخ و الرجوع بالثمن و هو أيضاً مورد نظر لكون التبعض مستنداً إليهما إلا أن يقال إن البيع كان على 
أساس أن يدفع الثمن و 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: ١87‏ 

يقبض المبيع بلا حلفء فإلزامه على الحلف إلزام بما لم يلتزم به فى نفس العقد فإذا توقف التسلم على ما لم يلتزم به. جاز له فسخ 
العقد من رأس. 

و أمَا الرابع: فهو ظاهر و الفرق بين هذه الصورةء و المسألة الرابعةه حيث صرّح بجواز أخذ الجميع هناكك دون المقام هو ما صرّح به 
المحقق من «أنّ النصف الآدخر لم يرجع إلى بائعه» و واقع الفرق يَكمُنُ فى وحدة البائع فى الرابعة و تعدده هناء فلو فسخ أحد 
المدّعيين فى مورد المسألة الرابعة. جاز للآخر أخذ الجميع؛ لأنَّ العين كلها للبائع الواحد, غير أن الفاسخ يدّعى أنه اشتراها منه. و 
المانع من الأخذ موجود قبل الفسخء فإذا ارتفع بفسخه يؤثر المقتضى بخلاف المقام فانّ ظاهر الحال» كون كل من البائعين مالكاً 
للنصفء فإذا فسخ من اشترى من أحدهماء لا يرجع النصف إِلَما إلى بائعه لا إلى البائع الآخرء الذى اشترى منه مَنْ خرجت القرعة 


الصورة الرابعة: إذا كانت العين بيد المذعيين 
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؛ فيعلم حكمها مما ذكرنا فى حكم الصورة الثالثة فلاحظ. 
الصورة الخامسة: إذا كانت بيد أحد المدعيين و أقاما بِبَنهَ 


» ففيه قولان: تقديم بتِنهُ الداخل» أو تقديم بتِنُ الخارج و قد عرفت أن الأقوى هو الأوّل. 
و هناك صور أخرى تعرّض لبعضها صاحب الجواهر تعلم حكمها مما ذكرناه. 


المسألة السادسة لو شهد اثنان للمدّعى بِأنَ الدابة ملكه منذ مِدّهٌ كسنتين فدلّت سنّها على أقل من ذلك قطعاً أو أكثر 


؛ سقطت البَئِنهُ لتحقق كذبها. هذا نص المحققء و الظاهر أن قوله «أكثر؛ عطئف على قوله «أقل»» أى إذا شهدت البنهُ على أقل أو أكثر 
مما عليه الدابهُ من السنء فلنفرض سنها سنتين» فشهدت على واحدة أو 
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ثلاثء و ربّما يفسر قوله أكثر بمعنى الأكثرية الظنية المعادلة لقول العلامة فى الإرشاد «قطعاً أو ظاهراً و لكنّه غير صحيح لأنّ تعليل 
الحكم بقوله: «لتحقق كذبها؛ مختص بما إذا ثبت كذبه قطعاً لا ظناً. و لأجل إيضاح الحال نأتى بنص الشيخ فى المسألة, قال: إذا ادّعى 
رجل دابهُ فى يد رجل و أقام شاهدين أنّها ملكه منذ ثلاث سنين فنظر الحاكم فإذا الدابة ليس لها إِلَا سنتان» سقطت الشهادة لأنّه قد 
عرف كذبها قطعاً. )١١‏ 

إِنَ سيرة العلماء فى الخبر على التبعيض إذا خالف بعض مفاده الإجماع أو الدليل القطعى فيؤخذ بالباقى و لا يكون اشتمال الخبر على 
كك ناك دبي [ فقن الخير أنبادا ذو [قا البيعة دوو صو بسنيو نار طاقسال افر لعل لكاو ينعن الجر لاطي متيل حرق 
تشهد على أمرين متغايرين» و المقام من قبيل القسم الأوّلء لأنّها تشهد على ملكية زيد منذ سنتين مع أنّه يملكها إِمَا فوقهما أو دونهما. 
نعم لو كان المشهود به أمرين متغايرين و كان أحدهما غير صحيح يؤخذ بالجزء الصحيح. 


المسألة السابعة «27» إذا اذعى دابة فى يد زيد و أقام يِبْنة أنه اشتراها من عمرو 


» قال المحقق: يقضى بها فى صور ثلاث: 
: إذا شهدت بالملكية مع ذلكك للبائع. 
ب: أو للمشترى. 


أمَا الصورة الثانية فواضحة لأنّها شهدت بملكية المشترى حالياً فتقدم على 


() المبسوط: 8/ 195. 

(1) وقد عنونها الشيخ فى المبسوط: 8/ 190. 
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يتك ال إننا انكلم فى ورتين الأرلك بو القالنا فتك رحبي مئان 

أننا الأولى فلتقديم الببنه على اليد» حيث تثبت الملكية للبائع و انتقالها منه إلى المشترى. 
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و أمَا الثالثة فانٌ الشهادة على التسليم شهادة على كون البائع ذا يد سابقة على يد زيد و انتقالها منه إليه. 

والكن لحك ف الصورت الأول و النالفة غير اعدف فاق قم ما طبع الئل كزين البادة مالك قيما سهاو أل تقل العين لين 
المدّعى بعقد صحيح. و هذا لا ينافى أن يكون المالكك حالياً هو زيد. لإمكان أن يشترى المشترى من عمرو ثم يبيعه من زيد. 

فإن قلت: إذا ثبت كون المدّعى مالكاً تستصحب مالكيته. 

قلت: لا قيمه للاستصحاب فى مقابل اليد الحاضرة؛ و على فرض صححهُ الاستصحاب فمن المستصحب؟ أما القاضى فأدوات قضائه 
البتنات و الايمان, و أما الشاهد فالمفروض أنه لا يشهد على الملكيةٌ الفعلية. 

و منه يعلم حكم الصورة الثالثةء فانٌ تسليم البائع الدابة للمشترى لا يدل على أكثر من كون تصرّفه تصرّفاً صحيحاً و نقلًا ععن ملكك و 
لكنّه لا ينافى أن يكون المالكك حين الدعوى هو زيد و أنّه اشتراها من المدّعى. 

و بالجملة التقديم فرع التعارض بالمطابقة؛ و لا تعارض بين كون زيد مالكاً فعلًا و كون عمرو مالكاً أو متصرّفاً فى المبيع قبل ذلكك 
الوقيق 

و منه يظهر حال الصورة الرابعة و هى أنه إذا شهدت الببنةٌ بملكية المشترى لأجل الشراءء و علله المحقق بقوله: دلان ذلكك قد يفعل 
فيما ليس بملكك فلا تدفع اليد المعلومة بالمظنونة» و قيل يقضى له لأنْ الشراء دلاله على التصرّف السابق الدالٌ على الملكية). 
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مراده من قوله: «لأمنّ ذلكك قد يفعل فيما ليس بملككث؛ و هو أن الإنسان قد يبيع ما لا يملكه. كما إذا باع فضولياً قال الشيخ: «لانَّ 
الإنسان قد يفعل فيما ليس بملكك له فلا يزيل الملك عن يد المدّعى عليه بأمر متوهم مظنون» 01١‏ و لكن الدليل عليل لجريان أصالة 
الصحة فى فعل الغير و الأولى أن يقال ان بيع عمرو كما فى الصورة الأولى» و تسليم المبيع كما فى الصورة الثالثة و شراءه من عمرو 
كما فى الصورة الرابعة لا يدل على أزيد من وقوع بيع صحيح فى الماضىء و أمّا بقاء أثره (الملكية) إلى وقت الدعوى بحكم 
الاستصحاب فلا يقاوم حكم اليدء فظهر أن الصحيح من الصور هى الصورة الثانية. 


المسألة الثامنة قال المحقق: لو ادّعى كل واحد منهما أن الذييحة له و فى يد كل واحد بعضها و أقام كلّ واحد منهما يبّنة» 


قيل يقضى لكل واحد بما فى يد الآخر و هو الأليق بمذهبناء و كذا لو كان فى يد كل واحد شاه و ادّعى كل منهما الجميع و أقاما بن 
قضى لكل منهما بما فى يد الآخر. 07١‏ 

قد تعرفت أن بتبنه المنكر حَبََهُ فى القضاءء؛ و على ذلكك فيكون المورد من قبيل النزاع فى الأعيان الشخصية. و مقتضى القاعده هو 
الأجد سقتقس هنة الداخل فى كل عور لأن كل واخدا نديها بعد مدعا لسااقى يه الكغرن ىو كرا ليناش عدة وق مله وعة بعة 
الداخل و يقضى لكل واحد بما تحت يده وقد عرفت أَنّه الأقوى. غير أن هنا قولًا و هو الأخذ بببنة الخارج ترجيحاً لها على بِينة 
الداخل و حينئذ ينعكس الحكم فيقضى لكل واحد بما فى يد الآخر و مما يتفرّع على ذلك فيما لو كان المتخاصمان فى بعضى 
الذبيحة المنفصلين كافراً و مسلماً حكم بكون ما يقضى به للكافر ميته و للمسلم مذكى و إن كان كلّ واحد من الجزءين انتزعه من 


الاخر 
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عملًا بظاهر اليد المعتبرة شرعاًء ولا تقدح فى ذلكك اليد السابقة بل لعلّ الحكم كذلك فى الجزءين المتصلين ضرورة اتحاد المدركك 
فيهما. )١١‏ 

يلاحظ عليه أُوَلَا: أن الحكم بعدم التذكية فيما يرجع إلى الكافر نابع من استصحابه حال كون الحيوان حياً. و الحكم بالتذكية فيما 
يرجع إلى المسلم ناش من ظاهر حال المسلم و يده. و كلاهما مخدوش. 

أمَا الأوّل فبوجهين: 

-١‏ إِنَ المتيقّن هو عدم التذكية بعنوان العدم المحمولى الذى يصدق مع عدم الموضوع حيث إِنّه كان غير مذكى باعتبار عدم ورود 
ذبح له» و المشكوكك فيه هو عدم التذكية بعنوان العدم النعتى حيث ورد عليه الذبح لكن نشكك فى تحقق شرائطه و استصحاب العدم 
المحمولى و إثبات العدم النعتى من الأصل المثبت. 

1- يشترط فى صحة الاستصحاب اتصال زمان الشكك بزمان اليقين و هو منتف فى المقام» لتوسط يد المسلم على الذبيحة فى زمان 
الشكك أى بعد الانتزاع من الكافر» و حالةٌ اليقين بكونها غير مذكى أى قبل استيلاء المسلمء الهم إلا أن يقال بعدم الاعتبار بيد المسلم 
المتوسطةٌ بين الشكك و اليقين. 

و أما الثانى أى حجيهُ ظاهر حال المسلم فى المقام فهى خاصة بما إذا لم تجر على الذبيحة يد كافر كما فى المقام. 

و الظاهر سقوط الدليلين عن الاعتبار و الرجوع إلى أصول آخرء و هو الطهارة فى الأشياء. و الحرمة فى اللحوم ما لمتحرز التذكية. 


المسألة التاسعة قال المحقق: لو ادّعى شاه فى يد عمرو و أقام بِبّنهَ فتسلمهاء 
كه أقام الذى 


)١(‏ الجواهر: /2٠‏ 94/ا؟. 
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كانت فى يده بِنةً أنّها له قال الشيحٌ: «يُنقض الحكمٌ و تُعادا و هو بناء على القضاء لصاحب اليد مع التعارضء و الأولى أنّه لا يُنقض. 
إن الحكم بتقدّم بتنهُ عمرو يمكن أن يكون للوجهين التاليين: 

الأَوّل: إِنّه من قبيل تقديم بِنهُ الداخل على ينه الخارجء فانٌ بِتَنِهُ عمرو الذى كان ذا اليد حين الدعوى و إن اقيمت متأخَرهء لكن 
مضمونها كونه مالكاً حين الدعوى فكأنّها كانت موجودة حيئّها و الضابطة فى تعارض البئنتين فيما إذا كانت يد لواحد منهماء هو 
تقديم بين الداخل. 

هذا ما نقله المحقق عن الشيخ و إليك نصّه: قال فى وجه الحكم الأوّل: «حكمنا له بها لأنَّ بتبنته أولى من يد عمروء فإن أقام عمرو 
لد بعة هذا أذ العا تلك تقض الحكو و ردت النعاة إلى عرو أن روا كانك لهااليد دو الززيك بن بغي يدرو قدا ظاهر أله عرو 
مع يده يتنه فظهر أن بِتنهُ عمروء الداخل و بن زيد. الخارج و بِنة الداخل أولى فلهذا قضى بها لعمرو دون زيد. ١١‏ 

يلاحظ عليه أُوَلّا: مضافاً إلى أنه مخالف لما قوّاه فى غير مورد من تقديم بن الخارج على الداخل أنّ التقديم فرع وجودها حين 
الحكمء و المفروض إقامتها بعده» فلا يكون مشمولًا لما دل على تقديم بين الداخل. 

و ثانياً: لو افترضنا شمولها للمورد فلما ذا لا يكون من قبيل ترجيح الخارج. لأنّ المفروض أن العين بيد زيد فتكون بن عمرو المتأخرة 
من قبيل بنة الخارج. 

والتحقيق أن يقال: إِنْ مفاد البينةٌ الثانيةٌ إِمّا أن يكون دعوى الملكية المطلقة. أو الملكية اللاحقهُ على إزالهٌ اليد» أو الملكية السابقة 
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هه 
لا شكك فى عدم جواز نقص الحكم فى الأولى. إذ لا منافاة بين الملكية المطلقةُ لعمروء و ملكية زيد فى ظرف إقامة البينء فلا تعارض 


.:”:0١ /8 المسوط:‎ )١( 
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شكك فى وجوب النقص فى الثانية» لعدم التعارض بين الملكيتين. إِنّما الكلام فى الصورة الثالثة» فالتعارض متحّق لأنْ كنا من البينتين» 
ىسقا العرض» رو كما يس عراستم ادك الرنعره لفق الى دعا ساحن اللكراع ون ١‏ انقطاع الخصومة. ١‏ حكومة 
الحاكم المبنية على الدوام. * الأصل المؤيد بالحكم. 5 ظاهر الأدلة»» لم تسمع الثانية فهو و إِلّا فللقاضى. فسح المجال للاعتراض إذا 
احتمل صححَة مقاله» فإن ثبت خلاف ما قضىء نقض و إِلَا فالحكم باق على صكعته و نفوذه من دون ابتناء النقض على تقديم إحدى 
البنين على الأخرق بل القدم مع باب كفن الخادك: 


المسألة العاشرة: فى الاختلاف فى الدار النزاع فى الدار تار يكون ثنائياً و أخرى ثلاثياً و ثالثة رباعيًاً 


اشارة 
و إليكك بيان الصور حسب ما ذكرها المحقق فى الشرائع. 
الصورة الأولى: فيما إذا كان النزاع ثنائباً 


قال المحقق: لو ادّعى داراً فى يد زيدء و ادّعى عمرو نصقّهاء و أقاما البينة قضى لمدّعى الكل بالنصف لعدم المزاحم, و تعارضت 
البينتتان فى النصف الآخر» فيقرع بينهما و يقضى لمن خرج اسمه مع يمينه و لو امتنعا قضى بها بينهما بالسوية فيكون لمدّعى الكلّ 
ثلاثة الأرباع و لمدّعى النصف الربع. 

توضيح مرامه: 

لما كان أحدهما يدّعى الكل و الآخر يدّعى النصفء. فقد انّفقا على أن النصف لمدّعى الكل فيختص به. و إِنّما النزاع فى النصف 
الثانى و لو كان المقام من مواضع القرعة فيقرع لمن يصار إليه اليمين» فلو قرع و خرج اسم مدّعى الكل و حلفء يقضى له بالكل» 
نصفه من باب التسليم و النصف الآخر باليمين» فإن 
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امتنع حلف الآخرء فيقضى له بالنصف المتنازع فيه و إن امتنعا من الحلف يقسم النصف المتنازع فيه بينهما فيكون لمدّعى الكل ثلاثة 
أرباع: ربعان من النصف غير المتنازع فيه» و ربع من النصف المتنازع فيه» و لمدّعى النصفء الربع. 

يلاحظ عليه: بما تقدّم من لزوم سؤال القاضى من بيده العين قبل الإقراع حتى يتعتين من عليه اليمين فربّما تنحل العقدة قبل أن تصل 
النوبة بالقرعة و ذلك لأنّه إما: 

ات أن تصدّق أحدهماء 

١‏ أو يُصدّق كلبهها. 

*- أو يكذَّب كليهما. 
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ع- أو يعترف بأحدهما و لا يعرفه عينه. 

ه- أو يقول لا أعرف صاحب العين. 

فعلى الأوّلء يكون المقرٌ له بمنزلة ذى اليد و قد صرّح صاحب الجواهر بأنّ تصديق ذى اليدء يجعل المقرٌ له بمنزلة ذى اليد 2١١‏ فيكون 
من قبيل ما إذا كانت العين بيد أحدهما. وقد عرفت أن الحقّ تقديم بتِنة الداخل» و على ضوء هذا لو اعترف لمدّعى الكل يكون 
الكل له» و لو اعترف لمدّعى النصف يكون النصف المتنازع فيه له» و النصف الآخر غير المتنازع فيه لمدّعى الكل. 

و على الثانى» يكون المفروض كما إذا كانت العين بأيديهما و أقاما البينة و الحكم فيه التقسيم بالمناصفة. 

على النازيك» انان قن يل القالت شكوة شر السلا عليه و لاز عا لامي و لهسا عليه اللخلن: 

فإن قلت: إِنّ الببنتين تدلان التزاماً على أنّ ملكية المال غير خارجة عن المتنازعين» و معه كيف يترتّب الأثر على يد الثالث و يكون 
لهما عليه حقٌّ اليمين؟! 


)١(‏ الجواهر: /©٠‏ وعع. 
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قلت: إن حبّجيهُ الدلالة الالتزامية تابعةُ لحمَجِيةُ الدلالهُ المطابقية فإذا سقطت لأجل التعارضء فكيف يؤخذ بمفادها الالتزامى» و لذلكك 
قلنا بانه لهما على الثالث الحلف فإن حلف يقضى له. و لو نكل فتخرج يده عن الاعتبار» و يدخل المفروض تحت القسم الخامس 
أعنى إذا ادعيا شيئاً ليس لأحد عليه يد فعندئذ يصيّح ما ذكره المحقق من الإقراع لمن يصار إليه اليمين» فلو حلف من خرجت القرعة 
باسمه قضى له بالنصف المتنازع فيه و إن نكل و حلف الآخر. قضى له. و إن نكلا. أقرت بيد من كانت العين بيده إلى أن تعلم 
الخال 

و على الرابع» فالمرجع هو قاعدة العدل و الانصاف و إن احتملت القرعة لكنّها خاصة بما إذا لم تكن عليها يد أصلًا. 

و على الخامسء فيعمل بالقرعة لمن يصار إليه اليمين» فلو حلف فهوء و إِلّا فيحلف الآخرء و إن نكلاء يْقسّم بينهما. 

نعم ورد فى معتبرة إسحاق بن عمار «و لو لم تكن فى يد واحد منهماء و أقاما البتنة فقال: أحلفهما فأَيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها 
للحالف فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين». ١١‏ 

إن ظاهرها جواز حلفهماء مع أن المستفاد من سائر الروايات «تحليف من قدَّمت يمينه بالمرجح أو القرعة فإن حلف قضى له؛ و إن لم 
يحلفء يحلف الآدخر» و لا-عامل بها إِلّا ما عن كشف اللثام من ظاهر كلام أبى على» حيث قال: «و لو كانت العين فى أيديهما جميعاً 
أو لم تكن فى يد واحد, و تساوى عدد البئنتين عرضت اليمين على المدّعيين فأيّهما حلف استحقها الآخر إن أبى الآخرء و إن حلفا 
جميعاً كانت بينهما نصفين و عن الشيخ حملها على ما إذا تصالحا على ذلكك و قال فى الاستبصار: و يمكن أن يكون ذلكك نائباً عن 
القرعة إذا اختار كلّ واحد منهما اليمين فيكون الإمام مخيراً بين العمل به و العمل بالقرعة. و الحملان بعيدان 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218» الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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و العمل بها فى قبال الأخبار لا وجه له و الأولى طرحه فى خصوص جوز الحلفين لعدم مقاومته لسائر الأخبار. ١١‏ 

و أمّرا رواية غياث بن إبراهيم فى حديث: «و قال و لم تكن فى يده جعلتها بينهما نصفين» ١؟)‏ فهى محمولة على ما إذا كانت فى 
أيديهما من غير حاجةٌ إلى الحلف أو لم تكن بهماء و لكنّهما نكلا. 

فتلخص أن ما ذكره المحقق يصحٌ فى بعض فروع القسم الثالث أعنى: ما إذا كذبهما و القسم الخامسء و ما يتراءى من رواية إسحاق 
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بن عمّار فهى معرض عنها و أمّا رواية غياث بن إبراهيم فهو مؤوّل. 
الصورة الثانية: فيما إذا كانت يدهما على الدار 


قال المحقق: و لو كانت يدهما على الدار و ادّعى أحدهما الكل و الآخر النصفٌ و أقام كل واحد منهما بنة. 

ففى المسألة أقوال ثلاثة: 

-١‏ ما اختاره المحقّق من أن الكل لمدّعى الكل و لم يكن لمدّعى النصف شىء تقديماً لبينة الخارج كما سيوافيكك. 
1- يقسم النصف المتنازع فيه بينهما نصفين و بالتالى: تقسم العين بينهما أرباعاً و هذا هو الأقوى. 

- تقسم العين بينهما أثلاثاء و هو المنقول عن ابن الجنيد. 

و إليكك بيان أدَلَهُ الأقوال. 

أمَا القول الأوّل: فتوضيحه: 


.101/1١08 /١ الستّد الطباطبائى» ملحقات العروة:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ؟١‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ". 
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ان الكل لمدّعى الكل حيث إِنَ نصفّ العين التى هى تحت يده خارجة عن محل النزاع؛ و النصف الآخر الّذى ليس تحت يده تُقدَّم 
فيه» بتنة مدّعى الكلء لأنْ بينته بالنسبة إليه» بتبنه الخارج؛ و تنه مدّعى النصف بالنسبة إليه بِتِنهُ الداخل أى المنكرء و المفروض عدم 
حيجية بن المنكر بل دليله ينحصر باليمين. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره من حديث بِتنهُ الداخل و الخارج مبنى على أن كلا من المتنازعين مستول على النصف المعين فمدّعى الكل 
مستول على النصف غير المتنازع فيه» و مدّعى النصف مستول على النصف المتنازع فيه. 

و لكن الاستيلاء بهذا النحو إِنّما يتصوّر فى النصف المفروزء كما فى جزئى «الذبيحة) فتكون بين مدّعى الكل بالنسبة إليه بَِنُ الخارج 
و الآخر ببنة الداخل و أمَا إذا كان على نحو المشاعء فلا تكون بِينهُ مدّعى النصف بِتنةُ الداخل؛ لأنّ كل جزء استولى عليه» مشاع بين 
المتنازعين فما استولى عليه مدّعى الكلء إِنّما استولى على النصف المشاعء كما أن ما استولى عليه مدّعى النصف إِنّما استولى عليه 
بوصف المشاع و على ذلكك تكون القاعدة بلا موضوع. 

أمَا القول الثانى: فهو مقتضى القاعدة الثانوية فى إعمال البينتين فى النصف المشاع فيما إذا كان لهما يد بقدر ما يمكنء و هو الحكم 
بالتنصيفء فلكلٌ ربع من النصف. و من العين لمدّعى الكل ثلاثة أرباع و لمدّعى النصف ربع واحد. 

أمّرا القول الثالث: فهو قول ابن الجنيد و هو يُسِلّم التقسيم أرباعاً فيما إذا كان يبدهما جزءان خارجيان و اتفقا على أن أحد الجرءين 
لواحد منهما و اختلفا فى الجزء الآخر و فى هذه الصورة يُقسم الجزءان أرباعاً كما ورد فى الصحيح عن عبد الله بن المغيرة »١١‏ فى 
رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لى و قال الآخر: هما بينى و بينككء فقال: أمّا الذى قال هما بينى و بينكك فقد أقِرٌ 


أنَ أحد الدرهمين ليس له. و أنه لصاحبه و يُقسم الآخر و نحوه مرسل محمد بن أبى 


000 الوسائل: الجزء رده الباب 93 من كتاب الصلح. الحديث .١‏ 
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النصت الثلث» لأن المتازغة وقعت فى أجراء غير معئنة لا تشار اليهايل كل جرء من أجزائها لا خلر عن دعرع كل متهما بالإشاعة فاذ 
يتم ما ذكروه من خلوص النصف لمدّعى الكل بغير منازع بل كلّ جزءء يدعى مدّعى النصف نصفَّه و مدّعى الكل كلّه و نسبة 
يعدي النعرين إلى الأخرى بالقليقه فقي اكلاقه اتلس تضق والعدم و تنغ الكل التاق وكرت كما يشبرت الديان فى مان 
المفلين: الضم 

ووعارة أخرى إذا أرإذتاسيه يكيماات عده فارانة الى لسع ترما فيا بالمسية الى الام ما يلعيافق :فاواي قن أذ ور لضن على كل 
منهما بالنسبة إلى نصيبه» و بما أن نسبة النصف إلى الكل كنسبة الثلث و الثلثين (يكك بر دو) فلا بد أن يقسَم على نحو الثلث و الثلثين 
رهنلا م المولقى الإتررث النلى الت يه العامة وال افقال :به الخاصة كمااقى الزوس و الأنسين الالاب فرلا ل#التمنف :و للحتي 
الثلثان و ليس فى التركة ما يفى الفريضتين فتقسم. 

يلاحظ عليه؛ بالفرق الواضح بينه و بين العول فإنّ صاحب الحقّ الزائد يعترف فى مورد العولء بثبوت الحقّ الناقص لصاحبه و أنّهِ لو 
وق يه التنال 16 له اختتاسق #الزويع بالنسية إلى كل واصند كن الأستيو ورهكذا النكس .و هذا يللاف النظام إن لدع التميعت و 
إن كان لا كدب المدّعى الآنخر بالنسبة إلى النصف المشاع و إِنّما يكذبه فى النصف الآخر و التزاع فيه فيقسم أرباعاً و لا معنى 
يتناسب مع العول. 

كما لا معنى لقياسه على اجتماع حقوق الغرماء فى مال المفلس كما إذا تركك ألفاًء و عليه ألف لشخص و ألفان لشخص آخر يقسم 
أثلاثاً حسب نسبة الديون. وجه الفرق بينه و بين المقام عدم التكذيب من جانب الغرماء» بحيث لو كان 


000 الوسائل: الجزرء رده الباب 93 من كتاب الصلح. الحديث 31 
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المال وافياً لما كان بينهما تنازع بخلاف المقام. 


الصورة الثالثة: فيما إذا كانت العين فى يد ثلاثة 


كان النزاع فى الصورتين السابقتين بين اثنين» و ربّما يقع النزاع بين ثلاثة» و هو على وجهينء فتارة لا تزيد سهام المدّعين عن أجزاء 
العين و هى هذه الصورة (الثالثهُ) و ربّما تزيد و هى الصورة الآتيةٌ (الرابعة). 

فلو ادّعى أحدهم النصفٌ و الآخر الثلث و الثالث السدس فكانت يدهم عليهاء فيدٌ كل واحد منهم على الثلث. لكن صاحب الثلث لا 
يدّعى زيادة على ما فى يده؛ و صاحب السدس يَفْضْل ما فى يده. ما لا يدّعيه هو و لا مدّعى الثلث؛ فيكون لمدّعى النصفء فيكمل له 
النصف و كذا لو قامت لكل منهم بِتنهُ بدعواه. 

و الحاصل لما كانت سهام المدّعين, لا تزيد عن أجزاء العين» فلا نزاع بينهم من غير فرق بين إقامة البتنة و عدمها. 

نعم يلاحظ على قول المحمّق: «فيدٌ كلّ واحد منهم على الثلث؛». فان الظاهر أن يد كلّ على الجميع على نحو عدم الاستقلال و قد مرّ 
نظيره. و لأجل ذلكك يتوقف تصرّف الكل على إذن الكل. 


الصورة الرابعة: إذا زادت سهام المذّعين عن أجزاء العين 
اشارةٌ 


إذا كان النزاع بين ثلاثة» و كانت سهام المدّعين أزيد من أجزاء العين كما لو ادٌّعى أحدهم الكلّء و الآخر النصفٌء و الثالث الثلثٌّ. و 
له قسمان: 
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الأوّل: إذا لم يكن لواحد منهم يبنة. 
الثانى: إذا كان معهم بئنة. 


أمَا الأوّلء أى ما إذا لم يكن لواحد منهم يبن 


فقد قال المحقق فيها: 
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قضى لكل واحد منهم بالثلثء لأنْ يده عليه و على الثانى و الثالث اليمين لمدّعى الكلّء و عليه و على مدّعى الثلث اليمين لمدّعى 
النصف. 

أمَا حلف الثانى و الثالث لمدّعى الكلء لأنّه يدّعى أن ما بأيديهما من الثلثين له فلا ينفى إِنَا بالحلف. 

و أمَا حلف الأوّل و الثالث لمدّعى النصفء فلأنٌ الواصل إليه (الثلث) ينقص مما يدّعيه (النصف) بسدس منقسم بين الأوّل و الثالث 
فلا ينفى إِلَا باليمين. 

نعم ليس للثالث يمين على الأوّل و الثانى, لأنّه لا يدّعى أزيد ممما أخذ. 

و يمكن أن يقال: إن مورد التزاع هو خمسه أسداس من العين دون جميع أسداسها فانٌ مدّعى النصف يدّعى ثلاثة أسداس و مدّعى 
الثلث يدّعى السدسين فيكون موضع النزاع بين الأشخاص الثلاثة» هو خمسة أسداسء و أمّا السدس الواحد. فالثانى و الثالث متفقان 
على كونه للأنوّلء أو غير رادين له فإذاً يكون موضع النزاع هو الخمسة من الأسداس الستة فلو قلنا بالتقسيم أثلاثاء فلا بدّ أن يكون 
المقسوم هو خمسة أسداس, لا سته أسداس. و عندئذ يتغير سهامهم» فيكون: 


لمدّعى الكل 8/ "+ ه 
لأنّ السهام ثمانية عشر حاصلهً من ضرب الستة فى ثلاثة فسدسهاء غير المتنازع فيه و يبقى خمسة عشر فيقسم بينهم أثلاثاً و إليكك 
الصورة العمليةٌ الحسابية: 


*-/ 18:2 غير المتنازع فيه 

/١0١ -8‏ " المتنازع فيه 

مره وا 

والمدعى النصضت (0): 
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و لمدّعى الثلث (8). 


و أمَا الثانى أى إذا أقيمت البيّنة 

اشارة 

فتارة: يقيمها أحد المتنازعين» و أخرى: يقيمها الجميع. 
أمَا الأو ل فالمقيم: 


إِمَا مدّعى الكل. 
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أو مدعي القليةه 

فلو أقام الأوّل فيأخذ الكلّء تقديماً للببنة على اليد فى الموردينء و لو أقام الثانى» يأخذ مضافاً إلى الثلث الذى بيده جزء من مدّعى 
الكلء وجو هن مدع القلع. و لو افترنا أن للعية الى عش رأ فقد كانت فحت بيده أريعة أجواء (الللك) و كان ما بذعي ينقضى 
مما فحت يد اكيو فاأسدتهوا من حدض :الكل و هما من مدضى القع فكوق لاهن الى عون نايسن حزان و لكل هخ 
الآخرين ثلاثة أجزاء. 

ولو أقام الثالث, لا يغر الموضع السائد على الموضوع, إذ ليس ما تحت يده أنقص و لا أزيد مما عليه. 


إذا أقام الجميع البيّنة 
اشارة 


أمَا إذا أقام كل بِتنهُ فقال المحقق: فإن قضينا مع التعارض ببِنة الداخل فالحكم كما لو لم تكن بتنة لأنّ لكل واحد بِتِنهُ و يداً على 
الثلث. فإن قضينا ببتِنة الخارج و هو الأصحح؛ كان لمدّعى الكل ممما فى يده الأجزاء التالية: 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج ؟» ص: 1717 

١‏ ثلاثة من اثنى عشر جزءاً بغير منازع. 

1- الأربعة التى فى يد مدّعى النصفء لقيام البتينة لصاحب الكل بهاء و سقوط يتنه صاحب النصف بالنظر إليها. إذ لا تقبل بين ذى 
اليد. 


د الدلافة مقا فى :بذ مدع التلث» قيكون سهمه من اث عشر سهماً: عشرة لجرا بر عدن خالا 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد, مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول» 
6 ه ق نظام القضاء و الشهادهٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: /171 

وَمقن واحد هنا فى بد مدعي الكل لمدّعى الصف و.واحد مما فى بك مدلعى اللكه يدّعيه كل واحد عن مدّعى النصص: و مدّعئن 
الكلء يقرع بينهماء و يحلف من يخرج اسمه و يقضى له. فإن امتنعاء قسّم بينهما نصفين» فيحصل لصاحب الكل عشرة و نصفء و 
لصاحب النصف واحد و نصفء و تسقط دعوى مدذّعى الثلث. )١١‏ 


قوضيحه: 


-١‏ كيف يكون لمدّعى الكل ممما فى يده ثلاثةُ من اثنى عشر بغير منازع» مع أن غير المعارض لا يتجاوز عن اثنين لأنّه إذا أخذ مدّعى 
النصف ثلاثة أسداس, و مدّعى الثلث؛ سدسين يبقى فى البين سدس واحدء فلو كان المأخذ اثنى عشر جزءا» يكون غير المنازع اثنين 
فكيف يقول المحقق ثلاثة؟ 

والجوات أن كل .وعد ابستولى على فلك العين افتكرن تحت يد كله أريعة أحوان لكن عدضى النفرق ينقفن ما فحت يله دين 
فيطلب من مدّعى الكل جزءاًء و من مدّعى الثلث جزءاً فيبقى ما تحت يد مدّعى الكل ثلاثة أجزاء بلا منازع» لا يطلبه مدّعى النصف» 
أن المفروض أنه أخذ حمّه منهء و لا مدعى الثلثء لأنّ ما بقى له و إن كان أقل ما يدّعيهء لكن السبب له هو مدّعى النصفء لا مدّعى 
الكل فلذلكك تكون الثلاثة من اثثى عشر بجزءا خالصة لمدّعى 


)١(‏ الشرائع: */ 1١77‏ بتصرّف. 
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الكل. 

1- إن ببنة مدّعى الثلث لما كانت بِتِنهُ الداخل» يسقط عن الحتجية حتّى فى ما بقى له من ثلاثة أجزاء و يضم إلى مدّعى الكل لأنَّ بتنته 
بالنسبة إليهاء بتِنُ الخارج فيكون مجموع ما حصل له إلى الآن» ستة أجزاء. 

ثلاثة أجزاء غير متنازعة. 

ثلاثهُ مما كانت تحت يد مذّعى الثلث فيصير ستةُ *+ 8/7 

*- إن بين مدّعى النصف بالنسبة إلى أربعة أجزاء كانت بين الداخل فلا تكون حيجَةُ فيها و إِنّما تكون حجةُ فى الجزءين اللّذين انض 
إليهما من مدّعى الكل و الثلث لو لا المعارض و عندئذ تضم الأربعة إلى الأجزاء الستة الّتى صارت خالصة لمدّعى الكل فيكون سهمه 
إلى الآن: عشرة أجزاء: 

ثلاث أجزاء: و هى التى كانت خارجة عن التنازع 

ثلاثهُ أجزاء: مما كان تحت يد مدّعى الثلث 

أربعة أجزاء: مما كان تحت يد مدّعى النصف 

فتكون النتيجة: 2/ سد /٠١‏ ع+اع 

؟- بقى فى المقام الجرءان اللسذان» حازه مدّعى الصف أحدهما من مدّعى 00 الثلث» فيختص الجزء الأوّل له 
لأنّ يبنته بالنسبة إليه بين الخارج» على خلاف بِتِنةُ مدّعى الكل فانٌ بينته بالنسبة إليه» بن الداخل فيكون ذلكك الجزء خالصاً له. و يبقى 
الجزء الآخر الذى أخذه من مدّعى الثلث موضع النزاع. 

ه- بما أن ببنهُ كلّ بالنسبة إليه بين الخارج. و النزاع فى العين الشخصية لا يد لأحد عليهاء يقرع فإن خرجت القرعة باسم مدّعى الكلّ 
وحلف 
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يقضى له به و يصير سهمه ١١‏ جزء من ١7‏ جزء و إن خرج باسم مدّعى النصف و حلف يقضى له و يكون سهمه جزءان من ١7‏ جزء. 
و إن نكلا يقسم بينهما فيكون سهم مدّعى الكل ٠١‏ أجزاء و نصف جزءء و سهم مدّعى النصف جزءاً و نصفا. 

ولو فرضنا النزاع فى أربعة و عشرين يكون سهم كل بلا كسر فإنّ لمدّعى الكل منهما واحداً و عشرين؛ و لمدّعى النصف ثلاثة. 


بلاحظ على هذه النظرية بوجهين: 


-١‏ ان نفس ما خرجنا من النتيجةء أوضح دليل على بطلان الفرضية و هو تقديم ينه الخارج حيث صارت النتيجة خلع يد مدّعى الثلث 
من العين أساساًء مع أن له اليد عليها و البينةه و تخصيص جزءين أو جزء و نصف لمدّعى النصف مع ان له اليد و الييبنة؛ و تخصيص 
أحد عشر جزء أو عشرة أجزاء و نصف لمدّعى الكلّ. و لو عرضنا النتيجة على الفطرة السالمة تعدّ الحكم عدولا عن العدل فى القضاء 
و القسط فى الحكم؛ حيث إن المدّعين مشتركون فى الدليل» لا ترجيح لواحد بالنسبة إلى الآخر. 

؟- إن لكل واحد من المدّعين يداً على جميع العين لكن لا على سبيل الاستقلال. 

و إن شئت قلت: لكل يد على جميعها لكن بوجه معارض. لا أن لكل واحد يدا على ثلثهاء بلا معارض كماً هو أساس محاسبة 
المحيق: 

و على ضوء ذلكك فلو قلنا بن الكلّ مستول على جميع العين» لا موضوع لبينة الداخل و لا للخارجء فيقسم مورد التنازع بينهم أثلاثاء و 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة هبعا من ناب 
تكون النتيجه كما مرّت. 

و على كل تقدير لا منازعة فى الجزءين من اثنى 
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عشر جزءء فانّ مدّعى النصف يدّعى ستة أجزاء» و مدّعى الثلث يدّعى أربعة أجزاء فالجزءان من اثنى عشر جزء خارج من محط 
المنازعة و هما خالصان لمدّعى الكلّ. 

وما ذ كرتا بظهر خال الضورة التخامسة وها فوقها الى تعرغن لهها المحّق رضوان الله علية: 


المسألة الحادية عشرة ثم إن المحقق افترض ما إذا كانت العين فى يد أربعة 


و فصّل الكلام فى شقوقه و لعل حالها يعلم مما ذكرنا. و إليكك التوضيح: 

٠‏ عبع 

؟- ٠١ 77١‏ غير المتنازع فيه 

فيضرب الكل فى ثلاثة لوجود عدد صحيح و يكون التقسيم من ستة و ثلاثين فالمتنازع فيه ثلاثون و غير المتنازع فيه ستةُ و إليكك 
الضروة الغبلية السامة: 

ع- ."7 ع المتنازع فيه 

ل الفرف إن 

فلمدّعى الكل (18) لأنّ /١2‏ ع+ ٠١‏ 

ولمدّعى النصف (20. 

والمدضى الثلك أيشا 1 


المسألة الثانية عشرةٌ إذا تداعى الزوجان متاع البيت 


اشارة 


فللمسألة صورتان: 

الأولى: إذا أقام واحد منهما البتنك يقضى لصاحبها تقديماً لها على اليد. 

الثانية: إذا لم تكن لهما بِتنهُ فهناكك أقوال أربعة: 
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١‏ ما اختاره الشيخ فى المبسوط من الحكم بالتنصيف قال: و إن لم يكن مع أحدهما بن فيدٌ كل واحد منهما على نصفه. يحلف كل 
واحد منهما لصاحبه و يكون ببنهما نصفين» و سواء كانت يدهما من حيث المشاهدة» أو من حيث الحكم و سواء كان ممًا يصلح 
للرجال دون النساء كالعمائم و الطيالسة و الدراريع و السلاح أو يصلح للنساء دون الرجال كالحلىّ و المقانع و قمص النساء أو يصلح 
لكل واحد منهما كالفرش و الأوانى و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لغيرهما و سواء كانت الزوجدَة باقيةُ بينهما أو بعد زوال 
الزوجدة» و سواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين أحدهما و ورثه الآخر و فيها خلاف. )١١‏ و ما اختاره هو مختار الشافعى كما 
سيوافيكك من الخلاف. 
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و اختاره العلّامةُ فى القواعد و ولده فخر المحققين. »”١‏ 

1- ما اختاره الشيخ فى الخلاف من أن ما يصلح للرجالء للرجلء و ما يصلح للنساء للمرأة» و ما يصلح لهما يُقَسَم بينهما بعد التحالف 
و التكول حيث قال: إذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فقال كلّ واحد منهما: كله لى و لم يكن مع أحدهما ببنة» نُظر فيه فما يصلح 
للرجالء القول قوله مع يمينه» و ما يصلح من النساء فالقول قولها مع يمينهاء و ما يصلح لهما كان بينهما. 

وقد روى أيضاً أن القول فى جميع ذلكك قول المرأة مع يمينها و الأول أحوط. 

و قال الشافعى: يد كلّ واحد منهما على نصفه يحلف كل واحد منهما لصاحبه و يكون بينهما نصفين سواء كانت يدهما من جهة 
المشاهدةٌ أو من حيث الحكم و سواء كان مما لا يصلح للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال» أو يصلح لهماء و سواء كانت الدار 
لهما أو لأحدهما أو لغيرهماء و سواء كانت الزوجِتَةُ قائمة بينهما أو بعد زوال الزوجتية؛ و سواء كان التنازع بينهما أو بين ورثتهما أو بين 


أحدهما و ورثةٌ الآخرء و به قال عبد الله بن مسعود و عثمان البتى و زُفرء و قال 


(1) الطوسى المبسوظ: 846/8 

() العلامة الحلى» الإيضاح: ©/ 5817/8. 
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الثورى و ابن أبى ليلى: إن كان التنازع فيما يصلح للرجال دون النساء فالقول قول الرجلء و إن كان مما يصلح للنساء دون الرجال 
فالقول قول المرأة. )١١‏ 

و مثا نقله الشيخ فى الخلاءف عن الشافعى يعلم أن خيرة الشيخ فى المبسوط هو مختار الشافعى كما مر و أنْ ما اختاره فى الخلاف» 
قول عبد الله بن مسعود و عثمان البتى و زفر. و أمّرا ما نقله عن الثورى و ابن أبى ليلى فهو نفس ذاك القول لكنهما لم يتعرضا لما 
يصلح لهما. 

“- كله للمرأة» و هو خيرةٌ الشيخ فى الاستبصار. 7١‏ 

؟- كله للرجل؛ لم يذهب إليه أحد من أصحابنا و إِنّما أفتى به ابن أبى ليلى فى بعض محاكمه كما سيوافيكك. 


و إليكك دراسة الأقوال: 
أمَا الأوّل: فلأنٌ لكل واحد يداً على نصف المتاع؛ فهو مدّع بالنسبة إلى ما فى يد الآخرء و منكر بالنسبة إلى ما فى يده فإذا حلف يبقى 
لكل بادك بده 


والأول أل اله رتكل يذا على حدم غر سففزء واقدطق مده العسيت ماكر ادق عمسم عبن لسرن المقيرف 1 
مرسل محمّد بن أبى حمزة ؟ و قد مرٌ الكلام فيه فلاحظ. 

و لكن العمل بهما متوقف على عدم ورود نص خاص فى الموردء باسم التنازع فى متاع البيت و إِلّا فيقدّم عليها. 

و أمًا الثانى: فهو مقتضى صحيح النحاس عن أبى عبد الله قال: «إذا طلّق الرجل امرأته و فى بيتها متاع فلها ما يكون للنساء» و ما يكون 
للرجال و النساء 


)١(‏ الطوسىء الخلاف: الجزء *. كتاب الدعاوى و البيئنات» المسألة /ا”. 
(؟) الطوسىء الاستبصار: . 

(6) ”و * الوسائل: الجزء 3, الباب 4 من أبواب الصلحء الحديث ١‏ و 7. 
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قسم بينهما. قال و إذا طلق الرجل المرأة فادّعت أن المتاع لهاء و ادّعى الرجل أن المتاع له. كان له ما للرجالء و لها ما يكون للنساء و 
ما يكون للرجال و النساء قسم بينهما». )١١‏ 

و التعبير الأ-خير أجمع حيث صرّح بالشق الثانى أى ما للرجالء فهو له» و إن كان التعبير الأوّل كاملًا أيضاً و ذلك لأنّ موردها طلاق 
المرأة و فى مثله تتركك المرأة البيت و ما فيه للزوج فإذا قال: «فلها ما يكون للنساء» يكون معناه أنْ الباقى للرجل. 

و مثله موثق يونس بن يعقوب عن أبى عبد الله عليه السّلا.م فى امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال: «ما كان من متاع 
النساء فهو للمرأة» و ما كان من متاع الرجال و النساء فهو بينهماء و من استولى على شىء منه فهو له). ؟ 

و لعل وجه الاكتفاء بشقّ واحد. و هو ما يختص بالنساء؛ من دون إيعاز إلى شق آخر و هو ما يختص بالرجلء هو ما مر 

و خبر زرعةٌ عن سماعة قال: سألته عن رجل يموت ما له من متاع البيت؟ 

قال: «السيف و السلاح و الرحل و ثياب جلده». ” 

وقد نسب صاحب المسالكك هذا القول إلى الأكثر ؟ و نقل عن المحقق انه نسبه فى نكت النهاية إلى المشهور. 

نعم يعارضه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد اللّه. و هو الدليل للقول الثالث أى كل المتاع للمرأة. 

روى الكلينى بسند صحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألنى هل يقضى ابن أبى ليلى بالقضاء ثم 
يرجع عنه؟ فقلت له: 


-١ )1(‏ ” الوسائل: الجزء 17: الباب / من أبواب ميراث الأزواج» الحديث 3 0 5. 

(0) ؟ زين الدين» المسالكك: /١‏ ”#ع8. 
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بلغنى أنّه قضى فى متاع الرّجل و المرأة إذا مات أحدهما فادّعاه ورثةُ الحيّ و ورثة المت أو طلّقها فادّعاه الرّجل و ادّعته المرأةٌ بأربع 
قضايا فقال: «و ما ذاكك؟) قلت: 

-١‏ أما أُوَلهِنَ فقضى فيه بقول إبراهيم النخعى: كان يجعل متاع المرأة الى لا يصاح للرّجلء للمرأة» و متاع الرجل الى لا يكون 
للمرأة» للإجلء و ما كان للدّجال و الْنّساء بينهما نصفين. 

-١‏ ثم بلغنى أَنّهِ قال: إِنّهما مدّعيان جميعاً فالّذى بأيديهما جميعاً يدّعيان جميعاً بينهما نصفان. 

*- ثتم قال: الرّجل صاحب البيت و المرأةً الدّاخلة عليه» و هى المدّعية؛ فالمتاع كله للرّجل إِلَا متاع النساء الذى لا يكون للرّجال فهو 
للمرأة. 

*- ثم قضى بقضاء بعد ذلكك لو لا أنَى شهدته لم أروه عنه: 

ماتت امرأة ما ولها زوج و تركت متاعاً فرفعته إليه فقال: اكتبوا المتاع» فلمًا قرأه قال للزوج: هذا يكون للرّجال و المرأة فقد جعلناه 
للمرأة إلا الميزان فإنّه من متاع الرّجل فهو لكك فقال عليه السّلام لى: «فعلى أى شىء هو اليوم؟» فقلت: رجع إلى أن قال بقول إبراهيم 
النخعى أن جعل البيت للرّجل. 

ثم سألته عليه السّلام عن ذلكك فقلت: ما تقول أنت فيه؟ فقال: «القول الى أخبرتنى أنْكك شهدته و إن كان قد رجع عنه) فقلت: 
يكون المتاع للمرأة؟ فقال: «أ رأيت إن أقامت بتِنة إلى كم كانت تحتاج؟) فقلت: شاهدين فقال: «لو سألت من بين لابتيها يعنى 
الجبلين» و نحن يومئد بمكدة لأ-خبروكك أن الجهاز و المتاع يُهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهى الّتى جاءت به و هذا 
المدّعى فإن زعم أنه حدث فيه شيئاً فليأت عليه البتنة». 1١‏ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ‏ بعا من ناب 


.١ الوسائل: ج 137؛ الباب  من أبواب ميراث الأزواج» الحديث‎ )١( 
188 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص:‎ 


علاج التعارض بين الروايات 


قد تعرّفت أن مقتضى القاعدة» هو التنصيف مع الحلفء. خرج منه موردان: 

-١‏ إذا كان أحدهما مستولياً على متاع من أمتعة البيت» بحيث تعدّ اليد يدّهه و يصدق عليه قوله عليه السّلام فى موثقة يونس بن 
يعقوب: «و من استولى على شىء منه فهو له). )١١‏ فيقدّم قوله؛ و عليه اليمين للآخر. 

"- إذا أقرّ واحد من الزوجينء بانتقال المتاع من الآخر إليه» فعندئذ تنقلب الدعوىء فعلى مدّعى الانتقال إثباته. 

و أمّرا إذا لم يكن واحد من الأمرين فمقتضى القاعدة؛ هو التنصيف بعد حلف كل واحد منهما للآخر إلا أنّه وردت الروايات على 
خلافه وهى تصدًّنا عن الأخذ بمقتضاهاء و فى الوقت نفسه هما متعارضان إذ أين القول بالتفصيل بين المختصاتء و الشركة فى 
غيرهاء من القول بكونه كله للمرأة. 

و يمكن التخلص من المعارضة بالنحو التالى: 

إن رواية ابن الحجاج ناظرة إلى ما هو المتعارف فى ذلك اليوم؛ من زف المرأة إلى بيت الزوج مجهزة بالمتاع التى يحتاجه البيت من 
الأمتعه الخاصة حتّى يتمتع بها الزوجان إلى مده و من المعلوم أنّه كالقرينة المتصلة بأنّهِ لها خصوصاً إذا كان الفصل بين النكاح و 
الطلاق ري ل م عر ا ال م ا 0 
تلك العادة و على ذلك فما قاله الإمام ليس حكماً تعبدياً و إِنْما هو حكم قضائى نابع عن القرينة المفروضة فى مورد السؤال فيحتجٌ 
به فى كل مورد مماثل له. و تعد تلكك السيرة قرينة خاصة لهذا الحكم. 


." الوسائل: الجزء 137, الباب 8 من أبواب ميراث الأزواج؛ الحديث‎ )١1( 
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و أمَا الحكم بالتفصيل بين المختصات و الإشراكك فى المشتركات» فهو قضاء على وفق الظاهر فى غير الظرف الوارد فى صحيحة ابن 
الحجاج فإِنّ الاخقصاص و إن لم يكن قرينة قطعية لجواز أن ترث المرأة مو ايها العياتي و اللا لسو الفووع و الععاوج ا أرريريث 
الرمغل من أهه اللق والمقائع التي التطرزه باللعيية و يكون كل قمعا يدهم الكل لبا كات أمرا فادرا الف لكف و أحة 
بالظاهر و مقتضى العادة فإنّ مقتضاها أن ما يصلح للرجال خاصة فإِنّه من مقتضياته. دون مقتضيات المرأة» و كذا ما يصلح للمرأة 
خاصة يكون من مقتضياتها دون مقتضيات المرء و أمَا المشتركك فبما أنّه فاقد للقرينة الظاهرٌ فهو يُّقسَّم بينهما. 

و على ما ذكرنا يكون حكمه عليه السّلام حكماً قضائياً أوسع ممما جاء فى رواية ابن الحجاج و فى غير موردها فيحتج بها فى كل مورد 
كانت فيها تلكك العادةٌ و القرينة العامة و إِلّا فالمرجع هو موازين القضاء من الحلف و التقسيم. 

و ما ذكرناه يرجع إلى ما ذكره صاحب المسالكك من قوله: «و الرابع الرجوع فى ذلكك إلى العرف العام أو الخاص فإن وجد عمل به و 
إن انتفى أو اضطرب كان بينهماء لتصادم الدعويين وعدم الترجيح, و ذهب إلى ذلك العلّامة فى المختلف و الشهيد فى الشرح و 
عنافة مو البناع وى لها يدن العم ]إلى بردو الحمددون لأا دحت مراع اربوك لسر 01011 

نعم ما ذكره ليس قولًا رابع كما عبر به و إِنّما هو جمع , بين الروايات و مقتضى القاعدة» و المهم» هو التركيز على أنْ حكم الإمام 
فيما سبق من الروايات ليس حكماً تعبديّاء واقعياً أو ظاهرياء و إِنّما هو حكم قضائى فى مورد النزاع و ليس المراد من الحكم القضائى 
أن الإمام جلس مسند القضاء و حكم بهماء بل المراد أن سؤال السائل» صار سبباً لفرض النزاع و الإجابة بما هو مقتضى أدلة القضاء و 
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لو وجد موردء خال عن الخصوصيات الحافة بهذه الروايات وجب فصل النزاع 


)١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ #ع©. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج 7؟. ص: 1/17 

بالقاعدة الأَوَّلِيهُ فى باب القضاء. 

وفى نهاية المطاف ما جاء فى روايةٌ ابن الحجاج قرينة خاصة و ما جاء فى روايات القول الثانى قرينةُ عامةُ و إن شئت فعتر بالعرف 
الخاص و العام. 


إذا اّعى أبو الزوجة إعارة الجهاز 


و لوادّعى أبو الميّتة: أنه أعارها بعض ما فى يدها من متاع أو غيره. ففيه قولان: 

-١‏ كلف البينة. 

-١‏ يقبل قول الأب دون غيره. 

و الأول خيرة المحمّق فى الشرائع» و نسب القول الثانى إلى رواية ضعيفة. 

أمَا القول الأوّلء فلأجل أنّهِ المدّعى و لا تقبل دعواه بدونها. 

بلاحظ عليه: إذا صدّق الزوج سبق يد الأب على المتاع و جريانها عليه» فهو يسلّم كونه مالكاً و ذا يد على المتاع قبل تجهيز بنته به و 
انتقاله إلى بيته» فيستصحب حكم اليد حتى يعلم الخلاف و معه لا يحتاج إلى البينة. 

و أمًا الروايةُ التى وصفها المحقق بالضعف فقد رواها الكلينى بالسند التالى: 

عن محبّرد بن جعفر الكوفى الأسدىء عن محمّرد بن إسماعيل عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى أبى الحسن يعنى على بن محمد 
عليهما السّلام: المرأه تموت فيدّعى أبوها أنه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع و خدم أتقبل دعواه بلا بين أم لا تقبل دعواه 
بلا بِينهُ؟ فكتب إليه (يعنى على بن محمّد): «يجوز بلا بِتنها. )١١‏ 


و أمّا تفصيل السند فمحمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الكوفى الأسدى من 


.١ الوسائل: الجزء 218» الباب 7 من أبواب كيفية الحكمء الحديث‎ )١( 
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ونّقه النجاشى و قال: ثقَهُء صحيح الحديث. 

و أما الثانى فهو محتّ.د بن إسماعيل بن أحمد بن بشيرء البرمكى صاحب الصومعة فقد قال النجاشى: إِنّهِ ثقهُ و لا عبرة بتضعيف ابن 
الغضائرى كما حقّق فى محله. 

و أمَا الثالث فهو جعفر بن عيسى بن عبيد اليقطينى أخو محمّد بن عيسى ابن عبيد بن يقطين» فلم يرد فيه توثيق سوى ما رواه الكشى 
بسند صحيح عن أبى الحسن الهادى أنه قال: «ما أعلمكم إلا على هدى جزاكم الله على النصيحة القديمة و الحديثة خيراً) 0١‏ و أمًا 
أخوه فقد وصفه النجاشى بأنّهِ ثقَهُ عين و لعلّ هذا المقدار يكفى فى الاعتماد على الرواية. 

و رواه الشيخ بنفس هذا السندء و رواه الصدوقء و قال: روى محمّد بن عيسى بن عبيد عن أخيه جعفر بن عيسى قال: كتبت إلى أبى 
الحسن عليه السّلامِ و سنده فى المشيخة إلى محمّرد بن عيسى صحيح قال فيها و ما رويته عن محمّرد بن عيسى فقد رويته عن أبى 
رضى الله عنه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى» و رويته عن محمد بن الحسن رضى الله عنه عن محمد بن 
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الحسن الصفارء عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى. )7١‏ 

ثم إن ابن إدريس قد أطنب الكلام حول الحديث و أورده فى باب النوادر من القضاء و الأحكام و قال: إن خبر واحد لا يفيد علماً و 
لا عملًاه مضافاً إلى انّه مكاتبة فقد يُزور على الخطوط و لا يجوز للمستفتى أن يرجع إِلَا على قول المفتى دون ما يجده بخطه ثم ذكر 
فى رد الحديث وجوهاً أخرء لبست صالحة للرة. :) 


."07 برقم‎ )67١ الكشىء الرجال:‎ )١( 

(1) الفقيه: ح ع» قسم المشيخة: 7. و قد حمّفنا فى محله أن محمد بن عيسى بن عبيد ثقّةُ و أن اسئناء ابن الوليد إباه عن رجال نوادر 
الحكمة. غير صحيح. 

(9) الحلىء السرائر: ؟/ .١81/‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 188 

نعم ذيل الحديث يشمل على الفرق بين الأب و غيره قال:: و كتبت إليه إن اّعى زوج المرأه الميتة أو أبو زوجها أو أم زوجها فى 
متاعها و خدمها مثل الذى ادّعى أبوها فى عارية بعض المتاع و الخدم أ يكون ذلكك بمنزلة الأب فى الدعوى فكتب: الا). 

و لعلّ الوجه عدم جريان أيديهم على المتاع؛ و ذلكك لما يظهر من صحيحة ابن الحجاج كون الرسم فى تلكك الظروف هو إتيان المرأة 
سام البيت من بوك الأن و إلاظر عاذ الست مقناركة الروج أو أبيةالو انهف "سوير :ينه بالعناع لقب قوليم بلا ينة و الله العاله: 
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المقصد الثالث فى دعوى المواريث 
اشارةٌ 
و فيه مسائل: 


المسألة الأولى لو مات المسلم عن ابنين» فتصادقا على تقدّم إسلام أحدهما على موت الأب و ادّعى الآخر مثله فأنكر أخوه. 
اشارة 


قال المحمّق: فالقول قول المتّفق على تقدّم إسلامه مع يمينه أنّه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه. 

و استّدل على قول المحقّق بأنّ الأصل بقاء الأخ على كفره إلى أن يثبت المزيل؛ نعم على الآخر الحلف على عدم علمه بتقدّم إسلامه 
إن ادّعى عليه العلم. 

أقولة إن للميالة صورا غذنا: 


الصورةٌ الأولى: إذا كان موت المورّث معلوماً تاريخاً و أنّه تُوفى فى مُستهلٌ شعبان» و كان إسلام الأخ الثانى مختلفاً فيه 


» فهو يدّعى أنه أسلم فى شهر رجبه و أخوه يدّعى أنه أسلم فى رمضان فلا شكك أنّ الأصل لا يجرى فى معلوم التاريخ؛ لعدم الشكك 
فيه ولا فى تاريخه. فانّ ظرف وقوعه فى عمود الزمان معلوم و واضح فلا تشمله أدلَّهُ الاستصحابء و كونه مجهولًا بالنسبة إلى حالة 
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الحادث الآدخر من تقدّم إسلام الوارث عليه أو تأخّره عنه» لا يجعله مجهولًا أو مشكوكاً فيه حتّى يجرى فيه الأصلء إذ الجهل أو 
الشكك فى إسلام الوارث بالذات» لا فى موت المورّث و تصوير الجهل أو الشكك فيه بالنحو المذكور لا يجعله من أقسام المجهول أو 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١9١‏ 

المشكوك بالذات و على ضوء ذلكك فيجرى الاستصحاب فى جانب المجهولء دون المعلوم فتجرى أصالة بقائه على كفره إلى حال 
موت مورّئه و يكفى ذلكك فى الحجب من الإرث و شمول قوله: «لا يرث الكافر المسلم)» .)١١‏ أو «لا يرث المشركك المسلم). ؟ أو «لا 
بوية البهودى و التصراق المجافي ةن #على المورة. 

و أورد عليه صاحب الجواهر بوجهين: 

-١‏ ان استصحاب البقاء على دينه؛ لا يفيد تأر المدّعى به (الإسلام) عن الحادث الآخر المعلوم تاريخه. 

-١‏ ان ذلكك يقتضى عدم الحكم بإسلامه قبل موت الأب و ذلكك لا يكفى فى نفى الإرث المقتضى له نفس الولدية؛ و ذلك لأنّ 
الكفر مانع؛ و ليس الإسلام شرطاً حتّى يكفى عدم تحمّق الشرط. 

يلاحظ على الأوّل: أن الأمثر (الحجب) مترئّب على كفر الوارث حين موت المورّث و هو محرز بالاستصحاب. من دون حاجة إلى 
إثبات تأخَر الإسلام عن موت المورّث. 

و أمّرا الثانى الذى حاصله: «أنّ الإسلام ليس شرطاً فى التوريث حتّى بحتاج إلى الإحراز بل الكفر مانع بعد وجود المقتضى و هو 
الولدية» و يكفى فيه عدم احرازه» فيردّه أن الحاجب محرز بالاستصحاب فكيف نتوقف فى حرمانه؟! 

نعم هنا إشكال و هو أن الأثر (الحجب) ليس مترتّباً على كفر الوارث حين موت المورّث بل هو مترتّبٍ على موت المورّث عن وارث 
كافر و هو لا يثبت بالأصل. لكن الإجابة عنه واضحةٌ بعد الإحاطة بكلمات المشايخ, و هو أنّه إذا كان موضوع الأثر من اللوازم البتنة 
للمستصحبء بحيث يراه العرف نفسه و إن كان غيره عقلًا يثبت به» ذلكك اللازم البتين كما فى المقام فإِنّ موت المورّث عن وارث 


(1 1و1 و“# الوسائل: الجزء 217 الباب ١‏ من أبواب موانع الإرث» الحديث 0# هه . 
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كافرء تعبير آخر عن كفر الوارث حين موت المورّث. و إِلّا فلو توقّفنا فى ححِيه هذا النوع من الأصل لزم عدم سلامة أكثر 
الاتعوي راض الوغتورضة ع مقل ه13 لامكال منل: 

إذا عُسِل الثوبُ النجس فى ماء مسبوق بالكرّية» فإنَّ استصحاب كرّية الماء لا يثبت انغسال الثوب فى الماء الكرٌ الذى هو الموضوع 
الحقيقى للأثرء و كذا استصحاب بقاء الوقت لا يثبت الإتيان بالصلاة فيه إِنَا على النحو الذى عرفت. 


الصورة الثانية: إذا كان إسلام الوارث معلوماً تاريخاًء و موت المورّث مجهولاء 


لا يجرى الأصل فى المعلوم لما عرفت من عدم الإبهام فى الخارج. و إِنّما مجراه هو المجهول أعنى: استصحاب حياهً المورّث إلى 
زمان إسلام الوارث أو عدم موته إلى ذلكك الزمانء و لكننّه عقيم لعدم كونه موضوعاً للأمثر ولا ملزوماً للموضوع. إذا أقصاه حياهً 
المورّث إلى زمان إسلام الوارث و هو ليس موضوعاً لأثر شرعى و إِنّما الموضوع موت المورّث فى زمان إسلامهه اللّهمٌ إلا أن يقال 
بحبجية الأصل المثبت. فانّه إذا كان المورّث حتاً حين إسلام الوارث و المفروض أنّه توفى الآنء فيلزم موته عن وارث مسلم. 


الصورة الثالثة: إذا كان كلّ من الحادثين (إسلام الوارث و موت المورّث مجهونًا) 


فيجرى الأصل فى جائب دون الجائب الآخر لما عرفت من ترتّب الأثر على أصالة بقاء الوارث على كفره إلى زمان موث المورّث؛ لا 
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على الآخر, و هو استصحاب حياهُ المورّث إلى زمان إسلام الوارث» و تكون النتيجة الحجب و الحرمان فى جميع الصور الثلاث. 

و على ضوء ذلكك فالأخ المتّفق على تقدّم إسلامه منكر لكون مدّعاه موافقاً 
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لبو وهر ماع ابجع رثا بالمنة ولك اجزل الالاسيفى مهس النث عن السك إلى قدو الأصرك لمكيل 
يكفى الرجوع إلى العرف و النتيجة فى المآل واحدة لأنّْ مدّعى تقدّم إسلامه على موت مورّثه. يدّعى شيثاً جديداً بعد ما كان الحكم 
السائد على الموضوع هو الحرمان فمن يدعى شيئاً جديداً فعليه الببنُ و إِلَا فيدفع ادّعاؤه بيمين المنكر. 


المسألة الثانية لو اتفقا على أن أحدهما أسلم فى شعبان» و الآخر فى غرَّهٌ رمضان 


ثم قال المتقدّم: مات الأب قبل دخول شهر رمضان و قال المتأخَر: مات بعد دخول رمضان. 
قال المحفق: «كان الأصل بقاء الحياءً و التركةٌ بينهما نصفين» و أضاف صاحب الجواهر إليه قوله: «بلا خلاف ولا إشكال). 
هذه هى الصورة الثانيةٌ من الصور الثلاث المذكورة فى المسألهٌ المتقدمة التى أوضحنا حالها و قد عرفت أن استصحاب حياءٌ المورّث 


إلى زمان اسلام الوارث لا يترتّب عليه الأثرء و إِنّما يتربّب على لازمه العقلى أعنى: تأخر موت المورّث عن إسلامه. 
المسألة الثالثة دار فى يد إنسان ادّعى آخر أنْها له و لأخيه الغائبء إرثاً عن أبيهما و أقام ببَنه 


اشارة 
فلها صور: 
الصورة الأولى: إذا كانت الببّنة كاملة و شهدت أنه لا وارث سواهماء 


فلا شك أنه يُسلّم إليه النصف لشهادة البئِنهُ على كونه مالكاً له إنْما الكلام فى النصف الآخرء الَذى 
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شهدت البينهُ انه للغائب فهل يبقى فى يد من فى يده الدار. كما فى المبسوط؟ ١١‏ أو يجعل فى يد أمين حتّى يعود كما فى الخلاف؟ 
وكا واوكما يؤقد القاتى بأن من كانت الدارافن يدف سقط بإتكاره عن الأمانة و لكثه اليس بإطلاقه عحيعا اذ رقنا بكر امعاقزه غلين 
الذار عن طريق الاتتراء أو الاكياب هن دوة أن يقف على كون البائع أو الواهب غاصباًء و بما أن الحاكم ولي الغائب يُسلّم النصفٌ 
الآخر إلى الأمين من غير فرق بينه و بين غيره. 

ثم إن القابض للنصف لا يُلزم بإقامة ضمين بما قبضء لقيام الحيجة على انحصار الوارث فى شخصين متساويين فى الإرث. 

و أمًا المراد من البَبنهُ الكاملة فقد فسّره الشيخ فى الخلاف و قال: «و أقام بتِنهُ من أهل الخبرة الباطنة و المعرفة أنّهما ورثاه و لا نعرف له 
ذاراً شواهماه.# وقال قن المسوظة واف أن تكون الينة خيرة ياطن أمزة .و لو كان له ولد غرفاه و الشرة المغادمة حى لآ يخنى 
عليها قديم أمره و جديده. "١‏ 

و بذلكك يعلم أن ما استظهره صاحب الجواهر من عبارة المحقق أعنى: فإن كانت كاملة و شهدت أنّه لا وارث سواهما من أن قوله: «لا 
وارث سواهما» بمنزلة التفسير لهاء متين» و أن ما احتمله صاحب المسالكك من أن المراد بهاء ذات الخبرة و المعرفة بأحوال المت سواء 
شهدت بأنّها لا تعلم وارثاً غيرهما أم لاء غير تام. 
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الصورة الثانية: إذا لم تكن البيّنة كاملة و شهدت أَنْها لا تعلم وارثاً غيرهما 


قال المحمّق: «أرجئ التسليم حتّى يبحث الحاكم عن الوارث مستقصياً بحيث لو كان وارث 


)١(‏ الطوسىء المبسوط: 8/ 77. كتاب الدعاوى و البتبنات» فصل الدعوى على الميراث. 

(؟) الطوسىء الخلاف: ”؛ كتاب الدعاوى و البئئنات» مسائل تعارض البنتين» المسألة ؟١.‏ 

الطونى «الشلاف الس شي 

80 الطونى» اللسي طلا البضرةز السلا 
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لظهر و حينئذ يسلّم إلى الحاضر نصيبه و يضمنه استظهاراً». 

فكلامه هذا يدل على أمرين: 

-١‏ لا يجوز الدفع إِلَا بعد البحث و الفحص. 

"- و لو تم البحث لا يدفع إِلّا بعد أخذ الضامن بما يقبضه لو ظهر بعد ذلك مراعاءً للاحتمال الذى يبقى بعد البحث و الفحص. 

أمَا الأوّل: فلأنٌ لبن دلّت على كونه وارثاً و أمَا الكمية فهى مجهوله و أصل عدم وارث آخرء لا يثبت الكمية إِنّا على القول بالأصل 
المثبت هذا من جانب و من جانب آخرء يحتمل أن يكون الإمساكك؛ ضرراً على المدّعى فمقتضى الجمع بين الحقّين إرجاء الواقعة 
حتّى تتبن الحال. 

و أمّا الثانى: أى تضمينه استظهاراً فليس عليه دليل صالح سوى أصل الاحتياط فى الأموال خصوصاً إذا كان الوارث موثوقاً بوفائه و 
ملقة. 

على أن الظاهر من رواية معاوية بن وهبء جواز التقسيم مع احتمال وجود وارث آخرء من دون تضمين. 

قال قلت: لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يكون فى داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندرى 
ما أحدث فى داره و لا ندرى ما أحدث له من الولدء إِلَا أنّا لا نعلم أنه أحدث فى داره شيئاً و لا حدث له ولد ولا تقسّم هذه الدار 
على ووه الذاين تتكفافن الدار كن يشهد شاهدا غدل أن هذه الذان داو قلان بن قلان مات وتركها ميرانا نين فلان وخلان أو 


نشهد على هذا؟ قال: «نعم). )١١‏ 
الصورة الثالثة: إذا كان الوارث ذا فرض ينقص على تقدير وجود الوارث عن فرضه 


» قال 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ١7‏ من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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المحمّق: أعطى مع اليقين بانتفاء الوارث (أو مع الشهادة الكاملة) نصيبه تاتماء و على التقدير الثانى (عدم اليقين واقعاً و لا شرعاً) يعطيه 
ما يتيقن استحقاقه له إن كان وارث آخر فيعطى الزوج الربع» و الزوجة ربع الثمن معبلًا من غير تضمين و بعد البحث و عدم ظهور 
وارث آخر تتمم الحضّة مع التضمين. 

وقد تقدّم عدم وجود التضمين. 
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الصورة الرابعة: إذا كان الوارث ممّن يحجبه غيره كالأخ المحجوب بالأبوين و الأولاد 


فإن أقام لبن الكاملة أعطى المال كله, و إن أقام بِنهُ غير كاملة أعطى بعد البحث و الاستظهار بالضمين. 
و لو صدق المتشبثٌ المدّعى على عدم وارث غيره فإن كان المدّعى به عيناً فلا تُسمع الدعوى لأنّه ليس إقراراً على نفسه بل إقرار فى 
حقّ الغير المحتمل و إن كان ديناً يسمع لأننّه إقرار فى نفسه لادنّه لا يتعيّن ما يدفعه للغائب إِلَا بقبضه أو قبض وكيله أو وليه. 03٠١‏ و 


المسألة الرابعة إذا ماتت امرأة و ابنهاء فقال أخوها: مات الولد أَوَلَا نْمَ المرأة فالميراث لى و للزوج نصفان. 


وقال الزوج: بل ماتت المرأةٌ ثم الولد فالمال لى. 
فلو أقام واحد منهما البينهُ يُقضى بها و مع عدمها قال المحمّق: 
١-لا‏ يقضى بإحدى الدعويين, لأنّه لا ميراث إِلَا مع تحمّق حياة الوارث 


.١75/ زين الدين العاملى؛ المسالكك: ؟/ 8©, الطبعة الحجريّةُ عام‎ )١( 
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فلا ترث الأ من الولدء و لا الابن من أمه. 

"- و تكون تركة الابن لأبيه و تركة الزوجة بين الأخ و الزوج. 

للمحمّق هنا دعويان: 

عورا ل لماي الكل وال نمكم العو رسيي رسيب الخراله نال الوارك حفو درت لوز دان تو إن كاك سور 
الأب لكيس رس كنك | عرالنة ونا نسي الرقه إلى برماة عو عرو لت ان بويعب الإريفه لككه بدا رضن عاق كاه 20 إن 
زمان موت الولد» ولا نحتاج فى التوريث إلى التأخَرء حتّى يقال إِنّه مثبت» و إِنْما الإشكال فى كونه معارضاً. 

ب: تكون تركة الزوجة الأصلية (غير ما ترثه من الولد على فرض تأخر موتها) بين المدّعيين, لأنّ المقام أشبه بعين يتنازع فيها اثنان» 
لكلّ عليها يد» أو ليس لواحد منها عليها يد فيقسم بينهما. 

هذا تحليل ما فى الشرائع. 

و لنا هنا تعليقان: 

الأوَل: ذكر المحقق من صور إقامة البتنةُ خصوص ما إذا أ قامها واحد منهما و لكن لو افترضنا إقامتهما البتنُ فقد سبق أن الحكم عند 
التكافو و عدم يد واحد منهما عليه» هو القرعة لمن تصار إليه اليمين و المقام من مصاديق هذه القاعده و تصوّر استيلاء كلّ منهما على 
العين و يدهما عليها غير تام إذ العبرةً باليد الكاشفهٌ عن الملكيهُ و ليست هى فى المقام كذلك للعلم بأنّ سبب استيلاء كل على العين 
لأجل ادّعاء الوراثة الذى لم يثبت بعد فكيف نعتمد على مثلها. 

وعلى ضوء ذلك فلو خرجت القرعة باسم الزوج و حلف يأخذ الكل. 

لوكس هيا الالتبوداة أخه تعيف ركه اذام مكار اسنريا زوه عن لوده لكا لز واتضي وكا قا فاه از 
افترضنا صدق بن الأخ, 
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فتركة الولد. تقهم بين الأنم و الزوج أثلاثاء ثلث للأم و الثلثان للوالد لقوله سبحانه: (فَإنْ َم يَكُنْ لَه وَلَدَ وَوَركَهُ 3 فلأمهِ الكتُّ) 
(النساء/ 1١‏ أى لأمه الثلث فرضاً و أما الثلثان فهو للأب لا فرضاً بل رداء لعدم وارث آخر فى طبقتها فإذا أخمذت الأم فريضتهاء يرث 
الأب الباقى. 

فإذا ماتت الأ عن ثلث واصل إليها من الولد» فالنصف منه (السدس) للزوج لقوله سبحانه: (و لكو فت لل ترك ازلاشكة إن لم 
له ون (النساء/ )1١‏ فيبقى النصف الآخر من الثلث (السدس) للأخ. 1 
تكرح العييلااته إواحريت الترعة بات الأت ررك عر صق لخل الكل واقص فنا ووقه الأممن الولن: 

الثانى: لو افترضنا عدم اليه مطلقاًء قال المحمّق: تقسم تركة الم الأصلية بين المدّعيين» مع أن مقتضى القاعدة» هو تقسيم نصف 
التركة بينهما نصفين لأنّ الأخ يسلّم بأنّ نصفها للزوج بلا إشكال و إِنّما يتداعيان فى النصف الباقى منها فكلّ من الزوج و الأخ يدّعيه 
فمقتضى القاعدة» هو تنصيف موضع النزاع بين المدّعينء لا تنصيف ما هو خارج عن محل الدعوى. 

فتلخص من ذلكك أمران: 

أله ال أقانا ينه وش نهف القرضة يانتم الأح فهو عرث سنس مال الزلت نقتا إلى عاك مرك انأ الأضية. 

لوالو ل تكن ماك يوالها لقسس» بع رع الام امنا لكل الترعة كبا هر ظاعر كلدم الحكق. 
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المقصد الرابع فى الاختلاف فى الولد 

اشارة 

إذاروها انان امراف وطا ,الحو بانسب ها انكر نوج لأعنهنا قفي على الاح ان مدعي مهناك أ يد كر والحد كهها 
غليها عفدا فاسدا. 

الأولى: أن لا يمكن إلحاقه بالثانى و أمكن بالأوّل 


كما إذا وضعت لأقلّ من ستة أشهر من وطء الثانى» و لتسعة أشهر فما دون إلى ستهُ أشهر عن وطء الأول فيلحق بالأوّل لعدم إمكان 
إلحاقه بالثانى لعدم مضى مده تمكن ولادنّه منه مع إمكان ولادته من الأوّل و هو زوجها فى هذه المدّة. 


الثانية: أن لا يمكن إلحاقه بالأوّل و أمكن بالثانى 


كما إذا وضعت لست أشهر فصاعداً إلى أقصى الحمل من وطء الثانى و للزائد عن أقصى الحمل من وطء الأوّل فيلحق بالثانى لعدم 
إمكان إلحاقه بالأوّل. 
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الثالثة: أن لا يمكن إلحاقه بواحد منهما 
كما إذا وضعت لأقلّ من ستةُ أشهر من وطهء الثانى و لأكثر من أقصى الحمل من الأوّل فيتتفى عنهما لفقد شرط اللحوق بواحد منهما. 
الرابعة: إذا أمكن اللحوق بكليهما 


كما إذا وضعت لسنة أشهر فصاعدا إلى مادون أقصى الحمل من وطء الثائى .وا لأقضى مذ ة الحمل قما دون من وطء الأول يثك 
يمكن تولّده منهما 

و هذا القسم الأخير» هو الّذى طرحه المحقّق فى المقام فقال: 
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إذا أتت بولد لست أشهر فصاعداً ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما. 

هذا هو رأى المحّق و أما غيره فقال الشيخ فى الخلاف: 

إذا اث شتركك اثنان فى وطء امرأه فى طهر واحد و كان وطئان يصح أن يلحق به النسب و أتت تكد ب الملة تمك أن يكن سن كل واحد 
منهما أقرعنا بينهما فمن خرجت قرعته ألحقناه به» و به قال على عليه السّلام. 

و قال الشافعى: نريه القافة فمن الحقته به ألحقناه به فإن لم تكن قاف أو اشتبه الأمر عليها أو نفته عنهما ترك حتّى يبلغ فينسب إلى من 
شاء منهما ممّن يميل طبعه إليه» و به قال أنس بن مالكك و هو إحدى الروايتين عن عمرء و به قال فى التابعين عطاءء و فى الفقهاء 
مالكك و الأوزاعى و أحمد بن حنبل. 

و قال أبو حنيفة: ألجقه بهما معاً ولا أريه القافة و حكى الطحاوى» و ة فى المختصر قال: إن اشتركك اثنان فى وطء الأمهُ فتداعياه فقال: 
كز ونح هي هداس النعه بيبانا «الكتسافة: ولا التشدود ف ةوقال أ بربيق البحته علوفة و إتعار التلجارى طريقة 
أبى يوسف هذا قول المتقدّمين. 

و قال المتأحرون منهم الكرخى و الرازى يجوز أن يلحق الولد بمائة أب على قول أبى حنيفة و المناظرة على هذا يقع. قال أبو حنيفة 
فإن كان لرجل أمتان فحدث ولد فقالت: كل واحدة منهما هو ابنى من سيدى قال: ألحقه بهما فجعله ابثاً لكل واحدة منهما و للأب 
أيضاً. قال أبو يوسف و مح د: لا يُلحق بأمتين لأنا نقطع أن كل واحدة منهما ما ولدته و أن الوالدة إحداهما و أبو حنيفة ألْحق الولد 
الواحد باباء عدة» و اميا عدةٌ. )١١‏ 


فقد ذهب الشيخ و المحقق و لعل المشهور إلى القرعة و يدل عليه 


.77 الطوسىء الخلاف: ”؛ كتاب الدعاوى و البئنات» المسألة‎ )١( 
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ما يلى: 

روى زيد بن أرقم: نهم أتوا أمير المؤمنين عليه السّلام فى امرأة أتوها فى طهر واحد كلهم يدّعى الولد فأقرع و الحق الولد بمن أقرع» 
و غرمه ثلثى قيمة الأة و أنّهم سألوا رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم عن ذلكك فقال: لا أعلم إِنَا ما قال على عليه السّلام. 0 
وعن الباقر عليه الصّلادم: وإِنّ رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم سأل أمير المؤمنين عليه الشّلانم عن أعجب ما ورد عليه فخبره 
بذلكك؛ فقال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: ليس من قوم يتنازعون ثم فوضوا أمرهم إلى اللّهِ تعالى إِلَّا خرج سهم المحق» :1:» 
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إلى غير ذلكك. 

و على كل حال فالظاهر الرجوع إلى القرعة» قال المحمّق: سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرّين أو مختلفين فى 
الإسلام و الكفر و الحريَّهُ والرّقء أو أباً و ابنه و فى الجواهر: بلا خلا-ف معتدٌ به أجده بيننا فى ذلككء بل الظاهر الإجماع عليه؛ بل 
ادّعاه بعض صريحاً. «*) 

ثم إِنّهم اشترطوا فى الرجوع إلى القرعة أموراً: 

-١‏ أن يكون الإتيان فى طهر واحد و لو تخللت بينهما حيضة انقطع الإمكان عن الأوّل لأنّ الحيض علامة براءة الرحم شرعاً. 

يلاحظ عليه: أنه إذا صححت نسبتهما إليهما و كان أحدهما زوجاً يلحق بالفراش و إن كان الإتيان فى طهرين يتخلل ببنهما حيضة 
واضيقة لقدة الفرائن» 


)١(‏ النورى» المستدركك: 217 الباب ١١‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ”و ه. 

(؟) الوسائلء الجزء 218 الباب ١1‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ه. 

0 اللجراعرة عر باه 
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؟ أن لا يعرف السابق و اللاحق و إِلّا فيلحق بالأخير. 

يلاحظ عليه: أنّه إنما يح إذا لم يكن الأوّل زوجاً و إلا فيلحق بالمتقدّم إذا كان زوجاً لقوَهُ الفراش. 
*- إذا لم يكن لأحدهما بتِنة و إِلَا حكم لمن كانت له البئنة. 

يلاحظ عليه: بن إقامتها صعب جد إذ كيف يمكن أن تشهد على أن الولد لأحدهما المعين و التفصيل موكول إلى محلّه. 
تم الكلام فى تحرير مسائل القضاء بعون الله سبحانه و تعالى 

وقد لاح بدر تمامه يوم الأحد لعشرين خلون من شهر ربيع الأول 

من شهور عام 1505 ثتم أعدنا النظر فى الدورة الثانية 

و تمت المراجعة و التبييض فى اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم» يوم 

ميلاد الإمام الطاهر الحسين بن على عليهما السّلام من شهور عام .١818‏ 

نشكره سبحانه على آلائه و نعمائه الهم ما بنا من نعمة فمنكك و إليكك 

و اجيف السوى العالمية 

و صلى الله غلى مدنا ميحقد وز آله الطاهرين. 
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كتاب الشهادات 


اشارة 
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لاه 

الحمد لله رب العالمين و الصَّلاهُ و السَّلام على سيد رسله و خاتم أنبيائه» محمد و آله الطاهرين الّذين هم أساسٌ الدين و عمادٌ اليقين» 
إليهم يفىء الغالى» و بهم يلحق التالى» صلاءٌ دائمة ما دامت السماء ذات أبراج» و الأرض ذات فجاج. 

أمّا بعد: فلم انتهينا من دراسة كتاب القضاء رأينا اشتياق حضار بحثنا إلى اردافها بدراسة كتاب الشهادات على غرار كتاب شرائع 
الإسلام للمحقق الحلى قدس سره. للصلة القوية بين بحوث الكتابين فلا يكتمل أحدهما إلا بالآخر. فنزلنا عند رغبتهم متوكلين عليه 


الشهادهٌ فى اللغة و الاصطلاح 


الشهادةٌ: اسم من المشاهدة؛ و هى الاطلاع على الشىء عياناً يقال: شهدتٌ الشىء اطلعتٌ عليه و عاينته» فأنا شاهد» و الجمع أشهاد و 
شهود. و منه قوله سبحانه: ا لسار ابت يعاين الشهر فيجب عليه الصوم» بخلااف 
العسافر :وقوله زو لشهة ع ذانيا طائفة يق المزيية) (النور/ ؟) أى و لتحضر و مرجع الحضور فى الواقعة إلى تحمل العلم عن 
حضور و حسٌء ثم استعمل فى أدائها و إظهار الشاهد ما تحمّله من العلم» ثم صار كالمشتركك بين التحمّل و التأدية بعناية وحده 
الغرض فانٌ التحممل يكون 
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غالباً لحفظ الحقّ و الواقع من طروء البطلان عليه بنزاع أو تغلب أو نسيان أو خفاءء فكانت الشهادة سبباً لحفظ الحقٌّ و الواقع» فبهذ 
العنايةُ كان التحمّل و التأديهُ كلاهما شهادهُ لوحدةٌ الغرض و هو حفظ الحقٌّ و إقامته. )١١‏ 

هذا هو حسب اللغة و أمّا فى الاصطلاح فقد عرّفه الشهيد قدس سره فى القواعد بقوله: «إخبار جازم عن حقٌّ لازم للغير» واقع من غير 
حاكم». «؟) و قال أيضاً: الشهادة و الرواية تشتركان فى الجزم و ينفردان فى أن المخبر عنه إن كان أمراً عاماً لا يختص بمعين فهو 
الرواية كقوله عليه السّلا-م: ١لا‏ شفعة فيما لا يقسم) فإنّه شامل لجميع الخلق إلى يوم القيامة و إن كان لمعين فهو الشهادهُ كقوله عند 
الحاكم أشهد بكذا لفلان. 

و قال أيضاً: الفرق بين الفتوى و الحكم أن الفتوى مجرّد إخبار عن الله تعالى بأنّ حكمه فى هذه القضية كذاء و الحكم إنشاء إطلاق 
أو إلزام مما يتنازع فيه الخصال لمصالح المعاش. «*") 

فقول اميق الدع عناب السوادانث انسار عن كم وه 

-١‏ فى صفات الشاهد. 

اما ذا بصيز الشاهد شاهدا (مسعد الفهادة). 

“- فى المواضع التى تقبل فيها الشهادة من أقسام الحقوق. 

ع- فى الشهادهٌ على الشهادة. 

ه- فى اللواحق. 

و إليك الكلام فيها واحداً بعد واحد. 


000 الطباطبائى» الميزان: الف بتصررف يسير. 


.//6١ النجفى: الجواهر:‎ )١( 
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(*) مكى العاملى؛ القواعد و الفوائد: ح ١‏ فى ذيل القاعدة ١‏ ص 787 و القاعدة .١١‏ 
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المقصد الأوّل فى صفات الشهود 
اشارة 

يشترط فى الشاهد ا 
الأوّل: البلوغ 


لا تقبل شهاده الصبئ عند جميع الشعوب ما لم يبلغ حدّاً يستطيع معه على تمييز الأشياء و الأفعالك و حفظ ما عاين منهما فى الذاكرة» 
ثم أدائها إلى الغير. حسب ما شاهد, و بما أن الصبيان مختلفون فى الذكاء و الحفظ و الأداءء أخذ الشارع موقفاً حاسماً باشتراط البلوغ 
فلا يقبل إن لم يبلغ و إن كان ذكياًء حفيظاًء منطيقاًء لأنّ العبرة بالغالب لا الشاذء إلا أن يفيد العلم للقاضىء و عند ذلكك يكون المرجع 
علمه؛ لا شهادته. 

و يستطيع الإنسانء أن يستنبط ذلكك التحديد من الإمعان فى الروايات الواردهُ فى الأبواب المختلفة التالية و نكتفى من كل باب 
بالقليل: 

-١‏ ما ورد فى الباب الرابع من أبواب مقدّمات العبادات و فيه قول الإمام على عليه السّلام مخاطباً لعمر: «أما علمتٌ أن القلم يرفع عن 
ثلاثة: عن الصبى حتّى يحتلم» و عن المجنون حتّى يفيق» و عن النائم حتّى يستيقظ». )1١‏ 

-١‏ ما ورد فى كتاب الحجر من عدم جواز أمره حتّى يبلغ ١؟»‏ حيث يمكن 


(1) الوسائل#الجرء 1 الات من أبواب مقدنات العبادات الحديث ١١‏ و لاحل عامة روايات البات: 

(؟) الوسائل: الجزء 217 الباب ” من أبواب أحكام الحجر الحديث .١‏ 
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الاستثناس به للمقام. 

“- ما دل على عدم جواز وصية الصبىئ إِلَا إذا بلغ عشر سنين. ١١‏ و الاستثناء دليل على عدم العبرة بفعله و قوله إِلَا فى مورد الوصية. 
*- ما يدل على أنّهم إذا تحمملوا فى الصغر جازت لهم التأدية إذا بلغوا. 079 و لو جازت شهادتهم قبل البلوغ؛ لكان التقيبد لغواً. 

ه- ما ورد فى باب القصاص من أن المجنون و المعتوه الذى لا يفيق و الصبى الذى لم يبلغ» عمدهما خطأ تحمله العاقلةُ و قد رفع 
عنهما القلم. "١‏ 

إلى غير ذلكك من الروايات الواردة فى شأن الصبى التى يفيد المجموع من حيث المجموع عدم الاعتداد بقول الصبى و فعله إِلَا فى 
موارد نادرة و لأجل ذلكك عد البلوغ شرطاً فى نفوذ الشهادة و إن لم يرد فيه نض خاص. 

و تمكن استفادة الاشتراط من الاعتداد بشهادهُ الصبيئ على القتل تحت شروط خاصة» المعرب عن عدم الاعتداد بشهادته فى غيره. و 
إليكك بعض كلمات الأصحاب ثم سرد الروايات: 

-١‏ قال الشيخ فى الخلاف: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فى الجراح ما لم يتفرّقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمى و غيره» 
و به قال ابن الزبير و مالككء و قال قوم: إِنْها لا تقبل بحال لا-فى الجراح ولا فى غيرها تفرقوا أو لم يتفرقوا ذهب إليه ابن عباس و 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ٠مىعا‏ من ناب 


شريح و الحسن البصرى و عطا و الشعبى؛ و فى الفقهاء الأوزاعى و الثورى و ابن أبى ليلى و أبى حنيفة و أصحابه و الشافعى. دليلناء 
إجماع الفرقة و أخبارهم, و عليه إجماع الصحابة روى ابن أبى مليكة عن ابن عباس أنه قال: لا تقبل شهادةٌ الصبيان فى الجراح» و 
خالفه ابن الزبير فذهب 


.*” الوسائل: الجزء 13., الباب 58 من أبواب كتاب الوصية» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 7١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .8١‏ 

(*) الوسائل: الجزء 15 الباب 8" من أبواب القصاص فى النفسء الحديث ”. 
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الناس إلى قول ابن الزبير فثبت أَنْهم أجمعوا على قوله» و تركوا قول ابن عباس. ١١‏ 

قال فى التهابة: و تجوز كهادة الصببان ]ذا بلغوا هشر ستيخ قضاعدا إلى أن يبلغوا فى الشجاج و القصاص و يؤخذ وَل كلامهم و 
لا يؤخذ بآخره و لا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلك من الديون و الحقوق و الحدود. "١‏ 

*- و قال ابن البراج: فَأمّرا شهادة الصبيان فهى ضربان: جائز و غير جائز. فالجائز شهاد كلّ صبى بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ» فى 
الشجاج و القصاص و يؤخذ بأوّل كلا-مهم فى ذلكك ولا يؤخذ بآخره. و يفرّق بينهم فى الشهادةٌ فإن اختلفوا لم يحكم بشىء من 
أقوالهم. «” 

؟- و قال ابن إدريس: و تجوز شهادة الصبيان دون الصبايا إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغواء فى شيئين فحسبء الشجاج و 
القصاص و يؤخذ بأوَّل كلامهم ولا يؤخذ بآخره ولا تقبل شهادتهم فيما عدا ذلكك من جميع الأحكام. © 

ه- و قال ابن حمزة: و الصبى إن كان مراهقاً و هو إذا بلغ عشر سنين فصاعداً تقبل شهادته فى القصاص و الشجاج لا غير و يؤخذ بأوَّل 
كلامه. «ه) 

*- و قال المحمّق بعد نقل الأقوال: فالأولى الاقتصار على القبول فى الجراح بالشروط الثلاثة: بلوغ العشرء و بقاء الاجتماع إذا كان 
على مباح؛ تمسشكاً بموضع الوفاق. «*) 

- و قال ابن سعيد: و لا تقبل شهادةٌ الصبيان إِلَا إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً و ميزواء فى الشجاج و الجراح خاصة و يؤخذ بأوّل 
كلامهم. 7" 


.٠١ الطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألة‎ )١( 

(؟) الطوسيىء النهاية» كناب الشهادات: 1ب 

(©) ابن البراج» المهذّب: ؟/ 205. 

(كذانق عرس السسرائرة # عن 

(8) انم تحردة الطوسى» الوسيلة: 185, 

() المحقّق, الشرائع: / 110. 

(0) ابن سعيدء الجامع للشرائع: .26٠‏ 
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4و قال العلامة: فلا تقبل شهادة الصبى و إن راهق إِلّا فى الجراح بشرط بلوغ عشر سنين فصاعداً و عدم تفرقهم فى الشهادة و 
اجتماعهم على المباح. )١١‏ 


نظاح القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحةً ا/عا من ناب 
هذه نماذج من كلمات الأصحاب و هم: 

بين من يجوّز شهادته فى الشجاج و القصاص كالشيخ فى النهاية» و ابن البراج فى المهذّبء و ابن إدريس فى السرائر و ابن حمزة فى 
الدسلة. 

و من يجوّز شهادته فى الشجاج و الجراح دون القصاص كابن سعيد فى الجامع. 

و من يخصها بخصوص الجراح فقط كالشيخ فى الخلاف و المحمّق فى الشرائع. و العلّامة فى الإرشاد. 

إذا تعرّفت على الأقوال فلنذكر النصوص فهى على أقسام: 

أ: ما يدل على حبجية شهادة الصبي إذا بلغ عشراً من دون اختصاص بمورد كصحيح أبى أيوب الخزاز قال: سألت إسماعيل بن جعفر: 
متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين» قلت: و يجوز أمره؟ قال فقال: إِنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم دخل بعائشة 
وهى بنت عشر سنين» و ليس يدخل بالجاريةُ حتّى تكون امرأةٌ فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته. "١‏ 

و الرواية لا تنهض ححَدُِ لأنّ المروى عنه هو إسماعيل بن جعفر و لم ينسبه إلى الإمام نفسه و إِنّما استنبط جواز الشهادة من قياس 
باطل» و هو قياس الصبى بالصبية» مع أنّه قياس مع الفارق, لأنّ الصبيةٌ و إن كانت ضعيفة من حيث الجسم لكنّها أسرع رشداً فتتزوّج 
بعد التسع بخلاف الصبى فهو قوىٌ من حيث الجسم و لكنّه أبطأ رشداً. و هى على أى حال فالرواية متروكة. 


(1) العامة الحلّى, الإرشاد: 7/ .١802‏ 

(5) الوسائل: الجزء 18. الباب 77 من أبواب كتاب الشهادات» الحديث ”*. 
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و مثله رواية عبيد بن زرارة» قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شهادةٌ الصبى و المملوك فقال: «على قدرها يوم أشهد تجوز فى 
الأمر الدون و لا تجوز فى الأمر الكبير 0١١‏ و هى أيضاً غير معمولة. 

ب: ما خصٌ بالقتل كصحيح جميل ١‏ و محمد بن حمران. " 

ج: لم يذكر الموضوع و لكن القرائن تشهد على أن المراد ما يرجع إلى ما يتركه لعب الصبيان من نتائج سلبية كخبر طلحة بن بريد 
عن الصادق عن آبائه عن على قال: «شهادةٌ الصبيان جائزةٌ بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهلهم). ؟ 

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم أن مقتضى التعبّد بالنصوصء هو حصر حبجية شهادتهم على القتل فقط كما هو مقتضى تصريح رواية محمد 
بن حمران و ظاهر رواية جميل. و مع ذلك نرى أن الأصحابء تركوا الموضوع الوارد فيهماء و جعلوا مكانه ما عرفت. فالمحقّق تركك 
العمل بالروايات فى موردها (القتل) و مع ذلك عمل بها فى مورد الجراح و هو كما ترى و مثله العمل بها فى مورد الشجاج أيضاً 
لوضوح خروجهما عن القتل» و إلحاقهما به بقياس أولوى فرع العمل بها فى موردها و المفروض ترك العمل بها فى موردهاء على أن 
الأولوية ممنوعة كما سيوافيك. 

ننم # كف الماع الس ويا الى سورد لتك لانبدازابة التيضو ياي الماك يشي الرايطد ربعو شطرو لكل لسايانم لبي ا رجلدية 
القصاص دون الدية» و ذلك لكون القصاص فرع كون القاتل مكلفاًء و المفروض أن قلم التكليف مرفوع فيكون هذا قرينة على 
حملها على الدية و يشهد على ذلكك تفريق الإمام الدية عليهم عند الاشتباه و الاختلاف فى القاتل. 0 

و بما ذكرنا صرّح فى الجواهر و قال: بل منه ينقدح اختصاص قبول 


-١ )1(‏ 8 الوسائل: الجزء 18» الباب 77 من أبواب كتاب الشهادات» الحديث ه كل ”ل 8. 
(؟) ه الوسائل: الجزء 18» الباب ” من أبواب كتاب الديات» الحديث .١‏ 
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شهادتهم فى الدية لأنّ عمدهم خطأء و هذا هو المناسب لعدم التهجم على الدماء بشهادتهم على وجه يُقتصٌ بها من البالغين فى نفس 
أو طرفء كما أنّهِ المناسب لشدة الأمر فى الدماء وعدم إبطالها فيختص حينئذ قبول شهادتهم فى ما بينهم لإيجابها الديهُ و لو كان 
المشهود به هو القتل. )١١‏ 

و منه يعلم أن قياس الشجاج و الجراح بالقتل قياس مع الفارق و الأولوية ممنوعة فى المقام. 

و ذلك لأنْ الأهميّهُ الخاصة بالنفس دعت الشارع إلى جعل الحبجية لشهادة الصبى؛ فى القتل حتّى لا يذهب دم المسلم سدى و لكنّها 
ليست بموجودةٌ فى الشجاج و الجراح فلا يكون ذلكك دلينًا على حتجية شهادته فى غير النفس. 

ثم قبول شهادته مشروط بشروط ذكر المحقق منها ثلاث أعنى: 

3 بقاء الاجتماع» " لو اجتمعوا على أمر مباح و قد أشير فى بعض النصوص إلى شروط أخرء * أن لا يوجد غيرهم‎ ١ البلوغ عشراًء‎ -١ 
اعتبار الأخذ بأوّل كلامهم * أن تكون شهادة بعضهم على بعضء لا على الخارج عن حوزتهم؛ أما الرابع فهو القدر المتيقن و أما‎ 
* الخامس فهو المنصوص فى غير واحد من روايات الباب «”» و أمّا السادس فهو المنصوص فى روايةُ طلحةٌ بن زيد.‎ 


الثانى: كمال العقل 


وقد اتّفق على هذا الشرط العقلاء فلا عبرة بقول المجنون إخباراً و إنشاءً إِنّما الكلام فى من يناله الجنون أدواراً فله صور: 
أن سعمل فى حال الأفاقة .و يزذى قيهاء سواء] فخلل ينيها الحتون 


.151 /ع١ الجواهر:‎ )١( 

(0) ”و "الوسائل: الجزء 18 الباب "٠‏ من أبواب الشهادات» الحديث ف ”ىل ع 8. 
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الموقت أم لا. 

-١‏ أن يتحمّل فى حال الجنون, و يؤدى حال الإفاقة. 

- عككس الثانى» يتحمل حال الإفاقةُ و يؤدّى حال الجنون. 

ل إشكال فى سكيية شهااته فى الضوزة الأرلن: نما لا إشكال فى عندمها فى الصورة العالنة إثما اكلام فى الصورة النائية» و لعل 
عدالته تصدّه عن الإخبار بشىء غير جازم و لا محمّق» لكن بعد استظهار الحاكم بما يتيقن معه حضور ذهنه و استكمال فطنته. و إِنَا 
طرحت شهادته. 

و لعل التعبير بكمال العقل لإخراج الصنفين التاليين: 

-١‏ الساهى و هو الذى يعرض له السهو غالباً فرّما سمع الشىء و نسى بعضه فيكون ذلكك مغيراً معنى اللفظ ناقلًا لمعناه» لانصراف 
الأدلَّهُ عن مثله و لصدق الظنين عليه. 01١‏ فحينئذ يجب على القاضى الاستظهار حتّى يتثّت ما يشهد به على وجه يطمئن بعدم غفلته 
فيما شهد به و لو لكون المشهود به مما لا بُسهى فيه و مع ذلكك ففى جواز الاعتماد على شهادته تأمّل إِلّا أن يحصل اليقين فتكون 
الحية هو يقينه. 

المغفّل الذى فى سبلت البله قريما تفاط لملام ممطلهاالمزايا الأموى واتقاطيلها فيدخل فيه العلظ و الاشعياء من نحي لا يشعر و يات 
فيه ما ذكر فى الساهى. 
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الثالث: الإسلام 


يعتبر فى الشاهد الإسلام, لأمنّ الكافر فاسق و لا عبرة بشهادةٌ الفاسق إجماعاً و عليه استفاضت الروايات و قال الصادق عليه السّلام: 
«تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمّهُ على المسلمين» : نعم استثنى مورد واحد 


.,8 الوسائل: الجزء 18» الباب 7” من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 
7١5 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
وهو شهادته فى باب الوصيّةُ على الشروط الآتية.‎ 


الرابع: الإيمان 
اشارة 


المراد من الإيمان فى المقام كون الشاهد إمامياً معتقداً بإمامة الأثمة الاثنى عشر فلا تُقبل شهادة المخالف على المؤمنء و قد ادّعى 
صاحب الجواهر كون المسألهُ إجماعية أو من ضروريات المذهب. 

قال الشيخ: كل من خالف الحقٌّ لا تُقبل شهادته سواء كان ممن يُكفّر أو يفسّق و سواء كان فسقه على وجه التديّن أو على غير وجه 
التدين. و من وافق الحقّ لا تقبل شهادته إلا إذا كان عدلًا لا يعرف بشىء من الفسق. و قال قوم: من كان فاسقاً على وجه التديّن به» فلا 
تردٌ شهادته؛ و إِنْما يرد من فْسَق بأفعال الجوارح من الزنا و اللواط و شرب الخمر و القذف و غير ذلكك. لق 

و قال فى الخلاف: لا تجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأثت الاثنى عشرء و لا منهم إِلَا من كان عدنًا يعتقد العدل و التوحيد و 
نفى القبيح عن اللّه تعالى و نفى التشبيه و من خالف فى شىء من ذلكك كان فاسقاً لا تُقبل شهادته. 

أقول: "7١‏ لو قلنا بكفر المخالف فعدم الجواز واضح لكنّه غير صحيح لما قرّر فى محله من أنه يكفى فى الدخول فى حظيرةٌ الإسلام؛ 
الإقرار بالتوحيدء و الرسالةٌ و المعاد منضعاً إلى عدم إنكار ما يستلزم إنكارٌه إنكارٌ الرسالة و كان النبى الأكرم صلَّى الله عليه و آله و 
سم يقبل إسلام من يعترف و يشهد على الثلاثة: التوحيد و الرسالة و المعاد. 

نعم لاداشكك فى كفر الناصب و قد ين فى محله و ما وود حول جواز شهادته: فهو مؤوّل. دوق عبد الله ين المغيرة قال: قلت لأبن 
الحسن الرضا عليه السّلام: 


() الطوسيء المسوط: 1 +07 

(0) الطوسىء الخلاف: "/ ع كتاب الشهادات» المسألهُ ١ه.‏ 
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رجل طلق امرأته و أشهد شاهدين ناصبيين قال: كل من ولد على الفطرة و عُرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته). ١1١‏ فإِنّ الإمام 
عليه السّلام أشار بقوله: «ولد على الفطرة ...» إلى عدم صحَحهُ شهادته لأنّه لم يولد على فطرة الإسلام. و فقد الصلاح فى نفسه؛ و على 
هذا لا حاجة إلى حمله على التقيَة نعم السند ضعيف لوجود الستارى فيه. 

ثم إن المحقق» اا «بكونه ظالماً و فاسقاً» «أكرله وال كيه وحار عن الإاعااو إن كان مدل 
فى مذهبه وقد قال الله تعالى: (إذ لياحم فاق بتي تيُوا) (الحجرات/ ©». وقوله: م إِلَى الَذِ بنَ طَلَمُوا فَتَممَكُمْ الآان) 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحة عامرعا من 86لاب 


.)1١* (هود/‎ 

و أورد عليه فى المسالكك بِأنْ الفسق يتحقق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية أما مع عدمه بل مع اعتقاده أَنّها طاعة 
بل من مهمات الطاعات فلاء و الأمر فى المخالف للحقٌ للاعتقاد. كذلك لأنّه لا يعتقد المعصية بل زعم أن اعتقاده من أهمٌ الطاعات 
و إِنْما يتتفق ذلكك ممن يعاند الحقّ مع علمه به و هذا لا يكاد يتفق. "١‏ 

ما ذكره قدس سره إِنّما يتم فى المخالف القاصر إذ لا يحكم عليه بالفسق و الكفر لافتراض قصوره و فقدان الشرائط العامة للتكليف 
بخلاف المقصّرء فانّه محكوم بالعقاب فيكون فاسقاً و ظالماً. 

نعم استدل صاحب الجواهر بوجوه عشرةٌ على عدم القبول» أكثرها غير تامرَه و المهم هو ما اعتمد عليه المحقق من صدق الظلم و 
القبق»و أما غيرهما فانا قاضر اكد أوقاضير الذلالف فين الأول الاستدلال بما روى عن التفسير المنسوب إلى الإمام العسكرى عليه 
السّلام من قول الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام فى تفسيره قوله 


.5١ الوسائل: الجزء 18 الباب ١6؛ من أبواب كتاب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ”/عع8. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 5١8‏ 

تعالى: (مِمَنْ تَوَضوْنَ انان ممّمن ترضون دينه و أمانته و صلاحه و عفّته. 079 و غير خفى على النابه أن التفسير تأليف عالم 
من علماء الشيعة و ليس تأليفاً للإمام على أنه من المحتمل أن يكون المراد من الدين هو الإسلام مقابل الكفر أو المراد الدين على 
صعيد العمل. و من الثانى الاستدلال بقوله عليه السّلام: لا تقبل شهادة ذى شحناء أو ذى مخزيهُ فى الدين» 37 و الشحناء العداوة» كما 
أن المقصود من ذى مخزية فى الدين» هو الذى ركب من المعاصى ما يعد خزياء و عاراًء و شناراً كالسرقة و الزنا و شرب الخمر و أين 
ذلك من الاعتقاد الفاسد. 

و الحاصل أن أكثر ما استدل بهء غير تام و من دأبه قدس سره إذا كان الحكم مشهوراً بين العلماء أنّه كان يجمع الأدلة من هنا و 
هناكك لتأييد الحكم, سواء أ كان تامّاً أملا. 

و فى مقابل ما استدل به المحقق» روايات يمكن استظهار حمْجِيةُ شهادته منها و هى تتلخص فى ما يأتى: 

-١‏ صحيح محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير». 0169 و المراد من 
الخير إِمَا الإسلام أو الملكة الرادعة عن المعصية؛ أو ننِهُ الخير أو ما يقرب من ذلكك فيصلح للاستدلال كما يحتمل أن يراد منه الإيمان 
بالمعنى الأخصّ و كان الإمام بصدد بيان حصر الشهادة» بمن كان كذلك. 

؟- ما روى عن الرضا عن آبائه عن على عليهم السّلام قال: «قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: من عامل الناس فلم يظلمهم؛ و 
با لوواقاء وكازنييه و وعنكت قل يظاقيج لهو ياي اياك فووادهى توويك ضذا لنا توويك درورو نعرن خظ يداد ينا ذا كانيق 


(0 البقرة: 387. 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 6١‏ من أبواب الشهادات» الحديث "37. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 7" من أبواب الشهادات» الحديث 2. 

(ع) ع وه الوسائل: الجزء 18» الباب 8١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 8 و 18. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 27 ص: 7117 

هذه الأعمال كافية فى استكشاف العدالة» فتدل على أن المعتبر منها فى الشهادة» مطلق الملكة الرادعة عن الحرام؛ من دون مدخلية 
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للاعتقاد فيها. 

*- ما ورد من أن الذمى إذا أسلم و أدَّى ما تحممله حال كونه كافراً بعد الإسلام تقبل شهادته 0١‏ فإِنٌ إطلاقه يعم ما إذا أسلم غير 
إمامى» و كان هو الغالب عصر صدور الروايات. 

أكبقة إلى ذلكم أن ول رواية التكالق :ذا كات تنة ن اللساة اوعد الى متهن سر قولة فى العيادة نال امتسيوة الرواية 
يرجع إلى عموم الناس إلى يوم القيامة و الشهادة ترجع إلى موضوع جزئى خاص فكيف تقبل الرواية و لا تقبل الشهادة؟! فتأمل. 
فلحل الغض] ين القاضر و المشكير وما كر القاميتقى النادة الأسلابية قضلا عن غيرنا. 


قبول شهادة الذمى خاصّة فى الوصية 


اشارة 


إذا كان الإسلام شرطً فلازمه عدم قبول شهادة غير المسلم كالذميّ و الحربى و هو كذلكك لكن اسمّتنى فى الذكر الحكيم مورد 
م ا ل م إذلا حضَرَ 
1ك لوؤت جب الوصدية لان ذو عرذلٍ بتك كاوه تود أكغ ضر م فى الْأَرْض 0 
تَخبشوئَهطًا مِنْ بعد الصّداءْ َم لكان بطلله إن اتش لا تفترى به كمنا و كو 2 ان ذلا قري ولا تتفم ماده ل نا إذا يق ليق 
(المائدة/ 0١8‏ 


والمراد من حضور الموت هو حضور أسبابه من مرض أو غيره و عندئذ فله 


الوسائل: الجر 4 الباف ة#امن أبوات الشياداة» الحديت ل 4 وغيرها. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج 7 ص: 71 

ارسي وحطنوة على ارصح اندو تمن ضدلى كانهو متاك زه (3ز8ا فلل ,تكد ) أو كيين عدليق اننا كنا يدل عليه 
قوله: (أَوْ آخَلانِ مِنْ غَثِركمْ) و يدل ظاهر الآيه على أن نفوذ شهادة الذمى ذ فى الوضية مشروط بشرظين: 

-١‏ عدم وجود مسلم كما هو ظاهر قوله: (أَوْ آحَلَانِ مِنْ غَركُمْ) و ذلكك لأنَّ ظاهر (أْ) فى الآيهُ للتفصيل» لا للتخبير. 

-١‏ كون التحتمل فى أرض الغربة و يعرب عنه قوله: (إنْ أَنْنَمْ ضَوَيمْ فى الْأَرْض) و يدل على الأول من السنّهُ صحيح محمد بن مسلم 
عق أي بعد الل عليه الام :قال سآ لقة سا تجو الوا هل 1ن جو كير' أغن للتي قات نعم ذالم الخد نرق ال للتهيه ينها ريت 
شهادة غيرهم, إِنّه لا يصلح ذهاب حقٌّ أحدا. 0١١‏ 

نما الكلا-م فى لزوم الأخذ بالقيد (لم يوجد) لاحتمال ورود القيد مورد الغالب إذ قلما يتفق لمسلم, أن لا يوجد عنده مسلمان 
يُشهدهما على الوصية إِلّا فى أرض الغربة» و يؤيّد ذلكك عمومية التعليل للغربة و غيره أعنى: قوله فى غير واحد من الروايات: «و أنه لا 
يصلح ذهاب حقٌّ امرئ مسلم» ؟ أو «لا يصلح ذهاب حق أحد؛ و على ذلك فلو حضرت أسباب الموت» و لم يجد مسلماً فى وطنه» 
فله أن يُشهد الذميين على الوصية. 

ثم إذا دار الأمر بين إشهاد الذمى على الوصية أو إشهاد الفاسق من المسلمين فهل الذمى يقدّم على الثانى» أو يقدّم الثانى على الأوّل 
أو يفصّل؟ فنقول: 

إِذًا امرك الموفىى التهه ذفان غادلاة وسماباة :تامتاة عند انهه الكذي و الشاء #السان العادلاة عي الاعيناء متتعان 
عليهما لأنَّ الآيهُ محمولة على عدم وجود مقبول الشهادةً من المسلمين لا على عدم وجودهم. اللَهِمَ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة ب8ىعا من ناب 


30و #الوسائل: الجر *١«الباب‏ لمن أبواب الوضانا+الحدية #وء والاحظ التعليل أيشاً فى الحدايث فى 8 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7" ص: 7١19‏ 

إِنَا أن تفسر العدالة فى الذميين بعدم الكذب و الخيانة فيقدّم المسلمان لاشتراكهما فى العداله المعتبرة» مع مزية الإسلام. 

و منه يظهر حالهما مع مسلمين مجهولين فيقدّمانء إِلَّما أن يقال بأنّ الأصل فى المسلم العدالة إِلَّا أن يظهر خلافها فيقدّم المسلمان 
المجهولان. 

ونأقا إذاندآن الأمربيو الذسي الغاذ له دو الاين الفابقرة بالكفجوو الكانة عل كمف تقدّم الذمى على المسلم. 


إكمال 


ذكر المحقق بأنَ الإيمان يثبت بمعرفة الحاكم أو قيام الببنة أو الإقرار» و ذكر فى المسالكك أن مرجع الثلاثة إلى الإقرار لأنْ الإيمان أمر 
قلبى لا تمكن معرفته من معتقده إِلَا بالإقرار. 

والظاهر أن طريق المعرفةُ غير منحصر بالثلاثة» و الإيمان كسائر الصفات النفسانية من الشجاعة و الجبن و العفهُ تغرف بآثارها فى حياةٌ 
الإنسان و على ذلك فلا ينحصر الطريق بالثلاثةه كما لا يكون مرجع الكل إلى الإقرار. 


فى شهادة الذمى على الذمى 


لا إشكال فى نفوذ شهاده المسلم على الذمى و الحربى؛ و عدم نفوذ شهادتهما على المسلم و قد روى أبو عبيدة عن أبى عبد الله عليه 
السّلام أنّه قال: «تجوز شهاده المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادةٌ أهل الذمُّ (الملل) على المسلمين». "١١‏ 
إِنّما الكلام فى نفوذ شهادة الذمى على أهل ملّته أو غير أهل ملّته أو على الحربى فقد نقل الشيخ أقوانًا ثلاث قال: 


.١ الوسائل: الجزء 18 الباب 8” من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 77١‏ 

١‏ قال قوم لا يجوز قبول شهادة أهل الذمَره بعضهم على بعض سواء اتفقت ملتهم أو اختلفت مثل شهادة اليهود على اليهود, أو على 
النصارىء أو كذلك النصارى و به قال مالكك و الشافعى و الأوزاعى وابن أبى ليلى و أحمد. 

؟- و قال آخرون: تقبل شهادة بعضهم على بعض سواء اتّفقت ملتهم أو اختلفت ذهب إليه قضاه البصرة: الحسنء و سوار و عثمان 
البتّى و به قال فى الفقهاء حماد بن أبى سلمان و الثورى و أبى حنيفةٌ و أصحابه. 

“- و ذهب الشعبى و الزهرى و قتادة إلى أنّهِ إن كانت الملمهُ واحدة كاليهود على اليهود قبلت, و إن اختلفت ملتهم لم تقبل كاليهود 
على التصاري وهذا هو الذى ذهب إليه أصحابنا وزووة. 

دليلنا قوله تعالى: (إذ لم اي بت توا أن تصييوا قؤماً يال (الحجرات/ ©) فأمر الله بالتثبت والتبئّن» فى نبأ الفاسق» و الكافر 
فاسق. و روى ابن غنم قال سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهود على النصارى فقال: سبيت الت صل الل فليةاز آله وسلم قرول 
١لا‏ تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم إِنَا المسلمين فانّهم عدول على أنفسهم و على غيرهم» و هذا الذى اخترناه» و الوجه فيه 
إذا اختاروا الترافع إليناء فأمَا إن لم يختاروا فلا يلزمهم ذلكك. ١١‏ 

و قال فى النهاية: و تجوز شهادة بعضهم على بعض و لهم و كل أهل مله على أهل ملته خاصة و لهم و لا ثُقبل شهادة أهل مِلَهُ منهم 
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لغير أهل ملتهم و لا عليهم. "١‏ 
و قال فى المبسوط: فأمّرا قبول شهادة بعضهم على بعض فقال قوم لا تقبل بحالء لا على مسلم و لا على مشرك. اتّفقت ملتهم أو 
اختلفت و فيه خلاف و يقوى فى نفسى أنه لا تقبل بحال لأنّهم كفار فساق و من شرط الشاهد أن يكون 


)١(‏ الطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألة ؟؟. 

(؟) الطوسىء النهاية: 7 باب شهادة من خالف الإسلام. 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 77١‏ 

01١ عدلًا.‎ 

و قال ابن البرّاج: لا تجوز شهادةٌ أهل الملل المختلفة بعضها على بعض بل تقبل شهادة أهل الملّهُ الواحدة بعضهم على بعض إلا 
المسلمين فإنّ شهادتهم مقبولة على الجميع. "١‏ 

و بذلكك تبين أن للشيخ قولين قول بالتفصيل فى الخلافء و قول بالنفى مطلقاً فى المبسوط و قد تبع ادريس قول الشيخ فى المبسوط 
حيث قال بعد نقل كلامه و هذا هو الذى يقوى أيضاً فى نفسى. «*) 

فإذاً الأقوال لا تتجاوز عن ثلاثة. 

احتج النافى مطلقاً بانتفاء بعض الشرائط العامة فى الشهادة كالإسلام و الإيمان و العدالة. 

يلاحظ عليه: أن منصرف هذه الشروطهء هو غير هذا المورد بل يمكن أن يقال إِنْ المراد من العدل فى الشاهد الكافرء هو كونه صادقاً 
فى القولء أميناً فى العمل. لا صاحب الملكة الرادعة عن المعاصى الواردءٌ فى مذهبه. 

احتج المثبت مطلقاً بصحيح عبيد الله بن على الحلبى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام: هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل 
ملتهم؟ قال: «نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم. جازت شهادة غيرهم, أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد). © 

ففيه إطلاقان: ١‏ من جهة عدم اختصاصه بمورد الوصية عند الموت. 7 من جهة أن قوله: «على غير أهل ملتهم» يعم المسلم و الكافر غير 
الممائل خرج المسلم بالدليل و بقى الباقى. 


)١(‏ الطوسىء المبسوط: 8/ 187) باب فيما يجب على المؤمن من القيام بالشهادة. 

(1) ابن البراج» المهذّب: ؟/ 001. 

( ابن إفريسء السرائرة 18/8 

(ع) الوسائل: الجزء 18» الباب 5٠‏ من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج ؟» ص: 777 

يلاحظ عليه أن قوله: «نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم» يعرب عن كون مورده الإيصاء عند الموت فى الغربة إذ من البعيد أن لا يوجد 
الممائل فى غير هذه التحالة. 

و أمّرا الإطلاءق الثانى» فهو أمر بدوىٌ يزول إذا قورن مع خبر ضريس الكناس» حيث إِنْ ذيله» يعرب عن كون المقصود منه (على غير 
أهل ملتهم) هو المسلم. 

روى ضريس الكناسى قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: «لا 
إِنَا أن لا يوجد فى تلكك الحال غيرهم؛ و إن لم يوجد غيرهمء جازت شهادتهم فى الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا 
تبطل وصييّته). )١١‏ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً /8عا من 8لاب 


فإِن الروايتين متقاربتا المضمون و العبارة و ذيل الثانية (حق امرئ مسلم) يكشف عن كون المقصود من غير «أهل الملهُ) هو المسلم و 
اختصاص الجواز بالوصية. 

و الروايتان ناظرتان لتفسير الآيهُ المباركة المتقدمة و لا تتضمنان شيئاً جديداً فظهر عدم الدليل على هذا القول. 

و أمَا القول بالتفصيل فهذا هو الذى اختاره الشيخ فى الخلاف و النهاية و ابن البراج فى المهذّبٍء خلافاً للشيخ فى المبسوط و ابن 
إدريس فى السرائر و المحقق فى الشرائع. 

احتج المفصّل بموثقة سماعة عن أبى عبد الله عليه السّلام عن شهادةٌ أهل الذمة. فقال: «لا تجوز إِنَا على أهل ملّتهم؛ فإن لم يوجد 
غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنّه لا يصلح ذهاب حقٌّ أحده. 7١‏ و المناقشةُ فى السند لأجل وقوع 


() الوسائل: الجوء 4# الباب. +؟ من كتاب الوصاباء الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 13., الباب ٠١‏ من أبواب كتاب الوصية» الحديث ه. 
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العبيدى فيه غير وجيه؛ لكونه ثقهُ و كفى فى وثاقته توثيق النجاشى له و قد رد على ابن الوليد استثناؤه إِيّاه من أسناد نوادر الحكمة» و 
المهم هو تمامية دلالته. 

فلو أخذنا بإطلاق الذيل؛ يكون مفاده حبجية شهادة المماثل مطلقاً فى حقّ الممائل, و أمَا غير المماثل فإنّما يكون حَبهُ فيما لم يكن 
هناكك المماثل و كان موردها هو الوصية و الظاهر تمامية الإطلاق خصوصاً على ما روى فى كتاب الوصية من قوله: عن شهادة أهل 
الذمةء مكان أهل الملّهُ فى كتاب الشهادات. )١١‏ 

فتكون النتيجة هو قول رابع و هو الحبجية فى الممائل مطلقاًء و عدمها فى غيره إِلَا فى مورد الإيصاء للضرورة. 


الخامس: العدالة 
اشارة 


المشهورء اشتراط العدالة فى الشاهد قال الشيخ: لا يجوز للحاكم أن يقبل إلا شهادة العدول فَأمَا من ليس بعدل فلا تقبل شهادثّه لقوله 
تعالى: (وَ أَشْهدُوا ذَوَى عَدّل كه (الطلاق/ ؟). 

وقال سبحانه: 0 انها الشوة آمنُوا باه بتكم إذلاا عضر أَحَدَكُمْ الْمَوْتٌ حِنَ الْوصِيةْ لانِ ذو0) عَدْلٍ ينكم) (المائدة/ .)1٠١8‏ 
واتعووة عار في حر الجاع مال عراس ميال 0 اها ليق اهلوا فقلرا القيدر اق غم وين قلا رتك تعدا جاه ل 5 
قَتَلَ الى شك ند ذَولاا عََدّلٍ نكم 5 إل الكفة) (المائدة/ 40) و «النعم» فى اللغهٌ هى الإبل و البقر و الغنم قوله: علا 
بعد خبره قوله (وكل لل قكل) و قوله: ليق التعم) يان للكقارة فيجي أن تهدى إلى الكعية ممائل العيد فى التحلقق فقى التعامة يدت 
و فى حمار الوحش و شبهه؛ بقرة» و فى الظبى و الأرنبء الغنم. 


.6 من أبواب الشهادات» الحديث‎ 5٠ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 
77 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
فاشترطت العدالةٌ فى الحاكم بذلكك.‎ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاعلإأماع3دات. الالالالالا صفحة 89/ع! من 8لاب 


و ما ذكر من الآيات و إن كان لا يثبت شرطية العدالة فى الشاهد مطلقاً و لكن إذا ضمّت إليها الروايات ثبت شرطيتها بوضوح. 

-١‏ ففى صحيح عبد الله بن يعفور قال قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: بم تعرف عدالٌ الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم و 
عليهم. ١١‏ الظاهر فى مفروغية شرطية العدالهُ و إِنّما طلب أن يتعرّف على طريقها. 

1- روى الصدوق باسناده عن أبى جعفر عليه السّلام فى حديث أن علياً عليه السّلام قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إِلَا على نفسه). ١‏ 
“- روى الكلينى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبى عبد الله عليه السّلا.م قال قال أمير المؤمنين عليه السّلا.م: «لا بأس بشهادة 
مملوكك إذا كان عدلًَا». «*) إلى غير ذلكك ممما مر فى الترجيح بين البئنتين. «©) 

و ما ربّما يستفاد من بعض الروايات كفاية عدم معروفيةٌ الفسق «0) فمطروح إِنْما المهمّ هو تحديد معنى العدالة على وجه يناسب 
المقام. 


.١ من أبواب الشهادات» الحديث‎ 5١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 7. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ١7‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث 8 و .١17‏ 

(0) لاحظ: الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» صحيح حريز برقم 218 و الباب 86 روايةٌ العلاء بن سيابة برقم ". 
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بحث فى العدالة 


البحث عن العدالة له» أطراف ثلاثة: 
اشارة 


اكيانما حو العدالة لنا و اسيظ اما ؟ 

-١‏ ما هو الطريق إلى إثباتها؟ 

“- ما هو المراد من الكبائر و الصغائر التى بها تزول العدالة؟ 

و التفصيل فى المحاور الثلاثة موكول إلى كتاب الصلاه فى مسأل شرطية العدالة فى إمام الجماعة و المقصود فى المقام الإشارة 
العابرة إلى هذه الجهات. 

الجهة الأولى: فى بيان مفهومها 

العدالة فى اللغهُ بمعنى القصد و الاقتصادء خلاف التطرّف و الجورء قال فى اللسان: العدل ما قام فى النفوس أنه مستقيم و هو ضدٌ 
الجور, و العدل هو الذى لا يميل به الهوى فيجور فى الحكم. و قال الطريحى: العدل: التسوية بين الشيئين لقوله صلَّى الله عليه و آله و 
ملو من اغقذ لب يوماة فهو منخيوق. 

و المراد منها عند الفقهاء مفهوم خاصء نقل إليه فى لسان الشرع أو استعمل فيه مجازاً فصار حقيقة متشْرّعيّة و فى الوقت نفسه لا يفقد 
المناسبة للمعنى اللغوى. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3ات. الالثالانا صفحة ٠9عا‏ من ناب 


وقد عرّفت بتعاريف نذكر بعضها: 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 77 

١‏ العدالة: هى الملكة الرادعة عن معصية اللّه. أو أنّها كيفية نفسانية باعثة على ملازمة التقوى أو عليها مع المروءة و هى الاجتناب عن 
فعل ما ينبئ عن دناءةُ الطبع» و سفاهة الرأى. 

؟- العدالة: الاستقامهُ الفعلية عن ملكةهٌ رادعة. 

و الفرق بين التعريفين واضح. فإنٌ العدالة على التعريف الأوّل صف نفسانية قائمة بالنفسء و على التعريف الثانى الملكة رصيد لهاء و 
ليست نفسها بل واقع العدالة كون الإنسان فى حياته الفردية و الاجتماعية مستقيماً على الجادّة الوسطىء غير مائل إلى اليمين و الشمال 
و إن كانت استقامته تعتمد على الملكة على نحو يكون القيد خارجاً و التقد داخلًا و سيوافيكك فى آخر البحث أنه أقرب من سائر 
العاريق: 

“- عبارةٌ عن مجرّد تركك المعاصى أو خصوص الكبائر» أو عدم الإخلال بالواجب و عدم ركوب القبائح. و هذا التعريف يعتمد على 
نفس القيام بالوظائف. 

اللامر من الروايات اليااجدى الغشاف النفبياتنة [ر ثامة عكيلا كباخلن التعرييك الفا والديت يهط الل على التريعة ونيلال 
عليه لفيف من الروايات. 

منها: ما فى صحيح ابن أبى يعفور: «أن تعرفوه بالستر و العفاف» و كف البطن و الفرج و اليد و اللسان و يُعرف باجتناب الكبائر التى 
أوعذ الله غلبها الثار من شرت الخبر و الوثاء والرياء وعقوق الوالدين و القرار من الرسك وغير ذلكهه. وااو الدلالة برجهده: 

-١‏ إن الستر و العفاف من الصفات النفسانية» و قد أخذا فى مفهومها. 


.١ من أبواب الشهادات» الحديث‎ 5١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 
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؟ إن تركك جميع ما جاء فى الصحيح لا يحصل بدون الملكة الرادعة إذ لولاها لما استقام أمره فى طول الحياة. 

و منها: ما رواه عبد الله بن المغيرةً و فيه: كلّ من ولد على الفطرة (الإسلام) وعرف بالصلاح فى نفسه جازت شهادته. )1١‏ 

و منها: ما رواه أبو بصير عن أبى عبد الله عليه السّلام: لا بأس بشهادةٌ الضيف إذا كان عفيفاً صائئاً. ؟ 

و منها: ما رواه عبد الله بن أبى يعفور عن أخيه عبد الكريم بن أبى يعفور عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «تقبل شهادة المرأ و النسوة 
إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات» معروفات بالستر و العفافء مطيعات للأزواج» تاركات للبذاء و التبرّج إلى الرجال فى أنديتهم). " 
و الإمعان فى هذه الروايات يوجب الإذعان بأنها ليس مجرّد القيام بالوظائف. الشرعية: بل عبارة غن كون الإنسان بالغا فى الكمال 
الدينى مرتبهٌ يسهل معهاء الإتيان بالواجبات و تركك المحدّماتء غير أن لها مراتب كسائر الصفات النفسانية» فالعدالة المتواجدهُ فى 
الميحقق الأرديلى غير النتراجدة فى الوق العام . 


الجهة الثانية: ما هو الطريق إلى التعرّف عليها؟ 


ذا لبايك لع اناهى اللكالنة قاض ة [للسنافنة لد لذ بترن مرعوا تسيا و قو مسشقي ا معد اال ١‏ نوزد قبا هو اشرو إن 
التعردّف عليها؟ 

ارلا نبا انيه زالجردو التعميده و الأنتبدو لفحو دوقم لسارو فاسسهراف السسديطة لأدالى طن يدا مادا بان وصعر دافا 
فى الإنسان حيث قال: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالالالا صفحةً 91عا من 8لاب 


.٠١ من أبواب الشهادات» الحديث ه‎ 5١ ؟ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ -١ )١1( 

(؟) ” الوسائل: الجزء 18. الباب 5١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .5١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: /77 

«و الدلالة على ذلك كله أن يكون ساتراً لجميع عيوبه إلى أن قال و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنٌ و حفظ 
مواقيتهنٌ بحضور جماعة من المسلمين؛ و أن لا يتخلف عن جماعتهم فى مصلاهم إِلَا عن عله فإذا كان كذلكء لازماً لمصلاه عند 
حضوو الضلورات المي فإذا سل عنه فى قيلمه و متحلنه قالواءما رأنا منه إلاخيرل مواظا على الضلوات» تعتاهدا لأوقاتها فين مضلاه 
فإنّ ذلكك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين». )١١‏ 

و يظهر من ذيل الحديث أن التركيز على الحضور فى صلاه الجماعة؛ لأجل أنه يعرف به المصلى عن المضيّع لها حيث قال: (إِنّما 
جعل الجماعة و الاجتماع إلى الصلاه لكى يعرف من يصلّىء ممن لا يصلَى و من بحفظ مواقيت الصلاه ممن يضيّع و لو لا ذلكك لم 
يمكن أحد أن يشهد على آخر بالصلاح) و إِلَا فلو علمت حاله من طريق آخر فلا إشكال. 

و بذلك يعلم أن حسن الظاهر طريق إلى الملكةٌ و الحالةٌ النفسانية و ليس نفس العدالة. 

قال السيّد الطباطبائى فى العروةٌ الوثقى: العدالةً عبار عن ملكة إتيان الواجبات و تركك المحدّمات و تعرف بحسن الظاهر الكاشف 
عنها غلما أو قلناً. 

و الأولى أن يعرف بالاستقامة فى جاده الشرع و عدم الانحراف عنها يميئاً و شمانًا و هو أقرب بالمعنى اللغوى كما عرفت من اللسان» و 
الملكةٌ النفسانيهُ هى السبب لحصول الاستقامة فلا غنى عن وجودها. 


الجهة الثالثة: ما هو المراد من الكبائر و الإصرار على الصغائر؟ 
اشارة 


قال المحمّق: و لا ريب فى زوالها بمواقعةٌ الكبائر كالقتل و الزنا و اللواط و 


.١ من أبواب الشهادات» الحديث‎ 6١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 
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غصب الأموال المعصومة و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار. 

تحقيق المقام يستلزم البحث فى موردين: 

الأوّل: ما هو المراد من الكبائر و الصغائر؟ 

الفا نا عو المراد مرف الأضرار خلى التبضائر قاو يليه الضظ عن تر كف السدوبات أسانا و القرؤة المكرة قيها. 
و إليك الكلام فيهما واحداً تلو الآخر على وجه موجز. 


الأوّل: فى تقسيم المعاصى إلى الكبائر و الصغائر و تفسيرهما 
اشارة 


لاريب فى انقسام المعاصى إلى الكبائر و الصغائر و قد ورد النصٌّ به فى الذكر الحكيم فى غير واحد من الآيات: 
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-١‏ قال سبحانه: (إنْ تَجْتَنبُوا كبائِرَ ا تنْهَْنَ عَنْهُ ُكفْر عَنْكُمْ سر يناكم وَ تدْخْلْكُمْ مِدْحَنَا كريماً) (النساء/ )"١‏ و المراد من السيئة فى 
الي ل ا ل ا ل ا اموت 
مختلفة لكن بجامع واحد: 

أ: المصيبة و ما تستكرم النفس نحو قوله سبحانه: (؟ أضابك مِن مَريئد من نَْسِكك) (النساء/ 0/4. بقرينة ما قبله أعنى قوله: ( 
َضَابَك مِنْ عَسَنَة قَمنَ اللّه). 

سم 0 0-0 ابه مات عَمُِو) (النحل/ ع). 

تعطق المعضية ضعو قولة: (و عام عفكة ميقا بقيا) (الشررق 1 +6: 

و ليست الآيه بصدد الإغراء إلى ركوب الصغائر بزعم أَنّها لا يعت بها و 
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يتهاون فى أمرهاء و ذلك لأنّ ركوب أيه معصية بتلكك التدِهُ طغيان على اللّه و استهانة بأمره» بل الي تعرب عن لطفه و امتنانه على 
نادم بأ ابجتاب يعض المغاصى يكقر عن البمض لخر سحى يهتهوا باجتنابدة لبغقر البنض الآنخرءاعلى فرضى ارتكابده و ابن هذا 
ب ف البيجال و كاك الصائرو ارقم الوه لم فى اللو ايا #الراييكانة: : (قل ل ادي الذي أشرقوا علا أنه نُفُسِهمْ لا تَقنَطوا 
مِنْ رَحْمَدٍ الله إنَّ الله يَغْفِرُ الذنُوبِ جمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْعَُورٌ الوّحِيمُ) (الزمر/ 88). 

و الآية تدل بوضوح على أنّ المخاطبين إِمّا كانوا عالمين قبل نزولها و مميزين كبار المعاصى عن صغائرها أو أنه صلّى الله عليه و آله و 
سلّم عرّفها لهم بعد نزولها لغاي السعى فى تركك الكبائر المكمرة هَ عن الصغائر. 

و بذلكك يعلم أيضاً بطلان ما نقل عن المعتزلة من أن فى تعريف الصغائر إغراءً بالمعصية لأنّه إذا علم المكلف بأنّه لا ضرر فى فعلهاء 
ودعته الشهوة إليهاء ذ فعلها. 01١‏ و ذلكك لأنّ مفاد الآيهُ بصيصٌ رجاء لمن لا يرتدع عن المعاصى لغاية إيقافه عن ارتكاب الكبائر ليغفر 
صغائرة و ليست الآيةٌ بصدد الذعوة إلى ارتكاب ضغائر الذنوب كما أن التوبة و الشفاغة ليستا داعيتين إلى اقتراف المعاصى. : 
-١‏ قال سبحانه: (وَ وْضِعَ الاك كرى الفغروين كذ يقيق 1ر2 9 وبل !1 فكذا الى 0 نود جيرا را كبيرَةٌ إِنَا 
00 (الكهف/ 68) و الإشفاق و الخوف مما فى الكتاب, دليل على أن المراد مما فيه هو صغائر الذنوب و كبائرها. 

قال سبحائه: (وَ الْذِينَ يشتوق لايد انم وَ الْمَاجِشَ و إذل] لا عَضِدَيُوا هُمْ يَغْفْرُونَ) (الشورى/ 07”) و الفواحش هى أقبح القبيح» 
ذكورة سار بكار لدي رعاى كم نكره لاسا على قد براكا ول اذك الوق يقتي 


)١(‏ الطبرسى» مجمع البيان: 58/7 فى تفسير الآية. 
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ل ل ل ا ا ا واقال تغاني: أقل 
فيهلطا إِنْمْ 0 (البقرة/ )1١19‏ كما عدّ الزنا و اللواط من الفواحش قال تعالى: (و لا تَقْرَبُوا الزَلِمْ إِنْه كان فاحِسَّهُ) (الاسراء/ © و قال 
حاكياً عن لوط: ( تَأتُون الْفَاحِقَةًوَأَتمتتصِرُوقٌ) (النمل/ 59). ٠١‏ 

؟- قال تباركك و تعالى: (الَّذِينَ بَجتَونَ كطائر الام وَ الْمَلاحِشٌ إِنَا اللَمَم إنَّ رَبَك لأستمٌ الْمَغْفِرَ) (النجم/ 7*) و ربّما يفرق بين 
الكيرة و الناسة الى هملعت افج الاتوى و امحفنياء يآن كل كني عع بالنار قير كيرف و الناجكنة كل فلب يسم و آنا 
اللمم ففيه أقوال: 

-١‏ صغار الذنوب كالنظر و القبلة و ما كان دون الزنا. 


”- ما كان فى الجاهلية من الإثم فهو معفو عنه. 
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*- أن يذنب مِرّهُ ثتم يتوب و لا يعودء فكل معصية إذا ألم بها الإنسان و لم يعد فهو اللّمم 1 و الأوّلان بعيدان لاستلزامهما كون 
الاستثناء ل ل ل ا ل للد 


> 


يكرواعم من الكيرة و الصغرة و يني مضعون الآ على معني قوله تالى فى وصف المتين: ( العامة أ ا 
نت يم دَكوُوا الله ُو لوبهم و من بغر الذنُوت إِنَا لَه وَل يووا عل 4 ما فَعلُوا وَ هُمْ يَعْلّمُونَ) (آل عمران/ 170) و قوله: 
(إنَّ الَِّينَ انا إذ0ا مَسَهُمْ طائْفٌ مِنّ الشَِّطانِ َذَّكرُوا قَإذا هُمْ مُنِصِرُونَ) (الاعراف/ .00١‏ 

ثم إن العلماء اختلفوا فى تفسير الكبائر إلى أقوال ذكرها الغزالى فى الإحياء «*”) 


.85 /١ الطبرسى» مجمع البيان: / 77, الطباطبائى» الميزان:‎ )١( 

(1) الطبرسى» مجمع البيان: 217/8 الطباطبائى» الميزان: 19/ 68. 

(© الغزالى» إحياء العلوم: .*٠‏ كتاب التوبة: .١1/‏ 
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و الطبرسى فى المجمع ١١‏ و الرازى فى مفاتيح الغيب 3 و إليكك الإشارة إلى قسم من الأقوال: 


آراء العلماء فى تفسير الكبيرة و الصغيرة 


اختلفت آراءهم فى تفسير الكبيرة» كالتالى: 

-١‏ كل ما أوعد الله عليه فى الآخرة عقاباً و أوجب عليه فى الدنيا حدّاً فهو كبيرة و هو المروى عن سعيد بن جبير» و مجاهد. 

يلاحظ عليه: أن الإصرار على الصغيرة كبيرة بالاتفاق لقوله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا كبيرة مع الاستغفار و لا صغيرة مع الإصرار 
رواه الفريقان «" مع أنه سبحانه لم يوعد عليه عقاباً ولا أوجب عليه حدّاً فى الدنيا. 

اك إن الكبيرة كل ما أوعف الله عليه بالثاز:قن الكتاب و السئة: 

يلاحظ عليه: بمثل ما لو لوحظ على الأوّل فإنٌ الإصرار على الصغيرة معصية كبيرة و لم يوعد عليه بالنار فيهما. 

*- إِنَّ الكبيرة كلّ ما يشْعِرُ بالاستهانة بالدين و عدم الا-كتراث به. و يقرب منه ما يقال: إن الكبر و الصغر اعتباران يعرضان لكلّ 
معصية» فالمعصية التى يقترفها الإنسان استهانة بأمر الربوبية أو استهزاءً» أو لعدم المبالاسة كبيرة و هى بعينها لو افترضت من جهة 


استشاطة غضب أو غلبة جبن أو ثورءً شهوه كانت صغيرة مغفورة بشرط اجتناب الكبائر. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلدء مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول 
6ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج 27 ص: 777 

يلاحظ عليه: أن هناك معاصى كبيرة و إن لم يقترفها الإنسان بأحد هذه العناوين كأكل مال اليتيم و الزنا مع الإحصان و قتل النفس 
المحرمة: 


.58 /7 الطبرسىء مجمع البيان:‎ )١( 

() الرازىء مفاتيح الغيب: /٠١‏ 41/6. 

() الوسائل: الجزء .١١‏ الباب 68 من أبواب جهاد النفسء. الحديث ”. 
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؟ كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة نسبه الطبرسى إلى ابن عباس و قال: و إلى هذا ذهب أصحابنا فانُّهم قالوا: المعاصى كلها كبيرة من 
حيث كانت قبائح لكن بعضها أكبر من بعض و ليس فى الذنوب صغير و إِنّما يكون صغيراً بالإضافة إلى ما هو أكبر منه و يستحق 
العقاب عليه أكثر و هذا كالزنا بلا إحصان. فَإنّه أصغر بالنسبة إلى الزنا معه. 

يلاحظ عليه: لحان أخلاف اع الآية الأوان لآل اعاهرها أ السهات بالذاف صان لسري نيع لكر ابضبارو باقن يكت لو قي 
بهاء فلو كان الجميع كبائرء لم يكن وجه لتكفير بعضء البعض الآدخر و إن شئت قلت: إن ظاهر الآية أن التقسيم وصف للمعاصى 
حمب ذاتهاء الا ص كارا إلى فعاض اخدن 

ه- إِنّ الكبائر ما اشتملت عليه آيات سورة النساء من أوّل السورة إلى تمام ثلاثين آيهُ و معنى الآيه إن تجتنبوا كبائر ما نهيتم عنه فى 
هذه السورة من المناكح و أكل الأموال و قطيعة الرحم بالباطل و غيره من المحرّمات من أوّل السورة إلى هذا الموضع. 

يلاحظ عليه: أنه مناف لإطلاق الآية. 

ع- إن الصغيرة ما نقص عقابه عن ثواب صاحبه فلو غلب ثوابه على العقاب الناشى من اقتراف المعصية» تكون صغيرة و إلا فهى كبيرة. 
يلاحظ عليه: أن المتبادر من ظاهر الآيهُ أن انقسام المعاصى إلى القسمين» تقسيم ذاتى لها لا تقسيم قياسيّ» و على ضوء ذلكك تبطل 
تلك النظرية و ما تقدم برقم "و ع فإنَ وصف المعاصى بالكبر و الصغر باعتبار القصدء أو بنسبة بعضها إلى البعض الآخرء ينافى كون 
القسيم ذاتياً لا قياسياً و على ضوء هذا لا محيص عن تفسير الكبيرةً و الصغيرة على وجه يتحفظ معه ظاهرها. 

و يمكن أن يقال: إن الطريق إلى معرفة الكبيرةً و الصغيرة» متعددةٌ فكما 
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يعرف من إيعاد النار عليه فى الكتاب و السنّهُ يعرف من تشديد النهىء أو ورود النهى بعد النهى عليه عن وجه يعرب عن عناية الشارع 
بتركها و إن كانت العناية بوجه متعلقة بتركك الجميع. 

ولا ينافى ما ذكرنا ما جاء فى غير واحد عنهم عليهم السَّلام من أنّ الكبائر عبارةً عتما أوجب اللّه عليها النار 01١‏ أو ما أوعد الله عليه 
النار ؟ إذ لا يظهر من الروايات أنّها بصدد الحصر. 

و قد عقد الحرٌ العاملى باباً أسماه باب تعبين الكبائر» جاء فيه بيان الكبائر من المعاصى ” فعليكك بالمراجعة إليه للتعرف عليها و قد 
اختلفت الروايات فى تعيينهاء و يحصل رفع الاختلاف بالقول باشتراكك الجميع فى كونها كبيرة و لكن لها درجات متفاوتة. 


الثانى: ما هو المراد من الإصرارة 


اتَفقت كلمتهم على أن الإصرار على الصغائر يزيل العدالة و إِنْما الاختلاف فى مفهوم الإصرار فقيل فيه وجوه: 

-١‏ الإكثار منها بلا توبة. 

-١‏ الإكثار منها بلا توبة أو بالعزم على فعلها بعد الفراغ منها. 

*- أو فعل الصغائر فى الأغلب و إن أظهر الاستغفار عنها كلما فعلهاء إن بحكم الإصرار المستمر لأنّ التوالى و إن كان بعد كل فعل 
استغفار يدل على قَلَهُ المبالاة و عدم الإخلاص فى التوبة. 

و الأخير هو ها ذكرة النحئق و إليكك ما يمكن الاشعدلال عليه 

قد وصف سبحانه المتقين بعدم الإصرار على المعاصى و قال: 


.18 ,© 7 ١ الباب 88 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ »١١ و ”7 الوسائل: الجزء‎ ١ )١( 
.” الباب 68 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ .1١ (؟) #الوسائل: الجزء‎ 
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نظام القضاء و الشهادة فى مركاو ام رو يق 0 

0 « الّذِينَ وت في انرا ورا و كاين لط و لعن اناس وله بيب الفهيتي» و الَِّينَ إذ0ا فَعَلُوا 
جل اسار ارب ارا لاتتري ايه ركه ارول وت لاله رام ليزوا يا ما فَعلُوا وَهُمْ يَعْلْمُونَ) (آل عمران/ 

1 السرم دل د ذا تعلوا) + يعم الصغيرة و الكبيرة» و الصغيرةُ و إن لم تكن من أفراد الفاحشة لكنّها من أفراد الظلم على 

النفس الوارد فى نفس الآيةُء فتدلٌ على أن الاصرار يخالف التقوى و بالتالى يخالف العدالة. 

ادروع المطوق سند صضيم عق ابن أبن غير قال سبعة موس بن جعت عليهها العلام أن البق على اللعلة. و آله و سل قال: 

١لا‏ كبير مع الاستغفار» و لا صغير مع الإصرار». )١١‏ 

"- روى الصدوق باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد فى حديث شرائع الدين: «و الكبائر محوّمة و هى الشرك باللّه ... و 

الإصرار على صغائر الذنوب». «”) 

"- روى الكلينى بسند صحيح عن أبى بصير قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول: «لا و الله لا يقبل الله شيثاً من طاعته على 

الإصرار على شىء من معاصيه). "١‏ 

*- فى موثقةُ السكونى عن أبى عبد الله عليه السّلامِ قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «من علامات الشقاء جمود العين 

... و الإصرار على الذنب». * 

و إطلاق الروايتين» شامل للإصرار على الصغيرة» و وجه التقييد واضح لأنّهِ يورث فى النفس هيئةُ لا ينفع معها ذكر مقام الربٌ تعالى. و 

هى الاستهانة بأمر الله و عدم المبالاة بهتكك حرماته و الاستكبار عليه و لا تبقى معه عبودية و لا ينفع معه ذكر. 0 


.١١ الباب /ا© من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء‎ )١( 
.”8 الباب 88 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء‎ )5( 
.” ؟ و لاحظ الحديث‎ ١ الباب 58 من أبواب جهاد النفسء الحديث‎ .١١ ”و 8 الوسائل: الجزء‎ )5( 
ث العلامة الطباطبائى الميزان: / 19 ط طهران.‎ )( 
772 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء ج 7 ص:‎ 
و أمَا الإصرار فقد فسّره الجزرى فى النهاية بقوله:‎ 
15 (أصد على الشىء إضرارا: إذا لزهة .و داومة و كت عليه و أكترها تعمل فى القد والذتوب»:‎ 
و هناكك صور لارتكاب الصغيرة بعضها داخل فى الإصرار قطعاًء و البعض الآخر مشكوكك الدخول و إليكك بيانها:‎ 
إذا ثبت على المعصية الصغيرة بالتكرار و الدوام مع عدم تخلل التوبة بينها‎ -١ 
؟- إذا ثبت عليها بالتكرار و الدوام مع تخلل التوبة بينها‎ 
إذا ارتكبها مرّهْ واحدءٌ و كان عازماً على فعلها فى المستقبل.‎ -* 
؟- إذا ارتكبها مرَهُ واحدة و لم يُحدَّث نفسّه بالتوبة.‎ 
م كيار راحدة بع العزم على الترية وو إناام ب‎ 
15 لستكناق كرو الا ول مق عصاديق الأصرار مرضوهاء كينا أن الناتة و النالمةيستياة بياتسكها لآ مهرما تدلاقيبا علق‎ 
المبالاة و عدم الإخلاص فى التوبة.‎ 
و أما الرابعة» فالظاهر خروجه عن الإصرار موضوعاً و حكماً لكونه مكمّراً باجتناب الكبائر. و يظهر من رواية جابر دخوله فى الإصرار‎ 


حة ووى عن أن جع : وأ5 الآأضران أن يذنت الذفب قلا ستعقي الله قعالك و للا تبحدك تفه ورية فد لكت الاضرار»: .21 
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يلاحظ عليه: أن الرواية مع ضعفها سنداً لوقوع عمرو بن شمر فى سندهاء أنه لا يصدق على المفروض فيه الإصرار لغة أُوَلَاه و هو 
مكمّر بالاجتناب عن 


)١(‏ النهاية: "ا ماده «(صرر). 

(؟) الوسائل: الجزء .١١‏ الباب 68 من أبواب جهاد النفسء. الحديث 8. 
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الكبائ ثانباء.و أولى من هذه الضورة الصورة الخامسة. 

بقى هنا أمور: 

-١‏ يظهر من المحقّق, أن مواقعة الصغائر فى الأغلب ليس إصراراً و لكنّه ملحق به حكماً قال: «و كذا بمواقعة الصغائر مع الإصرار أو 
فى الأغلب». 

-١‏ نقل المحمّق فى صورة الندرة قولين و قال: قيل لا يقدح لعدم الانفكاكك منها إلا فيما يقل فاشتراطه التزام للأشقٌّ» و قيل يقدح 
لإمكان التدارك بالاستغفار و الأوّل أشبه. 

و القول الأوّل لابن إدريس و رد تارة بأنّهِ لا يمكن التوبة فى أغلب الأحوال لأنّ من شرائط التوبة العزم على تركك المعاودة» و لا شكك 
أن الصغائر لا ينفكك منها الإنسان فلا يصمح منه العزم غالباً» و أخرى بأن العلم بتوبة المرتكب يحتاج إلى زمان طويل. 

و الأول كما ترىء إذ كيف لا يمكن التوبة فى أغلب الأحوالء ثم إِنّهِ لا حاجة إلى التعرّف من المرتكب على العزم على التركك أبداً 
لألامكد الواتى كنا ل يست : 

*- هل يقدح ترك المندوبات على نحو الإعراض عن الجميع؛ فى العدالة أو لا؟ ذهب لفيف من الفقهاء كالمحقّق و العلامة إلى أنه 
غير مضرٌ ما لم يبلغ حداً يؤذن بالتهاون بالسنن و أضاف فى المسالكك: و لو اعتاد تركك صنف منها كالجماعة و النوافل و نحو ذلكك 
فكترك الجميع لاشتراكهما فى الله المقتضية لذلكك نعم لو تركها أحياناً لم يضر "١١‏ 

أقول: لا بدّ من تفسير التهاون فإن أريد منه التثاقل و التكاسل» فليس بحرام و إن أريد منه الاستخفاف بالدين و الاعتراض عليه فهو 


موجب للخروج 


)١(‏ زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ /ا5. 
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عن الدين. 

؟- يظهر من غير واحد من الأصحاب أن تركك المروءة قادح فى العدالة قال الشيخ: العداله فى اللغهُ أن يكون الإنسان متعادل الأحوال» 
تساويا و أفاق التربعة فهو عن كاوعدلاق «دسعد اق مروءههوعدلاق أحكابب أناالعحدل فى اندوع أذ بكرن سنالا 
فر كرويوين بياب شقنو قن الغروية أله كر جهدا احور الى شيط المروية كل الكل كن الج فوهك الرعدل بيك 
الناس و لبس الثياب المصبغة و ثياب النساءء و العدل فى الأحكام أن يكون بالغاً عاقلًا عندناء و عندهم أن يكون حرا فأمَا الصبى 
فأحكامهم ناقصة فليسوا بعدول». 0١١‏ 

و علّله فى المسالك بأنْ عدم رعايتها إمَا يكون لخبل و نقصان فى العقل أو قلَهُ مبالا و حياء» و على التقديرين يبطل الثقهُ و الاعتماد 
على قوله أمّرا الأوَّل فظاهرء و أمّا قليل الحياء» فمن لا حياء له يصنع ما شاء كما ورد فى الخبر ثمٌ إِنّهِ قدس سره طرح للمروءة أمثلة 
كثيرة فراجعها. ١؟»‏ 
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لا يهمنا تفسير المروءة لغةُ و أنه هل هى بمعنى الإنسانية أو الرجولية» أو الكمال فيهما؟ بل المهم بيان ما أريد منها فى المقام» فالظاهر 
من كلامهم هو رعاية العادات الرائجة بين الناس و هى تختلف حسب اختلاف الأزمان و الأجيال إذ رب عمل كان يعاب به فى زمان» 
ولا يعاب به الآن كالمشى فى الأسواق و المجامع مكشوف الرأسء و قد صار اليوم أمراً عادياً جميلًا. 

و على كل تقدير فلو كانت مخالفة العادات حاكية عن خبل و نقص فى العقل أو لَه مبالاة بالسئن و القوانين» و إِلَا فلا تكون قادحة. 
ه- إِنْ العادات العرفية» التى يعبر عنها بالحسن و القبح العرفيين» تتغير 


.7١17/8 الطوسىء المبسوط:‎ )١1( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: ؟/ /ع5. 
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بتغير الأجيال و الأزمان» فكم من قبيح عرفى صار اليوم جميلًا؟ و كم من جميل صار اليوم قبيحاً؟ فالأ.ولى التركيز على أن تركك 
العادات بما هى هى قادح للعدالةٌ أو لاء لا على الأمثلة. 

*- إن العدالة على القول بأنّها ملكة» ليست ملكة بسيطة غير قابلة للتقسيم و التجزئة بل هنا ملكات فربٌ إنسان ذو ملكة راسخة بالنسبة 
إلى معصية كالقتل و السرقة و ليس كذلك بالنسبة إلى الكذب و الغيبة نعم العدالة المعتبرة فى الشاهد» تجب أن تكون معتمده على 
الملكةٌ التامهُ الرادعةهُ من عامّةُ المعاصى. 


مسائل 
المسألة الأولى: فى شهادة المخالف فى الأصول و الفروع 


هل الفسق من حيث العقيدة يوجب رد الشهادة وعدم قبولهاء أو يختصّ الردٌ بالفسق من حيث العمل» كالسرقة و شرب الخمر؟ فيه 
افك ون الفقياف 

قال الشيخ: كلّ من خالف الحقّ قد بنا أنّهِ لا تقبل شهادته سواء كان ممن يُكفّر أو يفسّق. 1١‏ 

ثم إِنْهِ قد بين آراء الفقهاء فى كتاب الخلاف و إليكك نضّه: 

لا يجوز قبول شهادة من لا يعتقد إمامة الأثتّة الاثنى عشر و لا منهم إِلَا من كان عدلًا يعتقد العدلّ و التوحيد و نفى القبيح عن الله 
عاق و فى العقييف ومن خالق فى شو يمن لكك كان فاسقا له تقبل شهاه 

و قال الشافعى: أهل الآراء على ثلاثة أضرب: منهم من نخطته و لا نفسّقه كالمخالف فى الفروع فلا ترد شهادته إذا كان عدلًَاه و منهم 
من نفسّقه ولا نكّره كالخوارج و الروافض» نفسّقهم و لا نكفرهم, و منهم من نكفّره وهم القدرية 


.119 /7 و تبعه ابن إدريس فى السرائر» لاحظ:‎ 7١١ /8 الطوسىء المبسوط:‎ )١( 
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الذين قالوا بخلق القرآن و نفى الرؤية و إضافة المشيئهُ إلى نفسه و قالوا: نا نفعل الخير و الشرّ معاًء فهؤلاء كفّار و لا تقبل شهادتهم» 
و حكمهم حكم الكفار» و به قال مالك و شريكك و أحمد بن حنبل. 

وقال ابن أبى ليلى و أبو حنيفة: لا أردٌ شهادة أحد من هؤلاء, و الفسق الذى تردٌ به الشهادهُ ما لم يكن على وجه التديّن كالفسق بالزنا 
و السرقة: و شرب الخمرء فأمًا من تديّن به و اعتقده مذهباًء و ديناً يدين الله به» لم أردّ شهادته. كأهل الذمَةُ عنده» فسقوا على سبيل 
التديّن» و كذلكك أهل البغى فسقوا عنده فوجب أن لا ترد شهادتهم. 
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دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و لأنّه قد دلت الأدَلَهُ القاطعة على صححهُ هذه الأصول التى أشرنا إليها و ليس هاهنا موضع ذكرهاء و 
المخالف فيها كافر و الكافر لا تقبل شهادته. )١١‏ 

قال التحل 4 تشالت فى ال تمن اضير ل لشامدث ة شيادقه سوام تسق لكف رن النقيد إلى الخصيك و لكر سياد 
المخالف فى الفروع من معتقدى الحقّ إذا لم يخالف الإجماع و لا يُفسّق و إن كان مخطتاً فى اجتهاده. 

ولعل ما ذكرة المتحقق هر الرأى الساقد بين الأماضنة. 

أقولك إن البعالفة فى امبو وانارة هلود الكقى !13 لكر شرو رامن ضروووا الندرع تخصرد] 3 كان ماه إلى أل مرورفة 
من ضرورياته و مثله الغلاة و الخوارج و النواصبء فلا شكك فى عدم قبول شهادتهم لفقد الإسلام الذى تعرفت على شرطيته و فهمت 
درس كناك الاممداب سن شري لسالسو عقوو اخرى لا كر كاده اهار لبعد و القاللن واه 
الوجود بالمعنى الفاسد فوجه عدم القبول لأجل تقصيرهم فى طلب الحقٌّ مع 


.٠١ الطوسىء الخلاف: *؛ كتاب الشهاداتء المسألة‎ )١( 
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انفتاح باب العلم فيه. إِنّما الكلام فى سائر الأصول الكلامية التى ابتكرها الشيخ المقدو تلكيتةه و هاو هده للشيعة الأمافية قر 
القرون و تعد اليوم من الضروريات» كعصمة الأنبياء من الصغائر و الكبائر قبل البعثة و بعدها و عدم سهو النبيّ و ما أشبههما فالظاهر أن 
المخالفة فيها إذا كان عن اجتهاد و تقليد غير قادحة لأنّ أصل العصمة على وجه الإجمال و إن كان من ضروريات الدين» لكن سعتها 
لما قبل البعثة من الصغائر ليست كذ لك فالقائل بعدمها مخطئء لكن ليس بفاسق حتّى لا تقبل شهادته. 

لجسل القنادح ف برك التنهااة فى سورك اضرا نهو العندا لق مع درو كراك ان أو العذهي الأماسى» يغيك تعد التخائفة 
تقاعساً فى طلب الحقٌء و تقصيراً فى الاجتهادء و أما غيرهماء فالمخالف مخطيئ لا فاسق. 

و أمَا الفروع فقد استثنى المحمّق مخالف الإجماع و كان عليه أن يقسم الفروع إلى أقسام أربعة: 

-١‏ ما هو من ضروريات الدين» كوجوب الصلاة و الزكا و الحج. ؟ ما هو من ضروريات المذهب كحلَيُ المتعة» و بطلان العول و 
التعصيبء و جواز الوصية للوارث» و مسح الرجلين و غيرهما. ” ما هو من ضروريات الفقه» كحرمة وطء الحائض. ؟ مسائل فقهية 
اقطروة الأآراف قنهاء واركنا يكون اكد الآراء معيو را. 

و الذى لا يقدح فى العدالة هو القسم الأخير ذ فمن أفتى بشىء يخالف الحكم المشهور مخطئ و ليس بفاسق, و الإجماع الذى ذكره 
المحقّق يرجع إلى أحد الأمور الثلاثة. 


المسألة الثانية: فى شهادهٌ القاذف 


لا شك فى انه لا تقبل شهادة القاذف إذا لم يلاعن» أو لم يُقم البتينة أو لم يقر 
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ارت ا الم الل (والقية يزئون المخضلاتٍ ثم لم ينوا بر نهد درق 
انين عنْدةٌ وكا وا هع ملا بدأو وليك مم الاب قُودَه وا ال 
2) و المراد من المحصنات: العفائف من النساء. 1 ا 9 
فقد حكم سبحانه فى الآيهُ على القاذف بأحكام ثلاثة: -١‏ (فَاجْلِدُومَغْ لَطَانِينَ جَلْدَةَ)» -١‏ (لا تَقبَلُوا لْهُمْ سَهَادَةَ أبدأ)» *- (وَ أولئك هُمْ 
الْفَاسِقُونٌ). 
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ثم إِنّه سبحانه استثنى فى الآية الثانية التائبين منهم. فوقع الخلاف فى أن الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة (أو لكك هُمُ الفاستية) أو 
إلى الجميع؛ و عليه فلو تاب فلا يُجلد. و تقبل شهادته أيضاً و بالنظر إلى مفاد الآيهُ و الروايات الواردة وقع النزاع فى مواضع أربعة: 
الأوّل: هل الموضوع لعدم قبول الشهادة هو مجرّد الرمى أو هو مع إجراء الحدٌ؟ 

الغاى: إذا اتاب هل قبل شهادته أولاء وإ ضان عادل؟ 

الثالث: ما هى كيفية توبته فهل يكفى الامسارين الذي ابصط كدان ا الإمام أو عند المسلمين؟ 

الرابع: ما هو المراد من قوله سبحانه: (وَ أَضْ لوا بعد قوله (إلَا الَذِينَ تابُوا مِنْ بعد ذلك) فهل الإصلاح نفس التوبة أو شىء آخر؟ 
فلأخد كل واحد بالبحث: 

أمّا الأؤل: فقال أبو حنيفة: لا ترد بمجوّد القذف حّى يُجلسد فإذا جَلَدَ ردّت شهادته بالجلد لا بالقذف و قال الشافعى: تردٌ شهادته 


بمجرّد القذف. 0١١‏ أقول: الظاهر من الآيهُ هو ان الرمى تمام الموضوع لردٌ الشهادة؛ و لا يتوقف على إجراء 


.١١ الطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألة‎ )١( 
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ل ل ل ل (فَاجْلدُومُع انين علد ولا هلوا له 
َه أبدأ) فلو كان الجلدء شرطاً لعدم القبول كان اللازم أن يقول: فلو ججلدواء لا تقبلوا لهم شهادة أبداً. 

والذى يعرب عن ذلكك أن قوله: “رانك ل انث 8) بمتر له التعليل لعدم فبك سوا دنر » وني افظوم أن النساكم بالقنق خير متاق 
على إجراء الحدٌ فعدم قبول الشهادة مثله حكم. غير معلّق بشىء. 

و أما الثانى: أى قبول شهادتهم بعد التوبةُ فقد عرفت أَنّه مبن على رجوع الاستثناء إلى جميع الجمل الثلاث. و لعلّه الظاهر و إن كانت 
الأخيرة هى المتيقنة و ذهب أكثر فقهاء أهل السنة إلى عدم القبول. قال الشيخ: القاذف إذا تاب و صلح.ء قبلت توبته و زال فسقه بلا 
خلا و تقل عندنا شيالاته قمما بعد ويه قال عمر بن الخطاي و ووق عته الداجلد أبايكر تصن #دهد على الخيرة بالزنا ثم قال له: 
تب تُقَبَل شهادتكك. و عن ابن عباس أنه قال: إذا تاب القاذف قبلت شهادته و به قال فى التابعين عطاء و طاوس. )١(‏ 

و أمَا غيرهما فقد صرّح الشيخ بأنّ شريحاً و الحسن البصرى و النخعى و الثورى و أبا حنيفة و أصحابه قالوا بأنّه لا تقبل شهادته. ١‏ و 
نقل الطبرسى فى تفسير الآية: أن الزهرى و مسروق و عطاء و طاووس و سعيد بن جبير و الشعبى و الشافعى و أصحابه قالوا بقبول 
شهادته "و على أى حال النصوص من أثترهُ أهل البيت عليهم السّلام مستفيضة على القبول و يظهر من رواية القاسم بن الحسن» أن 
المشهور لدى السنّهُ هو عدم القبول ؟ و سيوافيكك بعض النصوص فى البحث الثانى. 


(1) ١و‏ ؟ والطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألة .١١‏ 

(1) " الطبرسى. مجمع البيان: 6/ 2١7١8‏ ط صيدا. 

(*) ع الوسائل: الجزء 18. الباب 6" من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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و أمَا الثالث: أى كيفية التوبة فقد تضافرت السنّهُ على إكذاب نفسه لكنّهم اختلفوا فى أمرين: 

الأول هل العوبة نفس إكذات نفسةه أو هن شن وراء الاكذاب؟ 

الثانى: كيف يكذب نفسه. فهل يلزم أن يقول: كذبت فيما قلت أو يكفى أن يقول: القذف باطل و لا أعود إلى ما قلت؟ 

أمَا الأوّل: فالظاهر أن الإكذاب غير التوبة» فالأوّل أشبه بحقوق الناس لصيانة عرض الناسء و الثانى من حقوق الله حيث اقترف الحرام 
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و فى بعض الروايات إشارةٌ إلى التغاير كخبر 0١١‏ «أبى الصباح الكنانى» عن القاذف إذا أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم. 
و فى متن آخر: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن القاذف بعد ما يُقام عليه الحدّ ما توبته؟ قال: «يكذب نفسه». قلت: أ رأيت إن 
أكذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: «نعم». ٠"‏ فانٌ عطف التوبه على الإكذاب. دليل التغاير» و أَما اكتفاء الإمام فى تفسير التوبة 
بالإكذاب, لأجل معلومية الجزء الآدخر أعنى: الندامة المبرّزة بالاستغفار. و لأجل ذلك روى عن أحدهما عليهما السّلام: ١يجىء‏ 
فيكذب نفسه عند الإمام و يقول: قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال». * 

و أمًا الثانى: فالوارد فى الروايات هو إكذاب نفسه: غايةٌ الأمر أنه لو كان صادقاًء يورّى كما عليه المحمّق فى الشرائع. 

و يظهر من غير واحد تعيّن غيره قال ابن إدريس: و كيفية توبته فى القذف أن يقول: القذف باطل و حرام ولا أعود إلى ما قلت. هو 
ذلكك لأنّه إذا قال: 


)١(‏ لضعف الراوى عنه؛ أعنى: محمد بن الفضيلء و هو غير محمد بن الفضيل الأزدىء و غير محمد بن الفضيل بن غزوان. 

(؟) ؟-ع الوسائل: الجزء 18 الباب #” من أبواب الشهادات»؛ الحديث 8 و١اوع.‏ 

(*) هابن إدريس. السرائر: ؟/ .١١8‏ 
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كذبتٌ فيما قلت ربّما كان كاذباً فى هذاء لجواز أن يكون صادقاً فى الباطن, و قد تعذّر عليه تحقيقه. 

و تبعه ابن سعيد حيث قال: و إن شهدوا دون الأربعة بالزنا فحدَّواء توبتهم أن يقولوا: ندمنا على ما كان و لا نعود إلى ما يتهم فيه فتقبل 
شهادتهم. )١١‏ 

أضف إليه ما فى المسالكك من أنه تعريض بقذف جديد غير الأوّل. 7١‏ و نقله الشيخ فى الخلاف عن أبى إسحاق المروزى و اختاره 
أيضا واقال: و الذي قاله المروزى قرى لأنه إذا أكذب تسديما كان صادقا فى الأول يما بيئه ومين الله:فيكوة هذا الاكذاب كذيا و 
ذلكك قبيح «*. و على كل تقدير فيجب أن يصل الإكذاب إلى من وصل إليه الرمى» و لعل الإكذاب عند الإمام أو عند المسلمين فى 
بعض الروايات «(9©» كنايةٌ عنه. 

يلاحظ عليه بأنّ غايةُ ما يلزم هو لزوم التعريض و التورية إذا كان كاذباً. 

و أمَا الرابع» أعنى: كون الإصلاح وراء التوبة و الإكذاب أو لاء فظاهر الآية انه غيرهما. قال الشيخ: إذا أكذب نفسه و تاب لا تقبل 
شهادته حتّى يظهر منه العمل الصالح و هو أحد قولى الشافعى إِلَا أنه اعتبر ذلكك سنة و نحن لم نعتبره لأنّه لا دليل عليه و القول الآخر 
أنه يكفى مجرّد الإكذاب. «8) و هو خيرةً ابن سعيد قال: ولا يحتاج إلى إصلاح عمل. 8١‏ و لا يصح إِلَا بجعل الجملة تفسيراً للتوبة و 
يمكن أن تكون كناية عن الإكذاب. و بما أن النصّ ذو وجوه؛ فمقتضى الأصل العملى استصحاب الحكم السابق حتّى يعلم المزيل. 


.6١ ابن سعيدء الجامع للشرائع:‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى, المسالكك: 7/ وع©. 

(") الطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألة ؟١.‏ 

(ع) الوسائل: الجزء 18» الباب 1" من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 
(0) الطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألةٌ .١‏ 

(9) ابن سعيدء الجامع للشرائع: .26١‏ 
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نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحةً 0٠١‏ من 8لاب 
المسألة الثالثة: فى اللعب بالات القمار 


اللعب بآلات القمار على أقسام ثلاثة: 

-١‏ أن يلعب بها لغايةٌ القمار و الرهان. 

؟- أن يقصد به اللهو و التنرّه. 

*- أن تكون الغاية الحذق و التفتح. 

ل ل ل ل ل ل ل 

اا د ما 1 امبو وتاب الم رخس من عل ليان 
فَاجْيَبُوهُ لعلكم تُفْلِحَونَء ما يُِيدُ الّيطانٌ أن يوقع بتكم العاوة وَالبضاء فى الْخَفْرٍ و المَقِيدرٍ و يَضُدَّكمْ عَنْ ذكر الله و عَنِ الصّلَاْ 

هن أت اتكهرة) (العائدة/ +604و قد فين المبسر فى طبر والحلاسسن الرؤايات بالقتفار ١١‏ و الآيهُ الأولى و إن كان تؤكد على نفس 

الآلة لا على اللعب بهاء لكن الآية الثانية تركز على إعمالها حيث إِنّ المراد من قوله: (فى الْحَمْرِ وَ الْمَئيدرِ) هو شرب الخمر و استعمال 

الميسر بقرينة قوله: (وَ يَضُدَّكُمْ عَنْ كر اللّه) و من المعلوم أن الصادّ عن ذكر الله هو الممارسة بهذه الآلات لا نفسها. 

أضف إلى ذلكك ما ورد من الروايات من عدّ اللعب بها من أقسام الباطل 27 و أن صاحب الآلات لا يغفر فى شهر رمضان. * كل 

ذلك لا يدع شكاً فى أنّه من المعاصى الكبيرةً و بما ذكرناه» ظهر ضعف ما اختاره الشهيد الثانى فى المسالكك فى 


.18 الحديث‎ ٠٠١ و الباب‎ ١١ من أبواب ما يكتسب به الحديث‎ ٠١7 الوسائل: الجزء ؟137.» الباب‎ )١( 

(0) ” و ”الوسائل: الجزء 17 الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث هو ع. 
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كونه من صغائر المعاصى: و ظاهر النهى أنّها من الصغائر فلا يقدح فى العدالة إِلَا مع الإصرار عليها. )1١‏ 

نما الكلاسم فى القسمين: الثانى و الثالث أى اللعب بها لغاية التنزه أو الحذق من دون رهان و لا قمار» فهل هناكك إطلاق يعم تلكك 
الصورقين أو لاو لتذكر عقن كليات الققهاءة 

-١‏ قال الشيخ فى الخلاف: و اللعب بالشطرنج حرام على أى وجه كان و يُفِسّق فاعله به و لا تقبل شهادته؛ و قال مالكك و أبو حنيفة 
مكروه. إِلَا أن أبا حنيفة قال: هو يلحق بالحرام, و قالا جميعاً تردٌ شهادته» و قال الشافعى: هو مكروه و ليس بمحظور. 7١‏ 

*« و قال فى النهاية: و تردٌ شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج و غيرهما من أنواع القمار و الأربعة عشر و الشاهّين.‎ -١ 

*- و قال فى المبسوط: اللاعب بالشطرنج عندنا تقبل شهادته بحال و كذلكك النرد و الأربعة عشر و غير ذلكك من أنواع سواء كان 
على وجه المقامرة أو لم يكن. "١‏ 

*- و قال ابن البراج: و لا يجوز شهادة الفسّاق و مرتكبى القبائح من شرب الخمرء و الزنا و اللواط و اللعب بالشطرنج أو النرد أو ما 
يجرى مجرى ذلكك من آلات القمار. «0) 


)١(‏ زين الدين» المسالكك: ؟/ وع8. 

(؟) الطوسىء الخلاف: *, كتاب الشهادات» المسألة ١ه.‏ 

(*) الطوسىء النهاية: 0؟". 

(؟) الطوسىء المبسوط: 217١/8‏ و الظاهر سقوط حرف النفى عند الطبع من قوله: تقبل بقرينتين و ذلكك: ١‏ قوله: «بحال» ؟ التسوية فى 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة لاه0 من 8لاب 


ين تامف ا حر العامة لأبحية فياتك ف عل نر المقارعا اله زلا اأن كن دن مقر البدايى تعره 0 
العا كفو هن سن جا ا 

(0) ابن البراج» المهذّب: ؟/ 001. 
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هو قال ابن إدريس: و لا تقبل شهادة فحاش و ترد شهادة اللاعب بالنرد و الشطرنج و غيرهما من أنواع القمار و الأربعة عشر و 
الشاهين بفتح الهاء لأنْ ذلكك تثنية «شاه) لأنْه كذاب بقوله: شاهك ماتء يعنى به أحد أقطاع الشطرنج و لغته بالفارسية الملكك. ١١‏ 

*- و قال المحقق: اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج و النرد و الأربعة عشر و غير ذلكك سواء قصد الحذق أو اللهوء أو القمار. 
إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة «؟:. إذا علمت ذلكك فاعلم أن اللعب بآلات القمار بلا رهان له صورتان: 

الأأولى: إذا كان اللعب بلا رهان بالآله المعدَّه للمقامرة بين الناس على وجه يقامرون بهاء فالحقٌ حرمته و إن لم يكن هناكك رهان 
لأنسرات عفن الأسعلة إن متصرضى هذه الضووة نفانا إلى الأطاذقات, 

أمَا الأول كموثقة مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عليه السّلام انّه سثل عن الشطرنج, فقال: «دعوا المجوسية لأهلها لعنها الله». «” إذ 
لا يحتمل أن يسأل مسعدةٌ عن القمار بالشطرنج» بعد معلومية حكمه بين المسلمين» و إِنْما يصيّح السؤال عن اللعب به لبعض الغايات. 
و مثلها موثقة زرارة © عن أبى عبد الله انّه سئل عن الشطرنج؛ و عن لعبة شبيب التى يقال لها لعبة الأمير» و عن لعب الثلث فقال: «أ 
رأيتك إذا مز اللّه الحقّ و الباطل» مع أَيَهما تكون؟» قال: مع الباطل» قال: «فلا خير فيه». «8) و قوله: «لا-خير فيه و أنه كان يشعر 
بالكراهق لكو يها أله لبسن بعد اليد إلا الفلال كنا 


.١71 7/7 ابن إدريسء السرائر:‎ )١( 

(؟) لاحظ مفتاح الكرامة: ؟/ 8ه. 

(*) الوسائل: الجزء 137» الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسبء الحديث 7. 

(6) لوقوع ابن فضال فى سند الحديث. 

(0) الوسائل: الجزء ؟137» الباب ٠١7‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث 2. 
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ف اقراه سبيعاتهة 1 05 فد الى ذا الصلال) (يونس/ #7)» يحمل على الحرمة. إذ من المحتمل قويّاً أن الباطل بمعنى الضلال؛ نعم 
الباطل بمعنى غير المفيد لا يلازم الحرمة كما هو الحال فى اللغو فإنّهِ من أقسام الباطل و ليس بحرام. 

روى أبو الربيع الشامى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن الشطرنج و النرد. فقال: «لا تقربوهما». )١١‏ 

إِنَ إرجاع هذه الأسئلة. إلى السؤال عن القمار بالآلات؛ بعيد جدَا إن معناها أن مسعدة و زرارة و غيرهماء صاروا يسألونهم عليهم 
السّلام عن الأمور الواضحة. 

و أما الإطلاقات فحدّث عنها ولا حرج و يكفيكك ما رواه السكونى عن أبى عبد اللّهِ عليه السّلام قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه و 
آله و سلّم عن اللعب بالشطرنج و النرد». 019 و ما رواه البزنطى فى جامعه عن أبى بصير عن أبى عبدا للّهِ عليه السّلام قال: «بيع الشطرنج 
حرام؛ و أكل ثمنه سحت,. و اتخاذها كفره و اللعب بها شركك. و السّلام على اللاهى بها معصية و كبيرة موبقة إلى أن قال: و الناظر 
إليها كالناظر فى فرج أمّهء و اللاهى بهاء و الناظر إليها فى حال ما يلهى بهاء و السّ.لام على اللاهى بها فى حالته تلكك, فى الاثم سواء). 
“او الموضوع فى الحديثين هو اللعب و اللهو بالشطرنج و النرد» على وجه الإطلا-ق. سواء كان معه رهان أم لا و لاحظ سائر الروايات 
الوارده فى البابين * من أبواب ما يكتسب به. 
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و يمكن الاستدلال أيضاً على الحرمة برواية تحف العقول حيث قال: (إِنّما حرّم الله الصناعة التى هى حرام كلها التى يجىء منها 
الفساد محضاً نظير البرابط و المزامير و الشطرنج و كل ملهو به إلى أن قال: و ما يكون منه و فيه الفساد محضاًء و لا يكون منه و لا فيه 
من ونه اللفباائد ارام التاري و التله بو لعل يتوق لخدذا لألكرة ضلية وجييد الظلت ليناش مدي بوكر الح كاك لم40 
من المعلوم أن 


.٠١ من أبواب ما يكتسب بهء الحديث‎ ٠١7 الوسائل: الجزء 17» الباب‎ )١( 

(؟) -١‏ 8 الوسائل: الجزء 217 الباب .٠١7‏ الحديث 4 و الباب )٠١*‏ الحديث 6. و سائر الروايات. 
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اللعب بها بلا رهان نوع تقلّب فيها. 

وما أفاده السيد الخونسارى من الإشكال فى شمول الإطلاق لهذه الصورة من أن اللعب بلا رهان يعد لغواً ١١‏ غير تام لأنّ المحركك 
إن الس لا تير قن لز شافيل نا طاراك اخر سك يسك إظهان القفر قه أن القييق المقامرة قن مستا القريي ولو كان ليرا 
لما شاع بين الناس» و هم عقلاء. 

الثانية: اللعب بلا رهان بالآله الخارجة عن كونها آله المقامرة و أصبح آله» يلعب بها لأحد الأمرين: التنزه أو الحذق فيكون أشبه. 
بانقلاب الخمر خلا فهل الإطلاقات منصرفة عن هذه الصورة أو هى قاصرة عن الشمولء و القصور بعيد» لما عرفت من أنّ الموضوع 
فى لفيف من الروايات» هو اللعب و اللهو. فتعمم هذه الصورة أيضاً و لو قلنا بصيحة الانصراف لككن إحراز الصغرى و كون الآلهُ خارجة 
بين العقلاء عن كونها آله للقمارء مع كونها مخترعة لهذه الغاية» أشكل من القول بالانصراف من غير فرق بين الشطرنج و غيره. و مع 
الشكك فى الصغرى و الكبرى فاستصحاب الحرمة محكم كما لا يخفى. 


المسألة الرابعة: فى شهادهُ شارب الخمر 


اتتفقت كلمتهم على عدم قبول شهاد شارب الخمر؛ لكون شربه من المعاصى الكبيرة» و قد عدّه الإمام الرضا عليه السّلام فى رسالته 
إلى المأمون من المعاصى الكبيرة و قال: «و اجتناب الكبائر و هى قتل النفس الّتى حرّم اللّه تعالى» و الزناء و السرقة و شرب الخمر» "١‏ 
مضافاً إلى ما ورد من أن شربه يخرج الإنسان عن الإيمان؛ و يفارقه روح الإيمان و قد قورن بالزنا فى النهى عنه " ورود الحدّ فيه وفى 


شرب كل 


.71 /" الخونسارىء الجامع للمدارك:‎ )١( 

() ” و ”"الوسائل: الجزء ١١‏ الباب 88 من أبواب جهاد النفسء الحديث 8" 
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)١١ مسكر.‎ 

إن الكتاب و إن حرّم الخمرء و لكن رسول الله صلَى الله عليه و آله و سَلُمٍ حرّم كلّ مسكر. روى الكلينى إن الله حرّم الخمر بعينها و 
حوّم رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم كل مسكر من كلّ شراب. روى على بن يقطين عن اي اصن العادمي عليه العام 
قال: «إنَ الله عزّ و جل لم يحرّم الخمر لاسمها و لكن حرّمها لعاقبتهاء فما كان عاقبته» عاقبةً الخمر» فهو خمر). 00 و فى رواية أخرى 
عنه عليه السّلام: «فما فعل فعل الخمر). فهو خمر. ؟ و فى روايةٌ ثالثة: «حرّمها لفعلها و فسادها». ه 

و من استعارة الخمرء لسائر المسكرات؛ و وجود الحدّ فيها كما مرّ يشرف الفقيه على كون الكل من المعاصى الكبيرة» من غير فرق بين 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية تلامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة عاه0 من لاب 


الفقاع و المتّخذ من الشعير و النبيذ المتخذ من التمرء فإنّ الجميع مسكره غايةٌ الأمر للإسكار درجات و مراتب حسب كثرة المادة 
الكحولية و قلتهاء فقد ذكر بعض الكيميائيين أنّ المادة الكحولية فى الصناعى 00/ و فى غيره يتراوح بين / إلى نهاية درجتها 10/. 
1 كلنس ل الكو ا بناكن الدب كراقه 

و أمَا العصير العنبى» سواء غلى بنفسه أو بالناره فيحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه إنّما الكلام فى كونه من الكبائر و يمكن استظهاره مضافاً 
إلى ما قيل من أنّها الأصل فى المحرّمات. ممما ورد من أن الثلثين نصيب الشيطان. * 

نعم لا بأس باتّخاذ الخمر للتخليل. روى عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلًا؟ قال: 
«لا بأس». ٠‏ 


.5 و‎ ١ الوسائل: الجزء 18.» الباب  من أبواب حدٌ المسكرء الحديث‎ )١( 

(؟) الكافى» باب التفويض إلى الرسول و الأثمَةٌ: .509/١‏ 

0 د الوسافلالجوم 117 الباتف 15 من أبواف الأهرية الدرية العديك 83 
(©) * الوسائل: الجزء /11غ الباب 7 من أبواب الأشربةٌ المحرّمة الحديث ؟ و غيره. 
(8) / الوسائل؛ الجرء 117 الاب لاهن أبواب الأشرية الندمة الحديتك #وغيره. 
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المسألة الخامسة: الغناء من الكبائر فعلًا و سماعاً 


لسنا فى المقام بصدد تبيين مفهوم الغناء لغةّ و سنَةٌ بل بصدد بيان أنّه من الكبائرء سواء أ كان وصفاً لهيئة الكلام على ما يظهر من 
المحقّق حيث فسّره بالصوت المشتمل على الترجيع المطرب, أو كان وصفاً للمضمون و المعنى على وجه ضعيف. و أنه هل يتحقق 
بنفس الصوت. فقط أو به و بالملاهى أيضاً؟ 

و يمكن الاستدلال على كونه من الكبائر بالوجه التالى: 8 7 . 

قد فشر لهو د او بالعذابء بالغناء 0١١‏ قال سبحانه: (وَ مِنّ اناس مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الحَدِيثِ ليضل عَنْ سَبِيل الله بغَير علبي 
دي هُرُواً أولتكك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِينٌ). (لقمان/ *) كما فسّدر الزور فى غير واحد من الروايات المقترن بالأوثان به أيضاً. 9 قال 
سبحانه: (قَاجَْيوا ارس مِنّ الََوْْانِ وَ لبوا قَوْلَ الرّور) (الحج/ 00 مضافاً إلى تضافر النهى فى الروايات. 

ومط رع لكك فى السام ١‏ 5اذ أو يكت بالقادل :]طهر هر لاز لكو يكت قدا رود مح حر قر اسيناف ليك لور 
الزوة) (القرفان7 03/6 بالعناد و المرافهى شيوده هو الحغوور فى مجلسيةة مقنافا إلى ما وودمن أن الغناء مجلس لا ين الله إلى هله 
؟ على أن تضافر النهى لغاية إبعاد الناس عن سماعه من غير فرق بين الفاعل و السامع و قد مرّ أنّه من علائم كون الفعل من الكبائر. 


00 


.7 2 الوسائل: الجزء ؟137.» الباب 44 من أبواب يكتسب به الحديث‎ )١( 
.18 ؟- 8 المصدر نفسه؛ الحديث ي لل‎ )0( 
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المسألة السادسة: فى استعمال الملاهى 


إن استعمال الملاهى حرام و المقصود إثبات كونه من الكبائر و لنذكر كلمات الفقهاء: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 0٠0‏ من 8لاب 


-١‏ قال الشيخ فى الخلاف: الغناء حرام سواء كان صوك النغتى أو بالقضيب أو بالأوتار مغل العيدان و الطنابير و التاياث.: و المعادف و 
غير ذلكك و أنا الضرب بالدّف فى الأعراس و الختان فإنّه مكروه و قال الشافعى: صوث المغنّى و القضيب مكروه و ليس بمحظورء و 
ضرب الأوتار محرّم؛ و ضرب الدف فى الختان و الأعراس مباح. )١١‏ 

-١‏ و قال فى المبسوط: و جملته عندهم (العامة) أن الأصوات على ثلاثةُ أضرب: مكروه و 

محرم و مباح فالمكروه صوت المغنى و القضيب معاً أنه و إن كان بآلهُ فهو تابع للصوت و الغناء فلهذا كان مكروهاًء و هو عندنا حرام 
من الفاعل و المستمع تردٌ به شهادتهما. 

و أمَا المحوّم و هو صوت الأوتار و النايات و المزامير كلهاء فالأوتار: العود و الطنابير و المعزفة» و الرباب و نحوها و النايات و المزامير 
موود و افيه ذلك مرج تر شهاء الناكل و الست 

روى أنّ النبق صِلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: إذ للضم على أن الخير و المثير :و لمرو و الكرية و القيو#المرز قراب الذرفو 
الكوبة الطبل» و القنين البربط» و التفسير فى الخبر. 

واروق محتره ابن على التعروق ياين اللحنفية عن على غلية التلكى أن الى عيدو أله القرلام قال وإذا كان فى أن نخس عار 
خصلة حل بهم البلاء: إذا انَخذوا 


)١(‏ الطوسى: الخلاف: الجزء 0 كتاب الشهادات» المسألة 0ه. 
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الغنيمة دولة؛ و الأمانة مغنساًء و الزكاة مغرماًء و أطاع الرجل زوجته؛ و جا أباهء و عق أمه و لبسوا الحريرء و شربوا الخمره و اشتر 
المغنييات و المعازف» و كان زعيم القوم أردّلهم؛ و أَكْمَ الرجلٌ السوء لمحي ع اا ا 
الأئة أؤلهاء وف بعضها والغن ايد هذه الأئة أؤلهاء فحد ذلك يرفيون قلاثا: وما بصيرانه و يها وفبمة ا 

فإذا ثبت أن استماعه محرّم إجماعاً فمن استمع إلى ذلك فقد ارتكب معصية مجمعاً على تحريمهاء فمن فعل ذلكك أو استمع إليه 
غيدا ردك شهادثه. 

و أمَا المباح فالدف عند النكاح و الختان» لما روى ابن مسعود أن النين صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: اعلنوا التكاح؛ و اضربوا عليها 
بالغربال يعنى الدف و روى أنه عليه السّلام قال: فصّل ما ب بين الحلال و الحرام» بالضرب بالدف عند النكاح» و عندنا أن ذلك مكروه 
غير أنّه لا تردٌ به شهادته فأمّا فى غير الختان و العرس فمحرّم. ١١‏ 

“- قال ابن إدريس فى عداد الكسب المحظور من السرائر: فهو كل محرّم إلى أن قال: و آلات جميع الملاهى على اختلاف ضروبها 
من الطبول و الدفوفء و الزمرء و ما يجرى مجراه و القضيبء و السير» و الرقص و جميع ما يطرب به من الأصوات و الأغانى. ١؟)‏ 

*- قال المحمّق: الزمر و العود» و الصنج و غير ذلكك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله و مستمعه و يكره الدف فى الإملاكك و الختان 
خاصة. 2١‏ 

ه- و قال فى النافع: و العمل بآلات اللهو سماعهاء و الدف إلا فى الإملاكك و الختان. ©" 

*- و قال العلامة: و تردٌ شهادةٌ اللاعب بآلات القمار إلى أن قال: و 


(0)الطوسيء العينوظ ا 0 
(؟) الحلى» السرائر: 7/ 8١1؟.‏ 
(") المحقق, الشرائع: ©/ 178. 
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(©) ابن فهد الحلّىء المهذّب: ؛ قسم المتن 20. 
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مستمع الزمر و العود و الصنج و الدف إِلَا فى الإملاكك و الختان خاصّة و جميع آلات اللهو. )١١‏ 

/- و قال فى التذكرة: يحرم اتخاذ الملاهى من الدفٌ و شبهه و قد روى جواز ذلك فى العرس و الغناء فيه و منع ابن إدريس و هو 
المعتمد لأنّ الله ذم اللهو و اللعب بما يقتضى تحريمهما. 7 

8- و قال المحمّق الأردبيلى: و كذا ترد شهادة فاعل الزمر بأنواعه» و مستمعه كذلكك و كذا العود وهو نوع خاص من آلات اللهو 
معروف و كذا الصنج و كذا الدفٌ الذى معه الجلاجل و أضاف لعل تحريم كل ذلكك و غيره من جميع آلات اللهو مثل الطنبور و 
غيره بالإجماع عندنا و الأخبار من طرق العامة فى الجملهُ و الخاصة إِنَا الدفٌ الخالى عن الجلاجل و الصنج فى الإملاك بالكسر أى 
التزويج و فى الختان للصبيان خاضة. "١‏ 

هذا بعض ما وقفنا عليه من كلمات علمائنا تتّفق على تحريم استعمال الملااهى, إِنْما الكلام فى كونه من المعاصى الكبيرة فالذى 
يمكن أن يكون سنداً لهاء هو تضافر النهى عليه فى غير واحد من الروايات التى ربّما تتجاوز الأربعين و قد جاء كثير منها فى كتاب 
جامع الأحاديث 6١‏ فإِنّ العناية الهائلةُ فى الروايات بالنهى عنه و بيان آثاره السيئةُ دليل على كونها كبيرة. 

وقد نقل قسماً منها الحرٌ العاملى فى الوسائل و الأكثر و إن كان غير نقية السند لكن بعضها يشدّ بعضاًء و يورث القطع بصدور بعضها 
و هو كاف فى الحكم و إليكك بعض الروايات المعتبرة: 


(1) العامة الحلّى» إرشاد الأذهان: 7/ /101. 

(1) العامة الحلى: التذكرةٌ 7/ 2887 كتاب النكاح فى أحكام الوليمة. 

(*) الأردبيلى» مجمع الفائدة: .78٠ /1١‏ 

(©) جامع الأحاديث: 17 الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسب به. 
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١-معتبرة‏ السكوتى عن أبى عبد الله عليه القلادم قال: دققال رسول الله صلَّى الله غليه و آله.و سلّم: أتهاكم عن الزفن» و المزماره و 
الكوبات, و الكبرات». )١١‏ 

و الزفن هو الرقص. و المزمار قصبه يزمر بهاء يقال زمر الرجلء يزمر إذا ضرب المزمار و الكوبات جمع الكوبة و هى الطبلء و 
الكبرات جمع الكبر على وزن الفرسء و فتّدره فى المنجد بالطبل أيضاً و قال: إن دخيل. هذا ما رواه الكلينى؛ و نقله الحميرى فى 
الجعفريات؛ و صاحب الدعائم فى دعائم الإسلام. ١؟)‏ 

1- معتبر إسحاق بن جرير و قال سمعت أبا عبد الله يقول: «إنَ شيطاناً يقال له: القفندر إذا ضرب فى منزل الرجل أربعين صباحاً 
بالبربط و دخل الرجال وضع ذلك الشيطان كل عضو منه على مثله من صاحب البيت نفحٌ فيه نفخة فلا يغار بعدها حتى تؤتى نساؤه 
فلا يغار». 9" و البربط هو العود و هو آلهُ من المعازف يضرب بها. 

"- روى الصدوق بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام فى كتابه إلى المأمون بأنّ الإيمان هو أداء الأمانة و اجتناب 
الكبائر و عدّ منها الاشتغال بالملاهى و الإصرار على الذنوب. 59" 

*- روى الصدوق باسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد عليهما السّلام فى حديث شرائع الدين قال: و الكبائر محرّمة و هى الشركك 
بالله وقتل النفس إلى أن قال: و الملاهى التى تَصدٌ عن ذكر الله غرّ وجل مكروهة كالغتاءو ضرب الأوتار و الإضرار على ضغائر 
الذنوب. ف و المراد من المكروه هو الحرام بقرينة عدّها من الكبائر و لعلّ اقحام كلمة «مكروه' فى الأثناء للتقية و قد عرفت على فتوى 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة لا٠0‏ من 8لاب 


العامة على الكراهة عن الخلاف. 


.8 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ ٠٠١ الوسائل: الجزء ؟137. الباب‎ )١( 

(0) لاحظ جامع أحاديث الشيعة: الجزء 17 الباب 7١‏ من أبواب ما يكتسبء الحديث 7و ". 

(*) الوسائل: الجزء ؟137.» الباب ٠٠١‏ من أبواب ما يكتسب به. الحديث .١‏ 

(©) ع و ه الوسائل: الجزء ١١‏ الباب 68 من أبواب جهاد النفس»ء الحديث و8" 
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و موجز الكلام فى استعمال الملاهى أَنْه لا شكك فى حرمته و كونه من الكبائر و أنّ هنا عنوانين ن متغايرين محرّمين: 

-١‏ الغناء. 

-١‏ استعمال الملاهى. 

و اجتماعهما فى مورد كما فى كلام الشيخ فى الخلاف ليس دلينًا على وحدة الموضوع المحرّم و أمَا الموسيقى فليس موضوعاً للحكم 
فى الأدلُ حتى نبحث عن مفهومه و الناظر فى الروايات الواردة ترى أن النهى تارة تعلق بأسماء الآلات» و أخرى بعنوان الملاهى الذى 
هو جمع الملهاة بمعنى آله اللهو فلو كان الموضوع هو استعمال هذه الآلات بما هى هى فيحرم طلقا ىإ انوك عله قائى 2 حقاظة 
غير منهية عنهاء كما فى الحروب, و مواقع الإنذار» و أما لو قلنا إِنْ الموضوع استعمالها بما هى ملهاةُ و أن العمل عمل لهوى» فبخرج 
الموارد التى تترتب عليهاء منافع محلّلة جماعية و ما أقلّ تلكك المنافع» و ما أكثر المنافع المحرّمةء فلاحظ. 

ثم لو قلنا بأنّ الموضوع هو الانتفاع اللهوىء فالفرد المشكوك بين كونه لهوياً و غيره محكوم بالحلّية فعلًا و سماعاً. لكن بما أن هذه 
الآلات مصائد للشيطان, مثيه للشهوات فاللازم هو الاجتناب إِلَا فى مورد نقطع بأنّه ليس الاستعمال بلهوى كالانتفاع بها فى الحروب و 
التدريب. 

هذا كله حكم المستعمل و أمَا حرمة الاستماع فتكفى فيها معتبرة مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبى عبد الله عليه السّلام فقال له 
وجللنياني انعو ات أفسل كينا ولق جرادق ععادهو نحوان ينكين و يضصوين بالعود فريّما أطلتٌ الجلوس استماعاً منّى لهنّ فقال 
عليه السّلام: «لا تفعل) ارس : و الله ما أتيتهن. إنّما هو سماع أسمعه بأذنى» فقال عليه الثلام: الل انق اما سيك اللسديفرل: 
(إِنّ القع وَالِْصر و اماد حل أُولئكك كان عله مشولا 1901١‏ , «فقال: بلى! و الله كأنّى لم أسمع بهذه 


88 الإسراء:‎ )١( 
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الآبهُ من كتاب الله من عربيّ و لا عجمي؛ »لا جرم الى لا أعوة إن شاء اللهء و الى أسعغفر الله قال له: «قم فاغتسل و صل ما بدا لكك 
فإنْك كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلكك, احمد اللَهَ و سله التوبةٌ من كل ما يكره. فَإِنّه لا يكره إِنّا كل 
قبيح, و القبيح دعه لأهله فانّ لكل أهلًا. 1١‏ 

نعم استثنى المحقّق صورتين و قال: يكره انث قى الأنة كدو الساد هادا إل ماوواه السيق “قال القن حدلى الله طليش .و لين 
سلّم: اعلنوا التكاح و اضريوا عليه بالغربال يعنى الدفٌء و روى أيضاً: فصل ما ؛ بين الحرام و الحلال» بالضرب بالدف فى النكاح؛ و قد 
عرفت أن بعضهم قيد الدف بكونه خالياً عن الصنجء و عبر عنه الأردبيلى» بالجلاجل. و الرواية مع أنّها خاصّة بالنكاح دون الختانء 
ضعيف و منع ابن إدريس و أذ بعموم النهى. و لعل عمومات النهى عن استعمال الملاهى إذا عدّ العمل لهويَاً غير قابل للتخصيص 
كما هو واضح لمن لاحظها فاللازم عند التحليل وجود فائده عقلائية فالتخصص بالرواية العامية غير تام. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 0٠/‏ من 8لاب 
المسألة السابعة: فى الحسد 


الحسد معصيه كبيرة بلا إشكال» كيف لا و قد ورد فى الصحيح أنّه يأكل الإيمان كما تأكل النار الحطب. 37 و انه آفة الدين ” إلى 
غير ذلكك من التعبيرات الدالة على أنّه من عظائم المحرّمات, و لا ينفكك عن البغضة التى هى أيضاً من إحدى المحرّمات الكبيرة و فى 
صحيح مسمع بن عبد الملكك عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال رسول لله صلّى الله عليه و آله و سلّم فى حديث: إِلَا ان التباغض 
الحالقه لا أعنى حالقهُ الشعر و لكن حالقهٌ الدين. * و هل الحسد الكامن فى النفس بنفسه معصية أو استعماله و 


)١(‏ الوسائل: الجزء 3 الباب ١8‏ من أبواب الأغسال المسنونة» الحديث ١‏ و رواه الصدوق و الشيخ. لاحظ جامع أحاديث الشيعة: ج 
» الباب 57 من أبواب ما يكتسب به الحديث 8. 

(0) 7 و #الوسائل: الجزء »1١‏ الباب 00 من أبواب جهاد النفس. 

(*) * الوسائل: الجزء ل الباب ١2‏ من أبواب أحكام العشرة» الحديث /. 
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إظهاره؟ الظاهر هو الثانى لما فى خبر حمزة بن حمران عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ثلاثة لم ينج منها نبى فمن دونه التفكر فى 
الإسوية فى الكلقة و الطيرة: :و الحيظه إلا أن المؤسن لا سما عحيده 1 

المسألة الثامنة: فى لبس الحرير 

لبس الحرير للرجال فى غير الحرب اختياراً محرّم كما بين فى محلهء و فى النافع فى باب ما يحرم به التكسشب: تزيين الرجل بما يحرم 
عليه؛ و الأول هو المتعتين» لأنّ لبسه محرّم مطلقاً سواء كان للتزيين أم لا و مثله التختم بالذهب على النحو المذكور فى كتاب الصلاة» 
باب لباس المصلى. 

المسألة التاسعة: فى اتخاذ الحمام 

انَخاذْ الحمام للانس و إنفاذ الكتب إلى غير ذلكك من الدواعى المحلّلة» جائز للأصل إِنّما الكلام فى اتخاذها للعب ففى بر العلاء بن 
شنابة قال الت أباعيد الله عليه السّلام عن شهادةُ من يلعب بالحمام؟ فقال: «لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق. "١‏ إِلَّا إذا كان اللعب 
به منافياً للمروّة على القول باشتراط عدمه, أو موجباً لإيذاء الجيران إلى غير ذلكك من اللوازم غير المحمودة التى يترتّبٍ عليه أحياناً. 
المسألة العاشرة: فى شهادة أرباب الصنائع المكروهة 


لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة كالصياغةٌ و بيع الأكفان و لا من أرباب الصنائع الدنية كالحجامة و الحياكة؛ بعد عدم 
كون عملهم محرّماً و كونها خلاف المروٌَة أوّل الكلام لأنّها تختلف حسب تشتخص الأفراد على أنّكك عرفت أنه لا دليل على اعتبار 
عدم ارتكاب خلافها بما هو هو إِلَا إذا كان كاشفاً عن الخبل فى العقل أو عدم الاستقامة فى رعاية القوانين و السنن. 


.8 الباب 0ه من أبواب جهاد النفسء. الحديث‎ .١١ الوسائل: الجزء‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 05 من أبواب الشهادات» الحديث‎ 
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نظام القضا1آ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةً 0٠9‏ من 8لاب 


الشرط السادس: ارتفاع التهمة 
اشارة 


تقدم أنّه يشترط فى الشهود صفات سبعء و قد استوفينا الكلام فى خمسة منها أى البلوغ و كمال العقلء و الإسلام و الإيمان» و العدالة 
فبقى اثنان منها و هما: ١‏ ارتفاع التهمة» ١‏ طهارة المولد. و إليكك الكلام فيهما واحداً تلو الآخر. 

أمنا الأول ققد الفق الأمحاب على #رطعه على وحن الاجمال ودلك عليه التواباك» و لنذ كر شيعا من كلبات الفقهاء: 

قال المفيد: «و لا تقبل شهادة الفاسق و لا ذى الضغن و الحسدء و العدوّ فى الدّنيا و الخصم فيها و لا تقل شهادة المتهم و لا الظنين». 
3 

و قال الشيخ فى النهاية: «و لا يجوز قبول شهادة الظنين و المتهم و الخصم و الخائن و الأجيرا. ١؟)‏ 

كال قن الخلقق #رإذا كان مق توسلى عدازة ظاهرة بعل أن قتف أحدههما ضناكه أواقدف الرسل انرات كانه لا تقل شهادة 
أحدهما على الآخر ويه قال الشاقعى و قال أو خطيفة: تقبل و لذ تأثير للعداوة فى رد الشهادة بحال. دليلنا ما اروى طلحة بق عبيف الله 
قال: أمر رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم منادياً فنادى لا تقل شهادة خصم و لا ظنين و العدوٌّ منهم. (و فى بعض النسخ متهم) و 
قال: لا تقبل شهادة الخائن و الخائنةُ و لا الزانى ولا الزانية ولا ذى غمز على أخيه» و ذو الغمز من كان فى قلبه حقد أو بغض». «”") 


.ل١‎ 8 المفيد: المقنعة:‎ )١( 

(؟) الطوسى: النهاية: 0؟”. 

(*) الطوسى: الخلاف *؛ كتاب الشهادات» المسألة *5. 
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و قال ابن البرّاج: فالعداله معتبرة فى صحة الشهادُ على المسلم و تثبت فى الإنسان بشروط: و هى البلوغ» و كمال العقلء و الحصول 
على ظاهر الإيمان» و الستر و العفاف و اجتناب القبائح و نفى الظَنَّهُ و الحسدء و التهمة و العداوة. 01١‏ 

و قال ابن سعيد: «و لا تقبل شهادة المنّهم على من يِنّهم عليه». "١‏ 

إلى غير ذلكك من الكلمات و أمّْرا الرّوايات فقد عتبرت عن التهمة بالظنين و المتهم, فتارة جمعت بينهما «*") و كوي ون منيها 
فاستخدمت المتهم دون الظنين «©" و ثالث عكست. «) 

قال الفتوومى: الظُنَّهُ بالكسر التهمة؛ و هى اسم من ظننته إذا اتهمته فهو ظنين «فعيل» بمعنى مفعول و فى السبعة (ول] هُوَ عَلَى الَْهب 
ِصَنِين) (التكوير/ 7): لو ان عرّضته للتهمة. «2) 

أقول: إِنْ فى قوله سبحانه: (و هُوَ عَلَى الْقبِ بض نين) قراء تين فمن قرأه بالظاء أخت الطاء فقد فسره ب امتّهم) . وهو يتعدى إلى 
ولعو واس تال لتقن اوقد أى ابض قينا مر فى الله اتكاشني ةا 1 اندر الءالالقة والصداك ورهن كا بالعنات العف فياف لقن ار 
ب «بخيل» أى ليس: بل فنا د قسن الله إن يولي كبا علجه الله و لعل قوله سبحانه (و مو قل َبِطانٍ وَجيم) (التكوير/ 
0 يؤيْد المعنى الأوّل و من ذلكك يعلم صيحةُ ما عن الصحاح من أن المراد من الظنين: المتهم. و عندئذ كارن اللفظان مترادفيق, 


.208 ابن البرّاج: المهذّب: ؟/‎ )١( 
.289 (؟) ابن سعيد الحلّىء الجامع للشرائع:‎ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحةً 0٠١‏ من 8لاب 


(") الوسائل: الجزء 18» الباب “١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ل ”له 8. 
(ع) الوسائل: الجزء 18» الباب 7” من أبواب الشهادات» الحديث ”*. 

(5) الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب آداب القاضىء الحديث .١‏ 

(2) القيومى: المصباح, ماده ظن. 

(0) الطبرسى: مجمع البيان: / 8#؟؛ ط صيدا. 
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إجابة عن سؤال 


إذا كان اللفظان مترادفين فما وجه الجمع بينهما؟ و قد أجاب عنه صاحب الجواهر بأنَ المراد من الظنين: هو المتهم فى دينه بقرينة 
إدخال الخائن و الفاسق تحته فى بعض الروايات ١١‏ و عندئذ يكون المراد من المتهم هو المتهم فى خصوص الواقعة 27 و على ضوء 


ما ذكره لا تقبل شهادة اثنين: 

-١‏ المتهم فى دينه الذى ربّما لا يتورّ عن الكذب و الزور. ؟ المتهم فى خصوص الواقعة لعداوة دنيوية بين الشهود و المشهود عليه أو 
لكونه منتفعاً من الشهادة. 

إجابة عن سؤال ثان 


إذا تبتّن الجواب عن السؤال الأوّل و هو الفرق بين الظنين و المتهمء يتوجه هنا سؤال ثان: و هو أنّه بعد اشتراط العدال التى هى الشرط 
الكاديي» فاكريكة لبنك الشوظ الساديس ورذلك لأله رف | رده اللقيو هو لكان بو القايي كباس يتفي الرزاياك تنه السضنا 
عنه بالشرط الرابع أى كونه عادلًا فلا يجتمع العدل, مع الخيانة و الفسق. 

و الجواب أن مراد الأصحاب من المتهم فى المقام بعد اشتراط العدالة ليس المتهم فى دينه بأن يكون إنساناً غير ملتزم بالأحكام 
الشرعيّةُ بل المراد» هو المتهم فى نفس الواقعة اتهاماًء لا يناقض عدالته و هذا شرط تعبدى وراء العدالة؛ و الشارع الحكيم يريد أن 
يكون نظام القضاء فى الإسلامء منزّهاً عن توهم أى انحياز فى الشاهد و القاضى و عن أى وصمةٌ ريب و شكك و إيهامء فإذا كان 


)١(‏ لاحظ الوسائل: الجزء 18: الحديث 2١‏ 7, ” من الباب 7١‏ من أبواب الشهادات. 

.9١ /6١ النجفى: الجواهر:‎ )1( 
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بشهادته نفعاً و ريما يكون صادقاً لا يقبل منه لكن لا لأجل كونه مناقضاً للعدالة بل لأنّ الشارع أراد تنزيه نظام القضاء عن وصمة 
التحيز حتى يطمئنٌ المترافعان فى مجلس القضاء. 

و لكن لمما كان مطلق الاتهام غير قادح فى الشاهد لضرورةٌ صححةُ شهادة الزوج فى حقٌّ الزوجة و بالعكس و الصديق فى صديقه و 
الوالد فى حقٌّ الولد, لم يُتتخذ الاتهام ضابطة كلية للردّ بل اقتصروا بالموارد التى ورد فيها النصّ و إِلَا فالشاهد المتهم داخل تحت حجية 
البينةُ العادلة. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإ أماع3دات. الالثالانا صفحة ١اه‏ من اب 


يقول المحقّق الأردبيلى حول قول العلامة: «السادس: ارتفاع التهمة و لها أسباب:: العداله مانعة عن رد الشهادة و هى سبب لقبولها؛ و 
مجرّد التهمة و أَيْهُ تهمه كانت ليست سبباً للرد فإن العدالة تمنع الخيانة و إن كان له فيها نفع. نعم التهمة فى الجملهُ مانعة بالنص و 
الإجماع و ليس لها ضابطة و أشار إلى تحقيق ذلكك بقوله: «و لها أسباب». )١١‏ 

و بالجملة لما كان مطلق التهمه غير قادح من جانبء و من جانب آخرء تضافرت النصوص و الإجماع على قادحيتهاء حاول المحمّق و 
العامة و غيرهما إطراح كلّ مورد بخصوصه لعدم كون مطلق التهمة ضابطة كلية و ذلكك فى ضمن مسائل. 


و إليى البحث فى ضوء كلام المحقق. 


المسألة الأولى: لا تقبل شهادهٌ من يجرّ بشهادته نفعاً أو يستدفع ضرراً 
اشارة 


لا تقبل شهادهً من يجرّ بها إلى نفسه نفعاًء أو يستدفع ضرراً و قد مثلوا لذلكك بالأمثال التالية: 
-١‏ الشريكك فيما هو شريكك فيه. 


)١(‏ الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟١/‏ 1؟. 
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#اداضاحب الدين إذاشهد المميور عليد. 

*- السيد لعبده المأذون. 

؟- الوصى فيما هو وصى فيه. 

و أضاف العلامة مثالا خامياً: 

ه- الوارث إذا شهد على جرح مورّثه قبل الاندمال. 

8- العاقلة إذا جرح شهود جناية الصبى. 

والناخق بالصخ عنها واسدا ثلى الخ 


الأوّل: منع شهادة الشريك فى حقّ الشريك فيما هو شريك فيه 


فقد استدلوا على عدم القبول بوجهين: 

١ح‏ إن الشاهد عتدقد يكون مذعياء ولا يقبل قول المدعى بلا منة. 

"- تضافر الروايات على عدم قبول شهادته و إليكك ما ورد فى المقام. 

روى الصدوق بإسناده عن فضاله عن أبان بن عثمان قال: سُّئل أبو عبد الله عليه السّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال: «تجوز 
شهادته إِلّا فى شىء له فيه نصيب» و على هذا المتن فقد سمعه أبان عن أبى عبد الله عليه السّلامِ و إن كان السائل غيره لكن الظاهر 
من نقل الشيخ أنّه مرسل حيث روى عن أبان عمن أخبره عن أبى عبد الله مثله »١«‏ و لا تعارض و لعل الصدوق ظفر بالسند و لم يعثر 
عليه الشيخ. 


ثم إن الكلينى روى عن أبان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله (البصرى) قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام؛ عن ثلاث شركاء شهد 
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اثنان غن واحد قال: دلا تجوز شهادتهما» ؟ وظاهر الحديث أن واحداً من الشركاء ادعى على شخصض و شهد 


.” 3 و ”7الوسائل: الجزء 18. الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث‎ ١ )١( 
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اثنان من الشركاء لهء و الحديث ظاهر أو محمول على ما إذا كان مورد الادعاء و الشهادةء المال المشتركك. و على ذلكك فلا تعارض 
سس ا ا ا ا ات ل ع ل لو ا 
فإنّه محمول على ما إذا شهدا على شىء ليس لهما فيه شرك أو محمول على سقط لفظة «لا» من التهذيب و كم فيه من التصحيف. 
لحو ير ا ا ا 0 
الطريق و أخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعضء قال: «لا تقبل شهادتهم إِلَّا بإقرار اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم». ؟ 

و الحديث غير قابل للاحتجاج من وجوه: 

-١‏ إن محمّد بن الصلت من أصحاب الصادق عليه السّلام على ما فى رجال الشيخ و كنيته: «أبو العديس» و هو مجهول أو مهمل فى 
كتب الرجال. لم يوصف بشىء من الوثاقة و الضعف فكيف يحتج به؟! 

؟- إِنّه من المحتمل أن يكون متعلّى الشهادة كونهم قطاع الطريق حتى يجرى عليهم حكم الله الوارد فى قوله سبحانه: (إ] جا 
لذي رفوت الهو وشولة و يتيعؤة فى الأزض تناد ار بقانا أو مقط أيِدِيِهِمْ شه ون عات أو ينْقَا مِنَ الَرْض 
"لك لق عرق فى 810 ولق فى انعرز عن فيه (المائدة/ *8). 

“- إن الرواية على فرض الاحتجاج مطلقة» تدل على عدم حيجِيهُ شهادة بعض أهل القافلة لبعضء سواء كان المشهود به المال 
المشتركك أو لا. و الالتزام بالإطلاق أمر مشكلء لعدم الموجب لمنع الشهادة فى غير المشترككء كما إذا شهد 


١ )١(‏ و ”7الوسائل: الجزء 18. الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث © ؟. 
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أحد الغرماء» على عين أنّها لبعضهم. فإنّه عندئذ يكون بماله أولى من سائر الغرماء فلا يضربون معه فيها و المورد فيما إذا كان 
المشهود به غير مشت ركك, نظير هذا. 

اللَهُم إلا أن يمنع الإطلاءق» و تحمل الرواية على قافلة تجارية أغار عليها قطاع الطريق» و كان الرسم الدارج» مشاركة القافلة فيما 
يحملون من مال التجارةٌ من نقطه كالحجاز إلى الشام أو بالعكس. 

؟- و يحتمل أن يكون المنعء لا لأجل الشركة بل لأجل العداوة؛ حيث إِنّ قطاع أخافوهم و قطعوا الطريق عليهم؛ فأورث عملهم عداوةً 
عليهم فى قلوب أهل القافلة فيخرج الحديث عن موضع البحث أى عدم قبول شهادة الشريكك فى حقٌّ الشريكك الآخر. 

ثم إِنَ الأصحاب علّلوا عدم القبول فى المقام بأنّ الشاهد لأجل جر النفع ينقلب مدّعياً مكان كونه شاهداً. وهو متين لكن ينبغى بيان 
أحكام صور: 

أ: لو شهد بأنّ له نصفهء و بما أنّه شهد على سهم الشريكك دون سهمه قال فى الجواهر: «قبل»» و لكن لو علم القاضى بأنّ المشهود به 
مشاع بين الشاهد و المشهود له. لزمه الردّء لأنّه يجرٌ بها النفع لنفسه لأنّ النصف الثابت بالشهادة لأحد الشريكين, لا يختصٌ به بل يبقى 
على مشاعه؛ كما ذكرناه فى كتاب القضاء. 

ب: ولو شهد أحد الشريكين للآخرء ليس له فيه نصيب بالفعل و لككنه يرث المشهود له إذا مات» كالولد للوالد. فظاهر مسند أو 
مرسل أبان هو الجواز لتخصيصه المنع «بماله فيه نصيب». )١١‏ 
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ج: لو قال أن زيداً أتلف من عمرو أو استقرض منه أو غصب منه كذا و كان المال مشتركاً بين الشاهد و المشهود له فلا يقبل فى 
حصّته. و أمَا فى حصة الشريكك فظاهر الجواهر عدم القبول و لكن الظاهر القبول» للفرق بين العين و 
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الدين فإنٌ الشهادة على الأولى» فى حصّة الشريكك تجرٌ النفع إلى الشاهد لأنّ النصف الثابت باسم سهم الشريكك يكون مشاعاً أيضاً 
بخلاف الدين, فإذا تملكه المشهود له» بفضل شهادة الشريكك يختصّ له إذا دفعه المشهود عليه بتيُِ أنه سهم المشهود له لما مرّ من 
سهم كلّ من الذَّيَانَء يتعيّن بتي الدائن» نعم لو دفعه بما أنه مال للشركة لكان لما ذكره وجه. 


الثانى: صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه 


إذا شهد صاحب الدين للمعسر المحجور عليه لفلس بعد الحجر له بأنَّ له على زيد كذا و أن المال الفلانى له بحيث لو ثبت أنه له 
يأخذ عوض دينه منهء مرا الكل إن لم يكن له شريك و إلا فبعضه من غير فرق بين كون المشهود به ديناً أو عيناً و ذلكك لأنّ حجر 
الحاكم على المفلس يُسقط ذمّته عن الاعتبار و يكون متعلق الديون هو ما بقى من ماله بعد إخراج المستثنيات من الديون فلو ثبت 
بشهادته. أن تلكك العين ماله أو أن له ديناً على ذمَرِه شخصء يتعلق طلب الغرماء بالعين و الدين بالمباشرة لخروج ذمّته عن الاعتبار 
لدى العقلاء فلو قلنا بالثبوت يلزم انقلاب الشاهد مدّعياً. 

و من هنا تبن الفرق بين المحجور عليه و المديون المُغيدر الذى لم يحكم عليه بالحجر, فبما أن لذمه المعسر اعتباراً يتعّق طلب 
الغرماء بنذقعه غير أله ينظر إلى ميسرة» قإذا شهد أحد الغرماء بأنْ له تلك العين أو أن لديا على آخن لا تعلق بالمشهود بهدين 
الغرماء فإنّ المسئول أمامهم, ذمّته. لا العين الخارجية و لا الدين الذى له على ذمَهُ آخر. 


الثالث: السبّد لعبده المأذون 


وجهه أن ماافى يده لمولاه فيتقلب الشاهد مدّعياء و ينطبق عليه قوله: «فى 
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شىء له فيه نصيب». )1١‏ بخلاف العكسء فيجوز شهادة العبد لمولاه قال المفيد: «و تقبل شهادة العبيد لسادتهم إذا كانوا عدولًا». "0 و 
لين فطلق القهنة مائعا إلا أن ينطق عليه عتوان وبعدة المذعن 2 الشاهده» أو يبرد افيه تصن 


الرابع: الوصى فى ما هو وصئ فيه 


إذا شهد الوصى بشىء للميت» يدخل المشهود به تحت ولايته و إن لم يدخل تحت ملكه و قد اختلفت فى المقام كلم الأصحاب قال 
الشيخ: «و لا بأس بشهادة الوصى على من هو وصى له و له غير أن ما يشهد به عليه» يحتاج أن يكون معه غيره من أهل العدالة). " 
و قال ابن البرّاج: «و شهادةٌ الوصى لمن هو وصى له. و شهادته عليه إذا كان معه غيره من أهل العداله) "5١‏ و مع ذلكك نرى أن المحقق 
منع جواز شهادته» مخصّصاً المنع «فيما هو وصى فيها 8) ليدخل فى ولايته» و من الممكن حمل كلامهما على ما إذا كان المشهود به 
خارجاً عن ولا-يته» كما إذا عيّن للصرف فى الوصايا عيئاً أو نقداً ولم يكن المشهود به منهما فيرتفع الخلاف بين الكلمات. و تبعه 
الشهيد فى الدروس فقال: «و الوصى فى متعلق وصيته. و غرماء المفلس و الميت و السّد لعبده». «©) 

أقول: وجه المنع فيما إذا كان للوصي الأجرة على التصرف فى المشهود به واضح. إِنّما الكلام فيما إذا يشهد من دون أن يكون له فيه 
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ولايةُ التصرفء أو معها و لكن بدون الأجرة: ففيه التفصيلء فلو كان مدّعياًء فلا يكون شاهداً لبطلان وحدةٌ المدّعى و الشاهد و أمّا لو 
كان المدّعى غيره من سائر الورثةُ فالمنع عن نفوذ 


.*” الوسائل: الجزء 18» الباب 77 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(5) المفيد: المقنعة: 078 أى يشهد على ضرره و صالحه. 

() الطوسى: النهاية: 8؟". 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ 502. 

(0) نجم الدين الحلى: الشرائع: 5/ .١179‏ 

() محمد المكى: الدروس: 1378/7.؛ الدرس 1828. 
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شهادته غير ظاهر مضافاً إلى مكاتبة الصفار إلى أبى محمد عليه السّلام: هل تقبل شهادة الوصى للميت بدين له على رجل مع شاهد 
آخر عدل؟ فوقع: «إذا شهد معه آخر عدلء فعلى المدّعى يمين» ١١‏ فإِنَ المراد من الميت هو الموصىء و قوله: «فعلى المدّعى اليمين» 
دليل على أن المدّعى غير الوصى فينتج المنع إذا صار الوصى مدّعياً و شاهداًء و الجواز فى غيره. و مثلها المكاتبة الثانية ؟ حيث تشهد 
فيها «لوارث الميت»» فلا وجه لعدم القبول و إِنّما أوجب اليمين على المدّعىء مع أن عليه البتنة ففيه وجوه محتملة: 

” إِنْها للاستظهار لوجود التهمة» كما ورد فى وصايا الإمام لشريح.‎ -١ 

7- احتمال أن يكون المدّعى عليه أيضاً ميتأء فيكون أيضاً للاستظهار لاحتمال أدائه الدين و تؤيده المكاتبة الثالثة: «أو تقبل شهادةٌ 
الوصى على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع: نعم من بعد يمين» فإِنَ المراد من الميت المشهود عليه. ؟ 

#ك الحتسال سقوط وو الله يق قولة: معد آآخر عدل)» و قوله: «فعلى المدّعى البسين»: 

و الحاصل أن الأصل فى البتِنةٌ العادلك هو نفوذ شهادتها و منها الوصىء و لا يتركك الأصل إِلَا إذا انطبق عليه قوله: «إِلَا فى شىء له فيه 
نصيب» أو عنوان المدّعى و فى غير هذين الموردين تقبل و منه تظهر حال الوكيل. 


الخامس: إذا شهد الوارث بجرح مورّثه 


إذا شهد أن زيداً جرح من يرثه» فلا يخلو إمَا أن يموت بهذا الجرح أو لاء فعلى الأوّل لا تقبل الشهادة لأنّه بمنزلة شهاده وارث الدم 
على القتل فإنّها شهادة 


.١ و ”7 الوسائل: الجزء 218 الباب 78 من أبواب الشهادات» الحديث‎ ١ )١1( 

(؟) #الوسائل: الجزء 18. الباب 78 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

(*) ع الوسائل: الجزء 18. الباب 78 من أبواب الشهادات» الحديث ”*. 
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نعم يمكن القبول فى صورة خاصة و هو لو كان الميت, المجروح مديوتاً يصرف دينه فى دينه؛ فإِنّ النفع يرجع إلى الديّان لا إلى 
الوارث. 

و أمَا إذا لم يمت فلا وجه لعدم القبول لأنْ شهادته للمورّث المجروح لا لنفسه. 
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السادس: العاقلة تجرح شهود جناية الصبى 


مى أسبانت العهمة مق كرد بشهادقه غنررا علق ننسه ومن هذا القبيا: 

ما إذا انّهِمَ الصبى بالجناية على رجل و شهدا اثنان على جنايته فالدية تتوجه على العاقلة» فلو جرح شهود الجناية: لا يقبل منه لأنّه 
يستدفع بشهادته الضرر (الدية) عن نفسه. 

إلى هنا تمت الفروع الواردة فى المسألة الأولى لبيان موارد التهمة» و إليك الكلام فى المسأله الثاني فى هذا الصدد أكبا: 


المسألة الثانية: فى العداوة المانعة عن قبول الشهادة 


العداوة الديتيُ لا تمنع القبول, و إِلَا يلزم منع شهادة المسلم على الكافرء و المؤمن على المخالفء لأنَّ هذه العداوة لو لم تؤكد العدالة 
لا تخالفها إِنّما الكلام فى العداوة الدنيوية فقَالَ المحقّق: إِنّها تمنع سواء تضتمنت فسقاً أو لم تتضمن. فيقع الكلام فى الموارد التالية: 
-١‏ إذا تضمّْنت العداوة الفسق كما إذا قذف المشهودً عليه أو ضربه أو اغتابه بلا سبب مبيح» فلا إشكال فى المنع. لكنّه يرجع إلى 
فقدان الشرط الرابع أعنى العدالة. 
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؟ إذا لم تتضمّن الفسق» مثل ما إذا كانت العداوة بعد حصول ضرر أو أذى منه له كما إذا ضربه أو شتمه؛ أو قتل من أرحامه. فإنّ 
القول بالمنع مع كونها نابعة عن سبب صالح, يحتاج إلى الدليل. 

وقد استدل للمنع بما يلى: 

أ: روى الصدوق عن إسماعيل بن مسلم عن الصادق عن أبيه عن آبائه عليهم السَّلام قال: «لا تقبل شهادة ذى شحناء أو ذى مخزية فى 
الدين» 20١١‏ و إسماعيل بن مسلم هو السكونى الذى كنيته «أبو زياد»» نعم روى الكلينى بسنده عن السكونى عن أبى عبد الله عليه 
السّلام أن أمير المؤمنين عليه السّلام كان لا يقبل شهادة فتحاش و لا ذى مخزية فى الدين. " 

و لو قلنا بوحدة الروايتين» لأشكل الاستدلالٌ به لتردّد الصادر بين قوله: «شهادة ذى شحناء» أو «فتحاش» و الاستدلال يتم على الأوّل 
دون الثانى و يمكن القول بتعددها لأنّ الأولى تروى قول الإمام عليه السّلام و الثانية تروى فعله» و يمكن أن يكون محل الابتلاء هو 
الفتحاش دون ذى شحناء و على فرض صحة الاستدلال فهى منصرفةٌ إلى القسم الأوّل الموجب للفسق لا ما إذا كان لها وجه صالح. 
مروف العبدوة رسلا قن معاتي يز لأقى كورهلي أخس وقد كم الضدرف الفهادو العدار :+ 

ج: وروى فى حديث آخرء قال: لا تجوز شهادةٌ المريب و الخصم. ؟ و يحتمل أن يراد به العدوء كما يحتمل ضعيفاً أن يراد أحد 


المتخاصمين فى المرافعة. 
وعلى كل تقدير شا أن عية النة لذ فغش عن .إلا بالحة فالقدر المعيقن :هو العداوة المورقة للفسق له ما إذا كانت تابعة عن أضل 
صالح طبيعى» على نحو 


.١ الوسائل: الجزء 18 الباب ”"ء من أبواب الشهادات» الحديث ه‎ 7 و١‎ )١( 

(؟) ”*وع الوسائل: الجزء 18» الباب ”"ء من أبواب الشهادات» الحديث ى 7. 
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لا يختص بفرد دون فرد. 

“ثم إن التعدق فتدر العداوة بأن يعلم من حال أحدهما السرور بمساءةٌ الآخر و المساءة بسروره. لكلنّه لو كان للتمنى مبدأ صالح 
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فطرىٌ كظلمه و شتمه؛ و ضربه فلا وجه للمنع. نعم لو لم يكن له مبدأ صالح و إِنّما كان نابعاً عن الحسد و نظيره؛ فهو داخل فى المنع. 
*- إذا كانت العداوه من جانب المشهود عليه؛ لا الشاهد, فلا وجه للمنع و القدر المتيقن» هو عداوة الشاهد. و إلا ليقع ذريعة لرد 
الشهادة الحفْهُ حيث تظهر العداوةً لإسقاط نفوذ شهادةٌ الآخر. 

ه- إذا شهد العدوّء لعدوه قبلت أخذاً بإطلاق حتجية البيَنهُ و لأنّها فى هذا المورد تؤكد صدقها. 

8- لو شهد بعض الرفقاء لبعضء على القاطع عليهم الطريق قال المحقّق: تمنع لتحمّق التهمة. و الأصل فى ذلك رواية محترد بن 
الصلت: سألت أبا لحسن الرضا عليه السّلام عن رفقة كانوا فى طريق فقطع عليهم الطريق و أخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض.ء قال: 
الا تقبل شهادتهم إِلَا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم). )١١‏ 

واقان فنعب لاطي لكا فى الستدية عط :لقو نعي قديادةالقير كف واقلنا إن إطلاق عطتينة العف ميد كما لو يدل لال خلين 
خلافه. فلو قلنا بأنّ الحديث راجع إلى الشهادة بكونهم قطاع الطريق لأجل اجراء الحدّء» فلا يصلح للاستدلال بها للمنع فى باب الأموال 
و الحقوقء و إن قلنا برجوعه إليهما. فلو قلنا بأنّ سبب المنع هو الشركة فالقدر المتيقن ما إذا جرٌ نفعاًء و إن قلنا بأن المانع هو العداوة» 
فالقدر المتيقن ما إذا أوجب فسقاً لا ما إذا كان له مبدأ صالح 


.” الوسائل: الجزء 18 الباب /71» من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 
717 نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
عقلائى. و بذلك يعلم أنْ رمى صاحب الجواهر بعض هذه الاحتمالات بانّها اجتهاد فى مقابل النص غير ظاهر.‎ 


المسألة الثالثة: فى أن النسب غير مانع عن قبول الشهادة 
اشارة 


قال المحمّق: «الدسب و إن قرب لا يمنع قبول الشهادة كالأب لولده و عليه؛ و الولد لوالده؛ و الأخ لأخيه وعليه» وفى قبول شهادة 
الولد على والده خلاف و المنع أظهر. سواء شهد بمالء أو بحقّ متعلق ببدنه كالقصاص. و الحدّ» كما لو شهد الولد على سرقة الوالد 
أو قتله نفساً. 

أقول: تضافرت الروايات و النصوص على عدم مانعية الرابطة النسبية عن نفوذ الشهاده كما تضافرت الفتاوى عليه و لأجل عدم خلاف 
بين الأصحاب نقتصر بذكر الكلمات عن نقل الروايات التى نقلها الحرّ العاملى فى وسائله. 

انف 01١‏ الأصحاب على عدم كون النسب مانعاً إلا أنهم اختلفوا فى مقامين: 

المقام الأوّل: فى جواز شهادهٌ الولد على والده 

»”« قال المفيد: «تقبل شهادة الوالد لولده و عليه» و تقبل شهادةٌ الولد لوالده و لا تقبل شهادته عليه).‎ -١ 

1- و قال السبد المرتضى: «و مما انفردت به الإمامي فى هذه الأعصار و إن روى لهما وفاق قديم القول: بجواز شهادات ذوى الأرحام 


و القرابات بعضهم لبعض إذا كانوا عدولا من غير استثناء لأحد إِلَا ما يذهب إليه بعض أصحابنا معتمداً على خبر يرويه من أنه لا يجوز 
شهادة الولد غلى الوالك و إن جازت شهادته لهو يجوق شهادة الوالك لولده عليه :8 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 728 من أبواب الشهادات. 
(0) المفيد: المقنعة: 8١ل.‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً /ااه من ناب 


9 السيد الحرفي: الأعصار 166 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 716 

و يظهر متّرا ذكره الشيخ و الشريف المرتضى أن الرأى السائد لأهل السنّةء هو مانعية النسب على وجه الإطلاق إِلّا لفيف منهم قال 
بالجواز. 

*- قال الشيخ: تقبل شهادة الوالد لولده و الولد لوالده؛ و تقبل شهادة الوالد على ولده. و لا تقبل شهادة الولد على والده؛ و به ١١‏ قال 
عمرء و عمر بن عبد العزيز و المزنى» و أبو اوريو إحدض الروا حجن عن شريوج و اخدارة الغرنئ واكاك باقى الفقهاء أنّها لا تقبل ثم 
استدل على الجواز بعموم الآية (و اسعَفْهدُوا عَهِيدَئن من راكالكخ) : وأأَشْهِدُوا ذَوَى عَدّل ويلك لي 

ثمْ قال شهادهُ الولد على والده لا تقبل بحال. و قال الشافعى: إن تعلّق بالمال أو بما يجرى مجرى المال كالدين و النكاح و الطلاق 
قبلث» و إن شهد عليه بما يتعلّق بالبدن كالقصاص و حد الفرية» فيه وجهان: أحدهما «تُقُبل و الثانى و هو الأصحح أنّها لا تقبل. دليلنا 
إجماع الفرقة و أخبارهم فَإنّهم لا يختلفون فيه. ©" 

*- و قال الشيخ فى النهاية: لا بأس بشهادة الوالده لولده و عليه مع غيره من أهل الشهادة و لا بأس بشهادة الولد لوالده ولا يجوز 
شهادته عليه. و لا بأس بشهادة الأخ لأخيه و عليه. «ه) 

ه- و قال الحلبى: و لا تقبل شهادةٌ العبد على سّده و لا الولد على والده بما ينكرانه و تقبل شهادتهما عليهما بعد الوفاة. (2) 

*- و قال سلار: و إن شهد والد لولده» و عليه قبلء و الولد تقبل شهادته لوالده و لا تقبل عليه. 7) 


)١1(‏ مرجع الضمير قبول الشهادة فى غير الأخير و أمَا الأخير أى شهادة الولد على الوالد فقد تعرض بها فى المسألة الثانية. 

( البقرة: 46 

(*") الطلاق: ؟. 

(ع) الطوسى: الخلاف: "» كتاب الشهادة المسألة: *6هع. 

(0) الطوسى: النهاية: "0٠‏ 

(©) الحلبى: الكافى: 6*"0. 

() المراسم العلوية: *؟؟. 
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- قال ابن البرّاج: و لا شهادة الولد على الوالد و لا العبد على سيد. )١١‏ 

8- و قال ابن حمزةٌ: الولد تقبل شهادته لأبيه و لا تقبل عليه. ١؟)‏ 

4- و قال ابن إدريس: لا بأس بشهادة الوالد لولده و عليه» مع غيره من أهل الشهادة و لا بأس بشهادة الولد لوالده و لا يجوز شهادته 
عليه و قال السيد المرتضى: تجوز أيضاً شهادته عليه و الأوّل هو المذهب و عليه العمل و الإجماع منعقد و لا اعتبار بخلاف من يعرف 
باسمه و نسبه. 59) 

"5١ وقال العلامة فى الإرشاد: و كذا تقبل شهادة النسيب على نسيبة إلا الولد على والده خاصة.‎ ٠ 

١ -١‏ وقال ابن سعيد: «و تقبل شهادة ذوى النسب بعضهم لبعض. و عليهم إِلَّا شهادةٌ الولد على والده فإنّها لا تقبل حا و تقبل شهادته 
عليه بعد موته. «0) 

١-7‏ و ذكر العلامة فى مختلق الشيعة أنه مختار ابتى بابوية. 

أقول: لا شك فى أصل الحكم و عدم مانعية الرابطة النسبية إِنّما الكلام فى صمح الاستثناء و هى تعتمد على الأمور التالية: 
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أ: الشهرة الفتوائية تكشف عن وجود النصّ و إن لم يصل إلينا بعينه» و قد أشار الصدوق إلى ذلك النصّ بقوله: «و فى خبر آخر أنه لا 
تقبل شهادة الولد على والده). «2» 
ب: قوله سبحانه: ١و‏ للاحبيلن فى الدَّيا تقنوها) (القيا181) بدعرى أن وذ قول الرالد و كدي يغاة المصاحة بالمعروت: 


.508 7 ابن البرّاج: المهذّب:‎ )١( 

(0) ابن حمزة: الوسيلةٌ: ١371؟.‏ 

() ابن إدريس: السرائر: .١78 /١‏ 

(؟) مجمع الفائدة قسم المتن: 17/ 5:ع. 

(0) ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: 29. 

(©) الوسائل#الجوط غك الباب:62 الحديث ع 
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ج: هو نوع عقوق يمنع عن قبول الشهادة. 

أقول: إِنَ الشهرة الفتوائية لا تقبل الإنكار و لم يعلم الخلاف من السّد, على نحو القطع و الجزم, لأنّه بصدد بيان أصل الحكم أى أن 
النسب لا يمنع عن جواز الشهادةٌ إجمانًا و عند ذلكك نسب الاستثناء إلى بعض علمائنا من دون تبيين لرأيه فيه. نعم فهم ابن إدريس 
كما مر من كلامهء خلاف ما استظهرناه و أن شهادة الولد على الوالد نافذه عنده. و يظهر من العلامة فى الإرشادء التردّد» و نقل التردد 
عن تحريره أيضاًء لكنّه فى المختلف أفتى بمذهب المشهور )١١‏ لكن الّذى يصدّنا عن الاعتماد على مثل تلكك الشهرة أنّها مستندةٌ إلى 
ما فهموه من ظاهر الكتاب و أن نفوذها على خلاف المصاحبة بالمعروف أو أنه عقوق و من المعلوم عدم دلالته على ما راموه. فإنّ 
الآيهُ بصدد بيان حكم المعاشرة بما هى هىء مع قطع النظر عن سائر الطوارئ كما إذا كانت فى السكوتء إماتة للح و إحياء للباطل 
فهى غير ناظرة إلى هذه الصور. 

و منه يظهر حال العقوق» فإِنْ حرمتها سواء أ فسرت بالعصيان و تركك الشفقة و الإحسان و الاستخفاف أم بغيرها ناظر إلى الحياه 
العادرٌهُ و لا حكومة لها على سائر الواجبات و المحرّمات»؛ فلو كانت إطاعته سبحانه موجبة للعقوق, فلا عبر بمثل ذلكك العقوق قال 
سبحانه: (وَ إن الاك علق أن مُمْركٌ بى ل لبس لَك به عِلْمَ فلا تيلقها) (لقمان/ .)١5‏ 

و إن شئت قلت: إن ما دل على لزوم المصاحبة بالمعروف أو الاجتناب عن العقوق كدليل النذر و اليمين ناظر إلى ما هو مباح و حلال 
بالذات و أمّا المحرّم و الواجب. فلا يقلبهما عما هو عليه» فلا يكون الحرام جائزاً إذا كان تركه على خلاف المصاحبة بالمعروف أو 
موجباً للعقوق كما لا يكون حلانًا بالنذر و اليمين» و مثل الحرام» الواجب فلا ينقلب عا هو عليه بهذه الطوارئ و العوارض. 


(1) العلامة الحلى: مختلف الشيعة» الفصل السابع فى الشهادات: 188. 

نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 711 

هذاو أن ذليل القول بجواز الشهادة قوئٌ جذاء فانّه يعتمد: َ 

على وله ساف ها ال ا كرا َرَامِينَ بالْقِسْطٍ هنا لله وَلَوْ عَللِا فيك و ودين َالأقْرَيينَ (النساء/ 0378). فَإنّه 
صريح فى جواز الشهادة على الوالدين و التحريض على الشهادةٌ دليل على قبولها و إِلَّا يكون لغواً. 

وقد اثفقت كلمة الأصحاب على قبول شهادة الولد على الوالدة و إِنّما الخلاق فى شهادته غلى الوالد. 

و تؤيّد الجواز رواية على بن سويد السائي عن أبى الحسن عليه السّلامِ فى حديث قال: كتب فى رسالته إلىّ: «سألتَ عن الشهادات لهم 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة 019 من 6لاب 
فأقم الشهادة للّه و لو على نفسكك أو الوالدين و الأقربين فيما بينكك و بينهم؛ فإن خفت على أخيكك ضيماً فلا؛ ١01؛‏ و الضيم هو الظلم. 
المقام الثانى: فى شهادة الزوج و الزوجة 

اشارة 


هذا هو المقام الثانى الذى أشرنا إليه فيما سبق» و قد تبين أن العلقة النسبيَةُ غير مانعة عن قبول الشَّهادة إلا فى مورد واحد على رأى 
بعض الأصحاب و أمّا الرابطة السببية» فغير مانعة بالاتفاق منّا و أمَا أهل السنّهُ فهم على طوائف ثلاث بين قائلة بالجواز مطلقاً كالشافعى 
أو نافية مطلقاًء كأهل العراق» و مفصٌّلمهُ بين شهادة الزوج لزوجته فتقبل دون العكس. ١؟)‏ إِنّما الكلام بين أصحابنا فى لزوم ضْمْ عدل 
آخرء بحيث لولاه لما ترئّب الأثر على الشهادهُ مطلقاً و إن ضمٌّ إليها يمين» و عدم لزومه. 


." و رواه فى الباب 19 عن داود بن الحصين برقم‎ ١ الوسائل: الجزء 18» الباب ” من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(1) ستوافيكك نصوصهم عن كتاب الخلاف للشيخ الطوسى. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج 7" ص: 71 

توضيحه: انّه قد تبين فيما سبق و ستوافيكك, ححِيةٌ شهادة العدل الواحد مع اليمين» فى مورد المال و الحق. كما أن من المحمّق فى 
محله يجيه شهادة المرأة الواحدة فى رُبع ميراث المُستهلء و فى ربع الوصية. فعندئذ» لو قلنا بعدم لزوم ضِمْ العدل الآخر فى كلا 
المقامين» تكون شهادة الزوج و الزوجة كشهادة غيرهماء فيجرى فيهما ما يجرى فى غيرهما فتكفى مع شهادة الزوج يمين المرأة 
لكفاية العدل الواحد مع يمين المدّعى فى غير مورد الزوجية أيضاً أو تكفى شهادةٌ الزوجة وحدها لإثبات ربع الوصية لزوجها و لا 
عبرة بيمين الرجل المدّعى إذا كان الشاهد امرأة. و أمّا لو قلنا بلزوم الانضمامء تخرج شهادة الزوج و الزوجة عن الضابطين فلا تكفى 
فى مورد شهادةٌ الزوج» يمين زوجته. و لا تكفى شهادة الزوجة لإثبات رُبْع الوصيّة» لزوجها. 

و أمّا كلمات الأصحاب فهى على ثلاثه أوجه: 

أ: فمنهم من لم يشترط الانضمام و جعل شهادة أحد الزوجين كشهادهٌ غيرهما من باب واحدء كالمفيد فى المقنعة و الشيخ فى 
الخلافء و ابن إدريس فى السرائرء و ابن سعيد فى الجامع و هم بين من لم يذكر من الضميمة شيئاً كالشيخ فى الخلافء أو ذكره و 
لكن صرّح بكفاية يمين الزوجة كالمفيد فى المقنعة و ابن إدريس فى السرائر. 

قال المفيد: تقبل شهادة الرجل لامرأته إذا كان عدلًا أو شهد معه آخر من العدول أو حلفت المرأة مع الشهادة لها فى الديون و 
الأموال. )١١‏ 

وقال الشيخ فى الخلا.ف: تُقبل شهادة أحد الزوجين للآخر و به قال الشافعى» و قال أهل العراق: لا تقبل» و قال النخعى و ابن أبى 
ليلى: تقبل شهادة الزوج لزوجته؛ و لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها. ١؟)‏ 


.ال١‎ 8 المفيد: المقنعة:‎ )١( 

(؟) الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الشهادات» المسألة 9ع. 
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“و قال ابن إدريس بعد التصريح بجواز شهاده كل للآخر مع عدل آخر: و قولنا فى جميع ذلكك إذا كان معه غيره من أهل العدالة 
على ما أورده بعض أصحابنا و إِلَا إذا لم يكن معه غيره تجوز أيضاً شهادته له مع يمين المدّعى فيما يجوز قبول شهادة الشاهد الواحد 
مع اليمين. ١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة هلاه من 8لاب 


*- و قال ابن سعيد: و تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر و عليه. ١؟)‏ 

فترى أن الشيخ فى الخلاف و ابن سعيد فى الجامع لم يحدّئا عن ضِمْ العدل بشىء» و لكن الشيخ المفيد و ابن إدريس و إن ذكرا ضع 
عدل آخر و لكن استدركوا بِآنّهِ لا الخصوصية له. و إِنْما هو لأجل إكمال اليبنُ و إِلَا فحيث تكفى شهادة الزوج وحدها يثبت المدّعى 
هنين الندعن (الروسة). 

ب: منهم من يشترط وجود عدل آخر فى كلا الطرفين» فى نفوذ الشهادة لا لإإكمال البينة. 

ه- قال الشيخ فى النهاية: و لا بأس بشهادة الرجل لامرأته و عليها إذا كان معه غيره من أهل العدالة» و لا بأس بشهادتها له و عليه فيما 
يجوز قبول شهادة النساء إذا كان معها غيرها من أهل الشهادة. ”0 

*- و قال ابن البرّاج: شهادةٌ الزوج لزوجته و عليهاء مع غيره من أهل العدالة. "5١‏ 

ترى أن العلمين يذكران العدل الآخر بعنوان القيدية لا لأجل إكمال البتنةُ نعم اقتصر ابن البرّاجٍ بذكر شهادة الزوج و لم يذكر الزوجة 
و يعلم حكمها من اشتراط العدل فى شهادة الزوجء بوجه أولى لأنّه إذا لم تكن شهادة الزوج نافذة 


)١(‏ ابن إدريس: السرائر: ؟/ 16 و حاصله أنه إذا لم يكن معهما عدل آخر تقبل شهادة الزوج مع يمين المدّعى» دون الزوجة. 

(؟) ابن سعيد: الجامع للشرائع: 079. 

() الطوسى: النهاية: "8٠‏ 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ 001. 
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وحدها بل مشروطة بِضمٌ العدل» فشهادةٌ الزوجة له تكون مشروطة بطريق أولى 

ج: و منهم من فصّل بين شهادة الزوج فلم يعتبر و شهادة الزوجة فاعتبره. 

.0١١ قال المحمّق: «و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. و الزوجة لزوجهاء مع غيرها من أهل العدالة)‎ -١ 

ثم إن المحقّق علل وجه التفصيل بقوله: «و لعل الفرق إِنّما هو لاختصاص الزوج بمزيد القوة فى المزاج من أن تجذبه دواعى الرغبة». 
قال: و تظهر الفائدة فى الزوجة لو شهدت لزوجها فى الوصية. 

هذه كلمات الأصحاب و إليكك النصوص: 

)؟١ صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: قال: «تجوز شهادةٌ الرجل لامرأته. و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها».‎ -١ 

و فى السند على بن الحكم و أبو المعزاء و الأول مشتركك بين الثقهُ و غيرها و تُمِيّز الثقة برواية أحمد بن محمّد بن عيسى عنه كما فى 
المقام. و الثانى هو حميد ابن المثنى الصيرفى الذى قال النجاشى فى حمّه: «ثقةٌ ثقة). 

و أمّا الدلالة» فلو قلنا بأنَ الضمير فى «معها» يرجع إلى الزوجة» يكون دلينًا على قول المحقّق المفصّل بين الزوج و الزوجة: و لو قلنا 
رحيرظة إلن السيادة البعلرسة مق القريدة فكوة دللا هن القرل القانن كماقل وقداتأمار دو لكن الظاسر هو الأول بشهادة العركقة 
الآنية. 

-١‏ موثقةُ سماعة قال: سألته عن شهادة الرجل لامرأته قال: «نعم) والدراة لروجياة قال»دلا إلا أن يكون معها ها م 


.17١ /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 
.١ (؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 70 من أبواب الشهادات» الحديث‎ 
.*” الوسائل: الجزء 18» الباب 70 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )"( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3دات. الالالالانا صفحة اناه من ناب 


نظام القضاء و الشهادهُ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 5/١‏ 

* صحيح عمار بن مروان قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام؛ أو قال: سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: «إذا كان آخر 
جازت شهادته معه لامرأته». )1١‏ و فى بعض النسخ مكان «آخراء «خيراً و لكنّه لا يلائم مع قوله: «معه و الرواية صحيحة و عمار بن 
مروان هو اليشكرى الذى وثّقه النجاشى مع أخيه عمرو و قال: «هو و أخوه عمرو ثقتان» و إذا كان نفوذ شهادة الزوج مشروطاً بعدل 
آخر لكان نفوذ شهادة الزوجة أيضاً مشروطاً به لعدم القول بالتفصيل بهذا المعنى فيكون الصحيح دليًا على الاشتراط مطلقاً. 

فتلخص أن الأموّلين دالا-ن على التفصيل الوارد فى كلام المحمَّق» و الثالث دالَ على القول الثانى أى الاشتراط مطلقاً و لم نجد دلينًا 
على القول الأموّل أى عدم الاشتراط مطلقاء سوى إطلاق ححجِية قول الشاهد مع يمينه» و إن كان الشاهد زوجاً أو إطلاق ححجِيةُ قول 
المرأه فى إثبات ربع الوصية و إن كانت المرأة» زوجة المشهود له. 

و يمكن أن يقال: إِنَ الزوج و الزوجة فى المقام سيان لا فرق بينهماء و أن اشتراط ضمٌْ آخر إليها فى صحيح الحلبى و موثقة سماعة 
لأجل أنه لولا الانضمام؛ إلى شهادة الزوجةء لا يثبت بشهادتها شىء. إِلَا مورد نادر و هو إثبات ربع الوصية و لأجل ذلكك اشترط ضم 
آخر إليهاء و هذا بخلاف الزوج فإنّه تنبت بشهادته بلا ضمْ آخرء الأموال و الحقوقء إذا حلفت الزوجة؛ و هو فى نفسه كثير» فلم يذكر 
فى شهادة الزوج انضمام عدل آخر و على ذلكك فالخبران ناظران إلى غير باب الوصيةء فحينئذ» صيانة شهادة الزوجة عن اللغوية (فى 
غير الوصية) يتوقف على الانضمامء دون الرجلء فإنّه لو لم ينضمٌ إليه عدل آخرء لما لزمت اللغويّة لكفاية شهادة الرجل فى الحقوق و 
الأموال مع يمين المدّعى (الزوجة). 

و لعل من شرط الانضمام فى شهادتها كالطائفة الثانية و الثالثة يريدون ذلكك 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 70 من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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لا أنه لا يثبت شىء بشهادتها بلا ضمء حتّى ربع الوصية. 

بقى الكلا.م فى صحيح عمار بن مروان حيث يشترط الانضمام مطلقاًء و لعله ناظر إلى مجال أوسع من باب الحقوق و الأموال» و من 
المعلوم أنه لا ينبت بشهادة الزوج و لو انضم إليها يمين المدّعى؛ كثير من الأمورء إِلَا أن يضم إليها عدل آخر أو امرأتان. 

ثم إن المراد من قوله: «إذا كان معها غيرها» فى صحيح الحلبى و الموثقة» ما يكفى فى إثبات المطلوبء و عليه لا يكفى ضم امرأة 
عادلة أو رجل عادلء بل لا بدّ من ضمٌ امرأة و رجل حتى تكتمل البتنة» و هذا بخلاف المراد من الانضمام فى ناحية الزوج فيكفى 
الرجل الواحدء أو الامرأتان. 

ثم إن مورد الروايات كمورد شهادة الوالد أو الولد هو جواز شهادة أحد الزوجين لآخرء و يمكن إلحاق صورة الشهادة على أحدهما 
به وادعاء الأولويةء لابتعادها عن التهمةٌ و يمكن أن يتمسكك فى إثبات الجواز بإطلاق أدلَّهُ حمِيهُ شهادةٌ العدل إذا تت شرائطهاء 
كما لا يخفى. 


شهاده الصديق لصديقه 


و تقبل شهادة الصديق لصديقه و إن تأكدت بينهما الصحبة و الملاطفة. لأنْ المفروض عدالته و ليس مطلق التهمة مانعة» و منه يُعلم 
خراز قنيادته عليه بالأولوية. و لول آدلة حسية شهادة الحدل لكلنا الصووتين. 


المسألة الرابعة: فى عدم نفوذ شهادة السائل 
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انّفقت كلمة الأصحاب على عدم جواز شهادة السائل فى الجملة» و إن اختلفوا فى بعض مصاديقه: 

وقبل أن نذكر كلماث الأصحاب» نذكر صوره المختلفة حتى نكون فى 
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دراسة الرواياث على بصيرة. 

إِنْ الاستجداء و سؤال الناس له صور مختلفة: 

أ: السائل بكفّه مع اتّخاذه حرفة و ربّما يملكك معاش شهر أو سنة؛ و مع ذلكك يستجدى كل يوم بكفه لأنّه اتخذه حرفة. 

ب: المستجدى بالدوران على الأبواب و الأسواق و الناس و ربّما يقنع بقليل من النقد و المتاع و شىء من الخبز و يتخذه مهنة. 

ج: من تدفعه الضرورة فى الحياهُ إلى الاستجداء على وجه مؤقت. و ربّما يكون الداعى إليه» هو تأخير راتبه التى يصل إليه من بلده» أو 
طروء حادث قاصم. لا يقيم ظهره إِلَّا السؤال بالكف أو بالدوران. 

د: من يسأل الناس و يطلب الإعانة بالمباشرة و بنفسه مع الوقار» و المذاكرة على نحو يحفظ شرفه و كرامته» و لا يريق ماء وجهه. 

ذه هن يسأل الناين لآ بالمباشرة و يتفسيه يل قوسط تعفن الاين فى جلي الأموال إليه سواء كان الأرسال يواسطة أوبلا واسطة و إن 
كان لها دور فى توجيه الناس إليه. 

و: الطفيلى و هو من يحضر طعام الغير بلا دعوة. 

هذه هى صور المسألة» و إليكك نصوصٌ الأصحابء لدراسة تبيين سعتها لجميع الصور أو بعضها: 

-١‏ قال الشيخ: لا تجوز شهادة السائلين على أبواب الدور و فى الأسواق, و تجوز شهادة ذوى الفقر و المسكنة المتجملين» الساترين 
لأحوالهم إذا حصل لهم شرائط العدالة. )١١‏ 


)١(‏ الطوسى: النهاية: 28؟". 
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؟ و قال ابن البرّاج: و لا شهادة السائلين فى الأسواق و لا على أبواب الدور. )١١‏ 

*- و قال ابن إدريس: قد روى أنه لا تجوز شهادة السائلين على أبواب الدور و فى الأسواق و إن كانت شرائط العداله فيهم حاصلة 
إِنَا أن ذلكك يختص بمن يكون ذلكك عادئّه و صناعته و يتخذ ذلكك حرفة و صناعة و بضاعة فأمًا من أخرجته ضرورة مجحفة فى 
بعض الأحوالء فلا تردّ شهادثّه بحال لأنّه لا دليل على ذلكك و قد أعطينا الرواية الواردة بذلكك حمّها. »”١‏ 

و وافقه المحمّق و قال: و لو كان ذلكك مع الضرورة نادراً لم يقدح فى شهادته. 0 

ه- و قال العامة بعد نقل كلام ابن إدريس: الوجه المنع. «©) 

#- و استحسن الشهيد تفصيل المحقّق فى المسالكك. «ه) 

و أمّا الروايات فهى كما تلى: 

-١‏ صحيح على بن جعفر عن أخيه أبى الحسن موسى عليه السّلام قال: سألته عن السائل الذى يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: 
دكان أبى لا يقبل شهادته إذا سأل فى كفه» «2) و فى سند الحديث «العمركى» و هو ابن على البوفكى و «بوفكك» قريةٌ بنيسابور» ونّقه 
الكدالي.. 

-١‏ موثق محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «ردٌ وسول الله صلّى الله عليه و آله و سلّم شهادة السائل الذى يسأل فى كقّها 
قال أبو جعفر عليه السّلام: «لأنّه لا يُؤمن على الشهادة و 
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ولك الأند إن أعطى رضيو ]نا لع سيط ذا 

و فى السند ابن فضال و الظاهر أن المقصود هو والد الحسن بنعلى بن فضال بشهادة روايةُ ابن خالد عنه و فى رواية الشيخ جاء التعليل 
جزء من كلام الرسول. 

'- معتبر الحميرى فى قرب الإسناد عن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلا.م قال: سألته عن السائل بكفّه أ تجوز 
شهادته؟ فقال: «كان أبى يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه)». ١‏ 

لا شكك فى شمول الروايات؛ لمن يتخذ الاستجداء مهنة و حرفة سواء أ كان السؤال بالكفء أو بالدور على الأبواب و الناس» و الذوق 
الفقهى يساعد إلغاء خصوصية السؤال بالكفء كما لا شكك فى عدم شموله؛ لمن دفعته الضرورة إلى الاستجداء بكلا الطريقين على 
وجه لم يتخذه مهنة و إِنّما اتخذه طريقاً لسدّ الجوع و صيانة الحياة. 

إِنّما الكلا-م فى مَن يسأل الناس مباشرة و بنفسه, لكن مع حفظ الوقار و الكرامة و اختار الشهيد الثانى دخوله فيهاء قائلًا بن المراد 
بالسائل يكنه من بباشر السؤال و الأخل بتفسه و السؤال فى الكت كاية عنف م 

و لكن الظاهر عدم دخوله فيها للفرق الواضح بين الأوّلِين و هذا القسم ففيهما يصدق قوله عليه السّلام: «إنّهِ لا يؤمَنُ على الشهادة و 
ذلك لأنّه إن أعطى رضى و إن منع سخط؛ و التعليل و إن لم يكن من قبيل ملاكات الأحكام و مناطاته بل من قبيل الجكم و النكات» 
لكنّه يصلح لأن يكون سبباً لانصراف الروايات عن القسم الرابع لعدم وجوده فيه. و إِنّما يوجد بوجه غالبى فى القسمين الأوّلين. 

و منه يظهر حال القسم الخامس و عدم دخوله تحت الرواياتء و أمَا الطفيلى 


.” 3” الوسائل: الجزء 18 الباب 8" من أبواب الشهادة. الحديث‎ 7 و١‎ )١1( 

(0) “زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 807. 
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فهو خارج عن موردها و إلحاقه بهاء أشبه بالقياس إِلَا إذا اتخذه حرفة و مهن و يرصد كل يوم و ليل الضيافات؛ حتى يدخل فى زمرة 

المدعوين و هذا أيضاً لو سمح له بالدخول يرضى و إن مُنِعَ سخط. 

ثم إن السؤال و الاستجداء إذا تضمّن كذباً أو تدليساًء فهو حرام موجب للفسقء و إِلَّا فلا دليل على حرمته سوى كونه موجباً لإراقة ماء 

ريدو عر لحان لزماوت ااه كاك الى سرك و كاد سوه وكدور فى الجدريك ]الله تباركك و تعالى فوّض إلى المؤمن 

كل شىء إلا إذلال نفس .. 4 قال سبحانه ا لَِنَ أخصزوا فى َيل الله ل مشتليغون شرب فى رض بخسيهم الال ألا 
عقف تمه امع ل تون النادن إلقلقً وا تنفُوا ين حي إن الله ب َلِيم) (البقرة/ 607). 

فلو قلنا بأنّ القيد احترازى و أن معنى الآيُ: هؤلاء اذى أحصروا فى سبيل الحقٌء لا يسألون الناس إلحافاً و نما يسألونهم بلا إلحاف و 

إصرار» فيكون دلينًا على عدم كون السؤال مذموماً للفقير الواقعى إذا كان مجرداً عن الإصرار و أما لو قلنا بأنّ القيد ناظر إلى بيان حال 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة عاناه من ناب 


نوع الفقراء حيث يسألون الناس إلحافاً و إصراراء و معنى الآية أن هؤلاء المحصورين ليسوا من هذه الطبقة؛ فيكون معنى الآيةٌ أَنّهِم لا 
يسألون أبداً و إن كان النبئّ يعرفهم بسيماهم و بعلامة موجودة فى وجوههم, فتكون الآية دلينًا على ذم السؤال مطلقاً و إن كان مع 
الإصرار أشدّ. إِلّا إذا وجب لحفظ الحياة فير تفع الذمّ. 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» مؤْ سسه امام صادق عليه السلام» قم -ايران» اول» 
ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج01 ص: 5/2 


المسألة الخامسة: فى شهادهٌ الضيف و الأجير 
اشارة 


اثفقت كلمة الأصحاب على أنّه تجوز شهادءٌ الضيف للمضيّف و عليه 


() الوسائل: الجزء 311 البات ؟١‏ من أبوات الأمر بالمغروف: الحد يك *. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 7/17 

مثل اتفاقهم على جواز شهادة الأ-جير على الموجر و إِنّما اختلفت فى جواز شهادته للموجر على قولين فالمشهور من عصر والد 
الصدوق الّذى توفى عام 779 و ولده المتوفى عام 58١‏ إلى عصر ابن حمزهُ صاحب الوسيلة الذى توفى حوالى عام 00٠‏ هو عدم 
الجواز تمسكاً بننصوص ستة دالَهُ على المنع و أوّل من خالفهم و أفتى بجوازها هو ابن إدريس (248057) و تبعه المحقّق (20/22.17) و 
العلامة فى كتايبه: الإرشاد و المختلف» و الشهيد الثانى و المحمّق الأردبيلى: فأصبحت المسألة ذات قولين أحدهما للقدماء و الآخر 
للمتأخرين إِلَا ابن سعيد فإنّه وافق القدماء كما سيوافيكك و الكل يستمدٌ من الدليل النقلى و مورد الخلاف فيما إذا تحمل الشهادة و 
أدذاها و هو بعد لم يفارقه و أمّرا إذا أَدى بعد مفارقته الموجرّء فلا خلا.ف فيه. ثم إن الخلاف فى الأجير و الموجرء لا فى الموجر و 
المستأجر و إليك نقل كلماتهم: 

-١‏ قال الشيخ: و من أشهد أجيراً له على شهادة ثم فارقه» جازت شهادته له و تجوز شهادته عليه و إن لم يفارقه. و لا بأس بشهادة 
الضيف إذا كان من أهلها. )١١‏ 

؟- و قال أبو الصلاح الحلبى: و لا تقبل شهادة الشريكك فيه و لا الأجير لمستأجره. ١؟)‏ 

*"- و قال ابن البرّاج: شهادة الأجير على مستأجره سواء كان مقيماً معه أو كان قد فارقه. و شهادته له بعد مفارقته. «*) 


- و قال ابن حمزة: لا تقبل شهادة خمسة نفر ... و الأجير إذا شهد لمستأجره ما دام معه. «©) 


الطويي؟ النياءة ب 
(0) الحلبى: الكافى: ”5 و المراد من المستأجرء هو الموجر فلا تغفل. 

(7) ابن البرّاج: المهذّب: /١‏ 00. 

() ابن حمزة: الوسيلة: 37. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 7/7 

هو أوّل من خالف الرأى العام؛ هو ابن إدريس فقال: 

ولا شهاده الخصم و الخائن و قال شيخنا «و الأجيرا و هذا خبر واحد لا يُلتفت إليه و لا يعرّجِ عليه بل شهادة الأجير مقبولة سواء كانت 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 00 من 6 ناب 


على من استأجره أو له و سواء فارقه أم لم يفارقه لأمنّ أصول المذهب تقتضى قبول هذه الشهادة و هو قوله تعالى: (وَ اسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْنِ من رلطايكم) (البقرةٌ/ 0و زر أشهدوا ذوَى عَدلٍ منْكم) (الطلاق/ 7) و لا مانع يمنع من قبول شهادته و هذا عدل فينبغى 
أن تُقْبَلَ شهادثّه فلأنه لا يَجٌِ بشهادته إليه نفعاً و لا يدفع عنه ضرراً و لا يعرف بشىء من أسباب الفسقء و لا دليل على رد شهادته من 
كتاب و لا سنةُ مقطوع بها و لا إجماع إلى أن قال: و لا بأس بشهادة الضيف إذا كان من أهلها. )١١‏ 

#- و قال المحمّق: تقبل شهادة الأجير و الضيف و إن كان له ميل إلى المشهود له لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة. "١‏ 

لا- و قال ابن سعيد: و تقبل شهادة أحد الزوجين لالآخر ... و الأجير على مستأجره و له بعد مفارقته. 09 و مفهومه عدم الجواز إذا لم 
يفارق و هو موافق لفتوى القدماء كما عرفت. 

8- و قال العلامة: و تقبل شهادة الأجير و الضيف. 50" 

9- و قال فى المختلف: و الوجه عندى أن شهادته إن تضمنت تهمة أو جرٌ نفع لم تقبل و عليه تحمل الروايات المانعة. ه 

6 وقال الشهيد الثاني إن القول «القبول أحوفغ 


(1) ابن فريس السرائرة 7# 111 1. 

(0) نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ .17١‏ 

() ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: 5"4. 

(©) ؟ و هابن المطهر الحلى: إرشاد الأذهان: 188/7 و مختلف الشيعةء كتاب القضاء: .١88‏ 

(0) ء زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 807. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةٌ الغراء» ج 7 ص: 5/4 

-١‏ وقال المحمّق الأ-ردبيلى بعد المناقشه فى سند الروايات المانعة و دلالتها: و لكن عموم أدلة القبول و الجواز كثيرة و ليس فى 
المنع شىء عن صحيح صريحء فالمصير إليه و تخصيص الأدلّةُ مشكل. ١١‏ 

أقول: إن مقتضى القواعد العامة هو القبول, و الردٌ يحتاج إلى الدليل» إذ يكفى فى الجواز الآيتان المباركتان و عموم أدلَّهُ حسجية البتينة 
وما جاء فى رواية مسعدهُ بن صدقة» «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لكك غير ذلكك أو تقوم به البتنة 1١‏ إِنّما المهم دراسة أدلة 
القائلين بالمنع» و إليكك سردها: 

-١‏ موثقة أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السّلا-م قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائئاً» قال: «و يكره شهادة الأجير 
لصاحبه؛ و لا بأس بشهادته لغيره و لا بأس به له بعد مفارقته). "3 

يلاحظ عليه: أن الحديث كسيف ذى حدَّينء صالح للاستدلال لكلا القولين؛ أمَا الجوازء فلظهور لفظ الكراهة فيه و أنّها ليست ممنوعة 
منعاً بان مضافاً إلى أنّ مفهوم قوله: «و لا بأس به له بعد مفارقته» وجود البأس قبل مفارقته و هو يعادل الكراهة لا الحرمة. و أمًا المنع» 
فلما ذكره الأردبيلى من أن الكراهة المصطلحة هنا بعيدهُ إذ لو كانت الشهادة مقبولة» ينبغى وجوبها عيناً مع الغير و إِلّا كفاية ©» و 
سار خرن أن مورد الشهادةٌ هو الحقوق و الأ-موال» فلو كانت الشهادةٌ جامعة الشرائط» يجب القبولء و إلا فيحرم, و لا تتوسط 
الكراهةٌ بينهما فى مورد الشهادةٌ» من غير فرق بين الأداء و القبول. 

؟- صحيح صفوان عن أبى الحسن عليه السّلام قال: سألته عن رجل أشهد أجيره 


.8:4/١1؟ الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )١( 
.8 (؟) الوسائل: الجزء 137» الباب 5 من أبواب ما يكتسب به. الحديث‎ 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً بان من ناب 


(") الوسائل: الجزء 18» الباب 794 من أبواب الشهادات» الحديث ”*. 

(©) الأردبيلى: مجمع الفائدة: 808/17. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 790 

على شهادةٌ ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه؟ قال: «نعم و كذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته). )١١‏ 

أقول: إِنّ القيد جاء فى كلام الراوى و ثبوت الحكم للموضوع المقدد فى لسانه لا يكون دليلًا على عدمه عند انتفاء القيد. اللِّمَ إِنَا أن 
تستظهر مدخليته فى الحكم من تكراره فى لسان الإمام فى العبد الذى عطفه الإمام عليه مع هذا القيد و إن لم يسأله الراوى عنه. 

- موثق سماعة قال: سألته عمًا يرد من الشهود, قال:: المريبء و الخصمء و الشريكك و دافع مغرم, و الأجير و العبد و التابع و المتهم؛ 
كل هؤلاء ترد شهادتهم». 07 و فى السند «الحسن» و هو الحسن بن على بن زياد الوشاء» و هو من الطبقة السادسة الذى يروى عنه 
الحسين بن سعيد الأهوازى و هو من الطبقةُ السابعة و الحديث موثق. و قد جاء الأجير مقابل التابع» و لعل المراد من الثانى خادم البيت 
و هذه الروايات الثلاث صالحة للاحتجاج سنداً و مضموتناً و أمَا الثلاث الآتية فلا تصلح إِلَا للتأييد. 

؟- خبر العلا-ء بن سيابةُ عن أبى عبد الله عليه السّلا.م قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يجيز شهادة الأجير). 00 و هو ضعيف 
السندء و المحكيّ عمل الإمام لا قوله فلا يؤخذ بإطلاقه. إِلَا يستظهر أن ملاكك المنع هو كونه أجيراً فقطء لا كونه جارّاً لنفسه النفع أو 
دافعاً عن نفسه الضرر. 

ه- روى الصدوق مرسنًا فى الفقيه: و قال فى حديث آخر قال: لا تجوز شهادةٌ المريب و الخصم و دافع مغرم أو أجير أو شريكك أو 


متهم أو تابع. فرق 


.١ الوسائل: الجزء 18» الباب 794 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 7" من أبواب الشهادات» الحديث ”*. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 794 من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 

(ع) الوسائل: الجزء 18. الباب 7” من أبواب الشهادات» الحديث 7. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراءء ج 7" ص: 791 

*وروى أيضاً مرسلًا فى معانى الأخبار قال: «قال النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم: لا تجوز شهادة خائن ... ولا التابع من أهل البيت» 
)و قسرة الصدوق بالخادم و التابع و الأجير. 

و الحديثان الأخيران ضعيفان للإرسال و الأحاديث التى يمكن الاحتجاج بها هى الثلاثة الأول و لعليا كاقيف فيا ذهب إليه القدماء 
أقوى و لكن المتأخرين القائلين بالجواز أُوَّلوا الروايات المانعة بالنحو التالى: 

-١‏ الممنوع هو الإشهاد و أمّا إذا تحمّل مع المنع تجوز شهادته و يؤيده أن الوارد فى صحيح صفوان, هو الإشهاد قال: سألته عن رجل 
أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته له بعد أن يفارقه. "١‏ 

يلاحظ عليه: مضافاً إلى أنّ القيد فى لسان الراوىء لا الإمام» و قد أتى به مقدمة للسؤال عن حكم نفس الشهادة على أنه لا يساعده 
لسان سائر الروايات» فانٌ المطلوب فيها هو بيان حكم الشهادة» و أدائها لا الإشهاد و التحمّل. 

؟- حمل المنع على الكراهة؛ و لكنّه لا تساعده موثقة سماعة لأنّه ورد الأجير فيها فى عداد الشريكك و دافع مغرم؛ ولا يمكن حمل 
النهى فيهما على الكراهة و المرجوحية على أنَك عرفت أنّه لا معنى للمرجوحية. 

*- حمل المنع على ما إذا كانت هناكك تهمة كجلب نفع أو دفع ضرر كما لو شهد بدفع الثوب لمن استأجره على قصارته أو خياطته. 
يلاحظ عليه: أن الردّ يكون عندئذ أمراً استثنائياً و عندئذ يطرح السؤال التالى و هو إذا كان الأصل هو القبول» فلما ذا ذكر عدمه بصورة 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة لاناه من ناب 
الضابطة؟ 


؟- المراد هو الخادم الذى يوجر جميع منافعه» كما فسر به الصدوق» بقرينة 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب 7" من أبواب الشهاداتء الحديث 8 و لاحظ الفقيه: 7/ 78 ط الناجف و معانى الأخبار باب التابع و 
المعتد: ٠١8‏ ط الغفارى. 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 794 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراءء ج 7 ص: 797 

قوله: «فارقه» فيكون الدليل أخصّ من المدّعىء و لا يدل على رد شهادة كل أجير و إن كان أجيراً يوماً أو يومين و شهد. 

و الذى تسكن إلبه النفس هو الأخذ بالمنع» غير أَنّهِ إذا أعاد الشهادةٌ بعد المفارقة» تقبل قطعأء كما سيوافيكك فى مبحث اللواحق. 


بحث فى اللواحق 
الأولى: هل يشترط كون الشاهد جامعاً لشرائط القبول حين تحمل الشهادة» 


أو يكفى كونه كذلكك حين التأدية فتظهر الثمره فى الصغير و الكافرء و الفاسق المعلن إذا ترفوا شيئاً و تحمّلوه و هم فى تلكك الحال 
المانعة من القبول ثم زال المانع عنهم فأقاموا ما تحملوه. التحقيق هو الثانى و ذلكك بوجهين: 

-١‏ عموم الأدلة. فإنّهم عند التأدية من مصاديق البئنةُ العادلة. 

"- الروايات الخاصّة المتضافرة الدالّةُ على قبول شهادةٌ الذمى و اليهودى و النصرانى بعد ما أسلموا و إن تحمّلوا فى حال كفرهم 0١١‏ و 
يعادال بال تع ميل قلي الت أن عبن اللدعليه الثلام عن ترات أ شود ضلى شوالذة اقل ألم ينك أ عجررق النواد ةفارخ 
و يحمل على الإسلام المجرّد من الاقتران بالعدالة). 

وما ورد فى قبول شهادة الصبيان إذا تحملوا قبل البلوغ و أدوا بعده. ١‏ 

ولو شهد العبد على مولاله فرٌدَّت ثم أعادها بعد زوال المانع أو شهد الولد على الوالد و ردت ثم مات الأب و أعادهاء فمقتضى 
الضابطة» الأخذ بمقتضى الإطلاقات و قد أشار إليه الشيخ فى خلافه و نقل الأقوال و قال: إذا شهد صبى أو عبد أو كافر عند الحاكم 
فرة شهادتهم ثم بلغ الصبى و أعتى العبد و أسلم الكافر 


.0١ الوسائل: الجزء 18 الباب 9" من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب 7١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .8١‏ 
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فأعادوها قبلث» و كذلكك إن شهد بالغ مسلم حرٌ بشهادة فبحث عن حاله فبان فاسقاً ثم عُدَّل فأقامها بعينها قبِلتْ منه و حكم بها و به 
قال داود» و أبو ثور» و المزنى و قال مالكك: أردٌ الكلء و قال أهل العراق و الشافعى: أقبل الكل إلا الفاسق الحرّ البالغ فإنّه إقاردة 
شهادته لفسقه ثم أعادها و هو عدل لا تقبل شهادته؛ دليلنا: كل ظاهر ورد بقبول شهادة العدل فإنّها محمولة على عمومها. ١١‏ 

نعم ورد فى رواية السكونى» تقييد جواز شهادة العبد» بعدم سبق الردٌ روى عن على عليه السّلام: «و العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق 
جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق»» و قال على عليه السَّلام: «و إن أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته). "١‏ 

و لعل عدم القبول لأجل أن رد الحاكم كان لفسقه لا لكونه عبداً فلو عُتق مع بقاء الحال لا يُقبل. 

و أمًا ما روى عن علي عليه السّلام فظاهر فيما إذا كان العتق لأجل الشهادة» فيكون الردّ لأجل التهمة. 
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و أما الفاسق» فهو على قسمين: معلن و مسرء فلا شكك فى قبول شهادة الأول بعد التوبة و الصلاحء و إن ردت فى حال الفسق إِنّما 
الكلا-م فى المستتر إذا قام فردّت بجرحه ممّن له خبرةُ بباطن أمره ثم تاب» فإن شهد بأمر جديد فتٌقبل و أمنا لو أعاد ما رُدّت فربّما 
يستشكل قبول شهادته لأجل تهمة الحرص على رفع الشبهة عنه لاهتمامه بإصلاح الظاهر و دفع العار عنه بخلاف المتجاهر بالفسق و 
الكفر, و لكنّه شبهة فى مقابل الإطلاقات و العمومات» فلا يعتد بها كما ذكره المحقق. 


الثانية: المعتبر فى قبول شهادة الشاهد مع استجماعه للصفات المعتبرة فيه علمه بما يشهد به» 
اشارة 


سواء كان سببٌ العلم استدعاءً المشهود له و عليه للإشهاد, أم انّفاق علمه بالواقعة لاشتراكك الجميع فى المقتضى و هو العلم و تترتب 
عليه 


.8٠ الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الشهادات. المسألة‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث "1. 
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صبحةٌ الشهادة فى المواضع التالية: 

-١‏ إذا سمع الإقرار من المقرٌ بلا استدعاء من الطرفين أو الطرف الواحد, و ما هذا إِلَا لأنَّ الأمر بالإشهاد فى الآيثُء أمر إرشادىء و أما 
أنه هل تجب عليه الإجابهُ إذا دعى أو لا؟ فسيجىء تحقيقه. 

؟- لو سمع اثنان يوقعان عقداً كالبيع و الإجارة و النكاح. 

*- إذا شاهد الغصب أو الجناية. 

؟- إذا سمع منهما ما يوجب حكماً و إن قال الغريمان أو أحدهما لا تشهد عليهما. 

إِنّما الكلاسم فى الصورةٌ الخامسة أى إذا استتر فنطق المشهود عليه مسترسنًا فالمشهور عند علمائنا هو قبولها و خالف ابن الجنيد و 
سيوافيكك نقل كلامه عن غايةٌ المراد. 

قال الشيخ فى الخلاف: شهاده المختبى مقبولة و هو إذا كان على رجل دين يعترف به سرّاً و يجحده جهراً فخبأ له صاحب الدين 
شاهدين يريانه و لا يراهما ثم حاوره الحديث فاعترف به فسمعاه و شاهداه» صححت الشهادة و به قال ابن أبى ليلى» و أبو حنيفة» و 
عليه جأّداً قبلت و إن كان مغمّلًا يُحَدَعَ مثله لم أقبلها عليه. دليلنا ما قلناه فى المسألة الأولى 01١‏ و أيضاً قوله تعالى: (إلَا مَنْ شَّهدَ بِالْحَقَّ 
وَهْمْ يَعلَمُونَ) «'» و هذا شهد بالحق لأنّه علمه. ”8 


)١(‏ قال فى المسألة المتقدمة: إذا شهد صبى ... ثم بلغ و شهد يقبل لأنْ كل ظاهر ورد بقبول شهاده العدل فإنّها محمولةٌ على عمومها. 
(0) الزخرف: 8 

() الخلاف» ج 2 كتاب الشهادات» المسألة .8١‏ 
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قال ابن إدريس: إذا سمع الشاهد وجا يقرٌ بدين» فيقول: لفلان على ألف درهم, صار السامع بهشاهدا بالدية» قال المقة اشهدو| علد 
بذلكك أو لم يقل» و كذلك إذا شاهد رجلين تعاقدا عقداًء كالبيع» و الصلح و الإجارة و النكاح؛ و غير ذلككء و سمع كلام العقد. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةً 029 من 6ناب 


صار شاهداً بذلكء و كذلك الأفعال» كالغصب: و القتلء و الإتلاف» يصير به شاهداًء و كذلكك إذا كان بين رجلين خلف فى 
حساب» فحضرا , بين يدى شاهدين و قالا لهما قد حضرنا لنتصادقء فلا تحفظا علينا ما يقرّ به كل واحد مّا لصاحبه. ثم حصل من كل 
واحد منهما إقرار لصاحبه بالدين» صارا شاهدين. و لا يلتفت إلى تلكك المواعدة, لأنَّ الشاهد بالحقٌّه من علم به» فمتى علم له صار 
شاعداً. 

فأم] شهادة المختى شقولة عندتاء وهو إذا كان على رجل دين يغترق به سداً و يجحده جهراء فاحعال صاحك الدين» فخا له 
شاهدين» يسمعانه» و لا يراهماء ثم جاراه» فاعترف به» و سمعاه» و شهدا به» صيّحت الشهادة عندناء و خالف فى ذلكك شريح فقط. )١١‏ 
و عن غَاية المراد عن ابن الجنيد المنع حيث قال: «أو كان من خدع فشتر عنه لم يكن له أن يشهد عليه) ثم رد عليه أنه سبقه الإجماع 
أو تأخر عنه. 

و قال فى الجواهر بعد نقل كلام غايةُ المراد: و هذا هو العمدة. ١؟»‏ 

و أورد عليه بأنّ هذه الشهادة فى إيثار التهمة ليس بأقل من التبرع بالشهادةٌ فى حقوق الآ-دميين قبل السؤال فى الحاكم فى مجلس 
الحكومة؛ فإذا كانت الثانيةٌ مردودة فلتكن الأولى كذلكك. 

يلاحظ عليه: ما ذكرنا من أن مطلق التهمة ليس بمانع و إلا يازم رد غالب الشهادات و إِنّما المانع ما ورد فيه النص بالخصوص أو قام 
على رذه الإجماع كما هو 


(1) ابن إدريسض: السرائرة 8 37114 

(؟) النجفى: الجواهر: .٠٠١ /8١‏ 
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المدّعى فى باب التبرّع» و ليس المقام من أحدهماء على أنْ الداعى لتحمل الشهادة بهذا النحو ربّما يكون باستدعاء من صاحب الحقّ 
على وجه يشقّ عليه ردّه» و ليس مثل هذا دليلًا على الحرص للشهادة. 


حكم إقامة الشهادةٌ بلا إشهاد 
اشارة 


لحيل ياد جد اداه ون المشمرة له و عليه فهل تجب عليه الإقامة إذا دُعى إليها أو لا بعد الاتفاق على وجوبه إذا شهد 
بالانعدذهاءة قال شحاف 7 تَكتّمُوا الشَطَادَ َو مَنْ يَكتمها انه آي قَليْهُ وَاللَهُ با تَعْملُونَ عَلِيم) (البقرة/ 87). 

والنذكز كلمات الأضصحات» 

تقال ابى الجعد (ت 645و إذا خف الأثبان عسات اقنن تاق أحدهيا لآخر سا نم جحده إِيّاهِ فاحتيج إلى شهادة الحاضر كان 
ذلكك إلن القاهد إن شاء حك احفر هن غير أن كت الشهافة و إن شاء تأخر لآن صاحب الحقٌّ لم «يسترا عنه الشهادة. )١١‏ 

-١‏ قال الشيخ: و من علم شيا من الأشياء و لم يكن قد أشهد عليه ثم دُعى إلى أن يشهد كان بالخيار فى إقامتها و فى الامتناع منها 
لله إِنَا أن يعلم أنه إن لم يُقمها بطلّ حقٌّ مؤمن فحينئذ تجب عليه إقامةً الشهادة. "١‏ 

*"- قال أبو الصلاح: هو مخير فيما يسمعه و يشاهده بين تحمّله و إقامته و تركهما. «*" 


(1) ابن الجنيد: مختلف الشيعة» كتاب الشهاداتء؛ 017 و لعل الصحيح «لم يطلب منها. 
إفرة الطوسى: النهاية» كتاب الشهادات» لردرة 
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(©) الحلبى: الكافى: ع”©. 
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*- و قال ابن الزاج: إذا علم شين و لم يكن قد أشهد عليه ؛ ثم دُعى إلى الشهادةٌ بذلككء كان مخيراً , بين أن يقيمها و بين أن لا يقيمهاء 
فإن علم أنه متى لم يُقِمْها بطل حقٌّ مؤمن وجب عليه إقامتها. ١‏ لل 

ه- و قال ابن حمزةٌ: فإذا شاهد شيئاً من ذلكك و علم حقيقته فقد تحمل شهادته و جاز له إقامة الشهاده على حسب ما شاهد و قد تجب 
إقامتها إذا أدى الامتناع منها إلى ضياع حقّ من حقوق المسلمين. "١‏ 

تراك ا ارين و غلم ب بن الأخياء وام يكن قد أفود غلب * ثم دُعى إلى أن يشهد فالواجب عليه الأداء لقوله تعالى: (وَ 
مَنْ يَكُتمها كه آثم قَلبَهٌُ) (البقرة/ 587) و لا يكون بالخيار فى إقامتها. «*”) 

و لثما كان ظاهر عبارةً ابن إدريس موهماً للخلاف و الردّ على الشيخ؛ حاول العلامة فى المختلف أن يزيل الوهم و أنه ليس اختلاف 
بين ابن إدريس و الآخرين قال: و التحقيق أنه لا نزاع فى المعنى هنا لأنّ الشيخ قصدًّ بالجواز و الخيار من حيث إِنّه فرض كفايةٌ يجوز 
تركه؛ إذا قام غيره مقامه. و لهذا إذا لم يُقم غيره مقامه؛ و خاف لحوق ضرر بإبطال الحقٌّ وجب عليه إقامة الشهاده فإن قصد ابن 
إدرد يس الوجوب هنا عيئاً فهو ممنوع. نعم فى الحقيقةُ لا يبقى فرق بين أن يشهد من غير استدعاء و ب بين أن يشهد معه. (©) 

وأمًا المنصوص فهى على أقسام ثلاثة: 


أ: ما يدل على أن الشاهد بالخيار و إن دُعى 


وهو مايلى: 


-١‏ صحيح محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «إذا سمع الرجل 


( ابن البواج: المهذب؛ 8217 

(0) ابن حمزة: الوسيلة: 75؟. 

كاين إدروي؟ النواف 1679 

(6) ابن المطهّر الحلى: مختلف الشيعة» كتاب الشهادات» 17# و الظاهر أن المقصود من «هنا» هو الصورة الأولى أى إذا قام مقامه 
شخص آخرء و إلا فالوجوب فى غير هذه الصورة ليس ممنوعاً. 
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الشهادة و لم يُشْهّد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت). 

والظاهر أن لمحمّد بن مسلم رواية واحدة رواها الكلينى تار عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن ابن مسلم عن أبى جعفر» و 
أخرى عن صفوان بن يحيى عن العلاه بن رزين عن محتد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام و ثالشة عن ابن فضال عن العلاء بن 
رزين عن محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام؛ و على ذلكك فتتحد الروايات الثلاث. ١١‏ غير أن الأخيرة تشمل على قيد. سقط 
من الأوّلين و هو قوله: «إِلَا إذا علم من الظالم و لا يحل له إِلَّا أن يشهد. 

1- خبر محمّد بن مسلم 03 قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما 
قال: «ذلكك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهدء و إن شهدء شهد بحقّ قد سمعه و إن لم يشهد فلا شىء. لأنّهما لم يُشهداه). 

و الظاهر أن لمحتّرد بن مسلم رواية ثانية رواها الكلينى عن طريق محمّد بن هلال؛ عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم؛ عن أبى 
جعفرء و رواها الصدوق باسناده المذكور فى المشيخة عن العلا-ء بن رزين عن محمّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام فتتحد 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً الال من ناب 


الروايتان «* الواردتان فى الوسائل برقم 0 و *. 
- صحيح هشام بن سالم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يُشهّد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن 
شاء سكت» و قال: «إذا أشهلٌ لم يكن له إِنَا أن تشهد). «©") 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث ١‏ 7 ؟. 
(1) وصفناه بالخبر» لوقوع محمّد بن عبد اللّه بن هلال فى السند و لم يوثق. 
(*) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث ه 8. 

(©) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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ب: ما يدل على لزوم الشهادة إذا دُعى 


*- خبر محمد بن مسلم )١١‏ عن أبى جعفر الباقر عليمها السّلام فى الرجل يشهد حساب الرجلين ثمم يدعى إلى الشهادة قال: «يشهد». 
«") ولا يخفى وجود التعارض بينه و بين الرواية الثانية لابن مسلمء حيث إِنّه عليه السّلام حكم فيها بالخيار مع الدعوة» و حكم هنا 
بالشهادةٌ و لو لا الاختلاف فى المضمونء لحكمنا بوحدته. مع الرواية الثانية و قال فى الجواهر: و يؤيّده خبر ابن أشيم 3*0 و لكنّه لا 
صلةٌ له بالمقام و إِنّما يدل على أن سماع الطلاق كاف فى صبحته. و لا يتوقف على الإشهاد و هو غير ما نحن فيه. 


ج: ما يدل على لزوم الإجابة إذا توقف دفع الظلم عليه 


ه- مرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السّلا.م قال: «إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء 
شهد, و إن شاء سكت إلا إذا علم مَن الظالم فيشهد و لا يحل له أن لا يشهده. ©" 

و تدل عليه رواية ابن مسلم «8) المشتملة على هذا القيد أيضاً كما مرّ و ليستا رواية واحدةٌ لاختلاف الراوى و المروى عنه. فابن مسلم 
يروى عن أبى جعفر عليه السّلام؛ و مرسلة يونس مروية عن أبى عبد الله عليه السّلام. 

و امه ما وروا العيدوى هريسنا قال: قال الصادق عليه السّلام: «العلم شهاد إذا كان صاحبه مظلوماً» 7١‏ و لعلّه نفس ما جاء فى 


)١(‏ وصفناه بالخبر» لوقوع أحمد بن يزيد فى سنده و هو لم يوثق. 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث 7. 

(*) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث 8,. 

(ع) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث .٠١‏ 

(0) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 

(©) الوسائل: الجزء 18» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث 4. 
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و بذلك ظهر عدم الخلاف فى المسألة فتوى و نضا قال المحمّق الأردبيلى: «و لا شكك أن ظاهر هذه الأخبار عدم وجوب الإقامةٌ مع 
عدم الاستشهاد أوَّلَا و لكن العقل يأبى عن ذلك فى الجملة و يستبعد تجويز الشارع تضببع حقّ امرئ مظلوم مع علم الشاهد بذلكك و 
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بألدااقد بس م بها د تداو تجويز السكوة» لأجل ألدما اهداز إن كان هر ققور قن الأول..و تدل علن الرسوي» الآيات :و الأغيار 
باه 

فيمكن التصرّف و التأويل فيها (الأخبار الدالَهُ على عدم الوجوب». فإنّه ليس فيها صحيح صريح فى جواز السكوت و عدم الشهادة مع 
العلم بتضييع حقّ الناس و حصر الشاهد فيه مع استدعاء صاحبه الشهادة منه مع عدم الضرر عليه و لا على أحد من إخوانه المؤمنين. 
فيمكن الحمل على عدم وجوبه العينى» و لا على عدم طلب صاحبهاء و لا على عدم العلم اليقينى» و لا على عدم الاستدعاء إلى 
التحملء لا الأداء. 

قال فى الفقيه بعد نقل رواية محمّد بن مسلم و غيرها: قال مصنف هذا الكتاب: معنى هذا الخبر الذى ججعل الخيار فيه إلى الشاهد 
بحساب الرجلين» هو إذا كان على ذلكك الحقٌّ غيره من الشهود؛ فمتى علم أن صاحب الحقٌّ مظلوم و لا يحيى حقّه إِلَا بشهادته» وجب 
عليه إقامتها و لم يحل له كتمانها فقد قال الصادق عليه السّلام: «العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً». 

كأنّه إشارة إلى رواية محمّد بن مسلمء عن أبى جعفر عليه السّلام» قال: إذا سمع الرجل الشهادة و لم يُشْهّد عليها فهو بالخيار إن شاء 
شهد و إن شاء سكت إِلَّا إذا علم مَن الظالم فيشهد فلا يحل له إِلّا أن يشهد. فتأمّل)». )١١‏ 

وقد علمت أن التفصيل لو لا حكم العقل أيضاً هو مقتضى النصوص. 


0 الأوديق: مجمع الفائدة: 07187١ /١١‏ ولا يخفى أن فى العبارة ضعفاً و أظنّ أن لفظة «و لاه فى الموارد الثلاثة مصحف «أو) 
العاطفة فلاحظ. 
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الثالثة: التبرع بالشهادة قبل سؤال القاضى 
اشارة 


لا عبرة بشهادة من شهد قبل سؤال القاضى, بلا خلاف, و لكن يقع الكلام فى مقامات: 

الأوّل: ما هو الدليل على المنع؟ 

الثانى: بعد ثبوت الدليل و النهى» فهل النهى تكليفى يورث عصيائه الفسق بلا إصرار أو معه أو وضعى بمعنى عدم ترتب الأثر كيمين 
المنكر قبل طلب المدّعى أو القاضى؟ 

الثالث: إذا رُدَّت شهادته. فهل تقبل فى موضعها فى نفس المجلس أو فى مجلس آخر أو لا؟ 

الرابع: هل الدليل يعم الجاهل أو يختص بالعالم؟ 

الخامس: هل الحكم مختص بحقوق الناس أو يعم حقوق الله تبارك و تعالى؟ 


وقبل الورود فى صلب الموضوع نذكر كلمات الأصحاب: 


)١١ قال المفيد: لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يُسأل.‎ -١ 

"- قال الشيخ: و لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة. ١؟»‏ 

و قال الحلبى: و لا يجوز أن يشهد إِلَا أن يُستشهد. "1 و المقصود: قبل أن يُسألء و ليس المراد قبل أن يشْهَد لتعّضه له بعد هذا 
الكلام. 

*- و قال ابن البرّاج: ولا يجوز لإنسان أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة. ©" 
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.01/7/ المفيد: المقنعة:‎ )١( 

(0) الطوسى: النهاية: "8٠‏ 

(©) الحلبى: الكافى: ع”©. 

(©) ابن البرّاج: المهذب: ؟/ .02١‏ 
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هو قال ابن إدريس: و لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن يسأل عن الشهادة. )١١‏ 

#- و قال المحقّق: التبرّع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول. 7١‏ 

- قال العلامة: و ترد شهادة المتبرّع قبل السؤال للتهمة إِلَا فى حقوقه تعالى و المصالح العامة على إشكال. * 

8- و قال الشهيد الثانى: من أسباب التهمة: الحرص على الشهادة بالمبادرةٌ إليها قبل استنطاق الحاكم سواء كان بعد دعوى المدّعى أم 
قبله. «ع) 

ترى أنّ كلام القدامى من العلماء خال عن التعليل بالتهمة و إِنّما جاء التعليل بهذا فى كلام المحمّق و مَن بعده. 

هذا نصوص علمائنا و كأنّ عدم الجواز عندهم أمر مسلم إِلَا أن المهم دراسة الأمر الأوّل و هو تبيين الدليل مع العلم بأنّ مقتتضى 
الكتاب و السنهُ هو بيه قول العادل فما لم يهم دليل قاطع على الخروج عن إطلاقهماء فهو محكم. 


و يحتمل أن يكون الدليل المخرج أحد الوجوه التالية: 


أ: وجود دليل صالح واصل إليهم 


إن إطباق القدماء خصوصاً مثل المفيد و الشيخ على عدم الجوازء كاشف عن وجود دليل صالح على الحكم وصل إليهم و لم يصل 
إليناه و من البعيد أن يكون الدليل ما سيوافيكك عن طريق غيرنا من الروايات التى لا يُحتج بها إِلَا بعد التأكد من صحةٌ مضمونها و قد 
تقرر فى محله أن الرسم الدارج بين القدماء من عصر والد الصدوق (ت 775 إلى عصر الشيخ (ت 620) هو الإفتاء بنفس 


(اابق إفريس: النرائة ا 

(؟) نجم الدين الحلى: الشرائع: 76 171. 

(*) ابن المطهّر: إرشاد الأذهان: 7/ 188. 

(©) زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 80. 
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ف وافلا أو مقيونها ماهر الغالب شعرين لقره عو الأننائية وغل هنذا قار ال :ننه ترا لراكد عيكو نو السام 
للمفيد و النهاية للشيخ و قد كان سيد مشايخنا المحمّق البروجردى يعتمد على ما ورد فى الأخيرين بعض الاعتماد إن لم يجد نضّاً فى 
الكتب الحديثية» و قد مضى اتفاقهم على لفظة «لا يجوزا. 


ب: المبادرة مظبنّة التهمة 


إِنَ التعليل بالتهمة؛ جاء فى كلام المحقّق فهو أوّل من علل عدم القبول بأنّه يطرق التهمة إلى الشاهد و أنه شهد للمدّعى زوراً بسبب 
حرصه على ذلككء من غير فرق بين كونه قبل دعوى المدّعى أو بعدها متم كاً بإطلاق ما ورد من عدم قبول شهادة المتهم. 0١١‏ و 
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ممّن ركن إلى هذا الوجه؛ صاحب الرياض و أفتى بأنّه لو انتفت التهمة تُقَبِلء و إن رَدّتء كما إذا كان المشهود له عدرّه: و المشهود 
عليه خصمه أو كانت المبادرة لأجل الجهل بالحكم الشرعى. 

يلاحظ عليه: بما ذكرنا سابقاً من أن مطلق التهمة ليس مانعاً و إِنَا يلزم رد كثير من الشهادات و إِنّما يرد بالتهمة إذا كان هناكك نصء أو 
إجماع فإن تم استكشاف النص عن اتفاق القدماء أو أكثرهم أو أحرزنا عدم الخلا.ف كما عليه صاحب الجواهر. 079 فهو و إِلَا 
فالتمسك بإطلاءق ما دل على عدم قبول شهادة المتهم؛ غير تام إذ فيه مضافاً إلى ما عرفت من أنه لو أخذنا بإطلاقه لزم رد أكثر 
الشهادات أن المتهم مجمل من حيث المفهوم؛ إذ من المحتمل أن يكون المراد» المتهم فى عقله و دركه؛ أو بصره و سمعه و بتعبير 
آخر من عرف بكثرةٌ الغلط و الغفلة» كما عبر به أيضاً الخرقى فى متن المغنى و قال: و لا تقبل شهادة من يعرف بكثرةٌ الغلط و الغفلة. 
زفقل 


.8 الوسائل: الجزء 18» الباب ” من أبواب الشهادات» الحديث 3 7 له‎ )١( 

.٠١© /©١ (؟) الجواهر:‎ 

(©) ابن قدامة: المغنى: /٠١‏ 23700 قسم المتن. 
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قال المحقّق الأردبيلى بعد ذكر هذا الوجه: و أنت تعلم أن التهمهُ غير ظاهرة خصوصاً إذا كان جاهلًا فإنّما نجد كثيراً مَن يشهد قبل 
الاستشهاد من غير ميل إلى إثبات المشهودء بل قد يكون إلى عدمه أميل لغرض مثل فقر المشهود عليه أو مصاحبته أو عداوةٌ المشهود 
له. اعتقاداً لوجوب الشهادة و تحريم كتمانها كيف و العدالة تمنع من الشهادة على الكذب مع العلم بقبحه. و الوعيد فى الكتاب و 
السنّة و تحريمه بإجماع المسلمين إلى أن قال: و بالجملهُ رد شهادة العدل بمجرّد ذلكك مع وجوب قبول العدل و عدم رده بالكتاب و 
السنّةُ و الإجماع مشكل إِلَّا أن يكون إجماعياً. ٠١‏ 

ج: التجاوز إلى حريم صاحب الحقٌ 

إن الشهادة قبل سؤال الحاكمء تجاوز على حريم حقّ القاضى لأنّه يعتبر فيها سؤاله عن الشهود فحينئذ تكون الشهادة قبل السؤال نحو 
يمين المنكر قبل إذن صاحب الحو و يشهد على هذا الوجه أنّهم قالوا بقبول شهادة المتبرع فى المجلس الآخرء بل فى نفس المجلس 
إذا كان بعد سؤال الحاكم فلو كان المانع هو التهمة يجب أن ترد مطلقاً لبقائها فى كلا المجلسين. قال الشهيد فى المسالكك: «و لو 


أعاد تلكك الشهادة فى مجلس آخر على وجهها ففى قبولها وجهان من بقاء التهمة فى الواقعة» و اجتماع شرائط الشهادة الثابتةٌ و هذا 
أجود). ١؟)‏ 


د: وجود نصوص عن غير طرقنا 

جاء فى مسانيد القوم و سننهم ما يدل على منع تلكك الشهادة نظير: 
أ: «ثم يجىء قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها». 5" 

ب: ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد). «©) 


.800899 /١؟ الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )١( 
(؟) المسالكك: ؟/ 8هع.‎ 


(") مسند أحمد: ©/ 878 
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(©) سنن ابن ماجة: 1/ 41 برقم 57"8#. 
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ج: «تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يُستشهدواء. ١١‏ 

إلى غير ذلكك من نبويّات» لا يحتج بها لعدم ثبوت وثاقة رواتها. 

إلى هنا تم الكلام فى الأمر الأوّل و تبين أن الصالح للاستدلال هو الوجه الأوّل و الثالث و يقرب من الأوّل ادعاء الإجماع على المنع. و 
إن كان الأوّل أظهر. 

و أترا الأأمر الثانى أى كون النهى تكليفياً أو وضعياء فلو قلنا بالوجه الأوّل أى استكشاف النص من كلمات الأصحاب أو كونها معقد 
الإجماع فالظاهر أن النهى وضعى لا تكليفى؛ إرشادى لا مولوىء فيكون النهى لتعليم الشاهد, حتّى لا يشهد لعدم ترتب الأثر عليهاء 
كالنهى عن بيع مال الغير» إذا لم يتصرف فيه؛ أو عن بيع ما ليس عنده و مثله القول بِأنْ دليل النهى» هو التهمة أو التجاوز إلى حريم 
القاضى فالظاهر أن النهى» إرشادى لبيان عدم ترتّب الأ-ثر نعم لو كان المستند الروايات النبوية» فالظاهر أن النهى تكليفى» يورث 
الفسقء و أمَا على المختار فلا يورث الفسق و لا يحتاج إلى توبة. 

و منه يظهر حال الأمر الثالث من قبولها فى نفس المجلس أو بعده. لأنْ النهى كان تعليمياً إرشادياًء فإذا وقعت الشهادة فى موضعهاء لا 
تردٌ. 

و أمَا الأمر الرابع فالظاهر عمومه للعالم و الجاهل أى لا يعتدٌ بمثل هذه الشهادة و إن شهد عن جهل بآداب القضاء الإسلامى. 

و أن الأمر الخاسن من التعضاضه تحقوق الئاس أو شموله لحقوق الله أيضاً فالأصحات:فيه على طائفتيق فق مترده فى القمول و 
جازم بعدم الشمول. 

قال المحقق: أمَا فى حقوق اللّه أو الشهاد للمصالح العامة (كالوقف على المساجد و القناطيرة) فلا يمنع إذ لا مدّعى لها و فيه تردّد. 
3 


و قال العلامة: و ترد شهادة المتبرع قبل السؤال للتهمة إِنَا فى حقوقه تعالى 


.502 دعائم الإسلام: ؟/‎ )١( 

(؟) نجم الدين الحلى الشرائع: ©/ /411. 
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و المصالح العامة على إشكال. )١١‏ 

و أمَا الجازم فمنهم الشهيد الثانى؛ و المحمّق الأردبيلى» و صاحب الجواهر. قال الشهيد: وجه التردّد من عموم الأدلة الدال على الردٌ و 
تطرّق التهمة؛ و من ثبوت الفرق الموجب لاختصاص الحكم بالأوّل لأنْ هذه الحقوق لا مدّعى لهاء فلو لم يشرع فيها التبرع لتعطلت و 
هو غير جائز و لانّه نوع من الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر و هو واجب و أداء الواجب لا يعد تبرعاً و هذا هو الأقوى. "١‏ 

و الظاهر عدم تصوّر التبرع فى الشهادة فى الحدود, لما علمت سابقاً من خروجها عن مجال القضاء و أن دوره فيها هو العمل بالبيِنهُ بعد 
إحراز الشهود, فليس فيها تخاصم و ترافع» و على ذلكك فطبيعة الموضوع تقتضى المبادرة و إعلام الحاكم و لو أغمضنا عن ذلكك 
فالأظهر عدم الفرق بين الحقوقين؛ لإطلاق الدليل المستكشف عندناء و وجود التهمة فى كلا الموردين عند غيرنا كما لا يخفى. 


الرابعة: فى الفاسق إذا تاب لقبول شهادته 


إذا كان الشاهد فاسقاً فلا يخلو إِما أن يكون عادلًا و ذا ملكة راسخة رادعة» ثم صار فاسقاً فتاب فلا شكك أَنّه تقبل شهادته لأنَّ ملكة 
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العدالة لا تزول بعصيان واحدء غير أن الفسق مانع عن قبول قوله فإذا تاب صار كمن لم يذنب فتُقبل شهادثه. 
إنّما الكلا-م فى المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل شهادثه فقد نقل عن الشيخ فى المبسوط أنه قال: «إنّهِ إذا قال له الحاكم تب و تاب 
قبلت شهادته) و علّله الشهيد الثانى بصدق التوبة المقتضى لعود العدالةُ و انتفاء المانع فيدخل تحت 


.١188 /7 ابن المطهر الحلّى: إرشاد الأذهان:‎ )١( 

(؟) زين الدين العاملى: المسالكك: /١‏ 60 لاحظ مجمع الفائدة: 17/ 500©, و الجواهر: .٠١8/5١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 27 ص: 7:1 

عموم قبول شهادة العدل. 01١‏ و قد نقل عن ابن سعيد أيضاً فى جامعه و سيوافيكك نصّه بعد الفراغ من تحليل كلام الشيخ. 

أقول: ذكره الشيخ فى المبسوط فى فصل «شهادةٌ القاذف»» و نحن نذكر موجز كلامه ليتبين أن محور كلامه خصوص القاذف فقط 
إذا أمره الإمام بالتوبة. 

قال: المعصيهٌ لا تخلو من أحد أمرين: ايكون نع وتوا لزن ايك فط لازناو السيرظة والزراءة و الفصبيو قيرب اليه 
اا ري مسوك ل وخر ما لتر تعالى: :إن عن لب و كن وَعَيلَ عن لالحا يك ؛ يمِدّلُ الله 
تاتهع عَمَيَات) (الفرقان/ 0٠١‏ فإذا ثبت أنها صلاح عمله 01١‏ فمدّته التى يقبل بها شهادته سنةُ و من الناس من قال يُصِلِحُ عمله ستة 
أشهر. 

و أمَا إن كانت المعصية قولًا لم يخل من أحد أمرين إمَا أن يكون ردَهُ أو قذفاً فإن كان رد فالتوبة» الإسلام و هو أن يأتى بالشهادتين 
و أنّهِ برىء من كل دين خالف الإسلام فإذا فعل هذا فقد صححت توبته» و ثبتت عدالته» و قبلت شهادته؛ ولا يعتبر بعد التوبة مده 
و أمَا إن كانت المعصية قذفاً لم يخل من أحد أمرين إمَا أن يكون قذف سب أو قذف شهادةٌ فإن كان الأوّل فالتوبة إكذابه نفسه إلى 
كا نا جسن اويا نول كار دا الي الوا ااا وى اسيادت المتل وا لااتيع :اجر الب وري ولاقو 
بدّ من صلاح العمل و هو الأقوى لقوله تعالى: (إِلَا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدٍ ذلك و أضْلَحُوا) (النور/ 8). 

و إن كان الثانى أى قذف الشهادة فهو أن يشهد بالزنا دون الأربعة فإنُهم 


)١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 80؟» و سيوافيكك أذ ليل السالكك سنسى فبيق كان غادلا و غبار فاسقاء لاف الهو 
الفاسق الذى لم يزل فاسقاً الذى هو مورد كلام المحقق. 

(؟) كذا فى النسخة المطبوعة و لعل الصحيح «نّه أصلح عمله). 
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فسقهُ فالتوبةٌ هاهنا أن يقول قد ندمت على ما كان منّى ولا أعود إلى ها اهنم :فيه قإذا قال .هذا زا قير ايت ثنتت عدالته وقبلت شهادته 
ولا يراعى صلاح العمل. و الفرق بين هذا و قذف السب هو أن قذف السبّ ثبت فسقه بالنص و هذا بالاجتهاد عندهم. 

و يجوز للإمام عندنا أن يقول تب أقبل شهادتكك و إِنّما قلنا ذلكك لأنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم أمر بالتوبة. )١١‏ 

أقول: إِنَ الإمعان فى كلامه يعطى أنه يقبل توبة الفاسق لغاية قبول الشهادة فى مورد واحد و هو قذف الشهادة لا قذف السب فلا يصب 
أن يقال إِنْ الشيخ يقول بأنّه يجوز للإمام أن يقول للعاصى تب أقبل شهادتك و إن كان عصيانه بالفعل دون القول و فى القول» 
بقذف السب و غيره. 

نعم ليس كلام الشيخ نقياً عن الإشكال خصوصا أله فسر الآية الواردة فى قذى الشهادة بقذف السبه فإنٌ الظاهر أن الآيُ فاظرة إلى 
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قضيةٌ الإفكك التى قذفت فيها زوجة النبى أو غيرها بعمل منكر و هى من مقولةُ قذف الشهادة لا قذف السبٌ هذا كله راجع إلى تفسير 
و أمًا ابن سعيد فقال فى جامعه: و لو قال القاضى لشخص تب أقبل شهادتككء فظهرت منه التوبةٌ قبلها. «؟» فالمتبادر من كلامه. من 
علم منه أنه تاب واقعاً و ندم على ما مضى مع العزم على التركك فيما يأتى, لا مجرّد التوبة غير المعلوم كونه لله أو لقبول شهادته. 

و أمَا تحقيق المطلب فى المسألة فنقول قد عرفت أنّ الكلام فى المشهور بالفسق و من المعلوم أَنّهِ بالتوبة لا يصير عادلًا لأنّ العدالة 
ملكة راسخة فى النفس تحصل بالمراقبة التامة للوظائف بالإتيان بالواجبات و تركك المحرّمات فكيف يكون مجرّد التوبة سبباً لرجوع 
العدالةٌ و ما نقلناه عن المسالكك إِنْما يناسب 


.١ 794117 7/8 الطوسى: المبسوط:‎ )١1( 

(؟) ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: ١6ه.‏ 
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العادل الذى صدرت منه المعصية نادرأ فإذا تاب يزول المانع و تؤثر العدالة المخزونة فى النفس لا فى المشهور بالفسق. 

نعم لو دل الدليل فى مورد على أن مجرّد التوبة كاف فى قبول شهادة الشاهد نأخذ به و لكن ليس هناكك دليل عليه إِنَا ما ورد فى 
موي لاصيا لزوايات الى ابججها تتح لحر في الاي امابوا رارك 0 لمحيو تين هيواز إلا لكاب فر 
المحكم فإنّ الظاهر منه عدم كفاية التوبة و لزوم مشاهدة الصلاح فى أفعاله بعد التوبة قال سبحانه: (إنَا لين يأبوا مِنْ بعد ذلك و 
أَضْلَحوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ) (النور/ 0). 

و يمكن الجمع بين مفاد الآية و الروايات الدالة على قبول توبته» بأنْها وردت لردّ الفكرهُ الخاطئة فى عصر صدور الروايات حيث كان 
الثاين يقولونة وتومة القاذق فنمابينه وبين الله و لا تقبل شهادقه أندا» 1١ ١‏ فلما شُّثلوا عليهم السّلام عن قبول توبته قالوا بقبول توبته 
ناويين رد هذه الفكرة و أمَا أنه هل تكفى التوبة أو يشترط الصلاح فى العمل حتى يتنَصف بالعدالةُ فليست الروايات بصدد بيان أحد 
الأمرين. 

هذا ما يرجع الى العا نةى لانن يه ميف لدوية ورج ع لطي قا نذا بطي لقي وين ل نافيا تسل انل كر فيه | رام القيامو 
المتكلفين و علماء الأخلاق فلنقتصر بما أفاده شيخنا الشهيد فى المسالكك »”١‏ قال: أما التوبةٌ الواقعيةٌ (التوبة المنقذءٌ من النار) فهى 
عبار عن الندم على ما مضى و يترك مثله فى الحال و يعزم على أن لا يعود عليه؛ ثتم إذا كانت المعصية لا يتعلق بها حقّ اللّه تعالى و 
لا العباد فتكفى التوبة و لا شىء عليه سوى ذلككء و إن تعلق بها حقّ مالى كمنع الزكاءً و الغصب و الجنايات فى أموال الناس فتتجب 
مع ذلكك تبرئة الذمة منه» و هل إبراء 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 7" من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 

(؟) زين الدين العاملى المسالكك: ؟/ 0هع. 
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الذمة محققى للتوبة أو هو واجب آخر؟ فيه وتجهان. 

و اسن النضياة با لئس أمرا مالا كشرب التشسفلة أن لا تكليية و كرس كنا له أن يظهرء ليقام عليه الحدّ. 

و إن كان حقاً للعباد كالقصاص فعليه أن يأتى المستحق و يمكنه من الاستيفاء و أمَا القذف و الغيبةٌ فإن بلغه الأمر فكذلكك و إن لم 


يبلغه ففيه وجهان: من أنه حقٌ آدمى فلا يزول إِنَا من جهته و من استلزامه زيادةٌ الأذىء فعلى الأوّل يجب عليه الاستحلال و على الثانى 
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يكفيه الاستغفار فى حمّه. 

و أمًا التوبةٌ الظاهرة التى يترتّب عليها قبول الولايات و نفوذ الشهادات فإن كان العصيان قولياً كالقذف فقد وقفت على كيفية التوبةٌ و 
أن الأثر لا يترتب إِلَّا بعد الإصلاح و ما دل من الروايات على قبول توبته ليست ناظرة إلى نفى ما ذكرنا و أمَا الفعلية فلا يكفى إظهار 
التوبة لأنْه لا يؤمن أن يكون له فى الإظهار غرض فاسدء على أنه لا ينسلكك بمجرّد التوبةٌ فى عداد العدول. 

فلك ملكض بهن هذا السك الضائن امود 

-١‏ إِنَ العادل إذا فسق بالعصيان الواحد تكفى فيه التوبةُ ولا يتوقف على مشاهدة العمل الصالح فى حياته. 

؟- إذا كان الشاهد مشهوراً بالفسق فالشيخ الطوسى يقول فى مورد واحد بكفاية التوبة و هو فى قذف الشهادة. 

“- الحقٌّ أن التوبة لا تكفى فى القذف لتصريح الآية بلزوم الإصلاح بعد التوبة و الروايات الدالهُ على قبول توبته ليست بصدد نفى 
العمل الصالح بل بصدد نفى الفكر الخاطئ من أنه لا تقبل توبته. 

*- إِنْ التوبة الواقعية المؤثرة فى نجاح الإنسان فى الآخرة يتوقف على الندم على ما مضى و العزم على التركك فى ما يأتى و الخلوص 
من توابع الذنب على 
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التفصيل السابق. 

ه- التوبة الظاهرية التى يراد منها عود الولايات و قبول الشهادات تتوقف على انسلاك العاصى فى زمر العدول و لا يكفى صرف 
التوبة ما لم تتحقق فيه ملكة العدالة. 


المسألة السادسة: إذا تبيّن فى الشهود ما يمنع القبول 


إذا تبيين للحاكم فى الشهود ما يمنع القبول فله صور: 

-١‏ إذا تبن للقاضى فى مورد الشاهد أنه صار فاسقاً بعد صدور الحكم. 

"- إذا تبتين أنه صار فاسقاً بعد إقامة الشهادة و قبل صدور الحكم. 

*- إذا تبين أنّه كان فاسقاً قبل إقامةٌ الشهادهٌ و استمرّت حاله إلى زمان الإقامة. 

؟- إذا عثر القاضى بعد صدور الحكم بالجارح أو أقام المنكر البيَنهٌ على فسق الشاهد حين إقامة الشهادة. 

فك إذا معن للقافين أن الشاهةا هد زور وظللما. 

نوس الصورة الجتصورة و (القرزله جو الأروفة اللو ليوو لقان لاجو هون انيت اللقاسا فى الع دون مايا5 
تبتين الفسق فى زمن الإقامة لا يلا-زم كونه كاذباً إذ ليس كل فاسق كاذباً فى قوله» و إن كان كل كاذب فاسقاً و عليكك بيان أحكام 
الصو واحدة قل الأهرى: 

أمَا الصورتان الأوليتان فلا موجب للنقض لأنّ الشهادة كانت جامعة للشرائط حين الإقامُ و إن فقد الشاهدٌ الشرطٌ إِمّا بعد الإقامة كما 
فن الصورة الثابية أو يعد القضاء كما قن الصورة الأولى والنلاتك فى مجزاز العتهادة وأنفوذها كرتها جامحة للغتراتط سين الأداء.و 
لأجل ذلكك لو مات الشاهدٌ بعد الإقامة أو 
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جَنَّ فلا يوجب بطلانها و لأجل ذلك اتّفقت كلمتهم على صححة القضاء فيهما. 

و أمَا الصورة الثالثة فالحقّ فيه نقض الحكم لأنّه تبتين أن القضاء لم يكن واجداً للشرط الشرعى و إن شئت قلت انّه قد تبتين للقاضى 
أن الحكم كان فاقداً لشرطه و معه كيف يمكن أن يكون نافذاً غير قابل للنقض؟! 
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فإن قلت: ما الفرق بين باب الشهادة و صلاءً الجماعة فلو تبيين فسق الإمام بعد إقامة الصلاة لا تجب الإعادة مع أنه كان فاقداً للشرط 
حينَ الإقامة فلو كانت العدالة شرطاً واقعياً لزمت الإعادة و النقض فيهما و لو كان شرطاً علمياً يلزم عدمهما أيضاً كذلكك؟ 

قلت: إن لسان الدليل فى باب الجماعة يعرب عن كون الشرط علمياً لا واقعياً حيث قال: «لا تصل إِلَا خلف من تثق بدينه» 01١‏ الظاهر 
فى أن الموضوع هو الوثوق سواء أوافق الواقع أم لا بخلاف باب الشهادة فإِنّ المتبادر من قوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدُلٍ ينكن) 
(الطلاق/ 1) هو كونه عادلًا فى الواقع و بذلكك يتبين أنّ العلم فى صلاه الجماعة أَخْدلّ موضوعياً يكنةقة ات اللنيادة فقك حدقي 
طريقياً محضاً. 

و أمّرا الصورة الرابعة: أعنى إذا قامت البتنةٌ على فسق الشاهد حين الشهادة فهل ينقض الحكم أو لا؟ الظاهر لا لأنّ الببنة المزبورة لا 
تقتضى العلم كاموزانة سكو عصبوسا نع معارعت اي اعر سال المضاء دالّهُ على عدالةٌ الشاهد. 

فإن قلت: إذا تعارض الجارح مع المعدّل» يقدم الجارح. 

قلت: الضابطة مختصّة بما تعارضا قبل صدور الحكم لا بعد صدوره على وجه صحيح فلا ينقض إِلَا بالعلم بفقدان الشرط و ذلك لأنَّ 
القضاء مبنى على 


)١(‏ الوسائل: الجزء ه. الباب ٠١‏ من أبواب الجماعة الحديث ؟. 
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الدوام و التأبيد فلا يُنقض إِلَا بعد العلم بالفساد و فقد القضاء الشرط اللازم لا ما إذا قامت البينة على فقدان الشرط فأدلّةُ حرمة نقض 
الك ميد كنا لد لم الفبناد خصوصاً إذا قامت البتَنهُ الجارحة لدى القاضى الآخرء مع إمكان حمل القضاء الأوّل على الصتحة. 

و أمًا الصورة الخامسة: فحكمها واضح لا يحتاج إلى البيان و إِنّما ذكرت لأجل إيضاح الفرق بينها و بين الصور المتقدّمة. 

تم الكلام فى الشرط السادس من شروط الشهادة العامة بقى الكلام فى الشرط الأخير و هو ما يلى: 


الشرط السابع: طهارةٌ المولد 
اشارة 


يشترط فى الشاهد طيب المولد و طهارته فلا تقبل شهادةٌ ولد الزنا و لننقل كلمات الفقهاء: 

-١‏ قال السيّد المرتضى فى الانتصار: و مما انفردت به الإماميةٌ القول بِأنْ شهادة ولد الزنا لا تقبل و إن كان على 
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ظاهر العدالة. ثم احت بإجماع الطائفة عليه. )١١‏ 

7١ و قال الشيخ فى النهاية: و لا تجوز شهادة ولد الزنا فإن عرفت منه عدالة قبلث شهادثّه فى الشىء الدون.‎ -١ 

*- و قال الشيخ فى الخلاف: شهادةٌ ولد الزنا لا تقبل و إن كان عدلًا. «* 

©- و قال ابن البرّاج: و لا يجوز قبول شهادهُ مبطل على محق و إن كان على ظاهر الإسلام و كذلكك شهادة ولد الزنا. ©" 

ه- قال ابن حمزة: و لا تقدح فى قبول الشهادة, الولادةٌ من الزنا إذا كان المشهود به شيئاً قليلًا حقيراً. «) 

#- و قال ابن زهرة: و لا تقبل شهادة ولد الزنا بدليل هذا الإجماع. 2١‏ 

/- و قال ابن إدريس: و لا تجوز شهادة ولد الزنا لأنه عند أصحابنا كافر بإجماعهم عليه قال شيخنا أبو جعفر فى نهايته: فإن عرفت منه 
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عدالةُ قبلت شهادثّه فى الشىء الدون. و هذا غير مستقيم لأنّهِ إن كان عدلًا فتقبل شهادته فى الدون و غير الدون و إن كان عنده كافراً 
فلا تقبل شهادته فى الدون و لا غير الدون. و إِنّما هذا خبر واحدء أورده إيراداء لا اعتقاداً. 0 

- و قال المحقّق: لا تقبل شهادة ولد الزنا أصنًا و قيل تقبل فى اليسير مع تمسّكه بالصلاح و به رواية نادرةً و لو ججهلت حاله قبلت 
شهادته و إن نالته بعض الألسن. 8١‏ 

فدورقال محئ ين مضه و لشيادة ولد الزنا ومووى اواعز عمف عدالة فلك فى الف الدوة 4 

لاحو قال العلكمة القاسين ظيارة المولك شر شيا ولك الزقاى إن قله :33 

5 قال الخرقن فى الميختصر: و شهادة ولد الزنا جائرة فى الزنا و غيرة: 

-١١‏ و قال ابن قدامة فى شرحه: «هذا قول أكثر أهل العلم منهم عطاء و 


.551/ المرتضىء الانتصار:‎ )١( 

(0) الطوسى: النهاية: 28؟". 

(*) الطوسى: الخلاف: ج 0 كتاب الشهاداتء المسألة /الهه تركنا نقل الباقى من كلام الشيخ لأنّ النسخ لعامتها سقيمة و اكتفينا فى 
نقل آراء أهل السنهُ بما سيوافيكك من المغنى لابن قدامة. 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ 001. 

(0) ابن حمزة: الوسيلة: 37. 

(©) ابن زهرة: الغنية: .6©٠‏ 

(لكاانن سروس : السناف 376 

(8) نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ 157. 

(9) ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: 39. 

.١01/ ابن المطهر: إرشاد الأذهان: ؟/‎ )09١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "١8‏ 

الحسن و الشعبى و الزهرى و الشافعى و أبو عبيدء و أبو حنيفة» و أصحابه و قال مالكك و الليث: لا تجوز شهادته فى الزنا وحده لأنّه 
منهم. فإنَّ العادة فيمن فعل قبيحاً أنه بْحتّ أن يكون له نظراء» و حكى عن عثمان أنّه قال: ودّت الزانية أن النساء كلهن زنين. 

ثم احتج على القبول بإطلاق دليل قبول العادل و أضاف: 

وَلَا: أن ولد الزنا لم يفعل قبيحاً. 

ثانيً: أن الزانى لو تاب لقبلتٌ شهادته و هو الذى فعل القبيح فإذا قبلت شهادته فغيره أولى. ١١‏ 

وقال سبحانه: (وَ لا تَررُ از ور 0" (الأنعام/ ع2 1). 

ولنذكر قبل سرد الروايات أمرين: 

الأؤل: إن مقتضى الكتاب و السنّهُ هو قبول شهادته. لانسلاكه فى عداد المسلم المؤمن العادل؛ و لا يعدل عنهما إِلَا بدليل قاطع كما هو 
سيرتنا فى تخصيص الكتاب و السنةٌ القطعية. 

الثانى: إِنْ الحكم بعدم القبول لا ينأ من الحكم عليه بالكفر كما عليه ابن إدريس فى سرائره؛ إذ لا دليل على كفره و إطلاق ما 
وصف الإسلام و الإيمان و العدالة يعم طيب المولد و خلافه» و عدم قبول إسلامه يباين قوله سبحانه: (و لا تَرِرُ زر وزر أخر)» بل 
النقاً هر الروايات المتشافرة و إن غات :ينها قاصرة البنفد لكن فيها صحيدة وموتقةاو يقد بعضها بعفا على أذ اثقاق العامة 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إأماعقلات. الالثالانا صفحة اعاه من ناب 


على الجواز إِلّا مالكك فى مورد يؤيد صدور هذه الروايات و أنّها ناظرة إلى ردّهم و إليك ما ورد عنهم عليهم السّلام: 


() اين قدامة المغى: 71 08# 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "١8‏ 

١‏ صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: سألته عن شهادةٌ ولد الزنا فقال: لا و لا عبد ١١‏ و فيه دلالة على عدم قبول شهادة 
الغند أيضأ'و إن كان المغزوق تدا قول شيادته فالروانة مححة سعدا و لو لا هذا الذيا» كانك نقية متضعونا. 

؟- صحيح محمد بن مسلم قال: قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «لا تجوز شهادة ولد الزناء. ؟ و وصفه صاحب الجواهر بالخبر» مع أنه 
صحيح و لعله لأجل وجود محمد ابن عيسى بن عبيد اليقطينى فى السند و هو عندنا ثقهُ صرح به النجاشى و إن استثناه ابن الوليد عن 
رجال نوادر الحكمة. 

“- معتبر أبى بصير قال: سألت أبا جعفر عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: «لا»» فقلت: إن الحكم بن عُمَتمَهُ يزعم أنّها تجوز؟ فقال: 
اللّهمْ لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم (وَ إِنَّهَُذِكرٌ لَك و لِقَؤْيِك) *: © و وصفه فى الجواهر بالخبر» و الأردبيلى بالرواية» و ما هو إِنَا 
لورود سهل بن زياد فى سنده. و الأمر فى سهلء سهل و أمّا أبان فهو أبان بن عثمان الذى يعدٌ من أصحاب الإجماع و قد أوضحنا 
معنى الكلمة المعروفة فى حمّه أنّه «ناووسى» فى كتابنا: كليات فى علم الرجال. 

*- موثقة عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول: «لو أن أربعة شهدوا عندى بالزنا على رجل و فيهم ولد زنا 
لحددتهم جميعاً لأنّه لا تجوز شهادته و لا يؤمٌ الناس». 0 و فى السند إبراهيم بن محمّد بن الأشعرى القمى الذى وثقه النجاشى و ابن 
فضال الفطحى الثقةٌ» و عبيد بن زرارة الذى وصفه النجاشى بأنّه ثقة ثقة. 

ه- و مرسلة العياشى عن عبيد الله الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «ينبغى لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته و لا يؤم الناس». 8 


و هى مشعرة بالكراهة. 


.” أبواب الشهادات» الحديث و‎ "١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ 7 و١‎ )١( 

(9)#التعرئة عم 

(*) ع ع الوسائل: الجزء 18 الباب ”١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ١‏ © 4 8, 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 11" 

* خبر على بن جعفر فى كتابه عن أخيه قال: سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته؟ قال: «لا يجوز شهادته و لا يؤم). )١١‏ 

و لعل هذا المقدار من الروايات التى فيها الصحيح و الموثق كاف فى تخصيص الكتاب و السنة. 

بقى الكلام فى ما استثناه الشيخ و ابن حمزة من قبول شهادته فى الشىء الدون و قد وردت به رواية. و هى عن أبى عبد الله عليه 
السّلام أنه سئل عن شهادةٌ ولد الزنا فقال: «لا تجوز إِلَّا فى الشىء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً». «7) رواه عيسى بن عبد الله ابن سعد بن 
مالك القمى الذى روى الكشى فى حقّه أن الصادق عليه السّلام قال: «هو ما أهل البيت عليهم السّلام). 0 

وقد أفتى بمضمونه الشيخ فى النهاية و ابن حمزة فى الوسيلة كما عرفت و وصفه المحقّق بالندرةٌ و المراد كونه متروكاً غير معمول به 
و إِنَا فالسند صحيح و الرواية مروية عن الحسين بن سعيد الأهوازى الثقةُ عن فضالةُ بن أيوب الأزدى الثقة؛ عن أبان بن عثمان و هو 
من أصحاب الإجماع عن عيسى بن عبد الله القمى. و حمله فى الوسائل على التقية. 

و قال الأردبيلى: فى الطريق ضعف «" و أجاب العلامة فى المختلف عن الاستدلال بالرواية بأ قبول شهادته فى اليسير يعطى المنع 
من قبول الكثير من حيث المفهوم و لا يسير إِلَا و هو كثير بالنسبة إلى ما دونه فإذن لا تقبل شهادته إلا فى أقل الأشياء الذى ليس بكثير 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة إعزه من ناب 


بالنسبة إلى ما دونه إذ لا دون له» و مثله 


)١(‏ قرب الاسناد/ 177 و ما فى الوسائل «تجوز شهادته» محمول على سقط حرف النفى من نسخته و قد صرّح بأنّ المثبت فمن مسائل 
على بن جعفر هو لا تجوز. 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ”١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 2. 

(9) الكشى: معرفةٌ الرجال: .58١‏ 

(©) الأردبيلى: مجمع الفائدة: "4١/17‏ و لم يعلم وجه الضعف و لعلّه خفى عليه المراد من عيسى بن عبد الله و لكنّكك عرفته شخصه 
بقرينة نقل أبان عنه. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء؛ ج ؟» ص: 18" 

لا يتملكك. )١١‏ 

يلاحظ على الأخير بأنّ المراد هو الشىء اليسير العرفى و من المعلوم أنّه فى العروف مضبوط و إن كان يختلف حسب الأنجواء و 
البيئات. 

وهل الممنوع هو الشهادة و الإمامة أو يعم المع غيرهما كاستماع الطلاق و النكاح و لعل الثانى هو الأجود لأنّ الغاية من الاستماع هو 
الشهادة فلو كانت شهادته غير جائزة تكون قرينة على انصراف الدليل عن مثله فلا يكفى حضور ولد الزنا فى مجلس العقد و الطلاق و 
إن لم يشهد بعدٌ. 


حكم من نالته بعض الألسن بكونه ولك زنا 


قال المحقق: و لو جُجهات حاله قبلت شهادته و إن نالته بعض الألسن. 

وقد علل القبول بإطلاق الأدلة و عمومها و المراد إطلاق أدلهُ حيِّيةُ قول العادل و عمومها. 

يلاحظ عليه: بأنّه من قبيل التمسكك بالإطلاق و العام فى الشبهة المصداقية لأنّ الفرد المبهم دائر بين كونه داخلًا تحت العام أعنى قوله 
شحالةة (وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عَدلٍ ينكن) (الطلاق/ ؟) أو خارجاً عن تحته و واقعاً تحت المقّد و المخصص و فى مثله لا يُتَمسَكك بواحد 
منهما بل يكون المرجع هو الأصل العملى. 

نعم يمكن التمسكك بقاعدة الفراش إذا ولد مِنْ أم لها فراش و إن اشتهر فى الألسن أنه وليد غير زوجها فما لم يثبت الثانى فهو محكوم 
بكونه وليد الفراش. 

و يظهر من صاحب الجواهر قبول شهادته و إن لم تكن هناكك قاعدة الفراش قال: بل و لو لم يكن فراش على الأصح فى نحوه مما 
جاء النهى فيه على طريق 


.١88 ابن المطهر: المختلف الشيعة» كتاب الشهادات:‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 719 

المانعية الظاهرة فى اختصاص المعلوم دون المشكوك فيه الداخل فى العمومات. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن ظاهر كلامه هو اختصاص المخصص بالمعلوم دون المشكوك و الحقّ ان الخارج هو ولد الزنا بوجوده الواقعى سواء 
كان معلوماً أو مجهولًا أو مشكوكاًء فلا يصحٌ التمسكك بالعمومات لكونه شبهة مصداقية للعام حسب الإرادة الجدّية. 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً عزن من ناب 


ثم إِنّه يظهر منه تصحيح شهادته عن طريق آخر و هو تنقيح موضوع العام المخصص بأصل شرعى و إحرازه به فيحكم بطهارة مولد 
كل من لم يعلم أَنّهِ ابن زنا. 

و لعل مراده هو التمسكك باستصحاب العدم الأحزلى فى مورد الفرد المبهم حيث لم يكن ولد زنا قبل الولادة فنشكك فى انقلابه إلى 
خلافه بعد الولادة فيستصحب فيحكم عليه بكونه باقياً على العنوان العدمى إلى حين الولادة فيبقى تحت العام. 

يلاحظ عليه: بتغاير القضيتين فإِنّ المتيقن عدم كونه ولد زنا فى حال عدم الموضوع و المشكوك كونه كذلك بعد الولادة وإن شئت 
قلت المتيقن هو السالبة بانتفاء الموضوع و المشكوكك هو السالبة بانتفاء المحمول و إسراء حكم أحدهما إلى الآخر أشبه بالقياس و 
اسه الأضيل المفيية: 

تم الكلام فى شرائط الشاهد و لندخل فى بيان مستند الشهادة. 


)١(‏ النجفى: الجواهر: 17١ 7١‏ و فى العبارة حزارة و الأولى أن يقول: الظاهره فى اختصاصها بالمعلوم دون المشكوكك فيه فيدخل 
المشكوك فى العمومات. 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 27 ص: 7١‏ 


المقصد الثانى فى مستند الشهادة 
اشارة 


و قد عبرنا عنه فى صدر الكتاب بقولنا: «بما ذا يصير الشاهد شاهدأ). 

انُفقت كلمتهم على أنه يشترط فى الشهادة أن تكون مستندة إلى العلم إلا ما خرج ممما تكفى فيه الاستفاضة و الشياع و إن لم تكن 

مفيد للعلم كما سيوافيك الكلام فى الاستثناء و إليكك كلمات الأصحاب: 

١‏ - قال المفيد: و إذا نسى الشاهدٌ الشهادةُ أو شكك فيها لم ييز 

له إفامقهاء ولزن اعفد رَ كتاب فيه خط يعتّقد أنه خطه. و لم يَذكر الشهادة؛ لم يشهد بذلك. إِلَّا أن يكون معه رجل عدل يُقيم الشهادة 

فلا بأس أن يشهد معه. ١١‏ 

1-و قال الشيخ: لا يجوز للشاهد أن يشهم حتى يكون عالما با يشهد به حين التحمل و حين الأداء لقوله تعالى: (لا َُْ 9 لي 
لَك به عِلْمَ) (الاسراء/ 78) و قال تعالى: (إنَا مَنْ شَهدَ بالق وَهُمْ تعلفرة) (الرخر ك8 

و روى ابن عباس قال: شرئل رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم قال: على مثلها فاشهد 

7١ أودع.‎ 

“- و قال أيضاً: و إذا أراد إقامة شهادة: لم يجز له أن يقيم, إِلَا على ما يعلم» و لا يعوّل على ما يجد خطه. به مكتوباً. فإن وُجد مكتوباً 

ولم يذكر الشهادة لم يجز 


)١(‏ المفيد: المقنعة: /1ل. 

(0) الطوسى: المبسوط: 8/ 18١‏ و لاحظ ص "8٠‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "7١‏ 

له إقامتها فإن لم يذكرء شهد معه آخر ثق جاز له حينذ إقامة الشهادة. 01١‏ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة عاعاه من ناب 


*- و قال أبو الصلاح الحلبى: ولا يحل أن يتحمل شهادة لا يعلم مقتضاها من أحد طرق العلم و إن رأى خطه. "١‏ 

ه- و قال ابن البرّاج: إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له إقامتها إِلَا على ما يعلم و لا يعتمد على خطه إن لم يكن ذاكراً للشهاده فإن لم 
يذكره و شهد معه آخرء جاز أن يقيمها و الأحوط الأوّل. «" 

*- و قال ابن حمزة: لا تجوز إقامة الشهادة لأحد إِلَّا أن يتحمّلها و هو عالم بها و العلم يحصل فى ذلكك بأحد ثلاثة أشياء: بالشهادة 
وحدهاء و بالسماع و المشاهدة معاًء و بالسماع و الاستفاضة. © 

/- و قال ابن إدريس: و إذا أراد إقامة شهادة لم يجز له أن يُقيم إِلّا على ما يعلمه و يُتقنه و يقطع عليه و لا يعوّل على ما يجد خطه به 
مكتوبأء أو خاتمه به مختوماً لما قدّمناه من قوله تعالى: (وَ لا تَقْىُ لكا لبس لكك به عِلْم) (الإسراء/ 0# و قول الرسول صِلَّى الله عليه و 
آله و سلّم لما سئل عن الشهادةٌ فقال للسائل: فهل ترى الشمسء على مثلها فاشهد أو دع. 08 و ما روى عن الأثته الأطهار عليهم 
السّلام فى مثل هذا المعنى أكثر من أن تحصى قد أورد بعضه شيخنا أبو جعفر فى استبصاره ثم نقل عن الشيخ الاعتماد على خط 
الشاهد و الخاتم إذا شهد معه ثقة» ثم رد عليه بأنّه خبر واحد و قد عدل عنه الشيخ فى استبصاره. «2) 

8- و قال المحقّق: و الضابط العلم ثم استدل بآيهُ سورة الإسراء و حديث الرسول. 07 


"٠ الطوسى: النهاية:‎ )١( 

(؟) الحلبى: الكافى: ع"1. 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ 081. 

() ابن حمزة: الوسيلة: 375. 

(0) الوسائل: الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات» الحديث "0 مرسلةٌ المحقق. 
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9- و قال العلامة: مستند الشهادة هو العلم إِلَّا ما استثنى. ١١‏ 

0 قال الشهيد الثانى: الأصل فى الشهادة البناء على العلم و اليقين ثم و ادل بالآءة والديك لقو على عله و النوستي.‎ ٠ 
المحئق الأرديلى :“سعد الشهاةة وها ضير ية الشاهد شاهداً هو العلم البقينى إِنَا ما استثنى من الشهادة و الاستفاضة فى‎ لاقو-ا١‎ 
0” الأمو ر الخاصة.‎ 

إلى غير ذلكك من الكلمات و يدل عليه مضافاً إلى ما عرفت فى كلماتهم من الآية و الرواية النبوية صلَى الله عليه و آله و سلّم روايات: 
-١‏ موثقةٌ السكونى قال رسول الله صِلَى الله عليه و آله و سلّم: الا تشهد بشهادةٌ لا تذكرها فإنّه من شاء كتب كتاباً و نقش خاتمأه. ع" 
؟- خبر عليٌ بن غياث عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا تشهدنٌ بشهاد حتى تعرفها كما تعرف كفّك). د 

“ا- صحيح الحسين بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن عيسى: جعلت فداككث جاءنى جيران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدونى على ما فيه 
وفى الكتاب اسمى بخطى قد عرفته؛ و لست أذكر الشهادة و قد دعونى إليهاء فأشهد لهم على معرفتى أن اسمى فى الكتاب و لست 
أذكر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة على حتى أذكرهاء كان اسمى فى الكتاب أو لم يكن؟ فكتب: «لا تشهد/. 8 

؟- مرسلة الصدوق: قال: قال الصادق عليه السّلام: «العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوماً». ٠‏ 


.١18١ /7 ابن المطهر: إرشاد الأذهان:‎ )١( 
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(5) زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ 2ه5. 

(؟) المحمّق الأردبيلى: مجمع الفائدة: .68١ /1١‏ 

ع - م الوسائل: الجزرء الباب 8 من أبواب الشهادات» الحديث عع ل "2 و جعفر بن عيسى فى السئند ممدوح. 

(0) >, الوسائل: الجزء 18.» الباب ه من أبواب الشهادات» الحديث 4. 
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نعم يُعارض ما ذكر صحيح عمر بن يزيد الثقهُ المعروف ببباع السابرى قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يُشّهدنى على شهادة 
فاغريت كخطى و شاتي ولا أذ كر م الاقن قليكاءو يذ كرا قاله فقال ل 1 وإذا كان متحكك كقة ومعه ريجل كته فاهنيه لدو داه وافين 
سند الحديث الحسن بن على بن النعمان و قد وثقه النجاشى فلا غبار على السند و قد أفتى بمضمونه المفيد فى المقنعة» و الشيخ فى 
النهاية» و جعل ابن البرّاج الأحوط فى خلافه و رده ابن إدريس بحماس و ربّما حمل على حصول العلم من رؤيةُ خطه و شهادة أخيه و 
رد عليه ابن إدريس بقوله: «و أىئ علم يحصل له إذا شهد معه آخر ثقه و لم يذكر هو الشهاده فهذا يكون شاهداً على شهاده و هو 
حاضر و لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا إذا تعذر على شاهد الأصل» الحضود و.هاهنا شاهد الأصل حاضرو أيضا فلا بد أن يكرن 
اثنين حتى يقوما مقامه و هاهنا شاهد الفرع واحد). ١؟»)‏ 


و على كل تقدير فالرواية مخالفة لمقتضى القواعد ولا يمكن رفع اليد عنها بهذا الخبر. 
| الشهادة استناداً إلى الاستصحاب 


قد عرفت اتّفاقهم على اشتراط العلم فى الشهادةٌ فهل المراد من العلم فى المقام» هو العلم المنطقى أى الاعتقاد الجازم المطابق للواقع» 
أو لقني الفرقق وهو الاتلمفنان الى بمورلة لعل سند هم !أذ دراه هو اللنكة الالو جى المقلة و الشرعية و يع الأشيرل الحلا وسروه 
و الكلام مركز فعلًا على الاعتماد على الأدلّهُ الشرعية كالبئنة و الاستصحاب و اليد و أصل البراءة أمَا البينة فسيأتى الكلام فيها و أنّها 
تكون من قبيل الشهادة على الشهادة إِنّما الكلام فى الشهادةٌ اعتماداً و 


.١ الوسائل: الجزء 18» الباب 8 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(0) ابن إدريس: السرائر: ؟/ .١77‏ 
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استناداً إلى الاستصحاب فربّما يقال بجواز الشهادة به و ذلكك بوجهين: 

-١‏ الدليل العام الدال على حبجِية الاستصحاب بناءً على إطلاقه الشامل لحال الشهادة. 

يلاحظ عليه: أنّه ناظر لبيان تكليف نفس الإنسان المتيقّن سابقاًء حيث يجوز له الاعتماد عليه فى طهارته و صلاته و صومه و أما جواز 
الاستناد إليه فى مقام الشهادةٌ على الغير فلا إطلاق فيه. 

1- ما روى صحيحاً عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبى عبد الله عليه السّلام: الرجل يكون فى داره. ثم يغيب عنها ثلاثين سن و يدّع 
فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندرى ما أحدتٌ فى داره و لا ندرى ما أحدث له من الولد إلا أنَا لا نعلم انّه أحدث فى داره شيئاً و 
لا حدّث له ولد ولا تْقِسّم هذه الدار على ورثته الذين تّرك فى الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و 
تركها ميراثاً بين فلان و فلان أ وَ نشهدٌ على هذا؟ قال: نعم. 

قلت: الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول: أَبَقّ غلامى أو أَبْقّتْ أمتىء قيؤخذ بالبلد فيكلفه القاضى البينُ أنّ هذا غلام فلان لم يبعه و 
لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم انّه أحدث شيئاً؟ فقال: «كلّما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب 
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عنكك لم تشهد بها. لق 

و يمكن الإجابة عنه مضافاً إلى التعارض الصريح بين الصدر و الذيل حيث إِنّه جوّز الشهادة فى مسألة الدار و حصر الوارث فى 
الموجود فيها و لكنّه لم يجوّز فى مورد العبد و الأمةُ إذا ادعيا الحرّية حيث قال: «لم تشهد به أن المقصود هى الشهادة على حدّ علمه 
و هو أنه كان مالكاً للدار قبل ثلاثين سنة و له من الأولاد ما علم حين ذاكك و ليس له الشهادة زائداً على ما علم و هو أن الرجل كان 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ١7‏ من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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مالكا إلى موته و ليس له من الأولاد إِلَا هذا. 

ووه ة لبذا الحدل وواوده الأشرق تقال تقلت ال اذا ابن آلى اثلن ينال المياذة عو عنةواالذار ماك فلذة و عركيا مراف واثد لين 
وارث غير الذى شهدنا له. فقال: «اشهد بما هو علمكك» قلت: إن ابن أبى ليلى يُحلفنا الغموسء فقال: «احلف إِنّما هو على علمكك». 
للق 

و على ضوء ما ذكرنا يمكن دفع التعارض بين الصدر و الذيل بحمل النهى فى الشق الثانى» على الشهادة ببقاء المشهود به على ما 
كان؛ و من المعلوم عدم العلم ببقاء الوضع السابق إلى الآسن و حمل الشق الأموّل على مقدار علمه و ما ذكرنا من التفريق و إن كان 
تصرفاً فى الرواية لكثّه بالنظر إلى روايته الأخرى قريب. 

و أرا أثر هذه الشهادة» فيظهر فيما إذا لم تكن الدارء بيد الأولا-د» فالشهادة على كون الأب مالكاً سابقاًء و هؤلاء أولاده فى ذلكك 
الظرف يجعلهم صاحب اليد فمن ادعى خلافه. يكون مدّعياً تجب عليه إقامة البنة» نعم لا يجوز للشاهد أن يستصحب فيشهد. لأنّه 
شهادهُ على غير علم؛ نعم له العمل به فى حياته الشخصية فى مورد المشهود به» كما أنه ليس للقاضى الاستصحاب لأنّ أدلَهُ القضاء 
منحصرة فى البتنةُ و اليمين و الإقرار» نعم له أن يتخذه حَمََّهُ حتى يثبت خلافه. لا أن يقضى على وفقه لأنّ من بيده الدار له حيجة 
شرعية على مالكيته, و لا يحتاج إلى الحكم بأنّه له و إِنّما يكون أثر العلم السابق أن للقاضى أن يطلب من مدّعى الخلاف البِئنهُ فإذا لم 
يأت به انتهى النزاع بعدم إثباته. 


1- الشهادةٌ استناداً إلى اليد 
اشارة 
مقتضى القواعدء عدم جواز الشهادة استناداً إلى اليد و إن كان يجوز 


.١ الوسائل: الجزء 18. الباب 17 الحديث‎ )١( 
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العمل بها فيما يرجع إلى الحياة الشخصية؛ كما يجوز له الإخبار بذلكك عند السؤالء إذا لم يكن هناكك ترافع و نزاع إِنّما الكلام فى 
الشهادة فى المحكمة عند الترافع و التنازع اعتماداً على اليد فالظاهر عدم الجواز لعدم العلم المعتبر فى موضوع الشهادة» لكن المتبادر 
من معتبرة حفص بن غياث» جوازها اعتماداً عليها. ففيها عن أبى عبد الله عليه السّلام قال قال له رجل: إذا رأيتٌ شيئاً فى يدى رجل 
يجوز لى أن أشهد أنه له؟ قال: «نعم» قال الرجل: أشهد أنه فى يده و لا أشهد أنّه له فلعله لغيره» فقال أبو عبد الله عليه السّلام: «أ فيحل 
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الشراء منه؟» قال: نعمء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «فلعله لغيره» فمن أين جاز لكك أن تشتريه و يصير ملكاً لكك ثم تقول بعد الملكك 
هو لى و تحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه مِنْ قله إليك» ثم قال أبو عبد الله عليه السّلام: «لو لم يجز هذا لم يقم 
للمسلمين سوق». )»١١‏ 

أقول: إن هنا أموراً ثلاثة: 

-١‏ جواز العمل بمقتضى اليد فى الحياة الشخصية. 

-١‏ جواز الإخبار بأنّه له. 

"- جواز الشهادة عند التزاع و الترافع استناداً إلى اليد. 

و الظاهر أن المراد من «الشهادة بأنّه له)؟ هو الإخبار بأنّه له. لا الاستناد إليه فى مقام الشهادة و الدليل عليه أمران: 

أ: لو كان التسلط مسوّغاً للشهادة يلزم عدم انفكاكك ذى اليد عن البتنهُ فى مورد من الموارد لأنْ الاستيلاء يسمح لكل عادل أن يشهد 
أنه له» مع أنّهم يقسمون ذا اليد إلى ذى بن و عدمها. 

ب: إن قوله: «و إلا لما قامَ للمسلمين سوق» دليل على جواز الاستناد إلى 


)١(‏ الوسائل: الجزء 218» الباب 50 من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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اليد فى الحياة الشخصية» و مقام الإخبار لا غير. 

والساصتل 01,الأذلة الذالة على عدم سراق الميادة إلا بالدل قري الى كن منصيضة هذه الأمو: 

بقى الكلام فى مورد واحد ربّما يعد نقضاً للقاعدة و هو جواز الشهادة على إقرار المرأة إذا حضر من يعرفها و إن لم يعرفها الشاهد, 
ففى خبر على بن يقطين عن أبى الحسن الأوّل عليه السّلام قال: لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو 
حضر من يعرفها. (و لا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها فَأمَا إذا كانت لا تعرف بعينها و لا 
يحضر من يعرفهاء فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظرون إليها. و ما بين القوسين رواه الصدوق فى 
الفقيه. كما أن ما بعدهما رواه الكلينى فى الكافى. )١١‏ 

و ربّما يستظهر من مكاتبة الصفار إلى أبى محمّرد الحسن بن على عليهما السّلام التعارض و هى: فى رجل أراد أن يشهد على امرأة 
ليس لها بمحرم» هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر و يسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان التى تشهدكك و هذا 
كلامهاء أو لا تجوز الشهادة حتى تبرزنَ و تثبتها بعينها؟ فوقع عليه السّلام: «تتنقب و تظهر للشهود إن شاء اللّه؛ و قال الصدوق: و هذا 
التوقيع عندى بخطه عليه السّلام نه 


و فى الجواهر أن قوله: «تتنقب و تظهر للشهود» محمول على التقبّهُ لما ورد فى 


)١(‏ الفقيه: "/ ٠ع؛‏ الكافى: 7/ 0٠8؛‏ و العجب أن صاحب الوسائل» صرح فى فهرس الوسائل: ج 18. الباب 5 من أبواب الشهادات 
أن فى هذا الباب ثلاثة أحاديث مع أنّه فى المطبوع الذى بأيدينا ليس فيه إِلَا حديث واحد و هذا دليل على أن النسخة غير صحيحة: و 
قد رأيت فيما بعد الحديث فى نسخة الوسائل تحقيق مؤسسة آل البيت» ج 1 ص 250١‏ الباب 57 من أبواب الشهادات» الحديث ". 
() الفقيه: / 0٠‏ برقم 17. و قد سقط من الوسائل المطبوعة. 
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الرواية الأرلنة دي اللا يجرق مداه أن يقهد الشهرد على إقرازرها دون أن فر إليهاء: 
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ولاوجه للحمل على التقيُ إذ من الجائز أن يكون لتحمّل الشهادة طرق ثلاثة: 

-١‏ أن يعرفها الشاهد. ؟ أن بحضر فى مجلس الشهادة من يعرفها. "أن تبرز بالنقاب الذى يستر شيئاً من الوجه. و يبدى شيئاً و ليست 
البككائنة صر جد قرو انار لبر على 14 لق يوار وايةة لازال متصو العا بدا ذا شصل ىرتشت يس لاله ودين 
لإباء لسان عمومات اشتراط العلم. 


مستند الشهادة إمَا مشاهدة أو سماع أو كلاهما 


إذا كانت صِحَْهُ الشهادة مشروطة بعلم الشاهد, فإنّ أدوات العلم إِما الشهود بالعين» أو السماع أو بهما. 

فلا يشهد على الأفعال إِنَا بالمشاهدة و لأنّ آله السمع لا تدركها كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولاده و الزنا و اللواط فلا 
يصير شاهداً بشىء إِنَا مع المشاهدة من غير فرق بين كونه سامعاً أو أصمء لأنّ السمع ليس دخيلًا فيها و يكفى فى حقّه الإطلاق. 

وما يخالفه أعنى ما رواه إسماعيل بن مهران الثقةء عن درستء عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن شهادة الأصم فى 
القتل؟ فقال: «يؤخذ بأوّل قوله ولا يؤخذ بالثانى» »»١١‏ فهو مخدوش من جهات: 

-١‏ عدم صِبحةٌ السند» فانٌ درست بن منصور لم يوثق. 

7- احتمال كون الأصم مصحف «الصبى» حيث ورد فيه هذا المضمون 


.*” الوسائل: الجزء 18» الباب 5 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 779 

قال فى الوافى: و العلُّ فيه غير ظاهرة و يحتمل أن يكون قد بُدَّل الصبى بالأصم فإنّ الصبى هو الذى يختلف فى قوله ولا دخل للسمع 
فى شهود القتل و صدوره من المشهود عليه و إِنّما المدار على البصر. )١١‏ 

*- على أن الثانى لو كان منافياً للأّل كان رجوعاً عن الشهادة فلا يقبل و إن لم يكن منافياًء لا يكون ثانياً. 07١‏ 

والظاهر قبول لمراكةة قينا نعم كه لمق اسسلة مقط وقال سينا الأبعاة يجوز للأعمى و الأصم تحمّل الشهادة و أداؤها إذا عرفا 
الواقعة و تقبل منهما فلو شاهد الأصمّ الأفعال جازت شهادته فيها و لو سمع الأعمى و عرف صاحب الصوت علماً جازت. و كذا يصحٌ 
للأخرس تحمل الشهادة و أداؤها فإن عرف الحاكم إشارته يحكم و إن جهلها اعتمد فيها على مترجمين عدلين و تكون شهادته أصنًا. 
و يحكم بشهادته 0. 

و سوف نرجع إلى البحث عن الأعمى و الأخرس حسب ترتيب الشرائع و إن كان الأولى البحث عن الجميع فى المقام و لكن المحمّق 
أُخَر البحث عنهما. 


كفاية العلم المستند إلى الحس 


قد عرفت لزوم استناد الشهادة إلى العلم و أنّه لا تكفى فيها الظنون و لا الحجج الشرعية و مع ذلكك يقع الكلام فى موضعين: 
-١‏ هل يكفى مطلق العلم و إن كان مستنداً إلى غير الحس كالأسباب غير 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 9عاه من ناب 


)١(‏ الفيض: الوافى: أبواب قضاء الشهادات/ 158 الطبعةٌ الحجرية. 

.١178 /5١ النجفىء الجواهر:‎ )5( 

() الإمام الخمينى: التحرير» كتاب الشهادات» المسألهُ ؟, ص #*6. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ا ص: 7٠‏ 

العافينة مو قرو الرهل وكسيا أو يشفط أن أكرة ميهد إلى الأنينات الفادحة عالسوانى الظاالي يه نل شك ف امعان القاقى 2 
انصراف الأدَلَهُ عن الأوّل و إن كان القطع الحاصل منهما حيجَةُ للقاطع فى حياته الشخصية و هذا كاشتراط كون الفتوى مستنبطة من 
الكتاب و السنّةُ والخل و 5 اعبار بالسحيطة من عيرها. 

3_- تاغل يكف مظاك العلم عاض يدن الأمور الحادية اوالتعرراتى تارب من دون التزا م أن يكون العلم المتعلّق بالمبصرات» حاصلًا من 
الإبصار و المشاهدة» بل يكفى و إن حصله من السماعء و بالعكس أولاء مثلًا لو حصل العلم بالقتل الذى هو من المبصرات من الخبر 
المتواد تر أو المحفوف بالقرينة فهل للشاهد أن يشهد بالمسبب مضافاً إلى السبب بِحمَدَة أن الملاكك هو العلم الحاصل من الحس و 
المفروض أنه حاصل من سماع الخبر المتواتر أو لا يكفى بحيجةُ أن المتيقن من الأدله هو استناد الشهادة إلى العلم الحاصل من الحس 
المختص بنوع الواقعة و هو المشاهدة فى المبصرات و السماع فى المسموعات قولان. 

ذهب صاحب الرياض إلى المنع؛ خلافاً لصاحب الجواهر حيث اختار الجواز و استدل القائل بالمنع بوجوه و هى: 

-١‏ إن الشهادة مأخوذة من الشهود و هو لغهُ الحضورء و المعتمد على السماع فى المبصرات لم يحضر الواقعة فلا يقال له إِنّه شهد و 
حضر بل يوصف الشاهد بِأنّهِ لم يكن شاهداً و حاضراً للمشهود به 

_- لالت قي مشر لوس ل ال «هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع» )١١‏ 
إشعاراً باعتبار الرؤيةُ فى الشهادة فى خصوص المبصرات و مثله قول الإمام الصادق عليه السّلام: «لا تشهدن بشهاده حتى تعرفها كما 
تعرف كفكك). 07١‏ 

*- إن القطع المستند إلى الحس الباطنى ربّما يختلف شِدَهُ و ضعفاً فكيف يطمئن بشهادته و هذا. 

؟- و هذه الوجوه و إن اقتضى عدم الاكتفاء بالعلم المستند إلى التسامع و الاستفاضة فى ما سيأتى من الموارد السبعة إِنَا أن الإجماع 
كاف فى الاكشاء نافيا :مضافاً إلى اقضاء الضرورة وهسيين الحاجة لبه اللذون انشداو] يهنا للكتفاء بده 


(0 التووى: السعد ركه الجر /الالباب 18 من كتات الشهاداته الحديتث ١‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 8 من أبواب الشهادات» الحديث ”*. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "١‏ 

هو لو شككنا فى كفاية السماع فى مورد المبصرات فمقتضى الأصل هو عدم القبول. ١١‏ 

هذا خلاصة ما أفاده القائل بالمنع و أجاب صاحب الجواهر عن هذه الوجوه بما يلى بتلخيص منا: 

-١‏ لو كان الحضور شرطاً فى صِيَحهُ الشهادة فليس لنا أن نشهد بتنصيب النبى صِلَّى الله عليه و آله و سلّم عاياً عليه السّلام للإمامة ولا 
على ما صدر من الخلفاء بالنسبة إلى بنته و حبيبته إذ لم نكن نحن حاضرين فى الواقع مشاهدين إِيّاه بل وصل إلينا من طريق السماع. 
"- لو كان الإبصار بالعين شرطً فى الشهادة فى مورد المبصرات لزم عدم صححة شهادة الأعمى فيها مع ما ورد من صححةُ شهادته إذا 
أثبت. ١‏ 

“- إِنّ الموارد السبعة مستثناة من اعتبار العلم فى الشهادة حيث إِنّه يشترط فيها العلم إِنَا هذه الموارد بل يكفى فيها الظن المتاخم للعلم 
الذى يعبر عنه بالاطمئنان و قد غفل المستدل و زعم أنّها مستثناة من شرطية المشاهدة فى المبصرات إلا فيها. نعم عبارة المحقق كما 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 00٠‏ من 8لاب 


يأتى فى البحث التالى يوهم ذلكك. 


- إِنَ الشهادة هو الإخبار الجازم من غير مدخلية الحضور فعندئذ يكون 


."/1١ السبّد على: رياض المسائل: ؟/‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب ”5 من كتاب الشهادات» الحديث (١‏ ”ل ؟. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 1 ص: 78017 

العلم الضرورى الحاصل من المتواتر كالعلم الحاصل من المشاهدة. 

ه- و الذى يدل على عدم اعتبارها أن الشهادة لا تتوقف على المشاهدة و السماع بل يكفى الذوق فى المذوقات و الشم فى 
المشمومات» و الحس فى الملموسات. )١١‏ 

و يؤيد ما ذكره من أن استثناء السبعة يرجع إلى الاستثناء من لزوم تحصيل العلم هو أن العلامة ذكر فى موردها العبارة التالية و قال: 
الشرط الراء بع العلم و هو شرط فى جميع ما يشهد به إِلَا النسبء و الملكك المطلق, و الموت. و النكاح, و الوقفء و العتق و الولاء فقد 
اكتفى فى ذلك بالاستفاضة بأن تتوالى الأخبار عن جماعة من غير مواعدة أو تشتهر حتى يقارب العلم. 7١‏ 

وتقول: إأكبالا نسلل البطةزة إن الشياعة و إن كاق معن فى ميض العقور كبافن قرله: :و لِفْهَدَ عدتبا طائِقةً من الْمُؤْمنيئَ) 
(النور/ ؟) ل لا قال سبحائه ناكا عن لسان اخرة 
وس كتر ىلا !أن إن ابتكك م لي ب لقي ارس 01م انهم لم يعتروا وق الببرقة و جا علموا يكاين 
ا ص ل طروي اب قار «و ما شهدنا)» و منه قوله سبحانه: هد اله ]ه1١‏ إ2 إن مور فايكة وأ أولُوا اْعلم 
قائماً بِالْقَسْطِ) (آل عمران/ 18) إلى غير ذلكك من الآيات الكثيرة التى استعملت فيها تلكك الماده فى مطلق العلم و التفريق بين هذه 
الآبات و الروايات الواردة فى باب ثبوت الدعوى بشهادة العدلين بتخصص الثانية للمشاهدة و الرؤية» تفكيكك بلا وجه بعد كون 
المادة توضوعة للمعتى الواح وامنتعملة قن جميعها بملاكك فارد. 

و أمًا الروايتان فهما ناظرتان إلى لزوم تحصيل العلم القطعى و عدم كفاية الظن لا إلى أنه تشترط المشاهدة فى المبصرات. 


(0 التجفى: الجواعرة ور :1 

(1) ابن المطهر: إرشاد الأذهان: 7/ 18. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء؛ ج ؟ ص: 0" 

و الحقّ أن العمومات الواردهً فى باب الشهادات تعمّ العلم بكل خبر يكون العلم مستنداً إلى الحس سواء كان مدركاً بالمشاهدة أو 
بغيرها و لأجل ذلكك نكتفى فى غير المبصرات و المسموعات بالحواس الثلاثة الآخر. 

نعم يجب أن لا يتسرّع الشاهد فيتخيل الظنّ الغالب علماً كما أنه رما يقطع بما لا يفيد القطع خصوصاً إذا انضم إليه بعض الأغراض 
النفسانية بخلاءف العلم الحاصل بالأمور المفيدة له. عرفاً عند المستقيمين الخالين عن الأغراض الذين لهم قابلية النقد و التميز بين 
الدراقن قال لة يمخلى غانا. ١١‏ 


ما يكفى فيه التسامع و الشياع 


واعلم أن المحقّق ذكر أن مستند الشهادة إِمَا المشاهدة أو السماع أو هما فقالء فما يفتقر إلى المشاهدة. الأفعال» إلى أن قال: «و ما 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لطع لإ أماعقلات. الالثالانا صفحةً 001 من 6ناب 
يكفى فيه السماع فالنسب و الموت و الملك المطلقء لتعذّر الوقوف عليه مشاهدة فى الأغلب. 7١‏ 

و الظاهر أن قوله: «فما يكفى فيه السماع» تبيين للشق الثانى من مصادر الشهادة حيث جعل مصدر الشهادةٌ المشاهدة تار و السماع 
عرق رفي لقم ول يكرا يكفى فية السماع بغد ذلك شيا و إئما يتتفل بعد ذكر أمور تقبط بالامشقاضة إلى الفالك ع 
ما يشترط فيه المشاهدة و السماع. 

و هناك احتمال آخر و هو أنه ليس راجعاً لبيان حكم الشق الثانى بل العبارة ناظرة إلى الاستثناء من شرطية العلم و أنّه ليبس بشرط فى 
الموارد الثلاثة التى ذكرها و على ذلك فالسماع فى عبارته بمعنى التسامع المرادف بالشياع و الاستفاضة. و تشهد بذلكك عبارة العلامة 
فى الإرشاد حيث قال: الرابع من الشرائط العامة: العلم و هو شرط فى جميع ما يشهد به إِلّا النسب إلى آخر ما ذكره. 


.١71 /5١ النجفى: الجواهر:‎ )١( 
.197 / (؟) نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ 
77# نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
واعلم أن فى الاستفاضة مسألتين:‎ 
الأولى: ما ذا ينبت بالاستفاضة؟ وقد مر البحث عنهما فى كتاب القضاء حيث قال المحفق: تثبت ولابة القاضى بالاستفاضة و كذا‎ 
)١١ يثبت بها النسب و الملكك المطلق و الموت و النكاح و الوقف و العتق» فللقاضى أن يقضى بهذه او لو الوع ضيه بالاستفاضة.‎ 
الثانية: هل يجوز للشاهد أن يشهد بما ثبت عنده بالاستفاضة لا بالمشاهدة و الرؤية و هذه هى المبحوث عنها فى المقام.‎ 
نبو إن المستق أينا يقل إلى البشيق عن السآلةالأزلى اين فى الفيشيل بامظر.‎ 
و على كل تقدير فقد اختلفت كلمتهم فيما , يصيح الشهادة عليه بالاستفاضة فقد استثنى ابن الجنيد النسب فقط قال:‎ 
0# تصح الشهادة بالشائع من الأمور إلا أن تتصل الشهادة بالشهادة إلى إقراره أو رؤية إلا فى الست وده‎ ال-١‎ 
؟- قال الشيخ: فَأمَا ما يقع العلم به سماعاً فثلاثة أشياء: الدسب و الموت و الملكك المطلق.‎ 
و مراده من العلم هو الاطمئنان أو الظن القوى المتاخم للعلم بشهادة ذيل كلامه حيث قال:‎ 
آنا السب فإذا استقافى فى العاس أن هذا فاكة ين فلكح عبان مهملا النهادة له السب إلى أن قال:و لأنه لذ يسكت الترضل إلين‎ 
محزفئه قطعاً فصان غاليا تمده للشيادة بالاسقافة‎ 
ثم إِنّه قدس سره أفاض الكلام فى الموت و الملكك المطلق و قال ما هذا حاصله:‎ 


./١ 75 نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

() ابن المطهر: المختلفء كتاب الشهادات /ا7١.‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 70" 

و أمَا الموت فكذلك يتحملها بالاستفاضة لأنْ أسباب الموت كثيرة مختلفة فإذا سمع الناس يقولون قد مات فلان صار شاهداً بموته. 

و أما الملكك المطلق فكذلكك إذا استفاض فى الناس أن هذا ملكك فلان من دار أو دابة أو عبد أو ثوب صار شاهداً بذلك لأنٌّ أسباتب 
السلكع كد بتفطلفةة ملكه بالدراى بر الوية و العبئة والتحاس .و الاريك فيد اانه شاهدا بالأمكفافية اليرت والنسب شرا 
فإذا ثبت هذا فإِنّما يشهد بالملك المطلق بالاستفاضة دون سببه فلا يقول ملكه بالشراء أو بالهبة أو بالإحياء أو غنيمة لأنّ هذه الأسباب 
لا يشهد بها بالاستفاضة. )١١‏ 

"- و قال فى الخلاائ: تجوز الشهادة على الوقف و الولاء و العتق و النكاح بالاستفاضة كالملك المطلق و النسب و للشافعى فيه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً !0801 من 6 ناب 


وجهان فقال الاصطخرى مثل ما قلناه و قال غيره لا يثبت شىء من ذلكك بالاستفاضة ولا يُشهد عليها بذلكك دليلنا أنه لا خلاف أنه 
يجوز لنا الشهادة على أزواج النبى و لم يثبت ذلكك إِلَما بالاستفاضة لأنَا ما شهدناهم و أمَا الوقف فهو مبنيّ على التأبيد فإن لم تجز 
الشهادةٌ بالاستفاضة أدّى إلى بطلان الوقوف لأنٌّ شهود الوقف لا يبقون أبداً فإن قيل يجوز تجديد شهادةٌ على شهادة أبدا قلنا: الشهادةٌ 
على الشهادة لا تجوز عندنا إِنَا دفعة واحدة و أمّا البطن الثالث فلا يجوز على حال. و على هذا يؤدى إلى ما قلناه. :؟) 

فلو ذكر الشيخ فى المبسوط موارد ثلاثة» فقد أضاف فى الخلاف إليها موارد أربعة فصارت الموارد سبعة. 

*- و قال قطب الدين الكيدرى: و لا يحصل العلم بالشنهيزغلية إلا بمشاهدة أو سماع أو بهما معاً إلى أن قال و الثانى (السماع): 
النسب و الموت و الملكك المطلق يعلم ذلكك بالاستفاضة. «*") 


.181١18١ /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١1( 

(؟) الطوسى: الخلافء كتاب الشهادات. المسأله .١8‏ 

() قطب الدين الكيدرى: اصباح الشيعة: ١7ه.‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟'» ص: 8" 

هوقال المحمّق فى المختصر النافع: أمَا السماع فيثبت به النسب و الملكك و الوقف و الزوجية. 0١١‏ فقد ذكر منها أربعة مع أنه اكتفى 
فى الشرائع على الثلاثة حيث قال: 

8- و ما يكفى فيه السماع فالندسب و الموت و الملكك المطلق لتعذّر الوقوف عليه. 7١‏ 

/- و قال العلامة: و يثبت بالسماع: النسب و الملكك المطلق و الوقف و الزوجية. «" 

و قد اقتصر على موارد أربعة: مع أنّه وسّع الأمر فى الإرشاد حيث قال: و العلم شرط فى جميع ما يُشهد به إلا النسب و الملك المطلق و 
الموت و النكاح و الوقف و العتق و الولاية فقد اكتفى فى ذلكك بالاستفاضة. ©" 

إن المستثنى منه فى كلام الكيدرى و المحمّق, هو الرؤيةٌ و المشاهدة و أنّه لا يعتبر فيها المشاهدة. لا أنّهِ لا يعتبر فيها العلم؛ نعم صريح 
كلام الشيخ و العلامة» ان المستثنى منه هو اعتبار العلم إِنَا فى هذه الموارد» و قد استثنى فى بعض الكلمات أربعة» و فى بعضها سبعة 
إلى سبعة عشر. 

و الدليل على الاستثناء أمران: 

-١‏ مرسل يونس: «خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات, و التناكح و الأنساب و الذبائح و الشهادات» 
«0 إذا فسر الحكم بحكم الناسء و قد مرّ تفسيره فى محله. «*) 


)١(‏ نجم الدين الحلى: المختصر النافع: 2184 ط مصر. 

(5) نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ "*1. 

(") ابن المطهر: تبصرة المتعلمين. 

() ابن المطهر: الإرشاد: ؟/ .١12٠‏ 

(0) الوسائل: الجزء 218 الباب 75 من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 

(©) لاحظ ج ١‏ من هذا الكتاب. 
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؟ ما ورد عن أبى عبد الله عليه السّلام فى قضيهُ إسماعيل عند ما دفع بضاعته لشارب الخمر لينّجر به و لامه الإمام و اعتذر اسماعيل 
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بأنّهِ لم يره يشرب الخمر إِنّما سمع الناس يقولون: «يا بني إِنّْ الله عزّ و جل يقول فى كتابه: (يُؤْمِنٌ الله وَ يؤْمِنٌ للمُؤْمِنِينَ) يقول: 
يصدّق الله و يصدّق للمؤمنين». )١١‏ 

أقول: الحديث الأوّل مرسل يشمل على غير ما ذكره الأصحاب. و لا صلة للثانى بالمقام إذ ليس المراد من التصديق ترتيب الآثار 
الشرعية» بل التحذر و العمل بالاحتياط و هو غير المطلوب. 

والتتقيق أن يقال: لو كان الاسطناء راجعاً إلى اعنباو المشاهدة فى الميضدرات إلا فى هذه الموارد لتعذر الوقوق عليها عن طريق 
الرؤية غالباً به كما هو صريح المحقق. مع افتراض حصول العلم من الشياع الموجود فى مواردهاء فإنّ الاستثناء إِنْما يصحح على القول 
بشرطيةٌ المشاهدة ذ فى المبصرات و أما لو قلنا بكفاية كون العلم مستنداً إلى الحس فلا موضوع للاستثناء» و على فرض صححةٌ الاستثناء 
فالظاهر أنّه يعم كل مورد يتعذّر الوقوف عليه عن طريق المشاهدة من غير فرق بين السبعة و ما فوقها. 

و إن قلنا: إنّ الاستثناء راجع إلى شرطية العلم فى الشهود, إلَا فى هذه الموارد كما هو صريح الشيخ فى المبسوط و العلامة فى الإرشاد 
فبقع الكلام تارة فى عمل الشاهد بالاستفاضة أو لاه و جواز إخباره عنه أخرىء و الشهادة بها ثلا 

أنا الأول قاذ شك فى نكية الأطيكات الحاصل من الاستفاضة للشاهد كما يجوز الإخبار عن هذه الأعو نسم (الاجعطاهة) ود 
أ النسية و النو وطرهها: 

إنما اكلام فى القهادة على .هذه الأمورن قلا ينتكم بالنجراق نا يعد الدليل 


)١(‏ الوسائل: الجزء 1. الباب © من أبواب الوديعة» الحديث .١‏ و الآيهُ 2١‏ من سورة التوبة. 
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المعتبر على جوازها فى هذه الموارد كالسيرة لأسن اعتبار العلم فى الشهادة أمر قطعى لا يمكن العدول عنه إِلّا بمثله و لعل السيرة 
موجودة فى النسب و النكاح؛ الوقف دون سائرها خلافاً للشيخ حيث قال: و أقل ما يتحمل به الشهادة أن يسمع عدلين فصاعداً يقولون 
ذلكك فإذا شهد بذلكك فهو شهادةٌ ابتداء و لا يشهد به من حيث الشهادة على الشهادة. )١١‏ و أورد عليه المحمّق بأنْ الملاكك لو كان 
الظن فإنّه يحصل بخبر الواحد, مع أنّه لا يجوز الشهادة معه على المسبب. "١١‏ 

نعم و أمَا الشهاده على نفس الاستفاضة فهو جائز مطلقاً لكونه أمراً سماعياً و المفروض وجود شرطها لكّها لا تنفع فى القضاء. 


فرعان: 


الأوّل: إذا شهد بالملك و سيبه 


قل ترفك إن القايتباللانطافة امو عام ايديا كدهع بوانسر الملتكك المظاق أ ماله من بيه 

8 ناسيب التالكه على البنمين قشر يلت نل عع الاليقاظة كالبرت تاينب العراف اللا هر غارة أخرض عن بلكة 
الوارث بموت المورّث. فالسببء و مسبّبه هنا سيان فى الثبوت بالاستفاضة. و قسم لا يثبت بها و إن كان مسبّبه يثبت بهاء كالبيع و الهبة 
و الاستغنام. 

فإذا استفاض أنْ هذا ملكك زيد و ورثه عن أبيه: فللشاهد أن يشهد بالمسبب و سببه لأنّ كليهما يثبتان و أمّا إذا استفاض أن هذا ملكك 
لزيد اشتراه من عمرو فليس له إلا أن يشهد بالمسبب دون السبب لأنّه لا يثبت بها فلو شهد بالأمرين هل تقبل الشهادة بالنسبة إلى 
السسية الى كانك يدف عتيزلة نينا 
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تبريزى» جعفر سبحانى, نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد. مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران اول؛ 
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() نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ *1. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 94" 

لو كانت مجردة عن الشهادة على السبب؟ فيه وجهان: 

-١‏ لا تقبل الشهادة. لأنّها لا تبغعض. 

؟- تقبل و تلغى الضميمةٌ و هى الشهادة على السبب الذى لا يثبت بالاستفاضة» لوجود المقتضى للقبول فى أحدهما دون الآخر و 
الأخير مختار المحقق و هو الحقٌّء إذ لا تبطل الشهادة بضم الشهادة على أمر لا تقبل فيه الشهادة. 

و أنا الثمرة فهى مبقة على قاعدة مسلمة لدى العامة و كثير من الأصحاب وقد هو ببائها عند البحث عن تعارض الببشين و.هى أن السة 
المتضمُّنة لبيان السببء متقدّمة على البينةٌ المجرّدةُ عنه» المقتصرة بالمسبب. 

و على ضوء هذا فنذكر فروعاً ترجع إلى القسمين: 

-١‏ فلو شهد البِتِنةُ بالاستفاضةً على السبب و المسبب و قال: استفاض قول الناس بأنّ الدار ملكك لزيد» ورثه عن أبيه المت و شهدت 
ننه أغرى غرن ظل طاريق الأسطناط لاطا اوقا وا الماك انكر اتسين عاتب تكر ناسحا مسا رغعو لبا يساق الشيادة 
على الأمرين و ثبوتهما حسب الفرض بكلتا اليبنتين. 

أو ايشيدت الي الثاية على المتصع انق يدون السيت: لتحت الهدة الأرل طلبواة للاكمانها حل القنياةة بالسيعب والسية 
المقبولة فيه الشهادة دون البينهُ الأخرى. 

هذا كله حول القسم الأوّل و أمَا القسم الثانى أى ما يثبت المسبب بالاستفاضة دون السبب فنقول: 

*- لو قال الشاهد استفاض قول الناس بأنْ الدار لزيد اشتراها من عمروء فعلى القول بحبجيته فى خصوص المسبب و أن الضميمة غير 
اوضر فارع مم ود ا عرض كر مسعدة إلى الاستفاضة و شهدت على المستّب و سببه» رجحت لثانية على الأولى» لاشتمالها 
على انيت روسن لون شهافة البعية ارين تن 
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جانب السبب. 

؟- تلكك الصورة و لكن كانت اليئنةٌ مجوّدة عن الشهادة بالسببء لتكافأت الشهادتان. كل ذلك على القول بالتبعيض فى مفاد الشهادة 
و إلا ففى الثالث و الرابع» تُقَدَّم اليتنة الأخرى على اليئة المشندة على الاستقاضة: 

ولا يخفى وجود التعقيد فى عبارة المحمّق فى المقام. ثمٌ إِنّه يريد من قوله «و الفرق تكلف:: أن التفريق فى القسم الثانى (أى ما لا 
يثبت فيه السبب بالاستفاضة) بالقبول فيما إذا شهدا بالملك المطلق مجرداً عن ذكر السبب و عدم قبوله فيما إذا اشتمل على ذكره 
كالبيع تكلف و ذلك لأنّ ضميمة ما لا يثبت بالاستفاضة لا تقدح فى ثبوت ما يثبت بها أى الملك المطلق. 


الثانى: إذا تعارض السماع المستفيض مع اليد 


لا يشترط فى الشهادة بالاستفاضة على الملكك المطلق, انضمام يد المشهود له أو تصرفه. لما مرّ من أن الملك المطلق يثبت بها لتعدد 
أسبابه و خفاء بعضها فلا يفتقر إلى انضمام أمر آخرء و لو اشترط لزم رد الشهادات الكثيرة إِلَّما أن الكلا-م فيما إذا كان لواحد من 
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المدّعيين يد و لآخر سماع مستفيض ففى ترجيح أحدهما وجهان: 

-١‏ ترجيح السماع لأنّه يفيد الملكك الحالء بخلاف اليد لأنّها تحتمل غير الملكك من العارية و الإجارة و الغصب بخلاف الملكك 
الصريح. 

1- الثانى ما اختاره المحمّق من تقديم اليد على السماع المستفيض و علّله بوجه عليل و قال لأنّ السماع قد يحتمل إضافة الاختصاص 
المطلق المحتمل للملكك و غيره؛ و لا تزال اليد بالمحتمل. )١١‏ 


.1*© /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 
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و حاصله: أن السماع مشتركك بين الملكك و الاختصاص كما هو مفاد قولهم هو لزيد: فيحتمل أنه ملكك زيد أو مختص به. 
يلفحظ عليه: أنه خلف الفرض لأنُ المفروض أن الاستفاضة دلت على آله ملكه لا أنه مخ مختصاته: 


مسائل ثلاث 


المسألة الأولى: فيما إذا كان هناك يد و تصرف دون الاستفاضة 


كان المذكور فى الفرع السابق أمرين: 

-١‏ تجوز الشهادة بالاستفاضة و إن كانت مجردة عن اليد و التصرف. 

-١‏ إذا كان فى جانب يد و فى جانب آخر سماع مستفيض فالمحمّق على تقديم قول ذى اليد. و قد عرفت أن الحقّ خلافه. 
والمذكور فى هذه المسألةُ أمران: 

أ: عكس الأمر الأوّلء أى إذا كانت هناكك يد و تصرّف هل تجوز الشهادةٌ بالملكك المطلق أو لا؟ 

ب: إذا كانت يدء بلا تصرف فهل تجوز الشهادة بالملك المطلق له أو لا؟ و كان على المحمّق ذكر الجميع فى مقام و هو أحكام 
الأمور الثلاثة: اليد و التصرّف و الاستفاضة من حيث الاجتماع و الافتراق. 

أنالغورةالأرلى» قال الشيع فى عاد دين كاذ وده شيم صرف قد ولد داقو ن لها ازع عات أتراع اررق بان اله 
له بالملكك طالت المده أم قصرث و به قال أبو حنيفة» و قال الشافعى: جاز أن يُشّْهَد له باليد قولًا واحداً فأمَا الملكك فينظر فيه فإن 
طالت المدَّهُ فعلى وجهينء قال الاصطخرى: جاز أن 
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يُشهد له بالملكك و قال غيره: لا يجوز. و إن قصرت المدَّهُ مثل الشهر و الشهرين فلا يجوز قولًا واحداً. دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و 
أيضاً لا خلاف أنه يجوز أن يشترى منه فإذا حصل فى يده يدعى أنه ملكك فلولا أن ظاهر تصرّفه يدل على ملكه لم يجز له إذا انتقل 
إليه بالبيع» أن يدعى أنه ملكه. ١١‏ 

وقد عنونه فى المبسوط و ذكر قولين و لم يرجح أحدهما على الآخر قال: فأمَا إن كان فى يده دار يتصرف فيها مطلقاً من غير منازع 
بالهدم و البناء و الإجارة و الإعارة و غير ذلكك فيسوغ للشاهد أن يشهد له باليد بلا إشكال و أمّا بالملك المطلق فلا تخلو المدهُ من 
أحد أمرين إمَا أن يكون طويلة أو قصيرة» فإن كانت طويلة مرّت عليه السنون على صورة واحدة» من غير منازعة» قال بعضهم يُشهد له 
بذلك لأنْ عرف العاد قد تقرّر أن من تصرف مطلقاً من منازع 279 كان متصرفاً فى ملكه. 

و قال شيرهة إن الكة مودين لالدو السروف :ىو أن البلكة مظلها هلو لأن لبد دلت كرون مضير | أو سحاعر ا أو هالكا أو امنا أو 
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وصياً و التصرف واحدء فإذا اختلفت الأيدى و أحكامهاء لم يجز أن يُشهد بالملكك المطلق. 

و أما إن كانت المدَّهٌ قصيرة كالشهر و الشهرين و نحو ذلكك فإنّه لا يُشْهّد له بالملكك لأنّ الزمان قصير على هذه الصورة يتفق كثيراً فلا 
يدل على ملكك و يفارق هذاء الزمانَ الطويل لأنّه فى العرف أنه فى ملكث. «*") 

أقول: قد تقدم اعتبار العلم بالمشهود له علماً قطعياً لا يقبل احتمال الخلاف كما هو المتبادر من التمثيل بالشمس و الكفء فلو كانت 
اليد و التصرف فى مدَّهُ خاصة من غير منازع مفيداً للعلم بأنّ صاحب اليد المتصرف مالكك جاز أن 


"78 الطوسى: الخلاف ”» كتاب الشهادات» المسألة ؟١ و قد أشار فى ذيل كلامه إلى مفاد حديث حفص بن غياث. لاحظ ص‎ )١( 
مخ .هذا الجزم.‎ 

(1) كذا فى النسخة و الصحيح من غير منازع. 

() الطوسى: المبسوط: 8/ .1871/41١‏ 
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يُشهد له بالملك, دون ما إذا لم يكن كذلككء خصوصاً إذا وجد منازع و أقام بينة. 

إلَا إذا قلنا: «بأنّه يكفى قيام الأمارة المفيدةٌ للظن الغالب فى الشهادة. بحيجة جوازها عند الاستفاضة». و هو كما ترى أشبه بالاستدلال 
بالقياس و أما ادعاء الإجماع كما فى الخلاف ففى غير محله و لعلّه أراد به وجود الرواية و سيوافيكك الكلام فيها. 

و أمَا الصورة الثانية: أى تجرّدت اليد عن التصرف فقال المحقّق بأنّهِ تجوز الشهادة باليد. و أمَا الشهادة بالملكك المطلق فقال: قيل نعم 
وهو المروى و فيه إشكال. )١١‏ 

اقول ها تجراة الدع كاء النحتى هو الذى تفلدقح السسالكم هن العلانةو اكد الساخرين سسا رروابة سقض يع يات ال مدت 
غير مرّهُ. ؟) و قد عرفت سابقاًء من أن الرواية أجنبية عن الشهادة فى مقام القضاءء و المراد من الشهادة الواردةٌ فيها هو الإخبار بأنَّ 
العين له و يؤيده ذيلها: «و لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق». 

ثم إنّ المحمّق استشكل على جواز الشهادة باليد المجرّدة على الملكك بن اليدَ لو أوجبت الملكك له لم تُسمع دعوى من يقول: الدار 
التى فى يد هذا لى. لأنّه بمنزلة أن يقال هذا ملكك لى. 

الول هذا الامتكال ذ كو السيح ف السموظ ف الضورة الأرقى وال ولاكرو تفن قور النارقه.والميتقى سكين :21 الوق بتريانا قي 
كلتا الصورتين) قال: و لأنّ اليد لو كانت ملكاً لوجب إذا حضرا عند الحاكم فقال المدّعى أدعى داراً فى يد هذاء أن لا يسمع دعواه 
لأنه قد اعترف بالملكك له فلها سمعت دعواه كنك أن اليد 


.1© /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

(؟) الوسائل: 18» الباب 0" من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 
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لا تدل على ملك و لا يكون ملكا. )١١‏ 

و العجب أن الشيخ مع ذكر هذا الإشكال فى الصورة الأولى عنون الثانية: أى اليد المجرّده عن التصرف و ذكر فيه وجهين: الشهادة 
باليد» و أمَا الملكك فقال بعضهم: يشهد له بالملكك و روى أصحابنا أنه يجوز له أن يشهد بالملكك كما يجوز له أن يشتريه ثم يذّعيه 
ملكا له. 07١‏ 

و الحقّ أن يقال إِنّه لو قلنا بصحة التنزيل فى العبارة لما كان هناكك فرق بين الصورتين إِلَّا أن المهم هو عدم صِححة التنزيل؛ فإنّ القول 
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«بأنّ هذا ملك لزيد و أنا أدعيه» إقرار قاطع بالملكية له. و لا يقبل الإنكار بعد الإقرار» و لا يعبأً بمثل هذا الكلام الذى يناقض صدره 
ذيله و هذا بخلاف القول بأنّ العين التى فى يد زيد., ملكك لى فإنّه إقرار بوجود أمارة الملكية فى جانبه» و فى الوقت نفسه يدعى 
كونها خاطئة. 

و إن شئت قلت: الاعتراف بوجود الأماره ليست اعترافاً بصححتهاء لأنها تنقسم إلى صحيحة و خاطتة؛ بخلاف الإقرار» فلا يسمع ادعاء 
الخطاء فيه. 


المسألة الثانية: فى أن الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة 


ف ترفك يمسق الدنريطت ف الاسطاضة لارفاعها عبت بهادو أحرى. عن وان الاسماد عليها فى مقام السهادض و كدر اليدث 
غن الأول فى صدر كنات القضاءء كما أوغزنا إلبه سابقاء.و أنا الثائية فكان البحث فيه آنفاء لكن المحقّى عاد إلى المسألة الأولى انا 
فى هذا المقام و قال: الوقف و النكاح يثبت بالاستفاضة أمَا على القول بإفادتها العلم فلا غبار فى ثبوتهما بها و أمَا على القول بإفادتها 
الظن فقد علله بما تقدّم نقله عن الشيخ فيما سبق و إليكك حاصل كلامه 


.187 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

(0) يشير إلى مضمون رواية حفص. 
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فى ثبوتهما: 

أمَا الوقف فلو لم تسمع فيه الاستفاضة لبطلت الوقوف مع امتداد الأوقات و فناء الشهود. و أمَا النكاح فلأنا نقضى بأنْ خديجة عليها 
السّلام زوجة النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم كما نقضى بأنّها أمْ فاطمة عليها السّلام. 

فإن قلت: لا حاجة لنا فى الثانى بالاستفاضةء لقيام التواتر على زوجيتها للنبى و أمومتها لبنته. 

قلت: التواكر فاقذة لتغرظ لأن الظيقة الأولى لى يخبروا عق بطاهدة القد: 

يلاحظ عليه أُوَلا: أنّ تخصيص الأنمرين بالثبوت بالاستفاضة و إخراج غيرهما عنه» ينافى ما ذكره فى كتاب القضاء من أنه يثبت بها 
امور شف ا كما سوط 

و ثانياً: أن بقاء الوقوف لا يتوقف على سماع الاستفاضة» بل يكفى قبول الشهادة على الشهادة فى الثالثة و ما فوقهاء و ما دل على 
اختصاص ححَجِيهُ الشهادة عليها بالثانية؛ يبخصص بمورد الوقوف و ذلكك لأنّه لو لا السماع لبطلت الوقوف. 

وإن شئت قلت: ليس تخصيص ما دل على شرطية العلم» فى الشهادة أولى من تخصيص دليل اختصاص حيجية الشهادة على الشهادة» 
بالثانية منها و يمكن أن يقال: بما أن لسان دليل شرطيةٌ العلم آب عن التخصيص فيخصص دليل الشهادة على الشهادة لأجل الضرورة 
المدعاهً فى المقام. 

وأأقا التكاع كيف فاه ليقة الأ رز ترق القراترة ولك 310 1 اطالنه كاطاخوالسسدى تروك ابرع الح مدان خط بايعةد 


كان فى المجلس وجوه بنى هاشم و شخصيات من قريشء» فخرجوا عن المجلسء فأخبروا بما رأوه و 


)١(‏ نجم الدين الحلى: الشرائع: ؟/ /ا5. 
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شاهدوه. 0 
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والحقّ أن يقال: لو أفادت الاستفاضة و اليقين سادت فى حقول العمل به و الإفتاء على وفقهاء و الشهادة بها من غير فرق بين موضوع 
دون موضوع و إن لم تفد إِلَا الظن المتاخم للعلم الذى نعبر عنه بالاطمئنان فهو حَيّعَهُ فى حقول العمل و الإفتاءه دون الشهادة. إلا إذا 
قامت السيرة عليه و لعلها موجودة فى النسب و الوقف و النكاح. 


المسألة الثالثة: فى شهادهٌ الأخرس 


الأخرس يصحٌ منه تحمل الشهادة و أداؤهاء لإطلاق الأدلّةُ. قال الشيخ: يصحح من الأخرس تحمل الشهادة بلا خلاف و عندنا يصحح منه 
الأسداء و به قال مالكك و أبو العباس بن سريج و قال أبو حنيفة و باقى أصحاب الشافعى: لا يصمح منه الأداء دليلنا ما قلناه فى المسألة 
الأولى (شهادةٌ الأعمى) سواء. ١؟)‏ 

ولو حقّق الحاكم شيئاً من إشاراته القائمة مقام اللفظ من غيره من إقرار و عقد و غيرهماء بنى عليه؛ و إِلَا يرجع إلى مترجمء يترجم 
معنى إشاراته و هو مفسر و مبيّن لما شهد به لا شاهد به و لأجل ذلكك ليست الترجمة من مقولةً الشهادة» فيكفى مترجم واحد لما قلناه 
من كفايةٌ خبر الواحد فى الموضوعات فى غير باب الشهادةٌ و لأجل ذلكك قال المحقّق: و لا يكون المترجمان شاهدين على شهادته 
بل يثبت الحكم بشهادته أصنَا لا بشهادة المترجمين فرعاً. 


ا ما ا 


ع عاد ماد 


“1- من مستند علم الشاهد 


هذا هو القسم الثالث من مستند علم الشاهد الذى أشار إلى أقسامه 


.":0 /١ مناقب آل أبى طالب:‎ 4١8 /١8 بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) الطوسى: الخلاف *, كتاب الشهادات, المسألهٌ 18. 
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-١‏ إِمَا المشاهدة. ” أو السماع. ” أو كلاهما. 

وقد مضى البحث عن الأوّلِين فقال حول الأوّل: فما إلى المشاهدة؛ الأفعال, لأنّ آله السمع لا تدركها. و قال حول الثانى: و ما يكفى 
فيه السماع فاللسب والموت و الملكك المطلق. فابتدأ فى المقام بالثالث و قال: ما يفتقر إلى السماع و المشاهدة» كالنكاح و البيع و 
الشراء و الصلح و الإجارة فإنّ حاسّة السمع لا يكفى فى فهم اللفظ و يحتاج إلى البصر لمعرفة اللافظ فلا بأس بشهادةٌ من اجتمع له 
الحاستان. 

أقول: إذا كان مستند الشهاده فى الأفعال هو الرؤية و المشاهدة؛ و مستندها فيما يتعذر الوقوف عليه عن طريقها فى الأغلب» هو السماع 
كالنسب و غيره» فمستندها فى العقود و الايقاعات و ما أشبههما مما يترتب الأثر على لفظ اللافظ كالنذر و اليمين» و القذف و السب» 
هو المشاهدة و السماع معاً لأنّ الشهادةٌ به يتوقف على وجود حاستين و إعمالهما حتى تعرف بالبصر اللافظء و يفهم بالسماع اللفظ 
فمن اجتمعت فيه حاسّتان, فله أن يشهد بالعقد و الإيقاع. 

إِنْما الكلاءم فى الأعمى فبما أنه واجد لإحدى الحاستين دون الأخرى فلا تقبل إِلَا فيما كان السماع كافياً أو كان عروض العمى غير 
ضارٌ أو غير ذلكك فتقبل شهادته فى الموارد التاليةٌ: 

-١‏ إذا شهد؛ بنفس سماع العقد و الإيقاع من غير نظر إلى اللافظ. 
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-١‏ إذا شهد بما يكفى فيه السماع و الاستفاضة كالموت و النسب. 

"- إذا تحمّل و شهد و هو بصيره ثم عرضه العمى. 

عكإذا فصقل وهو بصير و كان أغمن عند الأدام. 

نعم فرّط أبو حنيفة فى رد شهادة الأعمى فقال هو و تلميذه محمد بن 
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الحسن الشيبانى: لا يصيح منه التحممّل و لا الأداء فيما لا يحتاج إلى المشاهدة فجعلوا العمى كالجنون و قالا أشدّ من هذا: قالا لو شهد 
بصيران عند الحاكم فسمع شهادتهما ثم عميا أو خرسا قبل الحكم بهاء لم يحكم كما فسقا قبل الحكم بشهادتهما. ١١‏ 

أقول: إن مدرسة الرأى لا تنتج إلا أمثال هذه الفتاوى الشاذة عن الكتاب و السنة» فكيف تردٌ شهادته إذا شهد و هو جامع للشرائط» و 
إن افتقد بعضها بعد إقامتها فليس العمى إِلَّا كموت الشاهد قبل الحكم. و كيف يقيسه بالفاسق, مع الفرق الواضح بينهما فالمقتضى فى 
الثانى غير موجود. بخلاف الأعمى؟! و ما تصوره مانعاً ليس بمانع. 

ه- إذا تحمل الشهادة و هو أعمى محرزاً القائل و عارفاً بصوته. بحيث حصل له العلم بغير المشاهده كما ربّما يتفق فيما إذا كان بينه و 
بين المشهود عليه صلهُ فيعرفه بصوته و كلامه فلو تحمل و الحال هذه و أدّاها كانت حيَجةُ و إلى هذه الصورة يشير المحمّق و يقول: لو 
عرف صوت العاقد معرفةٌ يزول معها الاشتباه» قبل لا يقبل لانّ الأصوات تتماثل و الوجه أَنّها تقبل لأنْ الاحتمال رفع باليقين لأنا 
نتكلم على تقديره. 179 و لشمول الإطلاقات للمقام مضافاً إلى صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قال: سألته عن شهادته 
الأعمى؛ فقال: «نعم إذا أثبت». "ا 

8- أن يشهد على اللفظء و العاقد مستنداً إلى تعريف العدلين على أنّ العاقد أو الموقع هو فلان فيجوز كما يشهد البصير على تعريف 
غيره؛ و فى الجواهر: يكون الأعمى شاهد أصل لا فرع بلا خلاف أجده كما اعترف به فى الرياض بل 


.١1/ الطوسى: الخلاف *, كتاب الشهادات, المسأله‎ )١( 

(؟) نجم الدين الحلى: الشرائع: 6/ 178. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 57 من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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عن ظاهر السرائر الإجماع عليه. و يؤرّده دخول المورد فى قوله «إذا أثبت» بناء على أن المراد الإثبات الأ-عم و لو بالبينة» كما هو 
المتبادر مما ورد فى الشهادة على المرأة إذا حضر من يعرفها 0١١‏ و قد سبق الكلام فيه. 

- إذا قبض على رجل لا يعرفه» و تحمل شهادته و أدى عليه و الحال هذه فتمضى شهادته بلا كلام و قال الشهيد الثانى: و هذا مما 
استثناه القائلون بالمنع من قبول شهادته و سمّوها الضبطة و هى أن يضع رجل فمّه على أَذّن الأعمى و يد الأعمى على رأسه بحيث 
يتيقن أنه يسمع منه فيقرٌ بطلاق زوجته المشخصة و لا يزال يضبطه حتى يشهد بهاء سمع منه عند الحاكم, نعم فيه عسر و لكن العسر لا 
يمنع من القول. لفق 

و بذلكك بان أن رد شهادة الأعمى على إطلاقه ليس بصحيح. 


.١ الوسائل: الجزء 18» الباب ”5 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 
.850/ زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/‎ )5( 
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نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 0٠‏ من لاب 
المقصد الثالث فى المواضع التى تقبل فيها الشهادهٌ من أقسام الحقوق 
اشارة 


وقد قترمها المحمّق إلى حقّ لله تعالى» و حقّ للآدمى فيكون التقسيم ثنائيء مع أنّ مقتضى صيغة الجمع أن يكون ثلائياً أو أزيدء لكن 
بما أنّ كلما من القسمين ينقسم إلى أقسام. صمح الإتيان بصيغته. و الإتيان بهما فى صدر البحث لأجل الإشارةٌ إلى أن جميع الأقسام 
يرجع إلى هذين القسمين. 

والغرض من عقد هذا البحةه بيان العدد المتبر فى الشهادات فى كل مورد؛ و اعتباز الذكورة فى موارد خاضة. 

و بما أن المعتبر فى الشهادة التعدّدء فالاكتفاء بالشاهد الواحذ فى مورد الهلال على رأى أو بالشاهد و اليمين فى الأموال و الحقوق» 
كاله انعناء عن الدليل: 


فلنذكر أحكام حقّ الله و هو على أقسام: 


الأوّل: ما لا يثبت إِلَا بأربعة رجال و هو ثلاثة: الزنا و اللواط و السّحق و يدل على اعتبارها فى الزنا آيات ثلاث: 

0 ل ا ال مم ا او د ١‏ ل ا الا ل ل 
١-(و‏ الإاتئ دََتِينَ الفاحّة من ناكم فاسْتشهدوا عَلتِهنٌ أرْبَعَه منْكم فإن شَهدوا فاضي كوهَنٌ فى البيُوتٍ حَتَى يَتَوَفَاهُنَ المؤت أو 
عقف الله لوق سيلا (السل 8 
كان فى صدر الإسلام إذا فجرت المرأهُ حبستٌ فى البيت أبداً حتى تموت ثم نسخ ذلكك بالرجم فى المحصنين و الجلد فى غيرهم. 
10») 


.50 الطبرسى: مجمع البيان: ؟/‎ )١( 
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"2 لين زوق الخصاتٍ ؛» ع لم بأ بأزبعؤ شهدا لدوم انين دَة) (النور/ ؟). 

+ (ككا لاو عليه ب 50000" 

ترى اتّفاقها فى طريق ثبوت الزنا و أنّها الأربعة من الرجال. و إن اختلفت فى جزاء الزانية ففى الأولى منهاء أن جزاءها الإمساك فى 
البوك نض يتوناهن التدرظه واقى القائية و الالفة مدر عند وقد تلفت القن الأرلى بكم تراب لةاطري. فالطرق إلى لباه 
عا وسااسها شيو إنانسض اق لون كقفويو ب لكك يطل 3 الاسع لال الاية خرن لعا ويه 1 النسخ شمل 
الحكم. لا الطريق 


أضف إلى ذلكك تضافر النصوص من أثمَهُ أهل البيت عليهم السّلام على ثبوته بالأربعة فلاحظ. 1١‏ 
أمَا الثانى: أى اللواط 


فقد اتتفقت كلمتهم على أنّه مثل الزنا و لم يرد فيه نص صريح لكن يمكن استظهار الاعتبار مضافاً إلى كونه أغلظ من الزناء فيعتبر فيه 
ماهو المعتبر فى الزنا بوجه أولى من بعض النصوصء حيث ورد النص على أن اللواط يثبت بالإقرار أربعاء مثل الزناء كما فى صحيح 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 01١‏ من 6لاب 


مالكك بن عطية الثقة» و فيه فلما كان فى الرابعة قال (أمير المؤمنين) له: «يا هذا إِنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم حكم فى 
مثلكك بثلاثة أحكام فاختر أيهنَ شئت إلى آخرها. "١‏ 


و إذا أضيف إلى ذلكك ما ورد فى الزنا من أن كل إقرار شهادةُ «* حيث قال 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18 الباب ١١‏ من أبواب حدٌ الزنا. 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب ه من أبواب حدٌ اللواط. 

(*) الوسائل: الجزء 18» الباب ١18‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 
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الإمام: اللّهِم انّه قد ثبت عليه أربع شهادات (و المتبادر من الحديث أَنّه بمنزلة الشهادة» مطلقاًء لافى خصوص مورد الزنا) يتم المطلوب 
مضافاً إلى ما عرفت من الأولوية. نعم المخالف أبو حنيفة حيث اكتفى برجلين. و الباقون من الفريقين على الأربعة و قال الشيخ: لا 
تثبت الشهادة باللواط إِلَا بأربعة رجال إلى أن قال: و قال الشافعى: إن قلنا إِنّه (اللواط) كالزنا لم يثبت إِلَّا بشهادة أربعة ذكور عدول و 
كذلكك إن قلنا إِنْهِ أغلظ إلى أن قال: و قال أبو حنيفة: يثبت جميع ذلكك بشهادة شاهدين دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. "١١‏ 


و أمَا الثالث: أى السحق 


فلو قلنا يكوتة من مضاديق الفاحفقة فتدمله الآية الأوتي المتشوخة كما لاطريقا و إن قلنا باختصاضها بالزتاء فيمكن امنتقلهان اعتبارها 
من تشبيهه بالزنا تارة و اللواط أخرى فى صحيح اين أبى عمير حدّها حدّ الزانى. 179 و فى مرسلة رواية مكارم الأخلاق عن النبى 
صِلَّى الله عليه و آله و سلّم إن السحق فى النساء بمنزلة اللواط فى الرجال. ل 

يلاحظ على الاستدلال بأنٌ الثانى مرسلء و أما الأول فالظاهر أن وجه التشبيه هو الاشتراكك فى الحدّء دون طريق الإثبات و لأجل ذلكك 
تصبح المسألة بلا دليل إِلَا أن يتمسّكك بالانفاق» أو كونه موافقاً للاحتياط إذ ما دون الأربعة على خلافه و الحدود تدرأ بالشبهات. 


ثبوت إتيان البهائم 


لم يرد فى إتيان البهائم نص فى طريق ثبوته» قال الشيخ فى الخلا.ف: فثبوته بشهاده شاهدين و قال الشافعى إن قلنا إِنّه كاللواط أو 
كالزنا لا يثبت إِلَا بأربعة 


8 الطوسى: الخلاف "0 كتاب الحدودء المسألةُ‎ )١( 

(؟) ؟ و ”#الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب حدٌ السحق و القيادة» الحديث ١‏ و”. 
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ذكور و الباقون على ثبوته بشهادة شاهدين ١١‏ و الحقٌ ثبوته بشاهدين لإطلاق دليل حَجيةُ البتِنكُ ولا مخصص بالنسبة إليه و إن ورد 
فى الزنا و اللواط. و قياسه على اللواط حيّجةُ على أصحابه فقط على أنه فيما إذا لم يكن إطلاق» نعم ذهب الشيخ فى النهاية إلى اعتبار 
الأربعة قال: و يثبت الحكم بذلكك بقيام اليبنةء و هى شهادة أربعة نفر عدول أو إقرار المرأة على نفسها أربع مرّات. 7١‏ و بما أن النهاية 
من قبيل الإفتاء بالنصوص أو بمضمونها بتجريده عن الأسانيد فلعل الشيخ عثر على دليل فتأمل و هو أيضاً خيرته فى المبسوط قال: و 
أمَا الشهادة عليه فلا يقبل إِلَا بأربعة رجال 7 لكن الحقٌّ هو الاكتفاء بالبيِنةُ العادلة. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الاللالانا صفحةً 0١‏ من 6 ناب 
شهادة النساء فى الفقه الإسلامى 
اشارة 


لا شكك أنّ فى الفقه الإسلامى فوارق بين أحكام الرجل و المرأة» نابعة عن اختلاف خلقتهما و الخصوصيات الموجودة فى فطرتهما و 
من الفوارق» هو افتراقهما فى باب الشهادةٌ فهناك مواردء تقبل شهادةٌ كليهماء و موارد تقبل شهادةٌ الرجل دون المرأة و هناك مورد 
أو موارد الأمر على العكس فإليكك تبيين تلكك الموارد» على ضوء كلام المحمّق. 


فهنا مقامان: 

اشارة 

المقام الأؤل: شهادتهنّ فى حقوق اللّه. 
المقام الثانى: شهادتهنّ فى حقوق الآدمى. 
[المقام الأوّل: شهادتهن فى حقوق الله.] 
اشارة 


و إليكك الكلام فى الأوّل: 


8 الطوسى: الخلاف "0 كتاب الحدودء المسألةُ‎ )١( 

(0) الطوسى: النهاية: .7٠08‏ 

() الطوسى: المبسوط: 7/8. 
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شهادة النساء فى الزنا 
اشارة 


هل تجوز شهادةٌ النساء فى الزنا و لو فى بعض الصور فيه؛ أقوال: 

-١‏ ما ذهب إليه الشيخ؛ و ابن البرّاج» و ابن حمزة» و ابن إدريس و المحمّق و ابن سعيد و غيرهم إلى جواز شهادة امرأتين مع ثلا-ثة 
رجال فى الرجم, و أربع نساء مع رجلين فى الجلد. 

-١‏ ما اختاره الصدوق و والده و أبو الصلاح الحلبى من ثبوت الحدّء الأعم من الرجم و الجلد. بثلاثة رجال و امرأتين» و عدم ثبوت 
شىء منهما فى غير هذه الصورةء كرجلين و أربع نسوة. و يمكن استظهاره من عبار ابن الجنيد؛ على ما نقله العلامة فى المختلف و 
سيوافيكك نضّه. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الالثالانا صفحة لابن من 6ناب 


*- ما ذهب إليه المفيد و سلّار من عدم جواز شهادتهنٌ فى الزنا مطلقاً فى تمام الصور. 

- ما اختاره الشيخ فى كتاب الشهادات من كتاب الخلاف من ثبوت الرجم فى كلتا الصورتين؛ و الجلد بشهادة رجل و ست نسوة و 
هو قرل شاد 

إذا عرفت الأقوال؛ فإليك دراستهاء مع نقل كلمات القائلين. 


القول الأوّل [جواز شهاده امرأتين مع ثلاث رجال فى الرجم, و أربع نساء مع رجلين فى الجلد.] 


حاصله: إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان يثبت الأمران الرجم و الجلد, و إذا شهد رجلان و أربع نساء يبت خصوص الجلد: 

-١‏ قال الشيخ: و أما ما يراعى فيه مع شهادة النساءء شهادةٌ الرجال. فكالرجم فإنّه إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان على رجل بالزنا قبلثث 
شهادتّهم؛ و وجب على الرجل الرجم إن كان محصناًء و إن شهد رجلان و أربع نسوة بذلكء قبلتُ شهادتهنّ و لا يُرجم المشهود عليه 
بل يحدّ حدٌ الزانى. و إن شهد رجل و ست 
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نساء أو أكثر من ذلكك لم يجز قبول شهادتهم و جُجلدوا كلهم حدّ الفرية. ١١‏ 

"- قال ابن البرّاج: فإن شهد أربعة نفر ثلاثة رجال و امرأتان قَبلَتْ شهادتّهم فى ذلكك و وجب بشهادتهم الرجم, فإن شهد رجلان و 
أربع نساء لم يجب الرجم بهذه الشهادة و يجب بها الحدّ الذى هو الجلد. فإن شهد رجلء و ست نساء أو أقل أو أكثر لم تقبل هذه 
الشهاد فى الزنا و وجب على كل واحد منهم حدّ الفرية. 7١‏ 

*- و قال ابن حمزة: و الآخر فى الزنا و السحقء فإن شهد ثلاث رجال و امرأتان لزم بها الرجم على المحصن و إن شهد رجلان و أربع 
نسوة على المحصن لزم الجلد دون الرجم و مع اختيار هذا القول فى فصل إعداد اليبنات 0*0 نسبه إلى القيل فى كتاب الجنايات. © و 
قال: و إِنْما يثبت بأحد شيئين بالبتّنةُ و بإقرار الفاعل على نفسه و البِيِنهُ أربعة رجال من العدول و قيل: بثلاثةُ رجال و امرأتان» أو رجلان 
و أربع نسوة» و يلزم بشهادة رجلين و أربع نسوة الجلد دون الرجم. 

؟- وهو خيرةٌ ابن إدريس فى السرائر ف و المحقّق فى الشرائع * و ابن سعيد فى الجامع ‏ إلى غيرهم. و يمكن استظهاره من عبارة ابن 
الجنيد حيث خصّ الرجم بثلاثة رجال و امرأتين 8و من المعلوم أنّ ثبوت الرجم فيه يلازم ثبوت الجلد بوجه أولىء و لعلّ الاكتفاء به 
وعنذه لأجل الأشارة إلى عنس الرح شن اللصورة االقائيةة وغوت الجلد فنا قال سفدةا الأنجلاه يديت الرنا بالف و يي أن الااتكون 


أقلّ من أربعة رجال أو ثلاث رجال وامرأتين» ولا تقبل شهادات 


)١(‏ الطوسى: النهاية: 7" باب شهادة النساءء و سيوافيكك أنه أفتى فى الخلاف على خلاف النهاية. 

(1) ابن البراج: المهذّب: /١‏ 5818. 

(*) #اوع ابن حمزة: الوسيلة» فصل إعداد البئنات: 777, و كتاب الجنايات: 509. و لا يفوتنكك أنه عطئ السحق على الزناء و هو قول 
شَاذً. 

(©) هابن إدريس: السرائر: ؟//11. 

(5) ء نجم الدين الحلى: الشرائع: ©/ 178. 

(©) /اابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: .8١‏ 

(0 8 المختلف: كتاب الشهادات» 159. 
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نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة عاب0 من 6 ناب 


النساء متفردات و لا شهادة رجل و ست نساء فيه ولا شهادة رجلين و أربع نساء فى الرجم و يثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى و 
لو شهد ما دون الأربعة و ما فى حكمها لم يثبت الحدّ رجماً و لا جلداً بل حدٌوا للفرية». ١١‏ 

ثم إن الروايات التى استدل بها على هذا القول على قسمين: 

أ: ما يدور كلامها حول الرجم فتثبته فى شهادةٌ ثلاث رجال مع امرأتين» لا فى شهادة رجلين و أربع نساء من دون إشارٌ إلى الجلد فى 
الصورتين. 

ب: ما يثبت الرجم فى شهادة ثلاث رجال و امرأتين» و الجلد فى شهادة رجلين و أربع نساء مع نفى الرجم فيه. 

فمن القسم الأوّل: 

-١‏ صحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول: «و لا تجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال» و لا تجوز فى الرجم 
شهادة رجلين و أربع نسوةُ و تجوز فى ذلكك ثلاثة رجال و امرأتان)». "١‏ 

-١‏ صحيح الحلبى قال سألته عن شهادةٌ النساء فى الرجم فقال: «إذا كان ثلاث رجال و امرأتان» و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز 
فى الرجم). ١‏ 

*- صحيح أبى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا شهد ثلاث رجال و امرأتان جاز فى الرجم و إذا كان رجلان و 
أربع نسوة لم تجز). ؟ 

؟- صحيح زيد الشحام: الا تجوز شهادة النساء فى الرجم إِلَّا مع ثلاثة رجال و امرأتين فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز فى 
الرجم». ه 

ه- خبر زرارة عن أبى جعفر عن على عليه السّلام: «تجوز شهادةٌ النساء فى الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة 
و رجلان فلا يجوز الرجم). * 


. الإمام الخمينى» التحرير: ؟/ ١8؛ كتاب الحدود. المسألة‎ )١( 

8-١ )0(‏ الوسائل: الجزء 18. الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث 3٠١‏ "ا هل 7 .١١‏ 
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و من القسم الثانى صحيح الحلبى و لعله الوحيد فى هذا المورد. 

عن أبى عبد الله عليه السّلام أنّه سئل عن رجل محصن فجرٌ بامرأة فشهد عليه ثلاث رجال و امرأتان وجب عليه الرجم, و إن شهد عليه 
رجلان و أربع نسوة فلا تجوز شهادتهم؛ ولا يُرِجَم ولكن يضرب حدٌ الزانى. )١١‏ 

و أمّا خبر عبد الرحمن عن الصادق عليه السّلام: تجوز شهادة النساء فى الحدود, مع الرجال» فيحمل على هاتين الصورتينء و أما فى 
غيرهما قاذ لدلالة ماسق غلى الحصير: 

فلص كوت النحد بكلا يفيه فن الصورة الأول و ختصوضن للد فى السورة القائية: 

ولأ يقي أذ هذا القول افيه فى هذه النل امور 

-١‏ الآيات الثلاث الدالهةُ على أن طريق الثبوتء أربعةٌ رجال. 

؟- ما دل على عدم ثبوت الرجم بثلاث رجال و امرأتين. 

*- ما دل على عدم ثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة. 

- ما دل على عدم ثبوت الحدّ بالمرأة مطلقاً. 

و إليك دراستها. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تنامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 00 من 6 ناب 


أمرا الأوّل: فهو مبنى على وجود المفهوم للآيات و القول بالمفهوم فيها أشبه بالقول به فى اللقب نعم لو لم يدل شىء على التوسعة 
يقتصر على ما فى الآيهُ لأجل عدم الدليل على التوسعة و إِلَّا فما دل على التوسعة حاكم على دلالتها. 
أمَا الثانى: فتدل عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: إذا 


.١ من أبواب حدٌ الزناء الحديث‎ "١ الوسائل: الجزء 18 الباب‎ )١( 
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شهد ثلاثة رجال و امرأتان لم يجز الرجم و لا تجوز شهادة النساء فى القتل. )١١‏ 

يلاحظ عليه: أن الرواية فى مقابل ما تضافر من ثبوت الرجم فى هذه الصورة شاذ لا تؤخذ بهاء مضافاً إلى أنَ الظاهر من الخلاف أنه 
موافق لفتوى العامة. قال فى الخلاف: حقوق اللّه تعالى كلها لا تثبت بشهادة النساء إلا الشهادة بالزنا إن روى أصحابنا أنه يجب الرجم 
بشهادة رجلين و أربع نسوة؛ و ثلاءث رجال و امرأتين و يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد و ست نسوة و خالفت جميع 
الفقهاء فى ذلك و قالوا لا يثبت شىء منها بشهادةٌ النساء لا على الانفراد و لا على الجمع. ١؟»‏ و معه يمكن حملها على التقية. 

نعم فى صدر كلام الشيخ قدس سره و ذيله ما لا يخلو من الشذوذ. 

و أمًا المنافى الثالث» فهو القول الثانى الذى ندرسه بتفصيل كما ندرس المنافى الرابع بعده كذلكك. 


القول الثانى: عدم ثبوت شىء برجلين و أربع نسوة 


و هذا القول يخص الحدّ الأعم من الرجم و الجلد بصورة واحده و هى شهادة ثلاثةُ رجال و امرأتين فقط و لا يُثبت فى شهادة رجلين 
و أربع نساء شيئاً ذهب إليه الصدوقان. 

قال على بن بابويه فى رسالته: و تقبل فى الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاث رجال. 0١‏ 

و قال الصدوق فى المقنع: و لا بأس بشهادةٌ النساء فى الحدود إذا شهد 


.58 الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

() الطوسى: الخلاف: الجزء *, كتاب الشهادات. المسألهُ ؟. 

(9) على بن بابويه: المختلف: 2.187 و فقه الرضا: ؟58. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء. ج 7 ص: 709 

امرأتان و ثلاثة رجال و لا تقبل شهادتهن إذا كنّ أربع نسوة و رجلان ١1١‏ و قال أبو الصلاح: و لا تقبل شهادة النساء فيما يوجب الحدّ 
إلا شهادة امرأتين مع ثلاثة رجال فى الزنا خاصة. 27١‏ و نسبه الشهيد فى المسالكك إلى العامة فى المختلفء و لكن صريح كلامه 
موافقته مع الشيخ فى النهاية "1 استدل له بوجهين: 

-١‏ الأصل عدم الثبوت. 

1- لو ثبت الزنا بشهادتهم (لأجل الحكم بالجلد) لثبت الرجم, و التالى باطل للأخبار الكثيرة الدالََه على عدم سماع شهادة رجلين و 
أربع نسوة فى الرجم. 

يلاحظ على الأول بأنّه مقطوع بالدليل الاجتهادى. 

و يلاحظ على الثانى بن الأثرين: الرجم و الجلد ليسا من الآثار التكويتة؛ لثبوت الزنا حتى لا يصح التفكيكك بينهما إثباتاً بل للشارع 
التفكييك بين بعض الآثار» فالشديد (الرجم)» لا يثبت إِلَا بطريق أكثر اطمئناناً و الضعيف يثبت بأقل منه طمأنينة. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 0 من 6 ناب 


و مع ذلك كله يمكن أن يحتج لهذا القول بروايات: 
-١‏ معتبر أبى بصير: «... تجوز شهادتها فى حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهاده رجلين و أربع نسوة». © و الشاهد 
فى قوله الأخير. حيث إِنْ المنفى جواز شهادتها «فى حدّ الزنا» بقرينة الفقرة الأولى» فيعم الجلد و الرجم. 


7- خبر إبراهيم الحارثى: «و تجوز فى حدّ الزنا إذا كان ثلاثةُ رجال و امرأتان 


.607 الصدوقء المقنع:‎ )١( 

() أبو الصلاح: الكافى: 58 و الاستدلال مبنيّ على اقتصاره بصورة واحدة؛ و مراده من الحدّ هو الأعم من الرجم و الجلد. 

() المختلفء كتاب الشهادات: .١18#‏ 

(ع) الوسائل: الجزء 18» الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "2٠‏ 

ولا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسو ولا تجوز شهادتهن فى الرجم). ١١‏ و كيفية الاستدلال واحدة و هى أن المنفى فى الجملة 
الثانية» حدّ الزناء الأعبم من الرجم و الجلد. 

- صحيح محمّرد بن الفضيل الأ-زدى عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام: «و تجوز شهادتهنٌ فى حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال و 
امرأتان» و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة فى الزنا». ” 

فلو كان جواز الشهادة فى الزنا وعدم جوازه كناية عن ثبوت الرجم و الجلد يكون مفاده هو ثبوتهما فى الصورة الأولى و عدمه فى 
الثانية. 

الل إذ هته الرواماض لك محالت :القو ل الأزل فى تيوت الرنج و النجلد قن الصورة الأول بو الما تخالف ثبوت الجلد فى الصورة 
الثانية و عدمه. و قد عرفت أن الدليل الوحيد لإثبات الجلد فى الصورة الثاني هو صحيح الحلبى و ”هو صريح فى مضمونه و أمًا هذه 
الروايات فليست صريحة فى نفى الجلد فيها. 

وذلكك لاحتمال أن يقال: إِنْ محور لحف فى الأرليق فى قوت الرجم بشهادة المرأهٌ و عدمه فالمثبت فيهما هو الرجم, و المنفى 
فيهما هو الرجم. و أما الجلد فخارج عن مدلولهماء فيكون المتبع فى أمر الجلد هو صحيح الحلبىء و الذى يؤيد كون الرجم هو محور 
البحث هو قوله فى رواية الحارثى: «و لا تجوز شهادتهن فى الرجم» الدال على أن محور البحث هو الرجم و على كل تقدير فهو ناظر 
إلى الصورة الثانية بالاتفاق» لثبوت الرجم فى الأولى عندنا و عند المستدل. 

و احتمال أن المراد هو إثبات الجلد فى الأولىء و نفيه فى الثانية ثم نفى الرجم فى كليهما بشهادة هذا الذيل» لم يقل به أحد. 


١ )١(‏ و * الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث شه و". 

(؟) ” الوسائل: الجزء 18.» الباب "١‏ من أبواب حدٌ الزناء الحديث .١‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "2١‏ 

و مثلها الرواية الثالثة و الحاصل أن هذه الروايات ليست صريحة فى نفى الجلد فى الصورة الثانية» بخللاف صحيح الحلبى فإنّه صريح 
فى ثبوت الجلد فيؤخل به. 


القول الثالث: عدم جواز شهادتهِنَ مطلقاً 


و هذا هو المنافى الرابع لقول الشيخ, ذهب إليه المفيد فى مقنعته؛ و سلّار الديلمى فى مراسمه و إليكك نصهما. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحة 00١/‏ من 6ناب 


قال المفيد:و لا تقبل فى الزثا و اللواط و السحق شهادة أقل من أربعة ريجال مسلميخ. 17) 

و قال سلار: فأمّا أعداد غير القسامة فعلى ضربين: عددء و هو أربعة لا يجوزها ولا يقصر عنها وهو شهادةٌ الزنا و اللواط و السحق. ١؟)‏ 
و تشهد له إطلاقات قابلةٌ للتقييد. 

منها: صحيح جميل بن درّاج عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: قلنا أ تجوز شهادة النساء فى الحدود؟ فقال: «فى القتل وحده). «* 
منها: صحيح غياث بن إبراهيم 5 عن جعفر بن محمّاد عن أبيه عن على عليه السّلا-م: «لا تجوز شهادةٌ النساء فى الحدود, و لا فى 
القود). «ه) 

منها: خبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن على عليه السَّلام أنه كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح و لا فى حدودا. 
ءِ 


)١(‏ المفيد, المقنعةٌ: /االا. 

(؟) سلّار الديلمى: المراسم العلوية: 588. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

(©) غياث بن إبراهيم الأسيدى (لا الأسدى) ونّقه النجاشى و يحتمل أن يكون زيدياًء و هو غير حفص ابن غياث العامى» و غير غياث 
بن كلوب فلاحظ. 

(0) ه-ء الوسائل: الجزء 18.» الباب 75 من أبواب الشهادات» الحديث 38 87. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 21" 

و الكل قابل للحمل على غير الزناء مع ما فى الأخير من عدم قبول شهادتهن فى النكاح عن الإشكال و سيوافيكك الكلام فيه. 


ْم إن هنا قونًا رابعاً ذكره الشيخ فى الخلاف و لم يقل به أحد و هو جواز شهادتهن فى الرجم فى كلتا الصورتين» 
و خصوص الجلد فى صورةٌ واحدة و هى رجل و ست نساء. )١١(‏ 
حكم اللواط و السحق 


بقى الكلام فى ثبوتهما بالنساء على النحو الماضى فى الزنا و يمكن استظهار جواز شهادتهنٌ من عبارةً ابن بابويه الماضيةٌ فعبّر بالحدود 
وقال: تقبل فى الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثهُ رجالء مكان التعبير بالزنا بخلاف الصدوق فقد عبر بالزناء و مرٌ أن ابن حمزة عطف 
البيدق على 8111 كنا أن انن وهرة سق يدها ومين الإناو قالة لاتقل فى الزنا إلا كميادة أرهة رتعال آل ثلانة وااعرأتى :د كذا 
حكم اللواط و السحق. «* و يؤيده إطلاق خبر عبد الرحمن عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: تجوز شهادة النساء فى الحدود مع 
الرجالء و ما مرّ من أن اللواط كالزنا «*» و أن السحق فى النساء كاللواط فى الرجال و أن حدّها حدٌّ الزانى. «ه) 

وتو ذلك كل #الاعسماد على هذه الأمرز جم تقاف الإطلاقات على غلم قزل #نوادتون: فى التصدوة مشتكل )وقد عربيا طنهاء قن 
الشهادةٌ على الزنا لأجل تضافر الروايات على الجواز فى الصورتين و بما أن الحدود تدرأ بالشبهات 


)١(‏ الطوسى: الخلاف: ”, كتاب الشهادات. المسألهُ ؟. 
(؟) ابن حمزة. الوسيلة» فصل اعداد البتبنات: 777 
() ابن زهرة: الغنية: 67؛ ط مؤسسة الإمام الصادق عليه السّلام. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حدات. الاللالانا صفحة /0 من 6ناب 


(©) الوسائل: الجرء 38 الباب ف من أبواب حدٌ اللواط من ثبوتة بالاقرار أربعاً كائزثا. 

(5) الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب حدٌّ السحق» الحديث ١‏ و”. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 721 

فالاقتصار على الزناء و عدم ثبوتهما بشهادة النساء هو الأقوىء و لذلكك قال العلامة فى المختلف: و المعتمد ما اختاره الشيخ فى النهاية 
من الاقتصار فى ذلكك على الزنا خاصة. )١١‏ 


حكم سائر الحدود 
اشارة 


قد عرفت حكم الزنا و اللواط و الترحق من حيث الكمية و اعتبار الذكورة إِنْما الكلام فى سائر الحدود» كحدٌ السرقة و شرب الخمر و 
الردّهُ فيقع الكلام فى مقامين: 
-١‏ كفاية الاثنين من الرجال العدول و عدم اعتبار الزيادة. 


7- عدم اعتبار شهادة النساء فيها. 
أمَا المقام الأوّل [كفاية الاثنين من الرجال العدول و عدم اعتبار الزيادة.] 


فيدلٌ عليه إطلاسق الكتاب مثل قوله: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَى عََدُلٍ منكم) (الطلاق/ 7) و قوله: (وَ اسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رلكايك) (البقرةً/ 
ابل امن البرووسعيها: 

فإن قلت: إذا كان الموردٌ غير مخصص.ء فلما ذا لم نقل به فيما دل على اعتبار الأربعة من الآيات الثلاث فإنّ وزان هذه الآآيات» وزان 
الطلاق و الدين» فلو صيّح إلغاء الخصوصيه فليكن كذلك فى ما ورد من الآيات فى طريق ثبوت الزنا. 

قلت: إِنّ الزنا من أكبر المعاصى و أفحشها و مثله اللواط و السحقء فاعتبار الأربع فى الثلاثة» لا يكون دليلًا على ثبوتها فى غيرها لأنَّ 
إلغاء الخصوصية إِنّما يُمكن إذ لم يكن غير المذكور أضعف من حيث الملاك من المذكور فى الآيهُ و لأجل ذلكك يصحٌ إلغاء 
الخصوصية فى ما دل على اعتبار الاثنين دون ما دل على اعتبار الأربع. 


000 ابن المطهر: المختلف» كتاب الشهادات: فدات 

نظام القضاء و الشهادةٌ ف الشريعة الإسلامية الغراء» ج 5 ص: ع 

وجدن عسي مله نوف جور حلي محعية تو الساليى في ارما ياكي أفضش إلى :لكف زرو انلز لي القبوت بع ارق ال اتورة 
السرقة. »١١‏ 


أمَا المقام الثانى: أعنى عدم جواز شهادة النساء فيها 


فيمكن الاستدلال عليه بوجهين: 

الأوّل: ما بُحصِدر ححْجِيهُ قول المرأة بموارد خاصة» كالديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه كمعتبر السكونى عن جعفر عن أبيه عن 
على عليهم السّلام كان يقول: «شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا نكاح ولا حدود. إِلّا فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه) 
فهى تدل بقرينة الاستثناء على عدم قبول شهادتهنٌ فى غير الموردين. "7١‏ 

الثانى: ما يدل على عدم جواز شهادتها فى الحدود مطلقاً. خرج مورد الزنا على ما عرفت و بقى الباقى تحته: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 09 من 6 ناب 


منها: معتبر غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليه السّلام قال: «لا تجوز شهادة النساء فى الحدود و لا فى القود). 0 
منها: خبر لا تجوز شهادةٌ النساء فى الحدود و القود. ؟ 

منها: معتبر السكونى الماضيهٌ حيث جاء فيها: «و لا نكاح ولا حدود) نعم يعارضه ما ورد عنهم عليهم السّلام من جواز شهادتهنٌ فى 
النكاح؛ و لكنّه لا يصدّنا عن العمل بغير المعارض مما ورد فى الحديث. 

بقى الكلام فى جواز شهادتهنٌ فى القتل» فقد تعارضت الأخبارء ففى صحيح جميل: «أ تجوز شهادة النساء فى الحدود, فقال: فى القتل 
وحده) و لكن فى 


.” 23 من أبواب الشهادات‎ ١6 الوسائل: الجزء 18. الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث ؟8. 

() - ع الوسائل: الجزء 18» الباب 75 من أبواب الشهادات» الحديث 79 0:٠‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى اوه راض الغراء» ج 7 ص : 20" 

صحيح ربعى تارةٌ عن أبى عبد الله و أخرى عن محمد بن مسلم ؟ عن أبى عبد الله عليه الصّلام: «لا تجوز شهادة النساء فى القتل». 
و الظاهر كونهما رواية واحدة» سقطت الواسطةٌ (محمّد بن مسلم) فى الأوّل منهما. و يمكن رفع التعارض من حمل صحيح جميل على 
الدية» و الآخرين على القصاص بشهادة رواية معتبر غياث الماضية. *"و خبر موسى بن إسماعيل. ؟ 

ثم إن المحمّق الخوئى ه استدل على عدم جواز شهادتهنٌ فى الحدود بصحيح علاء عن أحدهما عليهما السّلام قال: «لا تجوز شهادة 
النساء فى الهلال) و سألته هل تجوز شهادتهنٌ وحدهنّ؟ قال: «نعم فى العذرة و النفساء». * و مثلها صحيح حريز عن محمّد بن مسلم 
قال: سألته تجوز شهادةٌ النساء وحدهنٌ؟ قال: نعم فى العذرةٌ و النفساء ‏ نفساء. و الروايتان» روايه واحده رواها محمّد بن مسلم عن 
أحدهماء و رواها عنه تارة؛ العلا وأخرى ستر يز للق العلاء من أصحاب الإمام الصادق عليه السّلام لا الإمام الباقر عليه السّلام فلا 
يصخ أن يقول عن أحدهماء و الظاهر سقوط «محمّرد بن مسلم» عن الرواية الأولى» و أما مقدار الدلالة» فتدل على أن شهادتهنٌ 
منفردات لا تجوز فى الموردينء و أمَا عدم حيجية شهادتهنٌّ منضمات إلى الرجال فلا تدل عليه. 


حكم سائر الحقوق لله 


إذا تبيّن عدم حيجية شهادتهن فى الحدود, يبقى الكلا-م فى جواز شهادتهنٌ فى غيرها من حقوق الله سواء كان أمراً مالياً كالزكاة و 
الخمس و الكفارة و النذر» أو غير مالى كالإسلام؛ و البلوغ و الولاية و العدَّهُ و الجرح و التعديل و العفو عن 


(1) ادع الوسائل: الجرء 38 الباب 76 من أبوات الشهادات» الحديث باق مك وو :م 

(0) ه تكملة المنهاج: .١77‏ 

( © و 7 الوسائل: الجزء 18 الباب 5” من أبواب الشهادات» الحديث 18و 15. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: ١88‏ 

)١١ القصاص.‎ 

أمَا قبول شهادة العدلين فيه فهو مقتضى إطلاق أَدلَُ ححجِيةُ البتنة» مضافاً إلى ما ورد فى خبر مسمع عن أبى عبد الله عليه السّلام: «أنّ 
أمير المؤمنين عليه السّلام كان يعكم فى ردق ذا ههد عليه وجلان عدلان عرضيات.. ..) و خبر عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه سثل 
رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم عن الساحر فقال: «إذا جاء عدلان فيشهدان عليه فقد حلّ دمه). ١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة ٠/اه‏ من 8لاب 


إِنّما الكلام فى عدم ححجية شهادتهنٌ أمَا منفردات» فلما مرّ من حصر حيجيةٌ شهادتهنٌ منفردة فى العذرة و النفساء. ”و إِنّما الكلام فى 
عدم جواز شهادتهنٌ فى هذا القسم من الحقوق فيكفى معتبر السكونى حيث قال: شهادة النساء لا تجوز فى طلاق و لا فى حدود إِلَا 
فى الديون و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ؟. و المراد من الديون هو حقوق الآدمىء فلا يعت الزكاة و الخمس و نحوهما. 

قال الشهيك النانى” و أما حقوق الله المالية فليس عليها نض بخصوضها لكن لما كان الأضل فى الشهادة شهادة الرجلين و كان مورد 
الشاهد و اليميق و الشاهد و المرأتين الديون و تحوها من حقوق الآدميين يقتصر على مورده و بقى غيره غلى الأصل. ه 


[المقام الثانى] حقوق الآدمى و شهادةٌ النساء 
اشارة 


قد قسم المحقق حقوق الآدمى إلى ثلاث أقسام: 
الأول مالآ كت إلا شاهده وحتامتها برضوعاك يط 


"١ 1(‏ و الوسائل: الجزء 18. الباب 2١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 3 ؟. 

() “الاحظ الحديث 18 و ١9‏ و١7‏ من الباب 78 من أبواب الشهادات. 

(") 8 الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث 87. 

(©) ه زين الدين العاملى: المسالكك: 7/ 809. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: اق" 

١‏ الطلاق ؟ الخلع “الوكالة ع الوصية إليه 0 النسب © رؤية الأهلة. 

و أشار المحمّق إلى وجود الاختلاف فى النكاح و العتق و القصاص و هى عنده من القسم الثانى. 

الات كنك بشاعددةء وتشاعد و امرأتين ىو شاهد و مين و عذاسها كلانه عفر موضوعا يجمعها عتاوية أريعة: ؟ النديون #الأموال م 
عقود المعاوضات ؟ الجناية الثى تورجب الدية. 

الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هى موضوعات أربعة: ١‏ الولادة ؟ الاستهلال ٠”‏ عيوب النساء الباطنة * الرضاع. 
الرابع: ما يثبت بشهادة المرأة الواحدة: و مورده أمران: ١‏ ربع ميراث المستهل ؟ ربع ميراث الوصية. 

ثم ختم كلامه بقوله: و كل موضع تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل بأقل من أربع. 

واعلم أن الضابطة فى شهادة النساء هو ما جاء فى معتبرة السكونى: (إِلّا الديون, و ما لا يستطيع الرجال النظر إليه». )1١‏ و فى غير واحد 
مق الروابات :]ذا العذره و المنفوس» ؟ و على ذلكك فالتجاوز عن هذا المقدار يحتاج إلى الدليل. فإليكك دراسة الأقسام الأربعة: 


القسم الأوّل: ما لا يثبت إلا بشاهدين 
اشارة 


فك عل المخقق متهاء موضوعات سعة: 


.5١ 019 و "7الوسائل: الجزء 18. الباب 7558, الحديث ”5 و39‎ ١ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة الاه من 6لاب 
نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 5 ص: /72 
١‏ - الطلاق 


و المشهور عدم قبول شهادتهنّ فيه و خالفهم اثنان: 

أحاين الجنيد فقال: و لآ بأس عندثا بشهادتهن مع الرجال فى الحدود و الأنساب و الطلاق. 3 

1- الشيخ فى المبسوط و لكنّه لم يخالف فى خصوص الطلاق و إنما خالف فى الجميع إِلَّا القصاص. قال فى بيان هذا القسم: أحدها 
لا ينبت إِلَا بشاهدين ذكرين و هو ما لم يكن مانًا ولا المقصود منه المال و يلع عليه الرجال» كالنكاح, و الخلع و الطلاق و الرجعةء 
و التوكيل» و الوصية إليه» و الوديعة؛ و الجناية الموجبة للقود و العتق» و النسب و الكتابة و قال بعضهم: يثبت جميع ذلكك بشاهد و 
امرأتين و هو الأقوى إِلَا القصاص. »”١‏ 

ثم إِنّ كلاسم الشيخ فى المقام يخالف ما أفاده فى كتاب كفارة القتل قال هناكك: و أمَا حقوق الآدمئين فإنّها تنقسم أيضاً ثلائة أقسام: 
أحدها ما لا ينبت إِلَا بشاهدين ذكرين» ولا يثبت بشاهد و امرأتين ولا بشاهد و يمين» و هو كلّ ما لم يكن مانا و لا المقصود منه 
المال و تطلع عليه الرجال كالوكالة و الوصيّةُ لأنْه إثبات نظر و تصرّفء و كذلك الوديعة و النكاح و الخلع و الطلاق و الجراح الَذى 
يوجب القصاص و العتق و النسب و نحو هذا. 3 و ستوافيكك كلمات العلماء فى عدم قبول شهادتهن فى الطلاق فى ضمن نقل 
أقوالهم عند الكلام فى جواز شهادتهن على النكاح و القتل. 

و الأخذ بقوله يستلزم رفض روايات متضافرة فى مورد الطلاق و قد رواها الشيخ الحرٌ فى الوسائل فى الباب الرابع و العشرين فلاحظ. 
© مضافاً إلى قوله 


000 ابن المطهّر: المختلف» كتاب الشهادات: 1 
(0) الطوسى: المبسوط: .١777/8‏ 


() الطوسى: المبسوط: 7/ /75. 
زع فللاحظ الحديث: م لا وى و 2 


نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 9ع" 
سبحانه فى مزود الطلاق زو مدنا ذَوَى عَدذُلٍ مِنَك) (الطلاق/ ؟) و لو جازت شهادتهنء لتّبه بها فى الآية» و إطلاق الروايات يعم 
عدم قبول شهادتهن فى حين الطلاق أو فى مقام المخاصمة. 


؟- الخلع 


إذا اختلف الزوجان فى البينونة و عدمها و ادعى أحدهما تحمّقها بصورة الطلاق الخلعى فلا تجوز شهادتهنْ نصّ به الشيخ فى الخلاف 
فى عبارته الآتيهُ عند البحث عن جواز شهادتهنٌ فى النكاح و عدمه كما نصّ على الجواز فى المبسوط كما عرفت. و أكثر الأصحاب 
اقتصروا على لفظ الطلاق نعم قال ابن إدريس: و هو ثلاثة أقسام: لا يثبت إِنَا بشاهدين ذكرين كالنكاح و الخلع و الطلاق )١١‏ من غير 
فرق بين كون المدّعى هو الزوج أو الزوجة لأنّه نزاع فى الطلاق و قد عرفت تضافر الروايات على عدم قبول شهادتهنْ فيه حتى و لو 
كان المدّعى هو الزوج. لأنّ المال الذى يدعيه الزوج أمر تابع؛ لا يجعل النزاع مالياً حتى تقبل شهادتها فيه. 

و أمّا إذا اتفقا على الطلادق و اختلفا فى وصفه فقد فض لى كاشف اللثام بين كون المدّعى هو الزوج. لأنّ النزاع يصبح نزاعاً مالياًء 
بخلاف ما إذا كانت هى المدّعية فلاء لأنّها تدعيه لأجل إبطال جواز الرجوع. "١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الاللالانا صفحة نالا0 من ناب 


ولكن الظاهر مما ورد فى جواز شهادتهن فى الديون و الأ-موال كون مصبّ الدعوى هو المال و أمًا المقام فإِنٌ مصبّها هو وصف 
الطلاق من كوه خلعيا أو رنعياً لا الأمر المال هو إن كان ينرسي عليها شو مالى: 


" و ع الوكالة و الوصاية 


إن اتغاء الوكالة و الوصاة لبين حاغلا فى الضابطة الى تسيعتها قلسيتك 


158 ابن إدريس: السرائر: ؟/‎ )١( 

(2 الفاضل الهندى: كشف اللثام: 7؟/ 189. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 27 ص: "1/١‏ 

الدعوى فى دين أو أمر مالى أو فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه» و لا من قبيل العذرة و المنفوس. و المقصود من الوصاية هى الوصبّة 
العهديرة كأن يدعى أن المت جعله وصياً ليقوم بتجهيزه أو باستئجار شخص يحب عنه أو ينوب عنه فى الصلاه أو غيرهما أما إذا 
تضمّنت وصَبَهُ تمليكية فتدخل فى القسم الثانى كما ستوافيك. 

و يدل عليه معتبر عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إِلَا امرأة» تجوز شهادتها؟ 
قال: «تجوز شهادة النساء فى العذرةٌ و المنفوس). ١١‏ فإِنٌ العدول عن الجواب عما شّثل» إلى ما لم يُسأل دليل على عدم جواز 
شهادتهنٌ فى الإيصاء. 


4و ع النسب و رؤية الأهلة 


لا تقبل شهادتهنٌ فى النسب و رؤية الأهلمة لخروجهما عن المستثنىء و إن استلزم دعوى مالية كالآرث فى النسبء و حلول اجال 
الديون فى الثانى. 

نعم من قال بأنّ الميزان فى عدم القبول: «ما يطلع عليه الرجال و ما لا يكون مانًا ولا المقصود منه المال». 0٠‏ كان عليه القبول فى مثل 
النسب لغاية ادعاء الإدرث. و الهلا لل لأجل حلول آجال الديون. و لكن لم نعثر على تلكك الضابطة و إن اشتهر بين الفقهاء لكونه 
منقوضاً بالنكاح و غيره و لذلكك قال صاحب الجواهر: «لم أقف فى النصوص على ما يفيده بل فيها ما ينافيه». 

أضف إلى ذلكك تضافر النصوص فى عدم جواز شهادتهنٌ فى الهلال 3 و أما فى خبر داود بن الحصين فى حديث طويل قال: «لا 
تجوز شهادة النساء فى الفطر 


.5١ الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(0) الفاضل الهندى: كشف اللثام: 7/ 19/8. 

(") الوسائل: الجزء 18» الباب 75 من أبواب الشهادات الحديث لل 31/03٠١‏ 18. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: "1/١‏ 

إلا شهادة رجلين عدلين و لا بأس فى الصوم بشهادة النساء و لو امرأة واحدة). )١١‏ فقد حمله الشيخ على أن يصوم الإنسان بشهادة 
القباء استظيارا و إسعاطا ذوة أن يكز نواها. 


القسم الثانى: ما يثبت بأحد الطرق الأربعة 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لطع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحةً طالا0 من ناب 


اشارة 

ماكيث شاهديخ» و شاهد وانرأتين» و شاهد ويمين و امراتين و بعين: فتكرن الطرق أربعا. نعم اقتضبر المحقق بالتلدثة الأولى. 
ثم إن الموضوع الذى نحن بصدد إثباته بهذه الطريقة لا بخلو عن ثلاثة: إمَا دين» أو حقء أو مال. 

اشارة 


ذكوة الصور النها حترة وريه 1ن وض نوو لتلاقة لخدن ترم وقاقه 10 روسن كرفي كر انعفن بصي الطرن 
الثلاثة الأخيرء فى إثبات الموضوعات التى تعرفت عليهاء و تكون الصور عندئذ تسعة و قبل البحث فى المواضيع الثلاثة نقدّم؛ بعض 
كلمات فقهائنا فى التعبير عن موضوع هذا القسم سعة و ضيقاً. 

فقد اختلفت كلمات الأصحاب فى تحديد موضوع هذا القسم و لعل الكل متفقون جوهراً و لبا و إن كانوا مختلفين تعبيراً و لفظاً و 
إليك الإشارة إلى تعابيرهم: 


-١‏ من عبّر بالدين فقط 


7١ قال ابن بابويه: و تقبل شهادة النساء فى النكاح و الدين و فى كل ما لا يُتهيأ للرجال أن ينظروا إليه.‎ -١ 


.”8 الوسائل: الجزء 18» الباب 75 من أبواب الشهادات الحديث‎ )١( 

() ابن المطهّر: المختلفء كتاب الشهادات: .١15٠‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/1" 

؟ قال الصدوق: و لا بأس بشهادة النساء فى النكاح و الدين و كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه. )١١‏ 

*- و قال ابن الجنيد: شهادة النساء فى الدين جائزة بالنصّء و المرأتان مقام رجل و كلّ أمر لا يحضره الرجال و لا يطلِعونَ عليه فشهادة 
النساء فيه جائزة. ١؟)‏ 

؟- و قال الشيخ: و تقبل شهادتهنْ فى الديون مع الرجال و على الانفراد. فإن شهد رجل و امرأتان بدين قبلت شهادتهم؛ فإن شهد 
امرأكان قلت شهادقينا ووه عن الذى تفهداة له السيى كما نهب غله الميق ]3 كنيد لد رسا واحد. #0 فإذا مراقه مخ 
الانفراد» هو شهادةٌ المرأتين مع يمين المدّعى و ستعرف وجود النص عليه؛ و ليس مراده من الانفراد» هو شهادة أربع نساء. و على هذا 
يحمل كلام السابقين عليه» أعنى: أبناء بابويه و الجنيد حيث لم يقيّدوا جواز شهادتها برجل أو بيمين و مرجع الجميع واحد و نظيره فى 
كلام ابن البرّاج و ابن إدريس فى التالى. 

ه- قال ابن البرّاج: و تُقبل شهادتهنْ فى الديون مع الرجال و على الانفراد بأن يشهد رجل و امرأتان على إنسان بدين لرجل فتقبل 
شهادتهم و إن شهدت امرأتان قبلت شهادتهما و كانت بشهاده رجل واحدء يجب معهما اليمين على المشهود له. «©» 

#- و قال ابن إدريس: و تقبل شهادتهنٌ فى الديون مع الرجال بغير خلاف على ما نطق به القرآن و على الانفراد عند بعض أصحابنا 
فإن شهد رجل و امرأتان بدين قبلت شهادتهماء فإن شهد امرأتان قبلت شهادتهما و وجب على الذى تشهدان له؛ اليمين كما تجب 
اليمين إذا شهد له رجل واحد عند بعض أصحابنا 


)١(‏ الصدوق: المقنع: اع 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الالثالانا صفحةً عالا0 من ناب 


(؟) ابن المطهّر: المختلف: .١18٠‏ 

(") الطوسى: النهابة: مم 

() ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ 205. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/7 
على ما قدّمناه. )١١‏ 


؟- من عبر بالديون و الأموال 


/ا- قال المفيد: و تقبل شهادةٌ رجل و امرأتين فى الديون و الأموال. ؛؟) 
اد وقال سار وماعت] فيا شهادة الساء] ذا اتشيسية إلى الرجاله فالديوة «الأموال قل فباشوادة يجا و ارايت 
فال العامة ى اننا الترور فى الأموال كالقرهن و القراقن و الغضية وغقرة التعار مات الرعيية لنهى البارة البوحية للديةو 


الوقف على إشكال فتثبت بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين. "6١‏ 
-٠‏ من عبّر بالمال أو المقصود منه المال 


-٠‏ قال الشيخ: ما يثبت بشاهدين و شاهد و امرأتين و شاهد و يمين هو كلّ ما كان مالا أو المقصود منه المال» فالمال» القرض و 
الغصب و المقصود منه المال عقود المعاوضات: البيع و السلم و الصلح و الإجارات و القراضء و المساقاة و الرهن, و الوقف و الوصية 
لد و الجناية الى وجب المال غمدا كانت أو خخطأ كالجائفة: :ذا 


؟- من عبّر بالمال 


١‏ قال الشيخ: حكم عندنا بالشاهد و اليمين فى الأموال؛ و عند الشافعى و مالكك على ما سنبينه» و يحكم عندنا بشهادة امرأتين» مع 
يمين المدّعى و به قال مالككء و قال أبو حنيفة و الشافعى و غيرهما لا يحكم بشهادة المرأتين مع اليمين 


(كاابخ إعرمين «البرال ك1 

(1) المفيد: المقنعةٌ: /االا. 

(”) سلار: المراسم العلوية: ؟5. 

(©) ابن المطهّر: الارشاد: 7/ .١189‏ 

(0) الطوسى: المبسوط: 8/ .١7/7‏ 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلاميةُ الغراء؛ ج 7 ص: ١/6‏ 

. دليلناء إجماع الفرقة و أخبارهم, و لأنْ المرأتين كالشاهد الواحد فى الأموال ألا ترى لو أقام فى المال شاهدين حكم له. و لو أقام 
شاهداً و امرأتين حكم له ثبت أنّهما كالرجل الواحد ثم ثبت أنّه لو أقام شاهداً واحداً حلف معه؛ فكذلكك إذا أقام امرأتين)». 1١‏ 
حاصل ما أفاد: أنه يحكم: 

اك بالقاهد و البسة: 

-١‏ بالمرأتين و اليمين. 

و خالف أكثر الفقهاء فى الثانى» فاستدل بأنّ المرأتين إذا كانتا منضمتين إلى الرجل» كانت شهادتهما نافذة» فهما كالرجل الواحدء 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 0/0 من 6 ناب 


داهن حاب 

و من جانب آخر لو أقام شاهداً مع يمينه يحكم لهء فكذلك ما هو منزل منزلته أى المرأتان مع اليمين. 

يلاحظ عليه: أن ما ذكره يتوقف على عموم فى التنزيل و أنّ الشارع نرّل المرأتين» منزلة الشاهد مطلقاً سواء كانتا مع الشاهد أو مع 
اليمين و أنّى لنا إثبات هذا الأمر و لعلّهما مثله إذا كانتا معه لا مثله إذا كانتا مع اليمين فما ذكره أشبه بالقياس. 

وعلى كل تقديرء لم يذكر شيئاً من شهادة رجل و امرأتين لأنّه ليس محلا للخلاف و قد نصٌّ به الذكر الحكيم؛ فكيف وُذ كر فى 
الكتاب المؤلّف لبيان الخلافيات» نعم كان عليه تحديد الموضوع سعةٌ و ضيقاً. 

؟- ١‏ قال ابن حمزة: و تقبل شهادتهنٌ مع الرجالء و مع اليمين إذا لم يكن رجال و هى فى موضعين: فى المال» و فيما كان وصلة إليه. 
3 


.,/ الطوسى: الخلاف: الجزء *, كتاب الشهادات» المسألة‎ )١( 

(0) ابن حمزة: الوسيلة: 577؟. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعةٌ الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 1/0 

هذه اثنتا عشرة كلمة نكتفى بهاء و عليكك بالتتبع فى كلمات الباقين كالفاضل المقداد و ابن فهد, و ... 


و لنأخذ كل واحد من الدين و الحقّ و المال بالبحث منفرداً فنقول: 


[أما مورد الدين] 
1- ثبوت الدين برجل و امرأتين 


3 ثبوته اد صريع الكداب العزيق قال ستحانس ذا انها الديق متو 3ن َدَايْعم بمَيْن إلا أجل شم يمى قاكثيوة و كنت يكم 
كيت بالَعَدْلٍِ) إلى أن قال: (فنْ لَمْ يَكوة لامع ترك نامالاو يعن فز ون النولاء أن مضل إخ لامكا تمَذَكر ! اهما 
ار (البقرة/ 5/). 

و أمًا السنّه فنقتصر بنقل رواية واحده و هى صحيحة الحلبى عن أبى عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن شهادة النساء فى النكاح فقال: 
«تجوز إذا كان معهنَ رجل و كان على عليه السّلام يقول: لا أجيزها فى الطلاق» قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال: 
«نعم). ١١‏ 


2- تبوت الدين بشاهد و يمين 

أمّا ثبوت الدين بشاهد و يمين فهو من ضروريات فقهنا و إن خالفتنا العامة فقد تضافرت الروايات عن أثمَهُ أهل البيت فى صححة 
القضاء بشاهد و يمين طالب الحق و أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قضى بهما ففى صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله 
عليه السّلام قال: دكان رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم يجيز فى الدين بشهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين». 19) و قد عقد 
صاحب الوسائل فى كتاب القضاء فى أبواب كيفية الحكم. باباً لذلكك و جعل العنوانَ حقوق الناس الماليةُ و قد استقصينا البحث فيه 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب 7 من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث .١‏ 
نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/28 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 0/0 من 6 ناب 
فى كتاب القضاء فراجع. للق 


3- ثبوت الدين بامرأتين و يمين المتعى 


تضافرت الروايات» بثبوت الدين بامرأتين و يمين المدّعى و قد عقد الشيخ الحرٌ باباً لذلك و جعل العنوان كالباب السابق «الدعوى 
الماليةُ) و نكتفى فى ذلكك ما يلى: 

»؟١ روى منصور بن حازم عن موسى بن جعفر عليهما السّلام: «إذا شهد لطالب الحقّء امرأتان و يمينه فهو جائزا.‎ -١ 

!- و فى صحيح الحلبى عن أبى عبد الله عليه السّلام: «أنّ رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب 
فى الديخ يحلف بالله أن حقّه لحق). م 

*- روى منصور بن حازم قال حدثنى الثقه عن أبى الحسن عليه السّلام قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائزا. ؟ و 
يحتمل اتحادها مع الأولى و الموضوع فى الأولى و الأخيرة هو الحقٌّ و فى الثانى هو الدين» لكن الذيل دالَ على ان الموضوع للثبوت 
هر الحق بن أن الذي إلما شت دين كرحتا حيث قال: بعلت الله أن عله لسن على كل اتشو بن فالديق هن مصادق الحى قطعاً 
مضافاً إلى التصريح بالدين فى صحيح الحلبى. 

*** إلى هنا تتم الكلام فى الطرق الثلاثة فى مورد الدين 


و إليك البحث عن الطرق الثلاثة فى مورد الحق 


اشارة 


و نقول: 


.818 كتاب القضاء:‎ )١( 

(؟) ”-ع الوسائل: الجزء 18.» الباب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم» الحديث 2١‏ "0 *. و سيوافيكك تصحيح سند الأولى و الأخيرة. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7'» ص: 1/17 

*- ثبوت الحقّ برجل و امرأتين. 

ه- ثبوت الحقّ. برجل و يمين. 

*- ثبوت الحقّ بامرأتين و يمين. 

المراد من الحقّء هو حقٌّ الناس, كحقّ الشفعة و الخيار» و الرهن و المرور. 

و نكر على البحث فى القسم الأوّلء لكونه محلًا للخلاف دون الأخيرين لورود الروايات فيهما. 

زدل غلى الإشهاد الأول أمردة 

1- قوله سبحانه: (فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ و امرأثان) 

قال سبحانه: (وَ اسْتَشهدُوا شَهِيدَيْن مِنْ لالكم فَإنْ َم 58 لين فل وَامرأتان مِمَنْ تَوْضَؤْنَ مِنّ شهلا (البقرة/ 585) و الآية 
و إن وردت فى مورد الدين» لكن المورد غير مخصّص و فهم العرف يساعد جواز شهادتهن مع الرجل» فى الأموز الماليةه بشهادة أنه 
سبحانه يقول فى ذيل الآيةٌ: (وَ أَشْهِدُوا إذلا لَايَعت) و تأفر. بالإشهاد فى البيع و من الواضح أن المراد منه هو الإشهاد المتقدم الوارد 
فى نفس الآيهُ أعنى: «شهادة رجلين أو رجل و امرأتين» فإذا جاز شهادتهما مع رجل فى البيع» جاز فى غيره؛ لأنّه يُستظهر منه أن الآية 
بضدد يان الضابطة ف الأمور المالية سواء كان ديناً أو غيره أُوَلّاه و عدم القول بالفصل ثانياً. 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3لات. الالثالانا صفحةً لالاه من ناب 


و ربّما يورد على الاستدلال بالآية» بأنْ معتبر «داود بن الحصين»» خصٌ جواز شهادتهن مع رجل فى الآيُ بمورد الدين حيث روى عن 
أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «و كان أمير المؤمنين يُجيز شهادة المرأتين فى النكاح عند الإنكار و لا يجيز فى الطلاق إِلَّا شاهدين 
عدلين» فقلت: فأين ذكر الله تعالى قوله: (فَرَجَل وَ افرأتان)؟ فقال: «ذلك فى الدين, إذا لم يكن رجلان» فرجل و امرأتان» و رجل 
نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: //1 

واحد و يمين المدّعى ١١‏ إذا لم يكن امرأتان قضى بذلكك وسول الله صلى الله عليه و آله وسلى و أمين التؤمين عليه القللام بعده 
عندكم). رق 

يلاحظ عليه: أن المراد من تخصيصه بالدين فى مقابل الطلاق الذى استدل الراوى على جواز شهادتهما مع رجل فيه بالآية فأجاب 
الإمام بأنّه فى الدين» أى لا فى الطلاق الذى هو محل الكلام أى الذى ليس بينه و بين الدين تسانخ و لا تشابه ولا يريد به نفى ثبوت 
الحقوق و الأموال بهما التى يتلقاهما العرف مع الدين من باب واحدء و الظاهر أن دلالة الآيهُ كافية فى ثبوت الحقوق مع رجل و 
امرأتين. 


2- أولوية المقام من الإشهاد برحل و يمين 


تضافرت الروايات عن ثم أهل البيت ثبوت الدعوى فى حقوق الناس المالية بشاهد و يمين و هو من ضروريات الفقه الإمامى؛ و قد 
طتو صنا يقاوط مجه سنضه اندو تلانو ا حو ببعين فاخن نض عاو انه وسار ل النانى: كرو برائنة نميف املع طن نويه 
الإطلا-قء و أمّا فى بعض الروايات من اختصاص الثبوت بالدين وحده. 7 فلا يراد منه أنه لا يتجاوز عن الدين إلى الحقٌّ بل يريد 
إخراج مثل حقوق الله أو الهلال بقرينة رواية محمد بن مسلم عن أبى جعفر لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه 
خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس و أمَا ما كان من حقوق الله عرّ و جل أو رؤيةُ الهلال فلا. / 

و أمَا سند الرواية الأخيره فرواها الشيخ بسند غير نقى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم إذ فى طريقه «عبيد اللّه بن 


أحمد و هو لم يوثق و 


)١(‏ الحديث صريح فى أن الإشهاد برجل و يمين المدّعى فى طول الإشهاد برجل و امرأتين. 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث 8". 

8-٠ )0(‏ الوسائل: الجزء 218 الباب ١5‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث 0 7 15 "0 03٠١‏ 17. 

نظام القضاء و الشهادةٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 1/94" 

لكن رواها الصدوق بسند صحيح عن الحسن بن محبوب, و هو و من بعده ثقات و الرواية صحيحة. 

هذا من جانبء و من جانب آخر دلت معتبرة داود بن الحصين على أن الإشهاد برجل و يمين المدّعى فى طول الاحتجاج برجل و 
امرأتين 0١١‏ فإذا ص الإشهاد برجل و يمين يصبح جواز الإشهاد برجل و امرأتين بوجه أولى. 

و بهذا البيان تبن جواز الاحتجاج برجل و امرأتين» و برجل و يمينء الذى هو الطريق الثانى. أمَا الثانى بالنص و أمّا الأوّل فبالأولويّة. 


3- أولوية المقام من الإشهاد بالمرأتين و اليمين 


وهناكك أولوية أخرى و هى التى تعد دليلدا ثالثا على جواز الإشهاد برجل و امرأتين و هى أنه إذا جازت شهادة المرأتين مع يمين 
صاحب الحق» فشهادة الرجل مع المرأتين أولى بالجواز. 
روى الصدوق بسنده عن منصور بن حازم أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: «إذا شهد لطالب الحقّء امرأتان و يمينه 


فهو جائز). )»"١‏ 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. اع لإ أماعقلات. الالثانانا صفحةً / لا من ناب 


رواه الكلينى عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد» عن سيف بن عميرة» عن منصور بن حازم قال: حدثنى الثقة عن أبى 
الحسن عليه السّلام قال: «إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان و يمينه فهو جائز). " 

و طريق الصدوق إلى منصور بن حازم؛ صحيح لو لا محمّد بن على ماجيلويه, فإنّه لم يوثق» و لكن القرائن تشهد على وثاقته و ذلكك 
من جهات: 

-١‏ وثقه العلامة فى الخلاصة و لأجل ذلكك صبحح طريق الصدوق إلى 


."8 الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

١ )0(‏ و #الوسائل: الجزء 218 الباب ١8‏ من أبواب كيفية الحكم, الحديث ١‏ و 6. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: "/٠١‏ 

إسماعيل بن رياح و هو فيه و كذلكك طريقه إلى الحرث بن المغيرة» و الحسين بن زيد. ١١‏ 

؟- أكثر الصدوق عنه الرواية بلا واسطة؛ و ترضّى عنه كلما ذكرهء لكونه من مشايخه. 

كناك ميحلد أن شوخة الاجازة عت عن الترقيت غالبا 

- وثقه الميرزا الاسترآ بادى فى الوسيلة؛ و الفاضل الجزائرى. حسب ما نقله المامقانى فى التنقيح. 

ه- إن الصدوق صرح فى ديباجة الفقيه» أن الكتب الّتى يروى الحديث عنها كتب مشهورة معتبرة و على هذا يكون ذكر السند إليها 
فى المشيخة. لأجل إخراجها عن الإرسال إلى الإسناد. مع عدم الحاجة إليه. 

و لأجل هذه القرائن؛ لا يصح العدول عنه إلى غيره فالرواية معتبرة تحت بها و الإشكال بأنْ ابن حازم يروى الحديث عن نفس الإمام 
نارةاوعن الننة أعرى ع عائز لإمكاة الدسع أزلادعق النقاتغروان اه مين تفي الإمام. 

و النتيجة أنه تجوز شهادتهنٌ مع اليمين. 

فإذا صحح الإشهاد بالمرأتين و يمين صاحب الحقٌّ جاز شهادتهنٌ مع الرجلء بوجه أولىء و ذلك لأنّ شهادة المرأتين مع يمين صاحب 
الحقّ فى درجة متأخرة عن سائر الطرق بشهادة أن رواية داود بن الحصينء ذكر الطرق الثلاثة على ترتيب خاص و لم يذكرها 23١‏ و 
مثله مرسلة يونس «37» فإذا صيح الاحتجاج فى ثبوت الحقء بالمرأتين و اليمين فالاحتجاج برجل و امرأتين أولى بالإثبات. 


.189 78 تنقيح المقال:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث 8". 
(؟) الوسائل: الجزء 218» الباب ١8‏ من أبواب كيفية الحكمء الحديث ؟. 
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و بهذا البيان الضافى» ثبت جواز الشهادءً فى الطرق الثلاثة فلاحظ. 


9-7 
ثبوت المال بالطرق الثلاثة 
اشارة 


كان الكلام فى السابق مركزاً على ثبوت الدين و الحقٌّ الآدمى بالطرق الثلاثة و قد نهض الدليل على ذلك و الكلام فى المقام مركز 
على ثبوت المال بهاء و الظاهر ثبوته بها بالطريق الأولى؛ لصبحة الاحتجاج بالرجل و المرأتين فى البيع» الذى ظاهره أن التزاع فى وجود 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية تامء. لاع لإأماع3حات. الالالالانا صفحة 01/9 من ناب 


العقد و عدمه. لكن مفاده و لبه يرجع إلى أن المبيع للمشترىء و الثمن للبائع و عدمه. و يفهم منه عرفاً حتجيتهما فيما إذا ادعى كونه 
مالكاً لما فى يد الآخر. و احتج بشاهد و امرأتين و معلوم أنه ليست للبيع خصوصيَةُ فى هذا المقام. 

بل يمكن الاحتجاج هنا بصحيحة محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السَّلام قال: «لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحدء إذا 
علم منه خير مع يمين الخصم فى حقوق الناس». ١١‏ فإنّ الظاهر من حقوق الناس هو مطلق الدعاوى المربوطة بالآدمئين التى أظهرها 
الأمور الماليةٌ التى منها الدعوئ فى العين. 

فالصحيحة كما أنْها حيَجَةُ فى موردها فهى تدل على صحْةُ الاحتجاج بما هو أقوى فى موردها أعنى الاحتجاج برجل و امرأتين. 

و بذلك يعلم صححة الاحتجاج؛ بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج حيث دلّت على حضور على مع خصمه «عبد الله بن فقا فى 
محكمة شريح و كان النزاع فى درع طلحة و كانت بيد الخصم., و كان على عليه السّلا.م يدعى أنه من بيت المال و ممما قاله على 
لشريحء أنه كان يمكنه أن يقضى فى المقام بشهاده واحد و يمين. 7و 


.8 215 من أبواب كيفية الحكم, الحديث‎ ١ و 7 الوسائل: الجزء 18 الباب‎ ١ )١( 
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كيفيةُ الاستدلال بالحديثين واحدة. 

بقى الكلا-م فى ثبوت المال بالطريق الثالث أى المرأتين و يمين المدّعى فإن قلنا بأَنَ الإمعان فى مجموع روايات الباب يعطى حتجية 
شهادة المرأتين فى الأمور المالية مطلقاًء أو قلنا إن الحقّ فى رواية منصور بن حازم الواردة فى شهادة المرأتين مع يمين صاحب الح 
كناية غنهاء أو قلنا بأنْ العرف» يلغى الخصوصية بين الحقٌّ و العين فيقبت المال بهماء و إِلَا فلا. و الحىٌء أن القرائن المتوفرة تدلء على 
أن الإسلام سلب عن شهادتها الحيجية فى حقوق الله إلا ما خرج و أضفى لها الحتجية فيما يرجع إلى حقوق الناس بالمعنى الأعم من 
الدين» و الحقٌّ و العين. 

ثبوت الوقف بشهادة المرأة 

وهقا ذكزنا #ظهر الخال :فى الوقك» فائه فرق لآدمى تطليةمثة المتفعة سواء كان :وقفا عاما أوخاضا و إلبك يعض الكلنات: 

١١ قال الشيخ: و قال بعضهم يثبت جميع ذلكك (مشيراً إلى الوقف و غيره) بشاهد و امرأتين و هو الأقوى إِلَا القصاص.‎ -١ 

؟١-‏ و قال: لا يثبت الوقف بشهادة واحد مع يمين المدّعىء و للشافعى فيه قولان: بناء على أن الوقف إلى من ينتقل فإذا قال: ينتقل إلى 
الله تعالى فلا يثبت إِلَا بشاهدينء و إذا قال ينتقل إلى الموقوف عليه فيثبت بشاهد و يمينء و قال أبو العباس: يثبت بشاهد و يمين قولًا 
واحداً دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على ثبوت الوقف به. و ما قالوه ليس عليه دليل و الأخبار التى رويناها فى القضاء بالشاهد مع اليمين 
مختضصٌ 1 بالأموال و الوقف ليس بمال للموقوف عليه بل له الانتفاع به فقط دون رقبته. 079 فإذا لم يثبت كونه ماله فلا يحتج بالمرأتين» 
مع الشاهد أو مع اليمين كما لا يحتج كما ذكره بالشاهد و اليمين. 


.١777 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 
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“قال العلامة: و أما الديون و الأموال كالقرضء و القراض و الوقف على إشكال فتثبت بشاهد و امرأتين و يشاهد و يمين. )١١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 0/8.٠١‏ من 8لاب 


*- و قال سييدنا الأستاذ: «و فى قبول شهادتهن فى الوقف وجه لا يخلو عن إشكال و لعل وجه الإشكال عدم انتقال الموقوفة إلى 
الموقوف عليهم؛ و بقاؤه على ملكك الواقف أو انتقاله إلى ملكه سبحانه. كما هو أحد الأقوال فى كلام الشيخ فى الخلاف). 

يلاحظ عليه: أن النزاع ليس فى الرقبة و إِنْما النزاع فى منافعها المالية التى تعد من حقوق الناس و هذا يكفى فى الثبوتء على أن الحقٌّ 
ان الوقف يخرج من ملكك الواقف و يدخل فى ملكك الموقوف عليه ملكا غير صالح للإخراج. 


القسم الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات 


وهنا لكين الاين رست بيت 5 عاهد 4ع كان أن اوور الاش تقوو كاك اسع وضايطه كز ماعمير اطلاع 
الرجال عليه غالباً. قال الشيخ فى المبسوط: و الثالث ما يثبت بشاهدينء و شاهد و امرأتين و أربع نسوة و هو الولادة» و الرضاعء و 
الاستهلال؛ و العيوب تحت الثياب و أصحابنا رووا أنّهِ لا تُقبل شهادة النساء فى الرضاع أصلًا و ليس هاهنا ما يقبل فيه شهادة النساء 
على الانفراد إِلّا هذه. ؟)» 

وافال أبضاً فن الخلةق: تقبل سنهادة النساء على الانفراد فى الولادة و الاستهلال» و العيوب تحت الثباب» كالرقق: و القرن و البرضص؛ 
بلا خلاف و تقبل عندنا شهادتهنَ فى الاستهلال و لا تقبل فى الرضاع أصلًاء و قال الشافعى: 


.189 ابن المطهر: الإرشاد: ؟/‎ )١( 
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تُقبل شهادتهنّ فى الرضاع أيضاً و الاستهلال و قال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهنٌ على الانفراد فيهما بل تقبل شهادةً رجل و امرأتين 
دليلنا إجماع الفرقةٌ و أخبارهم, و أيضاً ما اعتبرناه مجمع على قبول شهادتهنّ فيه. و ما قال الشافعى ليس عليه دليل و أيضاً الأصل أن 
الإرضاعء و إثبات ذلكك يحتاج إلى دليل و ليس فى الشرع ما يدل على أن بشهادتهنٌ يثبت ذلكك. )1١‏ 

و قال ابن البرّاج: أمَا الذى يجوز قبول شهادتهنّ فيه و لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال فهو جميع ما لا يجوز للرجال النظر إليه 
كل القدرة والكمور الباقائة فى النباة و:فتهاة التايلة وساتعا نف السشهاقل: الي قو ارين ميراثه» و شهادةٌ امرأة واحدة فى ربع الوصية 
و شهادةٌ امرأتين فى نصف ميراث المستهل و نصف الوصية» و على هذا الحساب. 2١‏ إلى غير ذلكك من الكلمات المماثلة. 

ثم إِنَ الروايات الواردة فى المقام بين ما ينص على الضابطة» و ما يبين حكم موضوع خاص. فمن الأولى: 

٠ معتبر أبى بصير: قال سألته عن شهادة النساء فقال: «تجوز شهادةٌ النساء وحدهنٌ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه».‎ -١ 

-١‏ خبر إبراهيم الحارثى: قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلا-م يقول: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و 


يشهدوا عليه). ؟ 
“- و معتبر محمّد بن الفضيل عن أبى الحسن الرضا عليه السّلام قال: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس 
معهن رجل). 60 


؟- موثقة عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «تجوز شهادةٌ النساء فى العذرة و كل عيب لا يراه الرجل). 8 


.4 الطوسى: الخلاف ”؛ كتاب الشهادات. المسألهُ‎ )١( 
.009 ابن البرّاج: المهذّب: ؟/‎ )( 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحةً 0/1 من 6 ناب 


() "- م الوسائل: الجزء 18» الباب 75 من أبواب الشهادات الحديث ع, ف لا 4. 
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ه صحيح عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السّلامِ يقول: «تجوز شهادة النساء وحدهنٌ بلا رجال فى كل ما لا يجوز 
للرجال النظر إليه». 2١١‏ إلى غير ذلكك من الأحاديث الحاملةُ للضابطة. 

و أما الثانية أى التنصيص على الموارد» فقد تضافرت الروايات على جواز شهادتهنّ فى المنفوس و العذرة و بما أن المراد من الشهادةٌ 
على المتفوس هو الشهادة غلى المولود و أنه ولد حياً أو مبناً استهل أو لاء كما أن من الشهادة غلى العذرة كون المرأة بكرا أو لاه فقد 
بلغ عدد الروايات فيهما اثنين و عشرين لكن بتعابير مختلفة. 

فتارة تنص على شهادة القابلُ. ١؟)‏ 

و أخرض غلل قوادة السام قن القرس و الفرة أوخضوض الأصيرة 1 

و ثالثهُ فى شهادتها فى استهلال المولودء و بالتالى صححةٌ وراثته. 5" 

وعرط الجمع إلى شهادة المر اق أدور ال كدق الى ا اسمشيرها [ل1 السام غالي] ولس به العتدارة الت لك يلك طليها شيرع ذا 
النساء. 

و سيوافيكك تفصيل الأمر فى تنفيذ شهادة القابلة و المرأة الواحدة و المقصود فى المقام بيان أصل نفوذ شهادةٌ المرأة. 


بقى الكلام فى أمور: 


اشارة 


0 الوسائل الجن 18 البانن ©؟ من أبوات الشهادات الحديت ادو لاحظ أبها الحديتك 11 ٠9‏ 

(؟) الوسائل: الجزء 18 الباب 56 من أبواب الشهادات» الحديث ”, 2 ٠١‏ "7 و غيرها 

(") الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث ل لى فى "ل عل ذرل حل أل عع عع وع, 
(6) الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث 2 7 ١ع‏ م6. 
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-١‏ هل تتعين شهادتهن فى هذه الموارد؟ 


مقتضى إطلاق ححجيه قول الشاهد. حبجيةُ شهادته حتّى فى هاتيكك الموارد إذا لم يوجب الحضورٌ الخروج عن العدالة» كما فى حالةٌ 
الضرورة؛ أو كان النظر جائزاً كما فى الزوج؛ أو كان سمع الصوت. و لم يكن ملازماً للنظر إلى الأمر المحوّم إلى غير ذلكك من 
الموارد التى يمكن تصوير مشاركة الشاهد العادل مع النساء فى هذه الموارد. 

و مافى بعض الروايات من التقييد بلفظ وحدهنٌ كما فى صحيح ابن سنان قال: تجوز شهادةٌ النساء وحدهنٌ بلا رجال فى كل ما لا 
وز للمعال النظ إلبه وتجوق شهادة القابلة وحدها فى المتفرسن :01 فلا يع إلا إعنفاء الحة على شهاددية فى هذه الحالة آيها 
و إن لم يكن معهن رجالء و لا يعنى سلب حتجيتها إذا كنّ منضمات إلى الرجال و لعل كلام ابن البرّاجٍ الماضى حيث قال: «و لا 
يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال» ناظر إلى بيان الموضوع و أن من شأنه أن لا يحضره الرجال لا أنّه إذا حضروا و لم يكن منافياً 
للعدالة» لا تجوز شهادتهم. 

و الحاصل أن الروايات ليست بصدد كون شهادتهنٌ متعيّنة فى هذه الموارد و أنه ليست لشهادة غيرهنٌ قيمة. و أمَا رد الإمام على عليه 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. لاعلا أماع3دات. الالثالانا صفحة 0/1 من 6ناب 


السّلام شهادة الرجال على الزناء عند التعارض مع شهادة النساء على كون المرمية بالزنا بكراً 0*9 فلا يرمى إلى نفى كون شهادتهم فى 
المورد فى عرض شهادةٌ النساء بل لمّما ادعت المرأة كونها بكراً كما فى بعض الروايات» صار الموضوع مقروناً بالشبهة فأمر الإمام 
بالفحص. 


1- شهادتهن فى الرضاع 


قد تعرفت فى نقل الكلمات على اختلافهم فى جواز شهادتهنّ فى الرضاع 


.٠١ الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18.» الباب 75 من أبواب الشهادات» الحديث 007 *5. 
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قال الشيخ فى المبسوط بعد ما ذكر قبول شهادة أربع نسوةٌ فى الولادهُ و الاستهلال و العيوب تحت الثياب: و أصحابنا رووا أنّه لا تقبل 
شهادة النساء فى الرضاع أصلًا. »١١‏ 

؟- و قال فى كتاب الرضاع من الخلا-ف: لا تقبل شهادةٌ النساء عندنا فى الرضاع بحال و قال أبو حنيفة و ابن أبى ليلى: لا تقبل 
شهادتهنٌ منفردات إلا فى الولاسدة» و قال الشافعى: شهادتهنّ على الا-نفراد تقبل فى أربعة مواضع: الولادة الاستهلال» و الرضاع و 
العيوب. ١؟)‏ 

*- قال المفيد: و تقبل شهادةٌ امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة ... و الرضاع. *" 

*- و قال سلار: و أمّا ما تؤخذ فيه شهادة النساء فكل ما لا يراه الرجال كالعذرة و عيوب النساء ... و الرضاع و تقبل شهادة امرأة واحدة 
إذا كانت مأمونة. «©) و سيوافيكك الكلام فى قبول المرأتين أو المرأةً الواحدة فانتظر. 

ه- قال ابن حمزة: شهادة أربع نساء. ذلك فى سنَّهُ مواضع: الرضاع و الولادة و العَردرهٌ و الحيض و النفاس و عيوب النساء التى تكون 
تحت الثياب مثل البرص و الرتق و القرن. «8) 

#- و قال المحمّق: و فى قبول شهادة النساء منفردات فى الرضاع خلاف أقربه الجواز. «2) 

/- و قال العلامة: و أمَا الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة و الرضاع على إشكال فتقبل شهادتهنٌ و إن انفردن. 037 


.١75 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

(؟) الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الرضاعء المسألة 19. 
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نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: //" 

وعد شرك ورف لقذارج ار قادى القناطة انايج زان نو الأنوى اف لذ رسام شليه إلا السباء أو لأ عرو للوجال النظر اليش 


احتج للقول الآخر بأمرين: 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماع3لات. الالثالانا صفحةً شرن من ناب 


-١‏ الأصلء أى أصاله عدم جواز شهادتهنٌ لكنّه مقطوع بما دل على جواز شهادتهن فى كل مورد يدخل تحت الضابطة. 
-١‏ مرسل ابن بككير فى امرأة أرضعت غلاماً و جارية قال: «يعلم ذلكك غيرها؟» قلت: لا قال: فقال: «لا تصدق إن لم يكن غيرها». )1١‏ و 
الأولى أن يحتيّح به على جواز شهادتهنّ» لدلالته بالمفهوم على صبحة الاحتجاج بها إذا كانت معها غيرها. 


- شهادةٌ امرأة واحدهٌ فى ربع الميراث و الوصية 


تقبل شهادة المرأةً الواحدة بلا يمين فى ربع ميراث المستهلء و فى ربع الوصية» و الاثنتين فى النصفء و الثلاثة» فى ثلاثة أرباع و 
الأربعة فى تمام المال. 
قال الشيخ فى الخلا.ف: فإن كانت شهادتهنٌ فى الاستهلال» أو فى الوصيةُ لبعض الناس قَبلَت شهادةٌ امرأة فى ربع الميراث» و ربع 
الوصية؛ و شهادة امرأتين فى نصف الوصية و نصف الميراث» و شهادة ثلاث فى ثلاثة أرباع الوصية و ثلاثة أرباع الميراث» و شهادة 
أربع فى جميع الوصية و جميع ميراث المستهلء و قال الشافعى: لا يقبل فى جميع ذلكك إِلَا شهادة أربع منهنَ» ولا يثبت الحكم بالأقل 
من أربع على كل حال. 


و به قال عطاء» و قال عثمان البتى: يثبت بثلاث نسوة؛ و قال مالكك و الثورى: تثبت بعدد و هو اثنتان فيهنٌ. «؟) 


." من أبواب ما يحرم بالرضاعء الحديث‎ ١7 الوسائل: الجزء 15» الباب‎ )١( 

(؟) الطوسى: الخلاف *, كتاب الشهادات, المسألة .٠١‏ 
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و قال ابن إدريس: و تقبل شهادة القابلهُ وحدها إذا كانت بشرائط العدالة فى استهلال الصبى فى ربع ميراثه بغير يمين» و تقبل شهادة 
امرأة واحدة فى ربع الوصية» و شهادة امرأتين فى نصف ميراث المستهل و نصف الوصيةء ثث على هذا الحساب, و ذلكك لا يجوز إلا 
عند عدم الرجال و على المسألتين إجماع أصحابنا فلأجل ذلك قلنا بذلكك. ١١‏ 

أمَا تنفيذ شهادة المرأةً الواحدة فى الاستهلال فقد أوعزنا محال رواياتها فيما مضى فلاحظه و يكفى فى المقام صحيح عمر بن يزيد و 
فيه: «شهدت المرأة التى قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأعرضء ثم ماتء قال على الإمام أن يجيز شهادتها فى ربع ميراث 
الغلام). ١؟)‏ 

نعم لا يختص تنفيذ الربع بالقابلة و لفظ القابلكُ من قبيل القيود الواردة مورد الغالبء و إِلَا فلو لم تشهد القابلُ لغفلتها أو لكونها صماء و 
شهدت مرأة أخرى عادلة تنفّد شهادتهاء و يشهد لذلكك نفوذ شهادة الثانية و الثالثة فى بقية الأرباع و إن لم يكن قوابل. هذا كله حول 
الشهادة على الاستهلال؛ المثبت للميراث. و أما الشهاده على الوصية. 

ففى صحيح محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السّلام قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فى وصيةُ لم يشهدها إِلَا امرأةء فقضى أن 
تجاز شهادة المرأة فى ربع الوصية». 8 و فى صحيح ربعى عن أبى عبد الله عليه السّلام فى شهادة امرأة حضرت رجنًا يوصى فقال: 
«يجوز فى ربع ما أوصى بحساب شهادتها). ©" 

نعم يعارضه خبر أحمد بن هلال العبرتائى )121١10(‏ المذموم المطرود ه 


(0) ان فريس السرائرة ااا 


(0) الوسائل: الجرء 34 الباب ©؟ من أبوات الشهادات» الحديتث + و لاحظ أيضا ان زع برع 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً 0/1 من 6 ناب 


تبريزى» جعفر سبحانى» نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلدء مؤسسه امام صادق عليه السلام» قم - ايران» اول 
6 ه ق نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج37 ص: 7/9 

(") الوسائل: الجزء 18 الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث 18. 

(ع) 6 و ه الوسائل: الجزء 18» الباب 75 من أبواب الشهادات» الحديث 38 ع 
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و صحيح محيّد بن إسماعيل بن ربيع قال: سألت عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنْها أوصت عند موتها من ثلثهاء بعتق رقيق لها أ يعتق 
ذلكك و ليس على ذلكك شاهد إِلَا النساء؟ قال: «لا تجوز شهادة النساء». )١١‏ و حملها الشيخ على التقية. و يحتمل عدم كون الشهادة 
جامعةٌ للشرائط. 


مسائل ثلاث 


الأولى: ليست الشهاده شرطاً فى العقود 


5 
العملا ليك قرط ىصع شوم من العقود و الإيقاعات إلا الطلاق و الظهار لقوله: ١و‏ أشهذوا رق غدل مك وأقبقتوا الْيادةٌ لله 
لاك 
كم وس ان يؤْمِنٌ ببالله وَ اليم الْآخِر) (الطلاق/ ) وأ مرا بيان حكم الإشهاد فى الرجعة و النكاح و البيع و الدين و دفع 
أموال اليتامى» فموكول إلى محلها. 


الثانية: حكم القاضى تابع للشهادة 
التخطئة و التصويب فى الأحكام الشرعتيةُ مسأل معروفة و القائلون بالتصويب فيها يقولون إن حكم الله سبحانه فيما لم يرد فيه نضّ فى 
الكتاب و السنّةُ تابع لرأى المجتهد و تشخيصه ما هو المطابق للمعايير الخاصة و اختاره جماعة من العام و ذهب أصحابنا إلى التخطئة 


و على كلّ تقدير فلو كان التصويب قولًا فى الأحكام, فليس قولًا فى الموضوعاتء فهى لا تتغير عمّا هو عليه» بحكم الحاكم أو شهادة 
الشاهد» فلو كانت العين ملكا لزيد فلا يكون ملكا واقعاً لعمروة و 


.8٠ الوسائل: الجزء 18. الباب 76 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء؛ ج ؟» ص: "9١‏ 

إن شهد شهود و حكم على وفقه القضاة؛ غاية الأمر يكون الحكم نافذاً ظاهراً. 

قال الشيخ: إذا اذى على على رجل عند حاكم. و أقام المدّعى بما يدعيه شاهدين فحكم الحاكم له نتدهادتهما كان حكمه فعا 
لشهادتهماء فإن كانا صادقين» كان حكمه صحيحاً فى الظاهر و الباطن سواء كان فى عقدء أو ذ فى رفع عقد» أو فسخ عقد أو كان مانا 
عندنا و عند جماعة. و فيه خلاف 01١‏ و لأجل ذلك يقول المحقّق: حكم الحاكم يتبع للشهادة فإن كان محقةٌ نفذ الحكم ظاهراً و 
باطناً و لا نفذ ظاهراً. ”0 و على ضوء ذلككء فلو شهد العدلان» و حكم الحاكم لرجل يعلم هو بعدم استحقاقه. لا يحل له التصرّف و 
إِنّما بحل التصرف إذا علم بالاستحقاق أو احتملء كما إذا شهد له شاهدا عدل له بشىء بأنّه ورثه من أبيه. و هو لا يعلم و لكن يحتمل 
صدقهماء فيحل له الأخذ بشهادتهما و حكم القاضى إذا احتاج إلى الحكم. 

و الدليل على ذلك مضافاً إلى كونه من ضروريات الفقه صحيح هشام عن أبى عبد الله عليه السّلام أنه قال: «قال رسول الله صلَّى الله 
عليه و آله و سلّم: إِنّما أقضى بينكم بالبيينات و الايمان» و بعضكم ألحن بحيجته من بعضء فأيّما رجل قطعتٌ له من مال أخيه شيئاً فإنّما 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الالثالانا صفحةً 0/6 من 6 ناب 
قطعتثٌ له به قطعةٌ من النار). «”) 

و قوله: «ألحن) من لحن بمعنى فطن و فهم, و المراد أعرف و أفهم بحتجته من غيره فلو كان واقفاً على بطلان حبجته. فلا يفيده حكمى 
على وفقها لأنّى مأمور بالظاهر دون الباطن. 

و إِنّما يكفى احتمال صدق الشاهده» إذا كانت الشهادة سبباً ثاقاً لصدور الحكمء أقا إذا توق على يميق المدغن أيضا كما إذا كان 
هناك اذعاء على الميت: أو الملحق بده أو كان الشاهد واحدا قلا تحل له البمين إلا مع العلم بالواقع» فلا 


.١75 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

(5) نجم الدين الحلى: الشرائع: 5/ /1717. 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ” من أبواب كيفية الحكمء الحديث .١‏ 
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يفيده حكم الحاكم لو حلف مع عدم علمه» لما عرفت من أنّ حكمه تابع للشهادة و توابعه و منها اليمين و لا يحقّ له اليمين إِلَّا مع 
العلم و قد مرٌ الكلام فى هذا فى مبحث القضاء و إِنّما أعاد الكلام هنا لأجل بيان حكم الشاهد. 


الثالثة: فى حكم تحمّل الشهادة و أدائها 
اشارة 


المشهور أن تحمل الشهاده فرض فى الجملة و إليكك نزراً من كلماتهم: 

-١‏ قال المفيد: و ليس لأحد أن يُدعى إلى شىء ليشهد به أو عليه فيمتنع من الإجاب إلى ذلكك إِلَا أن يكون حضوره يضر بالدين أو 
بأحد المسلمين ضرراً لا يستحقه فى الحكم فله الامتناع من الحضور. )١١‏ 

"- قال ابن الجنيد: و لا اختار للشاهد أن يمتنع من الشهادة إذا دُعى إليها و لم يحضر بالمكان من يقوم بها سواه فإن حضرء وسعه أن 
يتجاحد, فإذا شهد, لم يكن له أن يتأخَر إن دُعى إلى إقامتها إلا أن يعلم بها حدث. "١‏ 

ا م ل ا ا ا ا ل ا 01 
تعالى: 78 لايأت اللا إذنا لكا دُعُوا) “» و لم فرق (بين التحمل و الأداء) و لقوله تعالى: (و لا بضَاكَ عاتث ول شبية + إلى أن 
قال: فإذا ثبت أن التحمل فرض فى الجملة فإنّه من فروض الكفايات» إذا قام به قوم سقط عن الباقين كالجهاد و الصلاه على الجنائز و 
رد الّ.لام و قد يتعيين التحئّلى و هو إذا دُعى لتحمّلها على عقد نكاح أو غيره أو على دين و ليس هناك غيره فحينئذ يتعتين التحممل 
عليه 0. 


؟- قال فى النهاية: لا يجوز أن يمتنع الإنسان من الشهادةٌ إذا دُعى إليها 


)١(‏ المفيد: المقنعة: /7ل. 

(0) المختلفء كتاب الشهادات: .١37١‏ 

ال و انقرف ا 

(©» ه الطوسى: المبسوط: 8/ 182. 
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ليشهد إذا كان من أهلهاء إِلَا أن يكون حضوره مضرّاً بشىء فى أمر الدين أو بأحد من المسلمين» و إذا حضر فلا يجوز له أن يشهد إلا 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحةً 0/84 من 6ناب 


على من يعرفه؛ فإن أشهد على من لا يعرفه فليشهد بتعريف من يثق إليه من رجلين مسلمين و إذا أقام الشهادة» أقامها كذلكك. )١١‏ 

ه- قال سلار: و لا يجوز أن يمتنع من تحمل الشهادة إِلَا أن يضر بالدين أو بأحد من المؤمنين. 7١‏ 

ع- قال ابن البرّاج: لا يجوز لأحد الامتناع من الشهادة. إذا دُعى إليهاء إذا كان من أهل الشهادة و العدالة إِلّا أن يكون فى حضوره 
لذلكك و شهادتة ضرو لشىء يتعلق بالدين أو فيه مشضيدة لأحد المؤمنين. 1“ 

1- و قال المحقّق: إذا دعى من له أهلية التحمّل. وجب عليه و قيل لا يجبء و الأول مروى و الوجوب على الكفاية» و لا يتعتين إِلَا مع 
عدم غيره ممن يقوم بالتحمّل. © 

8- قال العلّامة: و الإقامة بالشهادة واجبة على الكفاية إِلَا مع الضرر غ غير المستحقٌّ و كذا التحمل. «2) 

كدقال القصيد القاض أو المروق وسوه أرف] عل الكقاية الاداء ثم استدل بعموم قوله سبحانه: 78 أت الشّلاه إذلا يا 0 
(الفادل بحرت الأعرنن ار لمخص بالسر )بو الأسار الكدر ةيو قالة لأتدرمن الأمونالعسرورية الى لذ يفتك الإثيان خنها لوقو 
الحاجة فى المعاملات و المناكحات فوجب فى حكمه ايجابٌ ذلكك لتحسم مادة النزاع المترتب على تركه غالباً. «©) 


(1) الطوسى: النهاية: .517 

(؟) سلار: المراسم العلوية: 58. 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ .58٠‏ 

(6) نجم الدين الحلى: الشرائع: 5/ 1717. 

(0) ابن المطهّر: الإرشاد: ؟/ .١128/‏ 

(©) زين الدين العاملى: المسالكك: ؟/ اعع. 
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قال الأردييك: و أنا التحقل قالمكهور وبجويه أيضا. 11 

إلى غير ذلكك من الكلمات المتماثلة. 

- - قال ابن قدامة: و تحمل الشهادة و أداؤها فرض على الكفايةٌ لقوله الله تعالى: 7 ات املاع إذهاكا ذُعُوا) «؟» و قال تعالى: 
ّ تَكتمُوا اك رمن يكتمها انه آثم قئه) #وإتماخصٌ القلب بالإ-ثم لأنّه موضع العلم بهاء ولأنّ الشهادة أمانة فلزم أداؤها 
كسائر الأمانات. + 

-١١‏ خالف ابن إدريس الرأىّ العام للفقهاء و قال: و الذى يقوى فى نفسى أنه لا يجب التحمّلء و للانسان المي ين اليا إذا 
دعى إليها ليتحملها و لا دليل على وجوب ذلكك عليه و ما ورد فى ذلكك فهو أخبار آحاد فَأمًا الاستشهاد بالآية (و لا يَأْبَ الشْهَدَاءٌ إذلا 
اق او لبعد ال سا عن شرف العضل فيو ضحت جنا لآنه تعالى سمّاهم شهداء و نهاهم عن الإباء إذا دُعوا إليها و إِنْما يسمى 
كاهدا بعد مايا قالآية بالأدام أشهو تقبي الكتيذاء الاكل و التقارقة مجار لا ضار النة 8 

استدل على الوجوب بوجوه: 

-١‏ قوله سبحانه: و ا التَّلء إذمل ذُعُوا) (البقرة/ 587) إِمَّرا بحملها على خصوص التحدّللى لصحيح هشام بن سالم * أو 
بعمومها للسيل :و الأداء. 

و أورد على الاستدلال: بِأَنْ الآيهُ واردهُ فى آداب المعاملة» و أكثر ما ورد فيها آداب مستحبة نظير: ولا يأت كات 152 
تَسْكَمُوا أن تكتيوةٌ صغيراً أوْ كبيراً إلا أَجَلِهِ) و قوله: و أشهذها إذلاا لَابَعتُمْ) فإنّ الإشهاد فيه مستحبء 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. اعلا أماعقلات. الالثالانا صفحةً /./0 من 6 ناب 


.017 /١؟ الأردبيلى: مجمع الفائدة:‎ )١( 

(5) ؟و"البقرة: 785و 188. 

() * ابن قدامة» المغنى؛ المتن و الشرح: ."/١١‏ 

(6) ه ابن إدريس: السرائر: ؟/ .١78‏ 

(0) © الوسائل: الجزء 18.» الباب ١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 
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كأصل الكتابة. 

0 أذ فقن ينا رودت فا كاوايع الأموو لبد لك اسن اللخرهن الامو الراسسة أو المحظورة نظير: اسيم 
كاي بالْعدلِ) فإنٌ أصل الكتابة و إن كان مستحباء لكن إذا كتب كانت رعاية العدل واجبةٌ و قوله: ١ف‏ ال وه ولا يش بثه 
شَينا) و قوله: (و لا لا يْصَارَ كانت ولا شَهِيد)» و قول: : (و إن تَفْعلُوا نه فمَوقٌ بكم) و على هذا لا يكون الاشتمال على الأمور المستحبة 
دللاعلى الاسسعاب: وغل هذا فا التي هر العرمة. 

لاد الرؤابات الواردة غلى فسعية: 

أ: ما يفسر الآية بأنها راجعة إلى التحمّل و هو أكثرها ١١‏ و عندئذ يرجع لبها إلى الاستدلال به. 

ب: ما يتعلق بنفس الموضوعء أعنى: 

-١‏ معتبر داود بن سرحان عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «لا يأب الشاهد أن يجيب حين يدعى قبل الكتاب». 3١‏ و الروايةُ معتبرة و 
وجود سهل بن زياد فى السند غير ضائر. 

؟- خبر داود بن جرّاح المدائتى عن أبى عبد الله عليه السّلام قال: «إذا ذُعِيتَ إلى الشهادة فأجب). 0 

و يؤيد ذلكك ما مرّ فى كلام الشهيد فى المسالكك, أضف إليه بأنَ إيجاب الإشهاد فى الطلاق و الظهار» يناسب إيجاب التحمّل. 


استدل من قال باستحبابه بوجهين: 


.٠١ من أبواب الشهادة الحديث ”, 8 ف لاء‎ ١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 8. 

(*) الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ”. 
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١‏ ورود لفظ لا ينبغى» فى كثير من الروايات. ١١‏ الظاهر فى الاستحباب. 

لاد مرسل محترك بن سحمزة عدن ذكره عن أبى عبد الله غليه القلام قال: قلت له أو قلنا لهه إنّ شريكاً برد شهادها قال: فقال: لا تُذلوا 
أنفسكم و قال الصدوق فى تفسير الحديث: ليس يريد بذلكك النهى عن إقامتها لأنّ إقامة الشهاده واجب و إِنّما يعنى تحمّلها يقول لا 
تتحملوا الشهادة فتذلّوا أنفسكم بإقامتها عند من يردّها. 7١‏ 

يلاحظ على الأوّل: أنه لم يثبت» ظهور اه لفظة «و لا ينبغى) فى الكراهة» فى عصر صدور الحديث و أصاله عدم النقل» لا يثبت الظهور 
الغرقق الذى هو سخة إلا أن وال محة لوائمها عدا وقال الأرديل :فاته كثيرا ما درف بمعنى التحريم. «*”) 

و أمَا الثانى: فإنّ عدم وجوب تحملها لأجل عدم ترتب فائدة عليهاء لان القضاء كان بيد حكام الجورء و كانوا يرفضون شهادة الشيعة 
بحيَجهُ أنهم رَفضَّهُ و فى مثله لا يجب التحمّل و أين هو مما يعلم أنه تقبل به و لا ثُرد؟! 

و بالجملة» العدول عن الحكم المشهور بين الفريقين إلى غيره» بهذين الوجهين مشكل جدَاً و أَنّى أتعجبء عن جنوح صاحب 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطعلا أماعقلات. الالثانانا صفحةٌ 0/88 من 6 ناب 


الجواهر إلى خلا.ف ما هو المشهور بين الفقهاء مع أن مشربه فى الفقه. هو اقتفاء أثر المشهور و رأيهء و المحقّق الأردبيلى؛ مع ماله 
المسلكك المعروف فى الفقه لم يخالف الرأى العام فى المقام. هذا كله حول أصل الوجوب و أمّا كونه كفائياً فلانطباق ملاكه عليه إذ 
ليس هنا للمولى أغراض متعددة قائمة بكلّ شخصء بل غرض واحد يحصل بقيام اثنين منهم عليه؛ و عندئذ يكون وجوب مثله كفائيا 
فالميزان لكونه عينياً أو كفائياًء تعدد الغرض حسبّ تعدد الموضوع. و وحدته مع تعدده؛ و الأول ملاكك 


)١(‏ لاحظ الحديث ”, ش لا 4» ٠١‏ من الباب ١‏ من أبواب الشهادات. 
(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ”8 من أبواب الشهادات» الحديث 0١‏ ” 
(*) الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟١/‏ 219. 
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العينيةٌ و الثانى ملاكك الكفائية» هذا كله حول التحمّل. 


الكلام حول الأداء 


هو سم 


و أمنا الأداءء فلم ل اليه 0 تكتمُوا التَّهادةَوَمَنْ يكتنها كاله الل نم قَلبَهُ) (البقرة/ 987 و قال سبحانه: 
١ن‏ ألم كن تتم ماد ده يق الها (البقرة/ :18 فاع على أن المراد من قوله: 20 أ من عاذ الف كما هو ألحد الوجوة 
فى تفسير الآيهُ و قد عقد الشيخ الحرّ باباً لوجوب اداه الغياذة وروى عن ابي الحتن موس بن تعفر حلي الشلام في بجاريث النعل 
على الرضا أنّهِ قال: م إن الله بقول: (إنَّ اله مركم أن دوا الللآنات إل شلب د 

وأا قوله سبحاله: (وَ لهأت القهكاة إذلاا ا دُعُوا) فهو بظاهره راجع إلى الأداء لأنّ الموضوع لتحريم الإباء عن الحضوره هو الشاهد و 
دوف اضرب السرادة اقل الدعرة فكرية رانتما يانه إلتى مقاء الأداك نكن الامعان فى مصدوع :لاس الح نهى اطول آنه فى القزااة 
يعرف طن أن القسيره عو اليب 0ك الأداان و ذلك لألد سيحانه سكنا بأمر يكتانة اديع أؤلاى الاسعياء عدي علي أو وجل و 
امرأتين ثانياًء ينهى المؤمنين عن الإباء عند الدعوة؛ ثم يرجع فيأمر بكتابة الجليل و الحقيره و أنه لا بأس بعدم الكتابة فيما يديرونها 
مورك اس او د اليه ١‏ بسرت ع جا ندري ع لإراء )قم لخاصن ا الرور الوكائة زيمن 
كونه راجعاً إلى حين المعاملة لا بعدها. و لذلكك ورد عنهم فى غير واحد من الروايات أن قوله: 8 أت اله "كراعم إلى قبل 
الشهادة» و قوله: (وَ مَنْ يَكممها فَإنَُّ آم قَلبهُ) إلى بعد 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ” من أبواب الشهادات» الحديث د. و الآيهُ 04 من سورة النساء. 
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الشهادة. 
ل ل لا 
كفائياً لوحدة الغرض» الحاصل بأداء اثنين من الشهداءء و ربّما يتعين م اذا مات الآخرون أو غابوا و امتنعوا من الأداء شأآن كل واس 


كفائى, نعم وجوب التحترلى و الأنداء مقتّد بعدم ترنّب ضرر دينى ا 0000 
النعوي عل ةفسا جع فى التاليو لويد قلا أو أذاءيطا لي دهه السضل قليض: نعل فقا عدوا الأله شرو عسل لس لمشتس 
و لو توقف التحتمل أو الأداء على صرف مالء فلا يجب إِلَا إذا بذل المشهود له و مع ذلكك كله لم يطلب منه وقتاً كثيراً لا يبذل عادة 
فى هذه الأمور. ويعارة أعرين كان الفللن أمراً متعارفاً عندهم. 


نظام القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائميةًٌ باصفهان للتحريات الكمبيوتريةً 0امع. لاع لإ ماع 3طات. الالفالالا صفحة 05 من لاب 
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المقصد الرابع فى الشهادهٌ على الشهادة 

اشارة 


د غوواة السدك غين :خل القدريتك» .و التدهافة القاية عسوادة قرعية كما أن الأرلى أصكية :ل الالؤرو للقرم إلا مسساعها عن الأمتان توه 
جالزة تاقذة كنانا و مثةاو إجماعاً. 

أن الأول فلقر له ستهحانه: (وَ اسْعشْهدُوا شَهِدَينِ من رلكالكم) (البقرة/ 11 و لم يفصل و ظهوره فى الشهادة الأولى بدئى يزول بالتأمل 
و مثله قوله سبحانه: (وَ أَشْهِدُوا ذُوَْ عَدُلٍ نكم ) (الطلاق/ ") و أمًا السنّهُ فإ الأسئله و الأجوبة؛ الواردة حول الموضوع تعرب عن 
كون الحكم (جواز الشهادة على الشهادة) كان أمراً مسلماًء و كان الكلام فى الخصوصيات و سوف يوافيكك بعض النصوص. و أمَا 
الإجماع فهو واضح لمن سبر الكلمات» فنذكر منها النزر اليسير: 

اح قال لقي ولا هرق لأشد أن نيد ضل تشهاةة غيره إلا أن كرو عد لاس عا و اذا مد تاك شياضه على قرز لأ بقرنه 
«اشهد على فلان بكذا» من غير أن يبين كيف شهدء و على أى وجه كانت الشهادة. )١١‏ 

"- قال الشيخ: الشهادة على الشهادة جائزة لقوله تعالى: (و اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رركن ولم يفصل. "١‏ 

*- و قال أبو الصلاح: و لا تجوز الشهادة على شهادهُ من ليس بعدل فى 


.87/ المفيد: المقنعة:‎ )١( 

(0) الطوسى: المبسوط: .771١/8‏ 
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الحقيقة» و لا حكم لشهادة الواحد على شهادة الواحد و يحكم بشهادة الاثنين على شهادةٌ الواحد و يقوم شهادتهما مقام شهادته. )١١‏ 
إلى غير ذلك من الكلمات المتمائلة حيث إِنّ البحث فى الجميع مركز على الخصوصيات دون الأصل و إليكك أحكامها و النظر فى 
أمور أربعة: 

-١‏ المحلء ؟ العددء فى كيفية التحممل» 5 فى شرط الحكم بها. 

و إليكث الكلام فيها واحداً تلو الآخر. 


الأوّل: المحل 


كيف بالقهاة ةعلق القهادة كل قيه إلا الحدوم سراد كانت اله مكنا كيكن الزقانو اللؤاط والسضق آر سعر كه كود السر قو 
الفقذف. 

قال الشيخ: الحقٌّ إِمَا أن يكون لله أو للآدميين» فإن كان لآدمى ثبت بالشهادة على الشهادةٌ سواء كان الحقٌّ ممما لا يثبت إِلَا بشاهدين 
كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و النسبء و القصاص و الكتابة أو مما يثبت بشاهدينء أو شاهد و امرأتين أو شاهد و 
يمين» و هو ما كان مالا أو المقصود منه المال أو كان ممما يثبت بالنساء وحدهنٌ و هو مما لا يطلع عليه الرجال كالولادة و الرضاع 
عندهم, و العيوب تحت الثياب و الاستهلال. قال بعضهم: لا يثبت بالشهادة على الشهادة. 

و إن كان حمّاً لله و هو حدّ الزنا و اللواط و القطع فى السرقة و شرب الخمرء قال قوم: لا يثبت بالشهادة على الشهادة و هو مذهبنا و قال 
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بعضهم يثبت. (5) 
لا خلاف بيننا فى عدم ثبوت الحدّ المختصٌ باللّه بهذا النوع من الشهادة و إِنّما الاختلاف فى الحدّ المشتركك بينه سبحانه و بين 
الآدمى كالقذف و السرقةٌ و 


.67”/ الحلبى: الكافى:‎ )١( 

(0) الطوسى: المبسوط: .771١/8‏ 
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لأجل ذلكك يقول المحقّق: وفى حدّ السرقة و القذدف خلاف. ١١‏ و مثله العلامةُ فى الإرشاد. ١؟)‏ 

و قال الأردبيلى: وفى حدّ القذف و السرقة خلافء كأنّه للشك فى كونه من حقوق الله المحضة: أم لآدمى فيه مدخل. الظاهر هو 
الأخير و لهذا يسقط بإسقاطه. 10 و نسب القول بثبوتهما بها إلى الشيخ فى المبسوط و ابن حمزة فى الوسيلة و قد عرفت كلام الشيخ 
حيث صرّح بعدم ثبوت حدّ السرقة بهاء و لم أعثر عليه فى الوسيلةُ نعم قال الشهيد الثانى: إن الأخذ بالعموم (عموم دليل حتجية الشهادة 
على الشهادة) أجود لعدم دليل صالح للتخصيص فيها و هو اختيار الشهيد فى الشرح. 

و المخصص عبارة عن خبرين معتبرين أحدهما لطلحةٌ بن زيد عن أبى عبد الله عليه السّلام عن أبيه عن على عليه السّلام أنه كان لا 
يجيز شهادة على شهادةٌ فى حدٌّ. © و ثانيهما موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام قال: «قال على عليه السّلام: لا 
تجوز شهادة على شهاده فى حد/. 0 و الضعف منجبر بالعمل» و يؤيده درء الحد بالشبهة» لكن الاستثناء دليل على ثبوت كل شىء؛ 
حت قوق اللداهن غير الحد» كال كاة و أوقات الساجدة و اللجهاث العامة و الأهلة. و قد عير المحتّق عن السعق مله يحتوق 
الناس, و هو لا يشمل حقوق الله غير الحدّء كما لا يشمل مثل الأهلة و لما كان ظاهر كلام المحمّق خروج بعض الحقوق لله استدركه 
الشهيد الثانى و قال: قد يتوهم خروج ما كان حمّاً لله تعالى و ليس حقاً للآدمى و إن لم يكن حدّاً وهذا ليس بمراد بل الضابطة ما 
كرفا 


.178 / نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

() ابن المطهر: الإرشاد: ؟/ ع8١.‏ 

(*) الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟١/‏ 8/8. 

(؟) ؟ وه الوسائل: الجزء 18. الباب 58 من أبواب الشهادات» الحديث »١‏ ؟ و طلحة بن زيد و إن لم يوثق لكن الشيخ قال فى 
الفهرست كتابه معتمد» و غياث بن إبراهيم التميمى الأسدى وثقه النجاشى فما فى الجواهر فى التعبير بالخبرين لا يخلو من مسامحة. 
نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 507 

وعلى ذلك ربّما يثبت بعض الآثار دون البعض إذا قامت على كراهة المزنيّ بها فيثبت المهرء دون الحدّء أو على إيقاب الغلام» 
فتحرم أم اللوطرون اعد ويعدؤرة الحد و هكذا. و التفكيكك بين اللوازم ليس بمشكلء لأنّ التلا-زم إذا كان تكوينياً» يمتنع 
التفكيكك و أما إذا كان بالجعل و الاعتبار فلا مانع منه و لأجل ذلك. لو توضأ بأحد الإنائين المشتبهين» يحكم بطهارة البدن و بقاء 
الحدث. مع أنّه لو كان الماء طاهراً يلزم رفع الحدث أيضاً و إلا تلزم نجاسة الأعضاء. و لكنّه سهل لأنّ الملازمة اعتبارية. 

و يلحق بالحدّء التعزيرٌ فلو قامت على أمر لو ثبت لوجب التعزير فلا يثبت إلحاقاً بالحدّ. و فيه تأمل لأنّ مقتضى العموم ثبوته و الخارج 
هو الحدّء و إطلاقه على التعزير مجاز لا يصار إليه إِلَا بالدليل و الدرء مختص بالحدٌ. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 07امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة 091 من 86لاب 


الثانى: العدد 


إن المشهود به فى الشهادة على الشهادة هو شهادة الأصلء فالمشهور أنّه لا بد من إثباته بشاهدين عدلين؛ و ذلك لأنٌّ الأصل فى 
الشهادة» هو شهادةٌ عدلين أو ما يقوم مقامه من العدل الواحد و الامرأتين. 

نعم تختصٌ شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل شهادتهن فيه لا مطلقاً و إلا تلزم زيادة الفرع على الأصل. 

قال الشيخ: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة إِلَا فى الديون و الأملاكك و العقود فأمًا الحدود فلا يجوز أن تقبل فيها شهادة على شهادة 
وقال قوم: لا تقبل شهادة النساء على الشهادة بحال فى جميع الأشياء و به قال الشافعىء و قال أبو حنيفة: إن كان الحقٌ مما يثبت 
بشهادة النساء أو لهنّ مدخل فيه. قبلت شهادتهنٌ على الشهادة و إن كان مما لا مدخل لهِنّ فيه لم يقبل. دليلنا إجماع الفرقة 
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و أخبارهم. 000 

وقال السيّد الأشعاة لا تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما لا تقبل فيها شهادتهنٌ منفردات أو منضمّات» فهل تقبل شهادتهن كذلكك 
فيه؟ قولان» أشبههما المنع. ١‏ 

ويمكن الاستدلال على المنع بالأمور التالية: 

-١‏ الضابطة: الأصل فى الشهادة» شهادة الرجلء دون غيره؛ يُعلم ذلكك من تحديد شهادة المرأة دون غيرهاء و كثرة السؤال عن 
شهادقها فى موارد خاضة كل ذلكك كر عن أن الضابطة هو شهادة الرجل: 

يلاحظ عليه: أنه إذا كانت شهادة المرأة حبجةُ فى حقوق الناس فلا مانع من قبولها فى الشهادة على الشهادة إذا كانت فى طريقهاء إلا 
أن يقال إن حبجيتها مختضّة بما إذا كان الحقّ هو المشهود به بالمباشرة دون الشهادة على الحقّ. 

-١‏ معتبر طلحة بن زيد عن أبى عبد اللّه عليه السّلام عن أبيه عن على عليه السّلام أنه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إِلَا شهادة 
يجلين على جل ١‏ 

"- موثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام أن علياً عليه السّلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل 
لا شهادة رجلين على شهادة رجل. ؟ 

يلاحظ عليه: أن الروايتين بصدد بيان شرطية التعدد, لا شرطية الرجولية. 

ع- مرسلةٌ الصدوق التى لا تقصر عن مسندها بقوله: (و قال الصادق): «إذا شهد رجل على شهادةُ رجل فإنْ شهادته تقبل» و هى نصف 
شهادة» و إن شهد رجلان عدلان على شهاده رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد). 8 


.528 الطوسى: الخلاف: " كتاب الشهادات:‎ )١( 

() الإمام الخمينى قدس سره: التحرير: ؟» كتاب الشهادات: ؟/ 808. 

(*) "- ه الوسائل: الجزء 18. الباب 58 من أبواب الشهادات» الحديث ؟ وع و2. 
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يلاحظ عليه: مع أنه ليس فيها حصر. إِنَّ الرواية بصدد بيان أن شهادة رجل على رجل لا يثبت شهادته إِلَا إذا ضمّت إليها شهادة رجل 
آخرء حتى يثبت شهادةٌ الأصل أى الرجل الواحدء و ليست بصدد شرطيةٌ الذكورة فالروايةٌ فاقدةٌ للدلالة. 

و على أى تقديرء يثبت الأصل بالطرق التالية: 

-١‏ أن يشهد فرعان على شهادة أحد الأصلين؛ و فرعان آخران على شهادة الأصل الآخر فيكون الفرع أربعة. 
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-١‏ أن يشهد فرعان على شهادة كل من الأصلين» فيكون الفرع اثنين. 

*- أن يشهد أحد الأصلين مع الفرع» على شهادة أحد الأصلين إذ كونه شاهدّ أصل لا ينافى كونه مع ذلك شاهد فرع. 

*- إذا كان المشهود به أربعة كشهود الزناء أو كان أحد الأصلين رجلًاء و الآخر امرأتين فيما تقبل» أو أربع نسوة فيما تقبل شهادتهنّ» 
ففى الجميع تجوز شهادهُ رجلين. 

إلى غير ذلكك من الصورء و الدليل على جواز شهادتهماء هو إطلاق حي شهادة العدلين» أما المعتبران فيصيح الاحتجاج بإطلاقهما فى 
فق أعقيجا افا كان المغديوة تياد الجيل كباش الميون لفلف الأراره اشرما ]ذا كان المقيرة هر شيادة الم اتن كبا 
بعض أقسام الصورة الرابعة. 

نعم حكى الخلاف عن الشافعى. قال الشيخ: إذا شهد شاهدان على شهادة رجلء ثم شهدا هما على شهادة الآخر, فإنّه تثبت شهادة 
الأول بلا خلاف» و عندنا تثبت شهادة الثانى أيضا و به قال أبو حنيفة و أصحابه و الثورى و مالكك, و ربيعة» و أحد قولى الشافعى 
الصحيح عندهم. و القول الثانى أنّه لا يبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخرء و هو اختيار المزنى. دليلنا الأخبار التى وردت بأنّ 
شهادة الأصل لا تثبت إِلَا بشاهدين؛ و الشاهدان قد ثبتا فى كل 
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واحد من الشاهدين. »١١‏ و مقصوده شمول إطلاق الروايات لهذا المورد. 

نعم ربّما يشكل على الصورة الثانية بأنّه يلزم أن يكون الأصل فرعاً و يدفع بأنْ الحيثيتين مختلفتان فهو من جهة أصلء و من جهة 
أخرى فرع. 

ثم إن نشر الحرمة و المهر من آثار الزنا فيشترط فى الأصل شهادة أربعة رجال و أمّْرا الفرع ففيه وجهان من أنّه نائب عن الأصل 
تتعترط ف الأررما رمق اثذالا يديه لتقن الشيهادة فيكت :فيه ]نان و ينيارة أحرق يعدت بها ستهادة الأريفة لي الزناء لتقي 


الزنا حتى يعتبر فيه ما يعتبر فيه. 
الثالث: التحمل 


المراد كيفية تحمل الشهادة على الشهادة حتى يصير شاهد الفرع متحمّلًا بشهادة شاهد الأصل و ذكروا لها صوراً أربع: و إليكك نص 
الشيخ: 

أحدها: الاسترعاء؛ و هو أن يقول شاهد الأصل لشاهد الفرع: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم؛ فاشهد على 
شهادق قهذا هو الاسترعاء: 

الثانى: أن يَسمع شاهد الفرع شهادهُ شاهدّ الأصل يشهد بالحقٌّ عند الحاكم فإذا سمعه يشهد به عند الحاكمء ضار متحمنًا لشهادثه. 
الثالث: أن يشهد الأصل بالحقٌ و يعزّيه إلى سبب وجوبه. فيقول أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم من ثمن ثوب 
أو عبد أو دار أو ضمان أو دين أو إتلاف و نحو هذاء فإذا عرّاهِ إلى سبب وجوبه صار متحمّلًا للشهادة. 

الرابع: إذا لم يكن هناكك استرعاء و لا سمعه يشهد به عند الحاكم, و لا عزَّاه 


.7١ الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الشهادات» المسألة‎ )١( 
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إلى سبب وجوبه مثل أن سمعه يقول: أشهد أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان ألف درهم. 

ثم إن الشيخ يردٌ تلكك الشهادة فى الصورة الرابعة و يقول إِنّه لا يصير بهذا متحمّلًا للشهادة على شهادته لأنَّ قوله: «اشهد بذلك» ينقسم 
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إلى الشهادة بالحقٌ و + يحتمل العلم به على وجه لا يشهد به» و هو أن يسمع الناس يقولون لفلان على فلان كذا و كذا و حينئذ يقف 
التحمل بهذا الاحتمال. نعم إذا استرعاه أو شهد به عند الحاكم أو عرّاه إلى سبب وجوبه زال الإشكال. 1١‏ 

و حاصل كلامه وجود الفرق بين الثالئة والرايع ال إناحي ميرو كن كرت ندا قري وسار كوا اباد عر ااانا ريع اين 
الشهاده على الشهادة و أما إذا لم يذكر السبب فلا يقبل لاعتياد التسامح بأمثال ذلكك فى غير مجلس الحاكم و لعله وعده أن يعطيه 
شيئاً فعدّه ديناً و شهد به. 

و قال المحمّق: و فى الفرق إشكال لأنّه يحتمل فى الصورة الثالثة أن يكون السبب عند الشاهد مما لا يثبت به عند الحاكم. 

و الأولى القبول مطلقاًء لأنّ أصالة الصبحة فى شهادة الأصلء و عدالته» يصدّنا عن إبداء هذه الاحتمالات و الأولى الحكم بالشهادة على 
الشهادة إذا تحملها على أحد الوجوه الأربعةٌ ما لم يعلم الخلاف. 

و أمًا التعبير عن كيفية التحمل» فيجب أن يكون تعبيره عنها وفق الواقع 

ففى صورة الاسترعاء يقول: أشهدنى فلان على شهادته. 

و فى صورة سماعه عند الحاكم يقول: أشهد أن فلاناً شهد عند الحاكم بكذا. 

و فى صورة سماعه لا عند الحاكم يقول: إن فلاناً شهد على فلان لفلان بكذا 


)١(‏ الطوسى: المبسوط: 8/ 0177771 بتصرف يسير لإيضاح المقصود. 
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ابيب كد 

و فى الرابعة يقول نفس ما يقول فى الصورة الثالئةُ بلا ذكر السبب. 


الرابع: فى شرط الحكم بها 

اشارة 

ذكر الأصحاب شروطاً فى صبّحةُ الحكم بالشهادة على الشهادة نذكر منها ما يلى: 
الشرط الأوّل: عدم التمكن من حضور الأصل 


اشارة 


ذهب بعض الأصحاب إلى أن من شرائط الحكم بالشهادة على الشهادة عدم التمكن من حضور الأصل. 

-١‏ قال الشيخ: الظاهر من المذهب أنه لا تقبل شهادة الفرع مع تمكن حضور شاهد الأصلء و إِنّما يجوز ذلك مع تعدّره إِمَا بالموت 
أو بالمرض المانع من الحضور أو الغيبة و به قال الفقهاء ااي اراي عااي 5لا رسي ما تُقصّر فيه الصلاءٌ و هو ثلاثة 
نام و قال أبو يوسف: هو مالا يمكنه أن يحضر معه و يقيم الشهادةٌ و يعود فيبيت فى منزله؛ و قال الشافعى: الاعتبار بالمشقة» فإن 
كان عليه مشّقَهُ فى الحضور حكم بشهادة الفرع؛ و إن لم تكن مشْقَّهُ لم يحكم. و المشقهُ قريب مما قاله أبو يوسفء و فى أصحابنا من 
قال يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان. )١١‏ 
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؟- و قال فى المبسوط: لا يقضى بشهادة الفرع حتى يتعذّر على الأصل إقامتهاء فأمَا إن كان شاهدٌ الأصل موجوداً قادراً على أداء 
شهادة نفسه. فالحاكم لا يقضى بشاهد الفرع إلى أن قال: فَأمًا إن تعذّرت شهادة الأصل بأن مات 


)١(‏ الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الشهادات. المسألة همع. 
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الأصل شيع من الفرع و قضى بشهادته و إن مرض الأصل فكذلكك أيضاً لأنّ على الأصل مشقة فى الحضور. ١١‏ 

“- و قال ابن الجنيد: و لا بأس بإقامتها و إن كان المشهود على شهادته حاضرٌ البلد أو غائباً إذا كانت له علَهُ تمنعه من الحضور للقيام 
نها: وقال العلامة بعد تقل كلامه هذا:وعو يشعر باشتراط عدر الأصل .#0 

*- و قال ابن البرّاج: و تجوز الشهاده على شهادة و إن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه مانع من إقامته الشهادة من مرض 
أو غيره. 037 

فدوقال ابن حمزة: ولا تُسمّع الشهادة من الفرع مع حضور الأصلء فإذا غاب الأصل أو كان فى حكم الغائب جازء و هو إذا كان 
مريضاً أو ممنوعاً أو تعذر عليه الحضور. ©" 

#- و قال ابن إدريس: و لا بأس بالشهادة على الشهادة و إن كان الشاهد الأوّل حاضراً غير غائب إذا منعه من إقامة الشهادة مانع من 
مرض أو نحوه. )0١‏ 

- و قال المحمّق: و لا تقبل شهادة الفرع إِنَا عند تعذّر حضور شاهد الأصل و يتحقق العذر بالمرض و ما ماثله و بالغيبة و لا تقدير لها 
و ضابطه مراعاةً المشقهُ على شاهد الأصل فى حضوره. «*) 

4- وقال العلامة: و لا تُسمع شهادة الفرع إِلَا عند تعذر شاهد الأصل إمّا لمرض أو غيبةُ و الضابطة المشقة. 07 

4- و قال الكيدرى: و تثبت شهادة الأصل بشهادة عدلين و تقوم مقامها 


(1)الطوسن: المسرططة به كتانب القنياد انق 00 

(1) ابن المطهر: المختلفء كتاب الشهادات: .١11/١‏ 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: ؟/ 081. 

() ابن حمزة: الوسيلةٌ: 7377. 

(5) ابن إدريس: السرائر: 7/ 17. 

(©) نجم الدين الحلى: الشرائع: / ؟1. 

0) ابن المطهر: الإرشاد: ؟/ .١180‏ 

نظام القضاء و الشهادهٌ فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟» ص: 5:9 

إذا تعذر حضور الأصل لموت أو مرض أو سفر. )١١‏ 

اوقا اليد الأسنحاة» الأقوى عندم فيل شهادة الفرع إِلّا لعذر يمنع حضور شاهد الأصل لإقامتها لمرض أو مشقةٌ يسقط بهما وجوب 
قي أو لغيبة كان الحضور معها حرجاً و مشقهُ و من المنع؛ الحبس المانع عن الحضور. 7 

ثم إِنّه يظهر من كتاب الخلاف وجود الخلاف بين الأصحاب حيث قال: و من أصحابنا من يقول يجوز أن يحكم بذلك مع الإمكان 
و حاصل ما يمكن أن يستدل للقول بالجوازء أمران مستفادان من كتاب الخلاف. 

-١‏ إن الأصل قبول الشهاده على الشهاده و تخصيصها بوقت دون وقت أو على وجه دون وجه يحتاج إلى دليل. 
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-١‏ روى أصحابنا أنه إذا اجتمع شاهد الأصل و شاهد الفرع و اختلفا فإنّه تقبل شهادة أعدلهما حتى أن فى أصحابنا من قال: تقبل 
شهادة الفرع و تسقط شهادة الأصل لأنّه يصير الأصل مدّعى عليه؛ و الفرع ينه المدّعى للشهادة على الأصل. 

ولم يذكر الشيخ اسم القائل بالحرافه و تقل فى الجراعر عن الدروسن الاقسية إلى الاستكاق فاق اريف من ار اللحليك ققد حرفك أنه 
موافق للمشهوره و نسبه المحقق الأردبيلى إلى والد الصدوق 8*0 و ليس فيما نقله العلامةُ عنه فى المختلف «5» ما يدل على ذلك سوى 
عنوان المسألة الآتيهُ من إنكار الأصل شهادة الفرع» و قد عنونه غيره أيضاً كما سيوافيكك و ممن نفى الاشتراط» الفاضل الاصبهانى فى 
كشف اللثام حيث قال: الأقوى عدم الاشتراط. «ه) 

ثم إِنّه استدل للقول المشهور بما رواه الشيخ بسند صحيح عن ذبيان بن 


.ه١ الكيدرى: إصباح الشيعة:‎ )١( 

(1) الإمام الخمينى قدس سره: التحرير: ؟/ 8:2. 

(*) الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟1/ .58١‏ 

(©) ابن المطهر: المختلفء كتاب الشهادات؛ .١17١‏ 

(0) الفاضل الاصبهانى» كشف اللثام: 7/ 500. 
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حكيم الأزدى المهمل فى الرجال و لكن ليس بقليل الرواية عن موسى بن اكيل النميرى الثقة عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه 
السّلام فى الشهاده على شهادةٌ الرجل و هو بالحضرة فى البلد قال: «نعم و لو كان حُحلف سارية »١١‏ يجوز ذلكك إذا كان لا يمكنه أن 
يقيمها هو لعلهُ تمنعه عن أن يحضره و يُقيمها فلا بأس بإقامةٌ الشهادةٌ على شهادته). «7) 

و أورد المحقق الأردبيلى على الاستدلال: بأ الرواية غير صحيحة, و الشهرة ليست بحمجة» مع وجود المخالف مثل على بن بابويه فإنّه 
يقبل الفرع مع إمكان الأصل و هو مقتضى عموم أدلّهُ قبول الشهادة أصلًا و فرعاً و المخصص يحتاج إلى الدليل فتأمل. 0*0 

أقول: مقتضى القاعدة هو الحتجية سواء كان الأصل حاضراً أو غائباً و ذلكك لاطلاق دليل حتجية البِنه و إطلاق الخبرين المعتبرين أى 
طلحةٌ بن زيد. و غياث بن إبراهيم و التخصيص يحتاج إلى دليل. 

ولكن رواية محمّد بن مسلم صالحة للاحتجاج إذ ليس فى سندها من هو محكوم بالضعفء و إِنْما الموجود من هو محكوم بالإهمال 
فى الرجال من حيث التوثيق و عدمه و لكن القرائن تدل على الوثوق به أو بروايته و ذلكك لرواية المشايخ عنه كمحمّد بن الحسين بن 
أبى الخطاب فى المقام و فى غير واحد من أبواب الفقه كباب الوكالات» و آداب الحكام و البئينات وفضل المساجد. و باب تلقين 
المحتضرء و رواية أحمد بن الحسن بن فضال عن أبيه عنه» و رواية أحمد ابن الحسين بن عبد الملكك الأزدى عنه إلى غيرهم من 
المشايخ. 

قال المحمّق الخوئى: ذكره النجاشى فى ترجمة أحمد بن يحيى بن حكيم و 


)١(‏ السارية مؤنث السارى: الجماعة من القوم تسرى بالليل. 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب 55 من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 

(*) الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟1/ .58١‏ 
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ظاهر كلالمه أن ذبيان كان من المعاريف المشهورين. نعم ذكر ابن الغضائرى أن أمره مختلط و قد وقع بعنوان ذبيان بن حكيم فى 
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أسناد الروايات تبلغ ستةُ عشر مورداً ثم ذكر مواضع رواياته. 1١‏ 

هذا من جانب و من جانب آخرء أن المشهور عمل بهذه الروايةٌ و أفتى على وفقهاء و احتمال ان الافتاء على وفقها لأجل كونها موافقة 
للاحتياط كما ترىء لان الاحتياط ربّما يكون فى جانب المخالف كما إذا احتمل انه إذا لم يقبل الفرع حالياً رتماء لا يتمكن المدّعى 
فى المستقبل لا من الأصل ولا من الفرع؛ فصيانة الحقوق توجب القبول فى بدء الأمر من دون تفحص عن إمكان حضور الأصل و 
عدمه. 

وأا الاستدلال على عدم الاشتراط بما ورد فى الفتاوى و الروايات من أنه إذا اختلف الأصل و الفرع فيؤخذ بقول الأعدل منهما "١‏ 
فسيوافيكك الكلام فيه فى التالى. 


لو شهد الفرعٌ» فأنكر الأصل 


لو شهد شاهدٌ الفرع على شهادة الأصلء لكن أنكر الأصل شهادتّه فمقتضى القاعدة بعد الاعتراف بأنّهِ لا يحتجٌ بالفرع إِلَا مع عدم 
حضور الأصل هو أنه لو حضر قبل الحكم و أنكر لغتِ شهادة الفرع لعدم تحمّق الشرط بحضوره حتى لو قيل إن الحضور غير ضائر 
لكنّه مع الإنكار ضائر قطعاًء و إن حضر بعده لا عبرةً بالإنكار» بعد صدور الحكم. لأنّ الحكم لا ينقض إِلَا بالعلم بالفساد. و لا علم به 
لاحتمال صدق الفرعء أو نسيان الأصل أو غيرهما من الأعذار. 

هذا هو مقتضى القاعدة لكن الأصحاب ذهبوا إلى أنّه تقبل شهادة أعدلهما و هم بين مطلق, و مقتدها بما بعد الحكم و إِلَّا فلو كان 
قبله» سمع من الأصل 


.159 /7 السيد الخوئى» معجم رجال الحديث:‎ )١( 

(؟) الوسائل: الجزء 18. الباب 68 من أبواب الشهادات» الحديث ."١‏ 
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لآ من الفرع. 

و إليك من أطلق: 

-١‏ قال الصدوق: و إذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الآخر. و أنكر صاحبّه أن يكونّ أشهده على شهادته فإنّه يقبل قول أعدلهما. 
وفى رسالةُ والده نفس النصٌّ بزيادة قوله: فإن استويا فى العدالهُ بطلت. )١١‏ 

؟- قال الشيخ فى النهاية: و من شهد على شهادة آخر و أنكر ذلككء الشاهدٌ الأول قبلت شهادة أعدلهما فإن كانت عدالتّهما سواءً 
طرحت شهادةٌ الشاهد الثانى. ١؟»‏ 

*- و قال القاضى: و إذا شهد إنسان على شهادءٌ آخر و أنكر الشهادةٌ» الشاهدٌ الأوّل» قبلت شهادءٌ أعدلهما فإن تساووا فى العدالة 
طرحثٌ شهادة الثانى. ”3 

و الحَبْدَه لهم صحيحة عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن بن أبى عبد الله عن أبى عبد الله عليه السّلام فى رجل شهد على شهادة 
رجل فجاء الرجل فقال: إنْى لم أشهده. قال: «تجوز شهادة أعدلهماء و إن كانت عدالتهما واحدةٌ لم تجز شهادته). «©» و رواه أبان بن 
عثمان عن عبد الرحمن المذكور أيضاً لكن بحذف الذيل أعنى: «و إن كانت عدالتهما واحده لم تجز شهادة أعدلهما». 0 و على هذا 
فهما رواية واحدة و إِنْما تختلفان فى الراوى عن «عبد الرحمن). 

و رواه يونس عن عبد اللّه بن سنان عن الإمام الصادق بلا واسطة» و يحتمل 
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)١(‏ الصدوق: المقنع: لكر 

(؟) الطوسى: النهايةٌ: 719 و المراد من الثانى فى عبارته هو الفرع. 

(©) ابن البرّاج: المهذّب: 501/7. 

(6) ع وه الوسائل: الجزء 18. الباب 66 من أبواب الشهادات» الحديث 3 ”. 
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سقوط الواسطة (عبد الرحمن بن أبى عبد اللّه)؛ كما يحتمل سماع ابن سنان عن الإمام مباشرة أيضا. »١١‏ 

غير أن الإفتاء بظاهره ينافى ما سبق من شرطية عدم حضور الأصل لجواز شهادة الفرع. 

و لهذه الملاحظة نجد من الأصحاب من يُقتِدها بما بعد الحكم, و أن الحضور قبل الحكم يبطل شهادة الفرع نعم لو شهد و لم يكن 
الأصل حاضراً و حكم الحاكم ثم جاء الأصل و أنكر؛ فيؤخذ بقول الأعدلء و إِلَّا فيطرخ شهادة الفرع و قد حمل الرواية على هذه 
الصورة لفيف منهم: 

ابن حمزة فى الوسيلةُ قال: و إذا شهد الفرع ثم حضر الأصلء لم يخل من وجهين إننا حكم الحاكم بشهادة الفرع أو لم يحكم؛ فإن 
حكم و صدّقه الأصلء و كان عدلًا نفذ حكمه و إن كذبه و تساويا فى العدالة نقض الحكم و إن تفاوتا أخذ بقول أعدلهما و إن لم 
يحكم بقوله» سمع من الأصل و حكم به. 7١‏ 

و منهم العلامة فى المختلف قال: تحمل الرواية على ما إذا أنكر بعد الحكم فإنّه لا يقدح فى الحكم حينئذ بشهادة أعدلهما اعتباراً بقوة 
الظن أمَا قبل الحكم فإنّ شهادة الفرع تبطل قطعاً. «*) و بذلكك جمع بين القول بشرطية عدم الحضوره فى الاحتجاج بالفرع؛ و القول 
بالأخذ بأعدلهما من الفرع و الأصلء و ذلكك بحمل ما دل على الاشتراط على ما قبل الحكم؛ و حمل ما دل على الأخذ بالأعدل كما 
فى صحيحة عبد الرحمن» على صورة صدور الحكم. 

يلاحظ عليه مضافاً إلى أنه جمع بلا شاهد أنه لو صدر الحكمٌ حينما كانت شهادة الفرع جامعة للشرطء فلا ينقض الحكم بتكذيب 
الأصل لأنّ نقض 


.*” الوسائل: الجزء 18» الباب 62 من أبواب الشهادات» الحديث‎ )١( 

(0) ابن حمزة: الوسيلةٌ: 37. 

(9) ابن المطهّر: المختلف: 2١17١‏ كتاب الشهادات. 
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الحكم منحصر بصورة العلم بالفساد» و لا علم و قد صرح المحقّق أيضاً بأنّه لو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته. 
ثم إن المحقّق حمل الرواية على ما قبل الحكم, لكن فسر الرواية بما إذا قال الأصل «لا أعلم) لا إذا كذّب الفرع. 

يلاحظ عليه مضافاً إلى أن صريح الصحيحة هو التكذيب لا عدم العلم حيث ورد فيها أن الأصل قال: «لما شهده' أن الإشكال الذى 
أشار إليه نفس المحمّق قبل هذا التأويل و قال: «و هو يشكل بما أن الشرط فى قبول الفرع عدم حضور الأصل» باق بحاله. 

و هناكك وجه ثالث أشار إليه صاحب الجواهر و هو حمل ما دل على عدم التمكن من الحضور على ما قبل الشهادة» فلو تمكن من 
الحضور قبل الشهادة» لما صيحت شهادةٌ الفرع و لكن لو شهد جامعاً للشرائط بأن كان الأصل خارجاً عن البلد» ثم حضر فلا يضرٌ لأنَّ 
القدر المتيقن من رواية محمّد بن مسلم الدالة على عدم التمكن من الأصلء هو عدم حضوره قبل الشهادة و إِلَّا فلو تعتّدر الحضور و 
شهد فبما أن الشهادةٌ جامعة للشرط فلا يضرّه الحضور بعدها و بهذا فسرت رواية محمّد بن مسلم. 

و أمَا صحيحة عبد الرحمن» فتحمل على ما إذا حضر بعد الشهادة التى كانت جامعة للشرطه و أنكر قبل صدور الحكم. ففى هذه 
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الظروف يؤخذ بأعدلهما و إن كانا متساويين لا يؤخذ بقول الفرع. 

نعم لو حضر و كذب بعد صدور الحكم, فالحكم لا ينقض و لا تسع قول الأصل. 

و إلى ما ذكرنا يشير صاحب الجواهر و يقول: و أمَا معارضة ما دل على اشتراط عدم حضور الأصل فعلى فرض كون الرجحان ينبغى 
الاقتصار فيه على مقدار المعارضةٌ لا أزيد و هو ما إذا كان قبل إقامهُ الشهادة و أما بعدها فليس فى 
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تلك الأدلة ما يقتضى اشتراطها أيضاً بعدم حضور الأصل بل ظاهر دليل الشرطية القبول حينئذ فيبقى الخبران حينئذ سالمين عن 
التعارض يعمل بتقيو تهما 01 


حضور الأصل بعد الحكم بالفرع 


لو حضر شاهد الأصل بعد الحكم لم يقدح فى الحكم وافقا أو خالفا لأله حكم صدر على وفق الموازين فلا ينقض بلا خلاف إِنّما 
الكلا-م إذا حضر قبل الحكم. و بعد الشهادة قال المحقّق: «سقط اعتبار الفرع و بقى الحكم لشاهد الأصل» و لكن الصحيح على ما 
ذكرنا أن يقال: إن حضر و خالفاء يؤخذ بأعدلهما حسب ما ورد فى صحيحة عبد الرحمن بن أبى عبد الله و إن حضر و لم تظهر منه 
المخالفة و لا الموافقة. يحكم بشهادة الفرع لأنّها شهدت و كانت جامعة للشرط و هو عدم التمكن من الأصل قبل الشهادة» و حضوره 
ثانياً لا يخرجها عمّا هى عليها إِنَا مع المخالفة و المفروض عدمها. 


تغيّر حال الأصل بفسق أو كفر 


إذا خرج الأصل عن الصلاحية بفسق أو كفر أو عداو للمشهود عليه ممما تعدّ من موانع قبول الشهادة قال المحقق: لم يحكم بالفرع لأنَّ 
الحكم مستند إلى شهادة الأصل. 

وفى إطلاق كلامه نظر يعلم من بيان صور المسألة: 

-١‏ لو طرأ مانع بعد تحمّل الفرع, و أدائه الشهادة عند الحاكم و حكمه على وفقها. 

-١‏ لو طرأ بعد تحمّل الفرع و بعد أدائها عند الحاكم» لكن قبل حكمه. 


.5١© /©١ النجفى: الجواهر:‎ )١( 
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"لو طرأ بعد تحمّل الفرع و قبل أدائها عند الحاكم. 

*- لو طرأ قبل تحمّل الفرع بمعنى أنّه أشهده و هو فاسق. 

لااعك فى الدالا بشدده فى الصوزة الأول دالا فك أنه عط صبهاةة الرع فى الصورة الأخر» لأن شيادة الأسل ف هذه الحالة 
مردودة» فكيف شهادة الفرع على شهادته. 

نما الكلام فى الصورتين المتوسطين فالقول بطرح الفرع معيدا إلن أن الحكم مستند إلى شهادةُ الأصل الفاسق غير تامٌ. 

و ذلك لأنّ الموضوع لقبول الشهادة كون الشاهد حين الشهادة جامعاً للشرائط» بأن يكون عاقلا بالغاء عادلًا و المفروض أن الأصل 
كان حين الأداء عادلًا سواءً بقى على العدالة إلى وقت أداء الفرع لدى الحاكمء كما فى الصورة الثانية و إن زالت قبل الحكم., أو لم 
يبق عليهاء بل كان عادلًا حين الإشهاد و تحمّل الفرع» لكن زالت العدالة قبل أدائها لدى الحاكم كما فى الصورة الثالثة. 

والذى يؤيد ما ذكرناه أنّهم اقتصروا فى عدالة الراوى فى باب حجدّه خبر الواحد على كونه كذلكك حين الإخبار و إن تغير وصفه 
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بعده فلو تحمّل عادل خبر عادلء ثم طرأ الفسق على المخبر الأوّلء لم يضر و لأجل ذلك يعمل الأصحاب بروايات على بن أبى حمزة 
البطائنى و سائر الواقفةُ إذا حدَّثوا حين الاستقامة. 

و الحاصل أن طروء الطارئ يفسد شهادته الفعلية لا شهادته السابقة و بذلكك يظهر ضعف دليل المحمّقء و ذلك لأنّ الحكم و إن 
كان مستنداً إلى شهادة الأصل لكن إلى شهادته حال الاستقامة لا إلى شهادته الفعلية و الشهادة الأولى لم تخرج عن الححِيه فهى 
بوصف كونها سابقة» حيجة حتى اليوم و الفرع يعتمد على شهادته فى تلكك الحال لا على حالته اليومية. 

و ما ربّما يقال من أنْ شهادة الفرع فرع شهادة الأصل و لا شكك أنّها ليست 
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بمقبولة فى ذلكك غير تام أيضاً. »1١‏ 

و ذلكك لأنّ شهادته الفعلية ليست بحبجَة و أمَا شهادته السابقُ فى حال الاستقامة حبجةُ مر الدهور و الأيام. 

و منه يظهر ضعف الدليل الآخر و هو أن الحكم بشهادة الأصل و الفرعء فيلزم إثبات الحكم بشهادة الفاسق و الكافر. 

يلاحظ عليه أن الحكم مستند إلى شهادة العدولء أمّرا الفرع فواضح و أمّا الأصلء فالمفروض كونه عادلًا فى ظرف الأداء و نحن 
نحكم اعتماداً على أدائه و هو عادل. 

و الذى يوضح ذلكك هو أنّه لو طرأ الجنون و الإغماء بعد الإشهاد, فهو غير ضائر فأىٌ فرق بين طروء الفسق و الجنون بعد كون الجميع 
من الموانع. 


الشرط الثانى: تسمية الأصل 


إِنّ القضاء بالشهادة فرع إحراز عدالة الشاهد أصنًا و فرعا و لا يحرز إِلَّا بالتسمية» و لا يكفى كونهم عدولًا لدى شاهد الفرع؛ لأنَّ 
الحاكم قد يعرفهم بالجرح لو سُمُواء و لأنّهم قد يكونون عدولًا عند قوم, و فسّاقاً عند آخرين. 

و على ذلكك يكفى مجورّد تسميتهم و تعريفهم. سواء قارنت بالتزكية أم لاء و لا يكفى مجرّد التزكية بلا تسميتهم لما عرفت و إِلَا انسدّ 
باب الجرح على الخصم. و الحاصل أن الواجب مجرّد التسمية» حتى يتيسر للحاكم» الفحص عن الجرح و التعديل. 

و لكن المحكى عن أبى يوسف و الثورى أن مجرّد التسمية بلا تزكية ضائر لإيهامه أنه ما تركك التزكية إِلَا لريبة. 


.584 /١؟ حكاه الأردبيلى فى مجمع الفائدة:‎ )١( 
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يلاحظ عليه: أن ترك التزكية أعتم من الريبة لأنّه يمكن أن يكون لأجل عدم العلم بعدالتهما. 

قال الشيخ: إذ سَِيمَيا شاهدّ الأصل و لم يُعدّلاء سمعهما الحاكم و بحث عن عدالة الأصل فإن وجده عدلًا حكم به و إِلَا توقف فيه و به 
قال الشافعى. 

وقال أبو يوسف و الثورى: لا تُسمع هذه الشهادة. لأنْهما لم يتركا تزكية الأصل إِلَّا لريبة و رد عليهما الشيخ بقوله: إِنّهما إِنْما يشهدان 
بما يعلمان» و قد يعلمان شهادة الأصل و إن لم يعلما كونهما عدلين؛ فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك و على الحاكم أن يبحث عن 
عدالة الأصلء و ليس لا يتركان ذلكك إلا لريبةٌ بل لما قلناه. »١١‏ 

ثم إن المحمّق ذكر فرعين أحدهما: حمَجِيهُ شهادة النساء على النساء فيما تقبل فيه شهادةٌ النساء منفردات كالعيوب الباطنةُ و الاستهلال 
و الوصِيَةُ و تردد فيه ثم قال: «أشبهه المنع» و قد قدّمنا الكلام فى شهادتهنّ» من غير فرق بين ما يقبل منضمات أو منفردات» و قلنا: إن 
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الأقرب هو القول. و كاتبهماة انه فت بالفيادة على الشيادة اللواطى الرثك أو وطع البيسة :و يعزتن نغلبينا كل الآثان إلا الحدو 
التعزير و قد تقدّم الكلام فيها أيضاً. 


.8 الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الشهادات, المسألة‎ )١( 
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المقصد الخامس فى اللواحق 
ذكر المحقّق أن اللواحق على قسمين: 


اشارة 


الأوّل: فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد. 
الثانى: فى الطوارئ و المقصود الأمور التى تعرض على الشهادة بعد أدائها من موت أو فسق أو كفر أو تزكيةٌ أو غير ذلكك. 


فإليك الكلام فى القسم الأول [أى فى اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد.] 
اشارة 

و يترتّب عليه مسائل: 

المسألة الأولى توارد الشاهدين على الشىء الواحد شرط فى القبول 


٠و‏ ذلك لأنّ المشهود به لا يثبت إلا بتمام العددء فلو لم يتواردا على شىء واحد بل شهد كل على شىء.؛ غير ما شهد به الآخرء لما 
قامت البتِنهُ على شىء واحدء نعم لا تشترط وحدة التعبير» بل تكفى وحدة المضمون و إن اختلفا فى اللفظ مثلًا إذا قال أحدهما: غصبهء 
و قال الآخر: انتزعه منه قهراً و ظلمأء كفى. 

خرج ما لو اختلفا فى المعنى» كما إذا قال أحدهما: أشهد أن زيداً باع داره من عمروء و قال الآخر: أشهد أنّه أقرَ بيع داره من عمروء 
فلا يثبت الموضوع بالبينة» لعدم تواردهما على موضوع واحد حتى تقوم الببنة عليه. نعم إذا لم يتواردا على موضوع واحد فهو على 
قسمين: 

١-لا‏ يتواردان على موضوع واحدء و لا يكون بينهما تعارض كما فى المثال 
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السابق» من الشهادة على بيع الدار و الشهادة على إقراره بالبيع» فبما أنّهما لا يتواردان على موضوع واحدء لا يثبت الموضوع 
بالشاهدين و بما أنّهما غير متعارضين» يثبت الموضوع بشاهد و يمين و هذا أثر عدم التعارض. 

"- لا يتواردان على موضوع واحد و فى الوقت نفسه يتعارضان فى المضمون. 

و الحاصل أنه إذا لم يتواردا على موضوع واحدء فلو كانا مع ذلكك متعارضين فلا يحتج بهما مطلقاًء لا بعنوان البتنةُ و لا بضم اليمين 
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إلى واحد منهما و أمَا إذا لم يتواردا و مع ذلكك لم يكونا متعارضينء فلا يحتج بهما بعنوان البينة و لكن يحتج بكل واحد بضم اليمين 
فإن قلت: المفروض هو التكاذب بين الشاهدين لبِينةُ واحدة لا التكاذب بين البئنتين فبما أن الشاهد الواحد. ليس بموضوع للأثر و 
إنْما يترنّبٍ الأ-ثر عليه إذا ضَمّ إليه شاهد آخر أو يمين المدّعى؛ فعندئذ يكون تكاذبُ الشاهدين من قبيل تكاذب اللاحبى مع 
اللاحجة فلا أثر لهذا التكاذب حتى يسقطان نعم إذا تكاذبت البينتان» يكون من قبيل تكاذب الحيجة مع الحبجة. 

قلت: كفى فى ترتب الأمثر» أنه يجب تصديقه إذا ضَمْ إليه الآدخرء أو اليمين» و هذا المقدار من الأ-ثر الشأنى أو التعليقى يكفى فى 
الفين» كنا وسهرها. 

و بذلك يظهر عدم تماميةُ ما ذكره صاحب الجواهر من أن التكاذب المقتضى للتعارض الذى يُفزع فيه للترجيح و غيره إِنّما يكون بين 
اليئنتين لا بين الشاهدين. )١١‏ 

و ذلكك لأنّ الشاهد الواحد و إن لم يكن تمام الحبّجة التامة» لكنّها جزء الحيجةُ و يكفى ذلك فى صححةُ التعبد ثبوتاً و سقوطاً. 

أضف إلى ذلك أنه لا إطلاق فى الأخبار الوارده فى الاحتجاج بشاهد و 


.7١17 /5١ النجفى: الجواهر:‎ )١( 
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يمين حتّى يعم صورةٌ التعارض. 

إلى هنا تبين أنّه إذا لم يتوارد الشاهدان على موضوع واحدء فهو على قسمين إمّا غير متعارضين أو متعارضين فالأول يحتج بأحدهما 
بِضمٌ اليمين دون الثانى. 

نعم للشاهدين الاتفاق على ذكر المسبب عند القاضى فى المثال السابق من دون ذكر اسم السببء فيكون من باب توارد الشهادتين 
على موضوع واحد. 

المسألة الثانية 

كان البحث فيما سبق مركزاً على شهادتين لم تتواردا على موضوع واحد و لكن الشهادتين بين متعارضتين و غير متعارضتين و قد 
عرفت حكمهما. 

و أمًّا البحث فى هذه المسأله فعلى أحد أمرين: 

-١‏ إِمَا غير متواردتين على موضوع واحد. 

؟- و إِمًا متواردتان على موضوع واحد و لكن بينهما التعارض من جهة أخرى كالزمان. 

واعلم أن المتعارضتين مطلقاً لا يحت بهما مطلقاً من غير فرق بين المسألتين. 

قال اليحتي ل كيد أحدهها اموق تعبا قنوة بو كنيد لاقن الداسرق عقي 

أقول: ذكر المحقق للمسألة صورتين: 

أ: لو كان المشهود عشية؛ غير المشهود غدوة» بمعنى أن زيداً شهد أنّ فلاناً سرق غدوة نصاباً موجباً لقطع اليد (كربع الدينار) و شهد 
عمرو أن ذلك الفلان سرق عشيه نصاباً آخرء فيكون المال المسروق شيئين» فهذا من قبيل عدم التوارد على موضوع واحد من غير 
تعارض. 

ب: تلكك الصورةٌ و لكن شهد الشاهد الثانى أنه سرق ذلك النصاب بعينه 
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عشيةُ فيكون المال المسروق أمراً واحداًء و هذا من قبيل الشهادة على مورد واحد لكن مع التعارض للاختلاف فى الزمان. 

أمَا الأوّل: فلا يحكم بهما لأنّ المشهود به فعلان و لم تتوارد الشهادتان على مورد واحد فلم يتم العدد لكن يصيح القضاء بإحداهما لو 
انضمت يمين المدّعى إليها إذ لا تعارض بين الشهادتين. 

و أمّا الثانى: فلا يحتج بهما لأنّهما أنفسهما و إن تواردتا على أمر واحد. و لكن تعارضتا فى الوقت, و لا بضم يمين المدّعى لأنَّ 
الاحتجاج بشاهد و يمين إِنّما يصيح إذا كانت شهادة الشاهد حي فى نفسها و ليس المقام كذلكك, لسقوطها عن الحيجيةُ للتعارض. 

و الحاصل أنّ تغاير المشهود به (تغاير الفعلين) يضرٌ الاحتجاج بالشاهدين لعدم تمامية العدد فى كل واحد و لا يضر الاحتجاج بكل 
واحد إذا ضمت إليه اليمين و لكن تواردهما على موضوع واحد متعارضين يضر بالاحتجاج بهما و بضم يمين إلى واحد منهما لأجل 
التعارض. 

و بذلك تعلم صيحهُ ما ذكره الشهيد فى المسالكك من أن قول المحمّق لا يستدل لتحمّق التعارض أو لتغاير الفعلين من قبيل اللف و 
افر كير النوتيويفالفاتى واجع إلى النيوزة الأول السلا كررة في اناد :1) بو لز برام إلى الموزة الثاية الم كور في بعد و من 
كلامنا فلاحظ. 


المسألة الثالثة قد عرفت أنه لو كانت نتيجة شهادة الشاهدين تغاير المشهود به فلا يحتج بهما للتغاير 
اشارةٌ 


؛ و لكن يحتج بكل واحد مع يمين المدّعىء و لو كانت نتيجة شهادتهماء وحدة الفعلين» مع التعارض فيسقطان رأساء لا يحتج بهما و 
لا بواحد منهما مع ضمٌ اليمين و على ذلكء تقف على ما هو الحقّ فيما ذكره المحمّق فى 
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المسألهُ الثالثة و إليك نصّه: 

على قال اد هما مرق هاراءى قال الاكن درهيا أوكال احدهماة شرق كرا افير قال لخن اسورد 

قال المحقّق: ففى كل واحد منهماء يجوز أن يحكم مع أحدهما بيمين المدّعى لكن يثبت له الغرم و لا يثبت القطع. 1١‏ 

و على ضوء ما ذكرنا يصيح ما ذكره فى صورة تعدد العين (تعدد الفعلين من غير تعارض) بأن يشهد كل على غير ما يشهد بها الآخر, 
كاقيقود احدهما بالدنان و الأحر على :مرقة أخترى بغي الدينان “الدروهي قت عدل لكف لا يتم زيما لمكم اماع الغده بالنسة 
إلى كل فعلء و لكن يحتج بكل واحد إذا ضمت إليه يمين المدّعى. و الثابت هو الغرم لا القطع للشبهة كما ذكره المحقّق لعدم اليمين 
فى النحده و أما إذًا كان المشهوه بدعينا وااحدا (وحدة القعل) كما إذا الفقا عل سرقة ترب معن لكن شهد أحدهما بكرته أيضن و 
الآخر على أنه أسود فلا يحتج بواحد مطلقاً مع ضِمٌ الآخر و لا مع ضمّ اليمين» كما عرفت. 

و الحاصل أن الشهادة على فعلين» يضرٌ بالاحتجاج بهماء و لا يضرٌ بالاحتجاج بواحد مع يمين المدّعى بخلاف الشهادةً على فعل واحد 
و التضاد فيما يتعلق به كاللونء فهو موجب للسقوط مطلقاً لا بالشاهدين و لا بِضْمٌ اليمين. 

و أمّا تعارض البئنتين ففيه أقوال: 

الأوّل: ما ذهب إليه الشيخ فى المبسوط من القول بالقرعة فى تمييز ما يحتج من البِنتين قال: 

اا كان مكان كل قاهد شاهدا ةشهد اكان أله يرق كنا غدارة رشي اآخراة الدسدرق لكف الك عت فارضت النفاف و 


:7 سقطتا و عندنا 3 تستعمأ 


.18١ /© نجم الدين: الشرائع» كتاب الشهادات:‎ )١( 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية لامء. لاع لإأماعجحات. الالالالانا صفحة نلاه؟ من ناب 
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القرعة 21١‏ و علّله صاحب الجواهر بأنّهِ يجب الحكم بواحد منهما ولا يعلم ذلك إِلَّا بالقرعة. ١‏ 

يلاحظ عليه: أن القرعة فى البئنة فيما إذا تعدّد المدّعى و كان لكل بِنة لا ما إذا قامت بتنتان لصالح إنسان واحد. 

و قال المحمّق: و لو تعارض فى ذلكك ببنتان على عين واحده سقط القطع للشبهة و لم يسقطه الغرم. و لو كان تعارض البئنتين لا على 
غين واحدق كت الثوباق و الدرهمان: 

و حاصله: التفصيل بين ما إذا اختلفا فى الزمان مع الاتّفاق على العين المسروقة» و ما إذا اختلفا فى العين المسروقةٌ ففى الأوّل كما إذا 
شهد عدلان على أن زيداً سرق الثوب الفلانى صباحاًء و شهد عدلان آخران على أنّه سرق ذلكك الثوب عشية فإذا انّفق الشهود على 
وحدة السرقة سقط القطع للشبهة و لم يسقط الغرم؛ و فى الثانى كما إذا شهد عدلان بأنّه سرق الثوب الأسود و شهد آخران على أنه 
غود التوب الأيقي آى شهدت العدى التشين بأئد سرق الدرهم و الأخرى على ووه اكثر ييف علد التزيين: لو كل الدرهمين إلا 
تعارض بينهما و يثبت القطع أيضاً. 

يلاحظ على الصورة الأولى 

أوَلا: أنّهِ لا يثبت بالبينة المعارضة» القطع, و لا الغرم, لأنّ ترتيب الأثر فرع شمول دليل الحيجية لصورة المعارضة. و دلالتهما على أصل 
السرقةٌ دلالهً التزامية» فلا تكون حيجةٌ بعد سقوط الدلالهُ المطابقية. 


و ثائاً: ما الفرق بين هذه الضورة و ما ذكره فى المسألة الثائية فى تعارض 


.7537 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

(1) النجفى: الجواهر: 71/١‏ بتصرف فى العبارةٌ للتوضيح. 
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الشاهد مع الشاهد الآخر حيث قال بأنّه لا يحكم لو شهد الآخر أنّه سرق ذلك بعينه عشي و علله بتحمّق التعارض. 


و أمَا الصورة الثانية: 


فكما يثبت الغرم أى ضمان الثوبين أو الدرهمين يثبت القطع لعدم التعارض» و عدم نفى واحدة منهماء الأخرى. 

و يلحق بالصورة الأسولى ما إذا طرأ عليه التعارض بالعرض كما إذا اعترف المدّعى بأنّه لم يسرق ماله مرتين بل مرَهُ واحده فقتدخل 
البينتان تحت البتنتين المتعارضين» فلا يحتج بهما لا فى الغرم و لا فى القطع. 

المسألة الرابعة و فيها فروع ثمانية: 


الفرع الأوّل: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة بدينار» و شهد له الآخرء أنه باعه ذلك الثوب بعينه فى ذلك الوقت بدينارين. 


قال المحمّق: لم يثبتا لتحمّق التعارض. و كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين. 

توضيحه: إِنّه لا يثبت الديناران لعدم تمامية العدد بالنسبة إليه. و أما الدينار فلإثباته طريقان: 

-١‏ قيام البتنة على الجامع فإنْ دلالة إحدى البينتين على الدينار الواحد بالمطابقة و دلالة البئنة الأخرى عليه بالالتزام لوجود الدينار 
الواحد فى ضمن الدينارين. 

يلاحظ عليه: أنّه لم تتوارد الشهادة على الشىء الواحد, لأنّ الأول يشهد على الأقل» و ينفى الأكثر على خلاف الثانى؛ فكيف يمكن 
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أن يقال إِنْهما تواردتا على شىء واحدء و الأخذ بالدلالة الالتزامية مع رفض المطابقية غير صحيح فى عرف 
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العقلاء. 

-١‏ ضمٌ اليمين على الشاهد الواحد؛ فإن ضُمّ إلى من شهد بالدينار الواحد يثبت الدينار» و إن ضمّ إلى من شهد بالدينارين» يثبتان. 
يلاحظ عليه: ما سبق و هو أن الشاهد الواحد حمّجُ بنحو جزء العلة لكنّه سقط عن الحيّجية لأجل الابتلاء بالمعارض فلا يفيد ضم اليمين 
إليه و لأجل ذلكك أفتى السبّد الأستاذ بالسقوط و قال: لو شهد أحدهما أنّه باع هذا الثوب أول الزوال بديناره و شهد آخر أنه باعه أول 
الزوال بدينارين» لم يثبت و سقطتا و قيل )١١‏ كان له المطالبة بأيّهما شاء مع اليمين» و فيه ضعف. "١‏ 

الفرع الثانى: تلك الصورة و لكن شهد له مع كل واحد شاهد آخر. 

قال المختقة يفنت الدكاران إت الغاعياو لفت القة الأخرى. 

أقول: لا تخلو الحال إمَا أن يكون لكلّ من الثمنين مدع كما لو ادعى البائع أنّهِ باع بدينارين و ادعى المشترى أنه اشتراه بدينار» أو لا 
يكون ففى الصورة الأولى تتعارض البتئنتان» و تصل النوبة إلى إعمال القرعهُ فى إخراج ما هو الحق و لعل الشيخ يريد تلكك الصورة و 
ول بالقرضة ديق الو إن كانت وداليااى كان نقايل كل شاهد ساهدان سهد النان اله باح بالف وكيد اخخران أله باغه بعنه 
فى ذلك الوقت بألفين تعارضتا و سقطتا عندهم و عندنا استعملت القرعة لأنّه لا يصحح أن يعقد عقدان فى زمان واحد. «*) 

و أمًا الصورة الثانية: أعنى ما إذا أنكر الخصم الجذغن أعل الشرا تمك القول كبرت الدار ين اللذين ادعاهما البائع» حيث تلغى 
اليينة الأولى. 


)١(‏ القائل هو المحمّق فى الشرائع كما عرفت. 

(9) تخرير الوسيلة؛ *+ كتاب الشهادات: لاع 

() الطوسى: المبسوط: 8/ 5537. 
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و بعبارة أخرق: لبن للقاضى القضاء يقنة الديثار الواحدء لأن المتخاصمين اتّفقا على بطلانها أمّا البائع فلأنه يدعى البيع بدينارين و 
أمَا المشترىء فلأنّه ينكر أصل البيع؛ و لأجل ذلكك تلغى بِتِنهُ الدينار الواحد, فيكون بِيِنهُ الدينارين بلا معارض. 

و أمّيا عدم الرجوع إلى القرعة فلأجل أنه إِنْما يرجع إليها إذا كان لكل من الثمنين مدعء و المفروض خلافه نعم هو المفروض فى 
الصورة الأولى. 

فتتين أنه يجب التفصيل بين ما إذا كان لكل من الثمنين مدعء فيرجع إلى القرعة و ما لم يكن كذلكك, فالمرجع ينه المدّعى و هو 
الديناران. 

ومو لكك رع أن اسهد امسا كنس بره لم يقش ل[ ببق السووقق و الاو توتندون لدعو كل وا بشن انان اشر بل تيت 
الديناران و الأشبه سقوطهما. 12) 

وجهه: أن ببنة الدينار الواحد, و إن لم يتربّب عليها الأثر فعلًا و لكنّه لا يخرجها عن تحت أدَلَهُ حيجية البينة» فيكون المقام من قبيل 
تعارض الحيجة مع الحبةُ فيسقط و لعلّه الأشبه. 


و احتمال ثبوت الألف لاتّفاقهما عليه» قد عرفت ضعفه فيما إذا كان لكلّ شاهدء واحد من الشهود. 


الفرع الثالث: لو شهد واحد بالإقرار بألفء و الآخر بألفين فى زمان واحد. 
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قال المحقّق: يثبت الألف بهماء و الآخر بانضمام اليمين. 

يريد المحّق التفريق بين الفرع الأوّل و هذا الفرع الثالث حيث إِنّه قال فى الفرع الأوّل بأنّه لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب غدوة 
بدينار و شهد الآخر أنه باعه ذلك الثوب بعينه فى ذلكك الوقت بدينارين لم يثبتا لتحمّق التعارض و لكنّه يقول فى هذا الفرع بأنّه لو 
شهد واحد بالإقرار بألف و الآخر بألفين فإنّهِ ينبت 


)١(‏ الإمام الخمينى: تحرير الوسيلة: ؟//801. 
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الألف بهما والآخر بانضمام اليمين و ذلكك لعدم التعارض بين المشهود بهما فإنّ الشاهد بدينار لا ينفى الزائد. و على ذلكك فالفرع 
الأول من قبيل الشهادة على المتباينين» و الثانى من قبيل الشهادة على الأقل و الأكثر. 

و لعل وجه الفرق بين الفرعين» هو وجود القرينة الدالة على أن الشاهد على بيع الثوب بألفء ينفى بيعه بألفين لا أنه ساكت عن 
الزيادة» و هكذا الشاهد على البيع بألفين» و هذا بخلاف المقام؛ فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلا ديناراء أو لم يقطع إِلَّا به و تردد 
فى الزاتنة أو راع أؤ لا بشهد إلا ب عصلحة يراها: 


الفرع الرابع: تلك الصورهٌ و لكن شهد بكل واحدء من الإقرارين شاهدان. 


قال المحمّق: يثبت الألف بشهادة الجميع؛ و الألف الآخر بشهادة اثنين. و الوجه هو ما عرفت فى الشاهد الواحد و أن المورد ليس من 
قبيل الشهادة على المتباينين بل من باب الأقل و الأكثر فلو كان فى كل طرف بِنةء يثبت الأقل بكلتا البيتنتين» و الأكثر ببئنة ثانية. 


الفرع الخامس: لو شهد أنه سرق ثوباً قيمته درهم, و شهد آخر أنه سرقه و قيمته درهمان 
» قال المحمّق: مثل ما قال فى الفرع الثالث» ثبت الدرهم بشهادتهما و الآخر بالشاهد و اليمين. 
الفرع السادس: تلك الصورةٌ و لكن شهد بكلّ صورةٌ شاهدان ثبت الدرهم بشهادهٌ الجميع» و الآخر بشهادة الشاهدين بهما. 


و على ذلكك فالفروع الأربعة الأخيرة كلها من قبيل الشهادة على الأقل و الأكثرء يثبت المتفق عليه بالشاهدين أو بالببنتين» و غير المتفق 
عليه يثبت فى الشاهد بضم اليمين؛ و فى البينة بالثانية منهما. 
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الفرع السابع: لو شهد أحدهما بالقذف غدوة و الآخر عشية» أو بالقتل كذلك. 


قال المحمّق: لم يحكم بشهادتهما لأنّها شهادة على فعلين. 
وجهه واضح. لأنَّ كلا من الشاهدين يشهد على غير ما يشهد عليه الآخرء و بما أنّه لم يتم العدد لا فى القذف و لا فى القتل» فلا يحكم 
مع احتمال الكذب فى كلّ واحد. 


الفرع الثامن: لو شهد أحدهما بإقراره (بمال لزيد) بالعربية» و الآخر بالعجمية. 


قال البحنة قل لأله امار عن شو واد 
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بلفحظ علبه: أن المحكن و إن كان واخداً و لكن الأقرار عند شاهد بالغريبة غير إقرازه عند آخر بالعجمية و كل شاهد يشهد على 
إقراره بلسان خاص ولا يشهد على المحكى و هو كونه مديوتاً لعمرو مثا وعلى هذا يجب أحد أمرين إمّا ضم يمين إلى أحد 
الشاهدينء أو ضمْ شاهد ثالث إلى أحد الشاهدين فتأمّل. 


القسم الثانى: فى الطوارئ 
اشارة 


و هى مسائل 
المراد الأمور التى تعرض على الشهادة بعد أدائها من موت أو فسق أو كفر أو تزكية أو غير ذلكك و فيه مسائل: 


الأولى: لو شهدا و لم يتحكم بهماء فماتا 


قال المحّق: حكم بهما و كذا لو شهدا ثم زُكيا بعد الموت. 

و مثله ما إذا شهدا و لم يحكم بهما و مات أحدهما أو جنا أو أغمى عليهما أو أحدهما. 

و الدليل إطلاق أدلة حكنية البينة ومعه لا حاجة إلى استضحاب الضخة و 
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سيوافيكك أن الموضوع كون الشهادة جامعة للشرائط حال أداءها و لا يجب بقاؤها عليها إلى حال الحكم. 


الثانية: لو شهداء ثْمّ فسقا قبل الحكم 


قال المحمّق: حكم بهما لأنَّ المعتبر بالعدالهُ عند الإقامة. 

-١‏ قال الشيخ: إذا شهد عدلان عند الحاكم بحق كم فسقا قبل أن يحكم بشهادتهماء كع بشهادتهما و لم يرده و به قال أبو ثور.و 
المزنى» و قال باقى الفقهاء لا يحكم بشهادتهما. دليلنا أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حينَ الحكم, فإذا كانا عدلين حين الشهادة 
وجب الحكم كنهاة فنا و ايكيا إذا شهدا و هما عدلان وجب الحكم بشهادتهما فمن قال إذا فسقا بطل هذا الوجوب. فعليه الدلالة. 
3 

1- قال فى المبسوط: إذا شهد شاهدان عند الحاكم بحقٌء و كانا عدلين حين الشهادة ثم فسقا لم يخل من أحد أمرين إِمّا أن يفسقا 
قبل الحكم بشهادتهماء أو بعد الحكم بشهادتهما فإن فسقا قبل الحكم بشهادتهما لم يحكم بتلكك الشهادةٌ و قال قوم يحكم بشهادتهما 
وهو الأقوى عندى. )”١‏ 

“- و قال العلامة: و لو فسقا بعد الإقامة قبل الحكم حكم بها إِنَا فى حقوقه تعالى. ١‏ 

*- و لكنّه فى المختلف ذهب إلى عدم جوازه و قال: و الأقرب عندى عدم الحكم. © 

و المسألهُ مبتيهُ على أن الملاك فى الجواز هل هو العدالة حين الأداء؛ أو 


.7* الطوسى: الخلاف: *؛ كتاب الشهادات» المسألة‎ )١( 


(0) الطوسى: المبسوط: 8/ 555. 
() ابن المطهّر: الإرشاد: 7؟/ .١8/‏ 
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(©) ابن المطهّر: المختلفء كتاب الشهادات: .١18‏ 
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العدالة حين الحكم و الظاهر هو الأوّل لأنّْ اعتبارها لغاية أنّها تصون الراوى عن التعمد على الكذبء فيكفى كونه كذلكك حين الأداءء 
ولا يؤثّر عدالته حين الحكم فى ذلكك. 

قال المحمّق الأردبيلى: إن الغرض من العدالة» ديانةٌ الشاهد وقتّ شهادته؛ و إذا كانت فى ذلكك الوقت موجودة لا يضِدٌ زوالها بعده 
بالفسق و إن كان قبل الحكمء مثل الموت و الجنون و النوم و الاغماء فيما يشترط فيه البصر و غير ذلكك. 

ثم إن المحمّق مع أنّه قال بجواز الحكم هنا معلا أن المعتبر وجود العدالة حين الأداء ذكر فى باب الشهادة على الشهادة. انّه إذا طرأ 
الفسق على الأصلء لم يحكم بالفرع لأنّ الحكم مستند إلى شهادة الأصل "١١‏ مع أن مقتضى دليله هناء عدم مانعية طروء الفسق على 
الأصلء إذا كان عادلًا حين الأداء و كان الفرع عادلًا أيضاً حينه. 

ابكدل العاسةاقى النقدلت على معازم يرجه فق بهذا وقلها المتتى الأرديلى عقن وفيت قال: 

-١‏ إِنْهما فاسقان حين الحكم فلا يجوز الحكم بشهادتهما. 

مان طرق الفق تفدت كل العدالة. 

*- إن طروء الفسق عليهما نظير ما إذا رجعاء أو صارا وارثين حين الحكم؛ لموت المشهود له قبل الحكم. "١‏ 

والجيع كباترى «الازل محتسادرة أذ اكلم قن اران القيو عن سكم وبع نط وقد عد لاقي ولا على لساري 
وألقاج على [الخللاق النس يسغة بعد انمو الإطلاق تع الو صا ميدأ للقنيهة درا به الحذة دون غيره و الرجوع عن الشهاده إيطال و 
تكذيب للشهادة و 


.١15١ /© نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١( 

(؟) ابن المطهّر: المختلفء كتاب الشهادات: .١12‏ 
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أين هو من الفسق الذى لا يمت إلى الإبطال بصلة و أمّرا عدم الحكم بموت المشهود له و صيرورة الشهود وارثين حين الحكم 
فسيوافيكك عدم صححته. 

و العجب من صاحب الجواهر حيث ذهب إلى عدم جواز الحكم فى المقام محاولًا إبداء الفرق بين موت الشاهد و إغمائه حيث لا 
يمنعان عن الحكم؛ و طروء الفسق حيث يمنع قائدًا بأنّ الأموّلين كالميت ليس له شهادة بخلا.ف من طرأ عليه الفسق فيعممه إطلااق 
روايات رد شهادة الفاسق و إِلَّا لزم جواز الحكم بها قبل الإقامة لو فرض أنه حملها لغيره عدلًا ثم فسق, ثم بعد ذلكك أقامها الفرع و هو 
معلوم الفساد و ليس ذلك إلا لاعتبار جامعية العدالة و نحوها للشهادة حال الحكم و لا يكفى الحال السابق. ١١‏ 

يلاحظ عليه: أنّه إن أراد بقوله: «لاشهادة للمجنون و المغمى عليه أنّه لا-شهادهُ لهما فى حال الحكم؛ فمن طرأ عليه الفسق أيضاً 
كذلك فهو صحيح إذ ليس له شهادة أيضاً حينه و إن أراد عدمها فى ظرفها الذى أقاموها فيه و هو واضح البطلان لأنْ لكل شاهد 
شهادةً فى ظرفها و الشىء لا ينقلب عمما هو عليه و على ضوء ذلكء فإِنّ التفريق بين الأصناف المذكورة؛ غير تام. 

و أمَا ادعاء إطلاق المستفيض برد شهادة الفاسق فالمراد حسب مناسبة الحكم و الموضوع هو الفاسق حين الأداء. لا الحكم. 

ونا اديه كلايد أخيراء لبس إلا إعادةٌ لكلام المحمّق فى الشهادة على الشهادة؛ حيث منع الحكم بشهادة الفرع إذا طرأ الفسق على 
الأصل و قد عرفت عدم تماميته. 

نعم لا يحكم به فى حقوقه سبحانه بل مطلق الحدود لطروء الشبهة الموجب لدرء الحد» من غير فرق بين المختص لله و المزيج بحقٌّ 
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الآدمى كحدٌ القذف و 


.514 /8١ النجفى: الجواهر:‎ )١( 
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القصاض. 

قال المحمّق: أمَا لو كان حمّاً محضاً لله تعالى كحدّ الزنا و اللواط و شرب المسكر لم يحكم لأنّه نوع شبهة وفى الحكم بحدّ القذف و 
القصاص تردّد أشبهه الحكم لتعلق حقٌّ الآدمى به. اواك الطافر عدم الححي دخو الحيح بحت لخدود ادكو بوردتيه ا للبرم 
لأجل الشبهة روى الصدوق مرسلًا قال قال رسول الله صلَّى الله عليه و آله و سلّم: «ادرأ الحدود بالشبهات و لا شفاعةٌ و لا كفاله و لا 
يمين فى حدّ). ١؟)‏ 

واللى كفي أذاي كز البحش عط سير الشبهة الى بها يرظيواالكطانإن أريد جره استمال الاوك وار ذو الحدود عادو 
لا يبقى إِلَما القليل و هو خلاف ما يهدفه الشارع من تشريع الحدود الذى يعبر عنه بقوله: «حدّ يقام فى الأرض أزكى فيها من مطر 
أربعين ليله و أيّامها». ”" 

أضف إلى ذلكك أَنّه لو كان مجرّد الاحتمال دارثاً للحد» لما أمر الإمام فى حقّ من شرب الخمر و ادعى أنه كان مشركاً و أسلم و نشأ 
بين قوم يشربون الخمر ببعث من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار (ليسأل عن) من كان تلا عليه آيهُ التحريم فليشهد عليه. 
فرق 

كل ذلكك يعرب عن كون المراد من الشبهة؛ ما يعتمد عليه العقلاء فى حياتهم؛ و على ضوء ذلكك فلا يسقط الحدء إلهبَاً كانت أو 
آدمياء إذا كانت الشبهة غير خارجةُ عن حدّ الاحتمال إِلَّا إذا كان قوياً قابنًا للاعتناء. 


الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه (كالأب) فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما 
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قال المحمّق: لم يحكم لهما بشهادتهما 

قال الشيخ: فإن كانت بحالهما فلم يحكم بشهادتهما حتى مات المشهود له. فورثاه لم يحكم بشهادتهما لأنّه لو حكم. حكم لهما 
بالمال بشهادتهما و لا يجوز أن يحكم للشاهد بشهادته. ١١‏ 

باإتحل عليه أو لا آله إذا كان المواخ فى مرخ القسا بالقنوادق كرنيا ايع اللقر اقل بعال الأداء فلا وجه لعدم القضاء. 

وكانا: أن الحاكم يحكم بكون المال للمشهود له. لا للشاهد و إذا انتقل إليه» ينتقل منه إلى الشاهد» كما إذا كان الشاهدٌ غيرَ الوارث 
و مات المشهود. قبل قبل الحكم, و الدليل على أنه يحكم على المال بأنه للمورّث لا للوارث أنه لو كان هناكك دين أو وصيةٌ مجوّزة يقدّم 
على الشاهدين و لا شىء لهما. 

و ثالثا: أن الإفتاء بعدم الحكم فيما إذا حكم يُصرف فى الدين و الوصية الشرعية» أو فيما إذا كان لهما فى الميراث شريكك كالأخت» 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ٠9‏ من 8ناب 


مشكل عدا فحرمانها بحضة أن الشاهد ضار من الوارت كماتري. 
نعم القول بالتبعيض بدفع حص ه الشريك دونهما لا يتحمّله دليل حججية الشهادة. لأنها شهادهٌ واحدة لا تتبعض» و الصحيح وجوب 
الحكم, و الاتفاق على امتناع الحكم كما فى المسالكك غير مُفيد لأنّه إجماع معلوم دليله» الخاضع للمناقشة. 


الرابعة: فى رجوع الشاهد عن الشهادة 
اشارة 


لو رجع الشاهد عن الشهادة فله صور: 
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-١‏ أن يرجع عنها قبل الحكم. 

-١‏ أن يرجع عنها بعد الحكم و بعد الاستيفاء بمعنى تنفيذ الحكم و بعد تلف المحكوم به الذى هو المال. 

- لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء و التنفيذ و كان المحكوم به هو الحدّ الى يعد حمّاً لله كحدّ الزانى» أو للآدمى كحدّ القاذفء 
أو المشتركك كحدٌ السرقة. 

ع- لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء و كان المحكوم به هو الحقوق للآدمى. 

ه- لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء لكن العين قائمة. 


أَا الصورة الأولى [أى أن يرجع عنها قبل الحكم.] 


» فلا يحكم بالاثفاق قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بحٌء عُرف عدالتهما ثم رجعا عن الشهادة قبل الحكم بهماء لم بكم و به قال 
الجماعة إلا أبا ثور فإنّه قال يُحكم بشهادتهما دليلنا إِنّهما إذا رجعا لم يكن لهما شهادة فلا يجوز الحكم كما لو اجتهد الحاكم ثم تغير 
اجتهاده قبل الحكم فإِنّه لا يحكم. )١١‏ 

و يدل عليه مرسل جميل "3١‏ الذى لا يقصر عن الصحيح و سيوافيكك نصّه فى الصورة الثانية. 

أضف إلى ذلك انه أشبه بالبئنةُ المتعارضة. 

و أمَا ما رواه السكونى عن على أنّ النبى صلَّى الله عليه و آله و سلّم قال: «من شهد عندنا ثم غير أخذناه بالأوّل و طرحنا الأخير». 0*0 
فمق المحسا أن يكون تأطرا إلى الأقراو. للشمير الفوحوة فى «الحذثاة» فيكون المراد أنّه لا إنكار بعد الإقرار و أما ما رواه هشام بن 
سالم عن أبى عبد الله 
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قال: «كان أمير المؤمنين عليه السّلا-م لا يأخذ بأوّل الكلام دون آخره؛. 01١‏ فهو بصدد بيان أن العبرة فى الحكمء بمجموع كلام 
المتكلم حيث يصاح الذيل قرينة على الصدرء نعم رواه فى التهذيب المطبوع بأنّه كان يأخذ بأوّل الكلام دون آخره. 7 و الظاهر 
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سقوط «لا») عن المطبوع. 

ثم إن طرح الشهادة فيما إذا ادعيا الخطأ و الاشتباه واضح. عقنًا و نقنًا فإنّه لا يوجب فسقاً فيكون تخطئتهم حبَدَهُ على القاضى إِنّما 
الكلا-م إذا اعترفوا بأنّهم تعّردوا للكذب فإِنّ رفع اليد عن الشهادة عندئذ لأجل أنّهم صاروا محكومين بالفسق بكلامهم الثانى إما 
لكذبهم بالشهادة الأولى واقعاء أ بالشهادة الثانية» و ليس هذا النوع من العلم الإجمالى بأقل من سائر الموارد و بذلكك يتسدب الشكك 
إلى العدالة حين الأداء و أَنّهم هل كانوا عدولا أو لاء فيكون المقام من باب الشكك السارى. 

ثم نهم لو ادّعوا الخطأ و الغلط» لا يحكم بشهادتهما الثانية فى نفس المورد لصحيح محمّد بن قيس عن أبى جعفر قال: «قضى أمير 
المؤمنين عليه السّلام فى رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق» فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلكك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا 
السارق» و ليس الذى قطعتٌ يده إِنّما شبهنا ذلكك بهذا فقضى عليهما أن غرّمهما نصف الدية و لم يُجز شهادتهما على الآخر). 3" و 
مقتضى القاعدة و إن كان الأخذ بشهادتهما الثانية لأنها شهادءٌ عدلين لكن التوقف لأجل حصول الشبهة التى درأ بها الحدّء لزوال 
الاعتماد عليهما. 


الصورة الثانية: و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به. 


قال المحمّق: لم يُنْقَضِ الحكم و كان الضمان على الشهود. 


.١ الوسائل: الجزء 18» الباب 5 من أبواب آداب القاضىء الحديث‎ )١( 
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قال الشيخ: إذا شهد شاهدان بحقّ و عرف عدالتهما و حكمٌّ الحاكم فاستوفى الحقٌّ ثم رجعا عن الشهادة يَنقَضٍ حكمه و به قال 
جميع الفقهاء و قال سعيد بن المسيب و الأموزاعى ينقضه دليلنا أن الذى حكم به. مقطوع به بالشرع و رجوعهم يحتمل الصدق و 
الكذب فلا يُنَقَض به ما قد قَطِع عليه. )١١‏ 

مرا عدم النقضء فلعدم العلم بالفساد, و قد مر أنَ حكم القاضى لا يُردٌ مالم يعلم بطلا.نه و أمَا الضمان فلكون السبب أقوى من 
الجائترة مقنان الى عربل شهال دواع الى أحتين الاح العرونة الأراى عقن سرود اعد هائمرين لكر فالس القيرة اذا 
رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل؛ ضمنُوا ما شهدوا به و عَرّمواء و إن لم يكن قضىء طرحت شهادتهم و لم يغرّموا الشهود 
شيئاً). 07١‏ 

و الإمعان فيه يعطى أن الميزان فى الأخذ و الطرح هو كون الرجوع بعد الحكم أو قبله: و أما الاستيفاء و التنفيذء أو بقاء المال و تلفه 
التى صارت سبباً لانقسام المسألة إلى الصور المتعددة فليس بملاكك فى الأخذ و الطرح و لأجل ذلكك يكون الصحيح دليلًا فى بعض 
الصور الآنية. 

و يدل عليه أيضاً صحيح جميل عن أبى عبد الله عليه السّلام فى شاهد الزور قال: «إن كان الشىء قائماً بعينه رد على صاحبه. و إن لم 
يكن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» 070 و فى صحيح آخر فى شاهد الزور إن كان قائماً و إِلَّا ضمن بقدر ما أتلف من مال 
الرحل #ومووفضاق إن كان شاعه الزون الى تعب الكديه ولكق وه شيهانة لبس |لالأجل كر السبب تلك يقديادة أله لق 
كذب و لكن لم ينجرٌ إلى التلف لما كان ضامناً حيث ينقض الحكم لأجل العلم بالفساد و يرد المال إلى صاحبه و هذا يعطى أن 
الماك هو كون الشهادة سباً 
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للتلف سواء تعمّد الكذب أو لاء فتشمل صورة الرجوع. و إن أبيت إِلَا عن اختصاصهما بشاهد الزور» ففى مرسل جميل غنى و كفاية. 


الصورة الثالثة: و لو رجعوا بعد الحكم و قبل الاستيفاء و كان المحكوم به حذاً. 


قال المحمّق: فإن كان حدّاً لله قض الحكم للشبهة الموجب للسقوطء و كذا لو كان للآدمى كحدّ القذفء أو مشتركا كحدّ السرقة. 
قال الشيخ: و إن رجعوا بعد الحكم و قبل القبضء نظرتء فإن كان الحقّ حدٌ الله كالزنا و السرقة و شرب الخمرء لم يحكم بها لأنّها 
حدود تدرأ بالشبهات» و رجوعهم شبهة و إن كان حمَّاً لآدمى يسقط بالشبهة كالقصاص و حدّ القذفء لم يستوف لمثل ذلكك. ١١‏ 

و قال العلامة: و إن رجع بعد القضاء و قبل الاستيفاء نُقض الحكم سواء كان حدّاً لله تعالى أو لآدمى. وجه السقوط دخول الجميع 
تحت الحدّ الذى يّدرأ بالشبهة و أى شبهة أقوى من الرجوع و يمكن استظهار السقوط من صحيح محمّد بن قيس حيث ورد فيها أن 
الإمام قضى بقطع يد رجل جاء به رجلا-ن و قالا إن هذا سرق درعاًء فجعل المشهود عليه يناشد علياً عليه السّلام فلما رأى الإمام 
مناشدته دعا الشاهدين و قال: اتفيا و لا تقطعوا بد الرجل ظلماً ... 0١‏ فإِنٌ إنذار الإمام لهماء دليل على أنّهما لو رجعا عن الشهادة» 
لسقط الحدّء و إِلَا لم يكن أى فائدة فى الإنذار. 

و يؤيد ذلكك ما مرّ منّا فى كتاب القضاء من أنْ صدور الحكم و عدمه فى حدود الله سواءء فإنّه لا تأثير لحكم القاضى فيها و إنما عليه 
العمل بالبينة فإذا 
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قامت على ما يوجب الحدّ و كانت جامعة للشرائط يجرى الحدّ من دون حاجة إلى الحكم و ذلك لأنّ القضاء أمر راجع إلى فصل 
الخصومة بين المتحاكمين و هو فرع وجود المدّعى و المنكر, ثم الشاهد و القاضى. و الثلاثة الأخيرة و إن كانت موجودة فى مورد 
الحدود و لكن لا مدّعى فيها. حتى و لو رمى رجل أحداً بما يوجب الحدّ ثم أتى بالشهداء فليس هو مدّعياً بالحقيقة لأنّه يدعى أمراً لا 
اي اليس نذا رمك لافطا ذا ادا لالدلافى عرطلة انمتن توددر عاق الك رايد هقد السو رف بالميورة انار لى الى ادن تنه أل 
لا يحكم. 

وبعال ومسل اند تلظ ديقي الترايع فض أحيف القلام الموطوم و اندو جهو و كل البويمة الموطارية اما ةزر معاي بيده قن 
بلد آخر و كذا الحكم فى المحكوم بالردة إذا رجع الشهود قبل قتله» فهل يسقط قتله للشبهة و تبقى قسمة ماله و اعتداد زوجته أو لا؟ 

ربّما يقال بالأوّل أن مقتضى صدور الحكم عن ميزان شرعى» هو ثبوت الموضوع أعنى: ما يوجب الحدّ (الزنا»» فإذا دل الدليل على 
سقوط الحدٌ يبقى سائر الآثار تحت الدليل. 

بالاحظ عليه أولا: أن نفى الحد الذى من أظهر آثار الموضوع كالزناء يلازم فى نظر العرف نفى الموضوع كساب الشجاعة عن حيوان» 
المساوق لعدم كونه أسداً و مع ذلكك كيف يمكن الحكم ببقاء سائر الآثار مع انتفاء الموضوع فى نظر العرف أى الزنا و اللواط و إن 
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شئت قلت إن التبعيض فى العمل بالآثار و إن كان أمراً ممكناً و لكنّه يتوقف على تعبد صريح. 

و ثانياً: إكك قد عرفت أن صدور الحكم فى مورد الحدود؛ من قبيل لزوم ما لا يلزم؛ فلا أثر له و اللازم على القاضى إجراء الحدودء 
إذا ثبت الموضوع بالبينة أو الإقرار و على ذلكك فلا فرق بين هذه الصورة أعتى' إذا رسع بعد لكي و قبل يقاب و التسورة الأول 
أعنى إذا رجعا قبل الحكم. 
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الصورة الرابعة: لو رجعا بعد الحكم و قبل الاستيفاء و لكن كان المشهود به حقوق الناس. 


قال المحمّق: و فى نقض الحكم فى ما عدا ذلكك من الحقوق تردد. 

المراد كل ما كان خارجاً عن الحدود؛ كالعقوبات كالقتل على قول و الجرح. و العقود و الإيقاعات كالبيع و النكاح و الطلاق و 
الأعيان الخارجية قبل التسليم كما هو المفروض فى هذه الصورة و إِلَّا فلو كانت العين مسلّمةُ إلى الطرف فتدخل فى الصورة الخامسة 
الآتيهُ و أما تردّد المحمّق فللوجهين التاليين: 

-١‏ إن القضاء قد نفذ فيه و ليس هو ممما يسقط بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع. 

؟- إن الحكم لم يستقرٌ بعدء و الظن قد اختل بالرجوع. 

و هناكك احتمال ثالث و هو إلحاق العقوبات كالقتل و الجرح بالحدود, و العقود و الإيقاعات بالمال لسهولة خطرها و ترجيحاً لجانب 
الآدمى, و إلحاق النكاح بالحدود لعظم خطرها و عدم استدراكك فائت البضع. ١١‏ 

و الأمقوى هو الأسوّل و الدليل عليه مضافاً إلى ما عرفت»؛ هو مرسل جميل» حيث جعل الميزان هو الرجوع قبل القضاء و بعده» فتطرح 
شهادتهم فى الأول و لم يغرّمواء و يمضى الحكمٌ فى الثانى مع ضمانهم حيث قال: فى الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على 
الرجل: ضمنوا ما شهدوا و عُرّموا. 7 و إطلاقه يعم قبل التنفيذ و بعده و ما رواه هو أيضاً عن أبى عبد الله فى شهادة الزور: إن كان 
قائماًء و إِلّا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. 1 فصدره راجع إلى شاهد الزور الذى علم من الخارج كذبُ الشهود, لا الراجع عن 
شهادته سواء ادعى الخطأ أو 


)١(‏ زين الدين العاملى: المسالكك: ”/ععع. 

(؟) الوسائل: الجزء 218 الباب ٠١‏ من أبواب الشهادات» الحديث .١‏ 
(*) الوسائل: الجزء 18 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ؟ و”. 
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ادّعى تعمد الكذب الذى نحتمل كذبه فى تكذيبه. 


الصورة الخامسة: لو رجعوا بعد الحكم و تسليم المال للمحكوم له و لكن العين قائمة. 


و هذه الصورة نفس الصورة الثانية و يختلفان فى تلف المال فيها دون المقام. 

فقال المحمّق: الأصح أنه لا يُنقض ولا تستعاد العين. و هو مختار الشيخ فى المبسوط حيث قال: و أمَا إن رجعوا بعد الحكم و بعد 
الاستيفاء أيضاً لم ينقض حكمه بلا خلاف إِلَّا سعيد بن المسيب و الأوزاعى فإنّهما قالا: ينقض و الأوّل أصح. 0١١‏ و خالف فى النهاية 
حيث قال: و إن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم عَرّما ما شهدا به إذا لم يكن الشىء قائماً بعينه» فإن كان الشىء قائماً بعينه رد على 
صاحبه و لم يلزما شيئاً. 07١‏ 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطع لإ أماع3لات. الالثالانا صفحة نطاب من ناب 


وقال ابن إدريس: و من شهدا على رجلء ثم رجعا قبل أن يحكم الحاكم طرحت شهادتُّهما و لم يُرّما شيئاًء بل يتوقف الحاكم عن 
إنفاذ الحكم؛ و إن كان رجوعهما بعد حكم الحاكم؛ غُرَما ما شهدا به سواء كان الشىء قائماً بعينه أم لم يكن كذلكك, ثم نقل فتوى 
الشيخ عن النهاية و أورد عليه أن إجماع أصحابنا منعقد على أنه إن رجع الشهود بعد حكم الحاكم. لا يلتفت إلى رجوعهما فيما 
حكم. و لا يُنقض حكمه. لأأنّ حكمّه مقطوع من جهة الشرع على صححته» و رجوعهما يحتمل الصدق و الكذب فلا يُرجَع عن أمر 
مقطوع على صححته بأمر مشكوك فيه محتمل. «*" 

و لعل الشيخ فى النهاية اعتمد على ما رواه جميل فى شاهد الزور الذى علم كذبه فى شهادته و أين هو من الراجع الذى يصف شهادته 
بالخطا و الاشتباه أو 


.562 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 

(0) الطوسى: النهاية: ع”. 

(لانايف قرس المبرافية ا 11 
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بالتعمد بالكذب الذى يمكن كذبه فى هذا التكذيب؟! 

و المعتمد مضافاً إلى ما ذكره ابن إدريس هو مرسل جميل الذى يُفرّق بين كون الرجوع قبل الحكم و بعده. كما مر 

فتخلص من هذا البحث أيضاً أنّ المسألة فى غير الحدود ذاتٌ صورتين لأنّ الرجوع إن كان قبل الحكم؛ طرحت شهادتهما و إلا فلا 
يُنقض الحكم. سواء كان قبل الاستيفاء أو بعده و على فرض الاستيفاء سواء كان الرجوع قبل التلف أو بعده و أمّا الحدود فيتقض 
الحكم فيها حتى بعد الحكم. 

المسألة الخامسة: فيما إذا كان المشهود به قنلًا أو جرحاً 


اشارةٌ 


كانت المسألة السابقة تدور حول رجوع الشاهد و كان المشهود به مانًا و أمَا إذا كان المشهود به قتلا أو جرحاً و قد رجع الشهود بعد 
الحكم و الاستيفاء فللمسألةُ ثلاثة صور: 

أ: أن يقول الجميع تعمّدنا الكذب. 

ب: أن يقول الجميع أوهمنا. 

ج: مرك ا عقب مداو اليضي الكخر ارحكا 

و قبل الدخول فى بيان الصور و أحكامها نذكر أمرين: 

-١‏ إِنْ حكم الشهود فى المقام» حكم المشاركين فى القتل بوجه المباشرة» فإنّ الشهود فى المقام و إن لم يكن لهم دور فيه مباشرة» 
إِلَا أنه لما كان السبب فيه أقوى من المباشر عُومل معهم معاملة المباشر و صاروا محكومين بحكم المباشرين فى القتل. 

؟- الضابطة الكليهُ فى المقام هى أن الفنهادة إن أوحيت قلا سواء كان ذلكك بسبب الزناء أو بسبب القصاصء أو الردٌة فالبَينةُ المتعمدة 
تفتل إن اختار 
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الولى القتل» و الخاطئة تحكم بدفع الدية» و لو كان بعض منها متعمداً و البعض الآخر خاطئاً فلكل حكمه فعلى المقرٌ بالعمد القصاصء 
و على المقرٌ بالخطإ نصيبه من الدية. 


نظاه القضاآ و الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحة عا من ناب 
إذا علمت ذلك فلندرس أحكام الصور الثلاث: 

أمَا الصورة الأولى: فإذا قال الجميع تعمّدنا 

كان لولى الدّم أن يختار أحد الأمور: 

-١‏ قتل الجميع و رد ما قضل عن ديه المقتول ظلماً إلى وارثهم. 


؟- قتل واحد منهم و يردٌ الباقون تكملة ديته بالحصص بعد وضع نصيب المقتول قصاصاً. 


تبريزى» جعفر سبحانىء نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» دو جلد» مؤسسه امام صادق عليه السلام؛ قم - ايران» اول» 
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مالو نهد أريعة طلى الوا بالإحصان. و رُحِمَْ المشهود عليه ثم قالوا تعمّ.دنا الكذب. فقتل باختيار ولىّ الدم الاثنان منهم و حُكمم 
على الباقين بالدية» فالواجب على كلّ من الباقين ربع الدية؛ فعليهما جميعاً نصف الدية» و بما أن ولي الدم قتل مكان الواحدء الاثنين 
فعليه الدية الكاملة فيكون المجموع ستة أرباع» يُقسم بين ورثة المقتولين» بالمناصفة. 


و أمَا الصورة الثانية: فكما إذا قالا أخطأنا 


» فعليهم الديه فى أموالهم لأنّه شبه عمد لقصدهم الفعل المؤدّى إلى القتل و إن لم يقصدوا نفس القتل و لم يكن الفعل منجراً إلى 
القتل غالباً. و ليس خطأ محضاً حتى تكون الدية على العاقلة» مضافاً إلى أنّ ظاهر النصوص ككون الدية فى أموالهم كمعتبر السكونى 


09 أو عليه 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ١5‏ من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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كمعتبر مسمع. )١١‏ 


و أمَا الصورة الثالثة: فكما إذا اختلفوا بين قائل بالتعمد و قائل بالخطا 


؛ فعلى المقرٌ بالعمد القصاص. و على المقرٌ بالخطأ نصيبه من الدية. 

ثم إن ولي الدم مخر بين قتل المقرّين بالعمد أجمع و رد الفاضل عن ديه صاحبه و قتل البعض و رد الباقين قدر جنايتهم» حسب ما 
قرر فى كتاب القصاص فى حكم المشتركين فى القتل عمداً و خطأ و المقصود بالمشاركة هناكك و إن كان هو المشاركة بالمباشرة» 
لكن التسبيب لما كان أقوى من المباشر فى المقام يعامل معه معاملة المشاركة كما مرٌّ هذا حسب القاعدة. 

وقد ورد فى خصوص المقام مضافاً إلى مقتضى القاعدة نصوص: 

منها صحيح ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبى عبد الله فى أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعد ما قتل 
الرجل فالخ وإفاقال الراجم أوخسك) شري السك و أغرم القية ى إن اال معتايكه فل 00 إلى غير #لكن مقا بر قييع ها المكزقاء كل 
صحيح ابن قيس 15 و معتبر السكونى. ؟ 

و بما ذكر يعلم أنّهِ لو قال أحدهما أو أحدهم فيما إذا كان المشهود به زناء تعمدثٌ و لم يصدقه الآخر. لم يمض إقراره إِلَّا على نفسه 


نظام القضا1آ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3دات. الاللالانا صفحة ١0‏ من 6ناب 


فحسب لعدم مؤاخذةٌ أحد بإقرار غيره. 
ولو شهدا بما يوجب الجلد, فجلد فمات صدفة» ثم قال أحدهم تعمدت الكذب يحكم بدفع الدية حسب شهادته؛ و الدية عليه لا 
على العاقلة لأنّه شبه العمد, لأنّه قصد السببء لا المسبب أى الموت و لم يكن السبب منتهياً إلى الموت 


.*” من أبواب الشهادات» الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 

(9) الوسافل : الجزه اناي افق أبرات الشيادات + الحديك 1و لعل المراد من الحدذه التعزير و يحتمل أن يراد حدّ القذف لعدم 
تماميةُ النصاب المعتبر فيه. 

(*) “ع الوسائل: الجزء 18. الباب ١5‏ من أبواب الشهادات» الحديث 23 ”. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 650 

غانا كنا" إذا كان المجلوة سالما والبسن الجلد» فى مقله منباً لوزت لكو الف 

نعم خالف الشيخ و جعل إقراره بتعمده للكذب, نافذاً فى حقٌّ سائر الشهود الّذين بقوا على شهادتهم حيث قال فى الزنا المحصن إذا 
رجع أحد الشهود و قال تعمدت: قتل و أدى إلى ورثته الباقون ثلاثة أرباع الدية 01١‏ و لعله اعتمد على ظاهر خبر إبراهيم بن نعيم 
الأزدى قال: سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال: «يقتل الراجع و 
يؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية». 27١‏ و يُحمل على صورة اعتراف الباقين بالخطإء على أن إبراهيم الأزدى لم يعنون فى كتب 
الرجال و إِنّما المعنون هو إبراهيم ابن نعيم العبدى المعروف بأبى الصباح الكنانى الثقة. نعم ذكر السيد الخوئى فى معجمه مواضع 
رواياته فى الكتب الأربعة من دون أن يذكر شيئاً فى حقّه من نفسه أو من جانب الغير. 


المسألة السادسة: فى شاهد الزور 


المراد من شاهد الزور» من علم كذب شهادته بدليل خارج لا بإقراره إذ يكون عندئذ رجوعاًء و لا بالبتنة؛ لأنّه يدخل فى تعارض 
البئنات و لا ينقض الحكم بالبئنة المعارضة المتأخرة و على كلّ تقدير أن المشهود عليه عندئذ إِمَا أن يكون مالّاء أو قتلا. 

فعلى الأموّل الأأمر سهل ينقض الحكم للعلم بفساده و يستعاد المال. و لو تلف عَرِّم الشهود و يدل عليه الصحيحان «*) لمحمّد بن 
مسلمء و جميل بن درّاج. 

و على الثانى لا موضوع للنقض فيثبت عليهم القصاص و كان حكمهم 


)١(‏ النهاية: ه”. 

(؟) الوسائل: الجزء 18» الباب ١١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 

(*) الوسائل: الجزء 18 الباب ١١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ١و"‏ 
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حكم الشهود إذا رجعوا بل هنا أولى لأنّ شاهد الزور أسوأ حانًا ممّن شهد و رجع فإذا ثبت الحكم فى الثانى ففى الأول بوجه أولى. 
نعم لو باشر الوليّ القصاص و اعترف بالتزوير و أنه كان عالماً بكذب شهادتهم؛ يقتص من الولي لأنّ المباشر فى المقام أقوى من 
السبب بخلاف ما لو اعترف الولى بالخطإء فكان عليه الدية» و القصاص على الشهود لكون السبب عندئذ أقوى من المباشر. 

ولو اعترف الجميع بالتزوير ففيه وجهان: 

-١‏ إن القصاص عليه لأنّهِ المباشر» و الشهود كالممسكك مع القاتل فإنّ القصاص على القاتل و على الشهودء التعزير و التشهير و النفير. 


نظام القضاآ بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لاع لإأماع3حات. الاللالانا صفحة ١‏ من ناب 
؟- القصاص على الجميع لأنّه معهم كالشريك. 
المسألة السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا 


إذا شهدا بالطلاق ثم رجعاء فله صورتان: 

الأولى: أن تكون شهادتهما بالطلاق بعد دخول الزوج بها. 

الثانية: أن تكون شهادتهما بالطلاق قبل دخول الزوج بها. 

و مفروض الكلام فى المقام ما إذا لم تتزوّج بعد الاعتداد. 

قال الشيخ: و أما إن شهدا بالطلاق ثم رجعاء لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قبل الدخول أو بعده» فإن كان بعد الدخول فعليهما 
مهر مثلها عند قوم و قال آخرون لا ضمان عليهما وهو الأقوى عندى لأنّ الأصل براءة ذمّتهما و إذا شهدا بالطلاق قبل الدخول ثم 
رجعا فإنَ الحكم لا ينقض و عليهما الضمان عند قوم و كم يضمنان؟ قال قوم: كمال المهر مهر المثل و قال آخرون: نصف المهر و 
هو الأقوى و من قال بهذاء منهم من قال نصف مهر المثل» و منهم من قال 
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نصف المسمّى و هو الأقوى عندنا. )١١‏ 

و الظاهر من الشيخ و من كلام المحمّق» عدم نقض الحكم فى الصورتين و إن صرح الشيخ به فى الصورة الأولى» لصدور الحكم وفق 
الميزان الشرعى و لم يعلم فساده برجوعهما. و لذلكك ركز الكلام على ضمان الشاهد للزوج الشرعى و فصّل بين الدخول و عدمه. 
قفتن الأو ىع ال يتمق القاهد 3 هيا 1ق امور كله :وبحت باللاسيل :سوام طق آم لاه مواد هنا على لاه الى موافر يفن زوم القن 
عليه. نعم صارت سبباً لحرمان الزوج من الانتفاع بالبضع و لكن منافعها لا تضمن و إلا فلو قتلها الغير أو حبسها يلزم ضمانه منافع البضع 
للزوج. 

وغلى القائيق فمنا نصق المهر السقى لألهما لا يضمناة ناما دقعة المشهوة عليه بسبب الشهادة ويه و النصل 17 

وات جل لهال مكروش الفورة الأراى الدع ص اتنا ئيتها أرعا اقي اذ نضت الدهر :يك على الزوت يكين انق 
لم تؤثر الشهاده و الطلا.ى فى ثبوت المهر عليه. و ذلكك لأنَّ الطلاق قبل الدخول موجب للتنصيف أى سقوط النصفف الثانى و بقاء 
النصف الأوّل على ذمّته لسار ابر ررك قرا رمح وز نري قات لاوطا واد ينارق أ 
يفوا اذى بده عُفْدَةُ التكاح) (البقرة/ 158). فالنصف كان ثابتاً عليه من أول الأمرء فلم تؤثر الشهادة فى ثبوته عليه. 

نعم إن هنا صورة حرق #كرها الشيضتي النيازة وا لم ينغ رفي :لها المعتق :ووو الفط نيه و إليكةةالبانة: 

قال الشيخ: و إن شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته فاعتدت و تزوّجت» 


(0 الطوسئ: المسو ل باو لاسقل التدافق دل كنات القهاداك» السآلة لاو 8لا و افقتصرنا بسار الأول لكرفها الخصر. 

(؟) نجم الدين الحلى: الشرائع: / 168. 
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و دّخْل بها ثم رجعاء وجب عليهما الحدّ و ضمنا المهر للرجل الثانى و تدَجَع المرأةً إلى الأوّل بعد الاستبراء بعدة من الثانى 0١١‏ و يقرب 
منه تعبير القاضى فى المهذّب. :؟) 

وقد جاء فى كلام الشيخ رجوع الشاهدين أُوَّلَا و وجوب الحدّ على الشاهدين ثانياء و لعل المراد منه التعزير و يحتمل أن يكون 
مستند فتواه الحديثين التاليين: 


نظام القضا1 بو الشهاده فى الشريعه الاسلاميه الغرا1 مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 0امء. طاع/إأماعقدلات. الالثالانا صفحة )١١/‏ من ناب 


-١‏ صحيح محتّرد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلا-م فى رجلين شهدا على رجل غائب عن امرأته أنه طلّقهاء فاعتدّت المرأة و 
تزوّجتء ثم إِنْ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يُطلّقها و أكذب نفسه أحدٌ الشاهدين. فقال: «لا سبيل للأخير عليهاء و يؤخذ الصداق 
من الذى شهد و رجع فيرد على الأخير و يفرّق بينهما و تعتدٌ من الأخير و لا يقربها الأؤل حتى تنقضى عدّتها». "ا 

و الحديث خال من ضرب الشاهدين و لو كان طلاقها بحكم الحاكم فمعنى الردّ إلى الأوّل أُنّه ينقض الحكم مع أن المعروف أن 
الحكم لا ينقض برجوع الشاهد لعدم العلم بالفساد. 

؟"- صحيح إبراهيم بن عبد الحميد عن أبى عبد الله عليه السّلا-م فى شاهدين شهدا على امرأة بأنّ زوجها طلقهاء فتروّجتء ثم جاء 
زوجها فأنكر الطلاق. قال ١يَضْرَّبانٍ‏ الحدّء و يُضمْنان الصداق للزوج ثم تعتد ثمم ترجع إلى زوجها الأوّل). ‏ 

والحدية ون كان مقس ان صرث القافدية كد عا صم ادبي فينيما و آنا لفوت فقن اتايكرة دللاعن الدكدين 
فتكون دليلًما على المسألة كما يمكن أن يكون دليلما على كشف الحاكم عن كون الشهادة» شهادهٌ زور. فلا تكون ديلا عليها لأنَّ 
النقض بعد انكشاف حال الشاهد أمر قطععى» بخلاف 


)١(‏ الطوسى: النهاية: ع”. 

(1) ابن البرّاج» المهذّب: ؟/ 08. 

() ” وع الوسائل: الجزء 18. الباب ١‏ من أبواب الشهادات» الحديث 7 .١‏ 
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المقام أى الرجوع فإنّ فساد القضاء فى الأوّل قطعى دون الثانى فلو قيل بالنقض فى الأوّل فلا يكون دلينًا عليه فى الثانى. 

و فى سنده «إبراهيم بن هاشم» الذى هو عندنا فوق الثقهُ و إن كان الأصحاب يعبرون عن أحاديثه بالحسنء لكنّه منهم من باب الجمود 
على عدم ورود لفظ الثقة فى ترجمته؛ مع أنّه ورد فيها ما هو فوقها. و ما إبراهيم بن عبد الحميد فهو ثقَهُ و من أصحاب الصادق و 
الكاظم عليهما السّلام. 

وعلن كل قدي لقان فى سد الروابقين إِنّما الكلام فى انطباقهما على مقتضى القواعد لأنّ هناكك تساؤلات. اثنان منها يختصان 
بالرواية الثانية و الآخران يعمّان كلتا الروايتين و إليكك البيان: 

-١‏ لما ذا يضرب الشاهدان الحدٌ؟! حسب الرواية الثاني مع أن إنكار الزوج لا يوجب تبتين كذب الشهود و لعل الزوج هو الكاذب. 
والجرات الديعتنا أن كر العدرنهه لسر افتو ]كردن تنيع سو شن كناش الزوائنة ال رن ونه ارين على الققبر ف قن 
الثانية. 

- سلّمنا أصل الضرب لكن لما ذا يضرب الحدّ كما فى الرواية الثانية مع أن من تسب للزنا لا يحدّ حدّ الزانى؟! 

والجواب أنه من المحتمل أن يكون المراد منه التعزير و قد استعمل لفظ الحدّ فيه فى الروايات بكثير. 

*- لا وجه لضمان الشاهدين المهر للزوج الثانى» أمًا قبل الدخولء فليس عليه شىء مع بطلان نكاحه. و أمّا بعده فقد استقرٌ عليه المهر 
بالدخول. 

ولقائل أن يقول أن مورد الرواية هو دخول الزوج الثانى بقرينة الاعتداد فى صحيح محمّد بن مسلم و أمَا ضمان الشاهد المهرّ للزوج 
الثانى» مع استقرار المهر عليه بدخوله سواء أ كانت هناكك شهادة أم لاء فهو أن الشاهدين لما شهدا على 
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طلاق الزوج الأوّل فعندئذ أقدم الزوج الثانى تعويلًا على شهادتهما بكون المهر عليه على أن يكون البضع له دائماً لا موقتاء و قد تبين 
خلاف ما أقدم كدب العاهدية و إقزازهما إناه ضهان و إلى هذا بشي الحتق الأردييلى بقوله: إِنَ المهر مقابل البضع دائماً لا 
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مقابل دخول واحد و عدم ضمانه فى بعض المواضع ١1١‏ لا يدل على العدم مطلقاً. 0١‏ 

فإن قلت: ما الفرق بين المسألة السابقة أعنى: ما إذا شهدا على طلاق زوجته بعد الدخول بهاء ثم رجعا حيث قلنا بعدم الضمان لأنّ 
ذمّته اشتغلت بالمهر قبل الشهادةٌ على الطلاق و الرجوع عنه و بين هذه المسألة» أعنى: ما إذا تزوّجت بعد الشهادة على الطلاق برجل 
آخر ثم رجعا حيث قلنا بضمانهما مهرهاء مع أن ذم الزوج الثانى اشتغلت بالدخول بمهر المثلء لكونه دخولًا عن شبهة قبل الرجوع. 
فيس ارتموعهما دون في الاشفعال بعد سحصيوله بالدخول» قبل الرتجوع. 

قلت: الفرق واضح و هو عدم الغرور فى الصورة الأولى فى اشتغال ذَمَةُ الزوج الأوّل بالمهر و إِنّما كان لهما دور فى انقطاع الزوجية» 
فى الأثناء و قد حصل الاشتغال قبل الانقطاع و هذا بخلاف الصورة الثانية فإنّ لهما دوراً فى حصول أصل الاشتغال بالمهر من بدء 
الأمرء حيث شهدا بكونها مطلقة؛ و بذلكك غرّرا الزوج الثانى فى أصل التزويج و مهرها فهو و إن أقدم على نصف المهر قبل الدخول و 
تمامه عنده» لكن فى مقابل كونها زوجة لهاء لا فى مقابل وطء الشبهة فما أقدم عليه لم يكن حاصلًاء و ما حصل لم يكن مُقْدِماً عليه و 
نما حصل من تغرير الشاهدين على أن المرأة مطلقة. فافهم. 


)١(‏ لعلّ مراده منه» هو المسألة المتقدّمة: إذا شهد على الزوج بأنّه طلق» ثم أكذبا نفسهماء و لم تتزوج المرأة بآخرء و سيتضح الفرق 
نما نذكره فى المتن بصورة الاعتراضن و الجواب: 

() الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟1١/507.‏ 

نظام القضاء و الشهاد فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج ؟؛ ص: 58١‏ 

؟ لما ذا ينقض الحكم بمجرّد إنكار الزوج على ما فى رواية إبراهيم بن عبد الحميد أو بإكذاب الشاهد نفسه كما هو صريح صحيح 
محمّد بن مسلم» مع صدوره على وفق الموازين الشرعية و لم يعلم فساد القضاء و قد اشتهر أن الحكم لا ينقض برجوع الشاهد. 

و هذه هى المشكلة المهمّهُ فى الحديثين فقد حاول الأعلام تصحيحه بوجوه: 

أ: حملهما على تزويجها بشهادتهما من دون حكم حاكم. ثم لما جاء الزوج؛ رجعا عن الشهادة و اعترفا بأنهما شهدا زوراً فتكون 
الرواية أجنبدة عن مفروض الشيخ. قال العلامة: إِنّ المرأة لا ترد إلى الأموّل و لا يُنقض الحكم بالطلاق إلى أن قال: فنحن فى هذه 
المسألة من المتوقفين و لا بأس بحمل كلام الشيخ فى النهاية بالردّ على الأول بعد العده على أنّها تزوّجت بمجرد الشهادة من غير 
حكم حاكم بذلكك. 0١١‏ 

ب: حملهما على ما إذا ظهر فساد الحكم لفسق الشاهد أو خروجه عن الأهلية قال الفاضل الاصفهانى: يمكن حمل الخبرين على أن 
الزوج كان غائباً كما نْضّ عليه فيهما فلما حضرء أنكر, و أظهر فسق الشاهد أو ما يخرجه عن الأهلية. "١‏ 

ج: حملهما على ما إذا لم يتم أركان الحكمء قال فى الجواهر: إِنْ الرجوع فى الحكم على الغائبء يُنقض الحكم لعدم تمامية الحكم 
قبل حضور الخصمء؛ فيحمل أحدهما حينئذ على الآخر و يكونان مستند الحكم فى ذلكء مؤيداً بإمكان كون ذلككء من بقاء الغائب 
على نتفته الى منها وجوع الغاغد عن اشهادقه كمهارضة اليف ئنة أخرى ]معاد أن كل ماهو حلةاله مع فر عدم اللحكي فهو 
باق عليهاء و منها ذلكء و السبب عدم الفصل التام قبل حضوره بل هو 


.١7/8 ابن المطهر: مختلف الشيعة» كتاب القضاء:‎ )١( 

(؟) الاصفهانى: كشف اللثام: ؟. 
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إجراء حكم الشهادتين و لا ينافى ذلك إطلاقهم عدم نقض الحكم برجوع الشاهد» المنصرف إلى غير المفروض. )١١‏ 
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إن ما ذكروه من الوجوه فروض مختلفة لكل حكمه: 

أمَا الأّل: فلا موضوع للنقضء لأنّه تزوج اعتماداً على الشهادة بلا حكم الحاكم. فتردّ إلى الزوج الأوّل حتى يثبت خلافه. 

و أمَا الثانى: فلزوم النقض واضحء لتبين فساد الحكم أو عدم صدوره عن ميزان شرعى. و كلا الحملين محتملان. 

و أمَا الثالث: فهو مشكل لأنّه إذا كان أركان الحكم ناقصة و الغائب على حيجته» فكيف يرخص لها التزويج بالثانى؟ و هذا أشبه بما 
إذا حكم لأحد المترافعين حكماً باتاً من دون سماع دليل الطرف الآخر. 

فلو صح التصرّف للمحكوم له مع غيبة المحكوم عليه فإنّما يصح فى الأموال التى يتداركك بالمثل أو القيمةُ لو بان الخلاف بحضور 
الغائب و أُمنا الأعراض أو النفوسء فلا يكون الحكم قطعياًء ما لم يحضر الغائب. 

فلا محيص عن الأخذ بمفاد الرواية تعدا و أنّه يعامل مع التكذيب. معاملة شاهد الزور فكما أنه ينتقض هناك فكذا المقام قال 
المحمّق الأحردبيلى: الرواية مخالفة لما تقرر عندهم من أن الرجوع بعد الحكم لا أثر له ثم قال: و من احتمال النقض بعد الحكم 
بالرجوع أيضاً. "١‏ 

ثم إن هنا فرعين آخرين: 

-١‏ تلكك الصورة و لكن تبن أن الشهادة كانت شهاده زور و هذه الصورهً هى التى جاءت فى الاحتمال الأوّل و لزوم النتقض و 
الفماة وافحان. 

"- إذا شهدا بموت الزوج فتزؤّجت ثم جاء الزوج فيبطل التزويج الثانى و 


(0 التجنى ‏ الشراي عر 
() الأردبيلى: مجمع الفائدة: ؟١/507.‏ 
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فروع 
الفرع الأوّل: فى حكم الرجوع فى الأموال 


إن المشهود به يثبت تارة بود رف برجل و امرأتين» و ثالثة بشاهد و يمينء و رابعة بأكثر من العدد الذى يثبت به الحقَّء كثلاثة 
فى المال و القصاصء و بستهُ فى الزنا. 

أمَا الأّل: فإن رجعا معاً عن شهادتهما بعد الحكم؛ ضمنا بالسوية لتساويهما فى التسّب المقتضى لذلكك. و إن رجع أحدهما ضمن 
النصف بمقدار تسئبه. 

أما الثانى: أعنى ما إذا ثبت بشاهد و امرأتين فلو رجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة الربع لأنْهما بمنزلهُ رجل واحدء و لو 
رجعتا دون الرجل تضمنان النصف. 

فإن قلت: لازم ما ذكروه فى مشاركة عد فى القتل» هو التقسيط على وجه التساوى بين الراجعين سواء رجع الجميع» أو رجع الرجل؛ 
أو المرأتان ففى مسألة المشاركة» يساوى فى الديه و القصاصء من جرح بواحد مع من جرح بأكثر منه فمثله المقام فإِنَْ كون الرجل 
معادلا للمرأتين فى مقام الشهادة» لا يكون دليلًا على كونه كذلكك فى مقام تقسيط الدية أو الغرامة. 
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قلت: ما ذكرته لا يعدو من كونه قياساء مع أن معنى شهادته يعادل شهادة المرأتين أن شهادته تتلقى شهادتين فلو شهد الرجل الواحد 
فكأنه شهدت المرأتان» ففى مثله يتحمّل الرجلء غرامةُ النصف و هاتانء النصف الآخر. 


)١(‏ الوسائل: الجزء 18» الباب ١‏ من أبواب الشهادات» الحديث ؟. 
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أمَا الثالث: أعنى ما إذا ثبت بشاهد و يمين» فلو رجع الرجل» ضمن النصفٌ سواء قلنا بثبوت الحقّ بهما على وجه الجزئية» أم قلنا بثبوت 
الحقّ بالشاهد و شرطية يمين المدّعىء إذ لا كلام فى مدخلية كلّ فى الثبوت» عندئذ و تتلقى يمين المدّعى بمنزلة شاهد مستقل 
كيك ل ففظ الدرة أو العامة غليها. 

نعم لو أكذب الحالف نفسه اختص بالضمان سواء رجع الشاهد أم لا و ذلكك لأنّ العين لا تخلو إِمَا أن تكونّ باقية» فتؤخذ بإقراره و 
يحكم بلزوم الرد على صاحبه أو تكون تالفة فيحكم عليه بالضمان لأننّه أتلف مال الغير و ضمان المتلف حكم وضعى يشتركك فيه 
العالم و الجاهل و القاصر و المقصر. 

و أمًا الرابع: أعنى ما إذا شهد الأكثر من العدد الذى يثبت به الحقٌّ كالثلاثة فى المال و القصاص و الستهُ فى الزنا فنقول: 

أمَا الرجوع فلا يمنع عن الحكم. و الاستيفاء لكون العدد الباقى بِتِنُ تامة بعد رجوع الراجع. 

إنْما الكلا.م فى ضمان الراجع» فلو رجع قبل الحكم فلا ضمان عليه لعدم تسببه فى الحكم بالرجوع نعم لو رجع بعد الحكم و كان 
النقيره دمالا و القووه رجانا ,سراد انعرف أو لاءقفيه قرللاة: 

-١‏ إِنّه يضمن بقسطه قال الشيخ: و إن كان ثبوته بثلاثة رجال فإن رجعوا كلهم فالضمان عليهم أثلاثاء و إن رجع واحد منهم, قال قوم 
عليه الثلث كما لو رجع الكل فعلى كل واحدء الثلث. 

؟-الا ضما غليه و أشاز إليه أبفا بكوله: وقال الخروق لأضمات عليه لآنه قد بقى يعد روغ من نشدت الحق بقرلة ر*) 


)١(‏ هذا الشق هو الذى يذكره المحقق فى الفرع الثانى» و قد ذكرناه فى المقام. 
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و الأقوى هو الأوّل لتسبب كلّ احد فى الحكم, بشهادة أنّه لو رجع الكلّ كان الضمان عليهم أثلاثاً و هذا يدل على كونه مؤثراً فى 
الحكم؛ و ثبوت الحكم بدون الراجع؛ لا يكون دليلًا على عدم مدخليته عند وجوده فى ثبوت الحكم؛ بل رجوعه بعد الحكم أشبه 
انها سوه كاذ كرورزانها العساة. 

و بالجملة بقاء البِنة بعد رجوع أحدهم لا يكون دلينًا على اختصاص الضمان بالباقى بعد كون الحكم مستنداً إلى الثلاثة و الميزان هو 
التسبب حال الحكم و الكل فى ذلكك سواسية. 

و يمكن استظهاره من صحيح محمد بن مسلم عن أبى عبد الله عليه السّلام فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: «يؤدى من المال الذى شهد 
عله قدو يااذهت هن ماله إن كان النصت أو الللث إن كا ةشهد عذاو آخر عه 1 حيث إن مقهبى إطلتقة كرت مسكرها 
بمقدار سبييته سواء رجع الجميع أو رجع وحله. 

وقد نسب فى الجواهر القول الأوّل إلى المحكيّ عن الشيخ و ابن سعيدء و لكن الشيخ نقل القولين و لم يرجح أحدهما على الآخر "١‏ 
إِلَا أنّه يستظهر رأيه من الفرع الآتى و أمَا ابن سعيد فقد ذكر رجوع الجميع و لم يذكر رجوع البعض و قال: و لو شهد به ستة رجال و 
رجعوا كانت 00 أسداساً. و لا يكون الاشتراكك فى هذه الصورة دلينًا على الاشتراكك فيما إذا رجع البعض و بقى ما يثبت به الموضوع. 
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هذا إذا كان الشهود رجانًا و أمَا إذا كانوا مختلفين بأن شهدتء عشر نسوةٌ مع شاهد, فرجع الرجل قال الشيخ: و إن كان ثبوته برجل و 
عشرة» فإن رجع الكل فعلى الرجل السدسء و على كل واحدة منهن نصف السدس.ء و قال قوم: على الرجل النصفء و عليهنٌ النصف 
لأنّ الرجل نصف البِئِنهُ فيضمن نصف 


.١ من أبواب الشهادات» الحديث‎ ١١ الوسائل: الجزء 18» الباب‎ )١( 

(0) الطوسى: المبسوط: 7/8 558. 

(©) ابن سعيد الحلى: الجامع للشرائع: 06. 

نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» جا ص: 585 

المال و الأوّل الأقوى. )١١‏ 

وقال فى الخلاف: إذا شهد رجل و عشرة نسوهٌ بمال على رجل و حُحكم بقولهم ثم رجع الكل عن الشهادة؛ كان على الرجل حدّ من 
المال و الباقى على النسوة و به قال أبو حنيفةٌ و الشافعى. و قال أبو يوسف و محمّد: على الرجل النصفء و عليهنَ النصف لأنْ الرجل 
عق العنة فين تلت :الال وليلنا إذ الماك كنت يكتهافة اليم فقشمع الكل غرابع هو الرجل سدس الفة فندب أن الا يلزه 
أكثر من ذلكك. و لأنّ كل امرأتين فى مقابلة رجل» فكانت العشر نسوة بإزاء خمسة رجال؛ فصار الشاهد بالحقّ كأنّهم ستة رجال» و لو 
كانوا ستةُ رجال فرجعوا لم يلزمه أكثر من السدس و كذ لكك هاهناء على الرجل؛ السدس. و على كل امرأتين» السدس. ١‏ 

و تردد المحقق فيها و قال: و لو كان الشاهد عشر نسوةٌ مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدسء و فيه تردد. "7١‏ 

و لعلّ وجه التردد أنّهِ إذا كان المشهود به ما لا يثبت بنساء منفردات و إِنّما يثبت برجل و امرأتين فالرجل يعد فى مثله نصف البينة» و 
عداو سواه كانالن اد كته إلى تاتسل صهراء لعلف الأعرى ليان وعاى ذلكف وكرن سني |أره] عدو لقا با عو انلك 
مطلقاً سواء انضمت إليه المرأتان أو أزيد. و يؤيده ما ذكرناه فيما إذا شهد رجل و امرأتان» و رجع الرجلء أن عليه النصف. هذا من 
جاتب 


و من جانب آخر وهو أن كل امرأتين بمنزلة رجل فكانت العشرٌ نسوة بإزاء خمسة: فالأقوى التقسيط و التصالح أولى. 
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الفرع الثانى: فيما لو كان الشهود أزيد من النصاب و رجع واحد منهم 


قال المحقّق: لو كان الشهود ثلاثة» ضمن كل واحد منهم الثلث,. و لو رجع واحد منفرداً. و ربّما خطر أنّه لا يضمن لأنّ فى الباقين 
ثبوت الحقٌء و لا يضمن الشاهد, ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له. و الأوّل اختيار الشيخ رحمه الله. 

قد عرفت الحقّ فى الفرع السابق» و ما ذكر من الدليل إِنّما يناسب إذا رجع قبل الحكم فيصحٌ أن يقال: «و لا يضمن الشاهدٌ ما يحكم 
به بشهادة غيره للمشهود لها و أمَا بعده فلم يحكم بشهادة الغير وحده و إِنّما حكم بشهادته و شهادة الراجع و لم يكن القاضى عالماً 
برجوعه حتى يعتمد فى حكمه قبل رجوعه على الباقين. 
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وقال أيضاً: و كذا لو شهد رجل و عشر نسوة فرجع ثمان منهنٌ كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم فى نقل المالء و 
الأشكال فيه كما فى الأوّل. 

وقد تبينت الحال فى هذه المسألة و أن أحد النظرين يقتضى كون الرجل محكوماً بدفع ضعف ما على كل واحده منهن و المرأة 
محكومة بدفع نصف ما عليه و النظر الآخر يقتضى كون الرجل محكوماً بدفع النصفء و المجموعة من الشاهدات بدفع النصف الآخر. 
غير أن المحقق أبدق آظر قالكاء ونشو براءة الراجعات من الغرامة بتانا لأث فن الباقى أعتى الرجل و المراثين قوت الحق» واقد عرفت 


الفرع الثالث: لو قامت البتَنهُ بالجَزح بعد الحكم 


لو قامت البتنة بالجرح بعد الحكم؛ فله صور ثلاث: 
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-١‏ إذا قامت بالجرح مطلقهُ من دون تعيين وقت فسقهم. 

؟- إذا قامت مؤرّحْةُ و كان فسقهم متقدماً على الشهادة. 

*- إذا قامت مؤرّخة و كان فسقهم بعد الشهادةٌ و قبل الحكم. 

01االشورة ارا عي «اقايك اللزية ب اللعرنم حاكن من كز بتارريق لي كققى متكية أله يسجل: أن أكون القمق رد السكووو 
يحتمل أن يكون قبله» فلا ينقض حكمه بأمر محتمل. ١١‏ و قد تقدم مراراء أن النقض فيما علم فساد نفس الحكم أو عدم صدوره عن 
ميزان شرعى و المفروض عدم العلم بهما. 

أمَا الصورة الثانية» أعنى: إذا كانت بِتِنَهُ الجرح مؤوخةو كان الفيق معهيا قبل أداء القهاذة معلا قامت المبة ألهها قذنا تدرا قبل الأداء 
بيوم فينقض لأنّ الشرط هو العدالةُ الواقعية حين الأداء لا الظاهرية المعلوم انتفاؤها واقعاً. 

أمَا الصورة الثالثة» أعنى: إذا كانت بتنه الجرح مؤرخة و كان الفسق بعد أداء الشهادة و قبل الحكمء فقد سبق أنه لا يُنقض الحكم لما 
رشع من أذ اسان كر القاحد عاد لا ولف الأذاء والشروق عرها كدالكه: 

فإذا جاز النقض فلا يخلو أن المستوفى به إِمَا أن يكون حدّاً من قتل أو قطع أو مانًا. 

فعلى الأوّل فلا مورد لأنّه صدر عن خطأ الحاكم. بل تتعين الدية و اختلفوا فيمن عليه الدية فهل هو على الحاكم, أو المزكين أو على 
بيت المال قال الشيخ: أمَا الدية فإِنّها على الحاكمء و قال قوم: الضمان على المزكين» و روى أصحابنا أن ما أخطأت الحكام فعلى بيت 
المال. 7 و لعل المراد من القول الأوّل أن الحاكم يؤدى من بيت المال فيتّحد مع القول الثالث و لم يذهب أحد من الأصحاب إلى 
القول الثانى. 
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روى الصدوق و الشيخ باسنادهما إلى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن ما أخطأت القضاهُ فى دم أو قطع فهو 
على بيت مال المسلمين. )١١‏ 

روى الكلينى بسند صحيح عن ابن فضال الفطحى الثقهُ «7» عن يونس بن يعقوب الذى قال النجاشى فى حقّه: كان موثقاً عند الأئمة 
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عن أبى مريم أعنى: عبد الغفار بن القاسم بن قيس الثقَهُ عن أبى جعفر عليه السّلا-م قال: «قضى أمير المؤمنين عليه السّلاسم أن ما 
أخطأت به القضاه فى دم أو قطع فعلى بيت المال المسلمين». 1 فكل ما أخطأ القاضى فى باب الحدود لا قود فيه؛ بل فيه الديه و 


مسلديت الماك المسد لالم المساميق: 
و بما أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بِالعلَيُِ فالمتبادر من الرواية أن كل موردء يكون خطأ القاضى سبباً لإراقةُ دم أو قطع عضو 
فالدية على بيت المال لثلا يبطل دم مسلم. 


فإذا كان هذا مفاد الحديث فلا فرق بين ما باشر الحاكم القتلّ أو وكيله» أو الوليئء فإنّ القتل أو القطع يستندان عرفاً إلى خطأ القاضىء 
لا إلى فعل المباشر لأقوائية السبب من المباشرء و يكون الرواية أخصٌ مما دل على لزوم الدية على الخاطئ؛ لو لم نقل أنه منصرف 
إلى ما لم يستند فى عمله؛ إلى أمر الحاكم. 

و بذلك يظهر ضعف التفصيل فى الشرائع من كونه على الولى إذا باشر بعد حكم الحاكم و قبل إذنه» و على بيت المال إذا باشر بعد 
الحكم و الإذن. 


و مقتضى إطلاق النصّء كونه مطلقاً على بيت المال إذا كان لخطأ القاضى دور فى القتل و القطع. 
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و أمَا إذن القاضى فلو قيل باعتباره بعد صدور الحكم. فإِنّما هو أمر طريقى لحفظ الانضباط و دفع الفوضى و ليست له موضوعية فى 
الضمان و عدمه. فالمباشرة» بعد الحكم و قبل الإذن» كالمباشرة بعدهما. 

هذا كلّه إذا كان المشهود به حدّاً و أمَا إذا كان مالا فلو كان موجوداً يُستعاد بلا كلام» لتبين فساد القضاء و إن كان تالفاً فهنا وجوه: 

ا باعل المقهود للا هين بالقتقى: بخلةت القخاض نواد كان مويسر | أن #خييرا. 

-١‏ التفصيل بين كونه موسراً فعلى المشهود له و كونه معسراً فعلى الإمام و لكن إذا أيسر يرجع إليه الإمام. 

قال الشيخ: و إن كان المشهود له هو القابض و كان موسراً غرم ذلكك, و إن كان معسراً ضمن الإمام حتى إذا أيسر رجع الإمام عليه و 
الفرق بين هذا و بين الدية أن الحكم إذا كان بالمال حصل فى يد المشهود له ما يضمن باليد لأنّ ضمان الإتلاف ليس بضمان اليد. 
للق 

و أورد عليه المحمّق باستقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال فى يده فلا وجه لضمان الحاكم. 

و قد اتفق القولان على أن الضمان على المشهود له إمنا ابتداءً أو استقراراً كما إذا كان معسراً ثم صار موسراً عند الشيخ» لكن يستقر 
الضمان على المغهود له لأنّ العين تلفت فى يلنه: 

و هناكك وجه ثالث و هو أنه لاشكك فى ضمان المشهود له لأنّه تلف بيده أو أتلفه إِنْما الكلام فى استقرار الضمان عليه؛ و فى التأمل 
فيه مجال لأنّه أقدم على الإتلاف اعتماداً على حكم القاضى بأنّه ماله» و أن له أن يتقلب فيه بأى نحو شاء 


.56١ /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 
62١ نظام القضاء و الشهادة فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص:‎ 
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الرجل لمن يمرّ على باب داره؛ ادخل دارى و كل من غذائى فدخل و أكل ثم بان أنّ المأكول مستحق للغير فإنّ الضمان يستقر على 
الآمر لأنّهِ غرّه و لو لأجل جهله. فنسبةٌ الإتلاف إلى السبب هنا أقوى. 
بل يمكن استظهاره من الموثقة» بحمل ما جاء فيه من قتل أو قطع على أنّهما من باب المثال و أن الميزان هو خطأ القاضى من غير 
تقصير و بما أن عمل القضاء عمل غيدٌُ معصوم و مثله. لا ينفكك عن الخطأ و الاشتباه» جعل الشارع الدية و الغرامة مطلقاً فى بيت مال 
المسلمين لثلا يخسر القاضى و يتركك ممارسة عمل القضاء فلاحظ. 


مسائل 
الأولى: فى قبول شهادة الورثة على الرجوع 


إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد» و شهد وارثان أنه رجع عن ذلكك و أوصى لخالد بعين ما أوصى به للأوّل فهل تقبل شهادة الرجوع أو 
لا؟ ذهب الشيخ إلى القبول. قال: فإن شهد أجنبيان أنه أوصى لزيد بثلث ماله» و شهد وارثان أنه أوصى بثلث ماله لعمرو» و رجع عن 
الوصيُ لزيدء و شهد آخران إلى أَنّهِ رجع عن الوصيهُ لعمرو. و أوصى بثلث ماله لخالد قبلناها كلها و صمح الرجوع فى حقّ زيد و 
عمروء و ثبت الثلث لخالد 0١١‏ و ما ذكره و إن لم يكن نفس مسألتناء لأنّ الشاهدين الأخيرين غير وارثين لكنّه يعلم منه نظره فيهماء 
حيث إن البينة الأولى: ترد باليينة الثانية المتشكلة من الوارث و لو لم تلاحقها اليينة الثالثة لأهما لا تجّان 
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و أوردعلة الشحتق ,أن لابق البشهوة له نيا ,اهلك المال مق بد الراركن الاعد ين #المقيرة له يكون مذها وغرة نكر فكف 
تقبل شهادة المنكر على المدّعى. 


الثانية: فى شهادة الواحد على الرجوع 

إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية» و شهد شاهد بالرجوع و أنه أوصى لعمرو. 

قال المحقّق: كان لعمرو الوكلت م اهن لأنها شيا اسطروة لذ رضن الأوا. 

و حاصله: أن قول الشاهد العادل تارةً يعارض مفاد البيَنهُ كما إذ قال الشاهد: رجع عن الوصية و قالت البينة: لم ترجع فتقدم الببينة على 
قو القاهك ميسن السلاضيو أخرى الا يكو مغارظ] كنااقن النقام فإن العاهد الفادل) لامتكر سبكة الرصبية الأول بل لذت 
رجوعه عن وصيته فى ظرفها و يقول: إِنّه عدل عنها فى ظرف كذا ففى مثله بما أنه لا يعارض البتِنةُ يقبل قوله مع يمين المدّعى. 


الثالثة: الشهاده على الرجوع عن إحدى الوصيتين 


لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخرانء أنه رجع عن إحداهما فروى المحقّق عن الشيخ أنه قال: لا يقبل لعدم التعيين. ١١‏ 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لإ أ ماع13ات. الالالاللا صفحهةً هاب من 8لاب 


قال الشيخ: إذا شهد شاهدان أنه أوصى بثلث ماله لزيد» و شهد وارثان أنّه 


.١68 /5 نجم الدين الحلى: الشرائع:‎ )١1( 

نظام القضاء و الشهاده فى الشريعة الإسلامية الغراء» ج 7 ص: 527 

رجع عنها و أوصى بثلث ماله لعمرو و شهد آخران أنه رجع عن إحدى الوصيتين» سقطت الثالثة لما ذكرناه و قسمنا الثلث بين زيد و 
عمرو و يكون وجود الثالثه و عدمها سواء و عندنا يقرع بين الأوّلين. ١١‏ 

و مراده من قوله: «لما ذكرناه» ما ذكره فى مثل هذا الفرع قال: «سقطت الثالثة لأنّها لم يعين بهاا. 

و كما يحتمل الرجوع إلى القرعة التى هى لكل مشكلء إذ المستحق فى نفس الأمر أحدهما و نسبته إليهما على السواءء يحتمل كون 
المرجع هو قاعدة العدل و الانصاف. 

و هناكك فروع مذكورة فى الشرائع و الجواهر جديرة بالبحث تركنا البحث فيها للقارئ الكريم. 

بلغ الكلام إلى هنا بيد مؤلفه الفقير جعفر السبحانى 

فى سادس شهر شعبان المعظم من شهور عام 1505 

و تمٌ التبييض فى الدورة الثانية صبيحة يوم الثانى و العشرين 

من ذى الحبجةُ الحرام من شهور عام ١5١8‏ 

و أرجو من الله سبحانه أن ينتفع به 

رواد الفقه و بغاته إِنّه بذلكك قدير 


و بالإجابة جدير. 


.507 /8 الطوسى: المبسوط:‎ )١( 
تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية‎ 


جاهِدُوا بأموالك و أَنْقَسِكم فى سَبيل الله ذلكم حَيْوٌ لكم إن كنتّم تَعلَمُونَ (التوبة/1١6).‏ 

قال الإمامٌ على بن موسّرى الرّضا - عليه السَّلامُ: رَحِمَ الله عَئدا تا أَمْرَنا... يَتَعَلم عَلومَنَا و يُعَلمَهَا النْاسَ؛ إن الناسّ لوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ 
كَامنَا لَاتَعُونَا... (نادِرٌ البحار فى تلخيص بحار الأنوار» للعلامة فيض الاسلامء ص 184؛ يون أخبار الرّضااع)» الشيخ 
الصَّدوق» الباب58) ج /١‏ ص00037. 

مؤْس.س مُجتمع " القاقة 4 "الثقافن بأصبهانٌ ح إيراتٌ: الشهيد آية الله" الشمس آباذئ < "رَحَمَهُ الله - كان أحداً من جهابذة هذه 
المدينة» الذى قدٍ اشتهرٌ بش عَفِهِ بأهل بيت النبئ (صلواتٌ الله عدّيهم) و لاسيّما بحضرة الإمام علىٌ بن موسّى الرّضا (عليه السّلام) و 
ساحة ضاحب الإمان (فكل الله تعالى فرج الشريت)؛ ولهذا أسّرس مع نظره و درايته» فى سمه 16٠‏ الهجريّة الشمسيّة (-80؟١‏ 
الهجريّةُ القمريّة)» مؤسَّسةُ و طريقة لم ينطفى مصباحهاء بل تتبّع بأقى و أحسن مَوقِفٍ كل يوم. 

مركز" القائميةُ "للتحرّى الحاسوبئ - بأُصبَهانَ» إيرانَ > قد ابتدّأ أنثطتهُ من سََنَهْ 1780 الهجريّهُ الشمسيّةُ (-/77؟1 الهجريَّةُ القمريّة) 
تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإماميئ ح دام عِرّْهٌ - و مع مساعَردَةْ جمع من خرريجى الحوزات العلميّه و طلااب 
الجوامع» بالليل و النهار» فى مجالاتٍ شتى: ديتية» ثقافية و علمية... 

الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافةٌ الثقدّين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السَّلامُ) و معارفهماء تعزيز دوافع الشسباب و 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 7امء. لطاع لإ أماع3دات. الالالالالا صفحةً باب من لاب 
عموم الناس إلى التَكرّى الأدَقٌ للمسائل الدَّيتة» تخليف المطالب الثافعة - مكانّ البلا-تيث المبتذلة أو الرّدِيئهُ - فى المحاميل 
(-الهواتف المنقولة) و الحواسيب (-الأجهزةٌ الكمبيوتريّة)» تمهيد أرضبةُ واسعةٌ جامعدٌ تُقافْيةٌ على أساس معارف القرآن و أهل البيت 
حعليهم السّدلام > بباعث نشر المعارف» خدمات للمحققين و الطّلاب» توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةٌ برامتج العلوم 
الإسلامية» إنالة المنابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة فى الجامعة؛ و... 

- منها العدالهُ الاجتماعيّة: التى يُمكن نشرها و بدّها بالأجهزة الحديثة متصاعدة» على أنه يُمكن تسريٌ إبراز المرافق و التسهيلاتِ- 

فى آكناف البلد - و نشر التَقافة الاسلاميّة و الإيرائية - فى أنحاء العالّم - من جِهدٍ أخرى. 

دمن الأتفطة الوابعة للمدك: 

الف) طبع و نشر عشراتٍ عنوانٍ كتب, كتيبة» نشرة شهريَّةُ» مع إقامة مسابقات القراءة 


ج) إنتاج المعارض تَلاثِةٌ الأبعاد. المنظر الشامل (- بانوراما»» الرّسوم المتحرّكة و... الأماكن الديتية؛ السياحية و... 

د) إبداع الموقع الانترنتى " القائميّة '"1.00117أ/[[111 ©3113 الالالالالاو عدّةٌ مَواقِعَ أخرَ 

م) إنتاج المُندّجات العرضية الخطابات و... للعرض فى القنوات القمريّة 

و) الإطلاق و الدّعم العلميّ لنظام إجابة الأسئلةُ الشرعيُ الاخلاقيةُ و الاعتقاديّةُ (الهاتف: 200987117880078 

ز) ترسيم النظام التلقائيٌ و اليدوىٌ للبلوتوث» ويب كشكك. و الرّسائل القصيرة 5115 

ح) التعاون الفخرىٌ مع عشراتٍ مراكرٌ طبيعيةُ و اعتباريّةُ منها بيوت الآيات العظام؛ الحوزات العلميّة» الجوامع, الأماكن الديتية كمسجد 
جمكرانٌ و... 

ط) إقامة المؤتمرات» و تنفيذ مشروع " ما قبل المدرسة "الخاصٌ بالأطفال و الأحداث المُشاركين فى الجلسة 

ى) إقامة دورات تعليميِةُ عموميّةُ و دورات تربية المرتى (حضوراً و افتراضاً) طيلة السَمَهُ 

المكتب الرّئيسيّ: إيران/أصبهان/ شارع "'مسجد تن بِينَ شارع "ينج رَمَضان "ومُفترّق "وفائى /"بناية "القائمية" 
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عور الستكدييه مع ساس 

ملاحظة هامّة: 

الميزاتة الحاله لهذا المركزء شعي تبرَعيِك غير حكوميّة و غير ربحيّة اقتئيّت باهتمام جمع من الخترين؛ لكدها لا تُوافى الحجمم 
المتزايد و المتَسِع للامور الدَّيتيِهُ و العلميُّ الحالية و مشاريع التوسعة الثقاقية؛ لهذا فقد تربجّى هذا المركزٌ صاحِبّ هذا البيتِ (المُسمّى 


تعريف مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية مركز القائميةً باصفهان للتحريات الكمبيوترية 17مء. لاع لأ ماع13 6. الالالالالا صفحةً لالاب من لاب 


بالقائميّة) و مع ذلكك؛ يرجو مِن جانب سماحة بيه الله الأعظم (عَيجَلَ الله تعالى فرَجهُ الشَّيتَ) أن يُوفَقَ الكلّ توفيقاً متزائداً لإعانتهم 
- فى حدّ التّمكدّن لكلّ احدٍ منهم - إيّانا فى هذا الأمر العظيم؛ إن شاءً الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق. 
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